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المحتوبات 


مكتبى لسان العرب 


ا 01 








مقدمة 


يصرف الكلام عن جهته المعتادة لغرض تحقيق معناه بما يناسب انفعال صاحبه 
بالحدث وتبعاً لموقفه من المتلقي. فقد يستقبله بما يحب أو يكره. فيبنى كلامه ويراعي نبره 
بحسب قطنته بملاءمة ألفاظه للمراد. إذ يتم بالجوار تقارب المعاني» وتتوضح بما يناظرها 
أو يضادهاء إجراء للكلام محري الشبيه أو النقيضء لأجل الإقناع والتأثير أو التقريع 
والتوبيخ والتعنيف لغرض التبكيتء كما قال 2 وَإِذَا موده لت [التكوير: 8]» وإنها 
سئلت لغرض تبكيت وائدهاء ' فمعنى سؤالها بأي ذنب قتلت تبكيت قاتلها في القيامة, 
لأن جوابها قتلت بغير ذنب» ومثل هذا التبكيت قول الله تعالى + وَإِدْ فَالَ أله يَِعِيسَى أبن 
2 نت قُلَتَ يقاس يدوق وَل لين من خون أله كال سْبْضائكَ ما يَنُونٌ إ أن أَفْوْلَ مَا 
لس لِ ِحَقّ )4 [المائدة: 116]: فإنما سؤاله وجوابه تبكيت لمن ادّعى هذا عليه”"» وقيل' 
هلا سئل الوائد عن موجب قتله لها؟ قلت: سؤالها وجوابها تبكيت لقائلها نحو التبكيت 
في قوله تعالى لعيسى- أأنت قلت للناس- إلى قوله- سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
ليس لي جق-20, 


وقد يترك الجواب استغناء بالعلة تقريراً لمعناه نحو قوله تعالى # رب سمرت 


وَالارْضٍ وَمَابدِئَيُمَا فأعبذه وأضطبر لديو هل تَعلرُ له سيا )4 [مريم: 65] ل فالظاهر يدل , 


على أنه تعالى جعل علة الأمر بالعبادة والأمر بالمصابرة عليها أز 





(1) معانى القرآن وإعرابه: 5/ 290. 
(2) الكشاف: 4/ 222. 
(3) التفسير الكبير: 21/ 241. 
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اللامسسة 





تقرير للأمر أي إذا صح أن لا أحد مثله يستحق العبادة غيره فلم يكن بد من 
التسليم لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار على مشاقها”'". والتقرير: توقيف 
المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه. وقد اجتمع التقرير والتوبيخ في 
قوله تعالى + ثيك فسَاوَلِيدًا 4# [الشعراء: 18]. 

إن معيار حسن النكت المعنوية يت يتحقق في مدى تأثيرها في المتلقي أو المخاطب 
ومراعاة أحواله وقدراته ودواعي مقتضيات الكلام وملابساته فيصرف الكلام بحسب 
الجهة المطلوبة للتعبير عن القدر المشترك بين المنشئ والمتلقي؛ فيتعين عمق الأثر وصداه في 
النفس بما يبيحه القياس اللغويء وإن لم يرد به سماعء لأن الفائدة بصلاح المعنى وإصابته 
المراد بدلائل موجبة به وقرائن تمنع التباسه. وأمارات مشعرة بأحنائه في التعبير اللغوي 
وعلاقاته النحوية ووظيفة نظمه وشكله. واشتراك مفرداته وما يلحقها من ظلال الجوار 
وتغيير المواضع والرتب وما يستغنى فيها بالنظير أو المشابه وما جرى مجحرى النقيض. 

إن الأنظمة اللغوية المستعملة في الكلام تترك آثاراً مختلفة في المتلقي قد تفوق ما 
يتركه صرع اليدين أو عطائهما تحقيراً أو تعظيماً بحسب الغرض الذي تساق إليه. لأن 
'التبكيت كالتقريع والتعنيف إذا قرّعه بالعذل تقريعاً وبِكْتَهُ: كلاهما استقبله بما 
يكره. وقيل في قوله تعالى +( لِيَقْطمٌ طرَفَايَنَ لذن كفروا أو يجمه مَِنقوا اين 4 
[آل عمران: 127]: أصله يكبدهم؛ أي يصيب الحزن والغيظ أكبادهم, والتاء والدال 
يتعاقبان» كما يقال: سبت رأسه وسبده اذا حلقه. ومعنى ' كبده؛ أي فعل به ما يؤذي 


(1) أنوار التنزيل: 409. 
(2) لسان العرب: مادة (بكت). 
(3) تفسير البغوي: 1/ 503. 


المقدملة 





كبده”!'. ويقال: ' كبته بمعنى كبده إذا ضرب كيده بالغيظ 0 وقع منه 

ما يترتب عليه العذل أو التوبيخ أو التقريع؛ وأما التدكيت فهو التأثير الفكري الذي يحدثئه 
الكلام في المتلقي أو الدارسء فقد جاء في الحديث: بينا هو ينكت إذ انتبه» أي يفكر 
ويحدّث نفسه وأصله من النكت بالحصىء ونكت الأرض بالقضيب: وهو أن يؤثر فيها 
بطرفه. فعل المفكر المهموم””. 

لذلك فإنّ فرائد النظم والتأليف والرصف اللغوي تتجلى بما تشحن بالتكت 
الجليلة» وقد قيل في تحليل سورة الكوثر؛ إن هذه السورة مع علو مطلعها وتمام مقطعها 
واتصافها ما هو طراز الأمر كله من مجيئها مشحونة بالنكت الجلائل» مكتنزة بالمحاسن غير 
القلائل» فهي خالية من تصنّع من يتناول التدكيت. وتعمّل من يتعاطى التبكيت. 

وقد شهد البحث اللغوي قدياً وحديثاً عناية باستنباط دلالة المعاني الافرادية 
والتركيبية وما تلح إليه من مقاصد وأغراض وربطها بالسلوك الاجتماعي شكلاً 
ومضموناًء واستخدام الأنظمة اللغوية المحدودة استخداماً غير محدود. لأن الاستعمال 
اللغوي متجدد بحسب القدرات الفردية وما يكتنفها من ظروف ودواع وما ترمي إليه من 
مقاصد لا يتوصل إلى كشفها إلا بدلائل تكون قرائن عليهاء وهي التي توجه الكلام بما 
يناسب المقام لبيان الغرض منه. 


وقد اقتضى البحث في المراد من الرصف اللغوي للوقوف على الغرض منه تبكيتاً 


(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 1/ 505. 
(2) الكشاف: 1/ 462. 

(3) لسان العرب: مادة (نكت). 

(4) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 192. 





المقدسمسة 


أو تنكيتاً تقسيمه على أربعة فصولء تناول الأول الجوار اللغوي لبيان أثره في إظهار 
المراد. ودرس الثاني الشكل ونسخة بحسب الدلائلء. وتوجيه المبهمات فيه؛» ووصله 
أو فصله بما يلي ما خفي منه. واعتنى الثالث بدلائل الترادف. ودلالة التعلق النحوي 
للكشف عن أحناء المعاني لغرض إظهار المقصود منها. وتناول الرابع الترك اللغوي في 
التبادل اللغوي بين طرفي اللغة للمشاركة في التعبير والاستغناء. 

وقد ختم الكتاب بنتائج» تبين مزايا التبكيت والتنكيت. أرجو أن تكون وافية 
بالغرض. 


والله تعالى ولي التوفيق.... 
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الفصل الأول 
الجواراللغوىي 


إن الجوار هو السبيل الوحيد الذي تسلكه جميع اللغات للإفادة من أصواتها 
المسموعة والمرئية. فجرت بموجبه امتزاجاً في الصيغ وتقريباً فيما يتعلق بها من أدوات 
نحوية رابطة معنوية كالإسناد والتبعية أو لفظية كالجر والعطف والنفي والنهي والاستفهام 
والشرط والقسم والاستثناء والنواسخ الحرفية والفعلية والحروف المؤكدة ونحو ذلك لأنها 
الوصل النحوية الجامعة لأطراف الكلام المفيد الذي يحسن الوقوف عليه. فكانت 
الأسماء والصفات والأفعال والحروف بمثابة السداة ولحمتها المجاورة بدلائل الوصل 
النحوية الرابطة للمعاني الإفرادية والتركيبية» وكان الإلصاق الصوتي للأبنية والأدوات 
النحوية موجداً للمعاني المرادة في غيرهاء لأنها المنبئة بعلاقة الظاهر بالمضمر والمذكور 
بالحذوف. كما أنبأت الصيغة بعلاقات النسبة» والابتداء بعلاقات الإسنادء كذلك اقتضى 
السؤال والنداء والقسم والشرط والطلب جواباً مطابقاً باسلوب مناسب لتحقيقه 
أو توكيده. وكذلك إذا ورد الجواب ابتداءً فلابد من استحضار ما يناسبه من الكلام 
الحذوف بدلالة الحال أو السياق أو المقام بدليل رفع المشغول عنه لمجاورته بالعطف الاسم 
ومجيء الخبر في شكل الطلب وبالعكس لغرض دلاليء واقتران الجواب يجواب آخر متمم 
لمعناه لغرض الإحاطة بجميع ما يقتضيه السؤال. كما يجري ني الجوار الصوتي من إعلال 
وإبدال وإدغام وإمالة وحلول الحركة في الساكن المجاورء فيجري في المعنوي ما يجري في 
الصناعي. لقيام الصناعة النحوية على الصناعة الصرفية والأخيرة على الصوتية فإن قيام 
نظرية العامل في النحو على الصيغة السصرفية وقيام السصيغة على الإلصاق 
والامتزاج الصوتي. 

لذلك اقتضى البحث توزيعه على مبحئين, الأول في الجوار اللفظي لرصد ما 
تتطلبه الوصلة النحوية. والثاني في الجوار المعنوي لبيان الفرق بين الإسناد والنسبة وما 
يتبعهما من غيرهما من علاقات تفريقاً ل عن المجاورة اللفظية الموصولة بالرتبة» فإن 
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علاقات الصيغة تقتضي المتعلقات» وكذلك ما ناب عنها أما علاقات الإسناد فإنها إيجاب 
الشأن الذاتي أو الأمر الذي يهم طرفي اللغة وهما المنتج والمتلقي. لاقتضاء السؤال 
أو الطلب عموماً ردأ مناسباً له كاقتضاء الجواب إلى ما يتممه ويبينه لمطابقة السؤال» 
لذلك ارتبط أسلوب الجواب بأساليب لغوية كثيرة» وكان أكثرها اختلاطاً به أسلوب 
التوكيد فقد جعلت دوال الجواب توكيداً جرياً على مناهج التقطيع اللغوي لغلبتها على 
الدرس اللغوي لكثرة المشتغلين في التعليم» وقلة الباحثين في فلسفة اللغة بوصفها وعاءً 
فكرياً وشعورياً إنسانياً يحقى للإنسانية 0 ويرفعها إلى أسمى منزلة بالعلم 
اللغوي بدليل قوله تعالى ونوا ركنن يسَاكُسُمْ تمَيْمُونٌ الكتب وَيِمَاكْسّمْ مَدَرسُوقَ 
[آل عمران: 79]. ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة أسرار اللغة. ا 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 


المبحث الأول 
الوصلة النحوية 

المفردات على اختلاف معانيها العرفية والاصطلاحية وضعت أصلاً لتكون لبنات 
في بناء متكامل أو سداة في نسيج متماسك لتحصل منها أشكال في لوحات فنية معبرة 
عن قدرات متباينة في تصوير الذات المنغمسة في الوجود العام المدرك بالحسوسات 
والمعقولات والمتحد بوشائج تجعله دليلاً على وحدانية الله تعالى وقدرته. فقد ذكر الله 
تعالى الدليل بقوله أل تَرَأَنَأَه أَرَلَ من ألتَمَك مله مرحنا يو ربس ميلقا لون ومن 
لْجبَالٍ جدَدْأبيضٌ حمر مكلف لوحب وَعْربِيثِ شود 80 ومرب لد وَألدَوآنتِ 
وَالْتْمِحيلِتٌ الوه كدللك )4 [فاطر: 27- 28]. 

فإن الحكمة اقتضت أن يكون الاختلاف أدعى إلى التواصل لوجود السبب 
الواصل فيما بينها و 'كل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة والجمع وُصّلء ويُقال 
وصل فلان رحمه يصلها صلة وبينهما وُصلة أي اتصال وذريعة ”". 

والوصلة البى توصل القول بعضه ببعض تشده بوشائج معنوية زائدة على معاني 
مفرداته التي يتكون منها فتطبعه بفائدة وصاها تعريفاً بالإسناد أو إنباءً بالنسبة أو رداً 
بالإجابة» كما قال تعالى 9 وَلَقَدَوَصَلنَا اَلْوَل لَلَّهُميتدَذُوت 4 [القصص: 51]» فكان 


(2 
2 


نَ 


جواباً عن قوهم هلا أوتي محمد كتابه دفعة واحدة» كما أوتي موسى كتابه كذلك 
لأن الغرض من الإسناد هو الإخبار» و'الخبر ما أخبر به وَالخُبْرٌ المعرفة.. ورجل بر 
وخُبْر- عالم بالإخبار.. الخبير- المخبرء واستخيرته- سألته أن يخيرني”00) 

فالإسناد تعريف وإعلام عن صفة تبين حالاً من أحوال الذات الثابتة فيها 
بالمداومة عليهاء وذلك بخلاف الإنباء بالتغير والتجدد واستمرارها أو قطعها أو إحدائها 


19 السان الغرب: ماد اوصل): 
(9) لسن 331/3 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





بالطلب. فإن ذلك يتم بمتعلقات الصيغة الفعلية أو ما ناب عنها أو أشعر بهاء وذلك 
بالرد على ما أثبتته ظاهراً في السياق أو تقديراً بحسب حال المتلقي وملابسات المقام 
وفطنة المنتج فيما تستدعيه مناسبات القول من قرائن لفظية تفصل بين الأساليب التي 
لا ا ال د له ب ا ل 
توكيدأً» نحو قوله تعالى .إن الت كدَرُواسوٌَعَْنهِرْءَأندَرتَهُم ألم ثُِرمٌ لايُؤمئُو > 
[البقرة : 6]» فإن (٠‏ ااه 4 يه نشي نوماي الام ا ا 
أو حال مؤكدة أو ذل مه اوس لزن والجملة قبلها اعتراض با هو علة الحكو”". 

إن الجمل يستدعي تفصيلاً والمبهم يقتضي تفسيراً فيما كان كناية عن الشأن 
أو ضمير القصة أو الحديث. وهو في حقيقته جواب عنه. كما سّميت سورة الإخلاص 
'سورة النسبة لما روينا أنه ورد جواباً لسؤال من قال انسب لنا ربكء ولأنه عليه السلام 
قال لرجل من بني سليم (يا أخا بي سليم استوص بنسبة الله خيراً) وهو من لطيف 
المباني» لآنهم لما قالوا انسب لنا ربك فقال نسبة الله هذا.. وسورة المعرفة» لأن معرفة الله 
لا تدم إلآبمعرفة هذه السورة©. فإن النسبة كانت ردأ على طلبها. أما التعرييف 
فمن الابتداء» وقد قال الزجاج فيها: وأما (هو) فإنما هو كناية عن ذكر الله عز 
وجلء المعنى: سألتم تبيين نسبته (هو اللّه) و(أحد) مرفوع على معنى هو أحدهو 
تور يدا ويجوز أن يكون (هو) للأمرء كما تقول: هو زيد قائمء أي الأمر زيد 

قائم والمعنى الأمر الله أحد””. فقد جاء (هو) رداً على أمر عظيم قد حدث والأمر 
ينبغي أن يكون معروفاء فكان (هذا) كناية عنه. بدليل اقترانه ب(إِن). وهي جواب 
تحقيق النسبة لمشابهتها للصيغة في المعنى لإفادة ربط الجواب بالسؤال؛ كما 
اقترنت ب(إذا) الفجائية لربط الجزاء بالشرط؛ نحو قوله تعالى فداص لَاِصَة أبصدرُ 


(1) المخصص: 321/3. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 5 / 377. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





لبن كَقَرَ | 4 [الأنياء: 7 فاقترنت (إذا) ب(مي) لذلك: 'جاءت على التأنيث؛ لأن في 
التفسير اسماً مؤنئأ. وعلى هذا ما جاء لِقَإَِا لَاسَْأ ابص ر)4. أما إذا ل يكن في 
التفسير مؤنث لم يؤنث ضمير القصة كقوله + إِتَهمَِيتِ ريَشْجحْرِمًا )4 [طه: 4 ”1 

فإن الضمير الغائب يكون وصلة نحوية إذا أفاد الربط» كما يفصل بين الخبر 
والنعت للتوكيد فيسلب منه معنى الاسمية» ليكون لا محل له من الإعراب» كما سلبت 
الظرفية من (إذا)» فجعلت حرفاً لإفادة الربط. لأن (إذا) هي المفاجأة وهي تقع في 
اجازاة سادة مسد الفاء. كقوله # يِمَاهمْ يقَنَطُونَ )4 [الروم: 36]. فإذا جاءت الفاء معها 
تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد. ولو قيل إذا هي شاخصة أو فهي شاخصة كان 
(سديداً) و (هي) ضمير مبهم توضحه الأبصار وتفسره © وكذلك مجيء الضمير مع 
(إنْ) يؤكد الكلام وليس للإخبار» لأنك ' تقول: أما في الدار فإنك قائمء لا يجوز فيه إلا 
(إن) تجعل الكلام قصة وحديثاء ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديفه ولكنك أردت أن 
تقول: أما في الدار فانت قائم» فمن ثم لم يعمل في (إن) شيء فإن أردت أن تقول أما في 
الدار فحديئنك وخبرك قلت: أما في الدار فإنك منطلقء أي هذه القصة”. فإن التعريف 
بالخبر الابتدائي لخالي الذهن. أما الشأن والحديث أو القصة فيكون بدلائل الإيجاب وهي 
مواضع التعظيم للأمر المبهم على المخاطبين فيُكنى عنه بالضمير الغائب لأنهم ' إذا أرادوا 
ذكر جملة من الجمل الاسمية أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن تلك 
الجملة وتكون الجملة خبراً عن ذلك الضمير وتفسيرا له ويوحدون الضمير. لأنهم 
يريدون الأمر والحديث. لأن كل جملة شأآن وحديث ولا يفعلون ذلك إلا في مواضع 
التفخيم والتعظيم. وذلك قولك: هو زيد قائم» فهو ضمير لم يتقدمه ظاهر إنماهو 
(ضمير الشأن) والحديث وفسره ما بعده من الخبرء وهو زيد قائم ولم تأت في هذه الجملة 


(1) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 32/ 178. 
(2) الكشاف: 2/ 5847. 
(3) كتاب سيبويه: 3/ 139. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





بعائد إلى المبتدأء لأنها هو في المعنى» ولذلك كانت مفسرة له ويسميه الكوفيون الضمير 
ا جهول. لأنه لم يتقدمه ما يعود إلي”". 

وهذا القول فيه نظر من وجوه: 

الأول: لا تعد كل جملة شأنا وحديثاًء وإن كانت مفيدة؛ لأنها قد تشكل معنى 
إفرادياً نتكون بحاجة إلى وصلة نحوية تربطها بغيرها من الجمل. 

الثاني: اعتمد الظاهر ولم يلتفت إلى حال المتلقي لبيان دواعي الكلام. إذ يعول 
المتكلم عليه في صياغة عبارته. 

الثالث: توضيح المبهم لا يقتصر على الضميرء فقد يكون اسم إشارة أو موصولاً 
أو عاماً أو طلبأً أو قسمأ ما يتطلب صلة تخصصه وتبينه ' فأما المبنى على 
الأسماء المبهمة فقولك: هذا عبد الله منطلقا وهؤلاء قومك منطلقين؛ وذاك 
عبد الله ذاهباًء وهذا عبد الله معروفأًء فهذا اسم مبتدأ يُبنى عليه ما بعده وهو 
عبد الله وم يكن ليكون هذا كلاماً حتى يُبنى عليه أو يُبنى على ما 
قبله. فالمبتدأ مسند والمببى عليه مسند إليه؛ فقد عمل هذا فيما بعده. كما يعمل 
الجار والفعل فيما بعده والمعنى أنك تريد أن تنبهه له منطلقاًء لا تريد أن تعرفه 
عبد الله. لأنك ظننت أنه يجهله. فكأنك قلت: انظر إليه منطلقاً فمنطلق حال 
قد صار فيها عبد الله وحال بين منطلق وهذاء كما حال بين راكب والفعل 
حين قلت: جاء عبد الله راكبأء صار جاء لعبد الله وصار الراكب حالاً فقكذلك 
هذا. وذلك لأن اسم الإشارة يفصل المجمل بالمشار إليه ويعرفه» بدليل إعرابه 
مبتدأء لإشارته إلى الذات المتلبسة» بدليل جعل المعرف حالاً حين الإشارة 
تنبيهاً للمخاطب وقد يشير إلى الشأن المقصود بيانه فِيُعرب خبراً له» نحو قوله 
تعالى + َلك وَمَن يلح حُرْمتٍ لله فَهُوَحَْرههعِنْدَ ربو 4 [الحج: 130: 


(1) شرح المفصل: 114/3. 
(2) كتاب سيبويه: 2/ 78. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





لأن ' موضع (ذلك) رفع. المعنى الأمر ذلك''". فقد فصلت (ذلك) بين معنيين 
ولم تشرك بينهماء لأن التعظيم ليس مذكوراً قبله فجاءت (ذلك) 
لإظهاره. بدليل عود الضمير بالتذكير أي 'الأمر والشأن ذلك. كما يقدم 
الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني» ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر 
قال: هذا وقد كان كذاء (فهو خير له) أي فالتعظيم خير له. ومعنى التعظيم 

العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتها . 
إنّ الأمر العظيم ليس حاضراً حتى ينبه المخاطب إليه؛ لأن (ذلك) بخلاف 
(هذا). لآن الأمر غير مشاهد. فإن '(ها) تنبيه» فإذا قرب الشيء أشير إليه فقيل هذاء أي 
تنبه أيها المخاطب لما أشرت إليه فإنه حاضر لك بحيث تراه» وقد تدخل الكاف على (ذا) 
للمخاطبة واللام لتأكيد معنى الإشارة» فقيل (ذلك) فكأن المتكلم بالغ في التنبيه لتآخر 
المشار إليه عنه. فهذا يدل على أن لفظة (ذلك) لا تفيد البعد في أصل الوضع؛ بل اختص 
في العرف بالإشارة إلى البعيد للقرينة التى ذكرناهاء فصارت كالدابة. فإنها مختصة في 
ال ل ا ل وإذا 
ثبت هذا فنقول: إنا نحمله ههنا على مقتضى الوضع اللغوي لا على مقتضى الوضع 
العرفي وحينئذ لا يفيد البعد””. فالمعنى العرفي محصص للمعنى العام فجاءت (ذلك) 
لتعظيم الأمر بخلاف (هذا). بدليل عظمة ما تُشير إليه. نحو قوله تعالى ج الم () ذَلِكَ 
انسيحتث انيف مك فتن 6 [البقرة 13-6 وتزلتحة ( مكنأ لتمتّى » 
[يوسف: 32]. ' فوضع (ذلك) موضع (هذا) رفعاً لمنزلة المشار إليه”» وإشعاراً بنبوته. 
كما قال تعالى + دَلِكُمَا مِمَاعَلَمَ رَقْد )4 [يوسف: 37]: أي ' لست أخبركما على جهة 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 424. 

(2) الكشاف: 11/3 -12. 

(3) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 14/2 - 15. 
(4) أنوار التنزيل: 314. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





التكهن والتنجم إنما أخبركما بوحي من الله وعلي”". ولا يقتصر ذلك على إظهار 
0 


بس سد 7خ وس سا حرم 1 بره 0-0-0 
قوله تعالى ل فأ صْرِبوأ هَوْىَ الَْهَمَاقَ وَأَضصْريوأ 2 م 5 0 نهم سَاكوأ أله 
ل ومن كَإقق أله أله 0 .00 0 فَدُوفوهُ وا يم اكد .. 


...هلم وهم ولكت اله فَتمُم ...(08) 2 3 رن 4 
[الأنفال: 12- 18]. فجاءت (ذلك) إشارة إلى الضرب أو الأمر به ا محله الرفع» 
أي الأمر ذلكم أو ذلكم واقع و (ذلكم) محله الرفع أي المقصود أو الأمر ذلكم. وقوله 
# وَأ أنه مُوهن كير لْكَفِينَ * [الأنفال: 18] معطوف عليه أي المقصود إيلاء المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين 2 

فقد جعل اقتران (ذلك) ب(أنْ) المفتوحة تعليلاً وعطفاً يدل على تحقق الأمر 
ووقوعه وذلك لأنها شركت (ذلك) فيما حمل عليه كأنه قال: الأمر ذلك وأن الله. ولو 
جاءت مبتدأة لجازت يدلك على ذلك قوله عز وجل + ذللكك وَمَنْعَاقبَ يعمل ما 
عويب يه ثَُبقَ عله لَسَنصميه أله 4 [الحج: 60]؛ فمن ليس محمولاً على ما حمل 
عليه (ذلك) فكذلك يجوز أن يكون (أنْ) منقطعة من ذلك”©. 

إنّ حرف العطف يجمع بين المتمائلين في المعنى. فقد شاركت (أنْ) المفتوحة (ذلك) 
في الافتقار إلى الصلة وفي التوكيد وفي الإجابة عن الشانء لأن ' (ذلك) في موضصع رفع 
المعنى الأمر ذلك؛ أي الأمر ما قصصنا عليكه”". و (أن) المفتوحة: 'تقلب معنى الجملة 
إلى الإفراد وتصير في مذهب المصدر المؤكد ولولا إرادة التاكيد لكان المصدر أحق 
بالموضع وكنت تقول مكان بلغتي أن زيداً قائم بلغني 0 زيد والذي يدلك على أن (أنّ) 
المفتوحة في معنى المصدر وأنها تقع موقع المفردات أنها تفتقر في انعقادها جملة إلى شيء 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 110. 
(2) أنوار التنزيل: 236 - 237. 
(3) كتاب سيبويه: 125/3. 

(4) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 435. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





يكون معها ويضم إليهاء لأنها مع ما بعدها من منصوبها ومرفوعها بمنزلة الاسم 
الموصول فلا يكون كلاماً مع الصلة إلا بشيء آخر من خبر يأتي به أو نحو ذلك. فكذلك 
(أن) المفتوحة» لأنها في مذهب الموصول”''. لذلك وقعت فاعلة ومفعولة ومضافاً إليها 
وغير ذلك ما تقع فيه المفردات وذلك بمخلاف المكسورة التي تتصدر الجملة فتكون معها 
مستقلة بفائدتها في حين أن المفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد فتحمل المفتوحة على (ذلك) 
وليس كذلك المكسورة لاستقلال جملتهاء فإن المفتوحة مبهمة» كما أن ذلك اسم مبهم. 
بدليل قوله تعالى # وَمَاتَلكَ بِيَمِِيِكَ يََمُومَئ * [طه: 17]. لأن (تلك) "اسم مبهم 
يجري مجرى (التى) ويوصل كما توصل (التى)؛ المعنى: ما التي بيمينك يا موسى©. 
وكذلك تشارك (إن) المكسورة (ذلك) في توكيد النسبة لاشتراكهما في التعليل لتضمنهما 
معنى الصيغة الفعلية بدليل المشابهة في النصب. لأن اسم الإشارة يعمل في الحال» نحو 


ع 
ل 00 سه كم 
4 


قوله تعالى # وَمَْذًا بَحَل سَيْكًا 4 [هود: 72]. فإن (شيخاً) ' نصب بمادل عليه اسم 
الإشارة””. كما نصبت (إنْ) اسمها لدلالتها على معنى الفعلية بدليل عملها فيهء وإن 
فصل عنها بمتعلق الصيغة» وهو حرف الجرء نحو قوله تعالى ٍإنَ هه أب سَيَكًا »4 
[يوسف: 78]. 

أما التوكيد فهو لا يقتصر على النواسخ» فهو اسلوب عام يضم اللفظي والمعنوي» 
والجواب اسلوب آخر بدلائل لفظية تتحقق فيها قوة النسبة إقراراً وتصديقاًء وقد ' خلت 
كتب النحوء أو كادت. من الكلام على (الجواب) بوصفه اسلوباًء ومن دراسة أدواته 
اللهم إلا ما قام به الزغشري في مفصله. وابن هشام في 'مغني اللبيب » ولكن ما قام به 
هؤلاء كان عرضاً لأدوات الاستفهام وأدوات الجواب لا درساً فاحصاً لأسلوبيهما ولا 
لعلاقة أحد الاسلوبين بالآخر””» وذلك فيمنة نظرية العامل على الدرس النحوي ولم 


(1) شرح المفصل: 8/ 59. 

(2) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 353- 354. 

(3) الكشاف: 281/2. 

(4) في النحو العربي ٠‏ نقد وتوجيه: 277- 278. 





الفصل الأول؛ الجواز اللفوي 





يعوّل على النحو الدلالي القائم على عُرى الارتباط بين الأساليب الموصلة إلى المراد 
بدلائل الوصل النحوية المبينة لدقائق المعاني للفهم والإفهام بمنهج ملائم لموضوع 
الدراسة النحوية فإن طريقة تعريف المخبر عنه بخلاف طريقة نسبة الحدث إليه وهما 
بخلاف الجواب عنهماء لأن التعبير قد يكون تعريفياً لقيامه أصلاً أو ابتداءً على المخبر عنه 
سواء أكان حاضراً أم مخاطباً أم غائبًء وقد يكون إنباء بذكر ما أحدثه أو تصويره أو طلب 
ذكره بأدوات تستدعيه إثباتاً ونفياً والجواب يقنضي تحقيق الإثبات والنفي بأدوات 
أخرى. والكلام التام ما كان تعبيراً عن مراد المتكلم والجملة ركن فيه لأنه عبارة عن 
مجموع جمل متداخلة بوصل نحوية يكمل بعضها بعضاً ولا استقلال معنوي حقيقي إلا 
للكلام التام بمجميع وصله المترابطة مع بعضهاء وقد اتخذ العامل اللفظي أو المعنوي القائم 
على المضارعة رفعاً أو نصباً أو جراً معياراً لتمام الجملة» لأن ' الجملة عبارة عن كل كلام 
تام قائم بنفسه مفيد لمعناه فلا فرق بين قولك إن زيداً قائم وبين قولك زيد قائم إلا معنى 
التاكيد”'"» وليس كذلك. فإن القصد مختلف. لأن التأكيد توثيق لعقد سابق وتشديد 
لإثباته» و التوكيد دخل في الكلام لإخراج الشك وفي الأعداد لإحاطة الأجزاء””. 
فمفهوم زيد قائم ثبوت القيام لزيد تعريفا له وإن زيداً قائم جواب يحقق صحته 
بنفي احتمال خلافه. لآن الابتداء بخلاف النسخ, ' فينبغي أن يقنصر من التركيب على 
قدر الحاجة فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغنى عن مؤكدات 
الحكم. وإن كان مترددا فيه طالبا له حسن تقويته بمؤكد. وإن كان منكرا وجب توكيده 
بحسب الإنكار””» فإن إعلام خالي الذهن يكون بالابتداء لأن 'المبندا لابد له من أن 
يكون المبنى عليه شيئاً هو هُو أو يكون في مكان أو زمان وهذه الثلائة يذكر كل واحد 
منها بعد ما يبتد. فالخبر هو المبتدأ في المعنى, لأنه لا يعرّف بغيره. وأما رده فلا يكون 


10( شرح المفصل: 5.8 
(2) لسان العرب: مادة (وكد). 
)3( التلخيص في علوم البلاغة: 41. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





إلا مطابقاً له. لأن' الأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤالء إذا كان السؤال متوجهاً 
وقد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيهاً على أنه كان من حق السؤال أن يكون 
كذلك ويسميه السكاكي الاسلوب الحكيه”". والمطابقة في الرد على الابتداء يكون 
ب(إن) لملازمتها الجمل الاسمية. لأنها تفيذ إثبات معنى الشأن» وليس الأصل الابتداء ثم 
نسخ بحسب نظرية العامل ومنهجها التعليمي» و قول النحاة أن النواسخ تدخل على 
المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهاء فهم لا يعنون أننا إذا حذفنا النواسخ عادت الجملة مبتدأ 
وخبر صحيحة المعنى» وإنما يعنون أن الجملة إذا حذفت منها النواسخ رجعت مرفوعة 
الركنين ولا يعنون أنها تكون صحيحة المعنى دائماً"©. 

إن صحة معنى الجملة لا يكون بإبدال عامل بآخر بأمثلة تعليمية لأهل الصناعة» 
بل المقصود بالأصل بيان المراد بمبدأ الكلام وما بُنى عليه والعامل في حقيقته وصلة نحوية 
رابطة لأجزاء الكلام لإظهار المراد 'تقول: قال عمروء إن زيداً خير منك. وذلك لأنك 
أردت أن تحكي قوله. ولا يجوز أن تعمل (قال) في (إن) كما لا يجوز لك أن تعملها في 
زيد وأشباهه إذا قلت: قال زيد عمرو خير الناسء فإن لا تعمل فيها (قال)» كما لا تعمل 
(قال) فيما تعمل فيه (إن)» لأن (إن) تجعل الكلام شاأناً وأنت لا تقول: قال الشأن 
متفاقماًء كما تقول: زعم الشأن متفاقماء فهذه الأشياء بعد (قال) حكاية”. 

وبذلك فإن حكاية الجواب بخلاف المراد من الإعلام بحال الشيء؛ كما أنه بخلاف 
الإنباء بالنسبة وأول الكلام يعتنى به. لأنه الأساس الذي يُبنى عليه؛ فإذا أريد المبالغة في 
معناه عمد إلى التكرير والزيادة لتوكيده. كما يُعنى بالقوافي في الشعر وبالسجع في النثرء و 
'العمل في المبالغة والتكرير إنما هو على المقطع لا على المبدأ ولا المخشى ألا ترى أن 
العناية في الشعر إنما هي بالقوافي» لأنها المقاطع. وفي السجع كمثل ذلك وآخر السجعة 
والقافية أشرف عندهم من أوها والعناية بها أمس والحشد عليها أوفى وأهم وكذلك 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 42. 
(2) الجملة العربية والمعنى: 290. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه”'. والعناية بأول 
الكلام تبين أصل المراد بدليل تقديم الابتداء والاستفهام والشرط والنداء والقسم ونحوها 
'فلا جواب إلا بعد استفهام ولا استفهام إلا عند الحاجة إلى جواب" 7 . فإن الاستفهام 
يغنى بأدو اته عن كلام طويل» وكذلك جوابه بأدوات تغنى عن إعادته؛ فجاءت (إن) 
مغنية بجملتها عن إعادة السؤال بدليل حاجتها إلى اللام معها للجواب عن المنكر' فالذي 
يدل على أن لها أصلاً في الجواب أنا رأيناهم قد الزموها الجملة من المبتدأ والخير إذا 
كانت جواباً للقسم. نحو والله إن زيداً منطلق وامتنعوا من أن يقولوا: والله زيد منطلق. 
ثم إنا إذا استقرينا الكلام وجدنا الأمر بيناً في الكثير من مواقعها أنه يقصد بها إلى 
الجواب كقوله تعالى + وَيَمَلوتَكَ عن زى الْفَرَصيْنَ قُلْ سَأَئَنُوا ليك يَنْهُ ذكْرًا )إن 
مَكَ ب لأسٍ 4 [الكيف: 3- 84]. 00 السورة # ححَنُ نعم 
عَيِكَ بَبَأَهُم بلحي ِنَم ييه َ'مَنُوا برهم * [الكهف: 13]. وكقوله تعالى غ ون عَصَوَةَ 
فل إِؤْبرِعَء'نًَا نعَمَلْنَ 4 [الشعراء: 216]. وقوله تعالى ل فل إيِ بيت ميت أن عبد الْدِرتَ 
َدَعُونَ من دون أو [الأنعام: 56]. وقوله 2 وَفْلٌ وت أنا آلنّذيرٌ شيك ' [الحجر: 89], 
وأشباه ذلك مما يعلم به أنه كلام أمر الني كل بأن يجيب به الكفار في بنعض ما جادلوا 
وناظروا فيه, لأن ' الأصل في الجواب أن يكون مشاكلاً للسؤال. فإن كان جملة اسمية 
فينبغي أن يكون الجواب كذلك ويجيء ذلك في الجواب المقدر أيضاً . لذلك قيل إنها 
من عوامل الجملة الاسمية» لأن فيها إعادة للسؤال نفسه للمطابقة مع تحقيق وليس إزالة 
التعريف بالابتداء. لأنها للشأن فكانت جواباًء بدليل حذف خبرها مع المعرفة» كما يحذف 
مع النكرة» قال ابن جني: وأصحابنا يميزون حذف خبر (إن) مع المعرفة ويحكون عنهم 
أنهم إذا قيل لهم: إن الناس ألب عليكم فمن لكم؟ قالوا: إن زيداً وإنْ عمراًء أي إن لنا 


(1) الخصائص: 1/ 83- 84. 

(2) في النحو العربي » نقد وتوجيه: 277. 
(3) دلائل الإعجاز: 249. 

(4) البرهان في علوم القرآن: 2/ 374. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





زيداً وإنّ لنا عمرأء والكوفيون يأبون حذف خبرها إلا مع النكرة.. قال أبو علي وهذا لا 
يلزمهم لأن لهم أن يقولوا: إنما منعنا حذف خبر المعرفة مع (إن) المكسورة فأما مع (أن) 
المفتوحة فلن نمنعه ووجه فصلهم بين المكسورة والمفتوحة أن المكسورة حذف خبرها كما 
حذف خبر نقيضتها وهو قوهم: لا باس ولا شك أي عليك وفيه؛ فكما أن (لا) تختص 
هنا بالتكرات فكذلك إما تشبهها نقيضتها في حذف الخبر مع النكرة أيضا ”'. والمشابهة 
في الجواب والمناقضة في الإثبات والنفي و (أن) المفتوحة اختصت بالمصدرية وهي بخلاف 
المكسورة ولا حاجة للفصل المذكور, لأن المكسورة ملازمة للحرفية مخلاف المفتوحة. 
لأنها بمعنى المفرد الموصول وجملتها صلتها فلا تصلح لتصديق سؤال من يظن خلاف 
مضمونه. لأنها لا تكرر بخلاف المكسورة فهي مع المعرفة تكررء كما تكرر نقيضتها مع 
النكرة. لذلك تضمنت المكسورة ضميراً مخالفاً للظاهر لو أظهر و ليس هذا المضمر 
بنفس المظهرء وذلك: إن مالاء وإن ولداء وإن عددا أي إن لهم مالاً فالذي أضمرت 
(لهم) ويقول الرجل للرجل: هل لكم أحد إِنْ الناس ألب عديكم, فيقول: إن زيداً إن 
عمراً أي إنّ لنا... وتقول: إن قريباً منك زيد. والوجه إذا أردت هذا أن تقول: إن زيداً 
قريب منك أو بعيد منك. لأنه اجتمع معرفة ونكرة. 

فقد صححت (إِن) المعنى» إذ جمعت بين الإسناد والنسبة» فكانت الوصلة النحوية 
الرابطة بينهما تصديقاً للخبر ومبالغة في نسبته. بدليل اختصاصها بضمير الشأن وتعلق 
الجار بخبرها المحذوف. والجار صلة الصيغة الفعلية» لأنه وضع لإتمام النسبة الفعلية 
والمبالغة زيادة والزيادة تكون بالحرف. لأن زيادة البناء تفيد زيادة معناه. كما أنها دالة 
على الشأن وهو حديث وليس إنباء» لآن الإنباء يكون بالصيغة وليس بالإسناد. لآنه 
إعلام وتعريف لحاجته إلى الإخبار» كما أنه مفتقر إلى النسبة لتصديقه وتحقيقه وإقراره. 
و ذلك أنه هل شيء أبين في الغائدة وأدل على أن ليس سواء دخوها وأن لا تدخل من 
أنك ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف معه وتتحد به حنى كان 


(1) الخصائص: 374/2. 
(2) كتاب سيبويه: 2/ 141 - 142. 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





الكلاميين قد افرغا إفراغاً واحداً وكأن أحدهما قد سبك في الآخر؟ هذه هي الصورة 
حتى إذا جئت إلى (إن) فأسقطتها رأيت الثاني منهما قد نبا عن الأول وتجافى معناه عن 
معناه ورأيته لا يتصل به ولا يكون منه بسبيل”'". لأنها تجري في تقرير النسبة محرى اللام 
في الإيجاب ومجرى (كان) في الإثبات كما أنها تجعل البدل بديلاء فإن' العرب تقول: إن 
بدلك زيداًء أي إنّ مكانك زيداً والدليل على هذا قول العرب: هذا لك بدل هذا. أي 
هذا لك مكان هذاء وإن جعلت البدل بمنزلة البديل قلت: إن بدلك زيد. أي إن بديلك 
زيدء وتقول: إنّ ألفأ في دراهمك بيض. وإنّ في دراهمك ألفأ بيضء فهذا يجري مجرى 
التكرة في (كان) و (ليس». لأن المخاطب يحتاج إلى أن تعلمه ههناء كما يحتاج إلى أن 
تعلمه في قولك ما كان أحد فيها خيراً منك» وإن شئت جعلت (فيها) مستقراً وجعلت 
البيض صفة» وأعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هنا مثله في باب كان©. 

إنّ المخاطب ب(إن) و (كان) يطلب إثبات ما خالف ظنه وتحقيق مالم يعتقد 
صحته في الذات المنسوب إليها أو في نسبة الوصف إليها فإذا كان الخبر بأمر ليس 
للمخاطب ظن في خلافه البتة ولا يكون قد عقد في نفسه إن الذي تزعم أنه كائن غير 
كائن» وإن الذي تزعم أنه لم يكن كائن فانت لا تحتاج هناك إلى (إن) وإنما تحتاج إليها إذا 
كان له ظن في الخلاف وعقد قلب على نفي ما تثبت أو إثبات ما تنفي ولذلك تراها 
تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظن وبشيء قد جرت عادة الناس مخلافه'. 
وذلك لأنها جواب سائل يظن في المسؤول عنه خلاف ما تثبته (إن) فيه» لذلك عملت في 
الاسم فشابهت الفعل في النسبة إلى الذات في حين عملت (كان) في خبره تحقيقاً للوصف 
وليس للذات» وليست جزاء فعل ينوي السائل فعله. كما تفيد (إذأ)» قال سيبويه: وأما 
(إذن) فجواب وجزاء”» لأن ' العرب تقول: إذاً أكسرَ أنفكء وإذاً أضربّك. إذاً أغمك 


(1) دلائل الإعجاز: 243. 
(2) كتاب سيبويه: 2/ 143. 
(3) دلائل الإعجاز: 250. 
(4) كتاب سيبويه: 4/ 234. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





إذا أجابوا بها متكلماً.. وكذلك اليمين يكون لها جواب إذا بدئ بها فيُقال: والله إنك 
لعاقل» فإذا وقعت بين الاسم وخبره قالوا: أنت والله عاقل» وكذلك إذا تأخرت لم يكن 
لها جواب, لأن الابتداء بغيرهاء وقد تنصب العرب باذاً وهي بين الاسم وخبره في (إن) 
وحدهاء فيقولون: إني إذأٌ أضربكء قال الشاعر: 

لاتتركني فههم شطيراً إني إذاً أهلكاواأطيرا 

والرفع جائز وإنما جاز في (إن) ولم يجز في المبتدأ بغير (إن», لأن الفعل لا يكون 
مقدماً في (إن) وقد يكون مقدماً لو أسقطت”". وذلك لاجتماعهماء أي (إنّ) و (إذأ)؛ في 
الوظيفة» لأن كلا منهما وصلة نحوية رابطة لكلامين احدهما محتاج إلى الآخرء بدليل 
المقاربة في الرسمء أو الشكل والمضمون. لأن (إذن)' مثل (أن) و(لن) ولا يدخل التنوين 
في الحروف.. فإن وصلت في الكلام كتبت بالنون عملت أو لم تعمل؛ كما يفعل بأمثالها 
من الحروف وإذا وقف عليها كتبت بالألف. لأنها إذ ذاك شبيهة بالأسماء المنقوصة مثل: 
. وقد اختصت (إن) بنصب الاسم و (إذن) بنصب الفعل؛ لأن النصب من 
وظائف الصيغة الفعلية وما ناب عنهاء فلما اشتركا في الجواب عملا فطابقت الأولى 
الاسم, لأنه المسؤول عنه وطابقت الثانية الفعل» لأنه المسبب عنه ' لأن أصل الجواب أن 
يكون بالفعل» ليعادل به الفعل الذي قبله» إذ كان مسبّباً عنه والعلل بيننا والأسباب لا 
تتعلق بالجواهرء إنما تتعلق بالإعراض والأفعال””. فقد اشتركا في ابتداء الجواب واختلفا 
في الجزاء» لأن الجزاء لا يكون إلا بالفعل» لدلالتها على أن ما بعدها متسبب عما قبلهاء 
وقد لا تعمل لاقتصارها على تحقيق الجواب عن الذات فتشابه (إن) في الدخول على 
الجمل الاسمية» لذلك فإن (إذن) ' نوعان: 

الأول: أن تدل على إنشاء السببية والشرطء بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها.. 


دما ويد 


(1) معاني القرآن للفراء: 2/ 338. 
(2) الجنى الداني في حروف المعاني: 366. 
(3) سر صناعة الأعراب: 1/ 257. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





الثاني: أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم أو منبهة على سبب حصل.. وتدخل 
هذه على الاسمية نحو أزورك فتقول: إذن أنا أكرمك. ويجوز توسطها وتأخرها. 
ومن هذا قوله تعالى © وَلَهٍ بن تبعت أقوآ هم بند ةنال مَالّكَ ماله مِنو ولا 
ضير * [البقرة: 120]» فهي مؤكدة للجواب وتربطه بما تقدم”". لأنه إذا حذفت 
(إذأ) فهم الربط لوجود حرفين آخرين لربط الجواب وهما (إن) و(اللام)؛ و' في 
ذلك لطف للسامعين وزيادة تحذير واستفظاع لحال من يترك الدليل بعد إنارته 

ويتبع ال هوى وإلهاب للثبات على الحق ©. 
والذي سوغ الجمع بين أحرف الجواب قيام كل واحد بوظيفة معينة في الربط 
بدلالة اختلاف ألفاظهاء فبدأت بالأقوى وهو (إن) بدليل عملهاء و" فائدة هذه اللام 
توكيد مضمون الجملة» وكذلك (إن) وإنما اجتمعا لقصد المبالغة في التوكيد» وما قيل من 
أن اللام لتوكيد الخبر و (إن) لتوكيد الاسم فهو منقول عن الكسائي وفيه تجوز. لأن 
التوكيد إنما هو للنسبة لا للاسم والخبر» وعن ثعلب وقوم من الكوفيين أن قولك: إِنْ 
زيذأً منطلق. جواب: ما زيد منطلق» وإن زيذا لتطلع جراب نا ريد بمنطلق ©. لذلك 
جاءت أحرف الجواب دلائل اسلوبية تقتضي مطابقة سؤالات ترتبط بها وهي وصل 
نحوية لا يحسن الابتداء بها ما لم تستحضر أساليب الأسئلة المتقدمة» بدليل اقترانها بالجملة 
الاسمية» وفي ذلك شابهت (إذن) (إذا) الظرفية في خروجها عن الظرف إلى المفاجأة 
فوقعت الجملة الاسمية بعدها له ول هذا" جاز أن يجازى بإذا التي 
للمفاجأة. محوقولهعرّاسمه + وَلِن 0 بهم ميتَةأيمَا عَدَّمتْ لم داهم يفََطُونَ )4 
[الروم: 36]» فقوله # إذا هم بقَنَطُونَ #ني موضع مع قنطواء وإنما جاز لإذا هذه أن يجاب بها 
الشرط لا فيها من المعنى المطابق للجواب؛ وذلك أن معناها المفاجأة ولابد هناك من 
عملين. كما لابد للشرط وجوابه من فعلين. حتى إذا صادفه ووافقه كانت المفاجأة 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 187. 
(2) الكشاف: 321/1. 


(3) الجنى الداني في حروف المعاني: 130. . 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





مذوة سما ةميما قله نذكرت المج تال (إذا) هده زانامنناها الفاجاء 
والموافقة ووقوع الأمر مسبباً عن غيره ما جاز أن يُجازى بها'”''» وكذلك الأمر في اللام 
فإن لام الابتداء تشبه (إِن) جواباً وصدارة وتحقيقاً للذات المسؤول عنهاء فإنهما يتصدران 
جواب القسمء كما أنهما يحققان النسبة إلى الذات. نحو قوله تعالى 8 يس (ر) وَالْعرَانٍ 
ألفكير 2 إنَكَ نامس 4 آيس: 1- 413 وقو له + ومن صِبر وَعَمَرٌ إِنَدلِكَ لِمِنْ عر 
لمر رِ 4# [الشورى: 14 وقوله كام مُؤَوكَةٌ حير ين مُشْرِكةَ وو افك وَكَاتكمُا 
لْمتّرِكِينَ حَقَّ ب م يصن مُشْرِائٍ ‏ [البقرة: 221]» وقد جمع بينهما لاتفاقهما 
في الجواب فإن قيل فقد قررتم إنهم دوه ون خردقة بمعنى واحد فكيف جاز الجمع 
بينهما ههنا وما الداعي إلى ذلك؟ قيل: إنما جمعوا بينهما مبالغة في إرادة التاكيد وذلك أنا 
إذا قلنا: زيد قائم» فقد أخبرنا بأنه قائم لا غير» وإذا قلنا إن زيداً لقائم فقد أخبرنا عنه 
بالقيام مؤكداً كأنه في حكم المكررء نحو زيد قائم زيد قائمء فإن أتيت باللام كان كالمكرر 
ثلاثاً فحصلوا على ما أرادوا من المبالغة في التأكيد©. 
إن التوكيد ههنا ليس بتكرار اللفظ؛ بل في مطابقة الجواب للسؤال. لارتباطهما 
المعنوي وللدلالة على أن أحرف الجواب لا يصلح الكلام معها إل باستحضار ما تقدم 
من الظن المخالف لا حققته بالمطابقة» فإن التوكيد ههنا يفيد تقوية الرأي المخالف لا عقد 
في قلب المخاطب لذلك أفادت لام الابتداء التوكيد. لأنها أشبهت (إن). بدليل وقوعها 
جواباً للقسم. نحو قوله تعالى رز امه لأسيتدَ سك )» [الأنيياء:57]. وقوله 
+ تَأسَه َقَدَ اشر أنّهُ 4 [يوسف: 91]. واللام الموطئة للقسمء نحو قوله تعالى لين 
جوأ لَايَرْيوَ مَمَهُمَ 4 [الحشر: 12]: وقوله ل وَإِن لَر تَْْرَ لا وَوَبحَمَنا لون 4 
[الأعراف: 23]. فإن اقترانهما في الجواب دليل ارد علي حر تاقينا يلي 
القسم وفيهما زيادة لصلاح كل منهما للتوكيد واقترانهما يزيد في تحقيقه قوة. و إنما 


(1) سر صناعة الأعراب: 1/ 256. 
(2) شرح المفصل: 8/ 63.” 
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سُميت هذه اللام موطئة: لأنها وطّات للجواب وتسمى أيضاً: المؤذنة. وقوهم: إنها 
موطئة للقسمء فيه تجوز وإنما هي موطئة لجواب القسه”". 

فقد طابقت اللام القسم في إفادة التوكيد, لافتقار جملة القسم إلى الجواب» 
و'الحلف توكيد.. فالحلوف به مؤكّد به الحديث. كما تؤكده بالحق ويجر بحروف الإضافة 
كما يجر حق إذا قلت: إنك ذاهب بحق» وذلك قولك: الله لأفعلسن©. فما كان جواباً 
لمؤكد فهو توكيد له أي تثبيت والزيادة في أحرف الجواب تعني المبالغة في التوكيدء بدليل 
اقتران اللام ب(قد)؛ و معنى (قد) جواب التوقع لأمر يكون مع التقريب من الحال”". 
لذلك قيل: ' قد معناه التأكيد””» والحقيقة أنها جواب. قال سيبويه ' وأما (قد) فجواب 
لقوله لا يفعل» فتقول: قد فعل وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر”, 
وذلك أن المخبر إذا أراد أن ينفي والمحدث ينتظر الجوابء قال لما يفعل وجوابه في طرف 
الإثبات قد فعلء لأنه إيجاب لما نفاه وقول الخليل هذا الكلام لقوم ينتتظرون الخبر يريد أن 
الإنسان إذا سال عن فعل أو علم أنه متوقع أن يخبر به قيل: قد فعلء وإذا كان المخبر 
مبتدئأ قال: فعل كذا وكذا”. وفيما قال دليل على أن قصدهم بالخبر هو الجوابء وأن 
المخبر هو المجيب. فإن أراد الإنباء عما سئل جاء بالصيغة الفعلية بدون تحقيق (قد)» وإن 
أراد الرد على شاك أو متردد أجاب بالصيغة مقرونة ب(قد) لذلك فقد أفادت (قد) تحقيق 
المتوقع» لأنها نقيضة (لَا), لأنها للنفي و (قد) للإثبات» لأنها على نية لام جواب القسم 
معهاء كما قال تعالى + قد ألم من رَكّهَا )4 [الشمس:9]؛ وهو على إرادة اللام وهو 
على اليمين وكان في هذا حسناً حين طال الكلام””. 


(1) الجنى الداني في حروف المعاني: 137. 
(2) كتاب سيبويه: 3/ 497. 

(3) المخصص: 14/ 55. 

(4) حروف المعاني: 13. 

(5) كتاب سيبويه: 4/ 223. 

(6) شرح المفصل: 8/ 147. 

(7) كتاب سيبويه: 3/ 151. 
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وقال الزمخشري: وأماغز فد ألم من وَكَهَا 4 فكلام تابع لقوله ير مها وما 
وتَقُوهًا 4 [الشمس: 8] على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء”", 
وليس كذلكء لأن (قد) ليست مكملة لما قبلها بل مقررة ومحققة لطلب سابق بدليل قوله 
تعالى +( سَيّح أسْم رَيْكَ الَْلَ . . . مَدَأَلمَ مَنكرّقٌ 4 [الأعلى: 14]: لأن تحقيق التنزيه يتم 
بالتكثير من التقوىء ' لأن معنى الزاكي النامي الكثيرء وهذا الوجه معتضد بقوله تعالى 
+ َدَأفلَحَالْمؤْمئُونَ 0 الِْينَ هُمْ في صَلَاموم حشِعُونَ 4 [المؤمنون: 1- 12 أثبت الفلاح 
للمستجمعين لتلك الخصال. وكذلك قوله تعالى في أول البقرة + وَوْكَيِكَ مُمُالنفيؤس »4 
[البقرة: 77]5» لأن الفوز بالنعيم يكون بالإكثار من التقوى استجابة لما يتطلبه التنزيه. 
وكذلك قوله تعالى + مَدَأََمَ من رَّكّهَا 4 [الشمس: 9]» ومعناه قد افلح من زكى نفسه 
فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل””. وهو جواب القسم وليس تابعاً لما قبله» لأن 
المعنى ' عرفها طرق ذلك وجعل لا قوة يصح معها اكتساب الفجور أو اكتساب التقوى 
وجواب القسم في قوله 9 قَدْ أَفلَمَ 4 التقدير: لقد افلح”» وفاعل (زكى) ضمير يعود إلى 
(من)» وهو الذي" أنماها بالعلم والعمل + قد أََمَ من رَكّهَا 4 وجواب القسم وحذف 
اللام للطول وكأنه لما أراد به الحث على تكميل النفس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدهم 
على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته الذي هو أقصى درجات القوة 
النظرية ويذكرهم عظائم آلائه ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي هو منتهى 
كمالات القوة العملية©. 

وم تقترن (قد) باللام للدلالة على تحقق الكمال بالعلم والعمل للمباشرة بهماء 
وإن ذلك ليس بعيداء لأنه غير ممتنع» لأن اللام تاتي جواباً للقسم و (لو) و (لولا) وهي 


(1) الكشاف: 4/ 259. 

(2) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 31/ 147. 

(3) تفسير البغوي المسمى معال التنزيل: 5/ 260. 
(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 5/ 488. 
(5) أنوار التنزيل: 800. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





مغايرة للام الابتداء من حيث التعلق والتحقيقء بدليل وقوعها بعد (إن) المكسورة 
وتعليقها لأفعال القلوب فاستحقت الصدارة في الكلام فدخلت على المبتدأء نحو قوله 
تعالى + لَأمثْر أَسَدُ رَهبَهٌ في صُدُورهِم يَنَ أله )4 [الحشر: 13]: فهي أكدت وحققت 
مضمون نسبة الخبر إلى المبتدأ. أما لام الجواب فإنها رابطة لكلامين يتوقف تحقيق الأول 
على تحقق الثاني» نحو قوله تعال « وََائهلَأَكيدَنَ أستكرٌ )4 [الأنبياء: 7 وقوله 
+ لكان هما الهلا لَه لسن ريا نا محل الله و نالعش عَم يصون [الأنبياء: 22]: وقوله 
« ور َال ينها 4 [السجدة : 13 وقوله تعالى 2 وَلْكاأنيكونَ 
لياش أي ج11 لمعن َجَعَلنَالِمَن يَكفْرٌ لين لمُيُوتْ سَقَُا من وِضّدَ * [الزخرف: 33]: 
فإن الاختيار بخلاف الإلزام لجرب بق اليش ايام ففي قوله تعالى 9 وَلسَوْفَ بُمْطِيلكَ 
رَبك وض 4 [الضحى: 5]. 

قال الزمخشري:' فإن قلت: ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قلت: هي لام 
الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة» والمبتدأ محذوف تقديره: ولأنت سوف يعطيكء. وذلك 
أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء» فلام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع 
نون التوكيد فبقي أن تكون لام ابتداءء ولام الابتداء لا تدخل إلآّ على الجملة من المبتدأ 
والخبر فلابد من تقدير مبتدأ وخبر وأن يكون أصله: ولأنت سوف يعطيكء فإن قلت: ما 
معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟ قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر 
لم في التأخير من المصلحة”'". فإن لام الجواب تتصل بالفعل وتلازمه كما تلزم (قد) 
والسين وسوف الفعل لذلك نابت (قد) عنها في الجواب وزادت عليها معنى التحقيق» 
لأن'(قد) من الحروف المختصة بالأفعال ولا يحسن إيلاء الاسم إياه وهو في ذلك 
كالسين وسوف ومنزلة هذه الحروف من الفعل منزلة الألف واللام من الاسم.ء ولأن 
السين وسوف يقصران الفعل على على زمان دون زمان» وهي بمنزلة الألف واللام التي 
للتحريف: و ل(قد) توب أن يكون التمل متوقما وهسوريشه التعزييق أبضاء فكما ان 
الألف واللام اللتين للتعريف لا يفصل بينهما وبين التعريف أيضاً كان هذا مثله إلا أن 


(1) الكشاف: 4/ 264. 
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(قد) اتسعت العرب فيهاء لأنها لتوقع فعل وهي منفصلة ما بعدهاء فيجوز الفصل بينها 
وبين الفعل بالقسم, لأن القسم لا يفيد معنى زائداً وإنما هو لتأكيد معنى الجملة فكان 
كأحد حروفها وقال: قد والله أحسنت وقد لعمري بتْ ساهراً هكذا الرواية (أحسنت) 
بفتح التاء و (بت) بضم التاء”". 

وإنما لم تفصل (قد) والسين وسوف عن الفعلء لأنها أحرف جواب لفعل سابق 
لذلك اختصت بالأفعال» كما اختصت اللام في الجواب عن الفعلء وإن كانت 
اللام لا تثبته إل مع التوكيد بالنون التى تنقله إلى المستقبل» نمو قوله تعالى جز وَلَوَشِئْنَا 
لدسسسَاصُّ ين مده رلك عاق تق لمانا هسم م الْحِنَّة وَالدَاس لمهت 4 
[السجدة: 13]؛ في حين أن السين وسوف يؤكدان الوعد والوعيد ويفيدان الإعلام 
باستمراره. لأنه كائن أو حاصل وإن تأخرء و (فد) تفيد حصول وقوعه وتحقق الإنباء 
بالفعل» فقد قال سيبويه: ' هذا باب الحروف الت لا يليها بعدها إلا الفعل ولا تغير الفعل 
عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيء منهاء فمن تلك الحروف (قد) لا يفصل 
بينها وبين الفعل بغيره» وهو جواب لقوله: أفعلٌ» كما كانت (ما فعل) جواباً ل(هل 
فعل) إذا أخبرت أنه لم يقع.. ومن تلك الحروف أيضاً سوف يفعلء لأنها بمنزلة السين 
التي في قولك ستفعل» وإنما تدخل هذه السين على الأفعال» وإنما هي إثبات لقوله لن 
يفعل فأشبهتها ني أن لا يفصل بينها وبين الفعل7» لأن ' السين التى في قولك: سيفعل» 
وزعم الخليل أنها جواب لن يفعل!. 

فإن الإيجاب نقيض النفيء فقد دلت السين على إثبات مدخوها مخلاف (لن) 
أو (لا) وإن كانت (لن) آكد من (لا) لإطلاقهاء وتقييد (لن) بالنون لما فيها من الغنة 
المقوية للمعنى بدليل توكيد الأفعال والأسماء بها في التثنية والجمع ومنافاتها للإضافة 
و "هي في نفي الاستقبال آكد من (لا» فقوله تعالى + فَلَنْ أَبرََ الْأرَضَ 4 [يوسف: 80], 


(1) شرح المفصل: 8/ 148. 
(2) كتاب سيبويه: 3/ 114 - 115. 
(3) نفسه: 217/4. 
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أكد من قوله 8 لا أبرع حو أبلغ مجمع بحرن 4 [الكهف: 60] وليس معناها 
النفي على التأبيد. بل إن النفي مستمر في المستقبلء إلا أن يطرأ ما يزيله. فهي لنفي 
المستقبل. و (1) لنفي الماضي. و (ما) لنفي الحال”". 

إن الجواب لا يخلو إما أن يكون إثباتاً لنفي أو يكون نفياً لإثبات ودلائله اللفظية 
وصل نحوية رابطة لكلامين متناقضين أو متفقين تصديقاً وتحقيقاًء والتوكيد معنى زائد 
يفيد تقرير حصول الحدث والقطع في وقوعه. وذلك بوقوع الجواب بعد القسم مبالغة 
بإثباته أو نفيه. لذلك قيل: ' قد يكون النفي ب(لا) آكد من النفي ب(لن». لأن المنفي 
ب(لا) قد يكون جواباً للقسم. والمنفي ب(لن) لا يكون جواباً له ونفي الفعل إذا أقسم 
عليه آكد قلت وقد وقعت (لن) جواب القسم في قول أبي طالب: 


والله لن يصلوا إليك يجمعجهم حتى أوسد في التراب دفيناً 
وذكره ابن مالك . و“ إنما كان ذلك. لأنها كالجواب لمن قال سيفعل, ولا تجتمع 
مع السين. لأنها مختصة بالإيجاب. كما أن (لن) مختصة بالنفي فتناقضا””» بل جاءت (لن) 
رداً على مَنْ قال لأفعلنُ أو سأفعل أو نقل عنه بأنه سيفعلء لأن الإثبات بخلاف النفي 
والجواب يقتضي المطابقة توكيداً ومبالغة في الطلب أو الخبر تحقيقاً للطلب أو تصديقاً 
للخبر» ففي قوله تعالى + صَسَمَكْفِيِكهُمُ أَشّهُ 4 [البقرة: 137]. قال الزمغشري: ' ومعنى 
السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين”. وقيل: ' مراد الزمحشري أن السين في 
الإثبات مقابلة (إن) في النفي» وهذا مردود. لأنه لو أراد ذلك لم يقل: السين توكيد 
للوعدء بل كانت حينئذ توكيداً للموعود به. كما أن (لو) تفيد تأكيد النفي بها'”. 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 387. 

(2) الجنى الداني في حروف المعاني: 270. 

(3) رصف الباني في شرح حروف المعاني: 355. 
(4) الكشاف: 315/1. 

(5) البرهان في علوم القرآن: 4/ 281. 
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إن المقابلة ليست صحيحة. لأن السين في تحقيقها لمعنى مدخوها تشابه (قد). 
و (قد) تقابل (هل فعل) أو (لَّا يفعل)» والسين تقابل (لن يفعل)» ولعله قصد' (إن) التي 
بمعنى (قد). حكي عن الكسائي في قوله تعالى # مَدَدْرَِن تَمَعتٍ أل )4 [الأعلى: 9]. أنه 
جعل (إن) بمعنى (قد). أي قد نفعت الذكرىء. وقال بعضهم في قوله تعالى © إن كن وَعَدُ 
رينَالَمفْعُولا )4 [الإسراء: 108]» إنها بمعنى (قد)» وليس بصحيح. و (إن) في الآية الأولى 
شرطية وفي الثانية مخففة من الثقيلة”". 

إنّ خروج الشرط عن ظاهره ليس بدعاً من بين الأساليب اللغوية» كما أن خرق 
الحدود للمفردات ليس غريباً فإن الكلمة العربية في التركيب مرنة متغيرة بحسب المراد 
والأساليب كذلك. فإن الخبر يراد به الطلب لغرض معين. وكذلك العكس. والشرط: 
هو تعليق حصول مضمون جملة» هي جملة جواب الشرط بحصول مضمون جملة اخرى 
هي جملة الشرط”. والتعليق ارتباط معنوي يجمع بين الطلب وجوابه. وهو متحقق. 
بدلالة (إن) وبذلك فإن مضمون الشرط حاصل في الآيتين» لأن النفع قد حصل بتذكير 
الرسول صلى الله عليه وآله. وأما الذين لم ينفعهم فقد حصل منهم أيضاً الإصرار على 
عدم الإيمان» بدليل قوله تعالى © إن ديكروا سوا عََنهِمْءَأَندَرتهِمْ ملم درم لا 
يُؤْمِنُونَ # [البقرة: 6]. 

وقد دلت (إن) على تحقيق النفع واليأس لذلك قيل: لعل هذه الشرطية إنما 
جاءت بعد تكرير التذكير وحصول اليأس من بعضهم لثلا يتعب نفسه ويتلهف عليهم. 
كقوله تعالى # وَمَآ أَنتَ عَلَيِمِ يجْسّارٍ 4 [ق: 45]» أو لذم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى 
فيهم أو للإشعار بأن التذكير إنما يجب إذا ظن نفعه ولذلك أمر بالإعراض عن 
ا 

وكذلك الآية الثانية فإن الوعد كائن لا محالة لحصول الإيمان وتحققه. وحصول 


() الجنى الداني في حروف المعاني: 270. 
(2) شرح الحدود النحوية: 132. 
(3) أنوار التنزيل: 795. 
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اليأس؛ لذلك أكد الجواب باللام» بدليل الأمر بالإعراض وتتابع التوكيدات 
على الأجوبة تحقيقأً للمراد بحصول النفع بالإيمان والياس من المشركين» فقد قال تعالى 
شل “امثوأ يو ولا مانن أوثو ألم من من إدا يك عَم رون دقان شجدا (53) 
وتقُولُونَ سبحَن ريا إن كن وَعَدُ ريا لَمفْعُولا 4 [الإسراء: 107- 108]. إذ' أمر بالإعراض 
عنهم واحتقارهم والازدراء بشأنهم وأن لا يكترث بهم وبإيمانهم وبامتناعهم عنه. وأنهم 
إن لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك فإن خيراً منهم 
وأفضل وهم العلماء الذين قرأوا الكتب وعلموا ما الوحي وما الشرائع قد آمنوابه 
وصدقوه وثبت عندهم أنه النى العربي الموعود في كتبهم فإذا تلي عليهم خروا سجداً 
وسبحوا الله تعظيماً لأمره ولانجازه ما وعد في الكتب المنزلة وبشّر به من بعثه محمد (ص) 
وإنزال القرآن عليه وهو المراد بالوعد في قوله ج إن كن وَعْدُ ينا لمَفُْولا 14" . 

وكذلك الأمر في الإثبات وتوكيده بالسين لتحققه بالفعلء» كما قال تعالى 
سَيَعُولُ ألشقهاءُ بِنَألئَس مَاوَلهُمْ عن وِبلَِمْ اكوا عَلَيَهَا 4 [البقرة: 142]» لأن القول قد 
تحقق بعد التولية» لذلك قيل ' إن هذا اللفظ - أي السين- وإن كان للمستقبل ظاهراً لكنه 
قد يستعمل في الماضي أيضاً كالرجل يعمل عملاً فيطعن فيه بعض أعدائه فيقول: أنا 
أعلم أنهم سيطعنون علي فيما فعلت ومجاز هذا: أن يكون القول فيما يكرر ويعاد فإذا 
ذكروه مرة فسيذكرونه بعد ذلك مرة أخرى فصح على هذا التأويل أن يُقال: سيقول 
السفهاء من الناس ذلك” » فقد ربطت السين بين المتوقع وتحقيقه» فجعلته واقعاً حتماًء 
فكانت لقطع الاحتمال بالوقوع الحتميء لما تنبئ به الصيغة الصرفية» لذلك لازمت 
(السين) الفعل الاصطلاحي لأداء نسبتها تخصيصاً. 

فإن الجواب عن تحقق النسبة وتوكيدها يكون بالسين وب(قد) وب«اللام). لأن 
الاستفهام عن النسبة يكون ب(هل) وتعلق الجواب في الشرط يتم بالصيغة الفعلية وما 
ناب عنها فاقتضت المطابقة اختصاص السين وسوف و(قد) واللام بالفعل. أما الجواب 


(1) الكشاف: 2/ 469. 
(2) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 4/ 100-:'101. 
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عن تحقق الإسناد فيكون ب(إن) أو ب(إن) واللام أو ب(كان)» لأنها وصل نحوية تستدعي 
كلامين تربط بينهماء بدليل المطابقة في الاسمية والفعلية في مقابلة الطلب فجاء (أفعل) في 
مقابلة (فَعَلَ) فإن أجاب بكلام أزال قطع الطلب بإيصال كلام المستفهم بكلام آخر 
للمجيب وجعلهما كلاماً واحدأء لأن (فَعَلَ) تفيد الإنباء بحدث ماء بدليل النفي 
(ما فَعَلَ). وأما ا همزة فإنها تفيد معنى الصيرورة» أي إن المتكلم يجعل ما أنبأ به كائناً 
أو غير كائن بحسب الغرض المراد؛ لأن ' كل فعل أو اسم مأخوذ من الفعل أو فيه معنى 
الفعل» فإن وضع ذلك في كلامهم على إثبات معناه لا سلبهم إياه. وذلك قولك: (قام) 
فهذا لوثبات القيام» و (جلس) لإثبات الجلوس وينطدق لإثبات الانطلاق» وكذلك 
الانطلاق ومنطلق: جميع ذلك وما كان مثله إنما هو لإثبات هذه المعاني لا لنفيهاء ألا ترى 
أنك إذا أردت نفي شيء منها الحقته حرف النفي. فقلت: (ما فَعَل)؛ و (/ يَفْعَل). و(لن 
يَفْعَل) و (لا تفْعّل) ونحو ذلك. ثم إنهم مع هذا قد استعملوا ألفاظاً من كلامهم من 
الأفعال ومن الأسماء الضامنة لمعانيها في سلب تلك المعاني لا إثباتها ”''. وليس كذلك. 
فإن الإثبات لا يتم إلآ بالجواب عما أنبئ به أو أخبر عنه؛ بدليل توكيد الصيغة بالنون 
أو باللام والنون وتوكيد الجملة ب(إن) واللام. والتوكيد تثبيت» فلا يدخل إثبات على 
إثبات» فإن الصيغة تنبئ وتخبرء وليس من وظيفتها الإثبات. وكذلك الجملة. بدليل 
حاجتها إلى أخرى لتثبت معناهاء فإن الجواب يثبت ما أنبئ به أو أخبر بإزالة الانقطاع 
بينهما فإن' الجوب: قطعك الشيء كما يجاب الجيب يُقال جاب يجوب جوبأء ويُقال: 
جبت البلاد جوباً أي جلت فيها وقطعتهأ 7 ' فالذي يوصل الرد بعد انتهاء جولة 
السؤال هو الذي يرجعه بحسب فهمه له متصدراً بوصلة نحوية دالة على مضمونه 
لتحصل المطابقة وتتم المقابلة بالمشاكلة لذلك كان رجعاًء لأنه رد التركيب اللغوي بنظيره 
مع وصلة مناسبة» فقد قيل: الجواب معروف: رديد الكلام والفعل أجاب يجيب. قال 
الله تعالى + فَإِنْ ِب أَجِيبُ دَعْوَة الداع إِذَا دان َلْمَسْتَجِيبُوأ لي # [البقرة: 186]. 
(1) الخصائص: 75/3. 

(2) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 31/ 168. 
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والإجابة رجع الكلام؛ تقول: أجابه عن سؤاله وجاب الشيء جوباً واجتابه: خرقه وكل 
بجوف قطعت وسطه فقد جبته وجاب الصخرة جوباً: نقبها وفي التنزيل العزيز 
تسود لذن ابو ألصَّخْرَ واد )4 [الفجر: 9]» وجاب يجوب جوباً: قطع وخرق”"". 

فإن إثبات معنى الصيغة يتم بالنسبة وإثبات معنى الاسم يكون بالإسناد. وذلك 
بتعريفه بالإخبار» لان نفي النسبة بخلاف نفي الإسناد. وتوكيد النسبة بخلاف توكيد 
الإسناد. كما أن إثبات الاسم يختلف عن إثبات الوصف. لذلك فإن إثبات الاسم يكون 
ب(إن) المكسورة» بدليل حرفيتها و(أن) المفتوحة تثبت معنى المصدرء. بدليل اسميتها 
ووقوعها معمولة كالاسم وإثبات الصفة يتم ب(كان)» بدليل المبالغة في نفي أصل التعدر 
بنفي (كان). نحو قوله تعالى #/ مَاكَانَ لس رِآن يُوْتَيَهُ أنه لكتب وَالْحكم وَالَبوة شم 
يعُوَلٌ لِلصّاس ونوا بادا لى من دون ألو 4 [آل عمران: 79]. وقوله # مَأكانَ َه أَدَيتفِدٌ من 
وَل )4 [مريم: 35]. + وَمَا كان لبي نيف [آل عمران: 161]. والمراد نفي أصل الصفة 
وليس النهي عن الفعل؛ بدليل حاجتها إلى اللام للمبالغة في النفي كحاجة (إن) إليها في 
الإثبات» نحو قوله تعالى © إِنَّ ألَذِنَ َامَيوا ثم كقروأ شم !موا تُدَكروا شم أزْدَادُوا كفنا لَرَ 
يك لَه َغْفرَ ل ولا لديم سَبِيلاً 4 [النساء: 137]. فقد حصل باللام: ' نفي للغفران 
والهداية على سبيل المبالغة الى تعطيها اللام والمراد بنفيهما نفي ما يقتضيهما وهو 
الإيمان الخالص الثابت”7» وذلك لأن الإجابة ب(كان) ليس للإنباء بالحدث كغيرها من 
الأفعال» بل لإثباته متأصلاً خلقة وطبيعة» بدليل دخوها على الأفعال» نحو كان يتعبد 
ونفيها يشعر بإثبات معناها في غير موصوفهاء نحو قوله تعالى +[ مَاكنَإِرَصِيمُ يودي و 
هرانا ولَكنكَاتحنِيقًا مُسَلِمَا وَمَأكانَ ون الْمُمْرِينَ 4 [آل عمران: 67]. وفيه تقرير 
لبراهين إسلامه وتعريض 0 اه لإشراكهم بهعزير والمسيح ورد 
لإدعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم””. بدليل توبيخ الكفرة بأنهم لم يكونوا على 


(1) لسان العرب: مادة (جوب). 
(2) الكشاف: 571/1- 572. 
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دين أصلاً في قوله تعالى # إِنَالذِينَ توه ته التكتيكة علي أشي كَل امي َالو كا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الْرْضٍ ‏ [النساء: 97]. 

قال الزغغشري: ' فإن قلت كيف صح وقوع قوله كا مُسَتَضْعَفِنَ في لاض »4 
جواباً عن قولهم (فيم كنتم) وكان حق الجواب أن يقولوا: كنا في كذا أو لم نكن في شيء. 
قلت: معنى (فيم كنتم) التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين حيث قدروا على 
المهاجرة ولم يهاجروا فقالوا (كنا مستضعفين) اعتذارا مما وبخوا به واعتلالاً بالاستتضعاف 
وأنهم لم يتمكنوا من الهجرة حتى يكونوا في شيء”'". فقد شابهت (كان) الحرف في ثبوت 
معناه في غيرهء بدليل ملازمتها للجملة كالحرف. لأنها وضعت أصلاً لكل فسل وخالفته 
في التتصريف والاشتقاق. كما خالفت الفعل العام في معنى التجدد والانقطاع 
لاختصاصها بالجواب عن الموصوف. وليس بالإنباء عن صفته كغيرها من الأفعال» 
لذلك" افقلة وكم فى الثراة إخيان. انه تعال يعو فاته الذانا تية وغيرها بلفظ (كان) كثيراً 
نحو + وَكانَ نيعا عَلِيمًا 4 [النساء : 148]. و + وَكَانَ أله وَاسِعًا حَكيما “4 [النساء: 
0 د ا 4 [الأحزاب: 59], ول نات تيك 6[النياء 16]. 
وخ سحام شَىْءِ عَلِيِينَ 4 [الأنياء: 81]. و #8 و حكن كرو سويت 4 
[الأنبياء: 78]. فحيث وقع الإخبار (بكان) عن صفة ذاتية فالمراد الإخبار عن وجودها 
وأنها لم تفارق ذاته وهذا يقررها بعضهم بما زال فراراً مما يسبق إلى الوهم إن (كان) يفيد 
انقطاع المخبر به عن الوجود لقولهم: دخل في خبر كانء قالوا: فكان وما زال مجازان 
يستعمل أحدهما في معنى الآخر مجازاً بالقرينة وهو تكلف لا حاجة إليه وإنما معناها ما 
ذكرناه من أزلية الصفة ثم تستفيد بقاءها في الحال وفيما لا يزال بالأدلة العقلية 
وباستصحاب الحال2. 

وليس كذلك. لأن (كان) وصلة نحوية رابطة للسؤال بجوابه» ولا علاقة لها بزمن» 
لأنها ليست ظرفاء وإنما اتسع فيهاء لأن الوجود الذاتي لابد أن يرتبط بأمر ما أو الإجابة 


(1) الكشاف: 556/1. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 122- 123. 
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عن وقوعه. لأنها تخبر عن الشأن., والشأن مما يطلب الإجابة عنه» كما يطلب الإجابة عن 
وصف الذات المسؤول عنهاء وقد جاء الاختلاف في (كان) لخروجها عن ظاهرهاء لأنها 
حشرت بمقتضى نظرية منطقية في أبواب العامل ومقتضياته. لذلك قيل:' كان إذا جعلته 
عبارة عما مضى من الزمان احتاج إلى خبر لأنه دل على الزمان فقط. تقول: كان زيد 
عالماً وإذا جعلته عبارة عن حدوث الشيء ووقوعه استغنى عن الخبر, لأنه دل على معنى 
وزمان. تقول: كان الأمر”'". والزمان لا يحتاج إلى خبرء لأنه ظرفه فيكون مخصصاً للخبر 
في وقت ماء والأمر المسؤول عنه ليس زمناًء بل هو شأن يطلب بيانه لارتباطه بالذات. 
أما إذا لم يرتبط بها فإن (كان) تفيد الجواب عنه. بدليل تضمنها لضمير القصة أو 
الشان ووقوعها جواباً عنه لجريها محرى (إن) في الجواب» نحو قوله تعالى +( كَلَاإِنَُكدٌ 
إكبندَاعِنِدًا )14ل دثر: 16]: وقوله + إِنَهَدَاكانَ لكل جََآه وكا سعشكو مَشْكونا )4 
[الإؤنسان: 22]. 

فإِنٌ الإخبار ب(كان) عن الشأن ليس إخباراً ابتدائياً لخالي الذهن كخبر المبتدأء لأنه 
هو المبتدأ في المعنى في حين إِنْ (كان) ليست هي الشأن في المعنى» لذلك قال سيبويه: 
'تقول كان عبد الله أخاك فإئما أردت أن تخبر عن الأخوة وأدخلت (كان) لتجعل ذلك 
فيما مضى وذكرت الأول كما ذكرت المفعول الأول في ظننت. وإن شئت قلت: كان 
أخاك عبد الله فقدمت وأخرتء كما فعلت ذلك في (ضرب». لأنه فعل مثله وحال 
التقديم والتأخير فيه كحاله في (ضرب». إلا أنّ اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد!©. 
وهذا القول مبني على أن أصل الكلام عبد الله أخوك ثم أدخلت (كان) عليه. وليس 
الأمر كذلك؛ بل إن أصله (كان) ثم بُني عليه بيانهاء لأنه لم يرد أن يعرف بعبد الله 
بالإخبار عنه. بل يجيب عن شأنه مطابقاً للطلب» وليس لما مضى فيكون الإخبار عن 
الزمن هو الفارق بين القولين» وقد عوّل النحويون على ما ذكر فقيل: إن ' هذه الأفعال 
من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ومجراها في ذلك مجرى ظننت وأخواتها وإن 
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وأخواتها في كونها من عوامل البندأ والخبر.إلاً أنْ شبهها بافعال القلوب كظندت 
وأخواتها أخص من حيث كانت أفعال القلوب تفيد اليقين أو الشك في الخبر وكان تفيد 
زمان وجود الخبر فاشتركا في دخوهما على المبتدأ والخبر وتعلقهما بالخبر.. وتسمى 
أفعالاً ناقصة وأفعال عبارة.. فهي تدل على زمان فقط فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة 
وقيل أفعال عبارة أي هي أفعال لفظية لا حقيقية؛ لأن الفعل في الحقيقة ما دل على 
حدث والحدث الفعل الحقيقي فكأنه سمي باسم مدلوله فلما كانت هذه الأشياء لا تدل 
على حدث لم تكن أفعالاً إل من جهة اللفظ والتصريف”". 

وهذا القول بعيد عن المعنى الحقيقي للفعل؛ وهو الإنباء عن حدث ماء وليس 
الزمن جزءاً منه. لأن الحدث هو الفعل الحقيقي؛ وليس اسمه الدال عليه» كما أن النتقص 
المزعوم ليس في الفعل الحقق للوجود الذاتي وصفته بقيد عام أو خاص. بل النقص 
الحقيقي في الفعل العام لافتقاره إلى متعلقات تخصصه في حين أن (كان) مخصصة 
بالوصف فهي أتم من العام الذي يحتاج إلى ما يقيده. لذلك قيل: دخول كان على اللمبتدأ 
والخبر على خلاف القياس. لأنها أفعال. وحق الأفعال كلها أن تنسب معانيها إلى 
المفردات لا إلى الجمل» فإن ذلك للحروف نحو (هل). (ليت). و (ما) في قولك: هل جاء 
زيد؟ وليته عندناء وما أحذ أفضل منكء. ولكنهم توسعوا في الكلام فأجروا بعض 
الأفعال محرى الحروف. فنسبوا معانيها إلى الجمل وذلك كان وأخواتها فإنهم أدخلوها 
على المبتدأ والخبر على نسبة معانيها إلى مضمونهاء ثم رفعوا بها المبندأ تشبيهاً بالفاعل 
ونصبوا الخبر تشبيهاً بالمفعول سواء تقدم أو تأخر””. 

ليس الفرق بين الفعل والحرف في النسبة إلى مفرد أو جملة» لأن الحرف ينوب عن 
الصيغة ويقوم مقامها بدلالة التعلق» لأن النسبة 'هي (ربط) بين المنسوب والمنسوب إليه 
وهو يستدعي وجود طرفين””. فإن الطرف الأول هو السؤال بجملته والطرف الثاني هو 
(1) شرح المفصل: 7/ 89. 
(2) شرح ألفية أبن مالك. لابن الناظم: 128. 


(3) البحث النحوي عن الأصوليين: 173. 
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الجواب وتتصدره الأفعال» كما تتصدره الحروف. وكذلك فإن النسبة إلى جملة لا تقنصر 
على الأفعال الناقصة؛ لأن (قال) ينسب معناه إلى جملة» قال سيبويه: وأعلم أن (قلت) 
إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكى بها وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاماً لا 
قولأء نحو قلت: زيد منطلق؛ لأنه يحسن أن تقول: زيد منطلق.. وتقول: قال زيد إن عمراً 
خير الناس وتصديق ذلك قوله جل ثناؤه + وَإدْمَا كت الْمَكِكة يمَريَمُ إِنَ أنه أَصَلَكِ “4 
[آل عمران: 42]» ولولا ذلك لقال (أنّْ الله)”'"» لأن (إنْ) المكسورة 0 كلام تام وليس 
قولء لأنه قد لا يكون تامأء لأن الكلام وضع على الاستقلال والاستغناء عما سواه 
والقول قد يكون من المفتقر إلى غيره”” وقيل: الكلام: هو القول الدال على نسبة إسنادية 
مقصودة لذاتهاء ويطلق أيضأ على الكلمة؛ ويعبر به عن الخط والإشارة» وما يفهم من 
حال الشيء””» فإن النسبة تقتضي الصيغة الفعلية وما يتعلق بها لتكون كلاماًء وكذلك 
. (كان) افتقرت إلى غيرها لتكون كلام و 'قول النحويين خبر كان إنما هو تقريب وتيسير 
على المبتدئ. لأن الأفعال لا يخبر عنها”. وذهب الكوفيون إلى أنه حال لأن ' كان فعل 
غير واقع أي غير متعد والدليل على أنه غير واة قع أن فعل الاثنين إذا كان واقعاء فإنه يقع 
على الواحد والجمع نحو ضربا رجلا وضربا رجالاً ولا يجوز ذلك في (كان) ألا ترى أنه 
لا يجوز أن تقول: كانا قائمأ وكانا قياماً ويدل على ذلك أيضاً انك تكني عن الفعل 
الواقع» نحو ضربت زيداً فتقول فعلت بزيد. ولا تقول في كنت أخاك: فعلت بأخيك. 
وإذا ل يكن متعدياً وجب أن يكون منصوباً نصب ال حال لا نصب المفعولء فإنا ما وجدنا 
فعلاً ينصب مفعولاً هو الفاعل في المعنى إلا الحال فكان حمله عليه أولى؛ ولأنه يحسن أن 
يقال فيه: كان زيد في حالة كذا وكذلك يحسن أيضاً في ظننت زيداً قائماً ظننت زيداً في 
حالة كذا فدلٌ على أنه نصب على الحال0©. 


(1) كتاب سيبويه: 1/ 122. 

(2) لسان العرب: مادة (قول). 

(3) البحر امحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسي الغرناطي (754 ه). دار الفكر » 1/ 434. 
(4) شرح المفصل: 91/7. 

(5) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 441 . مشألة 119. 
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لقد خرجت (كان) عن التعدي واللزوم والتفضيل واسم المفعول؛ لأنها موضوعة 
للجواب. كما أن (إِنْ) خرجت عن غيرها من الحروف بالمشابهة» وذلك لأن (كان) قد 
أكدت الوصف فنصبته في حين نصبت (إن) الاسم تحقيقاً للنسبة إلى الذات استغناءً بهما 
عن التكرارء لأن المشاكلة مرادة في السؤال وجوابه» كما أكدت النون الفعل فحولته من 
الرفع إلى الفتح وكذلك (ل١ا)‏ النافية للجنس. لأن التركيب يقتضي ذلكء. كما ركبت 
الأعداد» ولم تعمل (قد) والسين وسوف مع إفادتها التحقيق لأنها تكرر الصيغة الفعلية 
وليس الجملة» للعناية بالفعل واس الاسم ار الوف؛ مجبو فونه تعالى ل فَالويتابانا 
سْتَغْفر لَنَا دنبنَآ نكا سين (5) فَالَ سَوْفَ أسْتَفْفِرُ لَكُمرَقَه 4# [يوسف: 97- 98]. 
يكزو التبل و اكرات ذم تمل لسرت انول بوكرو دالتون ليام ١‏ نعوف] يدنك و 
حين كرر الذات توكيداً في قوله تعال جز كَالرا َك كانت ولف 4 [يوسف: 90], 
وهذا كلام متعجب مستغرب لما يسمع فهو يكرر الاستثبات” '' وأنا في جوابه عليه السلام 
هو (انت) في سؤالهم””»: لأن السؤال والجواب لا يكونان من واحد فلابد للمجيب أن 
يكرر مضمون السؤال ودليل توكيد الوصف باكان) مجيء جملتها جواباً مؤكداً ب(إن) 
اليك الا م ور ال وي 
عدا رن حكن لكييت 8 فَالَ لا نريب عَليْكُم الوم ينْفِرٌ آَم نكم “4 
[يوسف: 92-91]. 

فإن اللام تفصل بين النفي والإيجاب وتؤكده. لآن (إن) المكسورة إذا خففت وليها 
الفعل الناسخ وتلزمها اللام» و(إن» إنما دخلت لتعيين ذلك الخبر أو الشك فيه لا 
لإبطال معناه '”"» وتكون للتحقيق مخففة من الثقيلة» فيلزمها في الخبر اللام””. وذ 


(1) الكشاف: 341/2. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 46. 


)3( شرح المفصل: 8/. 
)4( حروف المعاني: 37 
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الكوفيون إلى أن (إن) نافية واللام بمعنى إلا ”''. ولكن (إن) النافية لا تجيء اللام معهاء 
نحو قوله تعالى + إن كرو لاف عْرُورٍ 4 [الملك: 20]: بل هي تحقق الخبر» بدليل اقترانه 
باللام وهي للتوكيد فتكون' معنى (لقد) في قوله +ِإنَكُاعَْعبَادوكم تيت 4 
[يونس: 29]: أي لقد كنا. وكذلك قوله تعالى 8 وَإن حكن لَحَطييت 4 


| 


سح ا لس 7ج ل ع 


[يوسف: 91]. وقوله + إن كك وَعَدُ رَينَالمَمْعولَا )4 [الإسراء: 108]» وقوله ‏ تاس نكا 
لَى ضَكلٍ مين 4 [الشعراء:97]. 

قال الزجاج: ' معناه والله ما كنا إلا في ضلال مبين حيث سويناكم بالله عز وجل 
فأعظمناكم وعبدناكم كما يعبد الله”. وليس كذلك. لأن التحقيق موجه للخبر ولا وجه 
للقصر. فإن (كان) تفيد الشأن وقد تحقق الحال والشأن في كونهم في النارء بدليل ما 
يسبقه في قوله تعالى + كَالوأوَهُم اهسوب (5) ته إنكنَاليى صَكلٍ بين 4 
[الشعراء: 97-96]., لأن ' الخطاب للمبالغة في التحسر والندامة والمعنى أنهم مع تخاصمهم 
في مبدأ الضلالة معترفون بانهماكهم في الضلالة متحسرون عليها . فإن الشأن هو 
التحسر على الضلالة و (إن) بمعنى (قد) لوقوعها جواباً للقسمء ومجيء (كان) مفسرة 
للشأن» كما في قوله تعالى + وَأعْف لان نكن مِنَلصَّآِيْنَ 4 [الشعراء: 86]» فجاءت 
(كان) مقوية للؤيجاب في (إن).كما عزز الخبر باللام فاجتمعت مؤكدات الخبر لإظهار 
المراد من الجواب المعبر عن شدة الحسرة والندامة» كما تداخلت الوصل النحوية الرابطة 
للأجوبة في مقابلة تاكيدات التهديدات التى أطلقها فرعون في قوله تعالى 8 فَالَءَامنثم لَه 
يتخ مورت (8) اثوا لاسر ا إل ونا قوت (5) إن تم أن ير لَناريا حَطيننا أن 
كنآ رَلَالْمومِِينَ 4 [الشعراء: 49- 51]. 


(1) الجنى الداني في حروف المعاني: 133]- 134. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 220. 

(3) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 94. 

(4) أنوار التنزيل: 491. 
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فقد جمع بين اللام وسوف واللام والنون فجاء الجواب بالجمع سين لا النافية 
للجنس و (إن) المكسورة لتوكيد النفي والإثبات. لإظهار قوة الإيمان» بدليل فتح همزة 
(أن) لأجل رفع شأن الإيمان. أي لأن كنا أول المؤمنين» وهو الشأن الذي يريدون به 
مقابلة وعيد وتهديد الطاغية» وعلى قراءة ''' كسر الهمزة فتكون (إن) بمعنى (لقد) تحقيقاً 
للوصول إلى الشأن؛ وهو (أول المؤمنين) وليس على معنى الشرطء كما قيل وقرئ 
(إنْ كُنا) بالكسر وهو من الشرط الذي يجيء به المدل بأمره المتحقق لصحته. وهم كانوا 
متحققين أنهم (أول المؤمنين) ونظيره قول العامل لمن يؤخر جعله: إن كنت عملت لك 
فوفني حقي©. فهذا القول خلاف المقصود. لأنْ الوعيد الشديد قد قوبل بقوهم 
(لا ضير»» و ليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر وإنما عنوا بالإضافة إلى ما عرفوه من 
دار الجزاء. واعلم أنّ قوهم (إنا إلى ربنا منقلبون) فيه نكتة شريفة وهي أنهم قد بلغوا في 
حب الله تعالى أنهم ما أرادوا شيئاً سوى الوصول إلى حضرته؛ وأنهم ما آمنوا رغبة في 
ثواب أو رهبة من عقاب, وإنما مقصودهم محض الوصول إلى مرضاته والاستغراق في 
أنوار معرفته. وهذا أعلى درجات الصديقين”". فلا وجه للشرطء لأنه خلاف المقصود. 
وهو تحقق الشأن مجعل (إن) المكسورة بمعنى (قد) جوابا محققاً للوصولء لأن (قد) تقربه 
والشرط يعلقه فيبعده. لأن الغاية من أحرف الجواب إظهار الصلة سين كلامين محتلفين 
وجعلهما مرتبطين بعلائق تظهر المراد منهماء كما يجعل الإسناد طرفيه متحدين بعلاقة 
التعريف بالخبرء والنسبة تجعل طرفيها مرتبطين كأنهما كلمة واحدة بالتعلق» لأن النظام 
النحوي يقتضي الوصل لبيان المراد والأفعال الخاصة بالجواب والحروف التابعة لما تبين 
العلاقات النحوية بحسب الجهات النحوية لكل منهاء وهي تؤلف طوائف من الصلات 
النحوية البى تثبت المنفي وتنفي المثبت وتحقق المبالغة فيهما بحشد مجموعة من الوصل 
النحوية التي تدخل الأجوبة في بعضها بحسب قوة الطلب, لذلك كانت الحاجة إلى جمعها 


(1) ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 106. 
(2) الكشاف: 3/ 113. 
(3) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 24/ 135- 136. 
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بحسب ما تؤديه من وظائف ولا يقتصر فيها على الإعمال والإلغاء والتعاقب فلكل معنى 
ووظيفة وإن اشترك في الدخول على اسم أو فعل أو اشترك في النفي والإثبات للوقوف 
على صحة التقديرات»؛ وإدراك حقيقة عوامل الجمل والمفردات للكشف عن مزايا 
التعبيرات المختلفة وإظهار المراد من استعمال أدوات الطلب والجوابء. وقد قال الدكتور 
المخزومي: تقرأ الكتاب الخاص بالحروف من أوله إلى آخره فلا تكاد تشعر بمالحذه 
الأدرات من عمل تؤديه في الكلام» ولا بما لبعضها من علاقات ببعضها الآخره بحيث 
تنألف منها طوائف تتعاون على إظهار المعاني العامة التى تقتضيها علاقة المتكلمين 
بالمخاطبين, ولا بما لبعض أدوات الطائفة الواحدة من صلة بعضها ببعضها الآخر. ولو 
كان ابن هشام وغيره أقاموا دراستهم على منهج لغوي واضح لما فرقوا الأدوات أشتاتاً 
وهي بمجموعها إنما تمثل أسلوبا خاصاً لا يلم الدارس به إلا باجتماع أدواته ودراستها 
دراسة تقص وشمول"". 

5 الأخاطة بادوات انوت له يقس على الكدي تقامنة اندرو لأنها رسع 
من ذلك لارتباطها بالأفعال والضمائر وأسماء الإشارة» كما ترتبط بأدوات الطلب 
للمشاكلة والمطابقة» لأنه قد يعدل عن السؤال زيادة أو حذفاً أو تعميماً وتخصيصاً 
أو مخالفاً لما يقتىضيه السؤالء نحو قوله تعالى ‏ فَالَ وَعَونِ وَمَارَبٌالعلّميت* فَالَ رب 
لوت وَالْارْضٍ وما يهان كم موقن * فَلِمنَ ولد ألا يمون * فَال كورب بيك 
الْديَلِينَ * وَل إن مول الى يل لَك لمَجِويُ + َال رثُ الْمشَرقٍ وما بيبا إن كم عَقِلنَ “4 
[الشعراء: 128-23 فإن ' السائل عنه متعنت غير طالب للحقء والذي يليق بحال فرعون 
ويدل عليه الكلام أن يكون سؤاله هذا إنكاراً لأن يكون للعالمين رب سواه لإدعائه 
الإلهية» فلما أجاب موسى بما أجاب عجب قومه من جوابه حيث نسب الربوبية إلى 
غيره. فلما ثنى بتقرير قوله جننه إلى قومه وطنز به حيث سماه رسوهم فلما ثلث بتقرير 
آخر احتدٌ واحتدم”. فعدل عن المحاججة بعد الانقطاع إلى التهديد. لأن موسى عليه 


(1) في النحو العربي ٠»‏ نقد وتوجيه: 278- 279. 
(2) الكشاف: 3/ 109. 
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مي 


السلام عدل في جوابه بذكر أفعال الله تعالى» لذلك أجاب فرعون + فَالَإنَرَسُولَكُم الى 


ِل ونه . أي ' أسأله عن شيء ويجيبني عن آخر وسماه رسولاً على 
السخرية''"» فاجاب موسى عليه السلام بمثل مقالته بالشك في عقله في قوله إن كُثمٌ 
تمَقِلونَ 4# [الشعراء: 28]» لأن العدول عنن الجواب لا يكون إلا بعد معرفة قصد 
السائل» فإن كان متعنتاً فلا تنفع معه المحاججة العقلية فيعدل إلى الإجمالء كما في قوله 
تعالى 1 وَيَسْتَنُونلك عن ٍالروج فلِالرُوح مِنْأَمْرِرَقَ * [الإسراء: 85]. فإن ' اليهود إنما سألوا 
تعجيزاً وتغليظاً.. فجاءهم الجواب مجملاً فكان هذا الإجمال كيداً يرسل به كيدهم”» كما 
قال تعالى وَإِذَا ذقنا لئاس وَحَمَةٌ يبد َه مَسََتْوُح إدَالَهُ سكو فِدَايَائاً ل أمَّهأسْرَعٌ مَكرا | سن 
رسلنا يَكنْبونَ مَاتَسَكْروت )4 [يونس: 21]. 

فقد يكتفى بالجواب عن سؤال الكيد والكر ما هو مقدور عليه ويعرض عن 
المستحيل ففي قوله تعالى ًامتهم انا بس وال اليرت لَابرَجوسلِقَآءنا 
نت بِفُرءَانٍ عير هلد نيدل 5 ل مَاتكورك 01 أحراه بن فلقاى قي 4 [يونس: 15]. 
قال الزغحشري: ' فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأمكرهم في هذا الاقتراح؟ قلت: 
الكيد والمكر””» و" إنما اكتفى بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الإتيان بقرآن 
ا فلما ' كان التبديل أسهل من الاختراع؛ وقد نفى إمكان التبديل» كان الاختراع 
غير مقدور عليه من طريق أولى””» لذلك طوى الجواب عن الإتيان بقرآن آخرء لأنه 
يُحذف الجواب عن العظيم للمبالغة فيه كما حذف جواب (لو) في مواضع كثيرة ' لأن 
جواب (لو) إنما يترك لعظيمٍ الموصوف, نحو قوله تعالى # وَلوْأنَ ءانا لد 
فصعت يدا ارس اذ 11 واَلموْقٌ [الرعد: 31]. المعنى لكان هذا القرآن ابلغ من كل ما 


(1) أنوار التنزيل: 487. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 44. 
(3) الكشاف: 229/2. 
(4) أنوار التنزيل: 275. 
(5) البرهان في علوم القرآن: 4/ 46. 
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وصف"". وذلك' لكونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف. كما قال 
+« لوْأرَناهدَالشرْءانَ عَلَ جل ره حَسِمًا مُعصَدعًا من حَفْيَةِ لله )4[الحشر: 21] وهذا 
يعضد ما فسرت به قوله ٍإِنَمْلُوَا عم الى سنا إِلِّكَ » [الرعد: 30] من إرادة 
تعظيم ما أوحي إلى رسول الله (ص) من القرآن””. 

إن إرادة التعظيم أو التعجب والتهويل لابد أن تكون بدليل نحوي يوصل الكلام 
بعضه ببعض لبيان تأثيره في المتلقي فقد حذفت العرب الجملة, والمفرد. والحرف 
والحركة؛ وليس شيء من ذلك إلآّ عن دليل عليه. وإلآ فيه ضرب من تكليف علم 
الغيب في معرفته””. وأظهر الأدلة هو الدليل اللغويء لأن اللغة قاضية بإظهار المراد 
بالألفاظ المسموعة أو المرئية وبغيرها لا يتجلى المكنون في الوجدان أو النفس أو القلب 
أو الذهن, لأن الظاهر صورة للباطن والحذف خلاف الأصلء لأنه إبهام؛ واللغة قد تبهم 
لغرض كالتفخيم والإعظام وذلك لذهاب الذهن في كل مذهب. وتشوفه إلى ما هو 
المراد فيرجع قاصراً عن إدراكه. فعند ذلك يعظم شأنه ويعلو في النفس مكانه ألا ترى أن 
المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المراد وخَلّص للمذكور. 

لا يزول كل ما كان مختلجاً في الوهم بالذكرء بل قد يكون الحذف أبلغ وأحسن 
وأدعى إلى العجب والتفخيم والتعظيمء لذلك فهو باب دقيق المسلكء لطيف المأخذ. 
عجيب الأمر. شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء واللصمت عن 
الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطلق, وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن» 
وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتى تنظرا”. 

وكذلك حذف السؤال أو الطلب ونحوه بدلالة وصلة نحوية لغرض لا يصح إلا 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 238. 
(2) الكشاف: 360/2. 

(3) الخصائص: 2/ 360. 

(4) البرهان في علوم القرآن: 3/ 104. 
(5) دلائل الإعجاز: 112. 





الفصل الأول: الجوازاللفوي 





على تركه فإن الوصل النحوية دليل لغوي يقتضي إثبات ما يبين الظاهر ويكشف عن 
المراد ويستدل به على المحذوف. كما أنه دليل الإيجاز أو الإطناب وطريق الاستنباط 
لتحصيل المعنى الكثير من اللفظ القليل» وكذلك زيادته تفيد الإشعار بقوته تبعاً للمراد 
منهء و' ما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف. لأنه ضد الغرض ونقيضه”". 
وكذلك ما كان طريقه الاستدلال به على المقصود لا يحذف. لأن حذفه يؤدي إلى اللبس 
وذهاب الغرض من الظاهرء لأن المراد التراصل وليس التقاطع. فإن البيان يتم بعد 
الاستدلال بالوصل النحوية؛ لأنها مبهمة تفتقر إلى ما يبينها فإن كانت دالة على طلب 
احتاجت إلى جوابء وكذلك إذا كانت دالة على جواب افتقرت إلى كلام سابق لتتم 
فائدته» لأن الجواب دليل أساليب لغوية كثيرةء وهي لا تكون إلآ بدلائل حرفية. لأن 
الحرف وما كان بمعناه دليل تشكيل الاسلوب, و ذلك أن في البيان إذا ورد بعد الإبهام 
وبعد التحريك له أبداً لطفأً ونبلاً لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك وأنت إذا قلت: لو 
شئت: علم السامع أنك قد علقت هذه المشيئة في المعنى بشيء فهو يضع في نفسه أن ههنا 
شيئاً تقتضي مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون. وكذلك الشرط في نحو قوله' الناس 
محزيون بأفعالهم إن خيراً فخيراًء وإن شرا فشرأء أي إن فعل المرء خيراً جُزي خيرأء وإن 
فعل شرأ جُزي شرا ”. ففي المذكور من الكلام دليل على المحذوف. لأنه ' لا يجوز تقديم 
الجواب على المجاب شرطاً كان أو قسمأ أو غيرهماء الا تراك لا تقول: أقم إن تقم. فأما 
قولك أقوم إن قمتء فإن قولك: أقوم ليس جواباً للشرط؛ ولكنه دال على الجواب؛ أي 
إن قمتَ قمت» ودلت أقوم على قمت. ومثله أنت ظالم إن فعلت, أي إن فعلت ظلمت». 
فحذفت (ظلمت) ودل قولك (انت ظالم) عليه. 

إن الجواب مبين لمراد المتكلم؛ وتقديم مايدل عليه لغرض العناية والاهتمام 


(1) الخصائص: 378/2. 
(2) دلائل الإعجاز: 126. 
(3) الخصائص: 2/ 360. 
(4) نفسه: 2/ 388. 
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بالجواب أكثر من الشرط والجملة الاسمية أثبت وأدوم من الفعلية» كما أن (فْعَل) يُكنى 
به عن أفعال متعددة فالتقدير المناسب للجواب: إن فعلت فقد ظلمت,. لأن (إن) تأتي 
بمعنى (قد) للتحقيق بدلالة السياق. لأنْ الدال في حكم ما دل عليه نحو قوله تعالى 
+املايسنَتفضجى إن ردت أن نصح لكٍ نكن أَمْبرِيدُ نيفيكم 4 [هود: 34]. فإنّ الشرط 
الثاني + إِنكَانَ أََمبْرِيدُ نوكم 4 [هود: 34]' جزاؤه ما دلَ عليه قوله- لا ينفعكم 
نصحي- وهذا الدال في حكم ما دل عليه فوصل بشرط؛ كما وصل الجزاء بالشرط في 
قولك: إن أحسنت إليّ أحسنت إليك إن أمكنني'''. فاستغنى عن جواب الثاني بما دل 
على الجواب لأول الشرطين المتواليين» فقد يجمع الجواب الواحد شرطين محتلفين» نحو 
وله تعاى ٍإوَلَكَاجلمؤمن ةكت توفع كيم ينه يمر 


- صذديور. دب 


عِلْ و لَدْحِلَأنَةنيَحَمَو ميد وْتَرَيولمَدََ لدت كُتَرُوأِْنَهُم » [الفتح: 25]. 'فقوله 
(لعذبنا) جواب للولا ولو جميعاً”» لأنه ' يجوز أن يكون (لو تزيلوا) كالتكرير للولا 
رجال مؤمنون لمرجعهما إلى معنى واحد ويكون (لعذبنا) هو الجواب”. وقيل: ' جواب 
لولا محذوف لدلالة الكلام عليه والمعنى لولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمنين بين أظهر 
الكافرين جاهلين بهم فيصيبكم إهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم”“ وليس كذلك» 
لأن العذاب غير واقع فقد كفت الأيدي عن الكفرة لوجود المؤمنين وتحقق الاختلاط 
بعدم التفرق. لأن معنى ' تزيلوا تفرقواء قال + وَرَيلدَدَبَْ 4 [يونس: 28]» وذلك على 
التكثير فيمن قال زلتْ متعد نحو مِزته وميّزته.. وأصله من الياء لقوهم زيلت©. 

فإن (لو) جاءت لتوكيد النفي» و كونها للتعليق في الماضي أن يكون شرطها منفي 


(1) الكشاف: 267/2. 

(2) البرهان في علوم القرآن: 3/ 191. 
(3) الكشاف: 3/ 548. 

(4) انوار التنزيل: 680. 

(5) معجم مفردات ألفاظ القرآن: 222. 
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الوقوع» لأنه لو كان ثابتاً لكان الجواب كذلك”"..وذلك لأن اللام هو أصل الجواب. 
وهو يفيد التوكيد بدليل صدارته لجواب القسم والشرط واقترانه ب(إن) للتوطئة لجواب 
القسم وفصله عن (إِنْ) المكسورة المؤكدة لاجتماعهما في الردٌ على المنكرء فكانتا للابتداء 
توكيداً وللجواب تحقيقاًء ثم زيدت ألفاً فاصبحت (لا) نافية للجواب. وقد أبدلت الألف 
واو للدلالة على توكيد النفي؛ لأن الواو أشد من الألف. ثم زيدت (لا) ورُكبت معها 
للدلالة على الجمع بين الإثبات والنفي بالتعلق فصار النفي جواباً للإثبات. لأن الامتناع 
يدل على عدم حصول شيء لوجود آخر. وقد جعلها سيبويه لابتداء شيء وجواب 
غيرهء فقال: وأما (لو) فلما كان سيقع لوقوع غيره... وأما (لا) فهي للأمر الذي قد وقع 
لوقوع غيره. وإنما تجيء بمنزلة (لو) لما ذكرناء فإنما هما لابتداء وجواب. وكذلك (لوماء 
ولولا) فهما لابتداء وجواب فالأول سبب ما وقع ومالم يقه”*. 

فاستعملت (لو) لامتناع حصول مدخوطاء كما استعملت (لولا) لامتناع الشيء 
لوجود غيره وامتناع الشيء لا يكون إلا إذا وجد المقتضي له فمنعه الغير””. فكان 
جوابها تمتنعاً بسبب وجود المبتدأء لأن (لولا ولوما) ' تكونان لامتناع الشيء لوجود غيره 
ويقع بعدهما المبتدا وتختصان بذلك ويكون جوابهما ساداً مسد خبر المبتدا لطوله. وذلك 
نحو قولك لولا زيد لأكرمتك ولوما خالد لزرتكء فقد امتنع الإكرام والزيارة لوجود زيد 
وخالد فقد صارا في هذا الوجه يدخلان على جملتين ابتدائية وفعلية لربط الجملة الثانية 
بالأولى فالجملة الابتدائية هي التي تليها والجملة الفعلية هي الجواب فقولك: لولا زيد 
لأكرمتك معناه لولا زيد مانع لأكرمتك والأصل قبل دخول الحرف زيد مانع لأكرمتك 
ولا يكون حينئذ لإحدى الجملتين تعلق بالأخرى. فإذا دخلت (لولا) أو (لوما) ربطت 
إحداهما بالأخرى وصيرت الأولى شرطاً والثانية جزاء”» فاستعملت (لولا) شرطاء كما 


(1) الجنى الداني في حروف المعاني: 277. 
(2) كتاب سيبويه: 4/ 224- 234. 

(3) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 28/ 100. 
(4) شرح المفصل: 8/ 145- 146. 
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استعملت تحضيضاًء وكذلك (لو) استعملت توكيداً للنفي. كما استعملت شرطية 
ومصدرية فصارتا حرفين مشتركين» كما اشتركت الحروف المفردة في أكثر من معنى. ثم 
رُكبت مع بعضها لتتخصص بالأجوبة» نحو (كلا) فإنها ‏ مركبة من كاف التشبيه و(لا) 
التي للرد. وزيد بعد الكاف لام فشددت لتخرج عن معناها التشبيهي”''. واستعملت 
للردع عن المعاودة والزجر وبمعنى (حقأ) و (أي) و (سوف) و (الإنكار) والتعثيف» نحو 
قوله تعالى + كَلَاإِنّهَا َذكرَة )4 [عبس: 11]. وهي ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله'. 

فكانت تلك الحروف وصلاً نحوية مشتملة على توكيد النسبة والإسناد. لأنها 
ضمت الجمل الاسمية والفعلية وحولت الإسناد إلى نسبة فعلية وأجرت الأفعال مجرى 
الحروف فنسبت معانيها إلى الجمل بدل المفردات. كما شملت الكلام كله إثباتاً ونفياًء 
فخرجت به مؤكداً للذات المنسوب إليها ولوصفها تحقيقاً للمراد. لذلك 'فوقوع التوكيد 
في هذه اللغة أقوى دليل على شياع المجاز فيها واشتماله عليها حتى إن أهل العربية افردوا 
له بابأ لعنايتهم به» وكونه مما لا يُضاع ولا يُهمل مثله. كما أفردوا لكل معنى أهمهم بابأ 
كالصفة والعطف والإضافة والنداء والندبة والقسم والجزاء ونحو ذلك””. ولم يضعوا 
باباً للجواب وهو المصحح للكلام 000 وهو رأس التوكيد. لأن العناية 
ينبغي أن تتوجه إلى حال المتلقي ولا ثقة تقتصر على الظاهر اللغوي, لأنه قد يكون جواباً أو 
تفسيراً أو اعتراضاً أو تقريرأء نحو قوله تعالى هَل أَقَعلَالْإنكن نين لدّهْرِ لم يَكُن سيا 
عورا 4 انهه 1 فهو' استفهام تقرير وتقريب ولذلك فسر بقد””» فإن الظاهر 
سؤال و 0 هل بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة.. أي قد أتى على 
الإنسان قبل زمان قريب”. فإن الخبر جاء بصورة الاستفهام. بدليل تحقيقه تفسيراً 


(1) الجنى الداني في حروف المعاني: 578. 
(2) الكشاف: 4/ 218. 

(3) الخصائص: 451/2. 

(4) أنوار التنزيل: 774. 

(5) الكشاف: 4/ 194. 
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م رعرع نوز م 


وتفصيلاً بأجوبة مؤكدة ب(إن) في قوله تعالى + إِنَاَلَقنَا إن من نُطْفَةٍ أَنمّاج ... (() 
ِنَاهَدَيْسَهُ سيل ... * [الإنسان: 2 - 3]» و الدليل على أنها ههنا ليست بعنى الاستفهام 
وجهان, (الأول) ما روي أن الصديق (رض) لما سمع هذه الآية قال يا ليتها كانت تمت 
فلا نبتلي» ولو كان ذلك استفهاماً لما قال ليتها تمت. لأن الاستفهام. إنما يجاب بلا أو نعم 
فإذا كان المراد هو الخبر فحينئذ ذلك الجواب (الثاني) أن الاستفهام على الله تعالى محال 
فلابد من حمله على الخبر”". 

فمعنى الاستفهام المبالغة في إثبات الجواب» كما بولغ بمجيء الهمزة للتقرير في 
النفي لإثبات المعنى وتحقيقه في قوله تعالى +[ أْلْرَضسَلَكَصَذْرَة (() وَوَصَعْتَامدك وزْرَكٌ 8 
ىعض هرك وَرسعَالك ترك (رن) فَإيمع لسرت( (ك) ِنَم العسرسما آه [الشرح: 1- 6]» فقد 
أستفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فأفاد إثبات الشرح وإيجابه» فكأنه قيل شرحنا 
لك صدرك ولذلك عطف عليه (وضعنا) اعتباراً للمعنى' 7» لأن ' معنى الاستفهام 
إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثياته '”. فصار المعنى قد شرحناء وهو جواب محقق 
للنسبة لذلك عطف عليه بالفاء جواباً آخر محققاً للإسناد والنسبة معاً بدليل تعلق شبه 
الجملة بها وتكراره تقريراً لمعناه وتمكيئاً له وتنكير (يسرأً) تفخيماً للقطع بوقوعه محيطاً 
بالعسر الذي يعرفوه لذلك قال تعالى ج فَنَلمرممَ )ممما ردأ على 
'أنهم عيروه بالفقر والدليل عليه دخول الفاء في قوله إِنَمعَالْعس ريما 4 » كأنه تعالى 
قال: لا يحزنك ما يقول وما أنت فيه من القلة فإنه يحصل في الدنيا يسر كامل »2 فقد 
علقت الفاء المتمائلين في التقرير والتحقيق تمكيناً للمعنى وتثبيته في ذهن المتلقي ردأ على 
ما خالفه. فما كان تقريراً وتحقيقاً هو في حقيقته إيجاب وإثبات للمخالف. ومن ذلك ' 
خروج الهمزة عن الاستفهام إلى التقرير ألا ترى أن التقرير ضرب من الخبرء وذلك ضد 


(2) الكشاف: 4/ 266. 


(3) أنوار التنزيل: 803. 
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الاستفهام ويدل على أنه قد فارق الاستفهام امتناع النصب بالفاء في جوابه والجزم بغير 
الفاء في جوابه آلا تراك لا تقول: الست صاحبنا فنكرمّكء كما تقول: لست صاحبنا 
فنكرمّك. ولا تقول في التقرير: أأنت في الجيش أثبت اسمكء. كما تقول في الاستفهام 
الصريح أأنت في الجيش أثبت اسمك. كما تقول: ما اسمك أذكرك أي إن أعرفه أذكرك؛ 
ولأجل ما ذكرنا من حديث همزة التقرير ما صارت تنقل النفي إلى الإثبات والإثبات إلى 
النفي وذلك كقول الله- عز وجل- اَنَأَو لم 4 [يونس: 0059 َأنتَ قلت 
ناس * [المائدة: 116] أي لم يأذن لكمء ولم تقل للناس اتخذوني وأمي إلهين ولو كانت 
استفهاماً محضا لأقرت الإثبات على إثباته والنفي على نفيه”". 

إن الحرف تابع للصيغة الفعلية لتعلقه بها ونيابته عنها والعربية بنت الصيغ على 
مثال أضدادها ' لأنهم كثيراً ما يبنون الشيء على بناء ضده””» وكذلك التراكيب جرت 
مجحرى الأبنية للمبالغة في تمكين معانيهاء فجاء المعنى بطرق مختلفة تبعاً لإرادة المتكلم 
لارتباطه بالمتلقي واختلاف حاله. لذلك تنوعت سبل الإخبار بأساليب متعددة. فكان 
الجواب مطابقاً للمطلوب. والجواب في حقيقته إعلام المتلقي بالأمر أو إنباؤه به ولقد 
صاغت العربية من الفعل أبنية المطاوعة وهي للاستجابة» وكذلك بنت من النظم 
التركيبية أجوبة تخبر المتلقي فحصلت الفروق في الخبر فقسم إلى خبر هو جزء من الجملة 
لا تدم الفائدة دونه وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له. فالأول 
خبر المبتدا كمنطلق في قولك زيد منطلق والفعل كقولك خرج زيد.. والثاني هو الحال 
كقولك: جاءني زيد راكباً. وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها 
المعنى لدى الحال. كما تثبته بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعلء ألا تراك قد أثبت 
الركوب في قولك: جاءني زيد راكباً لزيد, إلا أن الفرق أنك جىت به لتزيد معنى في 
إخبارك عنه بالجيء””. بل جاءت الحال بياناً لسؤال سابق, بدليل أنّ الكشف عنها يتم 
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بصحة جوابها عن (كيف) للمطابقة» و ' ذلك أن المستفهم عن الشيء قد يكون عارفاً به 
مع استفهامه في الظاهر عنه. لكن غرضه في الاستفهام عنه أشياء منها أن يُرى المسؤول 
أنه خفي عليه ليسمع جوابه عنه. ومنها أن يتعرف حال المسؤول هل هو عارف يما 
السائل عارف به؟ ومنها أن يري الحاضر غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد لما له في 
ذلك من الغرضء ومنها أن يُعدّ ذلك لا بعده مما يتوقعه حتى إن حلف بعد أنه قد سأله 
عنه حلف صادقاً فأوضح بذلك عذراً ولغير ذلك من المعاني التى يسأل السائل عما 
يعرفه لأجلها وبسببهاء فلما كان السائل في جميع هذه الأحوال قد يسأل عما هو عارفه 
أخذ بذلك طرفاً من الإيجاب لا السؤال عن مجهول الحال”1". 

وإذا كان السائل عارفاً بطرف من الجوابء فما يمنع أن يكون المجيب عارفاً أيضاً 
بطرف من السؤال فجاءت الأجوبة بدلائل تشير إلى معرفة السؤال وهى الوصل النحوية 
التى تقتضي الربط وهذا الأمر لا يصح ابتداءً لخالي الذهن وإثبات المعنى أو الوصف إلى 
ذات معينة أو أمر معروف بوصف مغاير لما في ذهن المتلقي لا يأتي إلا إذا شعر المتكلم 
بذلك» فإن' المبتدأ لم يكن مبتداء لأنه منطوق به أولاً ولا كان الخبر خبراًء لأنه بعد المبتداء 
بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إليه ومثبت له المعنى والخبر خبرًء لأنه مسند ومثبت به 
المعنى "20» وإنما استحق المبتدا ذلك» لأنه الشأن الذي يشغل المتلقيء فيذكر لإعلامه 
بالخبرء بدليل تقديمه وتحقيق الإجابة عن بعض شاأنه تخصيصاً وتوكيداً بالنواسخ وتفسيراً 
بضمير الشأن وقصر صفته بضمير الفصل وحصره ب(إنما)» و (إلا) و تخصيص وصفه 
بتقديم الخبر أو تعريفه ب(ال)» لأن ' التقديم ههنا والتأخير فيما يكون ظرفاً أو يكون 
اسمأ في العناية والاهتمام مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول وجميع ما ذكرت 
لك من التقديم والتأخير ”7 لأن العناية تقتضي إيضاح المطلوب من الكلام يدل على 
ذلك الحذف احترازاً عن العبث بناء على الظاهر نحو الال واللهء أي هذاء فحذف 
المبتدأ استغناء عنه بقرينة شهادة الحال» إذ لو ذكره مع ذلك لكان عبثاً من القول.. أن 


(1) الخصائص: 2/ 464- 465. 
(2) دلائل الإعجاز: 146. 





الفصل الأول : الجواز اللغوي 





يحذف صيانة له: كقوله تعالى 9( فَالَ عون َمَاربُ ألمي » . إلى قوله + إن كم تمقو 4 
[الشعراء: 23- 28] حذف المبتدأ في ثلائة مواضع قبل ذكر الرب؛ أي هو رب السموات» 
واللّه ربكم. والله رب المشرق؛ لأن موسى (ع) استعظم حال فرعون وإقدامه على 
السؤال تهيباً وتفخيماً فاقتصر على ما يستدل به من أفعاله الخاصة ليعرفه أنه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير”". 

فإنٌ التعريف لحاجة السائل» وكذلك الأمر في استحضار ما كان غائباً أو ملتبساً 
عليه أو عناه شأنه» فقد ' حذف البتدأ تارة. نحو هل لك في كذا وكذاء أي هل لك فيه 
خاجة أل ار :وكذلك ركه هد :وجل ميرد مَاوعدُوست لز ناا اهتين 
ابل 4[الأحقاف: 35] أي ذلك. أو هذا بلاغ وهو كثير”» أو' هذا الذي وعظتم به 
كفاية في الموعظة أو هذا تبليغ من الرسول عليه الصلاة والسلام ”. في حذف المبتدأ 
دليل على أنه معلوم عند السائل فاكتفى المجيب بالإخبار عنه ليتحقق الترابط والتواصل 
بينهماء وذلك بيان للفصل بين المجيب المقر والمنكرء ففي حذف البتدأ دلالة تختلشف عن 
حذف الفعلء فعلامة الرفع للوسناد وعلامة النصب لمتعلق النسبة نمحوقوله تعالى 
/ اقل كم 15ر1 45 الوا سير الأوليرت [التحل: 4 فإن' أساطير 
الأولين» أكاذيب الأولين”. فقد أجاب الجاحدون بالرفع في حين كان جواب المتقين 
بالنصبء. كما قال تعالى: ١‏ مَقل لين أنَعَاأ وَأ مَاذًا نَل 0 َالو 2 4 [النحل: 30]: 
أي أنزل خيرأء فقد نصب (خيراً) ورفع الأول ' فصلا بين جواب المقر وجواب الجاحدء 
يعني أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفا للإنزال 
فقالوا: خيراًء أي انزل خيراء وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا: هو أساطير 
الأولين وليس من الإنزال في شيء”. 

فإن جواب (إذا) اختلف رفعاً ونصباً للدلالة على الإقرار والجحود. لأن حصيلة 


(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 105- 107. 
(2) الخصائص: 2/ 362. 

(3) الكشاف: 3/ 528. 

(4) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 194. 

(5) الكشاف: 2/ 407. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





الحذف "لمن نظر نظر المتثبت الحصيف الراغب في اقتداح زناد العقل والازدياد من الفضل 
ومن شأنه التوق إلى أن يعرف الأشياء على حقائقها ويتغلغل إلى دقائقها ويربأ بنفسه عن 
مرتبة المقلد الذي يجري مع الظاهر”". لأن في الظاهر وصلة نحوية تستدعي ما يوصله 
بغيره بغية معرفة المراد بحسب المنهج اللغوي الذي يقتضي التواصل بين المنتج والمتلقي 
بعد تقصي الأسباب والدواعي ومقتضيات المقام واللمحات الإشعارية للرموز اللغوية 
الظاهرة ووظائفها التركيبية» لأن العربية لغة إيجاز وإيحاء وإشعارء فإن الحرف الواحد 
ينوب عن جملة وتقوم الجملة مقام المفرد والمفردة مرنة لا تتقيد بحد فتخرج عن القياس 
'ومن ذلك امتناعهم من استعمال استحوذ معتلاً وإن كان القياس داعياً إلى ذلك ومؤذناً 
به لكن عارض فيه إجماعهم على إخراجه مصححاً ليكون دليلاً على أصول ما غير من 
نحوه كاستقام واستعان, لأن الصحيح يكون دليلاً للمعتل وكذلك حرف المعنى يستدل 
به على وصل الكلام» وذلك ' لأن الحرف نائب عن الفعل بفاعله ألا تراك إذا قلت ما 
قام زيدء فقد نابت (ما) عن أنفي» كما نابت (إلا) عن استثنى» وكما نابت الممزة وهل 
عن (استفهم) وكما نابت حروف العطف عن اعطف ونمو ذلكء. فلو ذهبت تحمذف 
الحرف» لكان ذاك اختصاراً واختصار المختصر إجحاف ا لأنه قد يرد لمعنيين 
متنافضين فالهمزة تأتي للإثبات والإيجاب» خو أكرمت كنذا أي أوجبت له الكرامة 
وأحسنت إليه. وأثبت الإحسان إليه» وكذلك أعطيته وأدنيته وأسعلته وأنقذته. فقد 
أوجبت جميع هذه الأشياء له- فقد تأتي (أفعلت) أيضاً يراد بها السلب والنفي. وذلك 
نحو أشكيت زيداً إذا زُلت له عما يشكوه. والإثبات إيجاب النسبة إلى الذات والسلب 
نفي نسبة الحدث إليها. فقد وظفت الهمزة للمعاني المتضادة. لذلك جاءت للاستفهام 
والنداء» كما جاءت لإيجاب النسبة ونفيهاء فليس مام الكلام في تمام الجملة, بل تمامه 
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بإيصاله بغيره. وقد شاع تمام الكلام باستيفاء ركني الجملة الاسمية أو الفعلية والحقيقة أن 
الإسناد والنسبة يوصلان المفردات بعضها ببعض ولا يتمان الكلام لوقوع الجملة طرفه. 
فلا يكون تامأ بهاء ولا يعنى استقلال الجملة بمعناها أنها غير معقودة بغيرها بدليل 
المطاوعة والجواب. نحو قوله تعالى + فَالدَآأََْاطَأبعِيتَ 4# [فصلت: 11]» وقوله + إوَا ألم 
أنسَفّتْ (2) وت ريا وَحْقّتْ (8) وَإدا لض مُدَتْ (2) وَألْقَتْما فهَا وَعَعلّتْ )4 [الانشقاق: 4-1] 
فالمعنى أنها فعلت في انقيادها لله حين أراد انشقاقها فعل المطواع الذي إذا أورد عليه 
الأمر من جهة المطاع أنصت له وأذعنء ولم يأبء ولم بمتنع» كقوله 8 مَالتَآ ْنَا طأيِويتَ 4 
وقوله (وحقت) من قولك هو محقوق بكذا وحقيق به: يعنى وهي حقيقته بأن تنقاد ولا 
تمتنع”'» و" تكرير (إذا) لاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة وجوابه محذوف 
للتهويل بالإبهام أو الاكتفاء بما مر في سورتي التكوير والانفطار أو بدلالة قوله © يَكأَيها 
الإنسننٌ إِنَّكَكاوحٌ إل ريك كَدْحَا مملَقِيهِ 4 عليه وتقديره لاقي الإنسان كدحه أي جهداً يؤثر 
فيه من كدحه إذا خدشه أو فملاقيه- و - يَِأها الْإنسَنُ إِنَكَكايحٌ إل ريك كدعا 
5306 ا 

فإنْ الجملة تستقل بالمعنى الإفرادي ولا تكون كلاماً تامأ. فإن الفعل قد يكون 
مطاوعاً لإيجاب النسبة. وكذلك الاسم المقدم لأن' الابتداء إنما هو خبر””» والخبر مبين 
لجهته إثباتاً وإيجاباً. لأنهم يبدأون بالأهم والأولل؛ فإنه يهم المخاطب معرفة ما تنيطه من 
حكم فتقدمه للدلالة على عنايتك بشأنه. وذلك لأنهم ' يقدمون الذي بيانه أهم وهم 
ببيانه أعنى» وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهه””. فتقديم الصيغة الفعلية. لأن العناية 
موجهة للإنباء عن معناهاء وتقديم الاسمء لأن الاهتمام موجه لشأنه هو والابتداء إنما 
هو جواب الشأن الذي يتطلب الحديث عنه» وهو العامل المعنوي الذي دعا المتكلم إلى 
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الإعلام عنه بالإسناد إليه تعريفاً به. وذلك بحكم لا يشركه غيره فيه. وهو معنى رفع 
النسبة إليه. لأنه محط العناية» وتمام الإفادة تكون بربطه بالمتلقي, لأن الحديث عنه كان 
استجابة له. بدليل توكيد النسبة إليه بحرفي التؤكيد وهما (إِن) واللام وبفعل تحقيق نسبة 
الخبر أو الجواب إليه» وهذا معنى تغيير نسبة الأفعال الناقصة من النسبة إلى مفرد إلى جملة 
لإجرائها مجرى الحروف في النسبة لنيابة الحروف عن الصيغة الفعلية» فلا استقلال لأية 
جملة لانعقادها مع غيرها في الكلام» وليس تمامها بالإسناد أو بالنسبة. كما شاع في المنهج 
التعليمي الذي غلب عليه البحث عن المؤثر اللفظي في المفردات وعلامات ذلك بأدلة 
غير لغوية بغية معرفة آثاره فيها للحكم بتمام الكلام أو نقصه. لأن العامل النحوي في 
حقيقته وصلة نحوية رابطة للكلام بغيره بعد أن ينتظم إسناداً ونسبة وما يتبعهماء لأن 
طرفيهما رفعا بهما لأنهما للإعلام والإنباء» وهما معنيان رابطان للمفردات. 

أما العامل فهو المبين لدلائل ارتباطهما بغيرهماء وهو الموجب لفهم المراد من 
انعقادهماء وليس الاقتصار على الظاهر وتعليل علاماته الأصلية والفرعية بحسب مبدأ 
التجزئة الذي يقوم على الأصل والفرع والتمام والنقص على أساس العامل والمعمول» 
وقد رأى ابن جني أن زيادة العامل تعيد الكلام ناقصاً تبعاً لحاجته إلى المعمولات بحسب 
قوة العامل» فقال: هذا موضع ظاهره ظاهر التناقض ومحصوله صحيح واضح وذلك 
قولك: قام زيد. فهذا كلام تام فإن زدت عليه فقلت: إن قام زيد صار شرطاً واحتاج إلى 
جواب. وكذلك قولك: زيد منطلق» فهذا كلام مستقلء فإذا زاد عليه (أن) المفتوحة. 
فقال: أن زيداً منطلق احتاج إلى عامل يعمل في (أنّ) وصلتها فقال: بلغني أنّ زيداً منطلق 
ونحوه. وكذلك قولك زيد أخوكء فإن زدت عليه (أعلمت) لم تكتف بالاسمين فقلت: 
أعلمت بكرا زيداً أخاك» ومن الزائد العائد بالتمام إلى النقصان قولك: يقوم زيد. فإن 
زدت اللام والنون فقلت: ليقومن زيد. فهو محتاج إلى غيره» وإن لم يظهر هنا في اللفظء 
ألا ترى أن تقديره عند الخليل أنه جواب قسم. أي أقسم ليقومن أو نحو ذلك”". 
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وهذا القول فيه نظر من وجوه: 

- جعل الجملة الفعلية أو الاسمية كلاماً مستقلاً وهذا مردود, لأن الكلام يضم 
جملاً مترابطة مع بعضها بغية الإفادة. 

- إن العامل ليس شيئاً زائدء بل هو وصلة نحوية جامعة للكلام بغيره. 

- ليس أصل الكلام مثبتاً ثم صار منفياًء وإنه غير مشروط ثم صار شرطأء كما أنه 
غير معلوم ثم صار معلوماً ونحو ذلك؛ بل أصل الكلام مبدؤه الذي يُبنى عليه؛ 
وهو الذي يفصل بين كلام وآخر ونقصه في عدم بيانه إعلاماً أو إنباءً» بدليل 
توكيدهما بما يتصدرهما من الحروف والأفعال. 

- إن النقص في الإعراض عما يتمم الكلام طلباً كان أو جواباًء لأنه لا يظهر ني 
اللفظ إلا بعد معرفة السياق أو بدلالة الوصل النحوية عليه» فإن الطلب محتاج 
إلى جواب والجواب يقتضي سؤالاً سابقاً أو طلباً تلبية لحاجة المتلقي. 

- إن زيادة اللفظ تدل على تغير معناه. ولا تدل على نقصه. كحر وف الزيادة في 
الأبنية الصرفية وكزيادة حروف المعاني في الجمل توكيداً للمعنى المراد وكزيادة 
علامات التثنية والجمع للدلالة على الاختصار في ضم الألفاظ المتفقة في 
التسمية, والأصل فيها العطف بالواوء لأنها للجمعء كما أغنى الاستفهام 
ب(كم) والشرط ب(مَن) عن تعداد الأسماء والأرقام. 

- إن حاجة جواب القسم إلى ما يناسبه وليس إلى أي قسم ليكون مصححا له. 
نمحوقوله تع لى ل حم * وَالْكِتب أَلْمِينِ * إِنَاجَعَلَتَهُ وهنا عَرَييًا لَعَلَكُمْ 
تَعقِلُورت * [الزخرف: 1- 3]. فإنه تعالى ' أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن 
وجعل قوله 2 إِنَاجََلنَهُ رْمتاعَرَييا 4 جواباً للقسم؛ وهو من الأيمان الحسنة 
البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه وكونهما من وادٍ واحد"'". و لعل أقسام 
الله بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على المقسم عليه والقرآن من حيث 
إنه معجز عظيم مبين طرق الهدى وما يحتاج إليه في الديانة أو بِيّن للعرب يدل 
على أنه تعالى صيره كذلك لكي تفهموا معانيه”. 


(1) الكشاف: 477/3. 
(2) أنوار التنزيل: 646. 








الفصل الأول: الجواز اللفوي 





تعد حروف الزيادة من باب الاتساع اللغوي وليست لازمة» فقد يستغنى بالمذكور 
عنهاء كما استغنوا بحجروف التثنية والجمع والتأنيث عن العطف والبالغة 
بالزيادة» واستغنوا بأحرف الجواب عن ترجيع الكلام بتمامه. كما استغني بتركت عن 
ودعت وكما استغنى بنسوة عن أن يجمعوا المرأة على لفظها وذلك في الجوابء ألا ترى 
أنك لا تقول: ما أجوبه إنما تقول ما أجود جوابه» ولا تقول هو أجوب منه. ولكن هو 
أجود منه جواباً ونحو ذلك؛» وكذلك لا تقول: أجوب به وإنما تقول: أجود يجوابه. ولا 
يقولون في قال يقيل ما أقيله استغنوا بما أكثر قائلته”"". 

لقد خلط بين الأساليب؛ ولم يعوّل على الغرض من طرائقها وجعل الطريقة 
التعليمية الأولية منطلق دعواه. إذ لا استقلال لجملة ما إلآ إذا كانت ردًا على شأن يهم 
طرفي اللغة. وهماالمنتج والمتلقي ودواعي تواصلهماء والزيادة لا وجود ماني 
الواقع» فإن الكلام يبني على مبدئه. وهو لا يكون إلا بقصد الطلب أو الرد عليه 
والردود تدل على ما شاكلها أو طابقهاء وإن كان محذوفأ أو منويا مما يقابلها طريقة. إذ 
يأتي الجواب مطابقاً للسؤال إثباتاً أو نفياً أو إقراراً وتحقيقاًء وقد يعدل عن ذلك بدلالة 
الوصل النحوية لغرض الفطنة والنباهة وعن اعتقاد المتلقي بتنزيله منزلة الجاهل بالأمر. 

فالابتداء وصلة نحوية» لأنه أمر يقتضي ترجيع الكلام إليه لبيانه» سواء كان الاسم 
معرفة أم نكرة» لأنه دليل الرد الموصل بين الأمر المهم والتعبير عنه أو بين الشأن 
والحديث عنه أو بين المفهوم العام والخاص. لأن الكلام خاص بصاحبه أو بين المسألة 
وجوابها أو بين المجمل والمفصلء بدليل قوله تعالى + آَليحئَنُ () عَلَّم لْصُرْءَانَ ((8) 
حَلََ الإاضدن 0 عَلّمَهُ ليان 4 [الرحمن: 1- 4] فالخبر تعداد النعم لكثير الرحمة فلم 
يفصل بالعطف. وكذلك قوله تعالى # وَهوَالمَُورالودود (00) ذو امرش اليد (10) مَل ما 


وك دس سس صا سر م مس ره 


رُيكُ 4 [اسبروج: 14- 16]» أو إجمال لمفصلء نحو قوله تعالى # إن اين اموأ وعَُِو 


ع 


لصَّدِحَاتٍ طَتم جَّثٌ مجك من تحيها نهار لِك الْمَورُ ألْكِيرُ 4 [البروج: 11]: فإن' قوله 
(ذلك) إشارة إلى إخبار الله تعالى بحصول هذه الجنات» وإخبار الله تعالى عن ذلك يدل 


(1) كتاب سيبويه: 4/ 99. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





على كونه راضياً والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة ”'2. فإن الأخبار هي المشار 
إليها وهي في حقيقتها جواب. لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى. بدليل تقدم (إِنْ) الجوابية 
على (ذلك». لأن الابتداء قد يكون معنوياء بدليل تقدمه وتعريفه بما يخبر عنه» وقد يكون 
استئنافاً لجواب آخر يقترن بما سبقه استيفاءً لمطالب سؤال سابق أو مقدر يدل عليه 
الابتداءء وذلك للفصل بين العطف والجواب, لأن أمارات الأجوبة تضم ما كان ظاهره 
مستقلاً بالإفادة من حيث الإسناد والنسبة» ولكن متطلبات الفهم تقتضي النظر في 
الوصل النحوية لمعرفة المراد من الكلام. وذلك لبيان جهاتها فيه؛ لإدراك الدواعي التي 
تتطلب التأمل فيما يأتي: 
إن دلائل الأجوبة تعد وصلاً نحوية للجوار اللغوي. لأنها تقرب المنتج من المتلقي 

كما يقرب الإدغام بين الأصوات والإبدال في (افتعل)» نحو اضطرب واصطبر وازدان» 
فلولا المجاورة لما أبدلت التاء طاءًء وكذلك لولا دلائل الجواب المعنوية واللفظية لما , كم 
التواصل بغية فهم المراد تحقيقاً وتوكيداً وإجمالاً وتفصيلاً وأمراً ونهياً وإثباتاً ونفياً ونحو 
ذلك ما يقرب من الظاهر من الكلام والمقدر وبين الأضداد من التركيبات في إثبات 
المنفي ونفي المثبت وإخراج الجواب تحرج السؤال تحقيقاً لحدوثه. نحو قوله تعالى # هَل 
أنَكَ حَرِيثُ الود (5) فرعوْنَوتمودَ (2') يللين كفرُوأ في تَكْذِيبٍِ )4 [البروج: 19-17]» و المعنى 
قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم فتسل وأصبر على تكليب قومك وحذرهم 
مثل ما أصابهمء 2 بِلِالَذِينَ موا في يكذ ذِيبٍ ‏ لا يرعوون عنه ومعنى الإضراب أن حالهم 
أعجب من حال هؤلاء فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار هلاكهم وكذبوا أشد من 
تكذيبهم””. فإنَ الاستفهام التقريري وصلة نحوية يتطلب ترجيع الكلام على سابقه. 
الل الرمزابع ققد إل تو سير إن ماهر امع سد له بج مر اال اد 
تركه ليقرن الجواب المقرر مجواب محقق له مشاهد» نحو قوله تعالى ج ...لَقَد سمو كما 
َم ييز عكر أل جل رودا 4 [الأنمام: 04] ج...م عكر أل يل لم 


(1) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 122/31. 
(2) أنوار التنزيل: 793. 





الفصل الأول : الجواز اللغوي 





تعدا )14[الكهف: 48]. أي ' قلنا هم لقد جئتمونا”". و لابل) للخروج من قصة إلى 
أخرى” » فقد قرن امجيء بإنجاز الوعدء فحقق ذلك بإقرار المجيء في البعث والنشور. 
فإن (بل) حرف جواب محقق لجواب سابق مشارك له في الإقرار والتثبيت» وإذا لم 
يشاركه فهو حرف ابتداءء. و ذلك إذا ميقع تشريك بين ما بعدها وما قبلهاء 
وتكون عاطفة جملة على جملة مضرب عن الأولى.. قال الله تعالى ل ف وَالْمَرَانِ لْمجيدٍ 

لجأ )4 [ق: -012-1 وز ص وَآلْْرءَانِ ذِى الذَكرِ (ي8) لذن كردأ ف عِرَةوَسِمَاقٍ )4# 
[ص: 1]» فهذا حرف ابتداء لا غير» وقال تعالى + لَمُِلَ مَل الهُْ يبل في سك ين 
وى بل لَمَايدُووا داب 4 [ص: 8]؛ فهذه عطف جملة والإضراب لازم لما على كل 
حال””. وليس كذلكء فإن إثبات ما بعدها مع إقرار ما قبلها لا يدل على الإضرابء بل 
الانتقال لغرض التحقيق» ففي قوله تعالى 2 وَمَايتعنَ يان بعتت (02) بل درك عَلْمْهُمَ 
ف الْآخِرَوٌ بَلْهْمْ في مَك مَنْا بَلّهُم مَنْهَاعَمُونَ * [النمل: 65- 166 فإن (بل)' ليست 
للانتقال» بل هم متصفون بهذه الصفات» وقوله + وَيَدَرونَ مَاحَلقَ لكر ريك مركم بل 
أ قوم عدوت [الشعراء: 6 وفي موضع يل أن َم جهوت * [النمل: 55]: 
وفي موضع + بل أنسم قوم رفوت 4 [يس: 19]. والمراد تعديد خطاياهم واتصافهم 
بهذه الصفات. و (بل) لم ينو ما أضافه إليهم من إتيان الذكور والإعراض عن الإناث؛ 
بل استدرك بها بيان عدوانهم. وخرج من تلك القصة إلى هذه الآية ”. فقد جاءت (بل) 
لتحقيق عدوانهم وليس للاستدراك» لأن الإعراض حاصل بإخبار الله تعالى عنهم 
ومتواصل فيهم للإنباء عنهم بالمضارع (تذرون) وتوكيده باللام في قوله تعالى 9 أَيِكُم 
َو َال سَبْوَه ين ذو ن انَل بل ألم َم يهنت > [النمل: 55]» وقوله 8 إِنَّصَكُمَ 
تون ألرجَالَسَهَوَةٌ من مالسل 4 [الأعراف: 81]» فكان الجواب محققاً لعدوانهم 


وجهلهم وإسرافهم. فقرن الجواب الثاني بالأول لغرض تحقيق الإقرار بالأمر وتمكينه. 


(1) الكشاف: 2/ 487. 


(2) أنوار التنزيل: 394. 
(3) رصف الباني في شرح حروف المعاني: 232. 
(4) البرهان في علوم القرآن: 4/ 258 - 259. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





الاستعلام عن شأن مهم أو عن نبأ جليل يصدر عن السائل إلى غيره للتعريف 
بالأمر تارة أو لتبكيت من سأل إذا كان عارفاً به. فلذلك تعدى السؤال ب(عن». نحو قوله 
تعلى ا وَمَستَلُوتلك عن الرو . . وَْحَلُوتَكَ عن ذى الْمَرَنَينِ . . يسسَيُوتَكَ عن لقال 4 
[الإسراء: 85؛ الكهف: 83؟ الأنفال: 1] . لأن (عن) تقتضي مجاوزة ما أضيف إليه نحو 
غيره وتعدّيه عنه”'". وهو أشهر معانيهاء ولم يغبت لما البصريون غير هذا المعنى 2 
وتحقيق الإنباء بالمعرفة يقتضي مجاوزة من سئلء. لذلك تعدى الجواب ب(عن. لأن 
جواب الكلام هو ما يقطع الجوب فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع. لكن خص با 
يعود من الكلام دون اللمبتدا من الخطاب”. وذلك لمقابلة الجواب للسؤال ومطابقته. 
فكان للجملة الاسمية الترابيخ 0 الفعلية (قد) والسين وسوف. نحو قوله تعالى 
و5 م مَصيرٌ عَلَّمالرّ يحل بو حرا حرا المت عدف إن سَآء آنه صَارا وآ أعى لَك أمرا 4 
[الكهف: 68 69 دين 0 نا أغصي لكأثرا © على «سَتحدي »4 لاتفاقهما 
في الوجوب. فإن 8 ا أغصيل مرا 4 يدل على أن 00 يفيد الوجوب. لأن 
تارك المأمور به عاص بدلالة هذه الآية» والعاصي يستحق لالد لقوله تعالى 
+ إِلَابلعًاِ رسو ومين لهو إن لهم 0 [الجن: 23]» وهذا يدل 
على أن ظاهر الأمر يفيد الوجوب”) 

الابتداء بخلاف الاشتغال. لأن الرفع إعلام بالإسناد والنصب تخصيص للنسبة 
بالصيغة الفعلية» والإعلام يقتضي مستعلما عنه والتخصيص يقتضي رفع إبهام نسبة. 
لأن الاقتصار يعني المبالغة في الحدث دون تخصيصه بذات يجاب عنهاء لعمومه. فلم يقنع 
الحدث على معين. لأن المراد به المبالغة في وصف من صدر عنهء فإذا أريد من وقع عليه 
الحدث ذكر المفعول. وأما إذا تقدم وعاد عليه ضميره؛ فإن المراد الإجابة عن فعل المتكلم 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 286. 

(2) الجنى الداني في حروف المعاني: 245. 
(3) معجم مفردات ألفاظ القرآن: 100. 

(4) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 154/21. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





نفسه؛ وليس الإنباء عن وقوع حدث على ذات ما" فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: 
زيد ضربته. فلزمته الهاء. وإنما تريد بقولك مبنى عليه الفعل أنه في موضع منطلق إذا 
قلت: عبد الله منطلق» فهو في موضع هذا الذي بُنى على الأول وارتفع به فإنها قلت 
عبد الله فنسبته له ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء.. وإن شئت قلت: زيدا ضربته 
وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره كأنك قلت: ضربت زيداً ضربته؛ إلا أنهم لا 
يظهرون وهذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره» فالاسم ها هنا مينىي على هذا المضمر ”". 
لذلك فإن بناء الفعل على الاسم بخلاف بناء الاسم على الفعلء لأن الأول جواب عن 
شأن يهم المذكور بدليل عود الضمير عليه لغيابه» وأما الثاني فإن الجواب عما فعله 
المتحدث في المذكورء بدليل تفسير الجملة بتمامها لضمير المتكلم, لأنه الشأن الذي ينبغي 
بيانه بذكر متعلقات الصيغة المنبئة بالحدث فاشتغل الفعل الدال عليه بالضمير المخصص 
له بذات معينة؛ فإن الاشتغال مبين لإبهام صيغة؛ بدليل تقرير فعل يفسره المذكورء 
والابتداء مبين لإبهام ذات لحا شأن أو أمر مهم. بدليل ضمير الشأن أو المجهول. لأن' 
الشيء إذا أضمر ثم فسر كان أفخم مما إذا لم يتقدم إضمارء ألا ترى أنك تجد اهتزازاً في 
نحو قوله تعالى + وَإِنْ أحَدينَ آلْمُْرٍكيرت أسْتَجَارَكَ فَلَجرهُ 4 [التوبة: 6]» وفي قوله 
# قل لَوْ أَسُم تَميكْوْنَ مَرَينَ رَحْمَةَ ري 4 [الإسراء: 1100]» وفي قوله © يدل من يَكَهُ في 
َحمَيه وَاَلطَِمِينَ أعَذَهُمَ عدا ألما 4 [الإنسان: 20]31. فقد نصب (الظالمين)» لأنه خصص 
الصيغة الفعلية (أعد)؛ لأن ' معنى (أعد) أنه علم ذلك وقضى به وأخبر عنه وكتبه في 
اللوح المحفوظ ومعلوم أن التغيير على هذه الأشياء مُحال””» وقيل' نصب (الظالمين). 
لأن قبله منصوبا المعنى يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين أعد لهم عذاباً أليماً 
ويكون (أعد لهم) تفسيراً هذا المضمر””. 


(1) كتاب سيبويه: 81/1. 

(2) البرهان في علوم القرآن: 3/ 90. 

(3) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 30/ 263. 
(4) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 264. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





وليس كذلك. لأنه لم ينصب على الجوارء كما قال سيبويه: وإنما أختير النصب 
ههناء لأن الاسم الأول مبنى على الفعل» فكان بناء الآخر على الفعل أحسن عندهم إذ 
كان يُبنى على الفعل وليس قبله اسم مبني على الفعل ليجري الآخر على ما جرى عليه 
الذي يليه قبله إذ كان لا ينقض المعنى لو بنيته على الفعلء وهذا أولى أن يحمل عليه ما 
قرب جواره منه ”'"» بل نصبه ما بعده وقدم تخصيصاً للعناية بشأنه» بدليل قوله تعالى 
ووس أمَهجَمَلَهُم أمَهَوِدَه وَلككن يُدَضِلُ من يَنَآهُ فى ييه والطَمُونَمَا لم ين وَل ولا 
ضير 2 أ أَحَدُوأمِن دونو وله 4 [الشورى: 8- 9]: فقد ارتفع (الظالمون) على 
الابتداء» لأنه جواب عن شأن ذاتي وهو الاختيارء لأنهم اختاروا غير الله تعالى فلم 
يشملهم برحمته فلا ولي ولا نصير لمم يوم القيامة» بدليل اقترانه يمجواب ثان يحقق 
اختيارهم وهو (أم) بمعنى (بل) في مقابلة المؤمنين الداخلين في رحمته و" لعل تغيير المقابلة 
للمبالغة في الوعيد, إذ الكلام في الإنذار (أم اتخحذوا) بل امخذوا من دونه أولياء 
كالأصنام”» وهو اختيار منكر فوجه اللّه تعالى الناس إلى الاختيار الصحيح في قوله # أو 
عدون مون وليك امه ْو اوهو ني اموق وَهْوَ َكل عَكَء قد ([8) وما تلق فيه 
من عَىْء مَحُكمُهُإِلَ الَو دَلِكُم هرق عله تركلتُ وَإِله يب 4 [الشورى: 9- 110: 
أي هو الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد. فالفاء في قوله- فالله هو 
الولي- جواب شرط مقدر كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه إن أرادوا ولياً بحق, فالله 
هو الولي بالحق لا ولي سواه (وهو يحبي) أي ومن شأن هذا الولي أنه يحبي (الموتى وهو 
على كل شيء قدير) فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً دون من لا يقدر على شيء ”27 وهذا 
بناء على أن همزة (أم) للإنكار» أما على معنى (بل) يكون المعنى فالولي الحق هو الله 
وليس غيره» بدليل ضمير الفصلء أي لا ولي إلا الله لأن ' هذه الفاء تكون جواباً 


(1) كتاب سيبويه: 1/ 88- 89. 


(2) أنوار التنزيل: 639. 
(3) الكشاف: 461/3. 
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اموي تاهما سرج 6) رز انها والنالي لا فى امسو عن ران 07 
فالمعنى وأما الاختيار الصحيح لاتخاذ الولي فهو الله فإذا ترتب الجواب بالفاء فتارة 
يتسبب عن الأولء وتارة يقام مقام ما تسبب'عن الأولء مثال الجاري على طريقة السببية 
+ سَتْفْرِعكَ عاتن 4 [الأعلى: 6]. ومثال الثاني 2 فَمَارِدُهُمْ إلا طْفيدئا كيرا »4 
[الإسراء: 160 ل وحَعَلنا لهم ممع وَأْصرَا وأدْكدَةٌ هَمآ طق عَنْهُمْ مهم ولا أبِصدرَهُمْ و/5 
أفيِدَتهُم ين شَىْ * [الأحقاف: 126. فإن الحكم مرتب على اختيار الولي الحق 
أو الباطل فالذين اختاروا الحق تولاهم برحمته وأثابهم بنصره والذين اختاروا الباطل م 
ينفعهم بشيء فتركوا بلا ولي ولا نصيرء فإن الإعلام بالمبتدأ لتتصحيح ظن المخاطب 
أو المتلقي ني شأن المخبر عنه. لذلك اشترط فيه التعريف وذلك مخلاف الإنباء بالصيغة» 
فإنها تثبت حالاً من أحوال الذات لم يسبق للمتلقي علم بهاء وإن كانت الذات مبهمة 
عامة» بدليل حاجتها إلى التحقيق بالحصر أو القصر أو العطف ب«(لا) ألا ترى أن ليس 
المعنى في قولك: جاءني زيد لا عمرو: أنه لم يكن من عمرو مجيء إليك مثل ما كان من 
زيد حتى كأنه عكس قولك: جاءني زيد وعمروء بل المعنى أن الجائي هو زيد لا عمروء 
فهو كلام تقوله مع من يغلط في الفعل قد كان من هذا فيتوهم أنه كان من ذلك والنكتة 
أنه لا شبهة في أن ليس ههنا جائيان وأنه ليس إل جاء واحد وإنما الشبهة في أن ذلك 
الجائي زيد أم عمروء فأنت تحقق على المخاطب بقولك: جاءني زيد لا عمرو أنه زيد 
وليس بعمرو ونكتة أخرى وهي أنك لا تقول: جاءني زيد لا عمرو حتى يكون قد بلغ 
المخاطب أنه كان مجيء إليك من جاء إلا أنه ظن أنه كان من عمرو فأعلمته أنه لم يكن 
من عمرو ولكن من زيد”. 

فالفرق بين العطف والجواب أنّ العطف يجمع أطراف نسبة واحدة تخصيصاً 
والجواب يجمع نسبتين مستقلتين لتكون الثانية ردأ على الأولى إثباتاً أو نفياً. لذلك حققت 
(1) الجنى الداني في حروف المعاني: 66. 


(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 298- 299. 
(3) دلائل الإعجاز: 259. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





(إنّ) الإسناد. وحققت (إنما) النسبة» وهذا معنى إبطال عملها بدخول (ما). لأنها 
تقنضي' إثبات الحكم للمذكور وصرفه عما عداء. نحو + إِنَّمَا الْمركوت جَحَسُ 4 
[التوبة: 28] تنبيهاً على أن النجاسة التامة هي حاصلة للمختص بالشركء وقوله عز وجل 
8 إِتَمَاحَرَّمَعََتَِكُمْ الْمَيْمَةَ وَأَلدَّمْ 4 [البقرة: 173] أي ما حرم إل ذلك تنبيهاً على أن 
أعظم المحرمات من المطعومات في أصل الشرع هو هذه المذكورات”''. وذلك لأن (إِن) 
تثبت الذات و (ما) تنفي الوصف عمًا سواها فاستعملت لقصر الصفة عليها حقيقة 
أو إدعاءً رداً على من يظن خلاف ذلك. أما الرد بالنفي والإثبات فيكون لمن ينكره 
ويشك فيه وقد قيل: 'الأصل أن يكون ما يستعمل له (إنما) مما يعلمه المخاطب ولا 
ينكره كقولك: إنما هو أخوك, وإنما هو صاحبك القديم لمن يعلم ذلك ويقرٌ به. وما 
يستعمل له النفي والاستثناء على العكس. فأصله أن يكون مما يجهله المخاطب وينكره. 
نحو لإ وَمَايِنَ إل إِلَا آنه )4[آل عمران: 62] . 

إنّ الأصل إثبات النسبة وتحقيقهاء وقد يخصص الوصف العام في ذات معينة 
لاقتصارها عليها أو للمبالغة فيه مدحاً أو ذمأ ولا ينكر المخاطب شيئاً إلا إذا علم خلافه» 
أما إذا كان جاهلاً فلا يمكنه الإنكار ' فإذا قلت: ما هو إلا مصيب أو ما هو إلا مخطئ قلته 
لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته. وإذا رأيت شخصاً من بعيدء فقلت: ماهو إلاً 
زيد: لم تقله إل وصاحبك يتوهم أنه ليس زيد وإنه إنسان آخر ويد في الإنكار أن يكون 
زيداً”. فإن الجواب ب(إنٌ) يكون رداً على من يشك في إسناد الوصف إلى الذات 
المعلومة والجواب ب(إِنْ) واللام يكون ردأ على من ينكر إسناد الوصف أصلاً. والجواب 
ب(إنما) يكون ردأ على من يظن عموم نسبة الوصف. والجواب بالنفي والإثبات يكون 
ردأ على من ينكر أو يشك في نسبة الوصف إلى الذات. نحو قوله تعالى + وَإدَايْلَلَهُمْ لا 
ُنْسِدُوأ في لْأَرضٍ هَالوَا نما حْنُ مُضلحورت> 20 ألا إنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُوت وَلكن لا سَنْعرْوتَ 4 
(1) معجم مفردات الفاظ القرآن: 23. 


(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 231. 
(3) دلائل الإعجاز: 256. 
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[البقرة: 12-11]. فقد اختاروا (إنما) رداً على 507 الفساد إليهم وإدعاء نقيضه مما لا 
يشوبه شيء منه. لآن ' (إنما) لقصر الحكم على شيء. كقولك إنما ينطلق زيد أو لقصر 
الشيء على حكم كقولك إنما زيد كاتب. ومعنى + إِنَمَا تن مُصَلِحُوت 4 أن صفة 
المصلحين خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد.... 
رد اللّه ما ادعوه من الانتظام في جملة المصلحين ابلغ رد وأدله على سخط عظيم واللمبالغة 
فيه من جهة الاستئناف وما في كلتا الكلمتين (ألا وإن) من التأكيدين وتعريف الخبر 
وتوسيط الفصل ”'". فجاءت (إنما) جواباً ل(إذا) رفعاً لتصور الوصف بنقيضه فبولغ في 
الرد عليه ب(ألا) المنبهة على تحقيق ما بعدهاء فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا 
دخلت على النفي أفادت تحقيقاً ونظيره 9 ألْنسَ دَلِكَيقَدِرٍ »# [القيامة: 40]. ولذلك لا تكاد 
تقع الجملة بعد (ألا) مصدره بما يتلقى بها القسم وأختها (أما) التى هي من طلائع القسم 
و (إن) المقررة للنسبة وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لردّ ما في قوهم من التعريض 
للمؤمنين والاستدراك بلا يشعرون”. فلما قصروا الوصف عليهم جاءهم الرد بقصر 
ضده عليهم ليطابق قولهم وتخصيصه بهم دون غيرهم ردأ على تعريضهم بغيرهمء كما 
جاء معنى (إنما) في كلام العرب الحصر والتخصيص باحد الخبرين فإذا قال قائل: قام 
زيد وعمرو فتقول إنما عمرو القائم» وإنما قام عمرو””. 

(لا) الجوابية أكثر أحرف الجواب دوراناً على الألسنة, لأنها تربط الظاهر بكلام 
قد مضى أو محذوف لتثبت نقيضه؛ وذلك في القسم و القرآن العزيز نزل بالرد على الذين 
أنكروا البعث والجنة والنارء فجاء الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه 
وغير المبتدأ كقولك في الكلام لا والله لا أفعل ذلك جعلوا (لا) وإن رأيتها مبتداأة رد 
لكلام قد مضى فلو ألغيت (لا) مما ينوى به الجواب لم يكن بين اليمين التي تكون جواباً 


(1) الكشاف: 180/1- 181. 


(2) أنوار التنزيل: 13. 
(3) رصف المباني في شرح حروف المعاني: 3 
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واليمين التى تستانف فرق.. والعرب تطرح (لا) وهي منوبة”'". كذلك ' تكون جوابية 
أي ردٌ في الجواب» مناقض ل(نعم) أو (بلى) فإذا قال مقرراً: ألم أحسن إليك؟ قلت: لا 
أو بلى» وإذا قال مستفهماً: هل زيد عندك؟ قلت: لا أو نعم: قال تعالى «أتسث ريم 
ْوأ بكَ )4 [الأعراف: 172]» + آلست ريحم انوا بل 4 + مَهَل وَيَدثم مَا وعد ويح حا الوا 
تس 4 [الأعراف: 44] 2. لأن (بلى) تنفي المثبت وتثبت المنفي و (ل) ترد كلاماً سابقاً و 
(بلى) تثبته. نحو قوله تعالى +[ وَوَالَ ادن مرو اناا ألسَاعَة قل بل ورَقَ تاسكم 4 
[سبا: 3]. فقد ردٌ عليهم بإتيانها وأكده باليمين» لإنكارهم ما وعدوا به من قيامهاء وهو 
الكلام السابق الذي نفته (لا) فقرن جوابها بجواب آخر آكد منه. لإثبات ما بعدهاء لأن 
قوهم 8 لَا تيا ألسَاحَةُ #' نفي للبعث وإنكار لمجيء الساعة أو استبطاء لما قد وعدوه من 
قيامها على سبيل الهزء والسخرية كقوهم 8 مُق هذا الْوعَدٌ * [الأنبياء: 38] ببلى على 
معنى أن ليس الأمر إلا إتيانهاء ثم أعيد إيجابه مؤكداً بما هو الغاية في التوكيد والتشديد 
وهو التوكيد باليمين بالله عز وجل””؛ بل نفت (لا) الوعد بقيامها وليس البعث, لأنه 
واقع لا محالة بدليل تأكيده بالقسم واللام» لأن الأصل في إثبات جواب الإسناد هو 
(اللام) نحو قوله تعاللى وَلْمَبَدُ مُؤْصنُ حبصن مُشْرِل ع وَوَأَعْجسَكُ )4 [البقرة: 221]. 

وكذلك جواب النسبة» لأنها حرف التوكيد واليمين والموطئة لجوابه. وحرف 
المعنى مقيد للصيغة لتعلقه بهاء وقد رُكبت مع الألف. لتفيد نفي كلام محذوف مع بقاء 
أصل الإثبات فيهاء وتركيب الأحرف لا يلغي ما وضعت له أصلًء ولكنه باب السعة 
اللغوية وتنوع الدلالة» لذلك خصت اللام بالألف الساكنة دون غيرهاء كما خصت لام 
التعريف الساكنة بألف الوصلء لأن التركيب يفيد معنى زائداً على الأصل وليس 
الغرض صحة النطق, لأن ' واضع حروف الهجاء لما لم يمكنه أن ينطق بالألف التى هي 
مدة ساكنة. لأن الساكن لا يمكن الابتداء به دعمها باللام قبلها متحركة ليمكن الابتداء 
(1) لسان العرب: مادة (اللام). 


(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 355. 
(3) الكشاف: 3/ 279. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





بها.. ولا تقل كما يقول المعلمون لام ألف وذلك 'أن واضع الخط لم يرد أن يرينا كيف 
أحوال هذه الحروف إذا تركب بعضها مع بعضء ولو أراد ذلك لعرفنا أيضاً كيف تتركب 
الطاء مع الجيم والسين مع الدال والقاف مع الظاء وغير ذلك ما يطول تعداده؛ وإنما 
مراده ما ذكرت لك من أنه لما لم يمكنه الابتذاء بالمدة الساكنة ابتدأ باللام ثم جاء بألف 
لي م اس م الكروفغيره””. 

إن الألف تابع للفتحة ولا يمكن الابتداء بالتابع قبل المتبوعء بدليل ملازمتها 
للفتحة وعدم قبولها الحركة؛ لأنها أصلاً حركة ممدودة فلا يستدل بالصوامت على 
الصوائت والتركيب بخلاف الإدغام والإبدال» كما أن الفتحة قد تكون مشوبة بالكسرة 
أو الضمة» بدليل الإمالة فتكون الألف مرققة أو مفخمة تبعاً ههاء وقد رُكبت (لا) مع 
الاسم تركيب أحد عشر للمبالغة في الردء كما بولغ في نقيضتها (إنْ) لاشتراكهما في 
الجواب عن الشأن الذاتي إثباتاً ونفياًء بدليل العمل في الاسم وبناء اسم لا المعرب أصلاً 
وإعرابه مضافاً أو شبيهاً بالمضاف. وكذلك الأمر في النسبة فلا يصح زيادتها لجعل 
الإثبات نفياً والنفي إثباتاً لأن (لا) حرف يجيء مثبتاً لما بعده ونافياً لكلام محذوف. 
وقد قال المفسرون في قوله تعالى + لآ أَفيمُ يور الْقبعةَ (0) ولا ميم لتقي ارام 4 
[القيامة: 1- 2]: إن (لا) زائدة والمعنى أقسم وقد حُكم بضعفه لأسباب: ' (أولمها): أن 
تجويز هذا يفضي إلى الطعن في القرآن» لأن على هذا التقدير يجوز جعل النفي إثباتاً 
والإثبات نفياً وتجويزه يفضي إلى أن لا يبقى الاعتماد على إثباته ولا على نفيه. (وثانيها) 
أن هذا الحرف إنما يُزاد في وسط الكلام لا في أوله... (وثالئها) أن المراد من قولنا (لا) 
صلة أو لغو باطل؛ يجب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم الكلام ومعلوم أن وصف كلام الله 
تعالى بذلك لا يجوز... أنها وردت نفياً لكلام ذكر قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل 
لا ليس الأمر على ما ذكرتم ثم قبل أقسم بيوم القيامة وهذا أيضاً فيه إشكال. لأن إعادة 
حرف النفي مرة أخرى في قوله ل وا سبلم الوآمَة 4 مع أن المراد ما ذكروه تقدح 


(1) سر صناعة الأعراب: 1/ 48- 49. 
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يس سر سر رع 


في فصاحة الكلام ”.إن التكرار قد يكون للتوكيد. نحو قوله تعالى ‏ وَنَمَالغثر 
شاك )ِنَم لسري “4 [الشرح: 5- 6]. وقد يكون للتاسيس لمعنى يناسب السسياق 
والمقام» نحو قوله تعالى +( يِأَيَ َالَأ رَيَكُمَا تُكَذََانِ 4 [الرحمن: 13]. 

والإعادة مع الفصل لا يعد توكيداًء بل هو تأسيس وقد فصلت الواو بين القسمين 
للدلالة على اختلاف المعنيين» كما قال تعالى ؤر لا وَرَيْكَ لَا يؤْمِبُوت )4 [النساء: 65], 
نإن (ل8) الجوازية خلا ق العاطفة ولينت ثافية لا بعدها تعلق حرف الجر يدلاقئت): 
وليست زائدة لتوكيد القسم, لأنها تنوب عن جملة» فهي' نقيضة (نعم) كقولك (لا) في 
جواب: هل قام زيد؟ وهي نائبة مناب الجملة 7 لأن الجواب ينبغي أن يكون مطابقاً 
للسؤال. كما أن الأصل فيها الجواب بدليل اللام؛ والنفي طارئ عليها بالتركيب. وهو 
لإعادة جملة السؤال لإثبات ما بعدهاء فهي لم تقتصر على النفي وقيل: ‏ فهلا زعمت أن 
(لا) التى قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة له وقدرت المقسم عليه المحذوف 
ههنا منفياً كقولك: لا أقسم بيوم القيامة لا تتركون سدى؟ قلت: لو قصر الأمر على 
النفي دون الإثبات لكان هذا القول مساغ ولكنه لم يقصر آلا ترى كيف لقي + لآ أَقِيِمُ 
يْدَاالْبَدٍ 4 [البلد: 1] بقوله ل لَمَدْحَلَقَملِنسَىَ 4 [البلد: 14 وكذلك 8 فلآ أَفسِمٌ 
مقع لجو )4 [الواقعة: 75] بقوله + إن فيان كيم )4 [الواقعة: 77] ”0. 

إن (لا) لا تقتصر على النفي, لأنها للجواب» وليست مخلصة للنفي كالعاطفة» فلا 
تحتاج إلى جواب. ولكن ما دخلت عليه؛ وهو القسم يفتقر إلى جواب. فما ذكر كان 
جواباً للقسم» وليس جواباً ل(لا) ولا ضير بأن يقرن الجواب الأول يجواب ثان مؤكد له» 
بدليل اللام فاجتمعا في الجواب وكذلك (إْ) واللام في جواب القسم وأما مجاورتها 
لليمين فهو لا يسوغ طرحهاء فقد قيل و تزاد مع اليمين وتطرح كقوله تعالى + لآ أَفَيمُ 
يور الْقِبمَةٍ 24 لأن طرحها يل بالمراد بحكم الجوار اللغوي. 


(1) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 214/30 - 215. 
(2) الجنى الداني في حروف المعاني: 296. 

(3) الكشاف: 190/4. 

)4( حروف المعاني: 8 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





المبحث الثاني 
الجوارالمعنوي 


إن اللغة تكون بأنظمتها المتجاورة تمثل الواقع الحقيقي والمتصور. وهي الوصلة 
الجامعة للوشائج المتباينة فكرأ وعقيدة وشعوراً فلا أصدق منها تعبيراً عن الإنسان. ولا 
أظهر منها ثباتا وخلوداً ولا أدق منها بياناً. ولا أجود منها كشفاً لاتحاد البيان 
بالمبين» لذلك قيل: ' ويسألونك باللسان عن اللسان قل: الإنسان لسان”'". لأن اللغة 
جعلت لساناً مؤدياً للمراد بأبلغ صورة إذا أحسن وصل أجزائها وترتيب مفرداتها 
وإحكام أنظمتهاء فالصوامت توصل بالحركات القصيرة والطويلة والمفردات ترتبط 
بالإسناد التام أو الناقص, والجمل تؤدي وظيفتها في الكلام بانضمامها إلى بعضها إسناداً 
ووصفاً أو حالاً أو مضافاً إليها أو جواباً لسؤال ظاهر أو مقدر أو جواباً لنداء أو قَسم 
أو تفسيراً وتفصيلاً لما قبلهاء فلا توجد كلمة أو جملة منعزلة تمامأء لأنها توصل بغيرها 
لتكوّن كلاً يدركه العقل كأنه كتلة واحدة متراصة بوشائج من العلاقات النحوية القائمة 
على الجاورة» وهي التى تظهره في صورة البناء المتكامل الذي يعضد بعضه بعضاً وتضفي 
عليه شكله. وتدل على المتغير منه والمحذوف. والمفردة فيه تتشبث بالجوار وظيفة ومعنى.. 
لأنه موضوع ليجاور غيره ولم يوضع منفرداً منعزلاً آحاداً لا جامع له مع غيره. لذلك 
فإن إحدى دوال النسبة الرتبة أو الموقع والموضع. بدليل التقديم والتأخير واختلاف 
المعاني تبعاً لذلك. سواء أكان في بناء الكلمة أم في بناء الجملة؛ لأن ' كل واحد من 
عناصر الكلمة ليس له وجود مستقلء لا الأصل الذي سبق ولا اللاحقة ولا اللاصقة 
ولا الزائدة كلها لا توجد خارج ذلك التركيب أو التراكيب الممائلة له. فهي قطع تغيير لا 
أكثرء إذ إننا نستطيع تنويع الأصل واللاحقة والزائدة على السواء. ولكن الذي يعطي 
للكلمة وحدتها وتآلفها رغم تعقد عناصرهاء إنما هو كون كل واحد من هذه العناصر له 


(1) تأملات في اللغو واللغة: 9. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





ترتيب ثابت لا يقبل التغيير» فهي تمسك بعضها بعضاً وتقوي بعضها بعضاً وتظهر للعقل 
في طابع تصوّر واحد”"". 

فلكل صوت أو مقطع صوتي وظيفة صرفية أو نحوية بحسب المجاورة» وإن كان 
الجوار الصوتي ثابتاً عرفء فإن العلاقات النحوية تنبئق من خلال المجاورة» وذلك يتوققف 
على اختيار المنتتج وترتيبه في السياق بما يناسب مرادهء وهو غير ثابت؛ لأن الثابت 
اجتماعياً هو ترتيب الأصوات بحسب مخارجها وصفاتها فلا ' يكفي لمعرفة الحرف وتمييزه 
تحديد المخرج وحده دون علامة ثانية هي صفة الحرف. مثال ذلك: أنه إذا أطبقنا الشفتين 
ثم فتحناهما فالصوت الخارج أما الباء أو الياء الإفرنجية (0) والفرق الأهم بينهما أنه إذا 
نطقنا الباء وهو صوت ثان علاوة على صوت فتح الشفتين وهو صوت حارج من 
الحنجرة من اهتزاز الأوتار الصوتية وعند نطق الناء (م) ينعدم هذا الصوت.. وإذا لم 
نطبق الشفتين تمامأًء بل تركنا فتحة صغيرة ليخرج الهواء من بين الشفة السفلى والثنايا 
العليا صار الصوت فاءء فهذه الحروف الثلاثة يعنى الباء والياء الإفرنجية والفاء قريبة 
المخرج بعضها من بعض مختلفة الصفات””». وذلك أمر يغيره الجوار الصوتيء لأن 
الحرف صورة الصوت وغايته المرئية» لأنه رمزه و 'ذلك أن الحرف حدّ منقطع الصوت 
وغايته ورف ”317 اللفنوت نتضدر ساك و ديات يصوت ويشات ضصونا 
واأصات وصوت به: كله نادى؛ ويُقال: صوّت يصوت تصويتاً فهو مصوت. وذلك إذا 
صوت بإنسان فدعاه» ويقال: صات يصوت صوتاً فهو صائت معناه صائح©. فإن 
الصوت صدى الحرف إذا وقف عليه فإذا وصل بالمجاورة تغير جرسه و إنما يعرض هذا 
الصويت التابع لهذه الحروف ونحوها ما وقفت عليهاء لأنك لا تنوي الأخذ في حرف 
غيرهاء فيتمكن الصويت فيظهرء فأما إذا وصلت هذه الحروف ونحوها فإنك لا تمس 


(1) اللغة ء لفندريس: 112 - 113. 
(2) التطور النحوي للغة العربية: 13. 
(3) سر صناعة الأعراب: 16/1. 
(4) لسان العرب: مادة (صوت). 
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معها شيئاً من الصوت كما تجده معها إذا وقفت عليهاء وذلك نحو يصير ويسلم ويزلق 
ويشرد ويفتح» وإنما كان ذلك كذلك من قبل أن أخذك في حرف آخر وتأهبك له قد حالا 
بينك وبين التلبث والاستراحة الى يوجد معها ذلك الصويت”". 

إن الجوار أساس كل بناء لغويء كما أنه معيار كل عرض عليه وسبب رسمه 
وهيأته في البناء» إذ يعوّل عليه في نظام الكلم وتنظيم سياقاته بحسب المراد إذ يُفرق بين 
دوال النسبة والأصول وبين المسموع والمرئي والمعلوم فإنه ' يقال: ذهب صيته في الناس 
وأصله من الواوء وإنما انقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء كما قالوا: ريح من الرّوح كأنهم 
بنوه على (فِعْل) بكسر الفاء للفرق بين الصوت المسموع وبين الذكر المعلوم””» لذلك 
' فتقسيم اللغة إلى عناصر ثلاثة هي الأصوات والصيغ النحوية والكلمات؛ ما هو إلا 
تقسيم اصطناعي محض.ء لأن هذه العناصر ترتبط بعضها ببعض ولا توجد منفصلة إطلاقاً 
مهما بدا من اختلافهاء بل تنصهر كلها في تلك الوحدة التى هي اللغة نفسهاء فالعالم 
اللغوي إذن لا ينتهي من مهمته بمجرد أن يفرغ من تحليل هذه العناصرء بل يبقى عليه أن 
يدرس كيف يكون شأنها عندما تجتمع أو بالاختصار كيف تؤدي اللغة وظيفتها©. 

إن اجتماع الأصوات بالمجاورة يضفي عليها طابعها ويفصل بين دلالاتهاء فقد 
'يصيب التغيير المخرج والصفات معاً فيتجرد الحرف عن طبيعته تامأ ولا يبقى منه أثر 
إلا المدة من الزمان, التى كان يحتاج إليها لنطقه. فإنها ثُضاف إلى مدة نطق الحرف الآخرء 
فتضاعف ويشدد ذلك الحرف. مثال ذلك (اتصل) و (أ,سر) فإن أصل التاء المشددة 
فيهما تاء الافتعال وفاء الفعل التى هي في الأصل واو أو باء مختلفة عن التاء التي قلبت 
إليها اختلافاً تامأ وذلك لأن الجاورة تقتضي أن يتبع صوت أو حرف صوتاً ليلتحق 
به فيشكل معه تركيبا افراديا والمركبات الإفرادية يجمعها الترتيب المقصود لغرض معين. 


(!) سر صناعة الأعراب: 7/1 - 8. 
(2) لسان العرب: مادة (صوت). 
(3) اللغة . لفندريس: 295. 

(4) التطور النحوي للغة العربية: 31. 
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و ذلك أن التركيب على ضربين تركيب إفراد وتركيب إسناد. فتركيب الإفراد أن تأتي 
بكلمتين تركبهما وتجعلهما كلمة واحدة بإزاء حقيقة واحدة بعد أن كانتا بإزاء حقيقتين 
وهو من قبيل النقل.. وتركيب الإسناد أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى 
الأخرى فعرفك بقوله (أسندت إحداهما إلى الأخرى) أنه لم يرد مطلق التركيب؛ بل 
تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لإحداهما تعلق بالأخرى على السبيل الذي به يمحسن 
موقع الخبر وتمام الفائدة"''. فإنْ المعاني الوظيفية تنشأ من تجاور الأصوات المختلفة محرجاً 
وصفة مكونة أدوات وصيغاً صرفية وتركيبات مختلفة؛ ومعرفة دوالها على المعاني 
الوظيفية في التراكيب المختلفة يقتضي تصنيفها على أبواب لأن ' رصد التركيبات المختلفة 
وملاحظة وضع المفردات في أماكنها الخاصة من كل تركيب وما يطرأ على هذا الوضع 
من رموز صوتية تشكل الإطار العام الذي يضم الصور المؤلفة في جملة لتدل كل جملة 
على مالها من معنى إسنادي تختلف فيه وظيفة الجملة الناقصة عن الجملة التامة» والجملة 
الاسمية عن الجملة الفعلية» والجملة الشرطية» ويؤدي اسلوب كل منها في (مقام) الخبر 
غير ما يؤديه في (مقام) الإنشاء”. 

وقد شكلت المركبات المبنية أدوات للمعاني لتوجيهها الكلام نحو ما يبين الغاية 
منها لإبهامها ومن هنا سمّى أهل العربية أدوات المعاني حروفأًء نحو من وني وقد وهل 
وبل وذلك لأنها تأتي في أوائل الكلام وأواخره في غالب الأمر فصارت كالحروف 
والحدود له””» لذلك تعلقت معنوياً بالصيغ الصرفية لأنها مكملة لها ومحددة لوجهتهاء 
لأن الصيغة معنى حرفي دال على نسبة الحدث إلى الذات؛ لأن ' دلالة الصيغة على النسبة 
في المشتقات الاسمية منها والفعلية هي دلالة واحدة: (ربط الحدث بالذات) إلا أنها حين 
توصف بالنسبة التامة مرة وبالنسبة الناقصة مرة أخرى فذلك من جهة ملاحظة قصد 
المتكلم في إفهام المخاطبء فإن كان المخاطب في نظره جاهلاً بالنسبة كان قصد المتكلم 


(1) شرح المفصل: 20/1. 
(2) البحث النحوي عند الأصوليين: 297. 
(3) سر صناعة الأعراب: 1/ 16- 17. 
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إفادتها والإخبار عنها (بالأصالة): فيقول: (ضّرب:زيد)» وإن كان المخاطب في نظره عالاً 
بالنسبة» فإنه في هذه الحالة يجعل نسبة الضرب إلى زيد توطئة و (تبعأً) لإفادة نسبة أخرى 
هي موضع غرضه من الكلام مشل أن يقول (ضرب زيد تأديب) أو ظلمء 
أو قصاص. ومثل (زيد الضارب مؤدب.. أو ظالم.. أو مقتص».؛ (فالتمام) إذن ناشئع من 
قصد الشيء بالأصالة و (النقص) ناشئ من قصد الشيء بالتبع» وحيث إن نسبة 
الضرب. أو التأديب, أو الظلمء أو القصاصء جعلت (قيداً) في المسند. أو في المسند إليه» 
سُميت النسبة الناقصة هذه (بالتقييدية)”!". 

إن قيد النسبة بنوعيها لا يقتصر على تغيير بناء الصيغة ذاتهاء بل على ما يجاورها 
من سوابق ولواحق, لأنها من مقيدات النسبة» لأن النسبة الناقصة قد تتبعها نسب ناقصة 
أخرى تكون هي المرادة من النسبة التامة أو العمدة, إذ الفائدة تتم بما يبنى على التامة 
با جاورة فإن حروف المعاني قرينة فعلية لفظية مبينة لجهة الصيغة نحويأء بدليل استدعائها 
لمعنى الفعل لقيامها مقامه إيجازاً واختصاراً ومن حيث المعنى اتساعاً وتنويعاً لتخصيصها 
عموم الفعلية وبياناً لحقيقتها وتقريراً لإرادتها وتوكيداً لمعناهاء وهي دلائل التعلق المعنوي 
الرابط للمعاني الإفرادية المنجاورة فتعقد الصلات بين المتناقضات لإيجاد الإلفة التي 
تسبكها بوشائج الكتلة المتراصة الواحدة؛ لأن التعلق عملية ذهنية جامعة للمتجاورات 
من الكلم بغية ربط أجزاء الكلام لإثبات المقصود من مجاورة المعاني اللغوية الإفرادية 
للكلم لتفيد بدلائل التعلق أو بدوال النسب السامع أو القارئ معنى مستقلاً يحمل بين 
طرفي الكلام فكرة تامة من خلال الملاءمة والتآلف الصوتي إعلالاً وإبدالاً وإدغامأً. ثم 
إسناداً تامأ أو ناقصاً قائماً على ما توجده الصيغة الفعلية ومتعلقاتها تعميماً وتخصيصاً أو 
تحديداً لمعنى الأبنية ومجاورتها لبعضها ني وحدات الكلام المعبر عن الأفكار. ومايطرا 
عليها من مطالب الفهم والإفهام كالجملة الاعتراضية والتفسيرية. توكيداً وإيضاحاً أو 
تقريرأ للمعنى» نحو قوله تعالى + فَانوا تَاَلَه عَد نّم نَا جما لْفِْدَ في الْأَرْضٍ وَمَا كا 
سرِقِينَ # [يوسف: 73]. فإن « تلاعت » 'اعتراض. والمراد تقرير إثبات البراءة من 
(1) البحث النحوي عن الأصوليين: 108. 
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تهمة السرقة”'". إِنّ الفصل بين المتجاورين المتصلين بقيد معنوي يعلق أحدهما بالآخر بما 
يؤكده إثباتاً له يدل على أن الزيادة اللفظية تعمل على إحكام التماسك المعنوي بشد 
الأطراف المتجاورة بعضها ببعض لتمكينها في النفوسء كما تعمل أحرف الزيادة الصرفية 
في الأبنية لزيادة قوة معانيهاء بدليل تشديد العين» لأنهم ' جعلوا تكرير العين في المكال 
دليلاً على تكرير الفعل؛ فقالوا كسّر وقطّعء وفبّح. وغلّقء وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ 
دليلة المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل. والعين أقوى من الفاء واللام. 
وذلك لأنها واسطة هماء ومكنوفة بهماء فصارا كأنهما سياج لها ومبذولان للعوارض 
دونها ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها... فلما كانت الأفعال دليلة المعاني 
كرروا أقواها وجعلوه دليلاً على قوة المعنى المحدث به. وهو تكرير الفعلء. كما جعلوا 
تقطيعه في نجو صرصر وحقحق دليلاً على تقطيعه. ولم يكونوا ليضعُفوا الفاء ولا اللام 
لكراهية التضعيف في أول الكلمة والإشفاق على الحرف المضعًف أن يجيء في 
آخرهاء وهو مكان الحذف وموضع الإعلال. وهم قد أرادوا تحصين الحرف الدالَ على 
قوة الفعل» فهذا أيضاً من مساوقة الصيغة للمعاني”© 

وكذلك يكون للصيغة توجيه لمعنى الكلام. بدليل الزيادة فيها وتعليق الحروف بها 
وقبولها للسوابق واللواحق, وتقييد أسماء الذوات بمعانيهاء لهذا فإن الفعل موضع المعاني 
وصيغته منبئة عنهاء بدليل تعلق الحروف والأسماء بهاء فهو أساس الجاورة والمقتضي لما 
تخصيصاً لعمومه بالمقيدات التى تتعلق به ووظيفته استدعائها للإنباء عنهاء 00 
وصف لا بدليل تفسير ما ب ول ور جد كر ترا اي كانه لَه ألدِينَ ءَامَمُوا 
وَعََمِلُوأ ألصَلِكَت لم مغر كم عَظِيءدٌ )4 [المائدة: 9]ء' فإن هذا ال 
وقوله تعللى + وعد َنأ أن مثأي تيف ريكب تِسَتَمْج )4 [النور: 55] 
تفسير للوعد وتبيين له... ومتى كانت الجملة تفسيراً لم يحسن الوقف على ما قبلها دونهاء 


(1) البرهان في تفسير علوم القرآن: 57/3. 
(2) الخصائص: 2/ 155. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





لأن تفسير الشيء لاحق به ومتمم له. وجار مجرى: بعض أجزائه كالصلة من الموصول 
والضفة من الموضوق”": 

إن الارتباط المعنوي بين المتجاورات توجده الصيغة الفعلية وما يتمم معناها 
ويكمله وهي موضع المعاني النحوية لافتقارها إلى التفصيل بما يتبعهاء فتكون مع ما 
يلحقها دوال النسبة في الكلام» و مهما كانت اللغة التي ننظر فيها إلى الفصائل النحوية لا 
يمكن تحديدها إلا بالصيغة التى تعبر عنها ففي الإغريقية حالة فعلية تسمى حالة 
التخيير» وهي تقابل في بعض استعمالاتها حالة الشرط في الفرنسية» وتستعمل على وجه 
العموم للتعبير عن الرغبة» وليس من حقنا أن نتكلم عن حالة التخيير في لغة لا تملك 
صيغة خاصة للتعبير عن هذه الحالة”. لأن الصيغة تقتضي متعلقات ملازمة لها با مجاورة» 
توضيحاً و تخصيصاًء كما أن المتعلقات تتشبث بالصيغة للكشف عن سبب تجاورها 
ومجيئها أصلأء فكان لها مراتب بحسب المراد. فقد يراد منها تحقق معنى الصيغة فيحذف 
بعض متعلقاتهاء كما في بنائها للمجهول أو للمطاوعة أو يزاد تعلقهاء كما في الشرط 
والقسم والنداء والطلب أو تتضمن معناهاء بدليل نيابة حروف المعاني عنهاء وذلك لأن 
التعبير بالصيغة يعد من باب الإبهام الذي يتطلب تفسيراً وليس من باب حمل السشيء 
على شيء آخرء كما في ربط الأسماء بعضها ببعض بالإسناد أو بالإضافة؛ لأن الصيغة” 
مشتملة على النسبة» والنسبة أمر بين شيئين أحدهما العمدة في قوامها وهو (الحدث) فلا 
يجوز في القضية الفعلية الإغماض عنه والثاني متعلق به. ولكن ليس في الركنية بمثابة 
الأول وهو من صدر عنه الفعل أو وقع عليه» ولذا صار الفاعل خارجاً عن الفعل 
معدودا من متعلقاته كسائر متعلقاته من المفاعيل» وإن اختلفت مراتب هذه المتعلقات 
شدة وضعفاً وجاز حذف الفاعل فيما إذا كان النظر مقصوراً على بيان تحقق الحدث دون 
لتر إل فر 81 
(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 36- 37. 
(2) اللغة » لفندريس: 125. 


(3) البحث النحوي عند الأصوليين: 249- 250. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





إن دلالة الصيغة الملازمة لها هي النسبة بأنواعهاء لأنها تعبّر عن حركة ما ظاهرة 
أو باطنة. لذلك جعلها النحاة عاملاء وهي في حقيقتها منبئة عن عرض الذاتء سواء 
أكان واقعاً فعلاً أم سيقع حقيقة أو مجازأً. فجعلوا العرض عاملاًء لأن' القياس في الفعل 
من حيث هو حركة الفاعل في الأصل أن يكون بعد الفاعل. لأن وجوده قبل وجود 
فعله. لكنه عرض للفعل أن كان عاملاً في الفاعل والمفعول لتعلقهما به واقتضائه 
إياهماء وكانت مرتبة العامل قبل المعمول. فقدم الفعل عليهما لذلك. وكان العلم 
باستحقاق تقدم الفاعل على فعله من حيث هو موجده ثانياً فأغنى أمن اللبس فيه عن 
وضع اللفظ عليه» فلذلك قدم الفعل وكان الفاعل لازماً له يتنزل منزلة الجزء منه بدليل 
أنه لا يستغنى عنه ولا يجوز إخلاء الفعل عن فاعل. ولذلك إذا اتصل به ضميره أسكن 
آخره نحو ضربت وضربنا وضربتم”'"» بل الإنباء بالصيغة أهم فقدمت. وذلك بخلاف 
الإخبارء لأنها هي المخبر عنهاء ' لأن الابتداء إنما هو خبر وأحسنه إذا اجتمع نكرة 
ومعرفة أن يبتدئ بالأعرف. وهو أصل الكلام””, لأن الكلام يتم بالمجاورة اللفظية لينعقد 
من خلاها المعنى العام؛ وأصله من طرفين يجمعهما طرف ثالث وهو الإسناد في حين 
جعلت الجملة الفعلية 'ذات ركن واحد هو (الحدث). أما الآخر فهو متعلق الحدث”, 
وذلك ما تقتضيه الصيغة في الاستعمالء فموضوع الجملة الفعلية أن تأمر بحدث أو أن 
تقرر حدثاً أو أن تتخيل حدثاً والأمر والإخباري والتبعي تلك التى يجب أن نضيف إليها 
المستقبل والشرطيء كلها تمثل بدرجة كافية من الوضوح. هذه الصفات الثلاث للجملة 
الفعلية » وذلك راجع إلى الصيغة, لأنها منبئة بتلك المعاني وغيرهاء بدليل جريها على 
القياس», لأن أسماء المعاني تقوم عليها والابتداء يقتضي الإخبار» فإن الصيغة تستدعي 


(1) شرح المفصل: 75/1. 

(2) كتاب سيبويه: 1/ 328. 

(3) البحث النحوي عند الأصوليين: 250. 
(4) اللغة » لفندريس: 162- 163 





الفصل الاول: الجواز اللفوي 





متعلقاتها لإتمام الإنباء بالخبر. لأن الخبر في حقيقته ؤصف. والفعل وصف. والذي ينبئ 
به هو بناء الصيغة المبين لجهة الحدث لعمومه. بدليل التخصيص والتفسيرء نحو قوله تعالى 
+ أفرأ يأني ريك الى حَلَقَ (0) حَلَقَ لانن مِنْعَلَقِ 4 [العلق: 1- 2]: فإن قوله 

© حَنَْإِنمَانَ 4 ' تخصيص للإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلقء لأن التنزيل 
إلجه وهر اشرق باعلق الأرضى .وقيود :أن عراه اندي علق الاسانة كما تان 
ليحن (عَلَم ألشُّرَْءَانَ 8 حَلََ الْإضدنّ * [الرحمن: 1- 3] فقيل الذي خلق 
مبهماً ثم فسره بقوله خلق الإنسان تفخيماً لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته”". 

والإنباء أولى بالعناية من الإخبار لأهميته بدليل تفخيم شأنه في قوله تعالى 8 عَم 
تون () عن النيَاآلْمَِيمِ [النبا: 2-1] ولابد له من محل وغاية يسعى إليها لقوله 
تعالى فإ لِكُلِ ب مُستََروَسَوْفَ تَعْلَمُنَ )4 [الأنعام: 67]: وقوله تعالى يإ وَحَكُلُ أَمَرٍ 
مُسَمَقِرٌّ 4 [القمر: 3]؛ أي ' منته إلى غاية من خذلان أو نصر في الدنيا وشقاوة أو سعادة 
في الآخرة فإن الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقر وقرئ بالفتح. أي ذو مستقر بمعنى 
اسكقرار”* 1 فإن بان خال الأ يكون رذكر مظان ومواشعه ووقت حتصولة:وذلتقف لا 
يتم إلا با جاورة اللفظية بدوال المتعلقات. قال (سيبويه):' هذا باب ما يقع موقع الاسم 
المبتدأ ويسد مسده. لأنه مستقر لما بعده وموضع.ء والذي عمل فيما بعده حتى رفعه هو 
الذي عمل فيه حين كان قبله. ولكن كل واحد منهما لا يستغنى به عن صاحبه. فلما 
جمعا استغنى عليهما السكوتء حتى صارا في الاستغناء كقولك: هذا عبد الى وذلك 
قولك: فيها عبد الله ومثله: ئمّ زيد وههنا عمروء وأين زيد. وكيف عبد اللّف وما 
أشبه ذلك”2. 

فإنَ الموضع له محل من الإعراب, لتعلقه بالصيغة ودال على النسبة؛ لأنها الصلة 
بين المتجاورين والمبينة لعدم استغناء أحدهما عن الآخر للزوم تعلقهما ببعضهما بياناً 
(1) الكشاف: 270/4. 
)22 أنوار التدزيل: 701 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





للصيغة وذلك مخلاف الإسناد, لأنه معنى جامع بين مختلفين» بدليل جمعه لاسمين متباينين 
في حقيقتهما 'فجملة (زيد أخوك) تحكي عن واقع خخارجي واحد (بصدق) عليه 
الطرفان» فزيد هو أخوك وأخوك هو زيد. أما الجملة الفعلية» فليس فيها هذا الحكم 
(باتحاد) الفاعل مع الفعل خارجاً وإنما تحكي عن وقوع (حدث) منسوب إلى (حدث)”"» 
فبينهما عموم وخصوص.ء لأن ' كل شيء أسندت إليه شيئاء فهو مسندء وقد سَّنَدَ إلى 
الشيء سند سود واستيل وتسائد وآسند خيرم في حين أن النسبة ' إيقاع التعلق بين 
الفيين "© فيغرى احدهها إل الآحن لوجود علة يتهفاء لأق ' التسبة مضدر الأسات 
والنُسبة: الاسم. النسب يكون بالآباء ويكون إلى البلاد ويكون في الصناعة ونسبه ينسبة 
وينسيبُةٌ نسباً: عزاه 7 فإن عزوالحدث يكون بالصيغة. بدليل عدم استغنائها عن 
متعلقاتها واستدعاء متعلقاتها لها إذا أضمرت بدلالة الظرف, ولا يكون الظرف مسنداً 
إليه الحدث. بل الظرف يتضمن الحدث لدلالته عليه فقد قيل ' بالجملة الفعلية يعبّر عن 
الحدث مسنداً إلى زمن منظوراً إليه باعتبار مدة استغراقه منسوباً إلى فاعل موجهاً إلى 
مفعول إذا لزم الأمر... والجملة الاسمية تتضمن طرفين: المسند إليه والمسند وكلاهما من 
فصيلة الاسم'”, فإن المجاورة الاسمية بجامع الإسناد والإضافة بنسبة ناقصةء وكذلك 
التبعية فيها. أما الجاورة الفعلية» فإنها تكون بالتعليق لتشبث الصيغة بما يتممهاء لأن 
الصيغة لا تستقل بالمفهومية؛ وذلك بخلاف الاسمء فقد قال (سيبويه): هذا باب من 
الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداءء وذلك قولك لولا عبد اللّه لكان كذا وكذاء أما 
لكان كذا وكذاء فحديث معلّق بحديث لولا. وأما عبد الل فإنه من حديث لولاء وارتفع 
بالابتداء» كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام. كقولك: أزيد أخوكء إنما رفعته على 


(1) البحث النحوي عند الأصوليين: 250. 
(2) لسان العرب: مادة (سند). 

() التعريفات: 132. 

(4) لثان الغوق كاد لضي 

(5) اللغة » لفندريس: 162- 163. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





ما رفعت عليه زيد أخوك غير أن ذلك استخبارء وهذا خبرء وكأن المبنى عليه الذي في 
الإضمار كان في مكان كذا وكذاء فكأنه قال: لولا عبد الله كان بذلك المكان. ولولا 
القتال كان في زمان كذا وكذاء ولكن هذا حذف حين كثر استعمالهم إياه في الكلام”"". 

فإن الحذف لأمن اللبس لاقتضاء الحندث إلى ما يخصصه ويحدده مكاناً وزماتاً 
لافتقاره إلى النسبة فتتقيد الذوات به وصفاً لها بحسب أبنيته الى يتجلى بهاء لأنه معنى 
غير متشخص فينبئ بصيغته عن أحوال متباينة صدوراً ووقوعاً ومتخيلة. لذلك فإن 
الفاعل في عرف النحويين كل اسم ذكرته بعد فعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى 
ذلك الاسم ولذلك كان في الإيجاب والنفي سواء”. 

وقد جمع الإسناد والنسبة» وذلك بحسب رتبته. فإذا اعتمد على اسم كان 
مسنداء لأنه مبنى عليه ولقيامه مقام الاسم بالتأويل» وإذا لم يعتمدء فإنه منسوب. بدليل 
عدم المطابقة في العدد واشتراط الاسمية فيه بخلاف المبتدأء فإن قال قائل: فما بال 
الفاعل خالف المبتدأ في وجوب كونه اسماً محضاً. وجواز كون المبتدأ غير اسم 
محض. وكلاهما محدّث عنه. ومسند إليه؟ فالجواب: أن الفرق بيئهما ظاهر لمتأمله» وذلك 
أن الجمل إنما تتركب من جزأين جزأين: أما اسم واسمء وهو نحو المبتدأ وخبره» وأما 
فعل واسمء نحو الفعل والفاعل؛ وما أقيم من المفعولين مقام الفاعل ولابد في كل واحدة 
من هاتين الجملتين إذا عقدت من اسم يسند إليه غيره. فانت إذا أزلت عن المبتدأ أن 
يكون اسم حضاًء فقد بقيّت الجزء الذي هو اسم. وذلك نحو قولهم (تسمع يالمعيدي 
خير) فالمبتدأ الذي هو في اللفظ (تسمع) قد أخبرت عنه باسم وذلك الاسم خبرء فقد 
بقيّت على كل حال في الجملة اسماء ولو ذهبت تحذف الفاعل وتقيم مقامه غير اسم 
لبقيت الجملة معقودة بلا اسم. وهذا يناقض ماعُقدت عليه الجمل في أول 
تركيبهاء ولذلك رفض ذلكء فلم يوجد في الكلام””. 
(1) كتاب سيبويه: 2/ 129. 
(2) شرح المفصل: 74/1. 


(3) سر صناعة الأعراب: 1/ 288- 289. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





إنّ الحديث عن الاسم باعتباراته المختلفة اشتقاقاً وعرفاً واصطلاحاًء هز إخبار عنه 
ما يناسب المبدوء به» لكونه عمدة الكلام وأصله. وذلك مخلاف الفاعل؛ لآنه لا يخلو إما 
أن يكون موجداً للحدث أو قابلاً له صدوراً منه ووقوعاً عليه. فإذا بولغ في الحدث صار 
الفاعل موصوفا به. بدليل الوصف الغالب وقيامه مقام موصوفه؛ فيعامل معاملة الأسماء 
في حين يحمل الوصف على المبتدأء لأنه موضوعه الذي يتحدث عنه. ولا يغلب عليه 
كالفاعل وما ينوب عنه. بدليل حذفه. لذلك قيل ' فالجملة الاسمية قضية حملية مفادها 
الحكم باتحاد الموضوع مع المحمول في المصداق واتصاف ذات الموضوع بالوصف المحمول 
عليه» فلابد حينئذٍ من اشتمال القضية على شيئين مستقلين في اللحاظ: أحدهما الموضوع 
والآخر المحمول؛ وإسناد رابط بينهما به يتحقق الحمل”''؛ في حين أن الفاعل مستقر 
الحدث وموضعه. بدليل صياغة الصفات من دوال الحدث. وهي الأفعال الاصطلاحية» 
ولا يمكن صياغة المبتدا من مسنده» بدليل لزوم عود الضمير عليه؛ وإن كان جاراً 
ومجروراء لنيابته عن الفعل؛ إذ' تتضمن حروف الجر الضمير إذا نابت عن الأفعال في 
قولك: زيد من الكرام ومحمد على الفرس”7. وكذلك' جميع ما يكون بدلاً من اللفظ 
بالفعل لا يكون إل على فل قد عمل في الاسم””,. والاسم لا يعمل. بل يوصف 
بالإخبار عنه أو ينسب إليه بالصيغة الفعلية» وهي التى تفصل بين الاسمية والفعلية» 
بدليل التعلق وذلك' أن الإضمار يرد الأشياء إلى أصوها في كثير من المواضع”©. فإن 
الضمير العائد يفصل بين الاسمية والفعلية لافتقار الاسمية إلى رابط لإبهامها مخلاف 
الفعلية فإن الصيغة تفتقر إلى الاسمية لحاجتها إلى الفاعلية أو المفعولية؛. في حين نرى 
الاسمية يتممها التنكير بالإسناد.ء وذلك أن مبتدأ الجملة الاسمية معرفة على العموم 
وخبرها نكرة ومن الروابط التى تربط المبتدأ في الجملة الاسمية بخبره: إدخال ضمير 


(1) البحث النحوي عند الأصوليين: 249. 
(2) سر صناعة الأعراب: 1/ 291. 

(3) كتاب سيبويه: 1/ 232. 

(4) سر صناعة الأعراب: 17/1. 


الفصل الآول: الجواز اللفوي 





بينهماء وهذه الوسيلة في الربط بينهماء قديمة جداًء شائعة في اللغات السامية» وربما كانت 
أقدم من الربط بالأفعال التى معناها: (كان) والضمير المستعمل للربط هو ضمير الغائيب 
إذا كان المبتدأ غائباً.. وإدخال الضمير ليس بواجبء بيد أن العربية تقتضيه في حال كون 
الخبر معرفاً. نحو هذا هو الصوابء وسمى النحويون الضمير في مثل هذا: 
(ضمير الفصل». لأنه يفصل بين الاسمين» يشير إلى أنهما جملة, لا بدل ومبدل منه 
أو مؤكد وتأكيد إلى غير ذلك”". 

إن الفرق بين النسبة والإسناد يكمن في الصيغة» سواء أكانت لفعل اصطلاحي أم 
كانت لمشتق منهما من الصفات والمصادرء لأنها أسماء المعاني لدلالتها على الحدث 
فتتضمن الضميرء لأن الفعل جزء الفاعل فيُنسب إليه. أما غير المشتق» فإنه لا يتحمل 
الضمير إلا إذا حمل على المشتق في المعنى» لذلك فإن الإسناد يرتبط بالمعنى لا بالصيغة في 
حين أن النسبة ترتبط بالصيغة؛ لأنها معنى حرفي زائد على معنى الحدث ' من حيث كان 
الخبر في حكم الفعل من حيث لا يعرى الفعل من فاعل» كذلك هذه الأسماء. وتحمل 
هذه الأشياء الضمير مجمع عليه من حيث كان الخبر منسوباً إلى ذلك المضمرء ولو نسبته 
إلى ظاهر لم يكن فيه ضميرء نحو زيد ضارب غلامه. لأن الفعل لا يرفع فاعلين» وكذلك 
ما كان في حكمه وجارياً بجراه... وإن كان اسماً جامداً غير صفة» فإنه في معنى ماهو 
صفة, ألا ترى أنك إذا قلت زيد أخوك وجعفر غلامك لم ترد الإخبار عن الشخص بأنه 
مسمى بهذه الأسماء وإئما المراد إسناد معنى الأخوة وهي القرابة ومعنى الغلامية» وهي 
الخدمة إليه. وهذه المعاني معاني أفعال””. لذلك جعلوا الخبر هو المبتدأ في المعنى, لأنه 
يفسره لارتباطه بالضمير العائد. وهذا الضمير بخلاف ضميري الشأن والفصلء. لأنهما 
مشتركان بين الاسمية والفعلية» وإن كان بينهما فرق. فإن الفرق بينه وبين ضمير الفصل 
أن الفصل يكون على لفظ الغائب والمتكلم والمخاطب. قال تعالى هَذَا هوَأَلْحَنَّ »4 
[الأنفال: 32]» كنت أنتَ ألرَّقِيب )» [المائدة: 117]» 9 إن مَرَنٍ َنأ قن مِنكَ مَالَا 4 
(1) التطور النحوي للغة العربية: 136. 
(2) شرح المفصل: 1/ 88. 
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[الكهف: 39]» ويكون له محل من الإعراب وضمير الشأن لا يكون إلا غائباً ويكون 
مرفوع امحل ومنصوبهء قال تعالى 2 فْلْ هْوَأَسّهُ أُحَدٌّ * [الإخلاص: 11]» + وَأَنَهدلَقَام 
عبد أَسَّ 4 [الجن: 1]19". فإنَ الضمير في ذلك ' ضمير الحديث وما بعده من الجملة تفسير 
لهفي موضعالخبر ولا يحتاج فيها إلى عائد في الجملة. لأنهاهي الضمير 
ف الع 2 

لذلك فإن الإسناد في حقيقته تفسير وبيانء أما النسبة» فإنها تعليق. وهو مالا 
يكون إلا بدلالة الصيغة الفعلية» و" أما إدخال الرابط في الجملة الاسمية» فيمكن تفسيره 
بسهولة» إذ أن هناك فكرة في الواقع لا يمكن التعبير عنها بمجرد وضع المسند والمسند إليه 
أحدهما بجانب الآخر. وهي فكرة الزمن عندئلٍ صار استعمال الفعل وهو رمز الزمن 
أمرأ ضرورياً ””» وليس كذلك فإن الصيغة هي المعنى الرابط» بدليل ضمير الفصلء فقد 
'يدخل الضمير في العربية بعد فعل (كان) أيضاً نحو #إنكات هََدَاهوَ اَلْحَنَّ '*4 
[الأنفال: 32]» فإذا كان المبتدأ متكلماً كان الضمير متكلماً أيضاً. وكذلك في المخاطب نحو 
#كْتَ أنتَ ألرَِّيبَعَيهمَ 4 [المائدة: 117]» وذلك يدل على أن لإدخال الضمير في مل 
هذه الجملة أصلين. أحدهما: ضمير الفعل المستعمل في الجملة الاسمية المحضة والآخر 
ضمير التأكيد في مثل: قمت أنت. وقد يدخل الضمير إذا كانت الجملة معمولة لفعل من 
أفعال القلب أو أخوات (جعل) فيصير اسمها مفعولاً له نمحوخ وَجَعَلنا درِيتهء هرآلْبَاقِينَ )4 
[الصافات: 77] . 

إن الغرض من الفصل إزالة اللبس بين النعت والخبر بعد الاسم الظاهر بسبب 
المجاورة. لأن الخبر في حقيقته وصف بصيغته. فإذا جاء الخبر معرفة التبس النعت بالخبر 
ولا يظهر الفرق لفظأ إلآّ في خبر الفعل الناسخ. لأن خبره منصوب لتقريره وتحقيقه» كما 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 30. 

(2) شرح المفصل: 114/3. 

(3) اللغة » لفندريس: 165. 
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تحقق (إن) النسبة إلى اسمها للمشابهة بينهما في حين أن الضمير العائد يوصل الخبر 
بالمبتدأ بإزالة الإشكال من مجاورتهما. لاختلاف حقيقتهما اللغوية» وهما الاسمية المحضة 
في المتقدم ومعنى الفعلية في جملة خبره. لأن الإسناد بخلاف النسبة» بدليل وقوع الظرف 
خبراً بالتعلق» لأن ' الظرف والجار والمجرور لابد لما من متعلق به؛ والأصل أن يتعلق 
بالفعل وإنما يتعلق بالاسم إذا كان في معنى الفعل ومن لفظه. ولا شك أن تقدير الأصل 
الذي هو الفعل 1 


مم 


لذلك فإن المجاورة الاسمية بخلاف الفعلية من النواحي الآتية: 


. دوال النسبة في الاسمية معنوية في حين أن دوال النسبة في الفعلية لفظية. 
. إن المعنى المركزي أو الأصلي في الاسمية هو الابتداء للعناية والاهتمامء أما في 


الفعلية فهو الحدث. بدليل تقييده بالصيغة وتخصيصه بالمتعلقات. 


. إن الإسناد أعم من النسبة» لأنه يضم معاني الاسمية والفعلية أما النسبة فهي 


خخاصة بالتعلق. 


. ا محاورة الاسمية إسنادية لجمعها بين معنيين مستقلين في دلالتهما الإفرادية» وذلك 


بخلاف المجاورة الفعلية» لأنها جامعة لغير مستقل بآخر مستقل. 


. إن رابط الفعلية معنى حرفي في حين أن رابط الاسمية معنى اسميء لأن الصيغة 


. إن الخبر هو المبتدأ في المعنى في حين أن الفعل ليس هو الفاعل في المعنى. بدليل 


تجمعهما الإضافة بإضافة الخبر إلى المبتداء نحو قيام زيدء والأصل زيد قائم؛ بدليل 
الضمير العائد. ولا تجمع الإضافة بين الفعل ومتعلقاته. 


. الفاعلية معنى صرفي لتعلق الفاعل با لصيغة ومعنى نحوي لعلاقة | لصيغة 2 بمتعلقات 


ترتبط بهافي حين أن الابتذاء معنى محوي لعللاقة الإسناد. وهي لا 


(1) شرح المفصل: 90/1. 
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8. رتبة الابتداء متقدمة على غيرهاء لأنها أصل يُبنى عليه الكلام لغرض 
العناية به في حين أن رتبة الفاعلية متأخرة» لأنها منسوب إليها بعزو معنى 
الصيغة إليها. 

9 إن ثبوت معنى الاسمية لثبوت الإخبار عنها بالمفرد في حين أن تحدد معنى الفعلية 
لتغير الصيغة بالتصريف. ولكن قد تدل الصيغة على الثبوت وذلك في الوصف 
الغالب أو المنقطع في الماضيء أو ما جعل عادة وطبيعة» كما في استعمال المضارع. 
0. عامل المبتدأ معنوي لا يظهرء وعامل الفاعل لفظيء لأن المبتدأ مسند إليه 
والفاعل منسوب إليه لتعلقه بالصيغة الفعلية. أما الابتداء فهو الاهتمام 
والعناية» وذلك مخلاف الصيغة. فإنها معنى مقيدء أما الخبر فهو مفسرء لأنه هو 
المبتدأ في المعنى. 

1!. تفتقر الصيغة السصرفية دائماً إلى الاستعمال الفعلي. لأنها موجدة للمعاني 
النحوية» بدليل حاجة الجملة الاسمية إلى فعل الكينونة وافتقار أشباه الجمل 
إليه بوصفه تعبيراً عن كل وجود وثبات كل وصف. وأساس كل فعلء ورباط كل 
تجاور بين اسمين. 

2 الربط المعنوي أساس كل فعلء. وصيغته منطلق كل معنىء بدليل تعلق دوال 
النسبة بهاء في حين أن الاسم المحض يكتسب معناه التركيي من تداعيات 
الصيغة؛ بدليل انصهاره في النظم ليؤدي وظيفته بحسب توجيهها له. 

3. الاسمية أبلغ من الفعلية في الوصف من ناحية إتحاد الإسناد بين طرفيها في حين 
أن النسبة متغيرة» بدليل تعبيرها عن متغيرات الحدث المقيد بمعاني الصيغ 
ومتعلقاتهاء فقد يبالغ بالصيغة ذاتهاء أو بحذف بعض متعلقاتها تحقيقاً للوصف 
بالصيغة: لا بكثرة ما يقع عليه للمبالغة بمن أوقعه. نحو قوله تعالى 9 هْويق. 
وَيْمِيتٌ * [يونس: 56]. لأن المبالغة بترك تقييد الصيغة» بدليل النفيء. نحو قوله 
تعالى 8 فَهِمُ لَاِْصِرُوتَ 4 [يس: 9]. لأن نفي معنى الصيغة أبلغ من نفي ما تعلق 
بهاء كما أن حذف اللمتعلق في الإثبات أبلغ من ذكره في سياق الوعد والتهديد. نحو 
قوله تعالى 9 عَلَاسَوْفٌ تَعْلَمُونَ (2) ثم كَلَاسَوْقَ تَعلَمُونَ 4 [التكائر: 3- 4]. 








58 








الفصل الأول: الجواز اللغوي 


4. يؤكد الإسناد بضمير الفصل في حين تؤكد النسبة بقطع الصيغة, نحو قوله 
تعالى: + ونه هْوَأْصْحَكَ واب (2) ونه هو مات ولحيا )ونه حلَقَ لوجي اذه 
ولق( ين مُطْمَوَ داصق ((5) وَأنَّ عل لتقأ الخغرى (8) واه هوَأغى وأقق (ه) ونه هو 
رَبُ تعر (5) وان هلك عاد لُْكَ )4 [النجم: 43- 50]. فقد رفع التوهم 
بالإسناد بضمير الفصلء بدليل عدم ذكره فيما لا يتوهم فيه. ولكن ربما يتوهم 
جاهل في دعواه. كما قال من حاج إبراهيم عليه السلام 9 أنأ أننىء وَأمِيثٌ 4 
[البقرة: 258]» فأكد الإحياء والإماتة بذكره في قوله تعالى 2 وَأَنَههْوَأْمَاتوَلْمْيَا )4 
[النجم: 44]. وكذلك الإغناء والإقناء كما قال قارون ٍ نَم أُويسُهعَلَ علو نيعت 4 
[القصص: 78]. فأكد في مواضع استبعاد النسبة إلى الله تعالى بالحذف لعموم 
الفعل» بدليل قوله تعالى 2 وَأَنَهحَلَقَ روي الك وان 4 [النجم: 45]: لأن المراد 
جنس الزوجين, ليدل على عموم ثبوت الخلق لله تعالى» تتصريحاًء وأكد الإسناد 
بضمير الفصلء للدلالة على حصر المعنى فيه دون غيره؛ ردأ على من 
اعتقد خلاف ذلك على أنه بفعل الإنسان» كما قال تعالى 2 فإنَألَه هُوَمَولَهُ )4 
[التحريم: 4]. 

5. لزوم إثبات الفاعل لمعنى الصيغة كلزوم إثبات الخبر لمعنى الابتداء لتتم الفائدة 
منهماء بدليل اقتصار الفعل المتعدي على فاعله وذلك بتنزيل المتعدي منزلة اللازم 
لإرادة وقوع معنى الصيغة ذاتها دون تعيين متعلقها لثبوته عقلا لا لفظاء كثبوت 
الفاعل عقلاً في حالة بناء الصيغة للمجهولء فلا يعد ذلك من باب الحذف. بل 
من باب الاقتصارء للمبالغة في الوصف. كذلك حذف الخبر في أشباه الجمل» فهو 
من باب التضمين.ء لأن الظرف يتضمن معنى الفعل. وهو من متعلقاته اللازمة له 
زماناً ومكانأء وكذلك الجار من دلائل متعلقاته. لأن الجار قرينة صرفية نحوية 
لوصول معنى الصيغة إلى متعلقاتهاء لأنها من مكملات نسبتها التامة لغرض 
إسنادها جميعاً إلى معنى الابتداء. بدليل مجيء الخبر جملة فعلية ليتحد 
بالإسناد. لحاجته إلى الضمير العائد بسبب استقلال الجملة بالمعنى الإفرادي 
بالتأويل» فشابهت الخبر المفرد بذلك. فقيل الأصل في الخبر أن يكون مفرداًء كما 


89 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





قيل الأصل في مناهج التقطيع اللغوي الاسم وليس الفعلء لأن الاسم أقوى 
القبل الثلاث وهي الاسم والفعل والحرف. 

6 إن المجاورة اللغوية تقوم على تعلق الصيغة الفعلية لترددها بين الاسمية 
والوصفية» والأسماء والصفات أهم العناصر اللغوية» بدليل تعلق الأدوات 
النحوية بهاء والربط الحقيقي يكون بالصيغة لاقتضائها إلى ما يتممهاء كما أنها 
أساس أسماء المعاني. بدليل الصفات الغالبة والإعلام المنقولة عنهاء فإن الحدود 
اللغوية التي قامت على المنطق يخرقها الاستعمال بحسب التطور الدلالي. فالأسماء 
سر فاخ وبالمكين لانتزاع العيكة بها غازرهاء واسترعاء متعلقانها نا 
بدليل كثرة المشترك اللفظيء, فإن أسماء الأحداث مرتبطة بالصيغة الفعلية» لأنها 
منبئة بالمعاني بوصفها ميداناً للتصريف والاشتقاق والزيادة والحذف. كما أنها 
موضع السوابق واللواحق هذا علاوة على أنها معول كل نسبة ومعتمد كل إسناد 
فلا غنى عنها في التعبير اللغوي لارتباطه بها بوصفها رابا لأجزائه بالتعلق» لأنه 
لا يحكم على الكلمة اسماً كانت أو فعلاً إلا بدوال النسبة التي تتصحب 
الصيغة» فإن الفرق بين دوال النسبة يظهر الفرق بين قيمتي الكلمة في العبارة 
اللغوية عند تحليلها وهي في النظم. 

7. إن الصيغة توجه الحدث وهو قوام معنى الفعلية بإيجاد علاقات دالة على تجدده 
أو انقطاعه أو دوامه أو المبالغة فيه بحسب هيأة بنائهاء لأن البناء يعد من المعاني 
الصرفية إذ تخلف الأبنية في حاجتها إلى المتعلقات. لاشتراكها في الاسمية والفعلية 
بدليل قيام البناء مقام الجملة كما في المصادر المنصوبة والصفات العاملة» فهي 
مشتركة بين الاسمية والفعلية, وتبعاً لذلك تختلف دوال نسبتها لاختلاف 
دلالتهاء فبالتعلق تتجلى الصورة الفعلية, وبالإسناد تغلب الاسمية. بدليل 
الإضافة. لأنها من خصائص الاسمية والتعلق من خصائص الفعلية. لأن الفعل 
لا يُضاف. كما أن الإضافة في حقيقتها إسناد وليس على معنى حرف. لأن الحرف 
يتعلق فيتحول الإسناد إلى نسبة» ولا وجود لنسبة بدون صيغة. لأنها لا تقوم 
بمفردها في حين يقوم المضاف إليه مقام المضاف. كما تقوم الصفة مقام الموصوف. 
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في حين لا تقوم الصلة مقام الموصولء بدليل تكرار الاسم الموصول مع صلته في 
العطف. نحو قوله تعالى:. الى حلفت فَهْوَ بن (0) وى هر يطعم ويسقِينِ 3 
وَإدَامَضْتٌ فَهُوَكَفْفِينٍ 8 وال يمن شر بين (00) وَالْدِىَ أطْمعٌ أن يَفْفِرَ في 
حَطِسَقِ يوم أَلديِنِ * [الشعراء: 78- 182]» فقد عطف الموصول مع صلته؛ للدلالة 
على شدة اتصاهماء فإن مجاورتهما أشد اتصالاً من اتصال المضاف إليه 
بالمضاف,. لأن علاقات الصيغ بما يجاورها أشد من علاقات الأسماء المتجاورة. 

8 . إن حصيلة العلم بالألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بمعانيها في النظمء 
لأنها علامات على المدركات والمحسوسات, وتطلق الأسماء على المركب منها 
والمفرد وما صلح للإخبار عنه وما كان خبراً أو رابطة بينهماء بدليل الإخبار عن 
ألفاظها صفات كانت أم أفعالاً أم حروفاً. أما مناهج التقطيع اللغوي. فقد 
حصرت الأسماء على ما كان دالا على معنى في نفسه غير مقترن بزمن تفريقاً لها 
عن الأفعال التي جعلوا قوامها القريئة الزمنية» وما لم يدل على معنى في نفسه. وم 
يقترن بزمن ماء فهو حرف فخرجوا بمقولة الأصل والفرع» فجعلوا الاسم أصلاً 
والفعل فرعاء وعضدوا ذلك بتعليلات عقلية لا تتفق مع الحقائق اللغوية التي لا 
تتقيد بحدود المنطق في حين أن الدلالة الزمنية وظيفة السياق وما يحيط به من دواع 
تاريخية واجتماعية ودينية ونفسية وتتجلى في دوال النسب بالممجاورة» بدليل تعلق 
النسب التامة والناقصة واختلاف دلالة الصيغة الفعلية ذاتها فيها وظهور علامات 
دلالتها بحسب مايلحقها من سوابق ولواحق وزيادة وحذف وحركات 
بناء وإعراب. 

9. إن المجاورة الصوتية في بناء الصيغ الفعلية والأسماء هي محور الجوار اللغويء إذ 
تتوقف دلالة الكلام على ما يقتضيه بناؤها من متعلقات,. فإن المعاني الاسمية 
تتطلب الإسناد والإضافة والمعاني الفعلية تقتضي التعلق, لأن الثبوت بمخلاف 
التجدد والتبدل والاقتصار بخلاف التضمينء والإظهار أو الذكر خلاف الإضمار 
والحذف. كما أن الزيادة والتضعيف مخلاف النقص والفك. والوصف مخلاف 
الفعل الاصطلاحيء, وكذلك المصدر وأسماء الزمان والمكان والآلة واختلاف 
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مدخولاتهاء فإن المعاني الاسمية توجب ذكر المتحدث عنه. والمعاني الفعلية تلزم 
الإنباء عن أحواله المتغيرة» وذلك بخلاف ما اصطلح عليه في حدود الاسم 
والفعلء بدليل الانتقال بالصيغة من معنى الفعلية إلى الاسمية وبالعكس بحسب 
بناء الصيغ وما يلحقها من تصريف واشتقاق وما يتبع ذلك من تغيرات صوتية 
بالجاورة توجه نسبها التامة أو الناقصة؛ فالفعل معلّق والاسم متعلق به بدليل 
ظهور ذلك إعراباً وبناء» كما يظهر في الصرف ومنعه بأمارة التصريف والجمود 

والمطاوعة في الصيغ والتعريف والإضافة في الأسماء. 

0. إن الجوار اللغوي أساس الفصل بين المشترك اللفظيء إذ يكون الرابط 
المعنوي هو الدليل على الاسمية أو الفعلية» فما كان مقيداً بالإسناد إليه أو النسبة إليه 
فهو اسم سواء أكان علماً على متشخص أم غير متشخص.ء وما كان أداة للنسبة بصيغة 
قياسية متصرفة أم جامدة» فهو فعل ومالم يجر على القياس» فهو رابط لفظي دال على 
التعلق بنسبة تامة كالحروف المشبهة بالفعل والشرط والنداء والقسم والاستفهام والجواب 
أو دال على نسبة ناقصة كحروف الجر والعطف والاستئناء. بدليل تسميتها بمجروف 
المعاني لتعلقها بالصيغة الفعلية تكميلاً لمعناهاء لأن الحرف لا يعمل في حرف والحروف 
المشبهة بالفعل لا تعمل في الفعل» كما أن الحروف تزاد لضرب من الاتساع اللغوي. 
وكذلك إعانة حروف الجر للصيغة الفعلية لتتعدى إلى متعلقهاء كما تعدي الهمزة 
والتضعيف الصيغة الفعلية» مما يجعل حروف المعاني والزيادة قرائن صرفية لنقل الفعل 
من حالة إلى أخرىء وتبعاً لذلك تتغير نسبته. في حين أن الجملة الاعتراضية تأتي توكيداً 
للنسبة: نحو قوله تعالى +( فلآ أَفي م مقع التُجور (©) وَإِنَهُ لقَسَمٌ لو تَْلَمُونَ علي 
(5إِنَهُ لقان كم 4 [الواقعة: 75- 77]» فاعترض بين القسم وجوابه واعترض بين 
الموصوف وصفته والأصل فلا اقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم وإنه لقسم عظيم لو 
تعلمون. فخرجت المعترضة عن الإسناد ولم تخرج عن التعلق» بدليل التوكيد؛ لأنها لا 
محل لها من الإعراب لتعلقها بالأول» كما تعلقت الجملة الاسمية بالناسخ فأزال الابتداء 
ليؤكد النسبة إلى الحرف المشبه بالفعل» لتنحول الدلالة من الإخبار لخالي الذهن إلى الرد 
على المتردد أو الشاك وكذلك الشرط يزيد في تعلق النسبة ويزيل الابتداء» نحو قوله تعالى 
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وَإِنْ حدم لْمُشركيرت أسْحَجَارَكٌ جره 4 [التوبة: 6]» فاحد مرتفع بالفاعلية وليس 
بالابتداء لأن (إن) من عوامل الفعل ولا تدخل على غيره. وذلك يدل على قوة النسبة 
وضعف الإسناد. لأنه عرضة للنواسخ وللتعلق بالشرط بسبب الجوار فكلما جاور 
الابتداء شيئاً آخر نقص لتزداد النسبة قوة لتعلقها بالمجاورة» بدليل شدة امتزاج الفعل 
بفاعله ومنع تقديم فاعله عليه؛ ول يمنع تقديم الخبر على المبتدأء كما جعلت الئون علامة 
رفع الفعل بعد استيفائه الفاعل» نحو يقومان ويقومون حتى أنهم أجروا الفعل والفاعل 
مجرى الجزء الواحد في قولحم (حبذا) لافتقارهما إلى منسوب إليه. وإن كان مؤنثاً أو مننى 
أو مجموعاء لأن الفعل لا يؤنث ولا يُثنى ولا يجمع؛ وإنما ذلك للاسم. لأن الفاعل في 
الحقيقة هو الذي يؤنث أو يثنى أو يجمع. وليس الفعلء» بدليل إقرار التاء في النسب إلى 
من يقول (كنت) هو (كنتى)» وتثنية الفاعل أو جمعه بمثابة تكرير للفعل بمايدل على أن 
ضمير الفاعل وتاء التأنيث وتنوين اسم الفاعل دوال صرفية على قوة الصيغة في الجوار 
اللغوي لما تقتضيه من متعلقات. بدليل قوله تعالى 9 ألْقَِان جَهَمَ كل كار عي و )4 
[ق: 24]» أي ألق ألق. وقوله تعالى ©إِنْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيعَةٌ 4 [البقرة: 30]» فإن 
(خليفة) متعلق ب(جاعل)»؛ لأنه مفعول. فإن اسم الفاعل أو المفعول كالفعل تذكيراً 
وتانيئاً على حسب ما تعلق بهء نحو قوله تعالى © وَالِْسله وَالْولدنِ ألْذِنَ يعُوُونَ ربنَآ أَرْجِمًا 
ِنّ مذ اَي ألظَالوِ أَهلّهًا )4 [ النساء: 575 لأن (الظالم) صفة القرية فجعله مذكراً لتذكير 


- 


متعلقه. كما أنه لتأنيغه. لأنه بمعنى الجماعة في قوله تعالى ل وَهُمْيلمَبُونَ (5) لاهية 
ُلُويهُمْ )4 [الأنبياء: 4-3]» وهما حالان مترادفتان» لأن (لاهية) في الأصل معمول 
(يلعبون»» فرادفت جملة (لاهية قلوبهم) جملة اسمية وهي (وهم يلعبون) فاشتركا في بيان 
كيفية حصول الصيغة قبلهما وهي (استمعوه) في قوله تعالى # أيهم ين ؤِكرٍ من 
يهم حُحْدَثْ إِلَالستمعُوهوَهْيلْمَبُونَ (8) لَاهِيد فُلُوبهُمْ أ [الأنبياء: 2- 3]. 

وتجري الجملة في الجوار اللغوي مجرى البناء الصرفي في الجوار الصوتي, فإنهما 
يضمان ما يأخذ بعضه برقاب بعض فيحصل التداخل ومن تم الإبدال والإدغام 
والإعلال طلباً للانسجام والخفة» فيغلب أقوى المتجاورين» كما غلبت الأصوات المطبقة 
لظهور جرسها على المهموسة في بناء (افتعل) حيث تبدل الناء طاءً لتقارب المطبقة في 
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الاستعمال» فضعفت في الاستعلاء. كما ضعفت تاء الفاعل فامتزجت بالصيغة. فيُنيت 
على السكون لأن التسكين يضعف الصامت. فأكدت بضمير التوكيد. لأن الضمير دليل 
الاسمية بأمارة ضمير الفصل. وهكذا كل صوتين أو كلمتين يحصل لما بالتجاور حكم 
لم يكن هما قبل أن يمتزجا. بدليل (لولا) و (لن) و (كأن) و (هلّم) ونحو ذلكء. فإن 
التركيب يحدث جديداً فيغير ما جاوره» وكذلك الصيغة وما يتعلق بهاء لأنها قاعدة 
أسماء المعاني» بدليل قيام القياس عليها تصريفاً واشتقاقاً وإلحاقأء في حين عوّلت 
الأسماء المحضة على المجاورة» لأنها معمولة لمعاني الصيغ. فهي بحاجة إلى الصيغة لإتمام 
معانيها التركيبية أكثر من حاجة الصيغة, لأن ما يلحق الصيغة يتعلق بها ويكون جزءاً 
منها. أما استقلال الأسماء بمعانيها الإفرادية فإنها تنصهر في النظمء فلا تقف حائلاً دون 
امتداد الصيغة لجميع أجزاء الكلام» بل تقوم الأسماء بمقام المكمل والمخصص لمعنى 
الصيغة العام. وبذلك فإن الصيغة الفعلية هي أصل الكلام؛ لأنها موضع تمركز معناه 
وأساسه الذي يُبنى عليه وليس الاسم, بدليل نسخ موقعه وتعلقه بالصيغة أو ما ناب 
عنها أو ما تضمن معناهاء إذ تُسلب الاسمية من الضمير في الفصل والتوكيد فيخلص 
للحرفية» ولا نُسلب الفعلية من الصيغة» بل تجمد. كما في أفعال المدح والذم والرجاء 
والنفي. في حين تتحول الضمائر في أسماء الإشارة» نحو ذلك وهنالك واسم الفعل» نحو 
(هاك) وضمير الرفع» نحو (أنت) والنصب نحو (إياك) وفي لغة أكلوني البراغيث تخلص 
الألف والواو ونون النسوة للحرفية بوصفها علامات على التثنية والجمع في حين أن 
سلب معنى الصيغة بالزيادة لا يخلصها للحرفية» بل يثبت معنى فعل آخرء نحو أعرب 
وأعجم ومرّضء لذلك فإن الصيغة تضمر ولا تحذف والاسم لا يضمر وإنمايحذف 
لدلالة الإسناد عليه. وأما إضمار الفاعل» وهو اسم محض. فلأنه جزء الصيغة لكونه 
قرينة صرفية» بدليل مباشرة كان للفعل ولا تباشر (إن) الفعل لحرفيتهاء لمذا خالف 
الفاعل المبتداء لأن الفاعل صلة الصيغة والصلة لا تتقدم على موصوفاء بدليل عطف 
الموصول مع صلته. و (إِنْ) مع اسمها تشابه الفعل مع مفعوله. بدليل نصبه. وليس 
كذلك (كان) مع الفعلء لأن اسم كان مشبه بالفعل فنسخت (إن) اسمها في حين 
نسخت (كان) خبرها فيضمر الاسم نحو كنت ولا يضمر مع (إن)؛ لذلك فإن الصيغة 
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تقوم مقام الاسم فيسند إليها وذلك مع الحروف المصدرية؛ والاسم لا يقوم مقام الصيغة 
إلا بالتاويل أو بالتعليق لوجود قرينة صرفية كحرف الجر أو الظرفء نحو قوله تعالى 
وَهْوَ ألِى في السمَل له وف الأرْضٍ وهر تفكيز المي (01) ويرك الى لَه ملك التمزات 
والأرطن وما هما وَعِندَهُء عِلمُ ألساعَةِ وليه زُبْجَعُوتَ 4 [الزخرف: 84- 85]. فقد نسب الله 
تعالى استحقاقاته الإلوهية إلى السماء والأرض. فهو تعالى إله السماءء كما أنه تعالى إله 
الأرضء وليس على معنى الاستقرار. لذلك عطف الصلة على الصلة للدلالة على أنه 
تعالى المّحد فيهما والمستحق لأن يُعبد فيهماء لأن الظرف متعلق به وارتفع (إله) خبراً 
للمبتدأ (هو) وتعلق (عنده) بخبر للمبتدأ (علم الساعة) والصلة كالخبر في التبعية للاسمء 
لآأن الأصل فيهما أن يكونا مشتقين لإتمام الفائدة من الاسم. لأن المشتق يوجد المعنى 
بالصيغة» فإن الإله بمعنى المعبود» وقد جرى العطف على المعنى. 

1. إن المجاورة الصوتية لبناء الصيغ والجمل بصور فنية تتناسب مع الدواعي 
والأغراض وتتحكم في العقول والمشاعر قد أ همت الفكر الإنساني الإبداع الفني في جميع 
صوره المرئية والمسموعة فانتقل باللغة من التعبير عن الإحساس الوجداني الضيق إلى 
تصوير الرؤية الإنسانية العامة فأثمر ثباتاً في المروءة وزيادة في المودة» فالساكن إذا جاور 
المتحرك ظهرء لأن الحركة إذا جاورت الساكن حلت فيه؛ والوصل يكشف عن الفصل 
وقرائن الصيغة تدل عليها وعلى المضمر فيهاء والإضمار يدل على أصول ما يضمر فيهاء 
لآن أصل الطلب والجواب أن يكونا بالفعل» وهو أصل بناء الصورة ثم تتبعها الصور 
لتكوين وحدة بناء اللوحة» إذ تساهم الفضاءات حول الأشكال في تداعي المعاني 
لاعتمادها على القياس بنسب تعليقية إثباتا ونفياء وذلك بخلاف المعاني الاسمية, فإنها 
نسب اتحادية» لأن ما يبنى على الاسم بالمجاورة لا يخرج عن معناه. وذلك ببيان حالة قد 
دامت فيه فعرف بهاء بدليل غلبة الوصف على الذات المتصفة به. فإذا أخبر به عن 
الذات بالإسناد فإنه يحكيه به لأن الإسناد عملية تنظيم وترتيب لمعان تقوم على أصل 
الكلام وهو الابتداء للعناية والاهتمام بالمتحدث عنه ردًا على كلام سابق يشعر به معنى 
الابتداء فيخبر عن شأنه برابط معنوي. وذلك مخلاف النسبة؛ لأنها تكون بدوال الصيغة 
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ومتعلقاتهاء إذ توجد بطريقة بنائها معنى صرفياً عاما يتم تخصيصه بما يجاوره من دوال 
على شكل سوابق ولواحق وزوائد ولواصق لفظية توجهها نحو ما يتعلق بها. 

إن معاني الثبوت والتجدد والاستمرار والقطع والحقيقة والمجاز والعموم 
والتخصيص والنقل من حد إلى آخر والاسمية والحرفية والمبالغة ونحو ذلك؛ كلها تنبشق 
من الصيغة الفعلية في تصريفها واشتقاقها وجمودها وزيادتها ونقصانها وتعديتها 
وتضمينها واقتصارها ونسبتها إثباتاً ونفياً سواء أكان الكلام خبراً أم إنشاءًء وما الاسم 
الحض إلا محصص لا لتعلقه بهاء فلا استقلال حقيقي لمعناهء لانصهاره في التركيب وغلبة 
المعاني التركيبية عليه كالابتداء والفاعلية والمفعولية والإضافة» وهي معان توجدها 
الصيغة ظاهرة أم مُضمنة» بدليل قرائنها وهي حروف المعاني لنيابتها عنها فى الننالبية 
الاستفهام والتعجب والنداء والجواب والنفي والنهي والعرض والتحضيض والاسكناء. 
بدليل التوكيد بالحروف الزائدة» لأن زيادة الصيغة والتركيب لغرض تقوية المعنى الموجود 
أصلاً بالصيغة لتعلق الحروف الزائدة بها. فلم يكن لها محل من الإعرابء لأنها تثتبت 
معنى موجودأء فتقوم بتعزيزه. ولم تحدث معنى تركيبياً جديدأء لأن التعلق ضربان ضرب 
يتعلق بالصيغة لفظأ إذا كانت ظاهرة» وضرب يتعلق بالصيغة معنى إذا ذكرت قرائن دالة 
على ما يقوي معنى الفعلية في الكلام» نحو قوله تعالى 9 أَلْسَتُ ِرَيَكُمْ )4 [الأعراف: 172]» 
+ وما أَنأبطار دالْمرِْينَ 4 [الشعراء: 114]: و وما نَتَضِهم )4 [النساء: 155]» و8 مما 
خَطِسَنوِمْ * [نوح: 25]. ودليل تعلقها بالصيغة عملهاء لأن الجر يعنى وصول معنى 
الفعلية إلى الاسم سواء أكان المعنى موجودا بالصيغة» وهو الأصلء أم كان بإحدى 
قرائنها اللفظية» وسواء أكانت ظاهرة أم مقدرة, لأن الحروف لا تتعلى بغيرهاء وإن بدا 
خلاف ذلك. فإنها لا تزاد إلا فيما يتضمن معنى الفعلية. بدليل المصدر (حسب». في 
قوهم بحسبك أن تفعل كذاء أي يكفيك حقاًء إذ جاء بغيرهاء نحو قوله تعالى + يِكامها 
لي حَسْبكَ أَلَّهُ ومن أببَعَكَ ِنَأ مُؤْمِيِيت * [الأنفال: 64]؛ لأن (حسب) لا يثني ولا يجمع 
ويأتي بمعنى (اكتف)» فإن معنى الواو في قوله ت عالى # وَمَنِ ايحن 4 بمعنى مع. لأن 
موضع (من) نصب والنصب دليل: الفعلية» لأن عطف الظاهر المجرور على المضمر ممتنع» 
لأن المصدر (حسب)». مضاف إلى مفعوله أي كافيك؛, لأن معنى (حسب؟ الاكتفاء. وهو 
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معنى اسم الفعل» فإن زيادة الباء تفيد تأكيد معناه. بدليل تضمنه معنى النفي. وقد 
وردت الباء مؤكدة لمعنى النفي في مواضع كثيرة» كما زيدت في الفاعل» نحو قوله تعالى 
« وحكنى با حَاسينَ 4: فالجار وامجرور متعلقان بالفعلء لأن الباء وما عملت فيه في 
موضع ر فعا قله لفن قوله تعالى ج وكَفى أَّهُالْمُوْمِِينَآلْقَتَالَ 4 [الأحزاب: 25]: لأن 
الغرض من زيادة الحرف الإشعار بالصيغة الفعلية مع الاختصارء لأن زيادته تعنى الزيادة 
في معنى الفعلية» بدليل نقص المعنى بمحذفه. لأن اختصار ما وضع أصلاً للاختصار ينقص 
المعنى المرادء بدليل المبالغة بالتضعيف وتغير معنى الصيغة بزيادة أصلها الثلائي لقوتها في 
القياس» بدليل ضعف الحرف فيه فصار قرينة لا لزيادة التوكيد فيهاء لأن الغرض من 
زيادته الإيجاز فاستغني عن حذفه لقوة اختصاره. أما إضماره في النصب بدلالة الصيغة 
عليه. فذلك دليل على ملازمته للصيغة الفعلية لاختتصاصها بالنصبء إذ يشكل معها 
مصدراً مؤولاً. بدليل العطف. لأنه يقتضي المشاكلة لمضارعته التثنية» فيعطف الفعل على 
الاسم لاعتقاد مصدريته لينعقد مع الاسم انعقاد الجملة الواحدة على حد اتصال 
الوصف بموصوفه لصلاح الصيغة للوصف. بدليل رفع المضارع لوقوعه موقع الاسم 
ورفع الاسم بالابتداء. لأن المضارعة بالمعاني ترفع الموقع. ولا تنصبه إلآّ الصيغة الفعلية 
وما ناب عنها لظهور الناصب لفظاً ولا يمكن إظهار الرافع لفظاً. والحرف لا يقع موقع 
الاسم. بل الصيغة الفعلية لمرونتها في الكلام» بدليل قيام الصفة مقام الموصوف إذا غلبت 
عليه في الاستعمال» لذلك تضمنت حروف الجر الضمير العائد لنيابتها عن الصيغة 
الفعلية» بدليل معانيها. وتحكمها في معاني الصيغ الفعلية في التعدية والتضمين. بدليل 
الاقتصار على معنى الصيغة للمبالغة فيه بحجذف الحرف الواصل بينها وبين الأسماء, لأن 
موضع الجار والمجرور هو النصب. بدليل نيابته عن المرفوع إذا بُنيت الصيغة للمجهول؛ 
كما ينوب المفعول به عنه» لأن الرفع على المعنى والنصب على اللفظ بالصيغة أو ما ناب 
عنها أو بقرينة دالة عليهاء أما رفع المضارع مع السين وسوف فلتوكيد معنى الاستقبال 
وتقوية تحقيقه» كما حققت (قد) الماضي وزادت معنى المضارع تكثيراً أو تخصيصاً بتقليل 
وقوعه؛ بدليل قبوها لام التوكيد» نحو قوله تعالى + وَلَمَدَ ُو إِليّكَ )4 [الزمر: 65]» وقوله 
+ وَلْقَد أنرلنا إليَكي ايت مُبَسَيٍ 4 [النور: 34]» بدليل توكيد علم الله تعالى بأحوال 
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المخلوقين لتأكيد الوعيد في قوله + قد يَمَلَمُ مآ أَثّمْ علَيّْهِ 4 [النور: 164]؛ كما مكّن 
التنوين معنبي التنكير في الاسمية والفعلية في الصفات فعاقب (أل) فيهما تمكينا للتعريف 
والفعلية» بدليل العملء نحو قوله تعال #8إِفٍّ جَاعِلُ في آلأَرْضٍ خَلِيمَهٌ 4[البقرة: 30]. 
ونواله لٍوَلفظِيت هُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظت هوا كرس اله كديرا 
وَالدَحكرَتِ 4 [الأحزاب: 35]: لأن الألف واللام تمنعان الإضافة كالتنوين والإضافة 
من خصائص الأسماءء. إلآ أن إضافة الوصف إلى معموله تكون بمنزلة التنوين في تمكين 
التدكيرء بدليل وصف النكرة في قوله تعالى + فَلَمَا رأ 
عَارضٌ مرا 4 [الأحقاف: 24]. فإن إضافة (مستقبل) و«ممطر) غير محضة لوقوعهما 
صفتين للنكرة» فإن صيغة (اسم الفاعل) في تنوينها وإضافتهاء م تحرج عن معنى 
الفعلية» لأن الأصل في معنى الفعل التنكير لعمومه وإبهامه» فكان كالحرف في افتقاره إلى 
ما يجاوره من السوابق واللواحق والمتعلقات. لأنهما مشتركان في إيجاد المعاني في غيرهماء 
بدليل النيابة والمشابهة والتعلق وتغيير الصيغة بالزيادة والحذف. كما أن الصيغة لها معنى 
زائد على الحدث فجعلت من دلائل الحرفية» لذلك نابت (ياء) النداء عن فعل لا يجوز 
إظهاره. لأن النداء ليس خبراً وإئما هو التصويت بالمنادى تنبيهاً. بدليل نصبه إذا كان 
نكرة» لأن المنادى مخاطب. إذ يتحول إلى صفة بعد هاء التنبيه و (أي) إذا كان معرفة. لأن 
(أي) منادى مبهم. بدليل البناء على الضم لكونه مقصوداً بالتصويت عليه. فصار مع هاء 
التنبيه والصفة بمنزلة الاسم الواحد. كما صار الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة. بدليل 
صيغة الوصف. لذلك فأن الجر والتنوين و (أل) والنداء والإسناد من خصائص الصيغة 
الفعلية وليست من خصائص الاسمء لأن الاسم من متعلقاتهاء بدليل العمل. فإن الاسم 
لا يعملء لأنه لا يصلح؛ لأن يكون وصفاً. لأن الوصف من خصائص الصيغة. بدليل 
صياغة الصفات ووقوع المصدر صفة للمبالغة» نحو قوله تعالى # وَجَآءمو عل مضه بِدَم 


ع م ير مم 


و مه ررح دي ل 4222م مه 
وه عَارضًا مُسَمَفْيلَ أَوَدِيَنيمَ قالوا هذا 


- 


ا 


كَذِبِ *# [يوسف: 18]. وقوله # وَحكُتمم وما بويا 4 [الفتح: 12]: كما وصف بالأسماء 
الجامدة نحو (آي) و (كل) للدلالة على الكمال فيهاء فإن تسمية المصدر واسم الفاعل 
الفعلية» لأنها جميعاً تجري على الفعل بحسب متعلقاتها وعملها بدليل اشتراك الصيغة, إذ 
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تلتبس المعاني في الاستعمال فيأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل أو المفعول. وهما يأتيان 
بمعنى المصدر وتشترك صيغة (فعيل) بين معاني المصدر والصفة المشبهة واسم المفعول. 
وكذلك (فَعول) بين اسمي الفاعل والمفعول؛ وتلتبس صيغ الجموع بالمصادر والصفات 
وأسماء الزمان والمكان. لاشتراكها بالصياغة؛ فلا يعرف حدها إلا بالججاورة في السياق 
للازمة تعلقهاء بدليل قرائنها اللفظية؛ فإنها تلتصق بها وتلازمها ظاهرة كانت أو مقدرة. 
إذ لا نهد حرف جر غير عامل في اللفظ لتعلقه الدائم بالصيغة» في حين نجد من الأسماء 
معلقاً عن الإضافة يجر في المعنى دون اللفظ وذلك كالغايات» بدليل بنائها على الضمء 
غغو توه تعال ل وَأَبرَبتصه عل بت يتلود (5) ثانا حكن بل ف أن 
مُمفِقِينَ (5) فَمَرىَ أَلَّهُ علا ووَقَمَا داب أَلسَمُوو 5 إِنَّا حكن ون ِلْ تَدَعُوهُ 4 

[الطور: 26- 28] فإن التساؤل في الجئة عن أحوالهم في الدنيا أي من قبل ذلك فبني 
(قبل) لقطعه عن الإضافة؛ كما أنه نقيض (بعد) لقوله تعالى + ينه لَص رمن مَل وَصنْ 
بَعَدٌ #[الروم: 4]» وهما ظرفان متعلقان بالصيغة» بدليل نصبهما على الظرفية» فغلبت 
عليهما الاسمية بدخول (من) عليهماء فتحولا عن الوصفية لقيام الصيغة الفعلية بذلك» 
بدليل تعلق (من) بهاء فكرر توكيداً في قوله تعالى # وَإِنَكانوأ من قبلٍ أن يعَْلَ عليه م ين 
َب لمبّلِسِيتَ * [الروم: 49]» والظروف لا تؤكد لتضمنها الصيغة الفعلية» فإن (قبل) 
الأولى للتنزيل والثانية للمطرء فجرت الصيغة في التوكيد مجرى الحرف في قوله تعال 
+ فَكَانَ عَليبتهمآ أَنجمًا في أَلنَا رمن 4# [الحشر: 17]. فلا يمكن فصلهما عن التعلق 
لإبهامها فلم يستغنيا عن الصلة بالجوارء لأنهما من دلائل الحرفية» بدليل ملازمتهما 
للاسم والعمل فيه لأنه معموهما لفظأ ومعنى؛ فهما يوجهانه بحسب المراد ويتحكمان به 
محمّلاً بمعانيهماء لأنهما أقوى منه في الدلالة لغلبتهما عليه حتى يذوب مفهومه الذاتي في 
المراد منه في الكلام» إذ لا يوقف عليهما بدونه. لأنه مكمل لدلالتهما في حين أنهما لا 
يكملان دلالته على مسماه. بل يخرجان به إلى بيان أحواله المختلفة» فإن استقلال مفهومه 
الذاتي لا يحول دون وقوعه تحت تأثير الصيغة» فهي الأصل في الدلالة وليس الاسمء 
وقد سعت مناهج التقطيع اللغوي إلى دعم الاسم اعتمادا على المعنى الافرادي فجعلت 
القوة والأصالة للاسم وحقيقة الاستعمال اللغوي خلاف ذلك. لأن الاسم بحسب 
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الاشتقاق يضم جميع أقسام الكلمة واللغة لا تستعمل إلا منظومة في سلسلة مترابطة في 
المعنى الذي تحدثه الصيغة في الكلام بالجاورة فيتبع بعضه بعضاً توضيحاً وتخصيصاً ونمحو 
ذلك لبيان المراد منه. لأن التعلق يحدث معنى لم يكن موجوداً أصلاً في المعاني 
الإفرادية» بدليل خرق الحدود الاصطلاحية» فكان الأصل في الاسم الاصطلاحي 
الإعراب. لتغير وظيفته التركيبية بحسب ما توجده فيه الصيغة الفعلية» لذلك كان الأصل 
فيها البناء لملازمتها التوجيه النحوي لغيرها من عناصر الكلام» فثبت الاسم على بنائه 
فتصرف فيه بالإعراب في حين تمكن التصريف والزيادة والحذف في الصيغة لقوتها ني 
التوجيه النحوي مخلاف الاسم حتى غلبه معناها فتجلى بعلامته الإعرابية دون معناه 
الذاتي مخصصاً لمعنى الصيغة وليس عناه. فكان من مقتضيات الصيغة وليست الصيغة 
من مقتضياته. لاستدعاء الصيغة إلى ما يجاورها لإتمام معناها بخلاف الاسم. 

لقد غلب على ظن علماء العربية فيما سبق العناية بمناهج التقطيع اللغوي فاعتنوا 
بالمفردات من جهات مختلفة وصولاً إلى الغاية المطلوبة لسبر أغوار العربية وإتقان 
أصوفاء فالتزموا بوضع الحدود اللغوية وشرحها بعد إخراجها بقوالب منطقية؛ ثم قعدت 
أصوها فجعلت منظومات ومتوناً وشروحاً وتعليقات: فخرجت بفضائل لغوية موزعة 
بحسب انتمائها النوعي أو العددي. فجعلت لكل نوع خصائص تفصله عن غيره للتدليل 
على استقلال مفهومه الذاتي فانتهوا إلى أن الاسم الاصطلاحي أعلاها رتبة في ذلك 
لاستغنائه بنفسه عن غيره فلازم بناءً واحداًء لذلك أعرب ولا يُبنى إلآ إذا رُكب أو أبهم. 
ولا يمنع من الصرف إلا إذا أثقل بمعان زائدة على معناه الذاتي» كما لا يعرب غيره إلا 
إذا ضارعه في استقلال المعنى الإفراي في حين يُبنى غيره إذا حرم من مضارعته. فكانت 
المضارعة هي الفيصل بين المبين بالعلامة الأصلية أو الفرعية؛ وبين المبهم في الأصل أو 
بالنقل في التركيب اللغوي. فتوجهت الأنظار إلى نظرية العامل حتى أتخمت المتون 
بتعليلات عقلية وتفسيرات منطقية وتقديرات نحوية أبعدت الدرس اللغوي عن وظيفته 
الحقيقية لبيان الاستعمال الفردي للغة إلى الأحكام المنطقية بفرض النظريات والبرهنة 
عليها بأمثلة مصطنعة بعيدة عن حقيقبة الاستعمال اللغوي ومزاياه التى تفرد بها في 
الكشف عن المكنونات والمدركات والمحسوسات بقدرات فردية في الاختيارات 
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والصياغات والأنظمة بحسب الأحوال والظروف والدواعي والأغراضء بدليل قوله 
تعالى ل ون َي حَلْقُالسَمَوَتٍ وَالْدرَضِ وَأْخْيدَفُ أَلِيَكُْ وَالوْيَك إِنَّفِ دَلِكَ 
ديت لَلمَنِلِِينَ 4 [الروم: 22] فإن التفاوت والتباين في النظم والأساليب والأصوات 
لأجل رفع اللبس ودفع التجاهلء كما أن اختلاف الصور والألوان ثابت خلقاً لحكمة 
أرادها الله تعالى 8 وَمَايمْقَنّهسآ إلا ألْصلِمُونَ 4 [العنكبوت: 43]» فإن حسنها في تكامل 
المصالح وفائدتها في إتمام تبادهها صوناً للكرامة الإنسانية وتحقيقاً للعدالة # وَلَكنَأ كثْرَ 
لتايس لا يموت ((2)) يعلمُونَ درا من اليو نيا وهم عن ار هرَعَفلونَ 4 [الروم: 6]» فإن 
العلم بظاهر واحد من الحياة الدنيا يعد جهلاً بالظواهر الأخرى. لأن العلم الذي لا 
يتجاوز ذلك بثابة جهلء لأنه كعدم العلم. بدليل إبدال (يعلمون) من (لا يعلمون) 
وتنكير (ظاهراً). لأن معرفة المراد تقتضي سبر أسرار اللغة لأنها دليل الاختلاف شكلا 
ومضموناً ومعرفتها يوصل إلى معرفة المراد. لذلك قال تعالى لٍإِنَمَا يح الله مِنَ عِبَادِهِ 
لْعُلَمَوَأْ 4 [فاطر: 28]» وبحسب ذلك انقسم الئاس فيما بينهم في الحكم على النصوص. 
كما اختلفوا في اتخاذ الأولياء. كما قال تعالى © وَلَوْ سَاَ أَمَهجَمَلَهُمْ بده و 0 
مَنْيَمَآءُ في مَحمَيْهوَألطَُونَ مَا للم ين ليولا ضير (2) لو تدوأ من دونو أؤلياه مه هْوَ الوح 
وَهوَ بن ألْمَوْقَ وَهْوَ لكل شَىْء َي (00) وما أخَتَََمُ فيه من ىو مَحَكْمُه إل أو 4 

[الشورى: 8- 10]. فاقتضت حكمته تعالى أن يقوم أمرهم على الاختيار دون القسر 
فانقسموا فرقاً وطوائف. كما قال تعالى + وَالَدِى أَوْسَبِنَاإلِنَكَ م نَالكتب هْوَالْحَنُ مُصَدِه 


2-6 مواد رمام قر ١‏ 2 22 2 2004 01 وو 00 07 مضه 0 3 3 رط 

مت م ل ٠‏ هك وى 5 ود 6 ٠‏ 

لما بِينَيدَيْه إنَّ أله بعبادوء لَحَبِين بصِير (50) ثم أوْربنا الكندب الْذِينَ أَصَطْفيَنا مِنْ عِبَادنا 
هرح سرج بر 


نه ظَاِلْم فس ونم مُقْتصِد ومِنْجُمَ سَإبي بلْحَيرتٍ دن أله ديل هو الْفضْلُ 
الحكبيرٌ 4 [فاطر: 31- 32]: فقد فصل المجمل من العباد دون المصطفين, والمفصل رد 
على المجملء كما يرد بالتابع على المتبوع. والجواب على الطلب. 

فالعناية بظاهرة التقسيم اللغوي ينقضها النحوء بدليل خرقه للحدود الموضوعة في 
الاستعمال لأن الكلمة فيه مرنة لغلبة معانيه التركيبية عليهاء إذ تختلف جهاتها النحوية 
من تركيب إلى آخرء وذلك باختيار المتكلم ومراده منها. فلا يدرس النحو بمنهج التقطيع» 
بل بمنهج الوصف والتحليل المرتبط بالسياق والمنتج» لأن مجموعة الكلمات التي تنتظم 
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مع بعضها تحدث صوراً وأشكالاً تعبّر عن صور ذهنية بمورد وجداني تهسيماً للأشياء 
للكشف عنها بتصويرها للإفهام» وذلك بخلق تصور جديد ها تحقيقاً للطابع الفردي الذي 
يبدعه بإحداث المعنى الرابط الذي يجمع التصورات الخاصة بالعامة وذلك برموز 
مسموعة أو مرئية تشير إلى رؤبة فردية تحدد حدثاً لذات. لأن اللغة عبارة عن مجموعة من 
الرموز العرفية تجعل علامات على أشياء مدركة أو محسوسة لبيان الإرادة الذاتية 
لإظهارها بأاشكال يصورها الوجدان تعبيراً عما يجول في الذهن. وذلك بتعلق الدوال 
باصل الصيغة الفعلية التى تثبت الحدث. لأنه مركز الكلام ومصدره. وهو الأساس الذي 
يقوم عليه لأن التأليف بخلاف الجمع على أساس المعنى الإفرادي الذي يعني بالمستقل 
بذاته دون دوال نسبته وهي المعول عليها نويا لقيامه أصلاً على علاقاتها وهي موصولة 
بصلات تأليفية تذوب فيها المعاني العرفية» لأنها عامة» والنظم فرديء وآلته اللغة بجميع 
أقسام كلماتها وعلاماتها وإشاراتهاء لأنها تعد المعبّر الوحيد عن الهوية الفردية بجميع 
أبعادها وملامحهاء لأن البحث في الكلمات من حيث معانيها الإفرادية وجمعها بحسب 
ذلك وتدوينها بمنهج معين بما يناسب خصائصها ليس من النحو في شيء. بل هو من 
علم اللغة أو فقه اللغة» لأن ميدان عمل الجوار اللغوي يظهر فيها وهي منظومة فيه إذ 
تعقد الصلات وتتداخل العلاقات وتتشابك الجهات بالعدول والنقل والتركيب والغلبة 
والمغالبة والمبالغة فتخرق الحدود. لأن التعبير دال على الوجدان بتنظيم خاص للشعور 
من خلال اللغة» ولا توجد الأحداث والأشياء في اللغة ذاتهاء بل هي دوال على الأفكار 
المتعلقة بهاء لآن التنظيم يكون للأفكار وليس للأشياءء فلا قدرة لإنسان ما على تنظيمها 
حقيقة في الوجود الخارجي. بل هو يرتبها في ذهنه قبل أن ينطلق بها لسانه أو يجريها 
بقلمه» وذلك تنظيم سابق لأي فعلء والنظام لا يحدد ما يشعر به وما يرغب في الحصول 
عليه» فإن لكل تعبير مزايا فردية تطبعه بطابعها الخاصء فليس ثمة قوالب جاهزة له. لأن 
امحاكاة ليست تعبيراً عن الذات» بل انعكاس لواقع ماء كما أن وصف التعبير يفصح عن 
انفعالات وجدانية بخصائص فردية» والوصف تعميم له لوضعه تحت تصور فكري خارج 
مقره الوجدانيء إذ يتم فيه تجميع عناصره قبل عرضها للؤبانة عن المراد منها بطريقة 
الرصف اللغوي, لأنها إحدى وسائل التعبير الفردي, أما تصئيفه. فهي مرحلة تالية له 
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يقوم بها الباحث أو الناقد أو الدارس» فمرحلة التلقي سابقة على عملية الإنتاج» كما أن 
مرحلة الإبداع سابقة على التصنيف. فالقواعد المنظمة للتعبير هي خلاصة عمليات 
استقرائية تالية لعمليات داخلية تحصل في وجدان المنتجين بعد عمليات التلقين بالتلقي 
والمحاكاة وذلك باستقبال ما يلقى والإصغاء إليه. كما قال تعال «ألقَ لمم وَهْوَ 
سَّهِيدٌ * [ق: 37]. ثم القبول أو الرفض. نحو قوله تعالى + فلح ءَادَمُ من ريكست 
نَابَ عَلَيِْ 4 [البقرة: 137 إذ قال + رَينَا ظَلَئْنآ أَنفْسَنَا 4 [الأعراف: 23]» لأن ' معنى تلقي 
الكلمة استقبالها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها ”''. وكذلك كل ما أدرك بالحس 
وبالبصر أو بالبصيرة يكون مادة للتعبير ثم يلقى بطريقة مناسبة» فالتلقين بفهم ما يُلقى 
والانفعال به ثم التفكير في نسقه وترتيبه ثم الإبانة عنه بنظام يكشف القصد منه. إذ 
ترتبط أجزاؤه بالصيغة المنبئة بمعناه المركزي عن طريق التعلق بها بوساطة قرائن لفظية 
تجمع بين مفرداته بأدوات رابطة تحدد طريقة تأليفه شكلاً ومضموناً في بناء يوحد المبنى 
بالمعنى بقدرة فردية على تحوير الواقع العام برؤية خاصة لخلق تعبير مبدع بنظام من 
الرموز اللغوية» فليس التعبير تجميعاً لمنظومات ترمز إلى أحداث وأشياء بتجارب سابقة» 
بل هو صور انفعالية وجدانية مشحونة بأفكار خاصة برؤية جديدة تجمع بين الأشياء 
بلمسة وجدانية تمس الفكر التخيلي للمظاهر المادية الحسية باسلوب يجلي سمات مُنشئه 
ويظهرها اختياراً وترتيباً بشكل مناسب لمضمونه. وذلك يتطلب تلقيناً لغوياً وقبولاً 
واعياً كما قال تعالى بعد أن شر بعيسى ِإوَيعيَمهُ َكب وَالحِصحْمَة وات 
وَالْإيجيلَ (ك)ورسولًا إل بَفَإِسَرَِيلَ 4 [آل عمران: 48- 49]. لأنه ل مَاكَانَ لسر أن 
تمه آنةالكتب والشك وَالشبرة دم بول كا كوا بادا فى ين دون ألو كوا 
ينين يما هُسْمْ ُمَلِمُونَ الْكِنبَوَيمَا كسم مَدَرْسُونٌَ )4 [آل عمران: 79]. 
3. الجوار اللغوي مشاركة في النظم الصوتية لأداء المعاني الإفرادية كما في الصيغ 
الصرفية وما يحصل فيها من إعلال وإبدال وإدغام وتصغير ونسب في التصريف 
والاشتقاق لغرض التعظيم والتحقير والتقليل والتكثير والمبالغة والنسب في 
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الصفات والمصادر وأسماء الزمان والمكان والآلة. وكذلك فإن الجوار ينسق المعاني 
التركيبية للمفردات المنتظمة ويؤديها في سياق الكلام بالتعلق الذاتي أو بالدال 
اللفظي على ذلك التعلق؛ فإن الذاتي يحصل بالإخبار أو بالإتباع نعتا أو توكيداً 
أو تفصيلاً وتفسيراً. وأما الدال اللفظي فيحصل بالتشريك بين طرفين لوجود 
مناسبة بينهماء فإن الرابط يجمعهماء لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى والنعت مكمل 
لمنعوته» والتوكيد يثبت المؤكد والمفصل يبين الجمل والمفسر يوضح المبهم والصلة 
تخصص الموصولء والحال تثبت معنى زائداً يبين هيأة صاحبها في فعله. كما يثبت 
الخبر معنى المبتدأ والفعل معنى الفاعل» فجاءت بتعلق ذاتي معنوي فاستغنت 
بذلك عن الرابط اللفظي لإثباتها معاني المنسوب إليهء فإذا اختلف المنسوب إليه 
مع الاشتراك في معنى الصيغة المثبنة للمعنى المركزي للكلام اقتضى التعلى باداة 
رابطة كالشرط والنداء والقسم والاستفهام. لأن' الخبر والصفة والحال نفس 
الجملة لا شيء من أجزائهاء فكذلك الشرط مجموع الجملتين لا إحداهما وإذا 
عرفت ذلك في الشرط والجزاء فاعرفه في العطف فإنه لا فرق”". 
إن المعاني الإفرادية تذوب في المعنى العام بالمجاورة لا فرق بين المفردات المستقلة 
بمعناها الذاتي وبين الجمل التي ها قوة المفردات بالتأويل» بدليل المحل الإعرابي لافتقار 
الأصل إلى ما يتممه إخباراً عنه أو حديثاً. والفيصل في ذلك هو النسبة بنوعيها التام 
والناقص. فإن الإضافة والنعت والعطف والتوكيد مكملات للتامة» لأن معاني الابتداء 
والصيغة الصرفية وما ينوب عنها أو يشير إليها أو يتعلق بها هي عماد الإسناد والنسبة 
التامة فتوصل بغيرها في الجوار بلا عاطف. نحو قوله تعالى © ايحن( عَلَّم 
لْقُرْءَانَ () حَلَىَ الإفسدى 2 عَلَّمَهُ آلْبيانَ )4 [الرحن: 1- 4]. فإن (الرحمن) ' مبندأ 
وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة وإخلاؤها من العاطف لجيئها على نمط 
التعديد. كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل. كثرك بعد قلة. فعل بك مالم 
يفعل بأحد فما تنكر من إحسانه”©. 
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إِنّ الخبر تابع لمعنى الابتداء ولا يحتاج إلى رابظ لتعلقه بمعنى الأصل؛ وهو حديث 
عنه لا فرق في ذلك بين الواحد والمتعدد لالتحامه بمنسوب إليه واحد. فلا يفصل عنه 
بفاصل إلا لغرض التقرير بالواو جمعاً للمتناقضات من الصفات المتباعدة لواحدء لأن 
'الواو تدل على الاهتمام. وتحقيق الأمر. ولذا عطف بها بين الصفات المتباعدة. قال 
تعالى + هو اَلْوَل وَالْآر وَالظَهِرْ الاين 4 [الحديد: 3]» إذ يبعد في الذهن اجتماع هذه 
الصفات المتباعدة المتناقضة في الظاهر في ذات واحدة:» فجاء بالواو تحقيقاً وتقريراً لهذا 
الأمر.. وهذا مكان الواوء لأن فيها اهتماماً وتحقيقاً وتوكيداً ولا يحسن ههنا ترك الواوء 
وبهذا يمكن أن نفهم كثيراً من التعبيرات» وسر الإتيان بالواو في الأخبار والأحوال 
والنعوت وغيرها ”". 
إنّ اجاور بالواو للدلالة على الجمع بين المتناقضين توكيداً لمعنى الإسناد. لأنه هو 
الجامع بين الذات وصفتهاء لأن الخبر في حقيقته وصف. وإن جاء جامدا. لارتباطه 
بالضمير العائد تأويلء كما تجمع بين المنسوبين إليهما لارتباطهماء بالخبر الواحد عنهماء 
فهي آداة جمع لا فصلء ففي قوله تعالى + هْوَّالْأوَلوَالْآيرُ وار وَابَايِنُ 4 [الحديد: 3]. 
قال الزمخشري' فإن قلت: فما معنى الواو؟ قلت الواو الأولى معناها الدلالة على أنه 
الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية. والثالئة على أنه الجامع بين الظهور والخفاءء. وأما' 
الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين» فهو 
المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية» وهو في جميعها ظاهر وباطن جامع 
للظهور بالأدلة والخفاء فلا يدرك بالحواس©. 
فإنٌ التعلق الذاتي مخلاف التعلق بالأداة, لأن الأول يدل على وحدة المعنى 
والثاني يدل على الجمع بين المعاني المختلفة لغرض إبعاد اللبس في النسبة؛ لان تحقيق 
النسبة بالواو مختص بالتناقض. أما غيره فإنه يتم بحذفهاء نحو قوله تعال 2 الَمَ 8 ذَلِكَ 
انسكت ب لريب فِهِ َك فين )4 [البقرة: 2-1]. فإنها ' أربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها 
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السابقة» ولذلك لم يدخل العاطف بينها ف(الم) جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلف 
من جنس ما يركبون منه كلامهم؛ و لط ذَلكَالحكتَاب 4 جملة ثانية مقررة لجهة التحدي؛ و 
«لأريّبفيه 4 جملة ثالثة تشهد على كماله بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال ثم سجل 
على كماله بنفي الريب عنه. لأنه لا كمال أعلى مما للحق واليقين و ف مُدَىللمْتَيَ 4 بما 
يقدر له مبتدأ حملة رابعة تؤكد كونه حقاً لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين 
أو تستتبع كل واحدة منها ما تليها استتباع الدليل للمدلول وبيانه أنه لما نبَّه أولاً على 
إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته استنتج منه 
أنه الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك أن لا يتشبث الريب بأطرافه. إذ لا نقص مما 
فقي العلك ار الكدية اوم كان كلك لا الا أشزى للم 07 

فإن الحكم باتحاد معنى الجمل لاتحاد جهاتها مع الأصل تقريراً لجهته. لأنه يرمز إلى 
الغرض تسجيلاً لغاية كماله» وقد ' أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم 
حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق, وذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها 
بعنق بعضء فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها وهلم جراً إلى الثالثة والرابعة . وكذلك 
قوله تعالى جز وَإذَا لوال اممو امنا وا َو إل نطوم َالو نا مَك تمان 

مُتَهرِعُونَ أ [البقرة: 14 لآن 'معنى قوهم ل إِسَتحكمْ 4 إنا لم نؤمن: وقولهم إن 
سو 4 معضمن له وكذلك قوله ج وَإد نك عه شنال كبا كل 
يْمَعْهَاكانٌ ف ديه وا ١‏ # آلقمان: 7 يقل وكأن في أذنيه وقرأ. لأن المقصود من 
التشبيه بمن في أذنيه وقر هو المقصود من التشبيه بمن لم يسمع إلا أن الثاني أبلغ» لأن حال 
من لا يصلح السمع منه أبلغ في عدم الانتفاع بالكلام من حال من يصح عليه ذلك ولا 
يسمعه””. لآن الأولى بينت حال المستكبر والثانية بينت حال الذي لم يسمع فكان الثاني 
أبعد في الانتفاع من الأول. 
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الإعراب دليل الجوار اللغوي. لأن المعول عليه هو المنقول والمسموع عن العرب» 
وأحكامه يحددها النظم وليس الأصل في الأسماء أو الأفعال لأن النحو علم نظم 
الكلام» ولما كانت الأسماء يغلب عليها الثبوت على هيأتها في التراكيب المختلفة فاقتضى 
تعلقها بالصيغ وما ناب عنها وضع علامات تفصل بين معانيها المكتسبة في السياق 
بامجاورة فتصرف فيها بعلامات أصلية وفرعية» ولحق الأصلية التنوين والفرعية التعريف 
والإضافة. ولما كانت الأفعال منبئة بالمعاني النحوية بدلالة الصيغة» فلازمت البناء» 
لإيجادها المعاني في غيرهاء وما أعرب منها لمضارعته الاسم في كونه معمولاً لغيره» وليس 
لقيامه مقام الأسماء. فإن الصيغة منبئة بمعنى صرفي زائد على معناها النحوي بدليل 
افتقارها إلى محل يجاورهاء فلا يكون لها معنى مستقل بنفسها ولحقها النصب والجزم 
لدلالتها على حركة الذات المتصفة بهاء ولم يلحقها الجر لقيامها مقامه. بدليل تعلق 
الحرف بهاء وليس بالاسم بأمارة التضمين ونزع الخافض. لملازمة الصيغة للاسم فلازم 
ما دل عليها به للإخبار عنه. لأن الصيغة هي الخبر» والاسم مُخبر عنه. ولا يصلح من 
الأسماء إلآ ما كان مشتقاً أو مؤولاً به لذلك فإن أدلة الصناعة النحوية في حقيقتها 
صرفية» وليست نحوية» لقيامها على القياس وما يصلح للقياس من كلام العرب هو 
الصيغ الصرفية» وليس الإجماع أو استصحاب الحالء لأن الأصل في الصرف مخلاف 
الأصل في النحوء فإن الأصل في الصيغة الجذر اللغوي. بدليل التصريف والاشتقاق 
والقلب المكاني والزيادة والحذف. والأصل في النحو العلاقات المبنية على أوله اسماً كان 
أو صيغة أو ما تعلق بهاء بدليل القوافي والفواصل والسجعء وما كان عماداً هو الأصل 
الذي يُبنى عليه الكلام؛ لأن فائدته تكمن باستكمال علاقاته فيما يُعرف بالفضلة» وهي 
الغاية من نظم الكلام إثباتاً أو نفياً وخبراً أو طلبأء بدليل افتقاره إلى الجواب وحاجة 
الصيغة إلى التخصيص بما يتعلقبهاء للخروج من العموم أو الإبهام؛ والغاية منه الفهم 
والإفهام, بدليل الأخذ بمبدا التعليل منذ العهود الأولى للنحوء لإيصال المقصود من 
الكلام إلى الآخرين بدقة بعيداً عن اللبس والثقل والتطويل بلا مبرر ومراعاة اللفظ 
والمعنى» فيحمل على النظير وعلى النقيض ويجرى الوصل مجرى الوقف وتتبع الحركة 
الأقوى مراعاة للجوارء بدليل التشاكل فيه. نحو قوله تعالى + هَلْقَوَأبَاهُمْ وَعصِيّهُمْ )4 
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+ َألَقَ وى عَصَاهُ 4 + وَألْعِنَألتَحرَةُسجِرِينَ 4 [الشعراء: 64- 65]: فجعل الإلقاء 
بدل الخرور ليشاكل ما قبله. وللدلالة على أن الجزاء من جنس العملء كما قال تعالى 
ئٍِ وَحَووا سَيدَوَ سَيكَه يَتَلْهَا #[الشورى: 40])؛ ير وَمَكَرْوأ وبككرا وله حير 
لْمَكِوِبنَ )4 [آل عمران: 54]. أو للدلالة على غلبة الرحمة على الغضب أو بالعكسء نحو 


قوله ال | إن لمكو لسر 2 ِأنشسَكؤ وَإِنَ أ أَمَأَث ها 4 [الإسراء: 7]: فقد ذكر 
الإساءة باللام لتقابل الإحسانء كما كرر الإحسان وم يكرر الإساءة للدلالة على غلبة 
رحمته تعالى» وقال تعالى 9 وَإِنْ عْدشُم عُدَكا 4 [ الإسراء: 8]» فإن العود الثاني هو صب 
البلاء على العود الأول بالمعصية» فقد قابل التكذيب بالعقوبة؛ لأنهم لم ينزجروا عن 
معاودة ارتكاب المعاصي والغرض من التقابلء أو التشاكل تحقيق المماثلة بالعمل وترك 
الظلم. لأن الزيادة في القسوة فيها ظلم» كما قال تعالى ‏ وَإِنَ عَاهبِسمْ فاقوا بِمِثْلٍ ما 
عُوفبِسُ بده وَلِين صبرتم لْهَوَ َي ليت » [النحل: 126]. فانتقل من التعريض إلى 
التصريح؛ وهو قوله تعالى # ون صَبَرك هحير للك رون 4» ويعني أن الأولى ترك 
الانتقام» لذن الرهة فصل مق النسوة والعدك أول' من الظلم, والانفاع افضل من 
الإيلام» والتثبت خير من التعجيل بالانتقام بغية الاستعلاء ظلمأء فهو مذموم؛ كما قال 
تعالى 9 وَإِدَا بطَشْير بَطَشْتّمْ جَبَارنَ 4 [الشعراء 130]. لأن البطش في الحق ممدوح. فقيّد 
الثانى دون الأول للدلالة على التنفير منه. 

ْ إن معاني النحو وأحكامه تعتمد العلاقات التى تنشأ في الجوار اللغوي. وما يطرأ 
فلد مع يات قنت الراد قدها اوكناضر) رذمر ادن وريه اركمرها 
وإظهاراً أو إضماراً ونحو ذلك. فإن الروابط تتابع بموجب مقتضيات الأصل فيه. وهو 
المنبع بمعناه العام وما يُبنى عليه مقيد به لإتمام فائدته» فالموجب للجوار هو العامل؛ لأنه 
يقتضي ذكر متعلقاته لإبهامه فيتخصص بها وتحدد جهاته فيتعين المراد منه. وذلك لا 
يخرج عن الصيغة الفعلية أو ما ناب عنها أو ما أشبههاء وليس هو الموجب لتغيير آخر 
الكلمة لأن الكلمة خارج النظام لا يمكن معرفة جهتها النحوية» فإن تنظيم الجوار 
بحسب الصيغة وما تتطلبه لإيضاح معناها هو المعول عليه لإيجاد المعاني النحوية. لقيام 
أحكام النحو على تعلق الجوار بها أضلاً وفرعاً. فإن الأصل هو الصيغة. والفرع ما 
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حمل عليهاء بدليل التعلق والإلغاء والتضمين والاستدلال بالنظم والسياق وبيان سبب 
تغييره لإفادة المعاني إشعاراً وإيجحاءا انانب 2 اقع الحال» نحو قوله تعالى 
9 قد يسنك بيقر ين ريك واكم عل مأب الشركة (00) إِنَا كد وى دنا أن 
لْعَدَابٌ عل من كذ وول 4 [ طه 47- 48]. فإن ظاهر النظم يقتضي أن يُقال والسلام 
على من اتبع الهدى والعذاب على من كذب وتولى, فغير النظم للدلالة على توكيد 
الوعيد تهديداً من أول الأمر للطاغية اع وأليق بالواقع» ونحوه قوله تعالى © أَتَفُواْ ركم 
خسوا وما لاجزِى واد عن وَل ولا موود دَهْوٌ جَاذِ عن وَالدِوء شيعا [لقمان 33]. فعطف 
ظٍِ امود وحار 4 على 8 ابخري ولد 4 توكيداً بالجملة الاسمية لقطع أطماع الناس 
في نفع آبائهم في الآخرة أو الشفاعة لهمء فهم لا يغنون على أدنى الآباء لمم فضلاً على 
الأجداد. لأن الولد يقع على ولد الولد بخلاف المولود. فهو لمن ولده. فأكده بتغيير النظم 
بخلاف الوالد. لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية. 
الجوار المعنوي موقعي موضعي إتحادي, إذ يتحد بيانه إخباراً عن موقع الابتداء أو 

موضعه. لأن الاسم الحض يخبر عنه ولا يخبر به إلا تأويلاء فإن المبتدأ مبيّن بخبره. كما أن 
خبره مبين بالبناء عليه؛ بدليل تنكيره. والتنكير إبهام وغموضء فيحصل بالجوار المعنوي 
بيان الأشياء بالتئام الصفات بموصوفاتهاء وذلك مخلاف إجرائها مجرى النعوت. لأنها 
تخصيصية في حين أن الأخبار اتحادية» لها كيده رانم انمي نحو قوله تعالى ج أله 
ل إكه ا ولحي الوم كا حدم سكا "لماي لسوت وان لض من ذا الى 
عند إلا بإذنوء يَممَا بين َيل يهم ةي وَلَا يُحِطُونَ 00 من لَه إلَّ يِمَاهَة 

وَسِع سي ِِيّه ألسَموت وَالارْضَ 4 [البقرة: 5. فقد تجاورت الجمل ترتيباً من غير عطف. 
7 واردة على سبيل البيان لما ترتبت عليه والبيان متحد بالمبين.. فلو توسط بينهما 
عاطف لكان كما تقول العرب بين العصا ولحائهاء فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه 
مهيمناً عليه غير ساه عنه» والثانية لكونه مالكا لما يدبره» والثالثة لكبرياء شأنه» والرابعة 
لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير 
المرتضىء والخامسة لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها أو لجلالة وعظم قدر”") 


.386/1 الكشاف:‎ )١( 
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فقد ترتبت الجمل الخمس على موضع الابتداء بياناً له لتعلقها به. بدليل الضمير 
العائد. إذ أظهرت صفات المعبود بحق وهي الدالة على تفرده تعالى بهاء فهو سبحانه 
الفرد الأحد. وهو الآمر الذي أجاب عنه وفصله في قوله تعالى +( هْوَامَه الى لا إل ِل 
مو َنِم ليب اهدو هومن ريصم (2) هْو له ألرِى لآ إِلهإِّا مَْالمِكُ 


00 


لتُدُوش الكل التؤيث التمتمرق اموي الهتاةالنتجكية تبصن ام عا 
بنْرحكُوت 02 هْوٌ آسَّهألَْيقُ البارءئ الْمْصَوَدٌ له المآ الْحْنَىَ )4 [المشر: 24-22]. 
وقد جاء الجواب بلا فصل للدلالة على التوحيدء كما جاء تعداد النعم في قوله تعالى 
القن عم الشزن )غلك الانصح (2) عله ايان (2)النش والقد 
بحسَبَانٍ * [الرحمن: 5-1]. بلا فصل للدلالة على تفصيل ما أجمل في أمر الرحمة» فإن ما 
جاورها بيان لماء لاتحادهما في المعنى وذلك بخلاف الجوار المعنوي للصيغة الفعلية وما 
ناب عنهاء فإنه جوار معلق بالمنبا عنه تخصيصاً لعموم الحدث. لأنه ليس جواراً صوتياً 
خارجاً عن القياس كما في الجوار الصناعيء نحو قولهم هذا بِكْرْ ومررت بيكن؛ وقوهم 
صِيِّم ويم وقول جرير: نُحبّ المؤقدان إلى مؤسىء وقوهم: هذا مصباح. ومقلات 
ومطعان.. وما جرى مجرى ذلك. وإنما اعتزامنا هنا الجوار المعنوي لا اللفظي 
الصناعي”!'. لاكتساب الإعلال أو الإبدال في الوقف والجمع وإبدال الواو همزة 
مجاورتها الضمة وإمالة المتحرك لمجاورته المكسورء لسكون الحاجز بينهماء لأن الساكن لا 
يمنع الجوار» بل الجوار المؤدي إلى معنى ما رابط بينهما: عام أو خاصء عقلي أو حسي 
أو خيالي؛ وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبّب والعلة 
والمعلول. والنظيرين والضدين. ونحوه أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود 
الواقع في باب الخبر وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض. فيقوى 
بذلك الارتباطء ويصير التأليف حاله حال البناء الحكم المتلائم الأجزاء”. 

إن الجوار المعنوي ملازم للجوار الصوتيء إذ لا يتم الجوار اللغوي بدونهما عند 


(1) الخصائص: 175/2- 176. 
(2) البرهان في علوم القرآن: /١‏ 35- 36 
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المتلقي» أما عند المنتج فإنه يتم في الذهن ترتيباء وني الوجدان إدراكاً وحساً. لذلك 
فالتلازم حاصل بين الشكل والمضمون سواء أكان نابعاً من الوجدان أم كان طارثئاً 
عليه؛ لأن الجوار اللغوي نظام فكري يجمع بين الوجدان والذهن, إذ لا معرفة تمر بدونه» 
ولا لغة بدون نظامء والترتيب من أظهر مزاياه. ولا يكون من خارجه. إذ الخبر هو المبتدأ 
في المعنى» فإن التلازم المعنوي قائم على أصل الكلام» وهو موضع الابتداء. لأنه الشأن 
والحديث والأساس الذي يُبنى عليه» فهو قريب الصلة بالتعلقء لافتقارهما إلى الرابط 
المعنوي» والفرق بينهما هو الفرق بين الإسناد والنسبة» فإن الأول مثبت للذات على 
صفة. والثاني مثبت للصفة على ذات مشخصة أو غير مشخصة لجمعها بين السبب 
والمسبّب أو العلة والمعلول. فهي تصوير لحركة الحدث. أما الإسناد فهو بيان لحديث. 
ففي النسبة تتعلق الأحوال بالذات في حين تتعلق الذات بها في الإسناد. فإن تجاور النسبة 
قائم على متعلقات الصيغة وتجاور الإسناد قائم على ترتيب الإخبار» وليس على العلة 
والمعلول» نحو قوله تعالى + وَل يَفَعَحكْمْ الوم إذ ظَلْمسْرٌ تكو فى الْعَدَاٍ مُمركون 4 
[الزخرف: 39]» فقد ربطت (إذ) بين العلة (الظلم) وبين عدم التأسي في الاشتراك؛ 
وذلك لأن الجملة 'معقودة على دخول الظرف الذي هو (إذ) فيها ووجوهده في أثنائهاء ألا 
ترى أن عدم انتفاعهم بمشاركة أمثالهم لهم في العذاب إنما سببه وعلته ظلمهم. فإذا كان 
كذلك كان احتياج الجملة إليه نحوا من احتياجها إلى المفعول له. نحو قولك قصدتك 
رغبة في برك» وأتيتك طمعاً في صلتك؛ ألا ترى أن معناه: أنكم عدمتم سلوة التاسي بمن 
شارككم في العذاب لأجل ظلمكم فيما مضى. كما قيل في نظيره # ذُقَ إِتَلَك أن 
لْمَرِرُ الحكرم [الدخان: 49]: أي ذق بما كنت تُعدَ في أهل العرّ والكرم. وكما قال 
الله تعالى في نقيضه + ملوأ وروأ هنا مآ أسلفثز فٍ الأو لاله [الحاقة:24]. ومن 
الأول قوله 8 ذَلِكَِمَاعَصَوأْوكَانوايسْتدُوت )4 [البقرة: 61]”". 

إن الصيغة مثبتة للنسبة» لوثباتها المعنى لشيء ماء فهي تقتضي تقديم رتبتها لقوة 
تعلقها بما يجاورهاء تخصيصاً للمثبت له. فتقدم الفعل على الفاعلء. فكان من لوازم 


(!) الخصائص: 173/2. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





الجوار فهم المنسوب إليه و'إذا وجب هذا الترتيب في الذهن وجب أيضاً في الألفاظ لأن 
دلالة الألفاظ على ما ثبت في النفس لا على ما في الخارج”'". أما تقديم رتبة الابتداء. 
فإنه مشعر بإرادة الحديث عنه بياناً لاتحاده به» بدليل تعريته من العوامل اللفظية. لأن 
'المبتدأ لا يتميز عن الفاعل بمكانه. وإنما يتميز بما هو أعمق من هذا وأدق. يتميز بأنه 
يتصف بالمسئد اتصافاً ثابتاً ولا يتحقق هذا إلا إذا كان المسند اسماً جامداًء أو وصفاً دالاً 
على الدوام؛ وإن الفاعل- وهو مسند إليه أيضاً- إنما يتصف بالمسند اتصافاً متجدداً. ولا 
يتحقق هذا إلا بكون المسند فعلاً. أو وصفاً دالاً على التجدو © 

إن الذي يفصل بين المبتدأ والفاعل هو عود الضمير, لآن المبتدأ يُذكر على نية 
الحديث عنه. فإن الابتداء إشعار بالإسناد إليه. وهو أس الكلام واصله. بدليل تعلق ما 
يُبنى عليه به في حين أن الفاعل منسوب إليه بالصيغة, لأنه متمم لهاء والخبر متمم 
للابتداء. ' فالاسم لا يؤتى به معرى عن العوامل إلا لحديث قد ينوى إسناده إليه' 7 
فالإشعار بذلك هو الابتداء. وليس القوة بالأولية. كما قيل الابتداء اهتمامك بالاسم 
وجعلك إياه أولآً لثان كان خبراً عنه. والأولية معنى قائم به يكسبه قوة. إذ كان غيره 
متعلقاً به. وكانت رتبته متقدمة على غيره. وهذه القوة تشبه به الفاعل. لأن الفاعل شرط 
تحقق معنى الفعلء وأن الفاعل قد أسند إليه غيره. كما أن المبتدأ كذلك. إلآ أن خبر 
المبتدأ بعده وخبر الفاعل قبله وفيما عدا ذلك هما فيه سواء". 

إن النسبة بخلاف الإسناد. لأن المنسوب إليه جزء كلمة في حين أن المسند إليه اسم 
محض معرفة مخصص بالتعريف أو العلمية أو الإضافة؛ أما الفاعل فإن وظيفته إكمال 
معنى الصيغة» بدليل الصفات إذ يجعل الفاعل فيها بزيادة حرف دال عليه نحو فاعل 
وفعيل ومُفعِل وغيرها فهو قرينة لفظية صرفية كغيره من القرائن المتممة للصيغة الفعلية, 


(1) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 161. 
(2) في النحو العربي . نقد وتوجيه: 73. 
(3) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 156. 
(4) شرح المفصل: 1/ 85. 
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هذا لم يشترط فيه التعريف. ويحذف فيقوم مقامه حرف دالء كما يحذف من الصيغة ويزاد 
فيها بحسب المراد» فليس الفعل خبراً عنه» بل كلاهما منسوب إليه. نحو قوله تعالى + ألم 
أن لِيََ امبوا أن سم لُك ره )4 [الحديد: 16]: فإن (يأن) منسوب إلى 
(أن تخشع). أي خشوعء كما قال تعالى .+ وَأن تَصِومُوا حَي لَحكُمْ 4 [البقرة: 184]: فإن 
(خير) مُسند إلى ١‏ وَأنْتَصْوُوا 4 أي الصيام؛ كما في قراءة أب (والصيام خير لكم) ”". 
و" قد قالوا كنت فنسبوا إلى (كنت)» قال الشاعر: 
فأصبحت كنتياً واصبحت عاجنا وشر خصال المرء كنت وعاجن 

فلو لم يكن الفعل والفاعل عندهم كالجزء الواحد لما جازت النسبة إليهء إذ الجمل 
لا يُنسب إليهاء وقد قالوا: لا تحبذه بما لا ينفعه. فاشتقوا من الفعل والفاعل فعلاً 
لاتحادهما. فقد اتحد الفعل والفاعل في صيغة واحدة, ولا يمكن ذلك في المبتدأء فإن 
خبره يتحد معه في المعنى» بدليل عود الضمير والفاعل لا يعود ضميره إلى الصيغة» لأن 
الصيغة لا يُنسب إليها في حين أن الخبر 'لم يكن ليكون مرفوعاً إلا لأنه وصف للمسند 
إليه أو المبتدأ وعلى هذا بنى الكوفيون رأيهم في ارتفاع الخبر. فهو مرفوع إذا كان عين 
المبتدأ كقائم وأخوك في قولنا بكر قائم» وعمرو أخوك. وهو منصوب إذا لم يكن عينه. 
نحو: محمد عندّك أو أمامّك. فحيث لم يكن (عندك) أو (أمامك) هو المبتدأء أو وصفاً 
مطابقاً للمبتدأ نصبا””» لأن الظرف من متعلقات الصيغة. وهي التى تتحمل الضمير 
العائد» وليس الظرف. لأنه وعاء لاء لأن الابتداء يقتضي الإسناد. وهو معنى ثالث في 
حين أن النسبة من مقتضيات الصيغة. وهي معنى ثان. لامتزاج الصيغة بالفاعلء لأن 
الشيئين إذا تركبا حدث هما بالتركيب معنى لا يكون في كل واحد من أفراد ذلك 


(1) الكشاف: 335/1. 
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المركب ”''» بدليل وحدة مدلوله. وهو نسبة معنى الصيغة إلى الاسم. أما الإسناد فهو 
إرادة الحكاية عنه. بدليل تعدد الإخبار والصفات. كما أن تحقيق النسبة يختلف عن تحقيق 
الإسناد. فلكل أدوات وأساليب تختص به. 
العمدة في الجملة الاسمية ليس البتدأ والخبرء بل الابتداء. وهو إرادة الحكاية عن 
أمر ما بياناً لإبهامه فاقتضى الحديث عنه بما يتحد معه في الذهن دون الخارج, لتتم الفائدة 
منهء فقد ثبت أن الابتداء ' عامل في المبتدأ فوجب أن يكون عاملاً في الخبر, لأنه يقتضيهما 
معأ ألا ترى أن (كأن) لما اقتضت مشبهاً ومشبهاً به كانت عاملة في الجزأين» كذلك ههنا 
هذا معنى قوله (لأنه معنى يتناوهما معاً تناولاً واحداً) يعني الابتداء””» لأن الجملة 
الاسمية اتحادية في حين أن الفعلية تعليقية» لأن العمدة فيها هو الإنباء عن حدث ما 
بالصيغة أو ما أشعر بهاء فاختصت الفعلية بالنسبة والاسمية بالإسناد. فالابتداء معنى 
جامع للأسماء بالأفعال» والإنباء معنى جامع للأفعال بالأسماء. والجواب عن الأول 
بالنواسخ وضمير الشأن وععن الثاني بأحرف الجواب المعروفة لاختصاص النواسخ 
بالابتداء ونيابة الحرف عن الصيغة. 
تنتظم الأصوات الصامتة في الصيغ الصرفية بنظام من الصوائت حالف لما في 
الجوامد من جهة الصلات التى تربط الأصول بعضها ببعضء فإن الصوائت تنهض 
بالوظائف الآتية: 
- إظهار الصوامت وتحديد مخارجها وتعيين صفاتها. 
- بناء الكلمات بنظام مترابط بسلسلة منسجمة مع طبيعة الصوامت. 
- تلبية المراد من الصياغة تحقيقا للسعة اللغوية بتوليد المعاني تصريفا واشتقاقا 
وإلحاقاً. 
الفصل بين الأصوات واللغات والأشخاص. إذ تطبعها بطابعها تنغيماً وتفخيماً 
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وترقيقاً وإمالة وشدة وعلواً وا نخفاضاً ونحو ذلك لأنها تتحكم في جميع الصوامت لاتساع 
مخارجها وقدرتها على التشكل بحسب قوة آلات النطق الإنساني. 

جذت الضوافت نوها مدا وتقصيرا تأسيساً للمقاطع المعنوية» سواء كانت طويلة 
أم قصيرة» فالطويلة تنتهي بإشباع القصيرة لإمتداد الحركة والمدات سواكن ولا يوقف 
عليها إلآ بزيادة ال هاء لخفائهاء كما يوقف على القصيرة بالنقل» إذ لا بناء بلا حركة طويلة 
أو قصيرة» وزيادة هاء السكت دليل على تمكن الحركة في البناء اللغوي وتوغلها فيه. 
وكذلك نقلها وحلوها في الساكن بالمجاورة» لأن الساكن حاجز غير حصين. بدليل الفصل 
بين المتمائلين أو المتقاربين بالحركة ومنع الإدغام؛ كما في قصص ومضض وطلَلَ ونحوهاء 
ووجوب الفتح يمنع إمالة الحروف المستعلية بالآطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء 
وبغير الاطباق وهي العين والخاء والقاف. كما لا يدغم الزائد بالناقص في اجتماع 
المتقاربين» بل يدغم الناقص بالزائد فالساكن يدغم في المتحرك ولا يدغم المتحرك في 
الساكن» نحو شد وشددتء. وكذلك لا تدغم الميم في الباء والباء تدغم في الميم» ولا تدغم 
الشين في الجيم وتدغم الجيم في الشين ولا تدغم الفاء في الباء وتدغم الباء في الفاء ولا 
تدغم الراء في اللام وتدغم اللام في الراء» نحو قوله تعالى + وقل رت أغفر وأنحرٌ )4 
[المؤمنون: 118]. وذلك حرصاً على إظهار الصوت الزائد كالغنة والتفشي والتأفيف 
والتكرير والاستطالة والمدء كما في إدغام الساكن إذا جاور نظيره في الصفة فقلبوا الواو 
ياء وأدغموها في الياء لسكون الأول منهماء لأن الياء أخف من الواو لاستطالتهاء بدليل 
إدغامها في مثلها ولا تدغم في الواو وتدغم النون في الياء بغنة للمقاربة في المد واللين» 
ولا تدغم الياء في النون حرصاً على الغئة» وكذلك تدغم الئون في الواو ولا تدغم الواو 
في النون» كما أن الباء تدغم في الميم» نحو قوله تعالى + يَبََ أكب مَعَنَا 4 [هود: 42]. 
ولا تدغم الميم في الباء لئلا يذهب الإدغام غنتهاء لأن الساكن إذا جاور المتحرك اشتركا 
ف الشركة رسي ات ترجو اس كيه لج لجرك بره الفراقة امه بوكاء فإن 
تحريك المجهور من الأصوات الطويلة يبدله همزة» نحو قوله تعالى 2 وَإِا سأيت 4 
[المرسلات: 11]: والأصل وُقتت, لأنه من الوقت والهمزة صوت شديد مجهور تتحمل 
الحركة والطويلة لا تتحمل حركة لبلوغها مدى حركتها الأصلية فصارت لينة رخوة. 
وذلك بخلاف الشديدة. فإنها تمنع جريان الصوت وامتداده. 
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تحسين النظم والتمكن فيه وتقوية التثامه بما يناسب معناه وذلك بتقريب 
الصوامت بعضها من بعض وتطويل المد الصوتي في الوصل أو الفصل أو قطعاً له 
أو اختلاساً أو تخفيفاً وتسهيلاً أو قلا وإبدالاً أو ترجيعاً ونقلاً ونحو ذلك مما يوصل بين 
الأجراس المختلفة والنغمات المتباينة من غير جفاء. لأن المعنى الجامع لإدغام المثلين 
أو المتقاربين هو تقريب الصوت من الصوت. وكذلك الإمالة وإبدال تاء الافتعال والروم 
والإشمام للعين دون الأذن» والإخلال بالإعراب؛ كما قالوا الحم د لُلَّه والحمدٍ 
له والترنيم في الفواصل والإسجاع والقواني بالحالق الأصوات الطويلة أو النون وزيادة 
الحاء في الندبة وقلب الياء واوا للتفريق بين معنيي الاسمية والوصفية كالتقوى والفتوى 
وإعلال ما جاء على أبواب الصحيح. نحو قام وباع وطال وخاف ونام وهاب واستقام 
واستعان وأقام ونحوهاء وهمز ما لم يكن مهموزاً أصلاً نحو سماء وقضاء وكذلك ما جاء 
من الصفات والمصادر معلولاً على الأوزان الصحيحة. 
التبعية في الإسناد والنسبة ردّ على المتبوع إتماماً لمعناه الإفرادي. والأجوبة ردّ على 
تمام الإسناد والنسبة تكميلا لفائدة الكلام بتمامه بين المنتج والمتلقي. فإن تمام الإسناد 
والنسبة يكمل معنى أحدهما ولا يجمع بينهماء في حين أن الطلب يقتضي 
اروس م يه الو موا 15 
قتران الأجوبة تقتضي استيفاء مطالب السؤال الواحد, للإحاطة يجميع المراد. بدليل 
استدعاء الجواب لافتقاره إلى السؤال وهكذا تستمر الوصل النحوية لربط الأجزاء. فإن 
الروابط اللفظية تكمل الروابط المعنوية كالإسناد والتبعية كالصفة والبدل في حين أن 
حروف المعاني تستدعي الصيغة لتعلقها بها وكذلك السؤال وجوابه؛. نحو قوله تعالى 
+ وَلعَد يسَرنا لان لاذَّؤْمَهُلْ مِن مُدَكرِ * [القمر: 17]» فإن (لقد) جواب محقق لطلب. 
فاتبع بما ظاهره سؤال. وهو يطلب جواباء لأنه استدعاء وحض على ذكره وحفظه لتكون 
زواجره وعلومه وهداياته حاضرة في النفس وقيل: هل من طالب علم فيعان عل 
وقيل: ' سهلناه للادكار والاتعاظ بأن شحناه بالمواعظ. الشافية وصرفنا فيه من الوعد 


(1) المحرر الوجيز: 5/ 215. 
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والوعيد (فهل من) متعظ وقيل: ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه فهل من 
طالب لحفظه ليعان عليه؟ ويروى أن كتب أهل الأديان» نحو التوراة والإنجيل لا يتلوها 
أهلها إلا نظراً ولا يحفظونها ظاهراً كما القرآن”". 
إن الفاء ربطت جوابين محققين؛ لأن العطف يقتضي المشاكلة أو الممائلة في 

الأسلوب. لأن الجواب المؤكد يطابق الجواب الأولء بدليل مطابقة الجواب للسؤال» فإن 
البستى افد تق في الانساظ بالسسر اللخرية كنا فتالتفنال و فإتما سر ريه 
بلسايلم لتر يه المتقيرت ودر يه فوم مادا [مريم:97]. أي ' أنزلناه بلغنك2, 
وكذلك سؤال جهنم وجوابها في قوله تعالى يرم نول لِسَهَمْ هل مات وتَمُولُ هَلْ بن 
مر 4 [ق: 30]» أي ' قد امتلات””, فإن تثبيت المعنى يكون باستيفائه تصويراً له بشكل 
سؤال وجواب لقصد الإحاطة به. فإنّ الأجوبة أهم من الأسئلة» لأنها مدعاة لوضعهاء 
بدليل المطابقة لمقتضى ال حال. لأن الجواب مقرر للمعنى ومحققه بإيصاله إلى المراد بحسب 
قدرة المجيب ومكانته وبراعته ومقدار فهمه وإجادته لنظمه وحسن اختياره بمايناسب 
المطلوب إعلاما ونسبة إثباتاأ أو نفياء للفصل في الحكم على الأشياء المحسوسة أو الأمور 
اللي وقد قيل: الأسئلة أهم من الأجوبة» لأن كل جواب سيصبح سؤالاً جديداً 

. وليس كذلك. لأن وجود الأشياء والأمور المتلبسة بها سابقة على استدعاء معرفتها 
والإعلام بشأنها والنسبة إليهاء لأن الخبر العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبرئ'”. 
والكلام تعبير عن المعاني الذهنية والشعورية المتصورة من الموجودات أو الرد عليها 
تحريكا لها في الإذهان والمشاعر والأهمية ‏ تعود إلى الشان الذي يشغل التكلم سواء أكنان 
سائلاً أم مجيباًء لآن الكلام حاجة إنسانية فطرية, لا يكون الإنسان إنساناً إلا به. لأن 


(1) الكشاف: 4/ 38. 

(2) أنوار التنزيل: 412. 

(3) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 47. 
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الكلام من مكوناته الذاتية وليس شيئاً خارجاً عنه. فهو منه أكثر مما هو له. لأنه مدفوع 
إليه بالغريزة والتكوين تعبيراً عن طبعه بالتواصل مع غيره؛ وذلك يقتضي تتابع أحداث 
الصور وتداخلها طلبأ وإيجاباً فليس الكلام إخباراً محضاً أو إنشاءً خالصاً إلا إذا أخعذ 
الظاهر منه دون مراعاة لدواعيه بجمسب مناهج التقطيع اللغوري الى جعلته طبقا لنسبته في 
الخارج خبرا وإنشاءً لأن الكلام إما لاخبر أو إنشاء, لأنه إن كان لنسبته خارج تطابقه 
أو لا تطابقه فخبرء وإلا فإنشاء”'. لأن النسبة في حقيقتها إنباء بشيء معين. تكون 
بالصيغة الفعلية أو ما ناب عنهاء وهي تضم النوعين. ولا #ختص بأحدهما في حين 
اختص الإعلام بالذات إخباراً عنهاء وهو أيضاً لا يختص بواحد منهماء لأن الإسناد 
يكون فيهما بدليل الدعاءء؛ فإنه يتم بالجملة الاسمية» كما يكون بالفعلية إثباتا ونفيا 
وإنشاء. وكذلك لا تخلو العبارة من ن تمداخمل الاسناد والنسبة وذلك باقتران الأجوبة 
بعضها ببعض والمطابقة اللغوية تمد تقتضي مطابقة الظاهر من الكلام للغرض المساق إليه رداً 
وما م كو عام اس ده ب ركو 
أولى من غيره. لأن مهمة الدارس تقييم المنتج لاكتشاف مزاياه وإعانة المتلقي على إظها 
ما ستر منهء وإرشاد المنتج إلى السبل التي توثق علاقته بالمتلقي» أذ ايراس لمكا 
للواقع فحسب بل هو خلق جديد له برؤية إبداعية فردية موحية بمعان تنك تنشيع إبداعاً آخر 
وهكذا تتواصل أساليب الجودة الفنية» لأن اللغة ميدان الإبداع وأداته ومعيار جودته 
ومقياس ديمومته لحلولها محل المعاني الرابطة للمنتج بغيره من السابقين له واللاحقين؛ فلا 
وسيلة لإظهار المكنونات أفضل منهاء ولا صلة بين الناس أتم منهاء ولا أصدق لمقتضيات 
أحوالهم وتطلعاتهم منهاء ولا رابطة أقوى منها فيهم. لأنها تتجاوز المظاهر المادية 
المحسوسة فتربط المشاعر والأفكار وتنشئ مجموعة من العلاقات بين المنتج وشعوره وبين 
المتلقي وشعوره حاضراً ومستقبلاً. كما تربط المشاعر والأفكار السابقة باللاحقة وتنشئ 
علاقات جديدة قائمة على سلسلة من التفاعلات الإنسانية المتواصلة ماضيا وحاضراً 
ومستقبلاء لذلك فإنها تؤدى على صورتها الأولى عن طريق حكايتها بالفعل (قال) 


10( التلخيص في علوم البلاغة: 36 
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والجواب عن حاله ب(كان) ' فاستعمل الإنشاء في العرض الذي هو الكلام وأنشأ يحكي 
حديثاً: جعل. .. وأنشأ فلان حديثاً أي ابتدأ ديكا وري 

فلا يقتصر الإنشاء على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. وإذا 
'كان طلباً استدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب وأنواعه كثيرة » بل الإنشاء إيجاد 
العلاقة بين أجزاء الكلام لإتمام العبارة لتوجد علاقة أخرى بين المنتج والمتلقي ولتنشئ 
مجموعة من العلاقات المتجانسة بين المشاعر والأفكار الذاتية والعامة». ولتربط فيما بينها 
متجاوزة الموانع والحدود والأزمان وتقلبات الأحوال؛ فما كان منها معرباً عن حق 
أو داعياً إلى إصلاح غير مقتصر على تقليد أو معرب عن باطل أو داع إلى ضلال فهو 
باق على تواصله بإنشاء علاقات فكرية وشعورية متجدد الثمار والعطاء. لذلك عَلَّم الله 
تعالى آدم تسمية الأشياء ليتوافق معها ولتنسجم معه ولتكون دليلاً له على معرفة 
خالقه ليهتدي إليه فيثبت في مواقف الفتن» كما قال تعالى # 6 َكيف رن أله مُكَل 
كِمَهُ تبه كَنَجَرَوَطِكِبَةِأسَنْهَا تت وََيعهَافى ألتصم ل أسشكها جد 
دن ويب مهلل كاي عله كروت (8) وَمََلْكِمَة د ا 
كتجرو جيكة ند تَنْتَ من هوق وق الْأرْضٍ ما لها ين قَرَارٍ ((59) يد بت أنَهُ ايح امنوأ اقول 
التاك ف للد لديا وف اشر َيِل انييس وَيفْعَلٌ الله م نايعا ؟ 
[إبراهيم: 27-23]. فإن اعتماد الأمثال لزيادة الإفهام تصويراً للمعاني وتقريباًلحامن 
المحسوس لإدامة التذكير وذلك ينشئىع علاقات جديدة متواصلة غير متناهية» وإن كان 
التعبير اللغوي في ذاته متناهياً مهما اتسعت نظمهء لذلك قال تعالى +[ فُللََكانَالْبَحرُ هِدَادًا 
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لَكسْتٍ وَقِ لَنَقِدَالحَرُ مل أن نف دَكمْتٌ رَقَ وَلَوْجِنْنبِمِئْلِه مدا 4 [الكهف: 109], لأن المتناهي 
لا يفي بغير المتناهي مهما اتسع وعظمء لارتباط التعبير بالفكر المتجدد والشعور المتاجج 
به فكان الكلام موحياً بغيره ومشعراً بارتباطه بما يطابقه طلباً أو إيجاباء لأجل تصديقه 


أو تحقيقه أو تصحيحه أو رده ونحو ذلك بما يؤلف كلاماً مترابطاً بوشائج دالة على 


(1) لسان العرب: مادة (نشأ). 
(2) التلخيص في علوم البلاغة: 151. 








الفصل الأول: الجواز اللفوي 


تكامله في تصوير المعاني الإفرادية وصلتها بالمعاني الكلية المرتبطة بالفكر والشعور 
الإنساني» ودليل ذلك ارتباط الوعيد الزهي بملء جهنم في قوله تعالى 0 لمن رويك 
ذلك فور وكيك كلم ريلك امل جوكن ون لحك وَآلثَاين معت آهود: 119]. 
وقوله 2 و وَسشِئَْا لََيِسَا كل نين هُدَسهًا وَلكنْ حي اقول مق لَأَمَلانَ جهنم مر الْجِنَّةِ 
ولاس أبمَعِيت #[السجدة: 13]» وقوله 1 
ومن يََمَكَ مه َمْعِينَ 4ه [ص: 84- 85]. فقد جاء بيان تصديقه في قوله تعالى © يوم تقول 
اك وَتَعُولُ هَلْ من مزبير 4 [ق:30]. فإن (هل امتلأت)' دليل على تصديق قوله 
(لأملان) و(تقول هل من مزيد) أي قد امتلات”''. فجاء الجواب المحقق مطابقاً للجواب 
المؤكد من ناحية المؤكدات ومشعراً ببيان استكثارها الداخلين من ناحية ظاهره. كما جاء 
في قوله تعالى + هَل أَنَكَ حَدِيثُ الود (00) فرعَوْنَوتمود ها بل ادن كفروأ في تكذيبٍ (8) ومين 
نجهم حيط (52) بَلْ هو فرمانٌ ييل 4 [البروج: 121-17 وهو' تقرير لحال الكفرة أي قد 
أناك حديثهم وما جرى لحم مع أنبيائهم وما حل من العقوبات بسبب تكذيبهم فكذلك 
يحل بقريش من العذاب مثل ما حل بهم'”» فقد تبع التقرير الأول ب(هل». لأن (هل) لا 
تخلو من التقريرء وإن كان بابها المشهور هو الاستفهام بتقرير آخر مكرر ردَاً على 
المكذبين» وهو (بل) لتوبيخهم على عدم اعتبارهم بمن سبقهم في التكذيب حسداً منهم لا 
شرفه على سائر الكتب بإعجازه في نظمه وصحة معانيه. 

الكلام بناء متكامل مستوف غاية منشئه طلبأ أو إيجاباً لاقتضائه طرفي إحداثه. 
وهما المنتج والمتلقي بلسان قومهما في شأن ما أو نبأ معين يقصدانه من الاستعمال 
التو فى رما اجتماعية تحدد سلوكا فردياً أو جماعيأء كما أنه وصلة شعورية 
وفكرية, إذ ينتج آثارا إيجابية أو سلبية على سامعيه أو متلقيه لأنه يولد شعوراً ما وينقل 
ان نقد را وتر اناد يشي وم ةر كما 2ن ل مشاه لوطلع المتبري اللي 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 47. 
(2) البحر المحيط في التفسير: 10/ 446 . لأبي حيان الأندلسي الغرناطي (754) ه . دار الفكر للطباعة 
والنشر . بيروت ٠‏ 5 هه - 2005 م. 
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الفصل الأول : الجواز اللفوي 





اعتنت بطرف منه وأغفلت طرفه الآخرء فقد يكون رداً أو تصحيحاً أو توضيحاً لمبهم 
أو تفصيلاً لمجمل أو جواباً صريحاً بدلالة وصلة نحوية معنوية أو لفظية تستدعي البحث 
عن شقه الآخر للوصول إلى اتجاهات البحث الإنساني المشترك. لأن الكلام مادة البحث 
وأداتهء كما أنه وعاء كل معرفة وأداتها. وهو وصلة فكرية وعقدية وشعورية لا تتم 
خارجه. لآن' الكلام أهم خاصيات الإنسان؛ وعماد الكلام هو اللغة. بدونها لا نطق 
ولا منطقء ولا حوار مع الطبيعة» ولا تواصل بين الأجيال وبين العصور هذه هي الأبعاد 
الأفقية للشخص. بدون اللغة كذلك لن يتمكن الشخص من معرفة أبعاده العميقة مثل 
(الحرية والقيم والتملك) وبما أن اللغة ملتقى مجموع أبعاد الشخص وجب أن تتبوأ الرتبة 
الأولى في البحث عن الإنسان: إنها جوهر الكلام والنسق الذي تصبح فيه المقاطع 
الضوئية هادفة تواضلية”. 

إن التواصل الحقيقي لا يقتصر على نسق المقاطع الصوتية؛ سل يتعداه إلى معرفة 
المراد من ظاهر الكلام ودلائله الموصلة إلى ارتباطه بغيره» فقد يكون المراد تخالفاً 
للظاهرء لأن المعنى المطلوب قد يأتي بأشكال مختلفة لغرض ماء فإن ما كان ظاهره طلباً 
قد يكون جواباً حققاً وما كان ظاهره جواباً أو خبراً فإن المراد منه الطلب. كما أن اقتران 
الأسئلة مع بعضها بخلاف اقتران الأجوبة المتعاضدة في الوصول إلى كشف مشكل ماء 
وكذلك قد يرد الاشتراك في أصل الكلام فيبنى على أساسه. كما يجيء المشترك اللفظي 
في الفعل والحرف باحتمالات تبعد المتلقي عن الوقوف على الشأن المخبر عنه أو الأمر 
من الإنباء والإعلام ولكي يكون التواصل مجحدياً وهادفا لإيضاح الأبعاد الأفقية 
والعمقية؛ فلا بد من تدبر ظاهر الكلام وربطه بداع أو غرض ليتجلى المراد من ظاهره 
سواء أكان طلباً أم جواباً. لأن أحدهما بطابق الآخر ويشاكله ويستدعيه إليه للوقوف 
على المراد منه» وليست اللغة مقاطع صوتية متصلة» بل هي رموز وإشارات إلى معان 
تصديقية أو تكذيبية أو تحقيق وتوكيد لإحداهما أو تفصيل أو إجمال أو تعقيب أو رد 
على طلب سابق أو جواب وهكذا. 


(1) تأملات في النحو واللغة: 111. 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





إن الجملة ترتبط برباط معنوي إعلاماً أو برباط لفظي إنباء وذلك بالصيغة الفعلية 
أو ما ناب عنهاء وهي تشكل جزءاً من الكلام. وهو في الغالب يشكل طرفاً لكلام آخر 
يتمم معناه» ولذلك فإن تعدد معنى الجملة بخلاف تعدد معنى الكلام, لأن المعنى 
الإفرادي ينصهر في معنى الكلام العام. وهو المعوّل عليه في الدلالة» وقد كان من مبادئ 
اعتراض التحويليين على البنيوية أن في اللغة كل لغة جملاً يكون للواحدة منها غير معنى 
وقد يكون سبب تعدد معنى جملة ما أن إحدى مفرداتها لها معان متعددة. كما في جملة: 
جلست إلى جانب العين فتعدد معاني هذه الجملة يعود إلى تعدد معاني كلمة عين”'". 

إن المشترك اللفظي هو ما احتمل غير معنى بحسب ما تراكم عليه من مسميات في 
الاستعمال؛ والذي يغير معنى الجملة منه ما كان مبنياً عليه الكلام كالصيغة الفعلية وما 
يلحق بها من الزوائد وحروف المعاني وما يسبقها بما ناب عنها من الحروف الدالة على 
الطلب أو الإيجاب فقد يكون الكلام مجملته طلبأ أو جواباً او تحقيقاً لهماء بدليل همزة 
التقرير وخروج التبعية في العطف إلى الردّ أو التصحيح أو الأخذ بكلام آخر استثنافاً 
أو ابتداءء إذا لم يقع تشريك بين ما بعدها وما قبلها نحو (بل)» والصيغ الصرفية لتضمنها 
معاني الحرفية فتخرج إلى معنى الإيجاب في المطاوعة لاختصاصها بالانفعال والافتعال 
والتفاعل مع الأحداث فجاءت أوزانها معبرة عن طبيعة المطاوع لبيان صفة التمكن 
والتقدم فيها استجابة لإرادة المتكلم. لأن المفعول قد لا يستجيب فلا يمتثل للإرادة. 

إن الكشف عن المعنى المراد يتم باتحاد البيان بالمبيين» وذلك بتقرير معناه تفسيرا 
لشأنه أو إثباتاً لمنفيه أو نفياً لما ظهر من إثباته أو استثنافاً لكلام آخر يدعمه أو تفصيلاً 
مجمله أو اعتراضاً يحققه أو تعليلاً لعمومه أو تخصيصاً لجهته أو وعدا بتحقيقه ونمحو 
ذلك؛. فيجري في الظاهر الخبر محرى الطلب وبالعكس وبيان ذلك يكون بالمجاورة» لأن 
الجوار اللفظي يفصل الغرض ويبين المراد من الظاهر. لان الكلام يتم بتتابع روابط 
الجمل؛ وهي التي توصل بعضه ببعض فتجمع بين المتناقضات, كما تجمع الأبنية الصرفية 
بين الأصوات المتباينة غحرجاً وصفة, لذلك فإن الجملة سواء أكانت أسمية أم فعلية, لا 


(1) نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: 63. 
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الفصل الأول : الجواز اللغوي 





تكشف عن المراد بمفهومها المستقل عن غيره. لأنها تشكل جزء من المعنى النحوي العام 
للكلام؛ فاقتضت رابطأً يوصلها بغيرهاء بدليل تضمنها للضمير العائد أو ذكره فصلاً 
للتوكيد أو تكون الجملة تفسيراً له. وقيام اسم 'الإشارة بربطها بغيرهاء لأن الضمير واسم 
الإشارة مشتركان في الإبهام المفتقر إلى الإيضاح. لذلك لازما البناء. فقاما بوظيفة الحرف 
في الربط» لأن حروف المعاني توجه الجمل في الكلام» كما توجه الزوائد في الصرف 
الأبنية الصرفية إثباتاً وسلبأً ومطاوعة وطلباً ومبالغة ونحو ذلك؛ فكذلك الوصل النحوية 
في الكلام؛ فهي تجمع بين السؤال وجوابه والطلب ورده وبين الظاهر والمقدر أو 
المحذوف. فتقرب بينهما بامجاورة» كما تستحضر المعلول لتعليله سواء أكان ذاتاً ام وصفاً 
بحكم ما يقتضيه الجوار اللغوي وأما غالب التعليل في القرآن فهو على تقدير جواب 
سؤال اقتضته الجملة الأولى» وهو سؤال عن العلة ومنه ‏ إنَّ ألتَفْسَ لَأْمَارَةُ بلسو 4 
يوسف: 153 إرك رَلْرَلةَ التساعة سَى أ عَظِيٌ “4 [الحج: 1]: إإِدصَلوتكَ سكن لح 4 
[التوبة: 103]» وتوضيح التعليل أن الفاء السببية لو وضعت مكان (إن) لحسن”". 

لا يعاقب حرف معنى آخر دون تغيير؛ لأن لكل حرف جهة نحوية تختلف عن 
الآخرء وإن بدا في الظاهر الاشتراك في الربط. لاختلاف الغرضء لذلك' لا ترى الفاء 
تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الإلفة وترد عليك الذي كنت تجد بان من المعنى 7, 
لأن الفاء تربط الإسناد بالنسبة» بدليل وجوب اقتران الجملة الاسمية بها في الشرط في 
حين ترى (إنّ) وصلة تربط النسبة بالإسناد. بدليل ملازمتها للابتداء» فجاءت الأولى 
تعليلاً للنسبة والثانية تعليلاً للإسناد فإن الردَ على الصيغة الفعلية أو ما ناب عنها 
بخلاف الردّ على الابتداء» لأن الصيغة منبئة بمعان متغيرة في حين أن الابتداء ثابت لكل 
ذات أو أمر مهم؛ لذلك احتاج الردّ عليه بالتوكيد تحقيقاً لثبوته. وذلك مخلاف النسبة: 
فإن تقرير الابتداء يكون بالنواسخ في حين أن تقرير النسبة بما ينوب عن الصيغة من 
الحروف إثباتاً ونفيأًء بدليل عودة اسم الإشارة إلى المنسوخ تخصيصاً له. ورد النسبة المنفية 


(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 91. 
(2) دلائل الإعجاز: 243. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 


ع لماع وه 


ب(بلى)» نحو قوله تعالى + دَلِكَ بأَتَسْم هَالُوأ لس عَلِتناى لامي سيبل وَيَفُونُوت عَلَ ألو 
الْكَذِب وَهُمْ يعُلْمو, حت )بل م 70000 حب الْمسَقِينَ 0 إَالَذنَ يتْترُونَ 
بعَهَد أله وَأَيَمَدمَ يمه مكلا هلك ل حَلَقَ لَهُم ف الأتيضْرَ 4 [آل عمران: 75- 77]. فإن 
(أولئك) يشير إلى أهل الكتاب. وهم الذين اعتادوا على نقض العهود وخيانة الأمانة, 
وهم اليهود. أما الردٌ على نفي السبيل عليهم؛ فكان ب(بلى) وهو" إنات نذا شووسن 
السبيل عليهم ني الأميين: أي بلى عليهم سبيل فيهم وقوله امنأو مَهْده 4 جملة 
مستأنفة مقررة للجملة التي سدت (بلى) مسدها”". 

إن الوصل النحوية هي محصول النظم المعبر عن المراد وليس محصوله الإسناد 
والنسبة وما تعلق بهما بحسب مناهج التقطيع اللغوي التى لا محصول لها غير أن تعمد إلى 
اسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر 
أو تتبع الاسم اسماً على أن يكون الثاني صفة للأول أو تأكيداً له أو بدلا منه أو تجيء 
باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني صفة أو حالاً أو تمييزاً أن تتوخى في كلام هو 
لإثبات معنى أن يصير نفياً أو استفهاماً أو تمنياً فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك» 
أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطاً في الآخر فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا 
المعنى أو بعد اسم من الأسماء التى ضمنت معنى ذلك الحرف وعلى هذا القياس””. 

إن النظم لا يقتصر على انتظام الاسم مع غيره لانصهاره فيه فلم يبق فيه سوى 
وظيفته في التركيب. وهي تخصيص الجهة النحوية للصيغة الصرفية» وما ناب عنها من 
الوصل النحوية» بدليل نظرية العامل التي جعلت الفعل أقوى العوامل ثُمَّ يليه ما أثسبهه 
والعامل المعنوي أضعف من اللفظي» ا رد لس ادر الها د 
الحصيلة شيوع الخلط بين الإسناد والنسبة التامة» لأنهما عمدة الجملة» وما تبعهما فضلة 
ثم جعلت الجملة الخبرية المثبتة أصلاً للجملة المنفية والطلبية عموماً. لإدخال حروف 
المعاني عليهاء وحقيقة الاستعمال اللغوي بخلاف ذلك. لأنه يعوّل على طرفي العملية 


(1) الكشاف: /1١‏ 438. 
(2) دلائل الإعجاز: 44 -45. 








الفصل الأول : الجواز ا للغوي 





اللغوية وهما المنتج والمتلقي» فقد يكون المتكلم متلقياً أو منتجاأًء وذلك بحسب ما يظهر 
من الوصل النحوية الدالة على ذلك وهي أصل الكلام؛ إذ يبنى عليها المراد منه؛ فيعمد 
المتلقي سواء أكان قارئاً أم مستمعاً إلى تمقحيص الوصل النحوية لمعرفة مراد المتتج اللغوي 
والغرض من استعماهاء فقد يخرج الكلام بشكل الطلب وهو في حقيقته رد أو تتصحيح 
أو رفع للبس أو إبهام يهم الطرفين» وقد يكون جواباً لسؤال سابق يتعلق بشان ذاتي 
أو أمر يتطلب العناية والاهتمام ومن شان العربية تقديم الأهم مرفوعاً أو منصوباً 
أو متعلقاً فالرفع لا ثبت عند المتكلم لبيان شأنه والنصب لا يطلبه والتعلق لما يخصصه 
ويدخل ضمن ذلك ما ناب عن الصيغة طلباً أو جواباً أو توكيداً لهماء لأن الصيغة 
الصرفية وما ناب عنها يشتركان بينهماء لأنها منبئة بالمراد. والابتداء من الوصل النحوية 
التي تربط طرفي العملية اللغوية. بدليل توكيده بوصلة لفظية لمن لا يقره أو ينكره. 
فالابتداء إقرار وإعلام بثبوت الشأن أو الأمر بأنه لا يحتمل الشك أو التردد. والإقرار 
إخبار وهو في حقيقته جواب وأمارته رفع الموضع وتقدمه لأنه المقصود بالعناية وما يبنى 
عليه بيان له» لأن المبتدأ لابد له من أن يكون المبنى عليه شيئا هُو هو أو يكون في مكان 
أو زمانء وهذه الثلاثة يذكر كل واحد منها بعد ما يبتدأ”'. فالمبتدأ وما بني عليه إنما هو 
الخبر للابتداءء لأن خبر المبتدأ هو المبتدأ في المعنى والابتداء هو الجواب, لأن الابتداء إنما 
هو خبر””. والمبتدأ وخبره يذكران لبيانه. بدليل الابتداء بالمصدرء فإنه يحتمل الخير 
والإنشاءء أي الجواب والطلبء نحو قوله تعالى + آلْحَنَدسَّهِ “4 [الفاتحة: 2]» فإنه ' ثناء أثنى 
به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا به عليه فكأنه قال: قولوا الحمد لله وعلى هذا 
يج قولوا إياك ”©. 

فإذا أريد النص على الجواب قرن ب(إِنْ) لتحقيقه والتوكيد اللفظي يتم بالتكرار» 
وكذلك تؤكد الأجوبة باقترانها مع بعضها بوصل نحوية دالة على ذلك. فالابتداء جواب 
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(2) نفسه: 328/1. 
(3) ا محرر الوجيز: 66/1. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





للمتلقي المصدق بطرح المتكلم والوائق منه. و(إن) جواب للمتلقي المتردد في قبوله لشكه 
فيه و(إن) و(اللام) جواب للمتلقي المنكر تصديقه والدافع له بما يناقضه. لأن زيادة 
التوكيد تعنى تتابع الأجوبة بدوال اقترانهاء وليس الغرض الإيجاز فحسبء. فإن قول 
القائل إن زيداً قائم ناب مناب تكرير الجملة مرتين إلا أن قولك إِنْ زيداً قائم أوجز من 
قولك زيد قائم زيد قائم مع حصول الغرض من التأكيد فإن أدخلت اللام وقلت إِنْ زيد 
لقائم» ازداد معنى التأكيد وكأنه بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرات”". فإن مجيء الكلام 
بحسب الغرضء وليس الأصل الجحملة الاسمية ثُمْ تكرارهاء ولكن الوصل النحوية لها 
دلالات أخرى غير التوكيد. كما أنّ الرفع بخلاف النصبء واستعمال الصيغة الصرفية 
بخلاف استعمال ما ناب عنهاء لأن الصيغة تحتمل من المعاني ما لا يحتمله الحرف النائب 
لملازمته ما وضع له من معنى, وليس كذلك استعمال الصيغة» فقد قال سيبويه: واعلم 
أن الحمد للّه وان ابتدأته ففيه معنى المنصوب. وهو بدل من اللفظ بقولك: أحمد الله.. 
ومن العرب من ينصب بالألف واللام» من ذلك قولك الحم لله فينصبها عامة بنيى تميم 
وناس من العرب كثير» وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون: الترابٌ لك والعجب لك 
فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث كان نكرة» كأنك قلت: حمداً وعجباً ثُمّ جئت بلك لتبين 
من تعنى ولم تجعله مبنياً عليه فتبتدئه”. 

فإن رفع الحمد لمن ثبت له طويلاً واطمأن به قلبه ونصبه في حال الإزجاء 
والحدوث لأنه بدل من فعله وأما نصبه ب(أن) فعلى القطع برفع الشك فيه ولكل دلالته 
وغرضه. وقد قيل إن (الحمد لله ' أولى من (إن الحمد للّه) من أكثر من وجه. ذلك لأنه 
ليس المقام مقام شك أو إنكارء فيحتاج إلى التوكيد» فإنها توجيه للمؤمنين الذين يقرون 
ذلك ولا ينكرونه. هذا من ناحية ومن ناحية أخرىء إن عبارة: (الحمد لله)» يحتمل الخبر 
وإنشاء التعظيم... فتجمع المعنيين معأء ولو قلت: (إن الحمد لله) لأصبحت خبراً محضاً لا 
تحتمل الإنشاء ونظير ذلك الدعاء؛ فإنه إنشاء فإذا أدخلت عليه (إنْ) خرج من الدعاء إلى 


(1) شرح المفصل: 8/ 59. 
(2) كتاب سيبويه: 1/ 329- 330. 





افع 022525252525252 


الفصل الأول : الجواز اللفوي 





الخبر. فإن قولك (رحمة الله عليه) و: (اللّه يغفر له)» دعاءء فإذا أدخلت (إن) عليه فقلت: 
(إِنْ رحمة الله عليه) و(إن الله يغفر له) كان الكلام خبراً لا دعاءً ”'". وليس كذلك. فإن 
الاحتمالية جاءت من دلالة المصدر على فعله لقيامه مقامه. أما النص على الجواب 
ب(إن)» فذلك لأنها موضوعة أصلاً له تحقيقاً لمضمون ما دخلت عليه؛ أما الدعاء فإنه 
متحقق في الفعل ومصدره. لأنه ثابت بالانباء بالصيغة أو بتقديم المقسم به» بحسب إيمان 
المجيب وتصديقه بالوعد والجزاء» فليس الأصل الابتداء ثم نسخ. بل الأصل فيما يساق 
إليه الكلام» والأولى أن يكون المعول عليه من التعبيرات ما كان مناسباً لبيان الشأن الذي 
يعنى به المتكلم تبعا للمقصود وما يتطلبه المقام من مؤكدات لتحقيقه بحسب حال المتلقي 
وحاجته ليكون التواصل اللغوي مستوفياً للغرض بدلائل رمزية وعقلية تجعل الكلام تام 
ومناسبا للمراد منه. 

تطفل المعاني في الجوار اللغوي هو المقصود الحقيقي من تحريف الكلام عن جهته 
المعتادة بالمبهمات من الألفاظ إذ يخصصها الجوار بمعنى معين كالنداء وأسماء الاستفهام 
والشرط والموصولة بقسميها الاسمي والحرني والضمائرء والأفعال. لأنها تتخصص 
بمتعلقاتها وتتغير بالزيادة والحذف. بدليل المطاوعة والتضمين. لأن ' هذا المعنى الذي 
وجد في الأفعال من الزيادة على معنى الإثبات بسلبه كانه مسوق على ما جاء من 
الأسماء ضامناً لمعنى الحرف كالأسماء المستفهم بهاء نحو كم ومَّنْ وأيّ وكيف ومتى 
وأين وبقية الباب» فإن الاستفهام معنى حادث فيها على ما وضعت له الأسماء من إفادة 
معانيهاء وكذلك الأسماء المشروط بها: من ماء وأيّ وأخواتهنء فإن الشرط معنى زائد 
على مقتضاهن: من معنى الاسمية» فأرادوا ألا تخلو الأفعال من شيء من هذا 
الحكم- أعنى تضمنها معنى حرف النفي- كما تضمّن الأسماء معنى حرف الاستفهام 
ومعنى حرف الشرط ومعنى حرف التعريف في امس والآن ومعنى حرف الأمر في تراك 
وحذار وصه ومه ونحو ذلك وكأن الحرف الزائد الذي لا يكاد ينفك منه أفعال السلب 
يصير كأنه عوض من حرف السلب””. 


(1) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: 19. 
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إن الوصل النحوية لا تتغير جهاتها في ذاتهاء بل في الجوار بإرادة المتكلم بحسب 
حال المتلقي؛ فالخبر في حقيقته إعلام» وهو ضرب من الجواب يأتي في صور الطلب 
لغرض البالغة في المعنى. والزيادة تتبع الأصل فيلحقهاء لان الأفعال وما شابهها وما ناب 
عنها أدلة على المعاني؛ وأفعال الإجابة تتبع أفعال الطلب وللمبالغة تلحقها حروف 
الزيادة فتجعل أفعال الطلب أفعالاً دالة على تحقق الإجابة مع المبالغة فيها لغرض بلوغ 
الوصف بها غاينه القصوى تعظيماً أو تهويلاً أو تلهفاً لسرعة الإجابة بالصيرورة 
والمطاوعة» وكذلك ما ناب عنها من حروف المعاني في أساليب الكلام وفنونه البلاغية 
حتى فاقت الاستعارة في الأداء ' ومتى صلحت الاستعارة في شيء فالمبالغة فيه أصلح 
وطريقها أوضح. ولسان الحال فيها افصح اعني أنك إذا قلت: 

يابن الكواكب من أئمة هاشم ويا ابن الليوثالغرٌ 

فأجريت الاسم على المشبّه إجراءه على أصله الذي وضع له وادعيته له كان 
قولك: هم الكواكب وهم الليوث أو هم كواكب وليوث أحرى أن تقوله واخف مئونة 
على السامع في وقوع العلم به''". فإنّ الإخبار بالتنبيه للمبالغة في الوصف. لأن لايا) في 
النداء تكون تنبيهاً ونداء في نحو يا زيد ويا عبد الله وقد تجردها من النداء للتنبيه البعة©. 
والتنبيه ضرب من الخبر, لأنه مطاوع للمنبه بدلالة الاستجابة إليه» فهو خبر مبالغ فيه 
'فإنك تعلم إن قائلاً لو قال: الخبر مثل قولنا: زيد منطلق» ورضي به وقنع ولم تطالبه 
نفسه بأن يعرف حدًا للخير إذا عرفه تمَيّز في نفسه من سائر الكلام حتى يمكنه أن يعلم 
ههنا كلام لفظه لفظ الخبر وليس هو بخبرء ولكنه دعاء كقولنا: رحمة الله عليه. وغفر الله 
له. وم يجد ني نفسه طلباً لأن يعرف أن الخبر هل ينقسم أو لا ينقسم وأن أول أمره في 
القسمة أنه ينقسم إلى جملة من الفعل والفاعل وجملة من مبتدأ وخبرء وإن ما عدا هذا من 
الكلام لا ياتلف نعم ولم يُحبْ أن يعلم أن هذه الجملة يدخل عليها حروف بعضها 
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يؤكد كونها خبراً وبعضها يُحدث فيها معاني تخرج بها عن الخبرية واحتمال الصدق 
والكذب”'". فيكون طلباً مبالغاً فيه» لأن المبالغة تحصل فيهما إثباتاً ونفيً لأنه ' ليس شيء 
يخرج عن بابه إلى غيره إلا لأمر قد كان» وهو على بابه ملاحظأً له وعلى صدد من 
الهجوم عليه””. و" ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً””. فلا يعقل من 
الكلام إلا الوجه المقصود, وهو الذي يطلبه السامع للفهم والإفهام؛ وليس بحسب 
الظاهر منه دون ما يرتبط به ولو تقديراء بدليل الحمل على المعنى وترك اللفظ الظاهرء 
لأن الألفاظ ' جعلت مصايد وأشراكاً للقلوب وسببا وسلّماً إلى تحصيل المطلوب» عرف 
بذلك أن الألفاظ خدم للمعاني والمخدوم- لا شك- أشرف من الخادم”. فقد يعرض 
المقصود بالنظائر والأضداد, لأنها تنتظم في الظاهر بحسب العناية التى وراءها فيتوصل بها 
إلى إدراك المطلوب, لآنهم' يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ذلك ويحذفون 
ويعوضون ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير 
ساقطا”””. فإنهم يستغنون بالجواب عن الطلب لدلالة أحدهما على الآخر؛ و' من ذلك 
استغنائهم بقوهم: ما أجود جوابه عن هو أفعل منك من الجواب.. وأجاز أبو الحسن 
أظننت زيدا عمراً عاقلً. ونحو ذلك وامتنع منه أبو عثمان وقال: استغنت العرب عن 
ذلك بقوهم: جعلته يظنه عاقلاً ”7 وذلك لأن 'الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم 
توضع لتعرف معانيها ني أنفسهاء ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها 
فوائد””'» وكذلك الجمل والأساليب في الكلام» لأنها تنتظم فيه. لإظهار المطلوب في 
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صور مختلفة تبعاً لاستغناء المتكلم بشيء عن آخرء فيحمله على المعنى المراد. فيخرج 
الكلام من أسلوب إلى آخر. وقد يكون المعدول إليه نقيضه. كما حمل النداء معاني غيره 
وَإنما فعلوا هذا بالنداء لكثرته في كلامهم. ولأن أول الكلام أبدا النداء. إلا أن تدعه 
استغناء باقبال المخاطب عليكء فهو أول كل كلام لك تعطف المكلّم عليك”"'. وذلك 
لحاجة المتكلم إلى إقبال المخاطب عليه ' فلو كان استماع الأذن مغئيا عن مقابلة العين, 
مجزئا عنه لما تكلف القائل؛ ولا كلف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه 7. وقد لا 
يكتفي المتكلم بالإقبال عليه؛ فيحمّل التنبيه معاني أخرء فيتحول بكلامه إلى تخبر تخصيصاً 
أو تعظيماً أو تهويلاً أو تلهفاً ونحو ذلكء وليس المراد بأول الكلام بأن له أصلا تم يتتسع 
فيه أو إن الإيجاب أصل لغيره» كما فهم من قول النحاة» لأن ' النحاة على وجه العموم 
أرادوا بذلك أمرأ افتراضياً بمعنى أنك إذا جردت الكلام ثما يدخل عليه من الآدوات التي 
تغير معنى الكلام صار إيجاباًء وكان في الغالب خبراً لا إنشاءً... وليس المقصود أن أاصل 
الكلام الخبر أو الإيجاب على الحقيقة أو بعبارة أخرى لم يقصدوا أن العبارة المنفية كانت 
مثبتة م أدخلنا عليها حرف نفي فصارت منفية”. وليس كذلك. بل المقصود بأول 
الكلام ما بن عليه أصلاء ثُمّ يعرض عليه ما يوجهه وجهة أخرى بخلاف الظاهر فيجيء 
الطلب في صورة الجواب وبالعكس. وذلك يحصل في إطار الجوار اللغوي. لأنه أساس 
البناء اللغوي. ولولا المجاورة لما وجد أي مسوغ للإعلال أو الإبدال أو الإدغام أو الإمالة 
أو القلب المكاني والمطاوعة؛ والاستغناء» ولما تمت الوحدات الصوتية في تشكيلاتها 
المختلفة القصيرة والطويلة والمفتوحة والمقفلة في مزيج يجمع الصوامت والصوائت على 
الإيقاع التنفسي وهو متغير بحسب الحركات القصيرة والطويلة لبناء الصيغ ومتعلقاتها 
وما تفرع منها فناب عنها من الحروف لإقامة الأساليب المناسبة للمقصود من الكلام. 
ودليل ذلك أن (لَا) من قولك: لما أطاعني أحسنت إليه؛ إنما هي منصوبة بالإحسان 
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وظرف لهء كقولك أحسنت إليه وقت طاعته. وأنت لم تحسن إليه لأول وقت الطاعة 
وإنما كان الإحسان في ثاني ذلك أو ما يليه» ومن شرط الفعل إذا نصب ظرفاً أن يكون 
واقعاأ فيه أو في بعضه. كقولك: صمت يومنأء وسرت فرسخاًء وزرتك يوم الجمعة 
وجلست عندكء فكل واحد من هذه الأفعال واقع في الظرف الذي نصبه لا محالة» ونحن 
نعلم أنه لم يحسن إليه إلا بعد أن أطاعه. لكن لما كان الثاني مسبباً عن الأول وتالياً له. 
فاقتربت الحالان. وتجاور الزمانان» صار الإحسان كأنه إنما هو والطاعة في زمان واحد. 
فعمل الإحسان في الزمان الذي يجاور وقته كما يعمل في الزمان الواقع فيه هو نفسه”". 
فإنْ علة الجوار هي الوصلة النحوية الجامعة لأطراف الكلام» كما أنها سبب تحريك 
الساكن, لأن ' الحركة المجاورة للحرف الساكن كأنها فيه » كما أنها دليل الاستغناء يجهة 
صرفية عن غيرها أو جهة نحوية أو بلاغية للوصول إلى كشف العلاقات الرابطة للكلام. 

قد يكون الردٌ صرفا للكلام عن جهته. لأن ' الصرف: رد الشيء عن وجهه”, 
لفظاً ومعنى» كما قال تعالى + محَرَفُونَ الْكمٌ مِنْ بَكَدِ مَوَاضِعِهء 4[المائدة: 141]؛ أي 
يميلونه عن مواضعه التى وضعها الله فيها إما لفظأً بإهماله أو تغيير وضعه. وإما معنى 
بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده”. وفي قوله تعالى +( يرون لْكلِمَ عَن 
مَوَاضِعِدٍء * [النساء: 146]» قال الزمخشري: ' فإن قلت: كيف قيل ههنا (عن مواضعه) 
وفي المائدة (من بعد مواضعه)؟ قلت: أما (عن مواضعه) فعلى ما فسرناه من إزالته عن 
مواضعه الى أوجبت حكمة الله وضعه فيها بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه. 
وأما (من بعد مواضعه) فالمعنى: أنه كانت له مواضع هو قمن بأن يكون فيهاء فحين 


حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره والمعنيان اننا 


(1) الخصائص: 3/ 222. 

(2) سر صناعة الإعراب: 1/ 89. 
(3) لبان العرث نادة (صرق): 
(4) أنوار التنزيل: 150. 

(5) الكشاف: 530/1. 





الفصل الأول : الجواز اللغوي 





وليس كذلك. فإن قوله تعالى (عن مواضعه) بخلاف قوله (من بعد مواضعه). لأن الأول 
يكون بالتأويل والتفسير في حين أن الثاني يكون بالإبدال والتغيير. لآأن تحريف الكلام 
أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين”"'. والاحتمال في التأويل 
واللفظ باق وأما (من بعد مواضعه) فيكون بإبداله. أي من بعد أن وضعه الله مواضعه. 
أي فرض فروضه وأحل حلاله وحرّم حرامه””» فإنهم حرفوه من بعد أن فهموا 
مواضعه. كما قال تعالى + أَفَنظمَعُونَ أن يُؤْميو لَك وَقَدَ كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم 
لله شر يحَرُِوتَهُ مِنْ بَصَدِ مَاعَهَلُوهُ وَهُمْ يَمْلّمُوَت 4* [البقرة: 75]: وذلك عسن طريق ' 
تأويله فيفسرونه بما يشتهون””» وهذا يقتضي' من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم ول تبق 
لهم شبهة في صحته (وهم يعلمون) أنهم كاذبون مفترون”*؛ لذلك فإن' تحريف الكلم 
عن مواضعه تغييره» والتحريف في القرآن والكلمة تغيير الحرف عن معناه والكلمة عسن 
معناهاء وهي قريبة الشبه””؛ فإن إمالة الحرف عن معناه يؤدي إلى صرف الكلام بتمامه. 
لأن الحرف جزء الصيغة وبها يكون الإنباء وبما ناب عنهاء والذي يقطع في المعنى تتبع 
سياق الكلام» وهو الذي يحدد المعنى. لأنه يؤلف بين المعاني الإفرادية بالمججاورة بدلائل 
الوصل النحوية؛ لأن معاني الكلام كلها معان لا تتصور إلا فيما بين شيئين”©» بعلاقات 
الإسناد والإنباءء وهما يجمعان بين الوصل المعنوية واللفظية. لأنهما يطلبان التوضيح 
والتخصيص لعمومهماء وافتقارهما إلى ما يوجهما الوجهة المطلوبة» فكانت الجمل بحاجة 
إلى التفسير والكلام إلى التأويل» لأن' التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية”", 


(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن: 113. 

(2) التفسير الكبير . ومفاتيح الغيب: 11/ 239. 
(3) أنوار التنزيل: 41. 

(4) الكشاف: 1/ 291. 

(5) لسان العرب: مادة (حرف). 

(6) دلائل الإعجاز: 405. 

(7) البرهان في علوم القرآن: 2/ 150. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





والروايية تعوّل على العرف اللغويء والتأويل يعتمد الاستنباط بالدليل لتوجيه 
المعنى» لأن المراد ' بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظ”!". لذلك ' يعتبر في التفسير الإتباع والسماعء وإنما الاستنباط 
فيما يتعلق بالتأويل» وما لا يحتمل إلا معنى واحدا حُمل عليه وما احتمل معنيين 
أو أكثرء فإن وضع لأشياء متمائلة كالسواد حمل على الجنس عند الإطلاق» وإن وضع 
معان مختلفة» فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهرء إلا أن يقوم الدليل» وإن استويا 
سواء كان الاستعمال فيهما حقيقة أو مجحازأ أو في أحدهما حقيقة وفي الآخر محاز كلفظة 
(المس) فإن تنافي الجمع فمجمل يتوقف على البيان من غيره؛ وإن تنافيا فقد قال 
قوم: يحمل على المعنيين والوجه عندنا التوقف”7. لأن صرف الكلام إلى معنى مناسب 
بحسب الجحوار والدلائل النحوية يكون بالاستنباط» لأن' حقيقة قولنا: تأوّلتْ الشيء إنك 
تطلبت ما يؤول إليه من الحقيقة أو الموضع الذي يؤول إليه من العقلء لأن أوّلت 
وتأوّلت فعّلت وتفعّلت من آل الأمر إلى كذا يؤول إذا انتهى إليه والمآل المرجع”» لأن 
الزيادة قد تدل على السلب أو الترك أو الإزالة فإن السلب معنى حادث على إثبات 
الأصل الذي هو الإيجاب, فلما كان السلب معنى زائداً حادثاً لاق به من الفعل ما كان 
ذا زيادة من حيث كانت الزيادة طارئة على الأصل الذي هو الفاء والعين واللام, 
فاستخراج المعنى الباطن يتطلب كدًا وفكراً وفطنة» بدليل قوله تعالل ل َإِدَاجَاءَهُمَ أمْرٌ ا 
من لمن أوأَلْحَوْفٍ أَذاعوأ به وَلَوْرَدُوه إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَ ولي 0 هم لمَلِمَهُ ألدِينَ 

ستلرظوةة. 4 السياء؛ 3 أي ' الذين يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم 
ومعر فتهم” 7 يأن' الاستنباط: الاستخراج. واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن 


(1) لسان العرب: مادة (أول). 

(2) البرهان في علوم القرآن: 2/ 150. 
(3) أسرار البلاغة: 88 - 89. 

(4) الخصائص: 80/3. 

(5) الكشاف: 1/ 547. 








الفصل الأول: الجواز اللفوي 


باجتهاده وفهمه"'". لذلك فإن من أحاط بظاهر التفسير- وهو معنى الألفاظ في اللغة- لم 
يكف ذلك في فهم حقائق المعاني””» لأن النلاف فيما أشكل ظاهره يحسم بالتأويل 
المناسب للجوار بدلائل القرائن اللفظية والمعنوية في مجرى السياق واختيار المتكلم 
وإرادته» بدليل قوله تعالى + فَإن تترعم في سَىْءِ دوه إل أ وَالرَسُولٍ إن شم ومين بأل وأَلْيْوُوِ 
لْآرِ دَلِكَ حَيْوأحَسَنُ تويلا 4 [النساء: 59]. فإنّ (ذلك): إشارة إلى الردّ: أي الرد إلى 
الكتاب والسئة (خير) لكم واصلح « وَأحْسَنْتأوباو 4 وأحسن عاقبة؛ وقيل: أحسن 
تأويلاً من تأويلكم أنتم 7: فإ صرف الكلام إلى ما يؤول إليه يتم بالدلائل وذلك 
باستنباط الحكم وبيان الجمل وتخصيص العموم ليكون ردًا مناسباً للشأن أو الأمرء وهو 
الذي يغلب عليه إطلاق التأويل» لأنه أوسع دلالة من المعاني الوضعية أو العرفية» 
لانصهارها في المعنى العام» فلا تناف بينهما لاعتماد الدلائل في القطع بالمعنى الأظهرء 
وهو ما يصرف إليه ظاهر الكلام؛ لإظهار باطنه بالتأويلء لأن ظاهره اللفظي يدعم 
تأويله و' ذلك هو رد الشيء إلى الغاية المراد منه علماً كان أو فعلاً ففي العلمء نحو: 8 وَمَا 
يَمَكم تأويله: إلا الله وَاَلدسِحُونَ في الل * [آل عمران: 7]: وني الفعل كقول الشاعر: 

* وللنوى قبل يوم البين تأويل * 

+ هَل يرون إلا وت َم يق توه )4 [الأعراف: 53]» أي بيانه الذي هو غايته 
المقصودة ا 
فإن بيان مقصود الكلام يتم بظهور ما جاء في ظاهره من الوعد والوعيد. وذلك بربطه بما 
سبق من الشأن والأمر بدليل تحققه في المستقبل» كما ذكر تعالى: + هَلْ يَظرُوَ إلا تأويلة. 
بوم َأْقَ مويله َقُولُ لد موه ين قَبَلُ مَدَجَكَتَ رُسُلْ وَينَا بلحي )4 [الأعراف: 53]: أي 
ما يؤول من تبيين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد فقد تبين لهم انهم جاءوا 


سس سرج يوه 


(1) لسان العرب: مادة (نبط). 
(2) البرهان في علوم القرآن: 2/ 155. 
(3) الكشاف: 1/ 536. 

(4) معجم مفردات ألفاظ القرآن: 27. 








الفصل الأول: الجواز اللغوي 


بالحق'''» بعد أن ' صاروا في الإعراض عنه بمنزلة من نُسبِي وجائز أن يكونوا نسوه وتركوا 
العمل له والإيمان به”©. لذلك فإن صرف الكلام بالتأويل لبيان تحقى معناه. وبذلك 
يكون التأويل مبينا لجهة الكلام» وهو بمثابة الرابط المعنوي المعتمد على الرابط اللفظي 
لبيان المقصود. وذلك بوصل كلامين في شأن واحد لربط اللاحق بالسابق إعلاماً أو إنباءً 
بدلالة المطابقة ليكون الردّ موصولاً بالمردود عليه لغرض إبانة المقصود بامجاورة والوصل 
النحوية المعنوية كالابتداء والمطاوعة واللفظية كالصيغة الصرفية وما ناب عنهاء فأما 
الوصل المعنوية فإنها قرائن ودلائل أدق وأخفى من الوصل اللفظية. لأن التحريف في 
الأولى يكون بسوء التأويل» لفقدان المطابقة والمناسبة» وفي الثانية يتم بالتبديل الصوتي 
المحض أو بتغيير صفته لقرب مخرجه من صوت آخر بالمجاورة لغرض تبديل معناهء بدليل 
قوله تعالى لإ وَإنَ متهم لعْرِيَايلونَ نهم كدب لسَحْسسبوه ون لْحكتاب وَمَاهُوَ 
مرت لكب ) [آل عمران: 78]» لين لين هَادُوأ حَفون كلم عن ماصع وَيَفُوُون 
هما حصنا وَأسمَحَ بر ممع وَوَسِنَا ِنَم وَطعَنَا فى لين وَلوْ آَم ُو معنا 
طعا وَأسََ انظ لكان حبرا لم ووم يكن لَعَتهُمْ كفم علا يمنإلا ييا 4 
[النساء: 46]» أي ' يحرفون ويتحيلون بتبديل المعاني من جهة اشستباه الألفاظ واشتراكها 
وتشعب التأويلات فيها ومثال ذلك قوهم: (راعنا) و امم يسنم ١4‏ ونختواذلك 
وليس التبديل المحض بلي» وحقيقته اللي في الثياب والحبال ونحوها فتلها واراغتها ومنه 
لي العنق ثم استعمل ذلك في الحجج والخصومات والمجالات تشبيها بتلك الاراغة. 
فإنّ حكم الكلام يتغير بالضغط أو النغمة الصوتية تفخيماً أو ترقيقاً أو تقصيراً أو ترنيماً 
كما يتغير بسوء التأوبل وتبديل الألفاظ بدليل قوله تعالى # هَوَيْلُ لََذِينَ يَكُبُونَ 
الكِت ب يِب ثم يَعُوُونَ علدا مِنّ عِند أله )4 [البقرة: 79]. 

جعل الجوار الصوتي معياراً لصياغة الأبنية الصرفية» وبخاصة الباب الثالث للفعل 
(1) أنوار التنزيل: 208. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 342. 


(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 1/ 460. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





الثلاثي المجرد. فإن عين مضارعه تفتح لمجاورتها أحد حروف الحلق الستة. و' ذلك إذا 
كانت الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء. لاما أو عيناً وذلك قولك قرأ 
يقرأ وبذأ يبذأ وخبأ يخبا وجبّه يِجبَهُ وقلع يقِلَمْ ونفع ينقَعٌ وفرغ يفرغ وسبع يسبع وضبّع 
يضبعْ وصنع يصع وذيح يذبَحْ ومنح ممح وسلخ يسلخ ونسخ ينسخ... وما فتحوا هذه 
الحروف. لأنها سفلت في الحلق» فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من 
الحروف. فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف. وإنما الحركات من 
الألف والياء والواو”'". وقد ورد في القرآن الكريم من هذه الأفعال اثنان وعشرون فعلاً 
جاء مضارعها مفتوح العين بسبب حرف من حروف الحلق وهي ذهب يذهب. نفع 
بنفع؛ لعن يلعنء فعل يفعل, بعث يبعث. قطع يقطع؛ فتح يفتح. طبع يطبع؛ جحد 
ضع يع اشح ودرا م لسع لجع اح ١‏ رام ربركع لالع ترج الجفال 
يجعل. صنع يصنع» جهر يجهرء زهق يزهق» شرح يشرح. منع يمنع”7» لذلك لم "يات فَعل 
يفعل بالفتح في الماضي والمستقبل إذا لم يكن فيه أحد حروف الحلق لاما ولا عينا إلا في 
حرف واحد جاء نادرا هو أبي يأبي”. 

فقد اقتضت حروف الحلق الفتح في الأفعال لتعادل ثقلهاء كما اقنضت الكسر في 
الأسماء لخفتها ومن ذلك تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق. شيعير عير 
ورغيف. وسمعت الشجري غير مرة يقول: زئير الأسد. يريد الزئيرء وحكى أبو زيد 
عنهم: الجن لمن خاف وعِيد الله”7» وذلك لمجاورة الحركة حرف الحلق المكسور بمد طويل 
فناسب تغيير حركة الفاء امتداد حركة العين لقوة صوته وطوله و نحو من هذا التقريب في 
الصوت قوهم في سبقت: صبقت وفي سّقت صقت وفي سملق: صملق وفي سّويق: 


(1) كتاب سيبويه: 4/ 101. 

(2) أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب: 196- 197 . للدكتور عصام نور الدين . المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر » والتوزيع . ط! . 1402 ه- 1982 م. 

(3) أدب الكاتب: 371- 372. 

(4) الخصائص: 2/ 142. 





الفصل الأول : الجواز اللغوي 





صوق »:وذلك أن القتاف تحرف مسعم ا زالتيين غير مشتعل إلا نينا اعت الضاد 
المستعلية فقربوا السين من القاف بأن قلبوها إلى أقرب الحروف إلى القاف من محرج السين 
وهو الصاد”''» فإن التقريب بالقلب لأجل الجوار؛ كما قلبوا السين صادا في الصراط. 
فقد جاء ' الصراط من قلب السين صادا لأجل الطاء كقوله: # بِمَصَيَطرٍ * [الغاشية: 22] 
في مسيطرء وقد تشم الصاد صوت الزاي» وقرئ بهن جميعاً وفصحاهن إخلاص الصاد. 
وهي لغة قريش وهي الثابتة في الإمام”. 

فإن الجوار الصوتي اقتضى الإتباع في الصوامت بتقريب الصفة وفي الصوائت. نحو 
إتباع الثاني للأول؛ نحو شد وفِرٌ وضّن» وعكسه قولك أقثلء استُضيف. ضممت الأول 
للآخر””» لأن التقريب الصوتي أخف للمجاورة» كما قربوا الألف من الكسرة في 
الإمالة وإنما أمالوها للكسرة التى بعدهاء أرادوا أن يقربوها منها. كما قربوا في الإدغام 
الصاد من الزاي حين قالوا صّدَرَء فجعلوا بين الزاي والصاد. فقرَّبها من الزاي والصاد 
التماس الخفة» لأن الصاد قريبة من الدالء فقربها من أشبه الحروف من موضعها 
بالدال» فجرى تقريب الصوائت بالجوار» كما جرى تقريب الصوامت في الصفات 
بالاشمام» وني الصوائت بالاعلال ' فمنه مجاورة العين للام بحملها على حكمهاء وذلك 
قولهم في صرم: صِيّم””» وذلك لخفة الياء فلما كانت الياء أخف عليهم. وكانت بعد 
ضمة شبهوها بقوهم عت في ْو وبي في جو وعصِي في عُْصُو وقد قالوا ايضاً: صبيّم 
ونيم كما قالوا: عِتَىْ وعِصِي ”*. فقد أبدلت الضمة كسرة لتتبع ما يجاورها من الصائت 
الطويل» لأن الصوائت الطويلة تقوى بالتضعيفء كما تتمكن إذا جاورتها ال همزة» فإن 


(!) سر صناعة الإعراب: 201/1. 
(2) الكشاف: 1/ 68. 

(3) الخصائص: 111/2. 

(4) كتاب سيبويه: 4/ 117. 

(5) الخصائص: 3/ 218- 219. 
(6) كتاب سيبويه: 4/ 362. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





'الأماكن التى يطول فيها صوتها وتتمكن مدتها ثلاثة: وهي أن تقع بعدها- وهي سواكن 
توابع لما هو منهن وهو الحركات من جنسهن- الهمزة أو الحرف المشدد, أو أن يوقف 
عليها عند التذكر ”'"» فإن تمكن الصائت يتم بالجوار» كما تسكن هاء الضمير (هو) 
و(هي) بالجوار» فإن اللهاء تسكن إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام وذلك قولك: وهو 
ذاهب. وَهْوَ خير منك. فهْوَ قام وكذلك هي لما كثرتا في الكلام» وكانت هذه الحروف لا 
يلفظ بها إل مع ما بعدها صارت بمنزلة ما هو من نفس الحرف. فاسكنواء كما قالوا في 
فخِذ فَخذ. ورضي رَضى وفي حَذِر: حَذْرٌ وسَرُوَ: سَرْوَ فعلوا ذلك كثرت في كلامهم 
وصارت تستعمل كثيراً فاسكنت في هذه الحروف استخفاقاً . وإنما حذفوا الحركة 
اعتمادا على حركة الجاورء لحلوها في الساكن بالجوارء بدليل إتباع الأول للثالث في أفعال 
الأمر. و' ذلك نحو أقتل وأخرج. أنطلق بزيد. أستخرج المال... وإنما ضموا ال همزة في هذه 
المواضع كراهية الخروج من كسر إلى ضم. بناء لازما ولم يعتدوا الساكن بينهما جاجزاء 
لأنه غير حصين””» وكذلك يعتمد مدّ الصوت في تسكين مجاوره وذلك نحو" قوهم: شابّة 
ودابّة» صار فضل الاعتماد بالمد في الألف كأنه تحريك للحرف الأول المدغم. حتى كأنه 
لذلك لم يجمع بين ساكنين. فهذا نحو من الحكم على جوار الحركة للحرف ”©. لذلك 
اعتمد حرف الحلق في تغيير باب الفعل بالجوار سواء أكان عيئاً أم لامأء وذلك بخلاف إذا 
كان فاء الفعل» لأنه يسكن في المضارع فلم يؤخذ به لضعفه بالسكون. و' أما يسع ويطأ 
فإنما فتحواء لأنه فَعِلَ يَفْعِلُ مثل حَسيب يَحْسِيِبُ ففتحوا للهمزة والعينء كما فتحوا 
للهمزة والعين حين قالوا يقرأ ويفزع» فلما جاء على مثال ما فَعَلَ منه مفتوح لم يكسرواء 


(1) الخصائص: 3/ 125. 

(2) كتاب سيبويه: 4/ 151. 

(3) سر صناعة الإعراب: 130/1- 131. 
(4) الخصائص: 3/ 220. 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





كما كسروا يأبى حيث جاء على مثال ما فَمَل منه مكسور”'. وقد شذ (يأبى). لأن 
موضع حرف الحلق فيه لا يعتد به لسكونه. وذلك مخلاف المد. فإنه معتد به في تجاور 
المتصلين والمنفصلين معاًء فقد' تجد في تجاور المنفصلين ما هو لاحق بقبيل المنفصل الذي 
أجري مجرى المتصل في نحو قوهم: ها الله ذا أجروه في الإدغام مجرى دابّة وشابّة ومنه 
قراءة بعضهم #2 قلا تَنْتَجَوا 4# [الجادلة: 9]» و 8 حَهَدًا أَذارَكُوأ فِيينَا 4 [الأعراف: 38]» 
بإثبات الألف في (ذا) و (لا)”7» وذلك في الوصلء وليس في الوقف. لأن (ادَاركوا) 
تفاعلوا أي تداركواء وأدغمت التاء في الدال» فإذا وقفت على قوله (حتى إذا) لم تبتدئ 
حتى تأتي بألف الوصلء فتقول: ادَاركوا فتأتي بالف الوصل لسكون الدال فيها©. 

من الحروف الدالة على الطلب أو الإيجاب واو الاستئناف. فقد يكون الكلام 
بجملته طلبأ أو جواباً أو تحقيقاً لهاء بدليل التقريرء وخروج التبعية في العطف إلى الرد 
أو التصحيح أو الأخذ بكلام آخر استئنافاً أو ابتداءً إذا لم يقع تشريك بين ما بعدها وما 
قبلها نحو واو الابتداء وقيل هي واو الاستئناف ويقال: واو الابتداء. وهي الواو التي 
يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في المعنى. ولا مشاركة له في الإعراب. ويكون 


بعدها الجملتان: الاسمية والفعلية» فمن أمثئلة الاسمية قوله تعالى ثم قَضَ أَجَلا وَأ 
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الأيَمام مانشاء * [الحج: 5 وهو كير 

إن الابتداء أو الاستئناف هو وصلة نحوية معنوية رابطة للكلام الظاهر بما يقتضيه 
تبياناً له وإعلاما بدلالة الرفع» فالآية «( لتَمّفي الأمرْحَامَنَْاء 4 "لا يجوز فيها إلا الرفع» 
ولا يجوز أن يكون معناه فعلنا ذلك لنقرَ في الأرحام وأن الله عز وجل لم يخلق الأنام لما 


(1) كتاب سيبويه: 4/ 111. 

(2) الخصائص: 221/3. 

(3) معانى القرآن وإعرابه: 2/ 336. 

4( كن الداني في حروف المعاني: 163. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





يقر في الأرحام؛ وإنما خلقهم ليدلهم على رشدهم وصلاحهم”''. فإن الابتداء في المعنى 
هو إخبار والواو فصلت بين الإخبار والتعليل فلم تتعلق الجملة بعدها بما قبلها في المعنى» 
فلم تشارك ما قبلها في الإعراب فهي إخبارية والخبر في حقيقته جواب. لأنه إعلام 
' فالقراءة بالرفع إخبار بأنه يقر”. وقيل: ' والظاهر أنها الواو العاطفة, لكنها تعطف 
الجمل التى لا محل لما من الإعراب مجرد الربط وإنما سميت واو الاستئناف لثلا يتوهم أن 
ما بعدها من المفردات معطوف على ما قبلها ”. إن الجمل الابتدائية حكم عليها بذلك 
بحسب نظرية العامل» وهي تعول على الظاهر من الكلام لغرض تعليم المبتدئين أو تعليم 
غير الناطقين بالعربية» وهي طريقة تعتمد الأثر والمؤثر ولا تنظر إلى ما يستدعيه الظاهر 
من ملابسات القول وأحوال استعماله ومتطلبات المعاني؛ والربط لا يكون مجرداًء لأن 
معناه الجواب» كما تربط الفاء وتلازمها السببية» نحو قوله تعالى + إِنَآ أَعَطَيِتلَتَ 
الْكوثرَ 0 فَصَلِ [الكوثر: 2-1]. فقد ربطت الفاء بين الإيجاب والطلب وذلك 
بالدوام على الصلاة للدلالة على أن الإعطاء موجب للتعجيل بالعبادة بلا تراخ, لأن 
فائدة الفاء ' التنبيه على أن شكر النعمة يجب على الفور لا على التراخي”» فهي ليست 
للعطف. بل هي للربط أي الجواب فلا" يجوز أن تكون عاطفة؛ فإنه لا يعطف الخبر على 
الإنشاء.. وقال بعضهم: إذا ترتب الجواب بالفاء» فتارة يتتسبب عن الأولء وتارة يقام 
مقام ما تسبب عن الأول”. 

فلا تقتصر الفاء الجوابية على الشرطء بل تقرن الأجوبة مع بعضها بدلالة التعقيب 
والتعجيل كما قال تعالى: # سََفْرِئَكٌ فلا تش * [الأعلى: 6]. فهو' وعد الله أن يقرئه 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 412/3. 

(2) الكشاف: 6/3. 

(3) البرهان في علوم القرآن: 4/ 437. 

(4) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 32/ 129. 

(5) البرهان في علوم القرآن: 4/ 298. | 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





وأخبره أنه لا ينسى نسياناً لا يكون بعده ذكر”'" أو لا ينسى ' أصلاً من قوة الحفظ مع 
أنك أمي ليكون ذلك آية أخرى لك مع أن الإخبار به عما يستقبل ووقوعه كذلك أيضاً 
من الآيات”2» فقد ربطت الفاء بين كلامين للدلالة على أنهما أسلوب واحدء إذ جمعت 
بين جوابين محققين بوصلة نحوية دالة على اقترانهماء فإن القول المشهور أن هذا خبر 
والمعنى سنقرثك إلى أن تصير بحيث لا تنسى وتأمن النسيان كقولك سأكسوك فلا تعرى 
أي فتأمن العري””. والخبر في حقيقته جواب إذ القصد فيه الوعد. وقد قيل إن هذه 
الفاء تكون جواباً لأمرين: أحدهما الشرط ب(إن) وأخواتها والثاني ما فيه معنى الشرط 
نحو (1نا)» أي ' تكون جواباً للجزاءء فيكون منقطعاً مما قبله في الإعراب”. وذلك لأن 
'الجواب هو جملة تامة يجوز استقلاها فلابد من شيء يدل على ارتباطها بالشرط وكونها 
جواباً له فإذا كانت الجملة فعلية صالحة لأن تكون جزاءً اكتفي بدلالة الحال على كونها 
خوانا الايد وهذه الجملة تصلح جواباً وم يؤت بغيرها فلزم كونها 
جواباًء وإذا تعقبت الجواب امتنع دخول الفاء للاستغناء عنهاء فإن كانت الجملة غير 
شي كن وال اليزاب عدا ؛ لآن الشرط يقتضي فعلين شرطا وجزاء. فما ليس 
فعلا ليس من مقتضيات أداة الشرط حتى يدل اقتضاؤهما على أنه الجزاء فلابد من 
رابطة فجعلوا الفاء رابطة» لآنها للتعقيب فيدل تعقيبها الشرط بتلك الجملة على أنها. 
الجزاء”. فإنّ دلالة الحال حاصلة بالوصلة النحوية التى تعقبت الجواب الأول مجواب 
ثان محقق له. و تمتو ذلك علي المشتوط: بدليل قوله تعالى قل إِنَآلَْْتَ لْزِى 
يرو هِنْهُ فإِنَهُ مُلَفِيحَكُمْ * [الجمعة:8]. فقد جاء الردّ حاسماً لفرارهم بتعجيل 


(1) المحرر الوجيز: 5/ 469. 

(2) أنوار التنزيل: 795. 

(3) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 31/ 142. 
(4) الجنى الداني في حروف المعاني: 66. 
(5) حروف المعاني: 39. 

(6) البرهان في علوم القرآن: 4/ 299- 300. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





ملاقاة الموت الذي يفرون منه. فقرن الجواب الأول بما لا مفرً منه. وهم قد عرقوا 
بالفرار» فإن الفرار ملازم لهم خوفاً من الموت مع أنه ملاقيهم؛ فجاءت الفاء للدلالة على 
مقابلة سرعة الفرار بمفاجئة مصيرهم للتعجيل بملاقاته فجعل الفرار سببا للموت. وهو 
ما اختصت به الفاء لذلك قيل فيها"'': 


ورابطة الجواب تدل فيه على 2 سببية في ككل حاسال 


وقد جعلت هذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشرط لتضِمُّن المبتدأ معنى الشرطهء لأن 
خبره مستغن عنهاء وكذلك ما كان أصله مبتدأ بحسب نظرية العامل» وهو اسم (إِنْ): 
فجرى التابع وهو (الذي) مجرى متبوعه فقيل وأما التى بالفاء فلتضمن الذي معنى 
الشرط» فدخلت الفاء لتفيد التنصيص على أن الخبر مستحق بالصلة المذكورة ولو 
حذفت لاحتمل كون الخبر مستحقاً بغيرها””. بل جاء الردّ على ظنهم أن الفرار ينجيهم 
بالفاء للدلالة على سرعة ملاقاة ما فروا منه على كل حال وليس على أنه مشابه لخير 
المبتدأ ولا على احتمال كون الخبر مستحقاً بغيره» لأن الموت حاصل من غير فرارء فهو 
ملاقيهم على كل حال وكذلك قيل في قوله تعالى # ل 
[ص: 0157 فقد قرن الإذاقة بذكرهم. كما قال في المتقين لز هذا ذك” 04 لسن لحي 
َنَابِ )4 [ص:49]: إذ قال تعالى ل( هَدذا وَإرك لِلطَِينَلتَرّمََايٍ '(هها م جَهََيَصْلوْنَا ِذّى 
لْهَادُ (م) هذا دوقو حم وَصسَّاقُ )4 [ص: 5- ا 0 
ذكر العذاب فليذوقوه هو حميم وغساق» وقيل: أي هذا حميم فليذوقوه أو العذاب هذا 
فليذوقوه ثم ابتدأ فقال: هو (حميم وغساق) أو هذا فليذوقوه بمنزلة- وإياي 
فارهبون- أي ليذوقوا هذا فليذوقوه”» أي على التقديم والتأخير فيكون (هذا)' في 


(1) الجنى الداني في حروف المعاني: 78. 
(2) الكشاف: 4/ 104. 
(3) الجنى الداني في حروف المعاني: 70. 
(4) الكشاف: 3/ 379. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





موضع نصب على هذا التفسيرء ويجوز أن يكون في موضع رفع, فإذا كان في موضع 
نصب فعلى فليذوقوا هذا فليذوقوه كما قال © وَإِيَىَ فَأرْهَبُونِ * [البقرة: 40]. ومشل 
ذلك زيداً فاضربه ومن رفع فبالابتداء ويجعل الأمر في موضع خير الابتداء مشلل: 
وَاَلسَارِفُ واَلسَارِقَهُ فأ قط عوا أَدِيَهُمَا جَرَآء يما كسا تكلا من أله وله ريد حكية )4 
[المائدة: 20]38. 

إن الرفع بمخجلاف النصب. لأن الأول يقتضي الابتداءء, والابتداء يعني البيان 
والإيضاح» وهو يقتضي كلاماً سابقاً في أمر مهم. أما النصب فإنه معلوم بذكر عامله. 
فهو ممخصص. والفاء معه عاطفة» وهي بخلاف الجوابية التي تربط جملة الجواب بالابتداء 
فتقرن جوابها يجرابه. فالكلام الذي يبنى على الابتداء بخللاف الذي يبنى على الفعل» 
لأن الإسناد بخلاف النسبة» فقد قال سيبويه في قوله تعالى ل ألَانيهُ وَارَانِفجَِدُوا كلوجر 
ناته جلْدََ)4ه [النور: 2]» وقوله تعالى ج وَأَلْسَارِفٌ واَلسَّارَِةُ فأقط هوا أيْدِيَهُمَا 4 
[المائدة: 538 ' فإن هذا لم يبن على الفعل» ولكنه جاء على مثل قوله تعالى +ل مَكلَالنَهَ لبي 
وعد الْمنَصْنَ 4 [حمد: 15]. ثم قال بعد +[ فيا أنْهريِنمَلوِ 4 [محمد: 15], فيها كذا وكذا. 
فإنما وضع المثل للحديث الذي بعده؛ فذكر أخباراً وأحاديث. فكأنه قال: ومن القصص 
مثل الجنة» أو مما يقص عليكم مثل الجنة؛ فهو محمول على هذا الإضمار. وكذلك «الزانية 
والزاني) كأنه لما قال جل ثناؤه 8 سورة أَنزلتها وفْضَهَا [النور: 1]» قال في الفرائض 
الزانية والزاني» أو الزانية في الفرائض ثُمْ قال: فاجلدوا فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما 
الرفع. إِنّ الابتداء محمول على إضمار كلام سابق له. وهو جواب عنه؛ بدليل الرفع 
وهو الاسناد, لأنه إعلام؛ والابتداء إعلام, لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى» وذلك بمخلاف 
الإنباء بالفعل فهو يقتضي النصب. وهو دليل على الفعلء فالذي يبنى على الفعل متمم 
لنسبته ومخصص لعمومه. ويعد كلاماً براسه. وكذلك الذي يبنى على الابتداء» فهو مبين 
لإبهامه. لأنه للشأن الذاتي أو للأمر المهم؛ وهو بجملته إعلام لبيان الإبهام» بدليل إعراب 


(1) معانى القرآن وإعرابه :4/ 338- 339. 
(2) كتاب سيبويه: 1/ 143. 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





أسماء الشرط والأسماء الموصولة إذا لم يرد بها محصوصاً والنكرات الموصوفة بالفعل أو 
الظرف أو الجار والمجرور مبتدأ لإبهامهاء وخبره إذا كان مستحقاً بالفعل له لزمته الفاء. 
لتكون وصلة نحوية رابطة للجواب بمن يستحقه. بدليل تحقيق النسبة إليه ب(إنْ»» لأنها لا 
تغير معنى الابتداء في مدخوهاء بدليل العطف عليها بالرفع على معنى الابتداء نحو قوله 


020 2 2 اداح زر 


تعللى # إنَّالذنَ يَكمُروت يليت الله وَيشْدُُوْت البيكنَ بغر حق وَيَمْئُلُوت الرّرت 
يَأْمُرُوت بِالْقِسَط مت آلدَاس مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ أِيِمٍ 4 [آل عمران: 21]. قال 
الزغخشري: فإن قلت: لِمّ دخلت الفاء في خبر (إن)؟ قلت لتضمن اسمها معنى الجزاء 
كأنه قيل: الذين يكفرون فبشرهم بمعنى من يكفر فبشرهم, و(إن) لا تغير معنى الابتداء 
فكان دخوها كلا دخول. ولو كان مكانها ليت أو لعل لامتنع إدخال الفاء لتغير 
معنى الابتداء”". 
وهذا القول فيه نظر من وجوه: 
الأول: اسم (إن) يتضمن معنى الشرط إذا كان موصولاً شائعاً لا يختص بشخص 
معين» وكانت صلته عامة أيضاًء لأن الفعل وما تعلق به من ظرف أو جار 
ومجرور لا يختص بذات معينة لعمومه. فإن خبره يقترن بالفاء لتضمنه معنى 
الجزاءء و' إنما اشترطنا لدخول الفاء أن يكون شائعاً غير محصوصء وأن تكون 
صلته فعلا أو جار ومجروراًء لأنه إذا كان كذلك كان فيه معنى الشرط والجزاء 
فدخلت فيه الفاء. كما تدخل في الشرط المحض. وذلك أنه إذا كان شائعاً كان 
مبهماً غير مخصوص وباب الشرط مبني على الإبهام ”7. 
الثاني: (إن) تحقق معنى الابتداء بتأكيد النسبة إلى الذات المخبر عنهاء فهي تغير 
معنى القبول إلى معنى التردد والشك في النسبة. فثمة فرق بين المستجيب في 
الحالين» بدليل زيادة اللام في حال الإنكار وعدم القبول. 
الثالث: (إنّ) بخلاف (ليت) و(لعل». لأنهما يجريان مجرى الفعل في الإنباء. 


(1) الكشاف: 420/1. 
(2) شرح مفصل: 100/1. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





و (إن) تعزز الإسناد بالتحقيق, لأنها للرد على من أثبته توكيداً له؛ وليسا 
جواباً على من تمنى شيئأ او رجا تحققه. 

الرابع: اختصت (إن) بإيجاب المثبت و (لكن) بإيجاب المنفي؛ و (ليت) بتمنى حالاً 

ماء و (لعل) بترجيها أو التخوف منها. قال سيبويه:' تقول: إن هذا الرجل منطلق. 
فيجوز في المنطلق هنا ما جاز فيه حين قلت: هذا الرجل منطلق... وكذلك إذا قلت: ليت 
هذا زيد قائماء ولعل هذا زيد ذاهبأًء وكأن هذا بشر منطلقاًء إل ان معنى (إنّ) و (لكنّ)» 
لأنهما واجبتان كمعنى هذا عبد الله منطلقاً وانت في (ليت) تمنّاه في الحال» وفي (كأن) 
تشبّهه إنساناً في حال ذهابه كما تمنيته إنساناً في حال قيام» وإذا قلت (لعل) فأنت ترجوه 
أو تخافه في حال ذهاب... وتقول إن الذي في الدار أخوك قائماًء كأنه قال: من الذي في 
الدار؟ فقال: إِنّ الذي في الدار أخوك قائماأًء فهو يجري في (إن) و (لكن) في الحسن 
والقبح مجراه في الابتداء... وأما في (ليت) و (كأن) و (لعل) فيجري مجرى الأول ”'', 
أي لا تصلح للجواب؛ كما صلحت (إن) و (لكن) لاتفاقهما مع الابتداء في الإيجاب 
إثباتاً ونفيً فجاءت الفاء في خبر (ن) ولم تأت في خبر (ليت) و (لعل)» لأنهما يغيران 
الابتداء فلا يصلحان للإيجاب, لأنهما للإنباء كالفعل» والفاء في خبر (إن) للإتباع وليس 
للعطف. لأنها تتبع الخبر في الجواب' فالفاء هنا للإتباع دون العطف ألا ترى أن الشرط 
فعل محزوم والجواب بعد الفاء جملة من مبتدأ وخبر لا يسوغ فيها الجزم وإنما أتي بالفاء 
ههنا توصلا إلى المجازاة بالجمل المركبة من المبتدأ والخبر» فإنه لولا الفاء لا صح أن تكون 
جواباًء فلما كان الإتباع لا يفارقها والعطف قد يفارقها كان الإتباع أصلاً فيها . لذلك 
كانت (الفاء) رابطة لدلالتها على التعقيب والسببية فرتبت المسببات على أسبابها والجزاء 
على الشرط» وتختص بترتيب الأحكام اختصاراً تفخيماً لهاء ففي قوله تعالى ٍإإِنَّ ليت 


اَن الت كنْسْر نوعَدُوت 4 [فصلت: 30]» جعل الملائكة مبشرين؛ وفي قوله تعالى 


(1) كتاب سيبويه: 2/ 148- 149. 
(2) شرح المفصل: 8/ 95. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





تس 


+ إن اليس َالُوْرينَا هه مُمَأسَْصَمُوا مَكَاحَوَقُ عَلَيهِمْ وََا هُميحْرَيُت 4 [الأحقاف: 13], 
تولى تبليغهم. فإن الحق سبحانه وتعالى اسمعهم هذه البشارة من غير وسيطء فجاءت 
(الفاء) دالة على الربط تعقيباً على الجواب الأول ب(إن)»: لأن الفاء الجوابية بخلاف 
الجزائية والعاطفة والسببية فهي رابطة للأجوبة مع بعضهاء و (إِنْ) خلاف (ليت) 
و (لعل»» لغلبة الحرفية عليهاء لأنها للجواب أصلاء و (ليت) و (لعل) للإنشاء. 
والابتداء يدل على ثبوت الشيء وتقريره» فأكد وحقق ب(إِن) والفعلية تدل على حدوث 
النسبة وتغيرها بالتجدد. فقد غلب معنى الفعلية على (ليت) و (لعل)»؛ كما غلبت 
الحرفية على (كان). لأنها موضوعة أصلا لإثبات شيء على صفة ماء بدليل ملازمتهما 
للابتداء وذهاب الجزاء عنهماء لأنهما محققان والجزاء طلب. قال سيبويه: هذا باب 
يذهب فيه الجزاء من الأسماء. كما ذهب في (إنّ) و (كان) وأشباههما غير أن (إنَ) 
و (كان) عوامل فيما بعدهن والحروف في هذا الباب لا يحدثن فيما بعدهن من الأسماء 
شيئأ. كما أحدثت (إِنْ) و (كان) وأشباههماء لأنها من الحروف التى تدخل على المبندأ 
والمبني عليه فلا تغير الكلام عن حاله''"» بل تزيده تحقيقاًء وفيهما دليل على أن الابتتداء 
للإثبات؛ والإثبات إيجاب للخبرء وهو بخلاف الطلب. لأنه لا يتم إلا بالفعمل»ء لذلك 
لازمت الجزائية جواب الشرطء لأنه فعل يجاب عنه بالفاء. فامتنع دخولها خبر المبتدأء 
لأنه لم يبن على فعلء فلا تتبع جوابها بجوابه. لأنه لا يستقل إلآ بخيره ' فإذا قلت: زيد 
فاضربه لم يستقم أن تحمله على الابتداءء» ألا ترى أنك لو قلت: زيد فمنطلق لم 
يستقم» فهو دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ... وإذا أردت بالكلام أن تجريه على 
الاسم؛ كما تجري النعت لم يجز أن تدخل الفاء. لأنك لو قلت مررت بزيد أخيك 
وصاحبك كان حسناًء ولو قلت مررت بزيد أخيك فصاحبكء والصاحب زيد لم يجز 
وكذلك لو قلت: زيد أخوك فصاحبك ذاهب ل يجز ولو قلتها بالواو حسنت”©. 
فالجوابية بخلاف العاطفة؛ لأنها تقرن الأجوبة بلا تراخ مع الترتيب. فخالفت 


(1) كتاب سيبويه: 74/3- 75. 
(2) نفسه: 1/ 138 . 399. 





الفصل الأول : الجوازاللغوي 





بذلك في العطف الواو و (ُمُ). لاختصاصهما بالعطف للاتباع بلا سببية لاختتصاص 
الفاء بها. وفي عطف الجمل تجعل الفاء جملتها مسببة عما تبعت. لذلك دخلت في خبر 
(إنْ) وامتنعت في خبر (ليت) و (لعل»» وإنما امتنع في (ليت) و(لعل) لأمر معنوي لا 
يستقيم معه دخوله على الشرطء وهو أن الخبر في (ليت) و (لعل) هو الذي كان خبر 
المبتدأء ودخول الفاء في الخبر يُشعر بأن الجملة مسبب عن الأول. والجملة التى هي 
مُسبّبِ خبر في المعنى محتمل للصدق وما يكون خبرأ للبت لا يحتمل الصدق والكذب 
فاستحال أن يكون الشيء الواحد في كلام واحد محتملاً للصدق والكذب؛. ليس محتملاً 
للصدق والكذب. إذ يستحيل اجتماع النقيضين”". 

إن الاحتمالية غير حاصلة في جملة (إِنَ) فكان في خبرها (الفاء). وحاصلة في خبر 
(ليت) و(لعل) فخلا خبرهما منهاء وأما الشرط وما أشبهه فهو معلق بالجوابء. فإذا 
قصد معنى السببية لزمت جوابه الفاء للدلالة على جزاء الفعلء لأنه طلبء. وذلك 
بخلاف الجوابية والعاطفة:, لأن العطف يقتضي المشاركة» والشرط: تعليق حصول 
مضمون جملة هي جملة جواب الشرط بحصول مضمون جملة أخرى هي جملة الشرط”, 
والعاطفة تضم الأشياء إلى بعضهاء والفاء ' تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو غير 
أنها تجعل ذلك منسقاً بعضه في إثر بعض. وذلك قولك: مررت بعمر فزيد فخالد. 
وسقط المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذا وإنما يقرو أحدهما بعد الآخر””» فهي 
للتعقيب المتصل بلا مهلة, فإن 'عطفت مفرداً غير صفة لم تدل على السببية» نحو: قام زيد 
فعمروء وإن عطفت جملة أو صفة دلت على السببية غالبا نحو +[ فوكزه مومى فص علي )4 
[القصص: 15]» و حو + لأكلُون ين سجر من رفو ٍ(55) فَاوت نه البطون (50) سروت عليه ون 
َل 4 [الواقعة:54-52] 7 . 


(1) الأمالي النحوية: 3/ 15. تحقيق: هادي حسن حمودي . عالم الكتب مكتبة النهضة العربية طاء 
5 ه - 1985م » بيروت. 

(2) شرح الحدود النحوية » للفاكهي: 132. 

(3) كتاب سيبويه: 4/ 217. 

(4) الجنى الداني في حروف المعاني: 65-64. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





أما الجوابية فإنها رابطة للجمل فلا تقتتصر على الشرط وما أشبهه بل تقرن 
الأجوبة إلى بعضها فقد' يحسن ويستقيم أن تقول: عبد الله فاضربه. وإذا كان مبنياً على 
مبتدأ مظهر أو مضمرهء فأما في المظهر فقولك: هذا زيد فاضربه» وإن شئت لم تظهر (هذا) 
ويعمل كعمله إذا أظهرته وذلك قولك: الهلال والله فانظر إليه» كانك قلت: هذا الملال 
كم جئت بالأمر وبما يدلك على حسن الفاء ههنا أنك لو قلت: هذا زيد فحسن جميل 
كان كلاما جيداً ومن ذلك قول الشاعر: 

وقائلةٍ خولان فانكح فتاتهم ‏ وكرومة الحيين خلو كماهيا 

هكذا سمع من العرب تنشده"'". وبذلك فإن' الجمل كلها يجوز أن تكون أجوبتها 
بالفاء» نحو زيد أبوك فقم إليهء فإن كونه إياه سبب وعلة للقيام إليه وكذلك الفاء في 
فانكح يدل على أن وجود هذه القبيلة علة لأن يتزوج منهم ويتقرب إليهم لحسن 
نسائها وشرفها”. 

فإنّ الجوابية بخلاف العاطفة» لأنها تقرن الإنباء بالإعلام؛ لأنها تربط بينهما فلا 
يكون الإنشاء معطوفاً على الخبر لأن الإعلام فعل المتكلم وكذلك الإنباء. فهو يجيب 
بالإعلام في الإسناد. كما يجيب بالإنباء وذلك بالصيغة الفعلية, لآن الجامع بينهما هو 
إثبات الحدث للذات بدليل تقدير المبتدأ ضميراً غائباً دالاً على الشأن؛ ففي قوله تعالى 

َب لسوت وَالْارْضٍ وَمَابَِتهمَا دَأَعبذهُ وَصطر لِصَريَو هل تَعَلرٌ سيا 4 [مريم: 65]: قال 

الزمحشري:' يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو رب السموات والأرض 
(فاعبده) كقوله: 

* وقائلة خولان فانكح فتاتهم * 

وقوله تعالى + تَعْلَهُلهُسَِيا )4 أي لم يسم شيء بالله قط وكانوا يقولون لأصنامهم 


(1) كتاب سيبويه: 1/ 138- 139. 
(2) خزانة الأدب ولب لسان العرب: 1/ 218», للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي . دار صادر. 
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الفصل الأول: الجواز اللفوي 





آلهة والعزى إله. وأما الذي عوض فيه الألف واللام من ال همزة فمخصوص به المعيود 
الحق غير مشارك فيه”). 

فإن الشأن الذي يستدعي العبودية هو شمول الربوبية لجميع الموجودات» فهو 
تعالى المستحق لعبادته وحده. لأنه لم يسم غيره باسمه الأعظم. فجاء (هل) مقرراً 
للجواب. لأنه تقرير للشأن, إذ' هو تقرير للأمر. أي إذا صح أن لا أحد مثله ولا يستحق 
العبادة غيره لم يكن بد من التسليم لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار على مشاقها©. 
فإن إثبات الأمر أو الشأنء وهو المالك والعالم جاء بقوله تعالى # رب ألسَمْوْتِوَالَرَضٍ وَمَا 
يْنجُمَا 4 لأنه خبر لمبتدا محذوف. والابتداء هو الخبر في المعنى. والخبر في حقيقته جواب» 
ثم عقب عليه بجواب آخر تعليلا له بالفاء» ثم تبع ذلك تقريراً وتحقيقاً ب(هل) للدلالة 
على أنه من صفة الله تعالى» أي لا أحد يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم بما يكون 
إلا الله تعالى» فكان قوله تعالى طا رب السّمأوات وَالأَمرْض وَبَانْيهَمَا 4 بياناً للشأن وقوله 
َاغْبْدهُ 4 مرتبا عليه و طعَل ل مَلهُسَمياً 4 مقرراً للتسليم بالأمر. لأن (هل)' إنما 
تكون بمنزلة (قد) ولكنهم تركوا الألقا إذ كانت (هل) لا تقع إلا في الاستفهام ”7 
ويدخلها من معنى التقرير والتوبيخ ما يدخل الألف التى يستفهم بهاء كقوله تعالى # هل 
لَكُم ين مَا ملَكنْ أَيَسَدْكُم ين شُرَحِكَآء 4 [الروم: 28]: وكقوله تعالى ل قُلْ هَلْ من 
شيك سبدو اق م ِيدة مل أله يسدَوكلَآقَ هيده 4 [يونس: 34]: فهذا استفهام 
فيه تقرير وتوبيخ ويجعلونها أيضاً بمعنى (ما)!*) 
جوابه في صورة الاستفهام» فهي للإثبات وتقريره. كما أنها لطلبه» لأنها قد تكون بمعنى 


- 
0 


(إنَ) في قوله تعالى# هَلْ في دْلِكَ قم رك جم » [الفجر: 5]» وللتقربر والإثبات في قوله 


(1) الكشاف: 516/2 -517. 
(2) أنوار التنزيل: 409. 

(3) كتاب سيبويه: 3/ 189. 
(4) حروف المعاني: 2. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





«كلفي ذلكقس لذي حي 4 وتكون للأمرء كقوله تعالى ل فَهَلَ اممو 4 
[المائدة: 91]؛ فهذا صورته صورة الاستفهام ومعناه الأمرء أي: انتهوا”'". فاشتركت (هل) 
في تعليق الاعلام بها وفي تعليق الإنباء. لدخوها على الجملتين الاسمية والفعلية؛ 
وكذلك في التعبير عنهما بطلبهماء والغرض من ذلك التقرير والتحقيق للطلب ذاتهء فما 
كان منها لذات الطلب. فهي للاستفهام؛ وما كان للإعلام أو الإنباء. فهي المقررة. ولا 
يفصل بين ذلك إلآ السياق والمقام وحال المتلقي. وظروف المتكلم؛ وطريقة إصدار 
الكلام» لأن الكلام ينقسم إلى الجملة الإنشائية والى الجملة الخبرية» فالخبرية: كل جملة عن 
متعلق علم تحقيقاً أو تقديراً والإنشائية: كل جملة عن نفس المعنى من غير اعتبار تعلق 
العلم به”. وليس كذلك. فإن الإنشائية كالخبرية في الإعلام والإنباء» والتعلق بالعلم يتم 
فيهماء لأن الإعلام هو ما يعلمه المتكلم بكلامه. وكذلك الإنباء. والحروف المنبئة تشترك 
فيهماء بدليل التوكيد لهما بالحروف تحقيقاً وتقريراً إثباتأ ونفيأء والجواب قد يكون متعيناً 
فيعلمه المتلقي وقد يكون غير متعين. وكذلك الطلب فكل موضع له دلائله الخاصة به 
فما كان صادراً عن علم أو حسبان بخلاف ما كان بغير ذلك ولكنه يطلبه. والجملة التي 
تستقل بالإفادة ليست مستقلة في الكلام لأنها تفتقر إلى ما يربطها بغيرهاء وإن كان 
مقدراً فلا يحكم على الكلام بتمام جملة فيه. ولا على الظاهر منه دون فحواه والقصد 
منهء فإن الجملة المعترضة. وهي التى تتوسط جملة أخرىء تكون تقريراً لمعناهاء كما أن 
الجملة الطلبية للتعظيم أو التهويل تقرن بما يحقق ذلك بجملة أخرىء نحو قوله تعالى 
+ لاه (رخ) ما لْخَافَهُ () وَمَآ درك مَالَْآتَهُ 4.ئم قال ل كَذَبَتَ كَمُوْدُ )4 [الحاقة: 4-1], 
وقوله تعالى © أَلْقَارعَةٌ (/0) م الْمَارِعَةٌ 4 [القارعة: 12-1]: ثم قال # يم يَكُونُ 
لاس * [القارعة:4]: لأن (يوم) معمول لما دلت عليه (القارعة) وهو ظرف لها والمعنى 
في الحاقة: تفخيم شأنها واللفظ لفظ استفهام؛ كما تقول: زيد ما هو على تأويل التعظيم 


(1) الجنى الدانى في حروف المعانى: 345- 346. 
(2) الأمالي النحوية ٠‏ لابن الحاجب: 4/ 80. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





لشأنه في مدح كان أو ذم”''» والما ذكرها وفخمها اتبغ ذكر ذلك ذكر من كذب بها وما 
حل بهم بسبب التكذيب تذكيراً لأهل مكة وتخويفاً لهم من عاقبة تكذيبهم”. 

فإن الشأن في الابتداء وتفخيمه وتهويله بوضع الظاهر موضع المضمرء وذلك 
بتكريره» لأنه أهول لمعناه. وهو خبر للأولء. لأن المبتدا هو الخبر في المعنى» ثم تبع ذلك 
يجواب آخرء ولكن بالصيغة للدلالة على تحقيقه بما جرى في الواقع؛ لأن الأحكام اللغوية 
تثبت به ولا تثبت بالقياس القائم على الأحكام العقلية» لأنها لا تعلل بالنظر إلى الواقع. 
واللغة لا تثبت بالقياسء بل لابد من إثبات ذلك بالواقع ومقتضياته. لأن الأحكام تنبت 
بالمعاني المستنبطة من الواقع بحسب القياس اللغوي. وليس بحسب القياس المنطقيء لآنه 
يسلك مسلك العقل لا غيرء فالأحكام تستنبط بدلائل لغوية» وهي أدوات الدلالة الكلية 
للكلام» لأنها أدوات للتفكير ولجمع الحقائق للوصول إلى نتائج سليمة بخطوات منظمة 
لمعالجة مسألة لغوية سواء أكانت طلباً أم جواباً بكشف طريقته؛ فإن النغمة الصوتية 
والصيغة الصرفية وما ناب عنها من الحروف. والابتداء والاعتراض والتوكيد والتكرار 
والرتبة» ونحو ذلك دلائل لغوية تشارك الوصل الصرفية والنحوية في بيان المراد من 
الكلام» لأن الزوائد الصرفية والنحوية مما يغير الجهة النحوية للكلام» فقد تأتي (فعل) 
دالة على مطاوعة الطلب في حين تأتي (افتعل) للطلب والتصرف فيهء نحو قوله تعالى 
+ لَه مَاكسَبَتٌ وَعَلَيَامَاكْتَسَبَتَ * [البقرة: 286]: أي ما أصابت من خير وما تطلب من 
شر فأما كسب فإنه يقول أصاب وأما اكتسب فهو التصرف والطلب”". فأتى ' بكسبت في 
الحسنات وأتى باكتسبت بالسيئات والمعنى: أن الأقل في الحسنات معتد به ولا يعتد له في 
السيئات الأقل» ولذلك عدل إلى اكتسبت» وهو من لطيف لمعنى لطفاً منه سبحانه 
ورحمة”, لأن الاكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 213. 
(2) الكشاف: 4/ 149. 

(3) كتاب سيبويه: 4/ 74. 

(4) الأمالي النحوية: 3/ 115. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسبة فيه. ولا لم تكن كذلك في 
باب الخير وصفت با لا دلالة فيه على الاعتمال”!'. فقد عدل عن المطاوعة أو الإيجاب 
إلى الطلب بدلالة الصيغة؛ لأن (فعل) تأتي للمطاوعة. و نظير فعلته فانفعمل 
وافتعل: أفعلته ففعل» نحو أدخلته فدخل وأخرجته فخرجء ونحو ذلك”©. 
وكذلك (أفعل) تأتي لمعنبي الإيجاب والطلب. لأن ' أصاب الشيء وجده وأصابه 
أيضاً أراده وبه فسر قوله تعالى 9 يجري مرو يع حِْنُ أَصَابٌ # [ص:36]: قال: حيث 
أراد” 7 أو أحيث قصد وأراده حكى الأصمعي عن العرب: أصاب الصواب فأخطأ 
الجواب وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة. فخرج 
إليهماء فقال: أين تصيبان؟ فقال: هذه طلبتنا ورجعا. 
إن الصيغة الصرفية قد تدل على الإثبات أو على الطلب بحسب السياق. فتكون 
ومتلا غريةلي الزنييب بالمججاورة. فهي توجه الكلام إثباتاً أو نفياً أو طلباً 
تقول: استجدته أي أصبته جيّداء واستكرمته أي أصبته كرما أ واستعظمته أي أصبته 
عظيماً واستسمنته أي أصبته سميئاً... وتقول: استعطيت أي طلبت العطية. واستعتبته أي 
طلبت إليه العتبى. ومثل ذلك استفهمت واستخبرت أي طلبت إليه أن يخبرني.. وقالوا 
في التحول من حال إلى حال هكذا وذلك قولك استنوق الجمل واستتيست الشاة”. فإن 
أصل الإنباء يكون بالصيغة الصرفية ذاتها أما الإنباء ذاته» فيكون بالحروف النائبة عنها 
إثباتاً ونفياً وليس كذلك الإعلام. لأنه يتم بالابتداء» وذلك بالإسناد وهو بخلاف 
النسبة. فإنها تتم بالصيغة وما يتعلق بها إثباتاً ونفيًء لأن الإسناد يعلق جزايه وكذلك 
النسبة إلا أنها تتخصص بذكر متعلقاتها رع كاتا ردك ابيا ان قي لأنها 
موضع الإنباء» بدليل الحذف منها والزيادة عليها. فهي لا تقتصر على الجزأين كالإسناد 


(1) الكشاف: 1/ 408. 

(2) كتاب سيبويه: 4/ 65. 
(3لبناق الغرتماذة (صوت). 
(4) الكشاف: 375/3- 376. 
(5) كتاب سيبويه: 4/ 70- 71. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





وقد قيل: وإنما كان الإنشاء بالحروف. لأنه معنى يتعلق يجزأين مسند ومسند إليه؛ إذ 
الجمل الإنشائية كالاخبارية في الإسناد» فكما أن المعاني التى تتعلق بالجزأين في الاخبار لا 
تكون إلا بالحروفء كأن ولام الابتداء وأشباههما والنفيء فكذلك المعاني الت تتعلق 
بالجزأين في الإنشاء كحرف الاستفهام وليت ولعل ولام الأمر ولا في النهي وأشباه 
ذلك. فإذا وجد معنى إنشاء من غير حرف دل عليه؛ فإما أن يكون محذوفاً كهمزة 
الاستفهام في مثل قوله تعالى عند بعضهم 8 هُذَار ب 1#الأنعام: 76]» وإما أن يكون 
الفعل أو الاسم أو الجملة قد ضمّنت ذلك مثل قوله: بعتء ومن أبوك. وأنت طالق”". 
وهذا القول فيه نظر من وجوه: 
الأول: إن الإنشاء لا يكون بالحروف إلا إذا نابت عن الصيغ الصرفية» ودلت 
دلالتها إيجابا وإثباتا ونفيا ونهيا. 
الثاني: الإنشاء ليس معنى يتعلق بجزأين» بل هو أعم من ذلك. لأن الإسناد هو 
الذي يعلق وليس الإنشاء. 
الثالث: الإنشاء لا يقتصر على الإسناد, لأن الإسناد أساس الإعلام» والأصل في 
الإنشاء أن يكون بالصيغة الصرفية» وما ناب عنهاء لأنه إنباء قد يتحقق وقد 
لا يحصل. 
الرابع: ليس الحرف أصلاً للإنشاء؛ بل الصيغة. 
الخامس: لا يكون الفعل وحده أو الاسم أو الجملة إنشاءً إلآ على مذاهب التقطيع 
اللغوي التى جعلت الكلام موزعاً على الحرف والفعل والاسم والجملة في 
نطاق ضيقء كما في الشرط والقسم. 
السادس: الآية الكريمة (هذا ربي) ليست إنشاءً بل حكاية قوم كانوا يعبدونه فقوله 
رد على إدعائهم, إذ' قال لهم هذا ربي أي في زعمكم. كما قال الله جل وعرٌ 
+ مس رترَعُمُوت 4 [القصص:62]. فاضافه إلى نفسه حكاية لقولهم 7). فهو' 
قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطلء. ل 


(1) الأمالي النحوية: 4/ 64. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 266. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





متعصب ذهبه. لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب. ثم يكر عليه بعد 
حكايته فيبطله بالحجة ”'". 
السابع: لقد عوّل على الظاهر بحسب الطريقة المعيارية فخلط بين الإنشاء والخبر 
اللذين تتضمنها الجملة. فقد تكون (بعت) إنشاءء وذلك إذا كانت شرطا وقد 
تكون خبرأ على القطع بالصيغة ومن صوره أن تقول: بعتك هذا بعشرين على 
أن تبيعبى ثوبك بعشرة 7» وأما الخبر فإن الصيغة دالة على معنى الإثبات. لأن 
أمر البيع أو الشراء قد وقع حتماء لأن (بعت) من الأضداد'”. أي بمعنى 
شتريت فقد حصل الإثبات بنسبة الصيغة إلى متعلقها أما قوله أنت طالق. فإنه 
إعلام واقع بالإسناد إلى الضمير وفيه الخطاب. وهو أيضاً مرفوع المحل على 
الابتداءء وهو إثبات. بدليل حكايته؛ كما أن صيغة خيره دالة على 
الثبوتء لأنها للنسب لتجريدها من علامة التأنيث. فإن دخول التاء للحدوث 
والتجدد. وسقوطها للبوت على النسب لأنا' نقول امرأة حائضة غدا 
ومرضعة غدا فلا ينزعون الحاءء لأنه شيء لم يثبت. وإنما الإخبار عنه على لفظ 
الفعل» وهو قولنا: تحيض غدا وترضع غدا» وكذلك طالق, فما كان على 
فاعل نما لا يكون للمذكر وصفاًء فهو بغير هاء قالوا: امرأة طالق وحامل 
00 
فإنْ الثبوت لا يكون في الإنشاءء لأنه طلب فيكون قوله أنت طالق جواباً له. لأن 
الإعلام فعل المتكلم بناءً على طلب سابق وكلامه ردّ على ما عرض عليه. وقد تكون 
الجملة دالةة على الجواب. لأنه ' لا يجوز تقديم الجواب على الجاب شرطاً كان أو قسماً 
أو غيرهماء ألا تراك لا تقول: أقُمْ إن تقم فأما قولك أقوم إن قمت. فإن قولك: أقوم 


(1) الكشف: 31/2. 

(2) لسان العرب: مادة (بيع). 

(3) ثلاثئة كتب في الأضداد . للأصمعي وللسجستاني ولابن السكيت . دار المشرق ٠»‏ بيروت: 225. 
(4) المخصص: 16/ 121. 


(5) أدب الكاتب: 230. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





ليس جواباً للشرط ولكنه دال على الجوابء أي إن قت قمت؛ ودلّت أقوم على 
قمت. ومثله أنت ظالم» إن فعلت. أي إن فعلت ظلمتء فحذفت (ظلمت) ودل قولك: 
أنت ظالم عليه ”". 

إن المحذوف من الجملة بمنزلة المذكورء لأن الرد ينبغي أن يكون مطابقاً للطلب من 
جهة معنى الثبوت والتجدد. فإن دلالة (أنت ظالم) بخلاف (ظلمت».؛ لأن النسبة لا قائل 
الإعلام؛ لأنه أثبت وأدوم, والجواب المناسب فأنت ظالم. ولم يذكر لدلالة الظاهر عليه 
فقدم ما يدل عليه لغرض القطع في الإثبات؛ فيكون صادراً عن يقين بالجزاء. )0 
الأجوبة متفاوثة قوةٌ وضعفاً بحسب دلائلهاء نحو قوله تعالى ل( الاي مَل عل دل 
عل حمل يكم ارقش فشكل مرق إدَكُ لتى سَلقٍ بحر بدٍ )فر عل أمّهكدِما ا 


خا سا مي دي به ده ووس 


بلِ لذبن َابومسُونَبالآرة فى عدا وَالصك ليد 4 [سباً: 8-7]» فقد أجاب الله تعالى يما 
يناسب قوهمء ٠‏ فجعل «إيل الذبنَ 1 سو الأخرة في الذاب 4 ردًا على قوهم «أنترى على الله 
كذبا 4. تلبين لعمتكلة من الاقراء والحيون كنيو وهو مرا همه نل منؤلاء 
القائلون الكافرون بالبعث واقعون في عذاب النار وفيما يؤديهم إليه من الضلال عن 
الحق وهم غافلون عن ذلكء وذلك أججن الجنون وأشده إطباقاً على عقولهمء جعل 
وقوعهم في العذاب رسيلا لوقوعهم في الضلال كأنهما كائنان في وقت واحدء لأن 
الضلال لما كان العذاب من لوازمه وموجباته جعلا كأنهما في الحقيقة مقترنان”. فقد رد 
تعالى إنكارهم البعث وأثبت أن دعواهم على غير بصيرة. لأن الافتراء أاخص من 
الكذب. لأنه بمعنى الاختلاق العجيب. و آلفرية: الكذب فرى كذباً فرياً وافتراه 
اختلقه... وفرى فلان كذا إذا خلقه وافتراه اختلقه والاسم الفرية””. فقد بيّن تعالى 
ضلالهم بوصفه بالبعدء وهو للمكانء لأنهم نسبوا الجنون إلى عاقل قادر على اختلاق 
العجيبء وليس إلى كاذب مع أنهم أجابوا ما يطابق» وهم لم يعتقدوه في قولهم تعالى 
(1) الخصائص: 2/ 387- 388. 

(2) الكشاف: 3/ 280. 


(3) لسان العرب: مادة (فرا). 








الفصل الأول : الجواز اللفوي 





#إِنَكُم لَنى سَلَقِجحريرٍ 4 [سبا: 7]» وما لا يطابق الواقع» لأنهم جعلوا الرسالة مفتراة 
وذلك رد من الله تعالى عليهم ترديدهم وإثبات لهم ما هو أفظع من القسمين وهو 
الضلال البعيد عن الصواب بحيث لا يرجى الخلاص منه. وما هو مؤداه من العذاب 
وجعله رسيلاً له في الوقوع ومقدماً عليه في اللفظ للمبالغة في استحقاقهم له والبعيد في 
الأصل صفة الضال ووصف الضلال به على الإسناد المجازي”". فإنّ الجواب 
المحكم يكشف حقيقة السائل؛ وبين مقدار تهكمه وسخريت فيردعه بالحجة الناسة التي 
تصحح إخراجه لسؤاله» كما أخرج المشركون سؤاهم تعالىخ هَلْتَدلةٌ دل عل بل بستكم 4 
[سبا: 17]» بطريقة المتجاهل المتلهي لأنهم ' كانوا يقصدون بذلك الطنز والسخرية» 
فأخرجوه مخرج التحلي ببعض الأحاجي البى يتحاجى بها للضحك والتلهي متجاهلين به 
وبأمره 7» وذلك غاية اعتقادهم ودليل عنادهم في إبطال الرسالة» و' هذا كقول القائل في 
الاستبعاد: جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من المحالات”7,. 
وذلك لأن ' لفظ الاستفهام إذا ضامه معنى التعجب استحال خبرأء وذلك قولك: مررت 
برجل أي رجلء فانت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضلء. ولست مستفهماً وكذلك 
مررت برجل أيّما رجلء. لأن (ما) زائدة. وإنما كان كذلك. لأن أصل الاستفهام 
الخبرء والتعجب ضرب من الخبر» فكان التعجب لما طرأ على الاستفهام إنما أعاده إلى 
أصله: من الخبرية 7. وكذلك السخرية لما طرأت على السؤال جعلته خبراً عمسن السائل 
نفسه وهو لا يدرك عاقبته عليه. لأن طريقة التركيب والنغمة الصوتية» والوقتف 
والابتداء. والرتبة والمشترك اللفظيء والإعلام والإنباء. والمطاوعة والطلب في بناء 
الصيغة الصرفية» والوصل النحوية» ونحو ذلك من الدلائل الكلامية هي التى تخصص 
العموم اللغوي مجتمع ماء وليست الصناعة اللفظية الي وضعت معايير عقلية لتحديد 


(1) أنوار التنزيل: 566. 

(2) الكشاف: 3/ 281. 

(3) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 25/ 244. 
(4) الخصائص: 3/ 269. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





عملية التفكير اللغوي في الأصل والفرعء بدليل قوله تعالى « وَلَوْسْنَاُ لارسَكهُ 
فلعَرَفكه م مهم وَلتَمْرِفَنهُمْ في لحن الْقَولِ 4# [محمد: 30]. أي' في نحوه وأسلوبه.. 


وقيل: اللحن أن تلحن بكلامك أي تميله إلى نحو من الأننمحاء ليفطن له صاحبك 
كالتعريض والتورية» قال: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا واللحن يعرفه ذوو الألباب 

وقيل للمخطئع: لاحن. لأنه يعدل بالكلام عن الصواب "". وذلك لأن اللغة 
عامة في أنظمتها ورموزهاء إلا أنها خاصة في استعمالاتهاء لأن.الكلام فردي, والأفراد 
مختلفون. ولكل واحد نغمته الخاصة وطريقته وأسلوبه فيميل بكلامه إلى جهة نحوية معينة 
كالذكر والحذف والإظهار والإضمار والتعريضء والتورية ونحو ذلك في صور الطلب 
والجواب والتفسيرء والاعتراض إعلاماً أو إنباءً بحسب الغرض المقصود توليدا للمعاني 
الجديدة» وتوسيعاً لهاء برموز محدودة تخرج الكلام بشكل مناسب للمراد تقديماً وتأخيراً 
ما يجعل طريق المعاني أوسع من طريق اللفظء وقد قيل بخلاف ذلك. بدليل التقدير 
النحوي للمتعلقات واتحاد معنى الجملة الفعلية في التقديم بالجملة الاسمية من قبل أن 
هذه إنماهي صناعة لفظية يسوغ معها تنقل الحال وتغيرهاء فأما المعاني فأمر 
ضيق» ومذهب مستصعبء ألا تراك إذا سئلت عن زيد من قولنا: قام زيد سمّيته 
فاعلء وإن سئلت عن زيد من قولنا: زيد قام سميته مبتدأ لا فاعلاء وإن كان فاعلا في 
المعنىء وذلك أنك سلكت طريق صنعة اللفظ فاختلفت السمة فأما المعنى فواحد فقد 
ترى إلى سعة طريق اللفظ وضيق طريق المعنى©. 

إن المعاني الوضعية تختزل في التركيب. والمعاني النحوية تتبع الموضع أو الموقع 
والرتبة» ولكن المعاني الدلالية أوسع من ذلك بكثير بدليل الإيحاء والإشعار وخروج 
المعنى النحوي العام في صور مختلفة» ولكل صورة معنى مختلف. بدليل مميء الطلب في 


(1) الكشاف: 3/ 538. 
(2) الخصائص: 1/ 342- 343. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





صورة الجواب وبالعكس وليس الإعلام بمعنى الإنباء» لأن الإسناد بخلاف النسبة» فالخبر 
ما أتاك من نبأ عمن تستخبرئ”'"» والابتداء في حقيقته إخبار, لأن الخبر هو المبتدأ في 
المعنى» فهو في حقيقته جواب لطلب سابق. بدليل ضمير الشأن والفصلء ومجيء الخبر في 
صورة الطلب وبالعكس. والابتداء بالنكرة للدعاء» نحو سلام» وويل ونحوهماء لأنهما 
أثبت وأدوم من النسبة في الدعاء واشتراك حروف الاستفهام والعطف بين الطلب 
وجوابه تقريراأ وتحقيقاً لغرض التعظيم والتحقير والتهكم والاستخفاف والاستدلال 
للكشف عن كوامن الوجدان ونحو ذلك. وكذلك خروج الصيغة الصرفية إلى معنى 
الإيجاب في المطاوعة لاختصاصها بالانفعال والافتعال والتفاعل مع الأحداث فجاءت 
أوزانها معبرة عن طبيعة المطاوع لبيان صفة التمكن والتقدم فيها استجابة لإرادة 
المتكلم, لأن المفعول قد لا يستجيب فلا يمتثل للإرادة. 


الرصف اللفغوي: 

إن الدراسة الصوتية والصرفية والنحوية تعتمد الطرق المتبعة في الرصف المعبر 
للإفادة» وقوامه شد الأجزاء في البناء اللغوي بعضها إلى بعض. لأن الرصف: ضم 
الشيء بعضه إلى بعض ونظمه رصّفّه يرصفه رطفا فارتصف وترصّف وتراصف. 
ورصف الحجر يرصفه رصفاً: بناه فوصل بعضه ببعض والرصف: الشدٌ والضم. وعمل 
رصيف وجواب رصيف. أي محكم رصين”2. 

والرصف مخلاف الرص» وذلك لأن الصاد مطبق والفاء مفتوح. والإطباق: أن 
ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى. مطبقاً له ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا والضاد 
سينا ”” ' فأفاد الإطباق والتضعيف إطالة الصوت وإحكام الشدّ في الجمع والضم حتى 


(1) لسان العرب: مادة (خبر). 
(2) لسان العرب: مادة (رصف). 
(3) سر صناعة الإعراب: 70/1. 





الفصل الأول: الجوازاللفوي 





الإلصاق, و ' كل ما أحكم وضم فقد رص» ورصصت الشيء أرصّه رصّأء أي الصقت 
بعضه ببعض ومنه بئيان مرصوص وكذلك الترصيص”"" 

فشبّه اجتماع الكلمة الدالة علي تلا ضع النيِات في الموالاة بالبنيان المرصوص 
لإحكامه في قوله تعالى + إِنَسَهيْبُ الي يُقِتنُت ف سيو صَهَا كته م بيك 
مرَصُوضٌ * [الصف: 4]. فإن من يثبت ل ا 1 
المرصوص ويجوز- واللّه أعلم- أن يكون عني أن : ارام لج تارم ين 
يكونوا في اجتماع الكلمة وموالاة بعضهم بعضاً كالبئيان المرصو ص”©. فإن المصفوفين 
متراصون فيما بينهم من غير فرجة أو خلل بدليل تداخل الحالين (صفا) و (كأنهم 
بنيان)» وذلك أقوى وأثبت من الرصف, لا نخفاض الفاء واستعلاء الصاد بدليل منع 
الإمالة» لأن الصاد أحد الحروف المستعلية التى تمنع الإمالة... فمن قال في عابد: عابد لم 
يقل في صالح صال. 

ومزية الرصف اللغوي الجمع بين المتناقضات تبعاً للمرادء لاختلاف الدواعي 
والغايات بحسب تباين المواقف والأحوال و ليس كل كلام إعادة لكلمات سابقة 
فقطء بل هو في نفس الوقت إنشاء لنطق جديد. لأنه لا يمكن لموقف من المواقف. 
أو لدافع من الدوافع إلى الاتصال. أن يكون كالموقف أو الدافع السابق في كل تفاصيله. 
ومن هنا نجد المرء في الموقف الجديد موكولاً لا إلى ذاكرته اللغوية فحسبء بل إلى قدرته 
اللغوية على الإنشاء كذلك” » فيحدث تغييرات في نظامه الصرفي أو في الروابط التي 
تجمع بين دوال النسب التامة والناقصة» ومن ثم كان إلصاق العناصر التى كانت منعزلة 
في بادئ أمرها يسمح للغات بأن تجدد نظامها الصرفي ومن جهة أخرى كثيراً ما يعمل 
البلى الصوتي على اختزال طول الكلمات وهدم الإعراب وإرجاع الكلمات التى كانت 


(!) لسان العرب: مادة (رصص). 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 164. 
(3) سر صناعة الإعراب: 1/ 218. 
(4) اللغة بين المعيارية والوصفية: 31. 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





قد صارت متعددة المقاطع إلى حالة وحدة المقطع. أي إلى إحياء حالة الإلصاق من 
جديد... إن اللغة لا توجد خارج أولئك الذين يفكرون ويتكلمون. إنها تمد جذورها في 
أعماق الضمير الفردي. ومن هنا تستمد قوتها لتتفتح على شفاه الناس. غير أن الضمير 
الفردي ليس إلا عنصراً من عناصر الضمير الجمعي الذي يفرض قوانينه على كل فرد 
من الأفراد. وعلى هذا فتطور اللغات ليس إلا مظهراً من مظاهر تطور الجماعات”"؛: بل 
هو مظهر من مظاهر غلبة الرصف الفرديء لأن التعبير اللغوي في حقيقته بيان الإبداع 
الفردي في الرصف بنوعيه الإلصاقي في النظام الصرفي والجمعي للأنظمة الصرفية مع ما 
تتطلبه من أسماء المحمسوسات لاختصاص النظام الصرفي بإيجاد المعاني في غيره من أنظمة 
المصفوفات اللغوية غيرها من المصفوفات في رصف العبارات اللغوية. وهي التي 
يستعملها الفرد للتواصل مع غيره من أبناء لغته. لأن الرصف المفيد مركب من أنظمة 
مختلفة» وهي مركبة من الكلمات المفردة» والمفردة مركبة من الحروف. ولا هيأة تلتحم 
فيها وتظهرها بصورة معينة حتى تكون تامة» والحروف على قسمين. بعضها بيّنة المخارج 
ظاهرة المقاطع. وبعضها خفية المخارج مشتبهة المقاطع. وحروف العرب بأسرها ظاهرة 
المخارج بيّئة المقاطع. ولا يشتبه شيء منها بالآخر. وأما الحروف المستعملة في سائر 
اللغات فليست كذلك. بل قد يحصل فيها حرف يشتبه بعضها بالبعض؛ وذلك 
يل بكمال الفصاحة. وأيضاً الحركات المستعملة في سائر لغة العرب حركات ظاهرة 
جليّة. وهي النصب والرفع والجرء وكل واحد من هذه الثلاثة فإنه يمتاز عن غيره امتيازاً 
ظاهراً جلياً. وأما الاشمام والروم فيقل حصوفما في لغات العربء. وذلك أيضاً من 
5 الفصاحة©. 

فإِنْ الصيغ الصرفية تجمع الصلب والرخو والمتقارب في المخارج والمتباعد. وهي 
تتوالى في الرصف بحسب الاختيار المناسب للمراد. وتنضبط بأوزان لها دلالات عرفية» 
قابلة لظلال من المعاني الجديدة بالرصف الماهر نسجاً وتنظيماً وترتيباًء و إذا كان صحيحاً 


(1) اللغة» لفندريس: 423- 434. 
(2) التفسير الكبير: 27/ 97. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





أن الطفل يكتسب اللغة بالاحتكاك بمن حوله. فيتعلم بالمشاركة والمحاكاة فإن هاتين 
الأداتين (المشاركة والمحاكاة) تؤثران في الكبير كما تؤثران في الطفل. وإذا كان أثرهما على 
الطفل إعانته على مطابقة الاستعمالات في داخل الأسرة الى هي مجتمعه وعالمه. فإن 
الكبير سيجد في فسحة الاختلاط العام أسرة تشمل المتكلمين بلهجات. أو ربما بلغات 
مختلفة» وسوف لا تكون المشاركة والحاكاة هنا عاملين من عوامل المطابقة فحسب وإنما 
قد تكونان كذلك من عوامل التشعب وعدم التجانس في العادات النطقية للمتكلمين 
بلوجة وأنورة ”7 

إن التطابق غير حاصل في التطبيق العملي للغة لاختلاف الألسنة باختلاف 
البيئات والشرائح الاجتماعية فقد قال تعللى ير ومن «اناطوء حاق السمنوات 
والأرض ولعدليف أَلِيِكُْ الويف إنَّ ف ذَلِكَ لَآَبْتٍ لَلَعَدلِيِينَ 4 [الروم: 22]. والمراد 
بالألسنة ' اللغات أو أجناس النطق وأشغاله. خالف عرّ وعلا بين هذه الأشياء حتى لا 
تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد ولا جهارة ولا حذة ولا رخاوة ولا فصاحة 
ا ل ا ا 
وتخطيطهاء والألوان وتنويعهاء ولاختلاف ذلك وقع التعارف. وإلاً فلو اتفقت ت وتشاكلت 
وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس» ولتعطلت مصالح كثيرة» وربما رأيت 
توأمين يشتبهان في الحلية فيعروك الخطأ في التمييز بينهماء وتعرف حكمة الله في المخالفة 
بين الحلي» وني ذلك آي بيَنقه حيث ولدوا من أب واحد وفرعوا من أصل فدّء وهم على 
الكثرة التى لا يعلمها إلا الله مختلفون متفاوتون ”. لذلك فإن المطابقة في الاستعمال لا 
تحصل لاختلاف النغمة الصوتية في الرصف التقليديء. كما أن المحاكاة مخلاف 
المشاركة. لأن التقليد ليس كامحادثة, لأنها تجاذب الحديث بين طرفين في أمر ماء ولو 
تطابقا لم يحصل مبرر للمشاركة؛ لأن كل ما يحتاجه المتحدث من لغته هو عناصرها 
العرفية» أما رصفها ونظمها وتأليف عباراتها فراجع إلى المعبر نفسه وليس إلى العادات؛ 


(1) اللغة بين المعيارية والوصفية: 72. 
(2) الككتاف: 3/ 218. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





لأنها معلومة عرفأ عاماً والفرد لا يخرج عنها بامحاكاة بل بقدراته الفكرية والوجدانية» إذ 
يتم عدم التجانس والتشعب بحسب التعبيرات الاجتماعية والثقافية والظروف 
التاريخية» لأن 'التطور اللغوي يعتمد اعتماداً وثيقاً على الظروف التاريخية» فبين التطور 
اللغوي والظروف الاجتماعية التي تتطور فيها اللغة صلة وثيقة. إذ أن تطور المجتمع 
يستتبع تطور اللغة في طريق معينة» لذلك يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان تاريخ اللغة يمثل 
مرآة ينعكس فيها تاريخ الحضاراتء وإذا نظرنا إلى مسألة تقدم اللغة هذه النظرة رأيناها 


إن الوضع الجديد يحدثه المبدعون. وهم بدورهم يخلقون المبدعين الذين يفرضون 
طرقاً رصفية لغوية تكون أساساً للتشعب وعدم التجانس سواء كانت إلصاقية أم نظمية 
تأليفية هذا فضلاً على التنغيم بأنواعه الصرفية والنحوية والدلالية فإن طرائق الرصف 
الصوتي تحدث تغييراً نغميأ متجدداً ' فكل لغة لما نغمة خاصة بهاء وذلك أن مقاطع 
الكلام تختلف في ألحانها الموسيقية» فمنها ما هو عالء ومنها ما هو واطئ تتدرج بين تلك 
الغايتين.. وبعض اللغات تضيف إلى النغمة التى وصفناها: الضغطء يعني أنها تفرق بين 
المقاطع والكلمات بمقدار القوة التى تنطق بها أيضاً فبعض المقاطع قويء كأنه يصاح به. 
وبعضها ضعيف كانه يُهْوَ به7. والنطق قابل للتغيير؛ لأنه فردي والفرد متغير في رصف 
نغماته بحسب قدراته وما يطرأ عليه من ظروف وأحوال' فإذا صادف ما أبدعه قبولاً عاماً 
في المجتمع كان هذا الفرد إلى جانب كونه خاضعاً للمستوى الصوابي خالقاً له ومشتركا في 
القيام عليه وبهذا يكون من المحتمل بالنسبة للفرد أن يكون مؤثراً أو متأثراً بالنسبة 
للمسترى الصا 

إن المصادفة والاحتمال يجعلان الفرد أسير قيود قد لا يجد خلاصاً منها والحقيقة 
بخلاف ذلكء لأن النظام الصوتي والصرفي والنحوي للغة في متناول أفرادها وهم الذين 


(1) اللغة: 427. 
(2) التطور النحوي للغة العربية: 71. 


(3) اللغة بين المعيارية والوصفية: 64. 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





يرصفون أجزاءه في الاستعمال بجسب الحاجة. ففي كل لغة ترتبط الأصوات بعضها 
ببعض ارتباطاً وثيقأًء فهي تكون نظاماً متجانساً مغلقاًء تنسجم أجزاؤها كلها فيما 
بينهاء هذه هي أول قاعدة من قواعد الصوتيات» وهي ذات أهمية قصوى. لأنها تثبت أن 
اللغة لا تتكون من أصوات منعزلة بل من نظام من الأصوات”'". كما تبت خضوع 
القواعد للنظام الصوتي المتغير بالرصف المتجدد للاستعمال الفرديء إذ تكتسب 
الأصوات صفاتها بالمجاورة سواء بالإلصاق في النظام الصرفي أم بالتركيب في النظام 
النحوي. لأنه لا يحدث التغير للصوت منعزلاً عن عملية الرصف بأنواعه المختلفة» لذلك 
فإن التغيير الصوتي يحدث تدريجياً ولا يفرضء لانصهاره في جملة الكلام كما أنه لا 
يحدث فجأةً كما قيل وثمة أسباب فجائية للتطور الصوتي, كأن يحدث التغير في صفة من 
صفات صوت من أصوات الفونيم؛ فتتبعه بقية أصوات الفونيم في هذا التغير للرغبة في 
خلق انسجام في النطق وظناً من المتكلمين أن ذلك تصحيح طبيعي للنطق ويبدأ ذلك في 
كلمة واحدة وعلى لسان واحد أو في كلمات متفرقة على السنة متعددة ثم يعم الجتمع. 
وقد يكون تحول الضاد العربية في النطق من هذا القبيل» وكذلك حلول التاء محل القاء 
وحلول الدال محل الذال©. 

لقد عوّل القائل على الظن جرياً وراء فكرة التطور لتفسير الظواهر اللغوية بدون 
برهان أو دليل علمي يركن إليه؛ إذ لم يقدم سوى الرغبة في خلق الانسجام الصوتي 
متناسياً أن الكلام كله قائم على رصف المتناقضات والعناصر المتباينة بدليل اختلاف 
تخارج الأصوات وصفاتها وكثرة الأوزان والروابط التي تجمع فيما بين أسماء المعاني 
وأسماء المحسوسات فإنها جميعاً تذوب في قوالب فنية بحسب القدرات الفردية في رصف 
النظم المختلفة» فلا أحد يعلم يقيئاً نسبة التغيير الصوتي إلى فرد بعينه أو يعرف علة 
حقيقية للانقلابات الصوتية ' فإن تساء لنا: أية علة أوجبت هذه الانقلابات الصوتية 
القانونية» أي المطردة؟ لن يمكننا أن نرد جوابا شافياًء فإنا لا نعلم علل تغيرات النطق 


(1) اللغةء لفندريس: 62 
(2) اللغة بين المعيارية والوصفية: 96. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





علماً بيناً يقينيا”". فقد لهم الله تعالى الإنسان الصناعة اللغوية, كما علمه 
الصناعات الأخرى بما حباه من نعمه وأفضاله فرفعه بها بآن مكّنه منها + قا لكْكيتَ 
كوت (00)وَمَا تيع كه د إلَاظنً إن لطن اتن من لي سيدا 4 [يونس:35- 36]. 

كاد مان نر لطم له لى ملا د حيط ل عازه 
مرونة في استعماهاء بعد أن يستقر النظام اللغوي فيه فيتولى آلياً الرصف تبعاً 
لمراده» وهذا الرصف خلق جديد لعناصر قديمة, لأن الكلام في حقيقته عملية رصف 
فردية خلاقة لروابط نظمه. لأن القوانين الصوتية لا تشبه حتى قوانين الطبيعة 
والكيمياء. فالذي بجمع بين حالين متتابعين في لغة واحدة إنما هو رباط تخلقه وليس رباطاً 
طبيعياً. لذلك لا يمكن أن نعرف مقدماً كيف يتطور هذا الصوت أو ذاك؛ لأنه يوجد 
دائماً في تطور الأصوات عدد يكثر أو يقل من العوامل غير المنظورة التي تنتج أثرهاء ومع 
ذلك فالقانون الصوتي. بوصفه تعبيرا عن تغير وقع في الماضي له صفة الإطلاق. هذه 
الصفة نتيجة لانسجام النظام الصوتي وإطراد التغيرات؛ ولما كان التغير لا ينحصر في 
كلمة منعزلة» بل في آلية النطق نفسهاء فإن جميع الكلمات التي تتبع آلية واحدة في النطق 
تتغير بنفس الصورة هنا مبدأ القوانين اللغوية بأسره وهذه القوانين ليست إلا عبارات 
تلخص هذه العمليات وإلا قواعد من الارتباطات”. 

إن الكلام عملية عضوية ترصف بانتظام وانسجام عال جميع المتناقضات 
والعناصر المتباعدة والأجزاء المختلفة وأ مما يدل على أن الكلام هو الجمل المتركبة في 
الحقيقة قول كثير*: 

أو يَسْمِعونَ كما سَمِعتُ كلامّها روا لعَرَّة رُكماًوسُجودا 


فمعلوم أن الكلمة الواحدة لا تشجي ولا تحزن ولا تمتلك قلب السامعء وإنما ذلك 


(1) التطور النحوي للغة العربية: 27. 
ع ديوانه: 07 


الفصل الأول : الجواز اللفوي 





فيما طال من الكلام وأمتع سامعيه لعذوبة مستمعه ورقة حواشيه ”'". كما أنه دليل 
كوامن نفس صاحبه فيما يرصف في نحو قوله وأسلوبه وجهات مكوناته. كما قال تعالى 
( أمْحَس بيس ف كلويه م كَرَسُ أن ل مخرج لَه أضممم (©)ولزكنة اتتكهر 
فلعَرفئهم ار لهم في لحن الْمَوَلِ )4[محمد: 29- 30]: أي ' في نحوه وأسلوبه وعن 
ابن عباس: هو قوهم: ما لنا إن أطعنا من الثواب ولا يقولون: ما علينا إن عصينا من 
العقاب. وقيل: اللحن أن تلحن بكلامك أي يله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك 
كالتعريض والتوريةء قال: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا واللحن يعرفه ذوو الألباب 

وقيل للمخطئ لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب”. 

وإمالة جهة الكلام تكون بإنشاء علاقات بأدوات رابطة تخرج به عن 
التصريح. وذلك لا يتم إلا بعمليات رصف متتابعة يكمل بعضها بعضا في تلاحم دقيق 
مناسب للمقصود. فإن الكلام يظهر الضمائر ويبرز السرائر بدلائل رصفه وما توحي به 
من معان وما تشعره من دلالات» وهذا الرصف المنظم أقوى تعريفاً بصاحبه من ظاهر 
علاماته. وأصدق هوية له. فقد أكد الله تعالى معرفة مرضى القلوب بتوكيدات تحقيقاً 
للكشف المبين لما يبطنونء ودفعاً لما يظنونء فإن' الإراءة بمعنى التعريف وقوله 
ل وتعرفهُم 4 لزيادة فائدة: وهي أن التعريف قد يطلق ولا يلزمه المعرفة» يقال عرّفته 
وم يعرف وفهّمته ولم يفهم؛ فقال ههنا « طرق » يعني عرفناهم تعريفاً تعرفهم به 
إشارة | إلى قوة العرياته واللام في قوله« رهم 4 هي التى تقع في جزاء (لو) كما في 
قوله اكيم 4 ادخلت على المعرفة إشارةً إلى أن المعرفة كالمرتبة على المشيئة كانه 
قال: ولو نشاء لعرفتهمء ليفهم ان المعرفة غير متأخرة عن التعريفء فتفيد تأكيد التعريف. 
أي لو نشاء لعرفناك تعريفاً معه المعرفة لا بعده» وأما اللام في قوله تعالى « وََثْركهْ » 


(1) لسان العرب: مادة (كلم). 
(2) الكشاف: 3/ 538. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 


جواب لقسم محذوف كأنه قال ولتعرفنهم والله”!'. فإن « لخن القول > هو الوجه الخفي 
لقائله. لأنه يميل به عن غيره فيعرف به. فإن اللحن ما تلحن إليه بلسانك أي تميل إليه 
بقولك, ومنه قوله عز وجل ١‏ وَتَْ رهم في لحن المَْل 4 أي نحو القول» دل بهذا أن قول 
القائل وفعله يدلان على نيته وما في ضميره©. 

فإن نحو القول دليل حاجة نفسية؛ تتجلى فيه بطريقة رصف أنظمته المختلفة. 
فيكوّن الرصف النظمي صورة النفس الحقيقية كما قال تعالى # وَلْمَّادخَلُواْ مِنْ حَيثُ 
أمَرَهُمْ أبوْهُم مَاكَات يُمْن عَنْهُم ين أنه مِن مَْءٍ إلا حَاجهٌ في نَفْسِيَمَهُوبَ فَصدَلْهَا 4 
[يوسف: 168]» هي شفقته عليهم وإظهارها بما قاله لهم ووصاهم به””» فقوله أظهر 
مكنونات نفسه وهي الت تأمر صاحبها وتزين وتحسّن له المكروه؛ وإذا حصلت النفرة 
فيها عن شيء ما منعتها من التدبر والوقوف على دقائقه. فتعرض عن قبوله؛ ولا يؤثر 
فيها بيانه بأي رصف مهما بلغت جودته في تفصيل معانيه وتفريق مبانيه ورقة حواشيه. 
بدليل قوله تعالى + وَوَالوا ُلُوَا ف أَححِنَةٍ مما عونا إِلََهِ وف َادَاننَا وقر وَمِنْ ييا وَيييِكَ 
حاب 4# [فصلت: 5]» لأنهم نفروا منهء فكانت النفرة حجابأ مانعا من قبول الحق لعدم 
فهمه. وقد وقع الاقتصار على هذه الأعضاء الثلاثة» وذلك لأن القلب محل المعرفة 
وسلطان البدن» والسمع والبصر هما الآلتان المعنيتان لتحصيل المعارف. فلم بِيّن أن هذه 
الثلاثة محجوبة كان ذلك أقصى ما يمكن في هذا الباب". 

فإِن شذة النفرة منعت عمل القلب والجوارح عن إدراك فضيلة الرؤية 
الصائبة لتخلف القلب بها وكنها فبه. كما +[ وََالوأكبَاْلئبل لعََْ آله كته 4 
[البقرة: 188]» فلا تفقه شيئاً لنفرة النفس الشاعرة بالمعرفة» لأنها مطبوعة على الشح وتميل 
إلى الشهوات ونسخر الجوارح لمرادهاء وتستعمل القوى الكلامية لتحقيق مآربهاء بدليل 


(1) التفسير الكبير: 28/ 69- 70. 
(2) لسان العرب: مادة (لحن). 
(3) الكشاف: 2/ 333. 

(4) التفسير الكبير: 27/ 98. 








الفصل الأول : الجواز اللفوي 





قوله تعالى .+ وَأُحَرَّتِ الْأَنشس الشّحّ 4[النساء: 128]» فقد جعلها حاضرةً للشح: لأنها 
مطبوعة عليه إلا من عصمه الله فيصرفها عن الإساءة كما قال يوسف عليه السلام # وَمَآ 
أب تنِى" إن لئس لَمَارَه'يألشوء لاما رَحِمَ رق 4[يرسف: 53]: فإن النفس تحمل 
صاحبها على كل أمرء وهي الت تتولى الرصف اللغوي بنوعيه المسموع والمكتوب وما 
ينتج عنهما من عمل الأعضاء ومنها أعضاء النطقء وما يترتب على عملها من سعادة 
أو شقاءء كما قال تعالى 8 يوم ,َأ لا يَكَلَمٌ تذْىٌ لذن مه سف وَسَصِيدٌ 
[هود: 105]» فهي لا تتكلم بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة ”'". وهو' نظير قوله 
للا سَكُلَمُوبَ إِلَّا مَنْأَونَلَهُ لمكن [النبا: 38]» فإن قلت كيف يوفق بين هذا وبين قوله 
تعالى + يَْمَ َأ حكن تيس جُحَِلُ عن تيجا 4 [النحل: 111]» وقوله تعالى + هَدَابوُمْلَا 
تهون (نع) ولا بودن َنم يمَْذِرُوتَ 4 [المرسلات: 35- 136 قلت: ذلك يوم طويل له 
مواقف ومواطنء ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم؛ وفي بعضها يكفون عن الكلام فلا 
يؤذن لهمء وفي بعضها يدن لهم فيتكلمون, وني بعضها يختم على أفواههم وتكلم أيديهم 
وتشهد أرجلهم (فمنهم) الضمير لأهل الموقف. وم يذكرواء لأن ذلك معلومء ولآن قوله 
لا حلي 0ن #أرول ولي" "ناف مسقي (لنسن) ونال علي الإضاطة والعيوة 
والشمول لكل نفسء كما أنه يلفت الانتباه إلى عظيم ما تتكلم به أو تقوله. لأنها 
المسؤولة عن كل ما يصدر عنهاء لأنها أاساس كل رصف. وهي العامل الحقيقي الذي 
يؤثر في التراكيب النظمية بدليل قوله تعالى .ِإوَلَتَدَ َلََن لاض وَل مَاوُسُوسُ يو سد 
وب له مِنْ حل الريد 25 إذبَتلوَ لكان عنِ ابن وح َال ميد 0 مَايلفِظُ من قو 
0 


ِلَالدَيهرَِثُ حَيدٌ )4 [ق: 16- 18]» أي ما تحدث به نفسه وهو ما يخطر بالبال والوسوسة 
الصوت الخفي”7, و وسوسة النفس: ما يخطر ببال الإنسان ويهجس في ضميره من 
(1) أنوار التنزيل: 306. 
(2) الكشاف: 293//2. 


(3) أنوار التنزيل: 687. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





حديث النفس. والباء مثلها في قولك صوّت بكذا وهمس به. ويجوز أن تكون للتعدية 
والضمير للإنسان: أي ما تجعله موسوساً و(ما) مصدرية؛ لأنهم يقولون حدّث نفسه 
بكذا كما يقولون حدئته به نفسه”!". فإنّ النفس تجعل الإنسان متحدثا عما فيها فيلفظ 
أو ينطق أو يخط بيمينه بشكل يتناسب مع ما تمليه عليه نظماً وترتيباًء لأن الغرض من 
الألفاظ المعاني التي تحملهاء والمعاني تحقق ما تريده بوساطة الرصف اللغوي وهو الظاهر 
شكلاً لما يخفيه وما يكنه في نفسه فهو دليل تمكن النفس من صاحبها لذلك يلحقها الويل 
والندامة على تفريطها وتزيينها وتطويعها واستعمالاتها لأعضائها نطقاً وخطأ. كما قال 
تعالى ل وَأتُوَا أحْسَنَ مَل دك ين رَيَكُم ين صل آن يكم الْعَدَاب بَفئة 
لحرن (5) أو تَعُولَ لو أرى أله هَدَدِن لَحكُنتُ بن الْمنّقَِ 00 أوَتَعْولَ ين تَرَى 
لْعَدَابَ لوأك لى كَرَهُ فَأكوْب ين الْمْحْسِننَ 4 [الزمر: 55- 58]: أي وكراهة أن 
تقول مثل هذا القول الذي يؤدي إلى مثل هذه ال حال التي الإنسان فيها في الدنياء لأن الله 
قد بين طريق الهدى. الحي في نيته بمنزلة من قد بعث. لأن الله خلقه من نطفة وبلغه أن 
ا ل 

إن أقوال النفس المتحيرة بين الندامة على التفريط في الطاعة وبين تمني الرجعة 
متحققة فعلاً في النظم المطابق لوجودها عند بعثهاء وليس الكراهة من قولماء لأنه لا 
يؤدي حاها في الدنيا بدليل تمنى الرجعة والجواب عما قالت في قوله تعالى# بَلَ قَدَ 
بَآءنَكَ ءيق فَكَذَتَ بَاوَاَسْدَكْبَرتَ وَكُنْتَ ير الْكفرنَ 4 [الزسر:59]. 
قال الزغشري: فإن قلت: هلا قرن الجواب بما هو جواب له وهو قوله < لوَاَالله 
مَدَاني 4 ولم يفصل بينهما بآية. قلت: لأنه لا يخلو إما أن يقدم على أخرى القرائن النلاث 
فيفرق بينهن؛ وإما أن تؤخر القريئة الوسطى فلم يمسن الأول لما فيه من تبتير النظم 


(1) الكشاف: 5//4. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 395. 





الفصل الاول: الجواز اللفوي 





بالجمع بين القرائن. وأما الثاني فلما فيه من نقض الترتيب» وهو التحسر على التفريط في 
الطاعة ثم التعلل بفقد الهداية ثم تمي الرجعة. فكان الصواب ما جاء عليه وهو أنه 
حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها ثم جاب من بينها عما اقتضى الجواب”". 

إن ترتيب القرائن بحسب ما رصفته النفس المذهولة بالأهوال التي تنتظرها فهي 
مترددة متحيرة بدليل (أو) فقد جاءت ' للدلالة على أنها لا تخلو من هذه الأقوال تحيراً 
وتعللاً بما لا طائل تحته””» فإن التقديم يخل بالنظم المطابق, كما أن الترتيب يحكي الواقع 
فعلاً لذلك جاء الجواب مثبتاً لما نفته النفس عنها مؤكداً ب(قد). والفعل الماضي الدال 
على تحقق الوقوع وبيان حال النفس الكافرة استكباراً في الدنياء كما بينت القرائن حا 
في الدار الأخرى. فكان الرصف اللغوي كاشفا لحقيقة الحالين معاً بدلائل القرائن 
اللفظية» لأن الرصف اللفظي في حقيقته وصف حال النفس في موقف ماء وذلك ينضح 
في المقابلات المتناقضة» ففي قوله تعالى + وَإِدَا دك رَأللَهُ وَحَدَهُأَسْمَاَتَ قُلُوب ْنَا 
مُؤْمِنُوت بالأيخرةَ وَإِدَا دك رسن من دونه | إذَا هُمْ يسَتَبِشرُوَ (00) قل الهم ما رَ اموت 
َالْيضٍ عَم الْعَيبٍ وَالتَْدَوَ أت كحك بن عَادِكَ في ما انوأ لفت 0 1 
لزت ظَكْموأمَافى الْاَرَضٍ جا وله معَهئ واه من سوه اعد بَوْمالْقِيمَؤوَيَدَالكم 
قت لماكو يحون ويد جات حكات امكتا تاد بى تاكن به 

يسْكَمَرِءُوتَ (2) دامس لانن صُردعَانَا ندا وله يعَمَةَ مِنَاقَالَ إنَّمَ] أو د دل عَِم بل 
100 دَأكْرم لَايَعَلمُونَ ‏ [الزمر:45- 49]. فقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز. إذ 
كل واحد منهما غاية في بابه لأن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة 
وجهه ويتهللء والاشمئزاز: أن يمتلى غماً وغيظاً حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه. 
فإن قلت ما السبب في عطف هذه الآية 8# َإِذاسَلإنسانَ © بالفاء وعطف مثلها في أول 
السورة بالواو و وإذا حك الذين ين دونه 4 ؟ قلت: الفنت في ذلك أن هذه وقعت مسببة 


عن قوله (وإذا كر لوده مارت 4 على معنى أنهم يشمئزون عن ذكر الله 


.405 /3 الكشاف:‎ )١( 
.615 أنوار التنزيل:‎ )2( 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





ويستبشرون بذكر الآهة» فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأز من ذكره دون من استبشر 
بذكره وما بينهما من الآي اعتراض”". فأخبر تعالى عن حالين متناقضتين قد غلبا على 
النفس الإنسانية» والعطف بالفاء دون الواو لبيان مناقضتهم وتعكيسهم في التسبب 
بمعنى أنهم يشمئزون عن ذكر الله وحده ويستبشرون بذكر الآهة فإذا مسهم ضر دعوا من 
اشمازوا من ذكره دون من است ستبشروا بذكره وما بينهما اعتراض مؤكد لإتكار ذلك 
عليهم ١‏ نُمَإِذا حَوَكَامُهْمَة » أعطيناء إياها تفضلاً فإن التخويل مختص به 9 قَال إِنمَا أُوتينهُ 
ا ا ا 01 
الله بي واستحقاقي والمهاء فيه ما أن جعلت موصولة وإلا فللنعمة والتذكيرء لأن المراد 
شيء منها «( بل هيفكَة 4 امتحان له أيشكر أم يكفر؟ عور ا قالهتزتانيت الشمر 
باعمان احن :ان لفطل التعية «واحكن كدر مْمْلاسْلمُنَ 4 ذلك وهو دليل على أن 
الإنسان للخ 

إن انبساط النفس وانقباضها مرهون بما تنطوي عليه من طيب أو خبث يظهر 
ذلك بما ترمي به من قول أو بما تخطه جارحتهاء بدليل ظهور ذلك في البشرة أولاً 
لذلك وصف تعالى أهل الحق بالبياض وأهل الباطل بالسواد في قوله # يوم يَديِضٌ وجوه 
َنود وجو دما دن سودت وُجُوهْهُْ كفرع بعد يسيك هَدُوفوا الْعدَاب يماك تَكْدرون 
(3) وما الدنَأَصَّتوُجُوهْهُمْ فَفِى رَحمَةٍ لَه هم ويا خَدُونَ 4 [آل عمران: 106- 107], 
قمن كان من أهل نور الحق وسم ببياض اللون وإسفاره وإشراقه وابيضت صحيفته 
وأشرقت وسعى النور بين يديه وبيمينه. ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد 
اللون وكسوفه وكمده واسودت صحيفته وأظلمت وأحاطت به الظلمة من كل 
جانب”. فإنٌ السواد والبياض دلائل مادية ظاهرة على حقائق نفسية باطنة» يقابل ذلك 


(1) الكشاف: 401/3- 402. 


(2) أنوار التنزيل: 613- 614. 
(3) الكشاف: 1/ 453. 








الفصل الأول : الجواز اللغوي 


دلائل أخرى محسوسة لفظاً وخطاء تعد وسائل رصفية لبيان عمل القلب وحركة 
الوجدان» وهي عوامل ارتباط النظم وتعليق بعضه ببعضء فقد عول النحويون على 
الآثر والمؤثر والعلامات الدالة على ذلك الأثر في حين أنها قرائن الرصف اللفظي الدال 
على المعنى وهو الرابط الحقيقي للفظء لأن الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا 
ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه وشكر سعيداً أبوه» علمت برفع أحدهما ونصب 
الآخر الفاعل من المفعول. ولو كان الكلام شرجاً واحداً لاستبهم أحدهما من 
صاحبه ”'". فمتانة الكلام بقوة العلائق التي تشده في الرصف. وها دلائل لفظية وهي 
الأصوات القصيرة وما ناب عنها ففي قوله تعالى يإ وَأَلسَمْوَتُ مَظويت سَمِيِيْو 4 
[الزمر: 67]. قال الفراء ترفع السموات بمطويات إذا رفعت لت ومن قال 
(مطويات) رفع السموات بالباء التي في يمينه. كانه قال: والسموات في يمينه. وينصب 
المطويات على الحال أو على القطع والحال أجود” 

إن العلم بالعلامات من حيث الدلالة متوقف على الرصف التعبيري عن الإرادة 
الذاتية في موقف ما أو الرؤية الفكرية في مسألة ما أو الجهة الانفعالية بتأثير معين. وقد 
يكون رداً لإثبات ما يخالف ذلك. والآية الكريمة تفصح عن القدرة الإلية الباهرة. 
والأفعال العظام التى تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هواناً لا 
يوصل السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل ولا 
ترى باباً في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب. ولا أنفع وأعون على 
تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام 
الأنبياء فإن أكثره وعليته تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديماء وما أتى الزالون إلا من قلة 
ل ا ل ل ا 
قدره لما خفي عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه. إذ لا يحل عقدها المؤرّبة ولا 


(1) الخصائص: 35/1. 
(2) معاني القرآن: 2/ 425. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





يفك قيودها المكربة إلا هوء وكم آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول قد 
ضيم وسيم الخسف بالتأويلات الغثة والوجوه الرئة» لأن من تأول ليبس من هذا العلم 
في عير ولا نفير ولا يعرف قبيلاً منه من دبير"'". 

إنّ الرد على من لم يقدر عظمة الله في نفسه حق تعظيمه فيجعل له شريكاً أو يصفه 
بما لا يليق به لا بد أن ينبه برص لغوي مناسب على طريقة التمثيل والتخييل من غير 
اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازأ كقولهم شابت لة الليل ©. 

إن موضع قوله تعالى +[ وَمَاقَدَوُوأ ألَهحقَّ درو وَالْارْضُ بصا ْمُه بم 
لْقيدَسَةِ وَأَلسَمَوتُ مَظوست بِيَمِسِنْوء 4[الزمر: 67]» موضع التفخيم والتعظيم؛ وهو 
يقتضي صياغة معينة تظهر حقيقة القدرة الإلهية لمن تجاهلها استكباراً وطغياناً إذ # وحَمَلَ 
ادا يِل عن مو كلتمت كرك تيلا إِنّكَ نصح ب انار )4 [الزمر: 8]: فجاء 
الرصف اللغوي معبراً عن الإرادة الإلغية بلا تمثيل أو تخييل بدليل الإخبار بالمصدر 
(قبضة)؛ وهي ألمرة من القبض #8 فَقَبَضْتُ قَبصَصَة يَنْ أَثْ رِ ألرَسُولٍ )4 [طه: 96], 
والقبضة بالضم: المقدار المقبوض بالكف. ويقال أيضأ أعطني قبضة من كذا تريد معنى 
القبضة تسمية بالمصدرء كما روي أنه نهى عن خطفة السبع وكلا المعنيين محتمل» والمعنى: 
والأرضون جميعاً قبضته: أي ذوات قبضته يقبضهن قبضة واحدة: يعنى أن الأرضين مع 
عظمهن وبسطتهن لا يبلغن ألا قبضة واحدة من قبضاته ””“. فإن المصدر بين أن الأرض 
يجملتها مقدار قبضة وفيه أشعار بالإقناط التام لكل من لم يقدر الله حق قدره. وكذلك ما 
يشعر به قوله « ترات 4 على قراءة الرفع؛ وهي خبر للمبشدا ١‏ السَماوَات 4 فإن 
طويها أمر محقق لا بد منه بدليل الصيغة» لأنها أثبت من الصيغة الفعلية لما فيها من معنى 


التغير والتجدد والحدوث. كما قال تعالى #( وْمتَطوى اص كط انَل إلحكيب 
006 ع2 ع ى سه 9 2 و 3 7 5 5 
كمابدانا أولكناق هيد وََدَا علِكما نا كنا فتيرت» 4 [الأنبياء: 4. فإن "وعدا »4 


و 
(1) الكشاف: 3/ 409. 


(2) أنوار التنزيل: 616. 
(3) الكشاف 3/ 409. 





الفصل الأول : الجواز اللغوي 





منصوب على المصدرء وك عبن #امعو رفون علدا اونفيدا وقزلنة «إناكًا 
ناعليَ 4 أي قادرين على فعل ما نشاء”". و ألكتاب أصله المصدر كالبناء ثم يوقع على 
المكتوب» ومن جمع فمعناه للمكتوبات: أي لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة... والكتاب 
على هذا اسم الصحيفة المكتوب فيها. 

فإن ترتيب الأخبار بالصيغ المناسبة للمعنى الأبلغ يظهر أن البيان بالتعبير اللغوي 
أوسع ما حده البلاغيون في فولهم هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضوح الدلالة عليه ودلالة اللفظ إما على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على خارج 
عنه 27» لأن الصور المختلفة والتراكيب المتباينة في الرصف اللغوي لا تؤدي معنىْ واحداً 
فلكل صورة أو تركيب معنى لا يطابقه معنى صورةٍ أخرى أو تركيب مختلف. فإن إبراز 
المعنى الواحد في صور مختلفة غير متحقق فعلاً في الرصف اللغوي, لاختلاف المراد 
بحسب ما يضم فيه تبعاً لإرادة الناظم بما يناسب غرضه وغايته» لأن الصورة اللفظية إنما 
تمشل نفس مصورهاء فهو اعتبار معنوي لا لفظي... وإنما قال النحويون: عامل 
لفظيء وعامل معنوي. ليروك أن بعض العمل يأتي مسبباً عن لفظ يصحبه كمررت 
بزيد» وليت عمراً قائم؛ وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ 
بالابتداء» ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسمء هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القولء فأما 
في الحقيقة ومحصول الحديث. فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم 
نفسه لا لشيءٍ غيره وإنما فالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ 
للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ”". فقد يشتمل المعنى النحوي العام على أكثر من 
صورة. ولكن طريقة الضم تختص ععنى معين لا تطابقها طريقة أخرىء إذ يحصل بالجوار 
وبالصيغة والنغمة الصوتية دلالة معينة» كما أن المتلقي أو المخاطب يتحكم في الاختيار 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 406. 
(2) الكشاف: 7/2 585. 


(3) التلخيص في علوم البلاغة: 235- 236. 
(4) الخصائص: 1/ 109- 110. 








الفصل الأول : الجواز اللفغوي 


لبون لمات ررح ل ور او و0 
نفس الراصف أو المعبّر أو القائل» كما : ل مَإدَاما نكت سورة سهد ِل 
بع هَل يَرنصكُم ين أل شم أنصوفأ رضت اله هُويهُم بِأَمَُّم هم لَاينْمَهُونَ )4 
[التوبة: 127]. فقد أظهر التعبير 4 5 الساخرين بالوحي والمتكرين له. فإنهم 
'يقولون ذلك إيماءً لأنهم منافقون لا يظهرون ذلك”''» فلم يواجههم الله تعالى بالخطاب 
ترفعأ عنهم واحتقارأ لهم في حين واجه المؤمنين بالقول + لَقَدْ بَمحكُمْ رَبمُواك ون 
سكم عَرِيرٌ عله ما عَنِّرٌ رول عَلتَِصكُم بالمؤميييت روف بَصِدٌ 4 
[التوبة: 128]؛ فأظهر حرص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إيمانهم وصلاح 
شأنهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ' بو سك ومن سكم عري قرشي متلخمة ثم 
ذكر ما يتبع المجانسة والمناسبة من النتائج بقوله عرب رْعَلِدمَا كت »4 أي شديد عليه 
شاقء لكونه بعضاً منكم» عنتكم ولقاؤكم الكرزة نيتو كناف عليكم توه العاقبة 
والوقوع في العذاب «خرص بكر 4 حنى لا يخرج أحد منكم عن إتباعه 


خ#ه 


والاستسعاد بدين ا ا 

فقد رتب الحرص والرأفة والرحمة على المجانسة والمناسبة علاوة على التكريم 
بالمواجهة في حين رتب الغفلة وعدم التدبر والانسلال واللواذ والدعاء بالخذلان وصرف 
القلوب عن الانشراح للحق على تغامز عيون المنافقين وترامقهم بالمشاورة خوف 
الفضيحة وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود. بل الحالفة على ما في النفوس ألا 
ترى إلى قوله: 


تقول- وَصَكْت وَحْهها بيَمينها- أبَعْلي هذا بالرَحَى الْتقَاعِس 


بفلو قال حاكياً عنها: أبَْلي هَذا بالرَحى الَْقَاعِسْ- من غير أن يذكر صك 
الوجه- لأعلمنا بذلك أنها كانت متعجبة منكرة. لكنه لما حكى الحال فقال: (وَصَكَت 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 476. 
(2) الكشاف: 2/ 223. 


الفصل الأول : الجواز اللفوي 





وَجْههَا) علم بذلك قوة إنكارهاء وتعاظم الصوزة لما. هذا مع أنك سامع لحكاية 
الحال» غير مشاهد هاء ولو شاهدتها لكنت بها أعرف ولعظم الحال في نفس تلك المرأة 
أبين» وقد قيل (ليس المخبر كالمعاين) ولو لم ينقل إلينا هذا الشاعر حال هذه المرأة 
بقوله: وَصَكْت وَجْههَاء لم نعرف به حقيقة تعاظم الأمر لها”'". 

وكذلك إذا كان المتكلم واثقا من سامعه. فإنه يرصف بالإجمال من غير تعيين في 
التفصيلء كما في اللف والنشر' وهو ذكر متعدد على التفصيلء أو الإجمال. ثم لكل 
واحد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يرده إليه فالأول ضربان. لأن النشر إما على 
ترتيب اللف نحو + وَمِن يَحْمَيوء صل لك اللَوَالنَهَارَلِتَسَُوأ ويه وَلِتَسَهوأمِن مَضْلِو )4 
[القصصن: 73 وإما على غير ترتيبه» كقولة: 

كيف أسملو ولت حِقَف وعْطْن 2 وغَزال لَحْظاوقَلاً ورَذفا 

والشاني نحو قوله تعالى + وَكَالُو أن يَدَخُلَ لجيه لام كان هُوءًا صر 4 
البقرة: 111]» أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً وقالت النصارى لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصارى فلف لعدم الالتباس للعلم بتضليل كل فريق 
صاحيه. ومنه الجمع: وهو أن يجمع بين متعدد في حكم كقوله تعالى # الْمَالَ والْسُِونَ زيسَةٌ 
لْحَيّووَ ْنَا 4[الكهف: 7]46. فإنّ المتلقي مشارك في عملية الرصف اللغوي. لأنه 
يكلف المنتج اللغوي طريقة الرصف أو لا تعلم أن الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطب 
به صاحبه. وينعم تصويره له في نفسه استعطفه ليقبل عليه؛ فيقول له: يا فلان.أين 
أنتء أرني وجهك. أقبل علي أحدثك. أما أنت حاضر يا هناة» فإذا أقبل عليه وأصغى 
إليه؛ اندفع يحدثه أو يأمره أو ينهاهء أو نحو ذلك فلو كان استماع الأذن مغنياً عن مقابلة 
العين مجزئاً عنه لما تكلف القائل ولا كلف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه. وعلى 
ذلك قال: 


(1) الخصائص: 1/ 245- 246. 
(2) التلخيص في علم البلاغة: 361- 362. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





العَيْنْ تبْدي الذي في نفس صاحيها 2 م نَّالععدارَة أو وةٌإذا كانتا 
وقال الحذلي: 
رَقَوْني وَقَالوا: يا حُوَيْلدْ لا تر قَقَلْتْ -وأنكرت الوجوة-: هُم هُمْ 
أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه. وجعلها دليلاً على ما في النفوسء. وعلى 
ذلك قالوا: (رب إشارةٍ أبلغ من عبارة) وقال لي بعض مشايخنا رحمه الله * أنا لا أحسن 
أن أكلم إنساناً في الظلمة ”". 
وقد يكون المتلقي اموا ولكنه لا ينوي الاستماع والإصغاء أو لا يدرك ما يقالء 
كما قال تعالى + وَبَرَسْهم ينظرون إِليِكَ وَهُمْ لَاسبْصِرُونَ “4 [الأعراف: 198]: فإنهم ' يشبهون 
الناظرين إليك. لأنهم صوروا أصنامهم بصورة من قلب حدقته إلى الشيء ينظر إليه 
ودلا بْصرُونَ # وهم لا يدركون المرئي”. أو يحضر على غير نية خيرء كما قال 
تعسا واج لل رلته تون كبك تنو تبنم على نت حكن المت 4 
[الأحزاب: 19]. 
وقد يحضر متظاهراً الحرص على الإفادة ولكنه في حقيقة نفسه مستعلم استخفافاً 


4 .- مره عد مسمس ال ا 02 35 00 َي لاتير وه 
واستهزاءاً كما قال تعالى +( وَهُم من يستَعٌ َك حو إدا روأ مِنْ عنرك قَالُوأ لِلدِينَ أوبوا لآم 


2 سرام رس ريرم 


مذ َال ءا لِك الْدِنَ طم هَل ملو وَبَّموا هوََهْر 4 [عمد: 16]. ققد كانوا 
يسمعون خطبة الني َك فإذا خرجوا سألوا أصحاب رسول الله استهزاءاً وإعلاماً أنهم م 
يلتفتوا إلى ما قال» فالمعنى ماذا قال من أول وقت يقرب منا””. وقد يقبل بنظره 
وهو كالأعمى؛ لأنه مبغض أو جاهل؛ كما قال تعالى +( وَمَُِم تَيْهَمو كدت شي 
لصم ولوْكانوأ يقلو (02)وَمِنهُم عن ينظرٌ إلَلك أدَأتَ دوف الْمى وَلوَكانوا لا 

هوت 4 [يونس: 43-42]: أي ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن 


(1) الخصائص: 1/ 246- 247. 
(2) الكشاف: 2/ 138. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 10. 





الفصل الأول : ا لجواز اللفوي 





وعلمت الشرائع ولكنهم لا يعون ولا يقبلون. وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة 
الصدق وإعلام النبوة ولكنهم لا يصدقون ثم قال: أتطمع أنك تقدر على إسماع الصم 
ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؟ لأن الأصم العاقل ربما تفرس واستدل إذا وقع في 
صماخه دوي الصوت فإذا اجتمع سلب السمع والعقل جميعاً فقد تم الأمر وأتحسب 
أنك تقدر على هداية العمي ولو انضم إلى العمى» وهو فقد البصر فقد البصيرة. لأن 
الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدس ويتظنن, وأما العمى مع الحمق فجهد 
البلاء: يعنى أنهم في اليأس من أن يقبلوا ويصدقوا كالصم والعمى الذين لا بصائر لهم 
ولا عقول وقوله (أفأنت-أفأنت) دلالة على أنه لا يقدر على إسماعهم وهدايتهم إلا الله 
عز وجل بالقسر والإلحاءء كما لا يقدر على رد الأصم والأعمى المسلوبي العقل حديدي 
السمع والبصر راجحي العقل إلا هو وحده”". 

إن راجح العقل لا يكون مسلوبه؛ لأن الرجاحة قبول الحق والمقصود من الآية 
الكريمة المستمعون الذين يعون مضمون ما يسمعونه ولكنهم لا يقبلونه. لأنهم ذرء 
الناره قد طبع على قلوبهم فكانوا أضل من الصم والعمي وهم الذين © وَيَقُولُونَ سينا 
وَعَصَيمًاوَآمَمَ عيْرَمسْمَع ونال ْسِنوم 4 [النساء: 46]؛ أي ' سمعنا قولك وعصينا 
أمرك « اعرسم 4 أي مدعواً عليك بلا سمعت لصم أو موت أو أسمع غير 
جاب إلى ما تدعو إليه واسمع غير مسمع كلاماً ترضاه أو اسمع كلاماً غير مسمع إياك 
لأن أذنك تنبو عنه فيكون مفعولاً به أو اسمع غير مسمع مكروها من قولهم أسمعه فلان 
إذا سبّه وإنما قالوه نفاقاً «وماعتا 4 أنظرنا نكلمك أو نفهم كلامك « لا ,اكه »4 
فتلاً بها وصرفاً للكلام إلى ما يشبه السب حيث وضعوا معنا 4 المشابه لما يتسابون به 
موضع انظرنا وغير مسمع موضع لا سمعت مكروهاً أو فتلاً بها وضماً ما يظهرون من 
الدعاء والتوقير إلى ما يضمرون من السب والتحقير نفاقاً”. فهم الذين يلوون رصف 
ما يسمعونه لصرفه إلى ما يشتهون لغلبة الباطل والهوى على عقوم لعدم قبوهم الحقء 


(1) الكشاف: 2/ 238- 239. 
(2) أنوار التنزيل: 113. 








الفصل الأول : الجواز اللفغوي 


لذلك لا يقدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إسماعهم كما قال تعالى مِأقَأتَ 
قد مف أَلتَارٍ )* [الزمر: 19]: بدليل وضع اسم الموصول موضع الضمير فلم يقل 
تنقذهم للدلالة على أنهم أصحاب النار» لأنهم ' كانوا يلوون ألسنتهم حتى يصير قوهم 
«#مراعتا * راعيناء وكائو يريدون أنك كنت ترعى أغناماً لناء وقوله 9 بأألستهن» 
قال الواحدي: أصل #8 ٍ 4 لويأء لأنه من لويت. ولكن الؤان السك ىالاء السيتها 
بالسكون ومثله الطي وفي تفسيره وجوه: الأول: قال الفراء: كانوا يقولون: راعنا 
ل عبسل وأرادوا به لا سمعت 
هو اللي. الثاني: أنهم كانوا يصلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه 

ل الثالث: لعلهم كانوا يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر 
هذا الكلام على السخرية؛ كما جرت عادة من يهزأ بإنسان بمثل هذه الأفعال”'". 

إن الغرض من الفتل واللوي هو التأويل الباطل وهو أخطر من الشة 
والسخرية لامتداده كالنار في الهشيم بالتقليد الأصم والإتباع الأعمى. فضرب الله 
تعالى الأمثال ليعقلها العالمون» فقال +( َكَل أل أَعَدُوأ من دوين الله أوليسآء كَمَكَلٍ 
التتسكيوت أعَدَت يناو اود النؤت ليث اكور سكاو تور 
28 إِنَّ ألَهيسْلَم دعوت من ذونيو- من شَى و وهو الْمَزِيرٌ لْحَحَكمْ 8 ويلك 
الْأَمَسلُ نَضْرِيْها لان وَمَايَمْقِلٌهسا إلا لْصَيلمُونَ 4 [العكبوت: 41- 43] أي 'لا 
يعقل صحتها وحسنها وفائدتها إلا هم, لأن الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى 
المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصورها للإفهام» كما صور هذا 
التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد. وعن النى يكلِةِ أنه تلا هذه الآية فقال 
(العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب 0 . 

الرصف الرباني يبين مراد الله تعالى ولا يعمل بطاعته إلا العلماء العاملون 
فيصرفوه إلى جهات الخير, لأنهم أقبلوا عليه بنوايا سليمة أما من خبث في نفسه فهو 


(2© الكشاف ' 3/ 206- 207. 


الفصل الأول: الجواز اللغوي 





المخبث الذي يعلم الناس التأويلات الفاسدة بتحريف لسري فنا بح امفيين 
والزيغ بالتبديل والتغيير» كما قال تعالى # أمَنظمَعُونَ أن يُؤْمِسألَكُم وَهَدَ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ 
يسْمَعُونَ كلم الله ثم نح فونه مِنْ بَمَدٍ مَاعَفَلُوهُ وَهُمْ يَلّمُوت 4 [البقرة: 75]. فهم 
ل ي أنفسهم من بعد فهم علاقاته وإدراك علاماته مع علمهم 
أنهم مبطلون لدلالة قرائنه بتغيير رصفه. لأن التحريف هو التغيير والتبديل وأصله من 
الانخراف عن الشيء والتحريف عنه. قال تعالى إلا ميا لَقََالٍ أو مُتَحَيرا إل 
فْتََ “4 [الأنفال: 16]» والتحريف هو إمالة الشيء عن حقه يقال: قلم محرف إذا كان 
رأسه قط مائلاً غير مستقيم ”". 

إن تغيير الرصف اللفظي بإزالته عن مواضعه بالزيادة أو النقصء وتغيير 
مضمونه بالتأويلات الحا يا يع يلار ل ا 
الكتاب. فعمدوا إلى تغيير رصفه ليلائم أهواءهم. فقال عاق + يحَرَهوْنَ ألْكَلِمَ عن 
عَوَاضِعِدء * [النساء:46]. وي ححرَفُوْنَ كم مِنْ بََدِ مَوَاضِعِهء * [المائدة: 41]. قال 
الزغشري: فإن قلت: كيف قيل ههنا ل عن مواضعه 4 وفي المائدة ا من/شد مواضعه 4 ؟ 
قلت: أما «عنمواضعه 4 فعلى ما فسرناه من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة 
الله وضعه فيها بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه؛ وأما ( منيشد مواضعه 4, 
فالمعنى: أنه كانت له مواضع هو قمن بأن يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي 
لا موضع له بعد مواضعه ومقارّه والمعنيان متقاربان ©. 

إن إيجاد الشبه الباطلة والتأويلات المضللة لا يكون إلا بصرف أنظمة الكلم 
الإفرادية بتغيير ضبط أصوطا أو ملحقاتها أو تبديل رتبها بالقلب المكاني أو بالإعلال 
أو بالإدغام أما المواضع فإن تغييرها يتم بطريقين: الأول بإزالة أعلامها وهي علامات 
الضبط التركيي في رصف الكلام والثاني بتغيير المرتبة تقدهاً وتأخيراً وعلى ذلك فإن 
الفرق: إذا فسرنا التحرييف بالتأويلات الباطلة فههنا قوله ل« يُحرَنُونَ لحكل محَن 


(1) التفسير الكبير: 3/ 144. 
(2) الكشاف 530/1. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





مواضعه 4 معناه: أنهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص وليس فيه بيان أنهم 
يخرجون تلك اللفظة من الكتاب. وأما الآية المذكورة في سورة المائدة» فهي دالة على 
أنهم جمعوا بين الأمرين» 77 ايذكرون التأويلات الفاسدة. وكانوا يخرجون اللفظ أيضاً 
من الكتاب. فقوله ا بحر داكن 4 ٠‏ إشارة إلى التأويل الباطل وقوله «م ند 
مواضعه 4 إشتارة إل زعي اجد كن لكان 

إن التأويل الباطل لا يحصل إلا بوجود الحيل لصرف اللفظ عن جهته لارتباط 
التغيير الظاهري بالمحتوى أو المضمون. أما الإخراج فهو بخلاف الحذف أو الإضمارء لأنه 
ترك لإهمال مضمونه وإزالته من الرصف. وذلك يخل بعملية التأويل ذاتها بدليل قوله 
تعالى8 هَوَيْلٌ لَلَذِينَ يَكتْبُونَ الْكِتب يريم ثم يَهُونُونَ هذا مِنَ عند ألو * [البقرة: 79], 
ول آَم عِندَ عِنْدَه ميب فم يَكتْبُونَ # [الطور : 0141 و يلون ألْيسِتَتهُم بلكب لَحْسسبوة من 
الكتي وَمَا هومن الْكِتَاب وَيَقُولُوَ هُوَمِنْ عند الله وَمَاهْوَ مِنَّ عند أله ويَفُولُونَ عل 
أَشوالْكَنِبَوَهُمْ يعَلَمُونَ يَعَلَمُونَ * [آل عمران: 178]: أي يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف. 
ويجوز أن يراد يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب لتحسبوا ذلك الخارين الكدات 
وقرئ (ليحسبوه) بالياء بمعنى يفعلون ذلك ليحسبه المسلمون من الكتاب عون هومن 
عند الله 6 تأكيد لقوله 9 هو هو سَالحكتاب »4 وؤيادة تكلم عليه وتسجيل بالكلاب ودلالة 
على أنهم ليد فون :ولا يرزوك وإنا بصرع و7 

إنّ التصريح بالقول وليس باللوي, لأن إمالة المرصوف عن المنرّل إلى المحرف يعد 
َأ لا قراءة» لأن القراءة تعنى ضم الأصوات والتلفظ بها مجموعة وأالأصل في هذه 
اللفظة الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته. وقرأت القرآن لفظت به مجموعا”. أما اللوي 
فهو عبارة عن عطف الشيء ورده عن الاستقامة إلى الاعوجاج يقال: لويت يدهء والتوى 
الشيء إذا انحرف والتوى فلان علي إذا غير أخلاقه عن الاستواء إلى ضده. ولوى لسانه 


(1) التفسير الكبير: 10/ 121- 122. 
(2) الكشاف: 1/ 439. 
)3( لسان الغرب: مادة دقرا). 





الفصل الأول: الجواز اللفغوي 





عن كذا إذا غيره ولوى فلاناً عن رأيه إذا أماله عنه... إن لي اللسان تثنيته بالتشدق 
والتنطع والتكلف. وذلك مذموم فعبّر اللّه تعالى عن قراءتهم لذلك الكتاب الباطل بلي 
اللسان ذم لهم وعيباً وم يعبّر عنها بالقراءة و« يوون لمهم 4. معناه أن يعمدوا إلى 
اللفظة فيحرفونها في حركات الإعراب تحريفاً يتغير به المعنى”'". 

إن التحريف لا يقتصر على تغيير حركات الإعراب بل يشمل حركات البناء 
وعلامات الوقف والابتداء والوصل والفصل والتنكير والتعريف وما يتبع ذلك في الخط 
من علامات الترقيم ونحو ذلك مما يميل بالمنرّل عن استقامته فيلحق ذلك تغيير في معاني 
المرصوفات اللغوية لاعتمادها على العلاقات الرابطة بين رموزها وأنظمتهاء وتغيير 
حركات الأبنية وعلامات الإعراب يستلزم تغيير العلاقات؛ إذ توجه بحسب المقاصد. 
فيحصل الغرض من اللوي بالتوجيه المتعمد لتبديل دلالة الرصف اللغويء وذلك مما 
يختص به التعبير اللغوي دون غيره من التعبيرات الجسدية وغيرهاء لأنه أشدها خطورة 
وأطوها امتداداً. وأكثرها تأثيراًء لذلك قال تعالى + ونوا ريني يِمَاكُسْم تمَيْمُونَ ألْككب 
وَيِمَاكْسمْ دون )4 [آل عمران:0]79 فإن الرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف 
والنون» كما يقال رقباني وحياني» وهو الشديد التمسك بدين الله وطاعته» وقيل علماء 
نطلميق وكاتوا يقولون الشارغ الرياتي العام العادل المملع «١.‏ ماك سب فيكم 
عالمين وبسبب كونكم دارسين للعلم أوجب أن تكون الربانية التي هي قوة التمسك 
بطاعة الله مسببة عن العلم والدراسة. وكفى به دليلا على خيبة سعي من جهد نفسه وكد 
روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل؛ فكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء 
تونقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها.. وفيه أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به فليس 
من الله في شيء وأن السبب بينه وبين ربه منقطع حيث ل يثبت النسبة إليه إلا 
الم يا 

إن هذه النسبة لا تتحقق إلا بسبب تعلم الرصف الرباني والمواظبة على دراسته 


(1) التفسير الكبير: 8/ 117- 118. 
(2) الكشاف: 1/ 440. 





الفصل الأول: الجواز اللفوي 





وتدريسه وقد علّم الله تعالى الإنسان رصف الألفاظ تعبيراً عن نفسه. فأراد منه أن يكون 
متعلما ودارسا بما علمه لاما وبما مكنه من التعلم بما وهب له من قدرات عقلية وعضلية 
وأن يسخرها لتقوية صلته بالله ليصير عاماً بطرائق الرصف البياني» فيكون ربانياً وليس 
المراد تحقق النسبة فعلأء بل المراد تحقق الإرادة بسرعة التكوين الرباني بالتعليم» كما قال 
تعالى # ووُْوأ وردَةٌ حَكِينَ ‏ [البقرة: 65]» وهو ليس بأمرء لأنهم ما كانوا قادرين على 
أن يقبلوا أنفسهم على صورة القردة بل المراد منه سرعة التكوين كقوله تعالى © إِنَّمَا ونا 
لِتَىكء ل دنه مَل دس مسَكْونُ 4 [النحل: 140 وكقوله تعالى ل ييا طَوْءًا أو كرما 
َلآ أََاطَاييتَ *# [فصلت: 11]؛ والمعنى أنه تعالى لم يعجزه ما أراد إنزاله من العقوبة 
ا « حكونوا قرو خسني 4 كذلك أي لما أراد ذلك بهم صاروا 
كما آراة ”''.يل آزاد سرعة مت القثرت واكف عليها بالفكا ب والالة لأ نمو ضاز 
قرداً فعلاً لا يبقى معه ما يعذبه لسلب الفهم والعقل منه فيكون كُمَمَلِ آَلْحِمَارِيحمِلُ 
أُسَهَاَا 4 [الجمعة: 5]. 

وسرعة إيجاد النسبة وإحدائها والمبالغة فيها تقتنضي الطلب بوقوعها فعلاً أي 
اطلبوا علم البيان الرصفي لتكونوا ربانيين و الربانيون أرباب العلم والبيان أي كونوا 
أصحاب علمء ٠‏ وإنما زيدت الآلف والنون للمبالغة في النسب» كما قالوا للكبير اللحية 
لحياني ولذي الجمة الوافرة جُماني «ساكت مدن كناب »4 أي بعلمكم 
ودرسكم علموا الناس ورا واه قلسل ور نين 4 »أي علماء فقهاء 
وفنا واكم اموق فقيط بو كت لعن عد رك وتنك ل التبنن قنيى العلناة 
والحكماء. لأن العالم إنما ينبغي أن يقال له عالم إذا عمل بعلمه وإلا فليس بعالم 2, لأن 
ألعلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها كونه ربانياً والسبب لا محالة مغاير 
للمسببء فهذا يقتضي أن يكون كونه ربانياً أمراً مغايراً لكونه عالماً ومعلماً ومواظباً على 


(1) التفسير الكبير: 3/ 118. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 435- 436. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





الدراسة وما ذاك إلا أن يكون بحيث يكون تعلمه لله وتعليمه ودراسته لله وبالجملة أن 
يكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضة الله والصارف له عن كل الأفعال اغلمرب 
عن عقاب الله... دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان 
ربانيء فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا لهذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله 
مثل غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بثمرها وهذا قال عليه الصلاة والسلام 
(نعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع)”"". 

لا يكون الإنسان ربانياً إلا إذا أدرك فائدة النسب الرابطة للمرصوفات اللغوية من 
أسماء المعاني مجهاتها الصا حة لها بحسب ما انتظمت لأجله. والغرض الذي نظمت نسبه 
التامة والناقصة لبيان العلاقات المبنية على أساسهاء لأن الفائدة في الإتيان بالأسماء أبلغ 
منها هي الفائدة بأسماء المعاني كل صنف من هذه. لأن الحجة في هذا أن الخيل إذا 
عرضت فقيل ما اسم هذه. قيل خيلء فأي اسم وضع على هذه أنبأ عنهاء وإنما الفائدة 
أن تنبئ باسم كل معنى في كل جنس. فيقال هذه تصلح لكذاء فهذه الفائدة البينة التي 
يتفق فيها أن تسمي الدابة والبعير بأي اسم شئت ولمعنى الذي فيها وهو خاصها معنى 
واحد وإن اختلفت عليه الأسماء©. فليست الفائدة تامة برصف أسماء الأجناس دون 
معرفة النسب التي تربطها بأسماء المعاني؛ ولا تكمل المنفعة إلا بمعرفة جهات 
انتسابهاء لأن العالم بانتساب شيء إلى شيء عالم لا محالة بكلا الطرفين» فلما كان العلم 
الضروري بهذه المنسوبية حاصلاً كان العلم الضروري بماهية العلم حاصلة”» فإذا اقترن 
العمل بالمنسوبية للعلم بمآها وعاقبتها حصلت ماهية العلم المطلوب من أولي 
الألباب» كما قال تعالى هَل حلْييَوى يبوت اَمو اكوا الأب )» 
[الزمر: 9] فقد أراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كأنه جعل من لا يعمل 
(1) التفسير الكبير: 8/ 124. 
(2) معاني القرآن وإعرايه: .111/١‏ 


(3) التفسير الكبير: 2/ 221. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





غير عالمء وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون وبقتنون ثم يفتنون بالدنيا 
فهم عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء. ويجوز أن يرد على سبيل التشبيه: أي 
كما لا يستوي العالمون والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون والعاصون”". 

إن فضل العلم ومزيته تكمن في إعلاء منزلة الإنسان وتحقيق كرامته وتهذيب 
سلوكه لأنه يجعله ناقداً غير منقاد لرغبات الطواغيت أو لهواه لكونه من 2 وَالدِنَ أجتَبُوا 
دوت أن بَبدُوها رابو لك مارهأ معاد (2) ال ينتمطوق اقول تسو 
أحسكهء وليك الْذِنَ ددهم امه ولك هم ولوأ الأليتب [الزمر 17- 18]: فإن الحصر 
يقتضي وجوب النظر والاستدلال وذلك لأنه تعالى بين أن الهداية والفلاح مرتبطان بما 
إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة فإنه يختار منها ما هو الأحسن الأصوب. ومن المعلوم أن 
تميز الأحسن الأصوب عما سواه لا يحصل بالسماع, لأن السماع صار قدراً مشتركاً بين 
الكل لأن قوله # الذنسستمعونَ القؤل 4 يدل على أن السماع قدر مشترك فيه فثبت أن 
تمييز الأحسن عما سواه لا يتأتى بالسماعء وإنما يتأتى بحجة العقل. وهذا يدل على أن 
ا موجب لاستحقاق المدح والثناء متابعة حجة العقل وبناء الأمر على النظر 
والاستدلال”» وذلك يجعلهم يميزون بين الحق والباطلء لأنهم أعرضوا عن عبودية كل 
ما سوى الله تعالى فرجعوا إليه بالكلية باتباع الأحسن ما سمعوا بالاستدلال العلمي 
لامتلاكهم ناصيته فآثروا الأفضل فالأفضل لوعيهم باستخراج الأدلة من القرائن بعد 
الإصغاء وحضور الذهن والفطنة ولا تستحضر الحجة من غير إصغاء بدليل قوله تعالى 
© إنَّف دَِّكَ أَرِكَرَئ لِسَسَكَانَ لَهُ فلب ولق آلسَمَمَ وَمْوَسَّهيدٌ * [ق 137]؛ أي ' قلب 
واع يتفكر في حقائقه « أَوْأفَى السّْمَ 4 أي أصغى لاستماعه « وَمُوَشَهِيدُ 4 حاضر 
بذهنه ليفهم معانيه أو شاهد بصدقه فيتعظ بظواهره وينزجر بزواجره وفي تنكير القلب 
وإبهامه تفخيم وإشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كلا قلب7©. 


(1) الكشاف: 390/3. 
(2) التفسير الكبير: 26/ 261. 
(3) أنوار التنزيل: 689. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





فالأصل الإفادة بالفهم والإفهام عن طريق التعلم وهو لا يتم بغير الإصغاء. فإن 
البيان الرباني واضح ولا خفاء فيه» وظواهره الرصفية لا يعيها إلا من صرف قلبه إلى 
التفهم ألا ترى أن قوله # ُعٌ'بَكُم عن 4 [البقرة 18]» أنهم ل يستمعوا استماع متفهم 
مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع. ومعنى ١‏ أت الس 4 أي استمع ولم يشغل قلبه 
بغير ما يسمع. والعرب تقول: الق إلي سمعك. أي استمع مني ومعنى ل وَعْوَشَهِيدً 4 
أي وقلبه فيما يسمع”. حتى يحفظ ولا ينسىء إذ يجريه على لسانه فليس فيه خفاء'لمن 
كان له قلب ما ولو كان غير كاملء كما يقال أعطه شيئاً ولو كان درهماًء ونقول الجنة لمن 
عمل يرا ولو حسنة فكأنه تعالى قال: الاق الاق لكر يلين ببح بال 
( 4 وحيتذ فمن لا يتذكر لا قلب له أصلاًء كما في قوله تعال ف صل بسكت 

عْنَيّ 4: حيث لم تكن آذانهم وألسنتهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لا يذكر 
كانه لا قلتت لبومته قوله تعال +#َالمْ بل هم أصَلُ 4 [الأعراف:179]» أي هم 
كالجماد وقوله تعالى © كبح خش ُسَيَدةٌ 4 [امنافقون 4]: أي هم صور وليس هم قلب 
للذكر ولا لسان للشكر ©. 

إن التعبير بالقلب» لأنه مقر الفهم والتدبر سواء كان المرصوف مسموعاً أم 
مكتوباًء لأنه يكشف ما انطوت عليه القلوب. فإذا كانت مقفلة بما ختم عليها مما اكتسبت 
من الشرء فهي لا تفهم شيئأ من الخير ولا يخرج منها شيء منه» لأنها طبعت على الباطل 
فهي خدوعة فيه لانفتاحها عليه مكراً واحتيالاً ودهاءً؛ يم 

وَمَكرْبَامْحَكُْرا وَهُمْ لَاسَئْعْرُوت 4+ [النمل:150]» فقد + حَنَمَْألَهَعَلَ كُلُوبهِمْ * [البقرة 7]» 
ا عل لوم )4 [حمد: 16] فلن يدخلها الحق. ا 
+ أمّ عل قلُوبٍ أذ دالوا 6 ايه 4 لأن + وَأْقِدممْ هوَآئ 4 [إبراهيم 43]. أي منحرفة 
لا تعي شيئاً من الخوف” رذني 'خالية عن الفهم لفرط الحيرة والدهشة ومنه يقال 
(1) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 48- 49. 
(2) التفسير الكبير: 28/ 182. 


(3) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 166. 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





للأحمق وللجبان قلبه هواء أي لا رأي فيه ولا قوة» وقيل: خالية عن الخير خاوية عن 
الحق”''» فلا تعقل الحق ولا تعي شيئاً منه ولكنها تعي الباطل» لأنها متلبسة به ومنغمسة 
فيه فتبالغ بإخراجه مكراً وخداعاء كما قال تعالى # وَكَدَ مَكَرُواْ مَحَكَرَهُمْ وَعِندَ أله 
مَكُرُهُمْ ون كارت مَحَكرُهُمْ لِتَرولَ مِنْهُ َال 4 [إبراهيم: 46] أي ' مكرهم العظيم 
الذي استفرغوا فيه جهدهم «إوعددَالل َك رفم 4 لا يخلو إما أن يكون مضافاً إلى 
الفاعل كالأول على معنى: ومكتوب عند الله مكرهم فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم 
منه أو يكون مضافا إلى المفعول على معنى: وعند الله مكرهم الذي يمكرهم به وهو 
عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون وإن عظم مكرهم 
وتبالغ في الشدة. فضرب زوال الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشدته. أي وإن كان مكرهم 
مسوّي لإزالة الجبال معدا لذلك. وقد جعلت (إن) نافية واللام مؤكدة لها كقوله تعالى 
وَمَاكنَ أله لِيْضِيمَ إِيمَتَكُم 4 [البقرة: 143]: والمعنى ومحال أن تزول الجبال بمكرهم على 
أن الجبال مثل الآيات لله وشرائعه. لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثباتاً وتمكناً وقرئ (لتزول) 
بلام الابتداء على وإن كان مكرهم من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنقلع من 
اناك 2 
إن الكيد يبلغ بالخدع إلى إزالة الجبال مكراً في الرصف ليمنع الحق ويحرم القلب 
من الإيمان حتى يقال أخدع من ضب. إذا كان لا يقدر عليه من الخدع؛ والعرب تقول: 
إنه لضب كلدة, لا يدرك حَفرا ولا يؤخد مذثباء الكلدة: المكان الصلب الذي لا يعمل 
فيه امحفار. يضرب للرجل الداهية الذي لا يدرك ما عنده””» لأنه لا يظهر ما يخفيه وإنما 
يراوغ لثلا يتكشف وذلك بخلاف من شرح صدره للحق. فإنه يتسع لقبوله حنى يتمكن 
فيه بيسر كما قال تعالى + أَفَمَن سَرَحَ أله صَدْرَهُ. اسل فهو عل نور ين ري ويل لَِْيَةٍ 
ُلُويجم ين ذكْر أله أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ مين 4 [الزمر:22]: فمن عرف الله أنه من أهل 
(1) أنوار التنزيل: 312. 


(2) الكشاف: 383/2. 
(3) لسان العرب: مادة (خدع). 





الفصل الأول : الجواز اللفوي 





اللطف فلطف به حتى انشرح صدره للإسلام ورغب فيه وقبله كمن لا لطف له فهو 
حرج الصدر قاسي القلب. ونور الله هو لطفه آي تن ذحكرالله 4 من أجل ذكره: أي إذا 
ذكر الله عندهم أو آياته اشمأزوا وازدادت قلوبهم قساوة كقوله تعالى 8 فَرَادنجُمْ رجَسًا 
ِنَ رِجْسهِمٌ * [التوبة: 125]» وقرئ «(عن ذكرالله » فإن قلت: ما الفرق بين (من) 
و(عن) في هذا؟ قلت: إذا قلت قسا قلبه من ذكر الله فالمعنى: ما ذكرت أن القسوة من 
أجل الذكر وبسببه وإذا قلت عن ذكر الله فالمعنى غلظ عن قبول الذكر وجفا عنه ونظيره 
سقاه من العيمة: أي من أجل عطشه وسقاه عن العيمة: إذا أرواه حتى أبعده 
عن العطش”". 

إن نفور القلب من الحق يجعله غير مطمئن بشيء فيكون جافياً غليظأ في 
تعائلة ها بعروطح طن لمحقرى ”لخر افق أن من و هك زيرت طبع لل عل تويز 
مستْمهِع وَلَصرٌ وأؤلهلك هم التتفاورت 0 لا سر جرم أَنَهُمْ ف الْآَخْرَةِ هُمُ 
َلْحَسِروت 4 [النحل: 108- 109]: فكان الموجب لذلك الخسران والغضب 
والعذاب, لأنهم استحبوا العاجلة فصرفوا إليها كل قواهم لغفلة قلوبهم؛ وذلك يدل 
على أن القلوب محل المعاني لكل ما يرصف من أشكال نظمية:؛ لأنها صور محسدة لما 
اساي ادا فجاءت المرصوفات اللغوية بياناً 
ا في الصدرء كما قال تعالى + وَلدْكن من سَرَحَ الْكْفْرِصدْمًا 4 [النحل: 106]» أي ' فتحه 
ووسعه لقبول الكفر واتتصب ك2 1 لشرحء والتقدير: ولكن من شرح 
بالكفر صدره. وحذف الضميرء لأنه لا يشكل بصدر غيره؛ إذ البشر لا يقدر على شرح 
صدر غيره فهو نكرة يراد بها المعرفة””» وذلك لأن الرصف اللغوي شرع فردي يتحكم 
فيه القلب, لأن ' الشرح: الكشف. يقال: شرح فلان أمره» أي أوضحه وشرح مسألة 
مشكلة بينهاء وشرح الشيء يشرحه شرحاً وشرحه. فتحه وبينه وكشفه. وكل ما فتح من 


(1) الكشاف: 394/3. 
(2) التفسير الكبير: 20/ 125. 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





الجواهر فقد شرح أيضاً تقول: شرحت الغامض إذا فسرته. الشرح الحفظ والشرح الفتح 
والشرح البيان والشرح الفهم والشرح الافتضاض للإبكار”'". 

وفتح الرصف اللغوي يتم بالطرق الآتية: 

- رصد العلاقات المتسلسلة والمرتبة على مبدأ الرصف. لأنها تتحدث عنه وتبين 
سبب البناء عليه وذلك ببيان معاني النسب التامة والناقصة. 

- تحديد المعاني الزائدة على معاني الأبنية» وما جاء به الراصف من خلال 
الحروف الزائدة عليها إثباتا أو سلباً أو طلباً أو استخباراً أو مبالغة ونحو ذلك. 

- بيان معنى المشترك اللفظي من الحروف والأفعال والأسماء. لأن تحديده يبين 
المراد من استعمال الراصف له باختيار ما يخصه من خلال الموضع والنسب 
والمتعلقات والسوابق واللواحق. 

- تتبع قرائن العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمنقول عن ظاهر لفظه مدحاً 
أو ذماً أو تبكيتاً او تعظيماً أو تحقيراً أو تعجباً ونحو ذلك والمعدول به من 
الصيغ الصرفية سواء كانت أفعالاً أم صفات أم أسماءء وذلك كما في أفعال 
المدح والذم والتعجب والرجاء والصفات نحو عمر وزفر وزحل والأسماء في 
ا جموع والنسب. 

- كشف ما جرى مجرى غيره وصلاً وفصلاً وتعدية ولزوماً وأصلاً وزيادة وإضافة 
وإفراداً وجمعاً وإعراباً وبناءأ وموقعاً كالكاف ومثل لمجيء الكاف جارة غير 
جارة وإسماأ وحرفاً. 

- تعيين طريقة إخراج الرصف اللغوي خبراً أو طلباً حقيقة أو مجازاء شكاً أو يقيناً 
فقد يخرج الخبر مخرج الطلب وبالعكس. لأنه قد يعرض عن التصريح إلى 
التلميح أو الإشعارء كما يلتفت من شكل إلى آخر فينقل إلى غيره لضرب من 
المبالغة أو لإرادة القلة أو الكثرة» كما في إخراج المذكر تحرج المؤنث وبالعكس 
وإخراج جموع القلة مخرج الكثرة وبما يخرج به عن ظاهر لفظه كإخراج المفرد 


(1) لسان العرب: مادة (شرح). 
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الفصل الأول: الجواز اللفوي 





حرج الجملة وبالعكس بدليل امحل الإعرابي وحاجة الجملة إلى جملة 
أخرى. كما في الشرط أو القسم؛ لأن المفرد في حقيقته منظوم أو مرصوف من 
أجزاء مختلفة فشابه الجملة في الرصف بدليل التقديم والتأخير والقلب المكاني 
والذكر والحذف والزيادة والنقصان فهما في ذلك مشتركان فأخرجت الجملة 
إخراج المفرد. لأنه أصلهاء خبراً وصفة وحالاً. 
استخلاص معاني الجوار الصوتي المتصل في الصيغ والأبنية والمنفصل في النظمء 
وترتيب الصفات والأخبار والأحوال. كما ترتب الإدغام والتفخيم والترقيق والإمالة 
والإعلال بأنواعه والإبدال بما يقابل المعنى قوة وضعفاً وتوسيعاً وتضبيقاً أو تصحيحاً 
لغلط في المجاورة نقلاً أو سماعاً أو مكراً وخداعاً لأن استعمال الرصف اللغوي فردي 
والأفراد مختلفون وشايترة :لي احاهاتهم لتباين الثوانا والأغواء ليل الراصنفت :في الغالب 
لتحقيق ما يمليه عليه هواه. بدليل قوله تعالى # وَخْلِقَ لضن صَعِيفًا * [النساء: 28]. 
انق لما رعق 15 رحا ملاع ون لله د سلف كبا ايان 
#[ وَلَا تَلِِسُوأ الح بالطل وَتَكْموأ الْحَنَّ وأَنتم تَعلْمُونَ # [البقرة:42]: إذ يغطون الحسق 
بالباطل مع علمهم بما يقومون به كما قال تعالى ملم تسوت الْحقَّ ايل وتَكتمونَ ألْحَقّ 
وَأنَسْمتَمَلَمُونَ 4 [آل عمران:71]. فإن معاني التفخيم بخلاف الترقيق» والإدغام بخلاف 
الفك. والاستعلاء بخلاف الإمالة وكذلك الإطباق, والنبر ونحو ذلك. فليست اللام في 
الصلاة بمثل اللام في السلام» وليست (بسطة) بمعنى (بصطة). ولا (إثاقل) كتئاقلء ولا 
(يضرعون) كيتضرعون. ولا (يخصمون) كيختصون., ولا (عتو) كعتى» فلكل منها معنى 
تختص به بدليل مناسبتها لما ترصف فيه قوة وضعفاً واستطالة وقطع وقطعاً. 
الرصف اللغوي ترتيب للمتناقضات وتنسيق للمتغاريات وتنظيم للمتفرقات» 
وهو صورة مجسدة لما يعتلج في الصدور ويعمل في القلوب ويفيض من المشاعر فلا يعالج 
مجزءا مقطعاًء لأنه كيان متكامل شكلاً ومضموناًء لبناء آخره على أوله وارتباط أوله 
بآخره بدليل السجعة والقافية والفاصلة القرآنية. 
يرتبط الرصف اللغوي بعضه ببعض بالجهات الصرفية» لحاجتها إلى ما يتمم 
معانيها بدليل اختصاصها بالمعاني» لأنها موجدة لهاء فكانت عرضة للتصريف والزيادة 
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والحذف والاشتقاق وما يتبع ذلك من متعلقات بدليل العامل النحوي والتضمين 
والمبالغة بالحذف وتبعاً لذلك تتغير النسب الرابطة فتوجه المعاني بحسبها. 

متابعة معاني الحروف لافتقارها إلى ما يوضحها وما يبين طريقة نيابتها عما نابت 
عنه لزيادة اختصاصها فيه. بدليل حرمانها من التصريف والإعراب لملازمتها لا وضعت 
له أصلاً أما تعاقبها على المعنى فليس دقيقاًء لأنها لا تتطابق بالمعنى ذاته بل تتقارب فيه 
صناعة ولكن يبقى لكل حرف معنى خاص به بدليل حاجة كل حرف لرصف خاص به 
فليست (هل) مطابقة للهمزة في الاستفهام» بدليل مجيء (هل) بمعنى (قد) والنفي ولا أن 
حرف الجواب (نعم) مثل (بلى) أو (لا) أو (إي)؛ وهكذا اللامات وحروف (النفي) 
و(النهي»» وكذلك الجر والنصب والجزم والزيادة والتوكيد فهي لا تتعاورء ولكن 
اقتضت الصناعة الجمع في أبواب بسبب الاشتراك في الأساليب وهذا لا يقتضي المطابقة 
التامة» لاستحالة تطابق الأساليب في الرصف اللغوي؛ لأنه فردي. والاشتراك في 
المصطلح العلمي لا يلغي الفروق الدقيقة للمعنى العام؛ لأن الرصف اللغوي دليل 
عليهاء وليس منهج التقطيع اللغوي. لأنه جمعي للمشترك في ظاهرة عامة؛ ولكن 
الاستعمال الفعلي لما لا يكون إلا خاصاً لاختصاص كل رصف بصاحبه. 

قطع الرصف اللغوي اعتراضاً بنظم مُغاير لما يترئب على أوّله بالاستئناف 
أو بالجملة الاعتراضية أو بالإعراب. كما في قطع الصفة مخالف للاقتطاع في الحذف. كما 
في البسملة؛ لأن الحال تنبى بامحذوف. فالباء بعض (بدأت)» فإن' الجالب للباء معنى 
الابتداء» كاك قلت: بدأت باسم الله الرحمن الرحيم., إلا أنه لم يحتج لذكر (بدات)؛ لأن 
الحال تُنبئ أنك مبتدئ” . وفي قوله تعالى + وَأمَسَحُوأ برمُوسكُمَ )4 [المائدة:6]» قيل:' إن 
الباء هنا أول كلمة (بتعض). ثم حذف الباقي”. فإن الاقتطاع يتعلّق بالراصف أو 
بالمنتج» في حين أن القطع يتعلّق باتلقّي؛ لأن الحذف بأنواعه المختلفة يُعَدُ إيجازاً لغرض 
المبالغة في المعنى» وذلك يتوقف على مهارة الراصف. وقد جعله ابن جني مقدماً في باب 


(1) معانى القرآن وإعرابه: 1/ 39. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 3/ 117. 
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شجاعة العربية» فقال: أعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف. والزيادة والتقديم والتأخيرء 
والحمل على المعنى والتحريف... فأمًا قوله: 

إذا قيل مهلاً قال حاجزه قد 

فيكون على هذا أي قد قطع (وأغنى)» ويجوز أن يكون معناه: قَدْك! أي حسبك». 
كأئه قد فرغ بما قد أريد منه. فلا معنى لردعك وزجرك”". 

أما القطع فمن باب الإطناب والاحتياط للمعنى المراد بغية تقريره في أذهان 
المتلقين» واعتمادأ على ما علموه مسبقأًء أو على تنزيلهم منزلة من عرفء فيبني عليه 
الراصف جديداً يحقق مراده؛ لأن 'الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كانه أنواع من 
الكلام وضروب من البيان. وعند الاتحاد في الإعراب يكون وجهاً واحداً 
وجملة واحدة”©. فإن تغيير الراصف يزيد معناه لإظهار مزية جانب منه تعظيماً أو 
تشليها أو ونا عن حملي اج كر وك ا 2 
لومت يتآ ِل ليك وما أَزلَ بن قَِكَ ون لكر" وَاَلْمُو 0 
[النساء: 1162 وقوله: وَالْمُووت يِعَهْدِهِم ذا 507 ف البأسَآءِ 
وين البأس 4[البقرة:177]. وقوله ل إِنَ أَلَّنَِ َامَنُو لست هَادُوأ وَألضَّنعُونَ 0 5 
“ام باه َالو الآ وَعسِلَ حا ملَاخَوَفُ عَلَيْهمَ وَلَاهُمْ يرون 4 [المائدة: 69]: 
فإن تقديم الصابئين على النصارى جعل الكلام جملتين للدلالة على أنهم أوغل الناس في 
الكفر. وفائدة ذلك التنبيه على أن الصابئين يُتاب عليهم إن صمح منهم الإيمان والعمل 
الصالح: فما الظن بغيرهم. وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدّهم 
عت وما سمّوا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلهاء أي خرجوا... ومجرى هذه 
الجملة مجرى الاعتراض في الكلام””. والاعتراض أو الالتفات ' أن يؤتى في أثناء كلام أو 
كلامين متصلين معنى» بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه. ولا يفوت بفواته؛ فيكون 


(1) الخصائص: 2/ 360- 361. 


(2) التفسير الكبير: 5/ 48. 
(3) الكشّاف: 632/1. 
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فاصلاً بين الكلام والكلامين لنكتة”''. فإن القطع بتغيّر الإعراب أو الفصل ليس تركاً 
لأول الرصف وإضراباً عنه إلى غيره؛ بل زيادة في الحديث عنه. لأنك لم ترد أن تحدث 
الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه. ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت. فجعله ثناءً 
وتعظيماً... واعلم أنه ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم؛ ولا كل صفة يحسن أن يعظم 
بها. لو قلت: مررت بعبد الله أخيك صاحب الثياب أو البزاز لم يكن هذا مما يعظم به 
الرجل عند الناس ولا يفخم به. وأما الموضع الذي لا يجوز فيه التعظيم. فإن تذكر رجلا 
ليس بنبيه عند الناس ولا معروف بالتعظيم» ثم تعظمه؛ كما تعظم النبيه؛ وليس كل شيء 
من الكلام يكون تعظيماً لله عزّ وجل يكون تعظيماً لغيره من المخلوقين لو قلت: الحمد 
لزيد تريد العظمة لم يجزء وكان عظيماًء وقد يجوز أن تقول: مررت بقومك الكرام إذا 
جعلت المخاطب كانه قد عرفهم. كما قال: مررت برجل زيد فتنزله منزلة من قال لك 
من هوء وإن لم يتكلّم به فكذلك هذا تنزله هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم””. 

فإن الرصف يرتب بحسب المتلقي, لأنّ تغييره يترتب عليه تصحيحاً لمعرفته بالخبر» 
فيحرص الراصف على إفادته بشيء جديدء وقد كانت العرب تعترض من صفات 
الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الدّم؛ فيرفعون إذا كان الاسم رفعاً. وينصبون بعض المدح» 
فكائهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غير مُتَبع لأول الكلام» من ذلك قول الشاعر: 


لاييعدن قسومي الذين هم سم العذاة وآفة الجزر 
النازلين ككل معهترك والطي بين معاقدالأزر 


وربما رفعوا (النازلون) و (الطيبون)» وربما نصبوهما على المدح. والرفع على أن 
بتبع آخر الكلام أوّله... ولكن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص وفي 
التام كالواحد””. 


(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 56. 
(2) كتاب سيبويه: 2/ 65- 70. 
(3) معاني القرآن: 1/ 105- 107. 





الفصل الأول: الجواز اللغوي 





فإنْ نقص الرصف بالتغيير لا يُعدَ نقصأ في الكلام؛ بل يُعدَ إتماماً للمراد. فإن 
تصحيح وهم أو تخصيص جزء منه» فإن ذلك تقريراً لجملته وتقوية لمعناه؛ لأن فيه إظهاراً 
مزية معينة» ولولا القطع لفاتت الفائدة» ولضاقت دلالة الكلام» فإن احتمالات المعاني في 
القطع وقطعها في الإتباع» ففي البسملة ' خفضت هذه الصفات؛ لأنها ثناء على الله- عر 
وجل - فكان إعرابها إعراب اسمه. ولو قلت في غير القرآن: بسم الله الكريم والكريم 
والحمد لله رب العالمين» ورب العالمين: جاز ذلك. فمن نصب رب العالمين فإنما ينصب؛ 
لأنه ثناء على الله كأئه لما قال: الحمد لله استدل بهذا اللفظ أنه ذاكر الله فقوله: رب 
العالمين كأنه قال أذكر رب العالمين» وإذا قال: رب العالمين.» فهو على قولك: هو رب 
العالمين. قال الشاعر: 

وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم إلانميراً أطاعت أمر غاويها 

النفاعنين ولمايظعنوااحداً والقائلين لمن دار نخلّيها 

فيجوز أن ينصب (الظاعنين) على ضربين: على أنه تابع نميراء وعلى الدّمء كانه 
قال: أذكر الظاعنين ولك أن ترفع تريد هم الظاعنون» وكذلك لك في (القائلين) الننصب 
والرفع» ولك أن ترفعهما جميعاًء ولك أن تنصبهما جميعاًء ولك أن ترفع الأول وتنصب 
الثاني» ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني. لا خلاف بين النحويين فيما وصفنا!'". وفي 
ذلك استيفاء لما يدور في ذهن المتلقي» ني حين أن الإتباع يتمم الحديث ولا يأخذ بهذه 
الاحتمالات. فإن أصل المدح والذم من كلام السامع» وذلك أن الرجل إذا أخير غيره 
فقال له: قام زيد فربما أثنى السامع على زيد وقال ذكرت واللّه الظريف. ذكرت العاقل» 
أي هو واللّه الظريف. هو العاقل فأراد المتكلّم أن يمدح بمثل ما مدحه به السامع؛ فجرى 
الإعراب على ذلك””». لتذكير السامع بما يعلمه وزيادة» وليس ترديداً لما يريده من 
المتكلم. قال سيبويه في ' باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيمء وما أشبهه. تقول: أتاني 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 43- 44. 
(2) التفسير الكبير: 5/ 48. 
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زيدٌ الفاسق الخبيث: لم يرد أن يكرره ولا يُعرّفك شيئاً تدكره. ولكنه شتمه بذلكء وبلغنا 
أن بعضهم قرأ هذا ال حرف نصباً + وَأمَرَأتُ حَمَالَة ألْحَطبٍ * [المسد:4]؛ لم يجعل 
الحمّالة خبراً للمرأة» ولكنه كأئه قال: أذكر حمالة الحطب شتماً لماء وإن كان فعلاً لا 
يستعمل إظهاره. وقال عروة الصعاليك العبسي: 

سقوني الخمر ثم تكنفوني 2 غعغدةاله من كذبووزور 

نما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين”'". وذلك بنصب (عداة) ولو رفع 
لكان مُخبراًء وكذلك قوله تعالى ج وَأمْرَأَتُهحَمَالَةَ 4 [المسد:4]:' ترفع الحمّالة 
وتُنصبء فمن رفعها فعلى جهتين: يقول: سيصلى نارأ جهنم هو وامرأته حمالة الحطب 
تجعله من نعتهاء والرفع الآخر وامرأتهُ مالة الحطب. تريد: وامرأتهُ حمالة الحطب في النار» 
فيكون في جيدها هو الرافع» وإن شئت رفعتها بالجملة كاك قلت: ما أغنى عنه ماله 
وامرأته هكذاء وأما النصب فعلى جهتين: إحداهما أن تجعل الجملة قطعاً؛ لأنها نكرة: 
ألا ترى أنك تقول: وامرأته الحمّالة الحطب. فإذا ألقيت الألف واللام كانت نكرة ولم 
يستقم أن تنعت معرفة بنكرة. والوجه الآخر: أن تشتمها بحملها الحطبء فيكون نصبها 
على الذم. وفي قراءة عبد الله 95 وارأئه حتالة الطب »4 نكرة منصوبة» وكانت تنم بين 
الناس» فذلك حملها الحطبء يقول: تحرش بين الناس وتوقد بينهم العداوة. وقال 
الزغحشري: والفعل يشعر بالتغير لدلالته على التجدد والحدوث. وقرئ حمالة الحطب 
بالنصب على الشتمء وأنا استحب هذه القراءة» وقد توسّل إلى رسول الله يي يجميل من 
أحب شتم أم جميل ”. 

فإن القطع أبلغ من الإتباع؛ لأن فيه معنى زائداً على الخبر المجرّد. إذ صوّرها 
بصورة من تحمل الأوزار بمعاداة الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وبأنها توقد نار 


(2) معاني القرآن: 3/ 298- 299. 
(3) الكشاف: 4/ 297. 
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الخصومة بالنميمة» فهي تعد نفسها لحمل حرم من حطب جهدّم على ظهرها بما اكتسبته 
من تأجيج نار الفتنة وتصويرها بصورة الحطابة التى تحمل الحزمة وتربطها في جيدها 
تحقيرأ لشأنها. فإن تغيّر الرصف بالقطع يدل على تعدد الصور إذ الفصل يولد جديداً 
بخلاف الوصلء كما أن استحضار حال سابقة وكائها مشاهدة الآن. يختلف عن الإخبار 
عنهاء فإنها تدفع المتلقي إلى المشاركة بدليل تقدير الفعل؛ لأنه عامل النصبء لذلك قال 
تعالى + أولتِيكَ يلْعَمهُمُ لَه يميم للحيو )4 [البقرة: 159]» بدليل قوله ل إنَّالدنَ 
كَدَواوَمَا وأو كَُدُ ولك عَليوح لمكي وَألكَا لَْمَصِنَ 4 [البقرة: 161] فإن 
الإثم مباعد عن رحمة الله تعالى في دنياه وآخرته في صورة من يحمل على ظهره وزره؛ لأنه 
من + أَحَسَمَلُوا بهيَعاوإِثماصِيسًا )4 [الأحزاب: 58]» فهم + يحَمِلُونَ أودَارَهمَ عل ظُهُورهمَ 4 
[الأنعام: 31]» وليس من © لين َامنُواوَلَرَيِْسُوَأ إِيمْتَهُم يظّلْر © [الأنعام: 82]؛ لأنهم 
علموا مراد الله تعالى» فتركوا الجهل بالتعلّم» كما قال تعالى في حق آدم 8 وَعَلَّمَ ءَادَمَ 
لأسا كُلّهَا 4 [البقرة: 31]» فانكيّوا على تعلّم الرصف الرباني» فركنوا إلى القول 
الثابت في قلوبهم اعتقاداً وسلوكأء كما قال تعالى © إِنَمَا يحنّى الله مِنْ عِبَادِو العلمكؤأ »4 


[فاطر: 28]» وخ وَاَلسِحُونَ في الْمِلو يَُوُونَ ءامنا يو * [آل عمران: 7]؛ لأنهم اقتحموا عقبة 
الجهل فتجاوزا ظلامه بإثباع أحسن القول؛ لعلمهم بحسن رصفه. ولم تنفر قلوبهم من 
ذكر الله وحده. وذلك بخلاف الذين سلكوا بالرصف مسالك التضليلء بدليل قوله 
تعاى +( وَإدَا دك رَألَهُ وَحَدَهُ أنْمَأَرتْ مُلُوبُ ادبن لا نُؤمئوب بالأيخرو وَإِدَا دك رين ين 
دونه إذَا هم يَسْمَبْشِرُونَ 4# [الزمر: 45]: فإن القلوب ينابيع الرصف اللغويء 
وهي التى تطبعه بطابعهاء لذلك عطف عليه بالفاء في قوله 9 فَِدَامَسَالِإضنَصرْدَعَانًا )4# 
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الفصل الثاني 


إن اللغة بشقيها المسموع والمرئي تعرض فكراً وخبرات اجتماعية وحالات نفسية 
ومذاهب عقلية وعقدية» سواء كانت انفعالية أم هادئة تدركها الباصرة والبصيرة» وتعيها 
أذن واعية بأصوات ورموز معيّرة عن الراد. إذ تتشكل أبنية وتراكيب مفردات موصولة 
ببعضها بروابط لفظية ومعنوية» فالأصوات تنتظم مع ما تنسجم به وإن اختلفت صفته. 
والمفردات تأتلف في سياق يضمّها وقالب يمسك أجزاءهاء فتنصهر فيه مُحدئة بناءً 
متكاملاً مناسباً للمراد. وحاكياً عن دقائقه وما خُفي منه بدلائل لغوية يدركها المتامل في 
شكل أبنية أسماء المعاني ورتب أصول ما غيّر منها تقديماً وتأخيرأء إذ تتحوّل الجمل 
بالنظم إلى لبنات في بناء واحد متكاملء؛ كما تتحوّل الأصوات المختلفة إلى هيأة منسجمة 
في صيغة موحية بمعان مركّبة تقتضي متعلقات مقيدة لهاء إذ يتوقف عددها ونوعها على 
شكل العيفة» كما رركن ككل الاسلرت على توغ اذاف الشريية اونا علي اعلية 
معناهاء فكانت الأشكال الصرفية والنحوية والبلاغية مَُلبّية لدواعي الكلام وأغراض 
المتكلمين ومُبيّنة لمقاصدهم ومتطلبات مقاماتهم بأشكال لا لبس فيها سواء كانت قطعية 
أم احتمالية» فثمّة توافق معنوي وانسجام تركيي بين الشكل الإفرادي للصيغ. والشكل 
النظمي الذي تساق فيه فصيغ الفعل الاصطلاحي تتطلّب سياقات مناسبة لدلالتها 
الوضعية تختلف عن انتظام الصفات والمصادرء كما أن السياقات وما تضمّه من سوابق 
ولواحق ولواصق تحدد دلالة الصيغ فيها وتوجهها توجيهاً زائداً على دلالة كل صيغة؛ إذ 
حتمية وقوع الحدث بخلاف استمراره وطلبه. والاقتصار على وصف الفاعل للمبالغة 
بالإخبار عنه يختلف عن وصف المفعول. لآن الإخبار عن وصول الفعل إلى غير فاعله 
بخلاف وصفه به للدلالة على الإنباء به عن معنى في الذاتء وما كان مُنبئاً عن ذات 
واحدة بخلاف غيره؛ وكذلك ما دل على حركة علاجية بخلاف غيرهاء وصياغة المعلوم 
بخلاف الجهول. والمْجرّد بخلاف الزائد, والْمضمّن بخلاف غيره. والمطاوع بخلاف غير 
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المطاوع. والإسناد الحقيقي بخلاف المجازي. وهكذا. والصفات والمصادر متنوّعة ومتعددة 
في صيغهاء وقد يعبّر بإحداها عن الأخرى للمبالغة» وتختلف صيغها بحسب ما يلحقها 
من تنوين أو موصول حرفي أو إضافة» ولكل ما يناسبها من سوابق ولواحق ومتعلّقات 
تحدد معناهاء وما يتبعها من دلائل التوابع يكشف عن دلالتهاء وقد تتحول إلى أعلام 
فتسلب معانيها الذاتية فتقتصر على الإنباء عن مسمَّياتها فتقتتضي أشكالاً مناسبة لهاء 
وكذلك الأفعال؛ إذ تسلب دلالتها الإنبائية عن صدور الحدث أو وقوعه إلى الدلالة على 
الحقيقة» فلا تثبت على حال معينة» وهذا كله يتم في التركيب وليس خارجه. وقد عوّل 
التّحاة قديماً على دلالته على الحدث المقترن بالزمن. فجعلوه جزءا مقوّماً لحقيقة الفعل في 
مقابل الاسم لعدم دلالته عليهء كما جعلوا الناقص دليلاً زمنياً على الجملة 
الاسمية» لخلوّه من الحدث فأسسوا قواعد ظبّية قائمة على المنطق وليس على الاستقراء 
الشامل لحقيقة اللغة ومنطقهاء وحقيقة الصيغة تحديد الإنباء عن مادتها اللغوية. فهي 
توجّه معنى الحدث؛ لأنها آلة رابطة له بالذات» ولا علاقة للصيغة بالزمن. فإن ذلك 
للسوابق واللواحق ومجرى السياق. وقد بنى النحاة حدود الفعل على ما جاء في عبارة 
سيبويه؛ في قوله: وأما الفعل فأمثلة اخذت من لفظ أحداث الأسماء وبُنيت لما مضىء 
ولا يكون وم يقع؛ وما هو كائن لم ينقطع...”". 

فقصد بالأمثلة وبناء ما مضى الصيغ الزمنية الدالة على الوقوع أو المطلوب وقوعه 
أو الواقع فعلء فأخرج الفعل عن حقيقته في الاستعمال المسموع. فمضت القرون تردد 
رأيه وما جاء مخلافه أوّل بأدلّة خارجية لا علاقة لها بوظيفته اللغوية» وقد جعل ابن جني 
دلالة صيغته الزمنية دلالة صناعية لفظية؛ لأنها إن لم تكن لفظاً فإنها صورة يحملها اللفظ 
ويخرج عليهاء ويستقر على المثال المعتزم بهاء فلمًا كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت 
مجرى الملفوظ المنطوق به » فإن صورة الفعل هي مثاله ولا تقوم على لفظه بل على 
مادّته المنتظمة فيهاء لذلك قال الرضي: إن الحدث مدلول حروفه المرتبة والإخبار عن 


(2) الخصائص: 3/ 98. 
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حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي مدلول وزنه الطارئ على حروفه. والوزن جزء 
اللفظ. إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعاً 
معينأء والحركات مما يتلفظ به فهو إذن كلمة مركبة من جزئين يدل كل واحد منهما على 
جزء معناء'''» فقد جعل الفعل مركباً ولكن تركيبه ممالم يعقل جزؤه الأول لعدم 
تشكله. فلا يدل على معنى معين؛ لأن مادته من الحروف المقطعة. وهي تنطق بأسمائها 
لا بصورتها المفهومة؛ فلا يمكن فصل مادته عن صيغته؛ لأنها شكله المعبّر عن معناه وهو 
مدار الفائدة منه» لولاه لم يكن له وجود أصلاً إلا في أذهان من يفرض القواعد مُسبقاً 
فيحاول إيجاد ما يؤيدها من مسوغات منطقية» وإلآ فما يقولون في دلالة الصيغة على 
النسبة» فكيف تجمع الصيغة كل هذه الدلالات الشكلية والتضمينية والزمنية والنسبة إلى 
فاعل ما مع عدم إمكانية الفصل للحصول على ما يدعم رأيهم في ثقل الدلالات 
الفعلية»فمتأخرو النحويين إذن متفقون على دلالات الفعل الثلاثة: (الحدث) وهو معنى 
مستقل في نفسه. تدل عليه صيغة الكلمة» والمادة والصيغة هما لفظ الفعل. فهو يدل 
بلفظه (مطابقة) على الحدث والزمن و (تضمُنا) على كل منهماء أما دلالته على النسبةء 
وهي معنى حرفي غير مستقل في نفسه. فقد اختلفوا في دلالته عليها أدلالة تضمن هي أم 
التزام»والظاهر أن هذا النزاع في دخول النسبة» وفي تعيين الفاعل أمر نشأ في الدراسة 
النحوية بتأثير أصول الفقه””؛ لأنهم جعلوا الفعل الاصطلاحي دالاً على مصدره بمادّته» 
وعلى الزمن بصيغته؛ لأن الفعل في الحقيقة ما يدل على المصدرء وأما صيغة الفعل 
فإخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين. ومن المحال الإخبار بوقوع شيء قبل تسميته» 
ولعل القارئ يرى أن النحاة هنا قد خرجوا في محاجتهم عن شكلية اللغة إلى مضايق 
المنطق والفلسفة. 

إن دلالة شكل الصيغة لا تتعدد. فهي موجدة لمعنى رابط» وهذا المعنى هو الذي 
يقتضي نسبته إلى ذات ماء أما تحليله فمهمة الباحث اللغوي وليس المنتج, لأن مهمته 


(1) شرح الكافية: /١‏ 5- 6. 
(2) البحث النحوي عند الأصوليين: 144- 145. 
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الإخبار فييبحث عن الشكل المناسب لخبره. لآن المعنى غير المستقل لا يمكن إظهاره 
لوحده والمتكلم لا يفكر بمفردات بل بجمل وعبارات يرتبها لفظياً بحسب ترتيبها في 
ذهنهء فتكون الصورة الشكلية دليلاً لفظياً على ما يدور في ذهنه. فإذا كانت الجملة هي 
أصغر وحدة معنوية تركيبية مفيدة» فكيف يكون لجزء كلمة غير مستقل معلى مفيد؟ 
فمدلول الصيغة نسبتها التامة أو الناقصة. وهي لا تتم إلا بذكر طرفيها ومتعلقاتهاء وقد 
تعسّف النحويون طريق الوصول إلى المراد من الفعل بإقحامهم الدلالة الزمنية فيه؛ لأن 
المدلول الزمنى يحدده الشكل التركيبي للجملة بتمامهاء أما الصيغة فإنها مُنبئة عن علاقة 
الحدث بالذات. وهي علاقة متغيرة وغير مستقرة» فمن الحصول والانقطاع إلى الاستمرار 
والتجدد ثم إلى الدوام والمبالغة» فقد تكون الذات قيداً للحدث. أو يكون الحدث قيداً 
للذات إخباراً وصفة أو تجسيماً للذات كما في المصادر الواقعة خبراً أوصفة أو حالاً. 
والتحليل التركيي للصيغ لا يصح إلآ ني الصفات لتضمّنها الذات المقيّدة بدليل أحرف 
الزيادة. أما الفعل فلا يصلح لذلك» وما فيه من أحرف الزيادة فلغرض إيضاح دلالة 
الفعل؛ لأنها مخصصة لعموم الفعل بدليل اللزوم والتعدي والتضمين, فالزيادة دليل معان 
فعلية مقيدة بدليل تعدد معاني الحرف الزائد ومساهمتها في تنوع المعاني باختلاف الصيغ؛ 
لآن الحركات والحروف الزائدة على أصول المادة تكوّن الهيآت المنسوبة إلى الذات» وهي 
التي تتحكم في الأشكال المطلوبة» لحاجتها إلى ما يتمم معانيهاء والزوائد تشك الصيغ 
وكذلك حركات البناء» وهي في حقيقتها ليست كلمات ها معان مستقلّة. ٠‏ لأنه لا تركيب 
في الأفعال» وجيء بها لزيادة تحصيل التخصيص. فإن نسبة الفعل الجرّد خلاف المزيد. 
ونسبة الوصف بخلاف الفعل والمصدرء وهي دوال نسب فعلية؛ لأنها مقيدة لإطلاق 
الحدث وأصول المادة جزء الصيغة. وهي أساس التشكيل الصرفيء فإذا صوّرت في بناء ما 
كان شا معتن: وتشكيله بحسن الحركات والزواتتل؟ لأنها دوال تقنيد المطلق و تسد 
فهي في الأفعال والصفات مجددة لنسبتها الفعلية» وفي المصادر مبينة لمعاني الحدث نفسهء 
والأحداث معان ذهنية عازضة على الذات: ومواكبة لأحوالها وصفاتها بدلائل لغوية 
طارئة على الوضع اللغوي لاء فإن اللغة وضعت للأحداث صيغاً دالة عليهاء كما 
وضعت للذوات المشحّصة. فإذا احتاجت إلى بيان العلاقة بينهما استعانت بالحركات 
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والزوائد؛ لأن الزوائد دوال معان, تشكيلية» وأدوات سعة لغوية تحيط بأحوال الذات 
المتغيّرة» بدليل قبولها لحركات البناء في مواضع التشكيل اللغوي لصيغ المشتقات نحو 
(مفعل) و (مفتعل) و (مستفعل) ونحوها وسمّيت (زوائد) صرفيا تفريقا ها عن الزوائد 
النحوية؛ لأن النحوية تثبت معنى موجود أصلاً توكيداً له أما الصرفية فإنها توجد معنى 
زائداً على أصل الحدث تقييداً ل وذلك بخلاف حروف المعانيء فإنها تركيبية؛ لأنها 
تؤلف بين المعاني الوضعية للكلمات المتباينة توحيدا لمعانيها فتجعلها مؤدّية لمعنى تركيي 
واحد مفيدء وذلك بربط المفردات بعضها ببعض. فإن الصيغ هيآت تأليفية لأصوات 
متباينة والجمل وحدات كلامية مترابطة بحروف المعاني, وبناؤها التركيي له دلالة مفيدة 
للسامع» فإن الصيغ مقيدة للأحداث المعنوية» وحروف المعاني مقيدة للمتعلقاتها بدليل 
التعلّق المعنوي الرابط للأحداث بمتعلقاتها الذاتية لحلولها فيها أو تلبّسها بها إخباراً 
أو وصفأء إذ نساهم الزوائد الصرفية في بناء المفردات؛ كما توّظف حروف المعاني في بناء 
المركبات الجملية» أي أن الأشكال الصرفية تدخل في المعاني التركيبية؛ لأن العلاقة متبادلة 
بين الشكل الصرفي والنحوي. فإنُ النحوي مقيد لمعنى الوحدة الصرفية» كما أن الصرني 
موجد لمعاني الأحداث المطلقة» وهي تفتقر إلى مقيدات موضحة أو مُخصصة لتعلّقها 
بهاء فجاء التركيب مقيداً للصيغة, والصيغة بدورها تكون طرفاً إسناديا. وحرف المعنى لا 
يصلح لذلك إلآ مع مدخوله بالتعلق. فكان للصيغ معان إفرادية ووظائف تركيبية 
لحاجتها إلى ما يبينها ويقيد عمومهاء والمعنى التركيي ينشئه المنتج والمعنى الإفرادي عرفي 
بدليل سلبه في التركيب. إذ يضفي التأليف معنى لا يحضر في ذهن السامع. بخلاف المعاني 
الإفرادية فإنها حاضرة في أذهان أبناء اللغة الواحدة» والغرض من تأليف المعاني 
الإفرادية هو الإفادة بحسب إرادة المنتج» لذلك كانت حروف المعاني روابط التأليف. 
لظهور فائدتها فيه» أما الصيغ فقد جمعت بين الإفرادي والتركيي؛ لاحتفاظها بالصيغة» 
ولكل صيغة معنى ولقيام التأليف ببيان المراد منها فلم تدخل الحروف ميدان الصرف 
لثباتها على أبنيتهاء وكان التغيير والتحويل من نصيب الصيغء لكثرة المعاني التي تنهض 
بها ودخلت النحو بوصفها عوامل مؤثرة» كما دخلت حروف المعاني فيه. لإحدائها 
الربط التأليفي لتعلّقها بالأحداث تقييداً لهماء فهي ليست كلمات فارغة, كما ذهب 
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فندريس في دوال النسبة؛ لأنه من المستحيل ترجمة هذه الكلمات في قاموسء إذ ليس لها 
معنى مُشخّصء بل هي عوامل تقويم, أو أسس أو قيم جبرية أكثر منها كلمات. ومن ثم 
لم تكن توجد منعزلة» أو تأخذ معناها إلآ إذا وصلت بعنصر لغوي آخر فتكون معه كلا 
يظهر للعقل كأئه وحدة”". 

إنّ وصلها بمدخوها يُحدد معناهاء وليس جبراً له بدليل تغيّر معناه باختلاف 
التراكيب؛ فهو موجد للمعاني في غيره. ولو كان خلواً من أي معنى لما تعلّق بالحدث 
توضيحاً وبياناً وتقييداً لإطلاقه. لذلك قال سيبويه: فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى 
ليس باسم ولا فعل... وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فنحو: ثم» وسوفء. وواو 
القسم ولام الإضافة ونحوها””. أي ما أفاد معنى» وهو في حقيقته ليس اسماً ولا فعلاء 
كما أنه لا يعنى أن يكون في اسم أو فعل؛ لأن المعنى التركيي مُفتقر إلى وصله بغيره اسم 
كان أم فعلاً أم حرفاًء فإن معاني الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة لا يحددها المعنى 
الإفرادي واللغة لا تعنى به إلا ما جاء عرفا في معجماتهاء والمعول عليه هو المعنى 
التاليفي» فقد تسلب الكلمات فيه معانيها الإفرادية فتفقد خصائصها وتنصهر في بناء 
يُضفي عليها معاني لا تحضر في ذهن السامع؛ وذلك ما تحدثئه الحروف في التراكيب 
المختلفة» لأنها موجدة لأساليب الكلام» وهي دلائله» وما يرشد إليه. وهذا لا يعني أن 
الحرف لا معنى له في ذاته كما قيل:فالحرف وحده لا معنى له أصلاًء إذ هو كالعلم 
المنصوب بجنب شيء ليدل على أن في ذلك الشيء فائدة ماء فإذا أفرد عن ذلك الشيء 
بقي غير دال على معنى أصلاً فظهر بهذا أن المعنى الإفرادي للاسم والفعل في أنفسهما 
تجرف ل عو 

إن تخصيص عموم الأسماء والأفعال وتضييق دلالتها وتوجيه استعمالا في 
الأشكال التعبيرية المختلفة» هي المعاني الوظيفية الى تستحضر في أثناء التكلم وتوجد 


(2) كتاب سيبويه: 1/ 12. 
(3) شرح الكافية: 10/1. 
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الربط بين مفرداته. وغرض المتكلم إفادة الات خاصة من المعاني الاسمية 
والفعلية»؛ وتوجيه استعماهاء وذلك ما يوجده حرف المعنى والصيغة الاشتقاقية في 
الاستعمال الفعلي لإحضار المعاني في ذهن السامع. فهو لا يحتاج إلى مطلق الابتداء 
والانتهاء والتبعيض وغيرها من المعاني العامة المطلقة» وإنما هو بحاجة إلى حصّة منها 
تتعلّق بالاعيان والمعاني وتربط بينهاء وهذه الحصة هي التى وضع الحرف بإزائهاء كما 
وضعت الصيغة للمعاني المطلقة. وعلامات الإعراب في تحديد الوظيفة التركيبية للأسماء 
في الجملة طلباً للدقة المعنوية» ورفعاً للبس واحتمالات تعدد الوظائف. فلا معنى للقول 
بان الحروف لم توضع لمعنى أوليس ها معنى أصلاً أو أنها فارغة في مقابل المليئة؛ إذ 
يضمّها الشكل التعبيري الواحد المتجانس ليؤدي معنى مفيدا واحداء وهو ما تساهم فيه 
جميع الكلمات الموضوعة فيهءفالحروف والصيغ الاشتقاقية والهيآت التركيبية الناقصة 
كالإضافة والتبعية والحال والتمبيز والاعتراض والتفسيرء كلّها تدل على تضبيق المعاني 
المطلقة للأسماء وتقييدها بقيود خارجة عن حقيقتهاء ويشمل ذلك كل الحروف الداخلة 
على المعاني الإفرادية أو المركبات الناقصة كحروف الجر والعطف والاستثناء وأمثالها. أما 
الحروف الداخلة على المركبات التامة أو ما في حكمها كحروف التمئّي والترجّي 
والاستفهام والتشبيه والنداء. فهي موضوعة لما وضعت له الجمل الإنشائية» والموضوع له 
فيها هو قصد المتكلم إبراز أمر نفساني. فحرف النداء (يا) مثلاً وضع لإبراز قصد النداء 
وتوجيه المخاطب إليهء وحروف الاستفهام موضوعة لإبراز طلب الفهم وحروف التمني 
لإبراز التمئّي وهكذا”'". 

إن التضييق والتخصيص تابعان للنسب التامة والناقصة» وهي تحددها الأشكال 
التعبيرية المختلفة. فإنّ العطف والاستئناء والإضراب والتفسير لا تقتصر على تخصيص 
المعاني الاسمية المطلقة؛ بل توجّه الاستعمالات اللغوية للجمع بين المتغايرين 
أو للإخراج من النسبة للحكم المذكور أو لإثبات معنى مختلف أو تكون توضيحاً وبياناً 
وتفصيلاً لإجمال سابق. فإن الحروف مُوججهة للجهة التركيبية؛ لأنها مخحصصة لاء فكان لها 


(1) البحث النحوي عند الأصوليين: 233- 234. 
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معنى تركيي مختلف عن غيرهاء فهي التى توجد النسب التامة. كما في الصيغ الاشتقاقية 
أو مخصصة للمعاني الاسمية والفعلية كحروف المعاني يدل على ذلك الزوائد الصرفية 
والنحوية وما تحمله من تغييرات تعبيرية» تظهر دلائلها في الأشكال المساقة فيها؛ لأنها 
آلات سياقية موجهة لاستعمالات لغوية بحسب المراد؛ لأنها دلالات على المعاني النسبية 
الموضحة للشكل التعبيري ودلائله لفهم معاني الكلام وأساليبه المختلفة. وهي معان 
زائدة على معان مفرداته اللغوية الإفرادية؛ لأنها تحصل من التراكيب لا من المفردات 
منعزلة عنها؛ لأنه لا يفهم منها إثباتاً أو نفياً أو حقيقة ومجازاء فالإسناد في النسبة التامة 
وقيوده من النسب الناقصة في التبعية والإضافة والصلة كلها معان زائدة على الأصل 
اللغوي لمفرداته ومدلولاتها عرفية» وهي لا تهم السامع بقدر ما يهمه ما تحمله تراكيبها 
المتتظمة في جمل مفيدة بأشكال موحية بظلال المعاني التركيبية» وهي غير موجودة في 
مفردات الكلم خارج التركيب؛ لأنه محط عناية النحويين والبلاغيين والأصوليين» وفيه 
مثل طرفا النسبة شكلاً تعبيرياً يفهم منه اتحاد المعنى التركيي بالإسناد الرابط بينهما تحقيقاً 
للوصف بالذات أو اتصاف الذات بالوصف. والأساس الشكلي له علاقة بالمدلول 
التركيبي؛ نحو زيد أخوك وأخوك زيدء فجملتهما اتحادية النسبة» إذ الخبر هو المبتدأ في 
المعنى» وهو المعنى الاسمي الدال على الثبوتء أما الفعلية فليست اتحادية بل تعليقية 
تقييدية» إذ تتعلّق بالحدث تعييناً وتقييداً بمتعلقات توضّحه. والأحداث بخلاف الأعيان 
وهما لا يتحدان, وإنما يقيد بعضهما الآخر وقوعاً أو صدوراً بدليل الصيغة وما يدخلها 
من زوائد أوقد يراد بالصيغة تحقيق الحدوثء. ولا يراد بها التعبير عمّن صدرء وذلك 
ببنائها للمجهول أو صياغة المطاوع منها للدلالة على سرعة تحقق الحدثء ولكل لغنة 
وسائلها الضخمة في التعبير عن الجهة» فالهمزة والتضعيف. وتشديد العين.» وحروف 
الزيادة» فما زاد على الثلاثة والإضافات الظرفية» والحال. والتمييز تعبيرات شكلية عن 
الجهة في اللغة العربية» بمعنى أنها تقييد لعموم الدلالة بما يقيد النظر إلى جهة معينة في 
تطبيق فهم الفعل.. وما يسمونه حرف المطاوعة وتاء الافتعال وكل حروف الزيادة التي 
تأتي لمعنى وظيفيء هي في الواقع تعبيرات شكلية عن الجهة. ضيف معنى وظيفتها إلى 
المفهوم العام للفعل» لتخصيصه في الدلالة» والجهة تعبير يستغرق كل تصريفات الفعل» 
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معنى أنه يلحظ في كل شكل من الأشكال التصريفية للمادة”"» إذبالجملة الفعلية يعبر 
عن (الحدث) مسندا إلى زمن منظورا إليه باعتبار مدة استغراقه منسوبا إلى فاعل» موجها 
إلى مفعول إذا لزم الأمر أسمع الموسيقى. بير كان يشرب نبيذاًء سيجرّ الحصان العربة.. 
الخ. فموضوع الجملة الفعلية أن تأمر بحدث أو أن تقرر حدثاً أو أن تتخيّل حدثاً وتختلف 
الجملة الاسمية كل الاختلاف عن الجملة الفعلية» فهي تعبّر عن نسبة صفة إلى 
شيء: البيت جديد, الغداء حاضرء الدخول إلى اليمين» قمبيز ملك. زيد حكيم. والجملة 
الاسمية تتضمّن طرفين: الْمسند إليه والمُسند وكلاهما من فصيلة الاسه©. 

ويستدل على وصفية الجملة الاسمية بصحة إضافة الثاني إلى الأول أي مصدر 
الخبر يُضاف إلى المبتدأ؛ لأن الإضافة من خصائص الأسماءء وهي نسبة ناقصة بينهما 
لغرض التوضيح والتخصيص على سبيل التعيين» وصلاحهما لأن يكونا طرف نسبة تامة 
إسنادية» وذلك لا يصح في الجمل الفعلية» وقد فصل الأصوليون بينهما فجعلوا الجملة 
الاسميةتمتاز عن الفعلية بشيئين: 

إنها ذات ركنين كل منهما عمدة في الركنية هما ا موضوع والمحمولء والفعلية ذات 
ركن واحد هو (الحدث). أما الآخر فهو متعلّق الحدث. 

إن الجملة الاسمية تتضمن حكماً ب(اتحاد) ا موضوع والمحمول- المبتدا والخبر- في 
الخارج واتصافه به فجملة (زيد أخوك) تحكي عن واقع خارجي واحد (يصدّق) عليه 
الطرفان» فزيد هو أخوك وأخوك هو زيد. أما الجملة الفعلية فليس فيها هذا الحكم 
(باتحاد) الفاعل مع الفعل خارجاًء وإنما تحكي عن وقوع (حدث) منسوب 
إلى (مُحدث)00. 

إن الإخبار بالاسم يختلف عن الفعل؛ لأن الاسم مستقل بمعناه الذاتي؛ أما الفعسل 
فإله جزء كلمة» والجزء لا يحسن الوقوف عليه؛ لأنه يتم بفاعله أو ما ناب عنه؛ فهما 


(1) مناهج البحث في اللغة: 246- 247. 
(3) البحث النحوي عند الأصوليين: 250. 
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كالكلمة الواحدة» فإنهما يشكلان طرفاً إسنادياً واحداً في الشرط وغيره؛ لأن الفعل مُنبئ 
بمعنى عام بدليل تنكيره بوصف النكرة» فكان لابد من تخصيصه وتقييده» فكان لكل فعل 
فاعل» وذلك بخلاف الاسم. لذلك اشترطت المطابقة في الخبر تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنية 
وجمعاً. أما الفعل فلم يطابق فاعله إلا إذا وقع خبراً بالتأويل» فكان الأصل في الخير أن 
يكون نكرة؛ لأنه يُعرف بالإسناد إلى المبندأ المعرّف إلا إذا أريد به الإبهام فيخير عنه 
لغرض التعظيم أو التهويل أو نحو ذلك. فكانت المطابقة في الشكل دليلاً على الاتحاد 
بالنسبة الوصفية» لعدم إمكان الفصل بينهما كالألوان والأمراض والعوارض الأخرى 
لتلبّس الذات الموصوفة بها لحلولها فيهاء وذلك مخلاف الفعل الدال على حركة متغيرة 
متجددة» وقد تكون منقطعة لزوالها أو تجددهاء وفي حال البالغة فيها لاستمرارها تتحوّل 
إلى وصف ثابت فقد فصلت الصيغ بين المعاني» لإحداثها التغيير فيهاء ووالصيغة ملخص 
شكلي لطائفة من الكلمات. تقف منها موقف العنوان من التفصيل الذي تحته"''؛ فكانت 
أبنية المعاني بابأً لسعة اللغة وطواعيتها لوصف الأحداث ومواكبتهاء وكانت المعيار 
الحقيقي للفصل بين الجمل الاسمية والفعلية؛ لأن اشتراط (التعريف) و (التطابق) في 
الجملة الاسمية دون الفعلية للتفريق الشكلي بينهما قد أعيد النظر فيهما بالتعويل على 
حصول الفائدة» فإنعدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه فلو علم في 
المعرفة ذلك. كما لو علم قيام زيد مثلاً فقلت (زيد قائم) عد لغوأ. ولولم يعلم كون 
رجل ما قائماً في الدار جاز لك أن تقول: (رجل قائم في الدار) وإن لم تتخصص 
التكرة بوجه؛ وكذا تقول: (كوكب انقض الساعة)» قال الله تعالى +[ مُ ميو ضر 4 
[القيامة: 22]؛ وكذا في الفاعل لا يجوز مع علم المخاطب بقيام زيد أن تقول: (قام زيد) 
ويجوز مع عدم علمه بقيام رجل في الدار أن تقول: (قام في الدار رجل)”. 

لا يكفي جهل السامع أو المخاطب بالخبر أن يكون مسوغاً للابتداء بالنكرة؛ لأن 
الأصل فيه أن يكون مجهولاً حتى تتحقق الفائدة منه. ولكن إذا صحب الخبر غرابة 


(1) مناهج البحث في اللغة: 207. 
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أو تهويل أو تعظيم أو أمر آخر كان تقديم النكرة دليلاً عليه: وهذا المعنى الزائد حصل 
بتغيير الشكل المعتاد للجملة الخبرية بتحويلها من ركن حدثي واحد إلى ركنين لحتلفين 
موضوع ومحمول أو مبتدأ وخبر بنسبة اتحادية تجمع طرفين مستقلين في ركنيها خبراً عن 
شيء موصوف بالأهمية والعناية بدليل تقدمه وليس بجهولاً كغيره من النتكرات وذلك 
بخلاف جهل فعله. فإنه يقدم للإنباء به فيشكل طرفأ إسنادياً مع متعلقاته. ولكن بدلالة 
غالفة للابتداء بفاعله» وذلك باعتماد الشكل التعسبيري لاستنباط المعاني المطلوبة من 
تغييره؛ لأن إهماله يفوّت على السامع أو القارئ المقصود منه تقدياً وتأخيراً؛ لأن 
الطرف الإسنادي الفعلي مبيّن للحدث. في حين أن الطرفين الإسناديين مُبينين لأحوال 
الذات الثابتة بدليل توكيدها بالنواسخ بخلاف الفعلية» فإنها تؤكد الحدث بقد والسين 
وسوف. والفائدة الحقيقية لا تحصل بإهمال الرتبة» بل باستنباط المعاني منهاء وقد 
قيل :وإذا انتفى هذا الفارق بين المبتدأ والفاعل وأصبح المسوغ لتنكيرهما معأ هو حصول 
الفائدة انهدم الأساس الذي ابتنى عليه التفريق بين الجملة الاسمية والفعلية» وذلك لأن 
جملة (رجل جاء) كجملة (جاء رجل) إن حصلت بهما الفائدة صحت الجملة وإن لم 
تحصل لم تصح سواء كانت الجملتان فعليتين أم كانت الأولى اسمية والثانية فعلية"!". 

إن فائدة جملة (جاء رجل) بخلاف فائدة جملة (رجل جاء)» بدليل اختلاف مقيّدات 
الأولى عن الثانية» فإن الأولى يمكن أن تقيّد بالحال أو بالتبعية» في حين أن الثانية تقيّد 
بالنواسخ» كما أن المعوّل عليه في الأولى الفعل وفي الثانية الذات. فإن المجيء قد تحقق 
بصيغة الفعل الماضي بدليل قبوله (قد). أما الثانية فإنها تؤكّد ب(إن) تحقيقاً للنسبة إلى 
الذات؛ لأن الشك فيها لا بالفعل» ومن أهمل الأمر الشكلي أدخل الجملة الشرطية فيما 
يعبر عنه بالفعلية أيضاً”» لأن تركيب الفعلية يعبّر به عن (حدث) منسوب إلى (مُحدث) 
سواء كان هذا الحدث واقعاً في الخارج كالماضي والحاضر أم مُتخيّل الوقوع كالمستقبل أم 
مطلوب الوقوع كالأمرء وليس هذا محصول التركيب الشرطي فإن نسبته تعليقية وليبست 


(!) البحث النحوي عند الأصوليين: 254. 
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حدئية أو اتحادية» وهي غير حادثة؛ لأنها لم تتحقق بدليل مجيء الجزاء جملة اسمية مربوطة 
بالفاء أو فعلية مؤكدة ب(قد) والتسويف مقيدة بحكم وقوع الشرطء لذلك جعلت جملة 
الشرط جملة. وجملة الجزاء كلاماً؛ لأنه مقصود لذاته بخلاف الجملة؛ لأن الشرط قيد في 
الجزاء'''؛ لأنالغرض من التركيب الشرطي هو تعليق الحكم الذي يتضمّنه الجزاء بالحكم 
الذي يتضمّنه الشرط» وليس هو ربط الحدث بمحدثه في فعل الشرط لتكون الجملة فعلية» 
فالنسبة التامة الشرطية إذن تختلف في طبيعتها عن النسبة التامة في كل من الجملة الاسمية 
والفعلية؛ لأنها ليست نسبة بين مُسند ومُسئد إليه. بل هي نسبة بين تركيبين كانا مستقلين 
ثم فقدا استقلالهما ليكونا جزءين من تركيب جديد يعبر فيه الأول عن المعلّق عليه 
والثاني عن المعلّق”. 

إن الاستقلال بالتركيب يفيد معنى مختلفاً عن عدم الاستقلال» والشرط لم يحوّل 
من معنى إلى معنى آخرء بل الغرض هو تعليق حدثين أحدهما بالآخر على سبيل التقييد 
لا التحقيق الفعلي, فلم يثبت استقلاهما أصلاً حنى يجعل منهما تركيباً جديداًء بل هو 
معقود أصلاً على التعليق بدليل ربط طرفيه بالفاء. وهي تجمع بين المتجانسين مخلاف 
الواو التى تجمع بين المتغايرين» فهما متماثلان في عدم الوقوع. والجملة الفعلية بمثابة 
طرف واحد لصلاحها للوصفية صدوراً أو وقوعاً. كما في الصفات المشتقة» والجملة 
الشرطية لا تصلح لذلك؛لأنها افتراض وقوع وليس حدثها واقعاً فعلاً. والنسبة التامة 
تربط الحدث بالذات,. ولا تكون في الشرط؛ لأنه يربط حدثين بتعليق أحدهما 
بالآخرء بدليل حاجته إلى فعلين غير واقعين أصلأء بل مُعلّقَ أحدهما بالآخرء كما أن 
الإسناد معنى رابطء والتعليق الشرطي معنى رابط؛ فهما متدافعان» فلا يصح القول 
بفقدان الاستقلالية؛ لأنه لم يثبت علمياً أنهما كانا في الأصل مستقلين بمعنييهما ثم فقدا 
ذلك الاستقلال بدخوهما في طرفي نسبة تعليقية» وإنما ذلك لأجل إيجاد اسلوب خاص 
يتضمّن تعليق حدثين مرتبطين بشكل محالف للأساليب الأخرى ونسبته إيجادية 


(1) ينظر: شرح الكافية: /١‏ 8. 
(2) البحث النحوي عند الأصوليين: 257.. 
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تعليقية» والتعليق فيه مرتبط بالأداة» وهي التى تفصله عن غيره من الأساليب الإنشائية 
والخبرية» لأن ترتيب وقوع حدث ما على آخر خاص بالشرطء أما طلب إيجاده فيجري 
بأساليب أخرء والإيجاد بالدال وهو اللفظ على معنى يُنشئه المتكلم يختلف عن 
حكايته؛ لأنه موجود أصلأء وذلكآنك إذا قلت: (نِعْمَ الرجل زيد). فإنما تنشئ المدح 
وتحدثه بهذا اللفظء وليس المدح موجوداً في الخارج في أحد الأزمنة مقصوداً مطابقة هذا 
الكلام ياه حتى يكون خبرأء بل تقصد بهذا الكلام مدحه على جودته الحاصلة خارجاًء 
ولو كان إخباراً صرفاً عن جودته خارجاً لدخله التصديق والتكذيبي”". 

إن إحداث المعنى بتغيير شكل الصيغة بدلالة جمودها للملازمتها للمدح وليس 
الإخبار؛ لأنه مدلول اللفظ عموماً إلا إذا حدث فيه تغيير ماء لأداء وظيفة معينة» أما 
أساليب الطلب الخبري والإنشائي فلها صيغ معينة وأدوات دالة على نسب خاصة بما 
يناسب ما تحدثه من أشكال تعبيرية تكشف عن المقصودء كما تكشف الصيغ الخبرية عن 
المراد بأشكاها التعبيرية التي تحكي المراد منهاء فيكون المتكلم حاكياً لواقع خارجي إنباءً 
عن حدث أو وصفاً ثابتاً لذات معينة» وذلك بالفعل الاصطلاحي أو بالصفات المشتقة» 
كما في الجمل الفعلية والاسمية» وما يلحقها من حروف إثباتاأ ونفياً بما يظهر شكلاً فهو 
دال على أغراض ومقاصد تختلف بحسب المراد. وأمامدلول الجملة الإنشائية مشثل 
(اضرب) هو النسبة الطلبية الخاصة. ومدلول الجملة الخبرية مثل (أطلب منك الضرب) 
هو نسبة الطلب إلى المتكلم والجملتان وإن تضمّن كل منهما (طلب الضرب من 
المخاطب) إلآ أن الطلب في الأولى (معنى حرفي) لم يكن ملحوظأ بذاته» بل بما هو نسبة 
بين المتكلم والمخاطب والمادة- أي الحدث- فصيغة (أفعل) موضوعة بإزاء هذا الطلب 
غير الملحوظ مستقلء أما الطلب في الجملة الخبرية (أطلب منك) فهو (اسمي) لوحظ 
مستقلاً؛ لأنه مدلول مادة الفعل المنسوبة بصيغة (يفعل) نسبة صدورية. وفرق واضح بين 
نسبة الطلب إلى المتكلم في الجملة الخبرية وبين الطلب الواقع نسبة في الجملة الإنشائية”. 


(1) شرح الكافية: 311/2. 
(2) البحث النحوي عند الأصوليين: 264. 
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إنّ مدلول الحرف ليس مرتبطاً بالنسبة؛ لأنه لا يصلح لأحد طرفيهاء بل مدلوله 
مطابق لتركيبه؛ لأن دلالته ليست مستقلة بذاتها بدليل استعماله بلفظه لمعان مختلفة» 
وذلك بخلاف دلالة الصيغ فإنها نسبية؛ ادك اواعارف سان لنب لالت 
باختللاف الصيغ. فهي في أمر المواجه غبر متحققة متحققة إلا بالمطاوعة. وكذلك مع الغائب ثبء كما 
أن الأمر قد يأتي بصيغة المصدر للمبالغة في الخبر» نحو قوله تعال لج قَصَب جبل وآ 
لْمُستَعَانُ )4 [يوسف: 18]. 

فإنَ اختلاف شكل المصدر مبين لدلالته الفعلية أو الاسمية» وكذلك تنوين أسماء 
الأفمال بخلاف ترك تنوينها قوة وضعفاً لدلالته على تمكين المعنى الاسمي في 
الأسماء. والفعلي في الصفات والمصادر بدليل عملها فلا يبقى عندئذ للمعنى الحرفي فيها 
وجود والمعنى الحرفي الملحوظ في صيغ أسماء المعاني والأفعال المجردة والمزيدة يقوم على 
حاجة هذه الصيغ إلى ما يوضحها ويتمم معناهاء فكانت أدوات نسب رابطة لمضمون 
جملهاء كما أنها موجدة للمعاني في غيرها فشابهت الحروف في وظيفتهاء ولم تبن لغلبة 
الفعلية عليها بالتصريف أو بالتنوين أو الاسمية بالإضافة إلى معمولاتهاء أما ما نقل من 
بابه كأفعال المدح والذم والتعجّب. فقد جمد لغلبة الحرفية عليهاء لملازمتها لمعانيها التي 
نقلت إليهاء والتخصيص معنى حرفي؛ لأنه مقيّد لغيره في التركيب» كما أنّ نسبة صيغة 
أمر المواجه لا يظهر فيها أهم أركانهاء وهو المسند إليه إل تقديرأًء فكيف يكون مدلول 
(اضرب) هو النسبة؟ وهو طلب محتمل الوقوع. أما دلالة (أطلب) فهي دلالة منسوب؛ 
لأنه مسند بدلالة حرف المضارعة وهو إخبار. لذلك قيل: إِنْ بناء (افعل) خلو من 
الإسناد؛ لأن إسنادهإنما يقتصر على ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون النسوة أو ياء 
المخاطبة أو الضمير المستتر في (افعل) المقدّر بأنت كما يزعمون. ولا إسناد في رأينا إلى 
مثل هذه الكنايات؛ لأنها ليست أسماء أو ضمائر. كما يزعم التُحاة. بل هي كنايات 
أو إشارات شير إلى جنس المخاطب أو عدده. وكان النحاة قد صرحوا بغير موضع 
بحرفية الواو في مثل قوله تعالى +( وَأسَرُوا تجو الدِينَ موأ [الأنبياء: 3]. وفي مثل قول 
العرب: أكلوني البراغيثء إذ أعربوا الاسم الموصول في الآية» والبراغيث في المثال 
فاعلين» كما أنهم يؤكدون حرفية ألف الاثنين وواو الجمع في المثنى وجمع المذكر السالم» 
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فإذا كانت هذه الأدوات التى تتصل ببناء (افعل) أو فعل الأمر- كما يقولون- حروفاً لا 
ضمائر لم يكن في بناء (افعل) إسناد. وليس من شأنه أن يكون فيه إسناد. لأنه لا يُشير إلى 
تلبّس الفاعل بالفعل في حال؛ وكل ما يُشير إليه؛ أو يدل عليه هو طلب الفعل من 
المواجه بالطلب أو الأمر”". 

إن التغيير الشكلي للصيغ الفعلية بالزيادة والحذف يتبعه تحوّل في الأساليب وتبدّل 
في الدلالة» فكما أن الحروف تجعل مدخولاتها مُنبئة عن معانيها لإبهامهاء فكذلك الصيغ 
المقيّدة للحدث العام بمتعلّقاتها تجعلها مُنبئة عن معانيها خبراً أو إنشاءً. فإن صيغة (افعل) 
إنشائية» وهي متصرفة من (يفعل) الخبرية؛ وهمزة الوصل مجتلبة للتوصل إلى الثاني 
الساكن بعد حذف حرف المضارعة؛, بدليل مطاوعة (فَعَل) له؛ لأن الخبرية متحققة 
الوقوع فيه بخلاف الطلب. والنسبة في الخبرية ثابتة للمنسوب إليه. وهي غير ثابنة في 
الإنشائية لحاجتها إلى التحقيق بالوقوع؛ كما في الاستفهام والتمني والترجّي ونمحو 
ذلك, والحروف في ذلك دوال نسب خاصة على فرض أن الأصل هو الخبر. ونسبته 
تامة. فهي تحوّل النسب التامة إلى ناقصة. كما في الإضافة والتبعية» فكذلك صيغة الطلب 
حولت النسب التامة في (فعل) و (يفعل) إلى نسبة خاصة تفيد معنى الطلب وليس معنى 
الطلب ذاته. كما إذا صرّح بالطلب أو الاستفهام أو التمئي أو نحو ذلكء فإذا أراد المتكلم 
الحكاية عنهاء جاء بها خبرية تامّة متحققة» وإن أرادها بعينها جاء بدواها للتعبير عنها في 
نسب غير متحققة فعلاً إلآ بالمطاوعة أو الحكاية عنها بصفتها أخباراً متحققة» فالذي 
يفصل بين الإنشائية والخبرية هو التحقق أو الوقوع. والحكاية عنها بالقول وما تضمّن 
معناه» أو بالصيغ الدالة على المطاوعة أو بما تدل عليه حروف الزيادة (أنيت)» فالخبرية 
تامة بمدلوها المناسب لشكلهاء والإنشائية خاصة بالمتكلم فجاءت الصيغة بشكل يناسبه 
هو أولاً لبيان هيأته آمراً أو متمئياً أو راجياً أو متعجّبا أو نحو ذلك. لذلك جعلت نسبته 
دالة على ذلك وليست مستقلّة؛ لأنه لا يوقف عليها في ذاتهاء لأنها دوال على معان 
ينشئها المتكلم في نفسه. وهي مدلولات الحروف والصيغ الطلبية» وليس الإخبار عنها؛ 


(1) في النحو العربي» نقد وتوجيه: 0- 121. 
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لأنها غير واقعة فعلاً أو مُتحققة بدليل استحالة بناء صيغة الأمر للمجهولء بخلاف 
الصيغ الطلبية الأخرى؛ لأنها غير خبرية وذلك بدلالة الجمل الاسمية على الثبوت» 
والفعلية على الحدوث بدلائل الصيغ الوصفية والفعلية في نسبتها الثابتة والمتجددة.» وهي 
الخبرية لتحقق مدلولها فعلاً؛ لأن الثبوت والتجدد يُنافي مدلول الإنشائية؛ لأنه غير 
متحقق, والحكم يكون على المتحقق؛ لأنه معلوم» بخلاف غيره. لأنه غير واقعء والنسبة 
التامة لا تكون بغير طرف رابط بين ركنيهاء وهو الحكم. فإذا كان متحققاً ثابتأ. فالجملة 
خبرية وبخلاف ذلك فهي الإنشائية. أما الصيغ المشتركة بينهما كأفعال العقود والتيى 
يشترك فيها الفاعل والمفعول أو المصدر والزمان والمكان. فإن الذي يحدد دلالتها سواء 
كانت قطعية أم احتمالية» هو ما سيق مُتنامياً على مبدأ الشكل توضيحاً وبياناً ما يناسب 
الخال والمقام لعموم صيغ المعاني بدليل افتقارها إلى متعلّقات تبيّنهاء فإن الخبرية منها 
يكون مدلولها من شكلها الكاشف عن معنى موجود قبله. أما الإنشائية فإن مدلوها 
بشكلها نفسه وليس قبله. فالنسبة الخبرية نسبة تامة» وهي قابلة للحكاية والإنباء عنهاء 
والنسبة الإنشائية نسبة خاصة غير قابلة للحكاية؛ لأنها مدلول الحروف والأدوات التي 
تجعل الجمل التامة في سياق الاستفهام والتمئي والترجّي والتعجّب وأمثالها''. وهذا بناءً 
على أن للحروف نسباً خاصة بالمتكلم قائمة على افتراض تحويل النسب التامة إلى خاصة 
بإدخال حروف دالة على معاني مدخولاتهاء كما جُعلت النواسخ نسباً خاصة؛ لأنها 
جرت مجرى الحروف في نسبة معانيها إلى جمل تامة تحقيقا وتوكيدا لمدلولاتها. كذلك 
جُعلت الصيغ دالة على معان ملحوظة. لكونها قيداً لإطلاق الحدث. ولما وظائف 
تركيبية نحوية» لافتقارها إلى متعلّقات توضّحها وُبيّن المقصود من استعمالحاء كما أن 
وظائف آدوات الشرط والحصر والاستئناء وغيرها نحوية لدلالتها على معنى لمخالف 
للمعنى الظاهر المنطوق به؛ لأنها دوال على معان وظيفية رابطة للمعاني العرفية المستقلة 
في تراكيب النسب الناقصة. وذلك بخلاف الصيغ التصريفية» فإنها دوال على النسب 
الرابطة للأحداث بذوات تقييداً لا صدوراً عنها أو وقوعاً عليها أو تلبساً بهاء وما يطرأ 


داق البحث النحوي عند الأصوليين: 4 
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عليها من علامات دالّة على وظائفها في الإطار العام لتشكلها تركيبات مختلفة بجسب 
المقصود من استعمالها في أساليب متنوّعة» ولكل تركيب معنى خاص به يربط مفرداته 
بالصيغ والحروف المناسبة لمعناه» وهي دوال النسبة التامّة والناقصة في تراكيب لغوية لها 
معان وظيفية رابطة لمفرداتهاء لتأدية أغراض المتكلمين ومقاصدهم. عن طريق معرفة 
دلالة شكل التركيب العام وكيفية نظمه وترتيبه وصورته الإجمالية تعبيرية مقصودة. 
لقيامها على ترابط النسب المختلفة فيه بعضها ببعض بالتعليق المعنوي. وهو معنى زائد 
على معاني مفرداته الوضعية أو العرفية سواء أكانت مستقلّة في معانيها الإفرادية أم غير 
مستقلّة؛ لأنها تحوّلت إلى لبنات في شكل جديدء فلم يبق من معانيها الأولى إلا وظائفها 
التركيبية بحسب إرادة المنتج» لأنه يعبّر بلغة قومه عن فكره ومشاعره وأحوال ما يخبر به. 
وقد يكون هادثاً نفسياً أو منفعلاً أو متردداً أو وائقا وغير ذلك مما لا تضبطه قوالب 
بعينها أو ضوابط تركيبية تفرض عليه سوى الضوابط التي يوصل بها ما يريد لغيره يما 
يناسب قواعد لغته. فالشكل نسق من الجهات الفعلية المخصصة للصيغ والوظائف التي 
تُستعمل لماء وعلاقاتها بالأسماء والحروف. إذ ترتبط الناحية الشكلية للكلمات في 
السياق بعلاقاتها بما قبلها وما بعدهاء وقد رأينا كيف كانت اآداة التعريف دليلاً على 
اسمية ما بعدهاء وأداة ياء النسب دليلاً على اسمية ما قبلهاء كما أن سوف تقوم دليلاً 
على فعلية ما يليها'''» وليس ثمّة قاعدة كلامية ُلزم المتكلّم بشكل معينء فلكل شكل 
دواعيه وأغراضه. وهي متباينة ومتعددة» فقد وضعت العربية حروفاً لربط المعاني 
المستقلّة في ذاتهاء كما وضعت غيرها تكثيراً لصيغ المعاني, لتلبّي حاجات الكلام 
المختلفة» كما ضبطت أشكال أسماء المعاني والأعيان والأجناس إعرابأ وبناءاً وتثنية 
وجمعأء وجعلت التنوين تابعاً للإعراب وتركه دالا على معان مُناقضة لإثباته بدليل منع 
المركبنات اللزجيية والإستادية وذات البنناء الفارضن والغابائيش مقه وذتك بخلاف 
المركبات المعربة بالنسبة التامة والناقصة في الجملة المفيدة والإضافة والمنادى والمنفي بلا 
المضافين. وما اقترن بلام التعريف. وإن المعاني النحوية لا تقتصر على الفاعلية والمفعولية 


(1) مناهج البحث في اللغة: 233. 
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والإضافة» وإنما تتسع لأشكال المركبات المبنية والمعربة» وتمام الشكل في مناسبته للمراد 
000 تامة؛ لأنها غير مقصودة لذاتها بخلاف الشكل التام للعبارة» 
لاستيفائه المعنى؛ أما المركب التام» فإن تمامه بالإسناد أو النسبة التامة. لكونه أساس 
المعنى النحوي. وقد قيل: 

المركب التام هو موضوع دراسة جديدة يبحث فيه من حيث كونه الأساس الذي 
يبني عليه الحديث. وإذا تناول الكلمة بالبحث فإنما يتناوهها من حيث هي مؤلفة مع 
غيرهاء ومن حيث كونها مسئداً إليه» أو مسئدأء ومن حيث كونها منسوباً إليها نسبة لا 
تعبّر عن فكرة تامةء ولا يصح الاكتفاء بهاء أوالسكوت عليهاء وهي النسبة التى يسميها 
النحاة بالإضافة» وإذا كان موضوع هذه الدراسة الجديدة عامل فهذه الدراسة 3 
تعنى بكل ما يطرأ على الجملة من طوارئ» تعنى بأحوال أجزائها الرئيسة وغير الرئيسة 
من حيث تقديم بعضها على بعض.ء وتأخير بعضها عن بعضء ومن حيث ذكره وحذفه. 
ومن حيث التصريح به أو إضماره. كما تعنى بأحوال الجملة بوصفها كلاً من حيث 
كونها في سياق نفي أو استفهام أو توكيد أو شرط أو غير ذلك. إِنْ هذه الدراسة هي 
دراسة النحو وموضوعها الذي أشرت إليه هو موضوع تخصص النحوي 7 

إن الفكرة التامة وغير التامة تفهم من خلال ما يؤديه الشكل اللفظي بالاختيار 
المناسب لترتيبها في الذهن, إذ يعرضها الشكل المنطوق أو المرئي بصورة تامة أو غير تامة» 
وهذه الصورة التعبيرية محط الفائدة» فقد يبالغ فيها بما يجعلها مجسّمة للسامع أو ينقلها 
مهللة ضعيفة أو ملبسة وذلك يتوقف على ضبط الشكل والعناية فيه بالدلائل والقرائن» 
فلا يكفي أن يكون المعنى مفهوماًء لأن العبرة في التوصّل إلى المعنى المطلوب ببشكل 
حرو سح ات عاد قاو رار اكات المع عر الاج الترية البرد قا للخم 
عليها إثباتاً أو : نفياً وحقيقة أو مجازأًء فإنها قد تكون قطعية أو احتمالية» وذلك بحسب 
انضمام المفردات إلى بعضهاء وانتظامها في التعبير عن المقصود تقدياً وتأخيراً وإظهاراً 
وإضماراً وذكراً وحذفاً ونحو ذلك ما اعتئى به علم المعاني. فإن شكل العبارة نظماً 


(1) في النحو العربي» نقد وتوجيه: 37 
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وترتيباً يدل على معناهاء كما يدل شكل الصيغة نظماً وترتيباً لأصواتها على معناها 
بدليل العناية بالأصول والزوائد والإالحاق والقلب المكاني لاستنباط معاني الأبنية 
وكشف علاقاتها في نظم الكلام لارتباطهما في تحديد دلالة التعبير» إذ تنتظم الأصوات 
المختلفة في البناء الصرفي. فتتحوّل إلى حروف بناء صيغ تحدّ بين الكلمات. كما أنها تكون 
سوابق ولواحق وأدوات ربط تأليفي. فتشكل أساليب متلفة تُبنى عليهاء فكان منها 
حروف مبان ومعان؛ وهي صوامت فاحتاجت إلى صوائت تبيّئها؛ لأنها وسيلة إخراجهاء 
وارتباطها مع بعضهاء وانعدامها لا يكون إلآ في البناء بإعانة الجاورة بدليل انتقال 
الأصوات القصيرة عند الوقف على المتحرّك إِنْ سبقه ساكنء وإن الصوت القصير إذا مُدَ 
تحوّل إلى حرفء بدليل تسكين أحرف المد لمجانستها لحركة ما قبلهاء واستحالة تحريك 
الألف لملازمة الفتحة للحرف الممدود للدلالة على إطلاقه وقلب الواو والياء ألفا إذا 
تحركا وكان ما قبلهما مفتوحاً. وقلب الواو والألف ياءأ إذا سبقا بكسر الصحيح قبلهماء 
كما في التصغير والجمع ومدّ الصحيح سواء أكان فاءاً أم عيناً أم لاما لإيجاد صيغ جديدة 
لمعان طارئة على الأصلء كما أنها تفصل بين الأصول الفعلية بدليل الأبواب الستة 
للمجرد. ومشابهة ا معتل للصحيح في المثال» فإنه يشاركه في الوزن (فقعل) نحو وصل 
ويسرء وفتحت الواو والياء لا تصدّرتا الصيغة فلم تتائرا بحركة سابقة؛ فاستحقا أن يكونا 
صحيحين بدليل تحريكهما؛ لأنهما أضيق محرجاً من الألف. فترددتا بين المدية واللين» 
والحركة وعدمها دليل التفريق بينهماء وكذلك الحذف. فإن الحركة المجانسة تكون دليلاً 
على المحذوف. كما أنها دليل على مد الصوت. وإن الأصوات الثلائة سواء كانت قصيرة 
أم طويلة تكون دلائل على معانء كما أنها من أدلة الصناعة؛ لأنها أساس القواعد 
اللغرية في جميع مناهجها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية» لاشتراكها في المعاني 
الحرفية؛ لأنها من حروف الزيادة» وفي المعاني الفعلية إعلالاً وإبدالاً وتصريفاًء وفي 
المعاني الاسمية لقيامها مقام الْمسند إليه» ولفصلها بين المشتقات الوصفية والاسمية» كما 
في أسماء الآلة والمكان والزمان وأسماء المصادر كما أنها تفصل بين المفرد والمجموعء 
بعلامات الإعراب الأصلية والفرعية» وتفصل بين جموع السلامة والتكسير وبين المكبّر 
والْمصِعْرء فكانت ميداناً لدراسات لغوية كثيرة لسعة التصرّف بها تبعاً لسعة مخارجها 


217 








الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





ولصفتها الصوتية الجهرية» ولمناسبتها لحركات الفم الثلاث فتحاً وضمًاً وكسراً أو نصباً 
ورفعاً وجرأء فجرت مع النفس فاشتركت مع اصوات الغئّة. وذلك لخروجها من الأنف. 
تتوطة الأضوات هذا ولينا وعنة ووخارة وكتدف كتنا "القت قوة وضبعناء والديتر 
والغنّة تقويان الصوت. فكانت الأصوات المجهورة أكثر من المهموسة. ومن الطبيعي أن 
تكون كذلك. وإلآ فقدت اللغة عنصرها الموسيقي ورنينها الخاص الذي يز به الكلام 
من الصمت.. ولم يقف النطق الإنساني عند مرحلة الصياح بأصوات مجهورة أو مهموسة 
ذات درجات صوتية متباينة» طورا تعلو وطورا تنخفضء بل تطورت إلى كلمات مستقلة 
تكوئت منها لغات ذات قواعد وأصول. وبذلك امتاز نطقه عن غناء الطيور واصوات 
الحيوانات. وقد رمرّت تلك الكلمات وهي مركبة في صور جمل إلى خبر ما يدور في 
الذهن الإنساني من أفكار فعبّرت عن سريرة نفسه واستغلّت كاداة بين أبناء جنسه. 
يضمنها مكنون أفكاره خيرها وشرها أيضاً'''» وليس استعماها لغرض الفصل بين 
الكلام والصمت. بل للفصل بين معاني الكلام؛ لأن الصمت ضد الكلام؛ والرنين للغنّة 
مع الجهر للمبالغة في المعنى» ففي قوله تعالى كتير * [الفاتحة: 1]. نجد 

صيغة (الرّحْمَن) مزيدة بالإطلاق والغئّة» فكانت أوضع في السمع من (الرَجيم)؛ لأن 
الألفحرف اسع لهواء الصوت. مرجه أشدَ من اتساع الياء والواو”» لذلك كان أعلى 
منهما مرتبة في الإطلاق؛ لأنه مجهور, أما النون فهو من الخياشيم'”؟؛ أنفي مجهوره فقيّد 
السعة بالغنّة» كما قيّدت الميم لما فيها من غنّة سعة الياء في (الرّحِيم)؛ وللمشاكلة الصوتية 
0 (الرّحِيم)؛ لأنهما من أصلٍ واحد. فلم يفصل بينهما؛ لأن المبالغة في 
الامتلاء تقتضي إدامته؛ فتبع (الرّحِيم) الدال على الثبوت والدوام (الرَحْمَّن) الدال على 
التجدد 5 بدلا قزلة تعالل وق أرا نسم تملكون حَرَآينَ رَحْمَةٍ مَهَإِذَا ذا سكج 
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وكائها تسحب ما حواه من رأفة ورقة» كما امتدت الميم الشفوية المشوبة بالغئّة لتشمل 
الكون كله بعناية اللطيف الخبير الذي وسعت رحمته كل شيء. ولذلك أشبعت فتحة الميم 
فصارت حرفأء كما أشبعت حركة الحاء في (الرّحِيم)؛ لأن الحركات أبعاض حروف المد 
واللينء وهي الألف والياء والواوء فكما أن هذه الحروف ثلاثة» فكذلك الحركات ثلاث» 
وهي الفتحة والكسرة والضمّة؛ فالفتحة بعض الألف. والكسرة بعض الياءء. والضمة 
بعض الواوء وقد كان متقدّمو النحويين يسمّون الفتحة الألف الصغيرة والكسرة الياء 
الصغيرة والضمة الواو الصغيرة. وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة» ألا ترى أن 
الألف والياء والواو اللواتي هن حروف توام كوامل؛ قد تجدهن في بعض الأحوال أطول 
أت منهن في بعض... فإذا أوقعت بعدهن الهمزة أو الحرف الْمدغم. ازددن طولاً وامتداداً 
وذلك نحو يشاء... وتقول مع الإدغام شابة.. أفلا ترى إلى زيادة المد فيهنٌ بوقوع الحمزة 
وادغم بعدهن, ويدلّك على أن الحركات أبعاض هذه الحروف ألك متى أشبعت واحدة 
منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه.. فلولا أن الحركات أبعاض لمذه الحروف 
وأوائل ها لما تنشأت عنهاء ولا كانت تابعة لهها”'"» فإن طول الصوت يعتمد على تشكيله 
مع ما يجاوره ولما كانت اللهمزة في حقيقتها ألفاً نمدودة طال المد معهاء. وكذلك 
التضعيف؛ لأن سكون الأول منه يقتضي السكت الخفيف عليه؛ لأن المجاورة تنقل الحركة 
إلى الساكن. كما أن المدغم مفتوح والفتحة بعض الألف. فجاء التطويل مذموماً لذلك. 
وقد اهتم المحدثون بكمية الحروف ومدّة الصوت للتفريق بين الدلالات الصوتية» إذتقوم 
الكمية في الحروف بدور القيم الخلافية التى تفرّق بين معاني الكلمات» كما يبدو ذلك في 
التفريق من جهة المعنى بين (عَبَدَ) و (عبّدَ) و (ضرب) و(ضربا)؛ وما أشبهما من 
الموازنات... إن النظرة اللغوية الحديئة تحمّم اعتبار الكمية في الفونولوجيا 
(التشكيل الصوتي)» كما يحَنّم اعتبار المدّة في الفوناتيك (الأصوات). 

إن الكمية لا تفرّق بين الأصلي والزائد والملحق مما يخصص العنى العام للصيغة. 


(1) سر صناعة الإعراب: 1/ 19- 20. 
(2) مناهج البحث في اللغة: 28. 
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فإن معاني المْجرّد تختلف عن المزيد والملحق. يدل على ذلك معاني أحرف الزيادة 
والإلحاق. إذ يجري الملحق في الوزن مجرى الأصل؛ لأنزما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة 
والحق ببنات الأربعة حتى صار يجري مجرى ما لا زيادة فيه وصارت الزيادة بمنزلة ما 
هومن نفس الحرف. وذلك نحو (فعللت»» الحقوا الزيادة من موضع اللام وأجروها مجرى 
دحرجت. والدليل على ذلك أن المصدر كالمصدر من بنات الأربعة نحو جلببت جلببة. 
وشمللت شمللة”''. وهوإ]لحاق اللفظ باللفظ نحو شملل وجهور وبيطرء فتنكبوا إلحاقها 
بها صوناً للمعنى وذبَاً عنه أن يستهلك ويسقط حكمه”» بل لإيجاد معنى آخر مختلف 
وليس صوناً للمعنى الأول؛ لأنمعنى حوقل مخالف لمعنى (حقل) وشملل مخالف لشمل 
معنى. وكذا كوثر ليس بمعنى كثرٌ... حقلت الإبل من باب تعب يتعب أصيبت بالحقلة. 
وهي من أدواء الإبل» وأما حوقل فمعناه ضعف. وكذلك شملت الريح.. وشمل الرجل 
وانشمل وشملل أسرع وشمر””. 

وأما الألف فإنه يلحق الكلمة آخراً نحو عقلى وارطى”» وتقلب ياء في رأيت 
أريطيا وأراطي لكسرة ما قبلها!”» مجانسة الياء؛ لأن أحرف المد لإطلاق الحركة» وهي 
أصوات طويلة لا يسبقها ما يخالف جرسهاء وكذلك ما يلحقها مما يجاررهاء ولكن 
القدماء قد ضلّوا الطريق السوي حين ظَنّوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المد. 
فقالوا مثلاً إن هناك فتحة على التاء في (كتاب) وكسرة تحت الراء في (كريم) وضمّة فوق 
القاف في (يقول). والحقيقة أن هذه الحركات القصيرة لا وجود لما ني تلك المواضعء. 
فالتاء في (كتاب) محركة بألف المد وحدهاء والراء في (كريم) محركة بياء المد وحدهاء 
والقاف في (يقول) محركة بواو المد وحدهاء ويظهر أن الكتابة العربية في صورتها المألوفة 


(1) كتاب سيبويه: 4/ 286. 

(2) الخصائص: 1/ 224. 

(3) شرح الشافية: 1/ 52- 53. 

(4) ينظر: الممتع في التصريف: 2/ 601- 602. 
(5) ينظر شرح الشافية: 1/ 57. 
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من وضع فتحة على التاء في (كتاب) وكسرة تحت الراء في (كريم) وضمّة فوق القاف في 
(يقول) قد جعلت القدماء يتوهّمون وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضع("". 

إن المد للحركة الموجودة أصلاً في الصامت قبله. ولا كانت الحركة بعضه. ظنْ أن 
إتَامه بتطويلهاء وليس كذلك. فإن الحركة بخلاف الحرف. يدل على ذلك بقاؤها عند 
حذفه نحو فعَل وفَاعل وكتّب وكتاب. أوفي التصغير نحو كتيب وعليم؛ لأن التصغير يعيد 
الكلمات إلى أصوفاء فإن الحركات تساهم في التشكيل الصوتي» كما تساهم 
الحروف. بدليل مجيئها أصلاً. كما جاءت زائدة وملحقة. وذلك بخلاف الحركة:. فإنها 
ملازمة للتشكيل؛ لاستحالة وجوده بدونهاء بدليل تفخيمها وإمالتها؛ لأن احرف المد 
سواكن دائمأ فتبعض مخلاف الحركة فإنها تشم بحركة مخالفة لهاء نحو قوله تعالى 2[ وَقِيِلَ 
يكارَض الى مَآَك وَمنْسَمَآه أَقلى وَعِيصٌ ألْمَآهُ )4 [هود: 44]. 

إنّ الحركة أساس التشكيل الصوتيء كما أن مبدأ الكلام المفيد أساس تشكيله 
التركيي» إذ يستدعي بعضه بعضاً تقييداً وتخصيصاًء ومما يدل على قوة الحركة قلب 
أحرف المد إلى ما يجانسها ويوافقها؛لأنك إذا بدأت بالكسرة» فقد جئت ببعض الياء 
وآذنت بتمامهاء فإذا تراجعت عنها إلى الواو فقد نقضت أول قولك بآخره وخالفت بين 
طرفيه. وكذلك إذا بدأت بالضمة ثم جئت بعدها بالياء» فقد جئت بأمر غيره 
المتوقع؛ لأنك لا جئت بالضمّة توقعت الواوء فإذا عدلت إلى الياء فقد ناقضت بآخر 
لفظك أوّله2؛ لأن الأصوات يجذب بعضها بعضاً بحسب التآلف فيما بينها. كما تجذب 
المفردة أختها في البناء المؤتلف مع بعضه. يدل على ذلك تحصن الحرف بالحركة وإن 
خالفت ما قبلهاء نحو عِوَض وحِولء وامتداد الحركة إذا اتصلّت بأخرى مطابقة لهاء وإن 
اختلف الحرفء بدليل قلب الواو والياء ألفاً إن تحركتا وكان ما قبلهما مفتوحاًء إذ الفتحة 
تقلب الواو والياء» نحو قام وباع وخاف وطالء امتداداً لها وحفاظأً عليها بالألف لسكونه 
وسعته بالجهرء ولمقاربتها بالانفتاح» والواو والياء لا تتناسبان بالجهر بالفتح؛ لأنهما أضيق 


(1) الأصوات اللغوية: 39. 
(2) سر صناعة الإعراب: 22/1. 
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من الألف بدليل تحملهما الحركة بخلاف الألف. وإنكان الأصل في قام: قوم. وفي حاف: 
خَوف. وفي طال: طَوّْل. وفي باع: بَيَع. وفي هاب: هيب فلما اجتمعت ثلاثة أشياء 
متجانسة وهي الفتحة والواو أو الياءء وحركة الواو والياء كره اجتماع ثلاثة أشياء 
متقاربة» فهربوا من الواو والياء إلى لفظ تؤمن فيه الحركة وهو الألف وسوغها أيضاً 
انفتاح ما قبلهاء فهذا هو العلّة في قلب الواو والياء في نحو قام وباع؛ لا ما ادّعاه السائل 
من أن الفتحة قويت على قلب الحرف المتحرّك”'". بل العلّة في تحصن الحركة الأولى 
بأخرى تقويها لإيجاد شكل مناسب للمعنى يوظّف تركيبياً لدلالة أخرى يحتاج إليها 
بدليل ارتباط الصيغ بمتعلّقاتها تبعأ لأشكاها المختلفة» كما يرتبط حرف المعنى بمدخولاته 
لبيان الاسلوبء وذلك لاشتراك الحرف والصيغة في إيجاد المعاني التركيبية بدليل المعاني 
الحتملة للحروف والصيغ المشتركة لفظأء نحو (إن) و (ما) واللام والواوء وزوائد صيغ 
المعاني الصرفية»فقد تشترك صيغة أو بناء في الدلالة على أكثر من معنىء وذلك نحو 
(فعيل)» فقد يشترك هذا البناء في المصدر نحو صهيلء والصفة المشبّهة نحو كريمء واسم 
المفعول نحو طريد. والمبالغة نحو سميعء و(فعول) قد يشترك في مبالغة اسم الفاعل نحو 
صبورء واسم المفعول نحو رسولء و(فُعول) قد يشترك في المصدر والجمع نحو قُعود 
وسجود وما إلى ذلك؛ وقد ترد صيغة في عبارة تحتمل أكثر من معنى فتكون دلالة الجملة 
غير محددة بل تحتمل أكثر من معنى. وذلك نحو قوله تعالى ‏ إِنَنى برآ مَمَاتمَبَدُونَ 4# 
[الزخرف: 26]: فكلمة (براء) تحتمل المصدر على البالغة فيكون من الإخبار بالمصدر عن 
الذات؛ كقوله تعالى ٍ إِنَمعَمَلُ يرج 4 [هود:46], وتحتمل أنها صفة مشبّهة على وزن 
(فعال) كجواد وصناعء ومثل (مفتون) و(مجلود) و (ميسور). فهذه تحتمل المصدرية بمعنى 
الفتنة والجلد واليسرء وتحتمل اسم المفعولء ولذا اختلفوا في قوله تعالى ‏ بِأبِيَكُه 
لْمَْعُونُ 4 [القلم: 6] أهو: بأيكم الفتنة أي الجنون أم أيكم المفتون أي المجنون 
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(2) الجملة العربية والمعنى: 14. 
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إن دلالة شكل الصيغة مرتبطة بدلائل شكل العبارة عموماًء وما يضبط هياتها من 
الحركات تكون علامات دالّة على علاقاتها الرابطة لها بغيرهاء وهي عرف حديثاً 
بالعلامات الدالة على المورفيمات؛ لأ نالعلامة هي العنصر الذي يعبّر عن المورفيم تعبيراً 
شكلياء وتوجد في النطق. وهي إما أن تكون عنصراً أمجدياً أو فوق الأبجدي. بمعنى أنها 
تكون في شكلها كمية أو نبراً أو تنغيمأء ويعبر عنها إما إيجابياً بوجودها أو سابياً بعدمه. 
إذ ربما يكون هناك ما يسمى العلامة صفر والصيغ الصرفية وحركات الإعراب 
والإلحاقات وهلم جراء تكون نظاما من العلامات لنظام من المورفيمات يعبر عن نظام 
من الأبواب يتكوّن منه الصرف والنحو الغربيين. إن علاقة العلامة بالمورفيم أشبه ما 
تكون بعلاقة الصوت بالحرف. وعلاقة المورفيم بالباب مثل علاقة الحرف با ارتبط معه 
في مخرج تقسيمي واحد وعلاقة الباب بنظام الأبواب كعلاقة طائفة من الحروف مرتبطة 
بمخرج تقسيمي واحد بالأمجدية التشكيلية بصفة عامة”'» فلا تؤخذ الصيغة بمفردها لبيان 
دلالتهاء كما يؤخذ حرف المعنى منعزلا عن التركيب. فإن القرائن اللفظية والمعنوية كفيلة 
بمعرفة المقصود من الألفاظ المشتركة ومن الذكر والحذف والإظهار والإضمار وخروج 
الكلام عن ظاهره. والحمل على اللفظ أو المعنى وغير ذلك مما يحتمل أكثر من دلالة في 
التعبير وشكل الكلام في تواصله واتصال بعضه ببعضء وهو ما يعرف بالسياق وتسلسله 
في المكوّن العام المنعقد فيه الكلام يُعدَ أهم القرائن الدالة على المعنى المراد. ودلالته هي 
دلالة السياق عينهاء أمادلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال 
غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوّع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالّة 
على مراد المتكلم, فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته. وأنظر إلى قوله تعالى 
+ ذُفْ إِئَلَك أت الْمَزِيرُ ألحكَرمُ 4 [الدخان:49]: كيف تجد سياقه يدل على أنه 
الذيل قي , 

فإن هذا الأمر على غير ظاهره. لأنه ضمن سلسلة شكلية من الأوامر تقيّده وتُبين 


(1) مناهج البحث في اللغة: 206- 207. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 2/ 200- 201. 
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يري ب عم برو 


حقيقته» فقد قال تعالى [ حَدُوء غنوه إل سَوَله لبو (5) ثمصبوأ وق رأْسِد ون 
عَدَّابٍِ الْحَبِو (0) ذُنْ تلك أت المَزِيرُ آَحكَرمْ ©“ [الدخان: 47 - 49]. 

ونحوه قوله تعالى إلى لكأت الْحَلِيِمٌ أَلرشِيدُ *4 [هود: 187]: فإن القصد ليس 
الثناء والتكريم بل الاستهزاء بدليل المكون العام المنعقد به الشكلء فقد قال تعالى 
١‏ قالوا بسْعَيْثِ أصَلوبدك تَأْمْرْكَ أن تمرك ما يميد َابَآوْتآ أو أن تَنْمَلَ م أمِْمَامَا 
َمَكوَا يلت اللي لرَشِيدُ * [هود: 187]» فإن التوكيد ب(إن) واللام دليل على 
الإنكار والشك في نسبة الحلم والرشد إليه بإجابتهم عمًا تهكموا به اولأء وكذلك قوله 
تعالى + إِنَّهُمَ أنَاسُ يتَطْهرُونَ * [الأعراف: 82]: فإن شكل العبارة في سياق المتكلمين 
يُثبت خلاف قوهم؛ فقد جاء فيهم # وَمَاكاتَ جَوَاب قَوَيِِء إِلّد أن مَالُوَأ أَخْرْجُوهُم 
ين ورَيَيِحكُمْ إِنَّهُمَ أنَاسُ ينَطهَرُونَ * [الأعراف: 82]» ففهم من خلال تشكله مع غيره 
الذم وليس المدح؛ لأنشكل الشيء: صورته المحسوسة والمتوهمة. وتشكل الشيء تصوّر 
وشكله: صوّره”''» فإن مجيء (إنْ) متصلة بضميرهم دليل على ارتباط مدخوها بما سيق 
الكلام فيه؛ لأنها آداة ربط وعلّة وإشعار بسؤال مُقدّر ب ماذا». إذ بي جوابهم على قولهم 
بالإخراج من القرية» فنبّه ذلك على تكامل الفكرة وتحصيل المعنى وفهمه من متابعة 
بعضه لبعض في تواصله. إذ بهي بعضه على بعض في صورة شكلية متّحدة المعنى. ففسر 
المحسوس من الصورة ما أبهم وغمض منه. وذلك بتتبّع ما ارتسم في الظاهر ئما سيق 
الكلام فيه وهو ذم قوم لوط لكفرهم بسبب فجورهم وضلاهم. فنبّه جوابهم على علّة 
كفرهم, فإن الطّهر نقيض الدنس. 

إن إدراك المعنى الكلي يتم تحصيله بتتبع صوره المرتبطة ببعضهاء فإن الْمفصّل يتبع 
المجمل ويد يشرح المطلق. والبهم توضّحه الصلة, والعموم يعينه الخصوص بعده. 
كما يدل الجواب على السؤال والتفسير على المفسّرء نحو قوله تعالى # أله أَلصَمَدٌُ 4 
[الإخلاص: 2]» تفسيره + ل كيذ وَل بُولَد (59) وَلَمْ يك أَدَكُفْوًا مد 4 


[الإخلاص: 4-3]. فإنَ تحصيل الفائدة من الكلام 5 شعيبه المبنية على أوله 


(1) لسان العرب: مادة (شكل). 
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إتضاعا وباناء فقديكون بيانه منفصلاً عنة في السورة معه أوفي غير كقوله 
تعالى + مث بر اتيب * [الفاتحة: 4]» وبيانه في سورة الانفطار بقوله 2 ومآأَدْرِِكَ مَايومُ 
دن ل وى د اس سل معو مه مدي ده 52 5 2 هم 2 

لين (80) ممم أَدردكَ مَا بوم لين (28) بوم لَاسَمَِكَ نفس فين سَينا وَالأمر بَوْمِقٍ يله )4 


[الانفطار: 17- 19]» وقوله في سورتي النمل والقصص ف من جَآء سق فله, حير مها 4 
[النمل 89؛ القصص 184. ولم يبيّن في ليل ولا نهاره وبينه في سورة الدخان بقوله 


- 


# ف لَيَلَْمْرَكَةَ )4 [الدخان: 3]. ثم بيّنها في ليلة القدر بقوله © إِنَا أَنرلْتهُ فى ليله لْقَدْرٍ )4 


[القدر: 1]. فالمباركة في الزمان. هي ليلة القدر في هذه السورة؛ لأن الإنزال واحدء 
وبذلك يردٌ على من زعم أن المباركة ليلة النصف من شعبان وعجب كيف غفل 
ل 

فإن تعليق الكلام متمم لفائدته. وذلك في تتابع متعلقاته تفصيلاً لمجمله أو تقييداً 
لمطلقه أو تفسيراً لبهمه أو تخصيصاً لعمومه؛ ولا يقتصر على تعلّق الاسم بالاسم خبراً 
عنه أوحالاً منه أو تابعاً له أو يكون الأول مضافاً إلى الثاني. ولا على تعلّقه بالفعل بأن 
يكون فاعلاً له أو مفعولاً أو ظرفأء ولا على تعلّق الحرف بهما أو بمجموعهما في الجملة 
كتعلّق حرف النفي والاستفهام والشرط بل على إرادته جملة واحدة وتحصيل معناه كاملاً 
في تسلسل صوره المكمّلة لشكله العام وإطاره الموحّد لجهاته الاسمية والفعلية والحرفية» 
فإنها تساهم في رسم شكله اين لمعناه الخاص أو المقيّد أو المفصل أو الْمفسّر؛ لأنه قد 
يُساق عاماً أو مطلقاً أو مجملاً أو مبهماً بحسب إرادة المنتج» والنحو لتحوله إلى علم 
الإعراب. لم يعد كافياً لفهم جملة الكلام؛ لخروج منهجه عن منطق اللغة ومتطلباتها فكان 
جل عنايته بالجزئيات لا بالكليات المبينة للمقصود. لأن الإعراب دال من دواله وليس 
جميع دلائله التى يضمّها شكل الكلام بتمامه لبيان معناهء والترغيب فيه بإصلاح منهجه 
الفلسفي وليس ببيان الحاجة إليه. كما قيل: وأما زهدهم في النحو واحتقارهم له 
وإصغارهم أمره وتهاونهم به فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدم- أي 
الزهد في رواية الشعر وحفظه- وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه. 


(1) البرهان في علوم القرآن: 2/ 188. 
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ذاك لأنهم لا يجدون بدأ من أن يتعرّفوا بالحاجة إليه فيه. إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة 
على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأنّ الأغراض كامنة فيها حتى يكون 
هو المستخرج لماء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض 
عليه والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه'''. 

إن بيان ما يشكل من التراكيب» وحل ما ينعقد من مبهمات. والكشف عما يُخفى 
من محازات القول يكون في تلاحم الصور التعبيرية وانسجامها في الشكل العام للكلام 
لتضمنه معناه ودلائله تبين الغرض منه وتجلى مقاصده وتظهر محاسنه ومزاياه بالموازنة 
بين شتّى العبارات التي يمكن ورودها للمعنى الواحدء واختلاف الصور باختلاف المراده 
وتفسير ذلك بمناسبة الشكل للمعنى ومحاكاته لمقاماته وأحواله المختلفة» وقد أدرك القائل 
أن الإعراب لا يستخرج ذلك كله إلى القول: ووجدت المعوّل على أن هاهنا نظمأ وترتيباً 
وتأليفاً وتركيباً وصياغة وتصويراً ونسجاً وتحبيراًء وأنّ سبيل هذه المعاني في الكلام الذي 
هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء الى هي حقيقة فيهاء وأنه كما يفضل هناك النظم النظم 
والتأليفْ التاليف والنسج النسج والصياغةٌ الصياغة» ثم يعظم الفضل وتكثر المزية» حتى 
يفوق الشيء نظيره. والمجانس له درجات كثيرة» وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد 
كذلك يفضل بعض الكلام بعضاً ويتقدم منه الشيءٌ الشيء ثم يزداد من فضله ذلك 
ويترقى منزلة فوق منزلة ويعلو مرقباً بعد مرقب ويستأنف له غاية بعد غاية» حتى يتتهي 
إلى حيث تنقطع الأطماع وتحسر الظنون وتسقط القوى ويستوي الإقدام في العجز””. 

إِنْ الصورة الى يكون بها الكلام بانضمام مفرداته إلى بعضها بحسب الغرض. لأنه 
يشكلها تعبيراً عن المراد ويصوغها شكلاً بما يتلاءم ومهارة المتكلم اللغوية تحصيلاً 
للإفادة من دلالة الصوت والصيغة والرتبة وحرف المعنى والزائد, إذ تتنازع الأصوات 
والمعاني في العبارة فيخلص منها ما يظهر المزية تنغيما وصياغة وترتيبا وذكرا وحذفا 
وإظهاراً وإضماراً إثباتا أو نفيأ خبرا أو إنشاءًءفالنبر إذأً موقعية تشكيلية ترتبط بالموقع في 


(1) دلائل الإعجاز: 23- 24. 
(2) دلائل الإعجاز: 29. 
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الكلمة وني المجموعة الكلامية» وحده أنه وضوح نسي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية 
الأصوات والمقاطع في الكلام ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية والضغط 
والتنغيم'''؛ لأن النبر أو الضغط والإعلال والإبدال والإدغام والفك والقلب المكاني 
والإمالة والوقف والابتداء وزيادة الصيغ وتجريدها وضبطها بالعلامات وتقييدها 
بالمتعلقات أو إطلاقها وموافقة حرف المعنى للمقصود ومواقع الجمل والتعريف والتنكير 
والإفراد والتثنية والجمع بأنواعه والتصغير والنسب والإلحاق ونحو ذلك. مما يعلق أجزاء 
الصورة ببعضها ويرسم شكلها بما يناسب ذواعيها والخاية مها باتسجام التصور المكولية 
للشكل الكلي المعبّر عن الاختيار المقتضي لصياغة الشكل عموماً على بناء علاقات 
تركيبية اسمية أو فعلية في نسب تامّة أو ناقصة ترتبط ببعضها تؤسس على مبدأ يستدعيها 
إتماماً للشكل المناسب لمعناه وما يشعر به ويلمّح إليه. فإن التشكيل الصوتي 
والموقعي؛ وما فيهما من تغيير خارج عن المألوف يؤسسان هيكلا تشكيلياً حدم الغرض 
لدلالتهما على العلاقات المعبّرة عن الأفكار في التعبير» إذ تتغيّر الدلالة بحسب التقديم 
والتأخير والنبر أو الضغط. فإن التخصيص قد يكون بدلائل صوتية أو موقعية. 
والمخصص قد يقدّم أو يؤخخّر في الشكل لبيان أهميته فيه وإشعاراً بأنْ بناء الشكل في 
العربية له مزية خاصة في الأداء المعبّر عن المرادء فقد يكون العموم مرتباً على الخصوص 
أوقد يكون الخصوص مرتباً على العموم, والفرق بينهما إزالة الإبهام عن الذات 
أو الوصف نحو تقديم الفاعل في نحو زيد جاءءفتقديم الفاعل عبارة عن أن الأهمء كون 
زيد هو الفاعل لا كونه فعل الفعل؛ وما ينبّه به السامع على هذا المعنى الخناص شيئان. 
الأول: تغيير الترتيب العادي. فكل شيء يخالف العادة هو أكثر تأثيراً في الفهم من 
المألوف. والثاني أن أول كلمة في الجملة. هي على العموم المضغوطة في اللغة العربية إذا 
صرفنا نظرنا عمًا تبتدئ به الجملة من الأدوات كان وأخواتها إلى غير ذلك. وقد يكون 
آخر الجملة أشد ضغطاً من أولها وذلك إذا قدمت كلمة (إنما) فهي تغير نظام ضغط 
الجملة. وتنقل أقوى الضغط إلى آخرها مثاله في القرآن الكريم © إِنَّما بَمْيَكم عل 
أَنْفْسِكُم * [يونس: 23]. وضدها (أما) فهي تشدد الضغط على أول الجملة©. 


(1) مناهج البحث في اللغة: 194. 
(2) التطور النحوي للغة العربية: 133. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





إن التخصيص والتعيين يرفعان الاحتمالات الذاتية والوصفية فيبنى الشكل 
باستعمال أدوات توظف لتكوينه» كبناء الصيغة الصرفية» فما بُنىي على صوت حلقي 
بخلاف المي على شفويء فثمّة فرق معنوي بين حمد ومدح. فاختص الحمد بالحي بخلاف 
المدح فإنه أعم؛ لأنالمدح قد يحصل للحي ولغير الحيء ألا ترى أن من رأى لؤلؤة في غاية 
الحسن أو ياقوتة في غاية الحسن. فإنه يمدحها ويستحيل أن يحمدها فثبت أن المدح أعم 
من الحمد. حال فرق الغر ين الخنيديوا لج وخر اد في الحمد اتعظنها وإجلالا وي نا 
ليس في المدح” الا م ا ل ا د 
بدليل قوله تعالى © كرت حكَلمة مرج مِنْ أيهم إن يَفُولوس ِلَاكَدِبا 4 [الكهف 5]. 
وكذلك ما بني على المكرر أبلغ نحو رحم ومرح. فإن الرحمة انعطاف قلي وميل مجنو 
وإشفاق. والمرح ميل ظاهريء. وكذلك بناء الصيغة للمجهولء. فإن بناء الشكل يُبنى 
عليها بصورة تختلف عن بنائها للمعلوم» نحو قوله تعالى 

تقل از المآ ل يتنس أيلى وَعِِضَ امل وَويِىَ الأمة واسترت عل الور 
ويل بِعَدًا َو رَِلطَلِمِينَ 4 [هود: 4 وذلك أنمبدا العظمة في أن نوديت الأرضء ثم 
ا كان النداء ب(يا) دون (أي) نحويا أيتها الأرضء ثم إضافة الماء إلى 
الكاف دون أن يُقال: ابلعي الماء. ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها بماهو شأنهاء نداء 
السماء وأمرها كذلك بما يخصّهاء ثم أن قيل وغيض الماء فجاء الفعل على صيغة (تُيِل) 
الدالّة على أنه لم يغض إلآ بامر آمر وقدرة قادرء ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى 
(وقضي)لأر). : ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمورء وهو (اسْتَوتْ على الجُودي). ثم إضمار 
السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن ثم مُقابلة قيل في في 
الخاتمة بقيل في الفاتحة» أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة 
وتحضرك عند تصوّرها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها تعلّقاً باللفظ من حيث هو صوت 
مسموع وحروف تتوالى في النطق أم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق 


(1) التفسير الكبير: 1/ 218- 219. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





العجيب”''. لغرض تكامل الصورة المعيّرة عن الإرادة الإلهية في عقوبة القوم الظالمين 
وسرعة استجابة الأرض والسماء للنداء وامتثالهما للأمر وتحققه فيهما فناسب أول 
الكلام نهايته. إذ بدأ بصيغة المببي للمجهول للدلالة على التهويل والتعظيم 
والتخصيص. وذلك مول الحدث وعظمة الحدث لتفرّده سبحانه بذلك وتخصيص الحدث 
بالصيغة المقيدة له بلطاو عة السريعة بالامتثال المناسب لسرعة الإجابة: فجاء 
(وَغي ضَالمَاء ء») بالواو تحقيقاً وليس بالفاء المعقبة. كما جاء مناسباً لحذف (أي) واللام فلم 
يقل يا أيه الأرض مُعَظّماًلها؛ لأنها في قبضته ورهن يمينه» وكذلك السماء وللدلالة على 
منائلنة الخدق لشرظة الانتعجابة» كنا دل (استوخ) على فى الاستران كنا فق إبعناد 
الظالمين عن الرحمة» فجاء الشكل العام معبّرأ عن تحقق الوقوع بشكل حتمي لجميع 
الأحداث لجيئها بصيغ الماضي الدالّة على تحقق وقوع الأحداث وانقطاعهاء ودل بناؤها 
للمجهول على أنها مأمورة ومطيعة وسريعة الامتثشال للأمسر وغير مترددة في 
إجابته. ودلّت (الواو) على توكيد التحققء لاختصاصها بالجمع للأشياء المختلفة في 
الحكم بخلاف (الفاء) فإنها للأشياء المتجانسة. وختم القول بالظالمين لمناسبة معنى الفعلية 
فيه المصدر المنصوب (بعداً)» وذلك مخلاف جمع التكسير الدال على الاسمية لثبوته 
والمنصوب من المصادر بخلاف المرفوع لدلالته على الاسمية. بدليل قوله تعالى 
#الكندبنَهِ ست اتيت 4 [الفاتحاة: 12]: وقوله إر مَصَبك بل وَأمَهالْمُستَعَانُ 4 
[يوسف: 18]. فإن معنى الفعلية في المصدر والجمع يشعر باستمرار الإبعاد لكل ظالم 
ترهيباً من الظلم. فناسب هذا الترهيب هول الحدث عموماً. 

إِنْ الترهيب قد صوّر مرتباً بشكل متكامل مع البيان الواصل إلى القلوب مع 
وصول اللفظ إلى الأسماع» فمعلومية الآمر العظيم بالحدث وتخصيص المأمور بالنداء 
والتصريح بالأمر مع إثبات تحقق الإجابة السريعة ومبادرة المأمور للامتثال له بلا مراجعة 
ولحي أ كران مضي رار و ييا كه معد ماك انر ميم 
الوعيد الشديد بإبعاد من اتصّف بالظلم, فقد ترتبت الألفاظ في الذكر وتشكلت الصور 


(1) دلائل الإعجاز: 37. 








الفصل الثاني : وظيفة الشكل 


بكوجب المعاني وذلك لسرعة فهم الغرض» لارتباط شكل التعبير بمحتواه. فإذالم يحسن 
الترتيب. فإن الشكل لا يوصل إلى الغاية المطلوبة لفهم مضمونه لحصول التنافر بينهماء 
فخذ إليك الآن بيت الفرزدق الذي يُضرب به المثل في تعسّف اللفظ (من الطويل): 


ومامئثلهفي الناس إلا بملكاً أبوأمه حي أبوهيقاربه 


فانظر أيتصور أن يكون ذمك للفظه من حيث إنك أنكرت شيئاً من حروفه 
أو صادفت وحشياً غريبأء أو سوقياً ضعيفاء أم ليس إلا لأنه لم يرتب الألفاظ في الذكر 
على موجب ترتب المعاني في الفكر فكدّ وكدّر ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا بأن 
يقدّم ويؤخرء ثم أسرف في إبطال النظام وإبعاد المرام وصار كمن رمى بأجزاء تتالف منها 
صوره ولكن بعد أن يراجع فيها باب من الهندسة لفرط ما عادى بين أشكالهاء وشدّة ما 
حالف ان يتاع 

فإِنٌ الشكل اللغوي نظام لفظي منسجم تأليفاً وفكراًء فالترتيب الشكلي 
تقديماً وتأخيراً بحسب المرام مفهم للغرض المراد بتأليف صوره المعبّرة عنه. وذلك 
لا يتوقف عند الرتبة» فإن الصيغ وحروف المعاني بدلالاتها المتنوّعة تكون آلات تشكيل 
تعبيري مصور للمعاني المختلفة» حقيقة كانت أم مجازية» بدليل ترتيب الصور التشبيهية 
وبناء بعضها على بعضء نحو قوله تعالى ٍِإِنَمَا مَكلُ ألْحمَوْةَ اليا كَل أنْرلنَهُ من لصم 
رح سرس ررعغ ع ره 0 


٠ه‏ 38 2 2 2 ميمه ذه يه 1 000 21 
فاختلط بهء تَبَّاتُ الارض مِمَا يا كل التاس والا نعم حوّه إذا أخذيا لارض زخرفها وازيئنت وظركح 


- 


معدل كوو ير سس دس ب ممست ليخ رجح تم سرس حم اس سرع سه اف لمعه 
أهلها آعم فددروت علسآ أتنها أمرنا ليلا أو بارا فَجَعَلْتَهَا حَصِيدَا كآن لم نغ 


اميس # [يونس: 24]: فإن صور الجمل تداخلت في بعضها في الشكل المعبّر عن الحياة 
الدنيا كآئها جملة واحدة. وذلك بإتباع الصيغ الفعلية الدالّة على وحدة المعنى بالحروف 
الرابطة لهاء إذ ترتبت معاني الصيغ الدالة على تحقق الوقوع وحتميته بالحرف الجامع لها 
تحقيقاً لدلالتها يجعل المعاني الإفرادية المستقلّة والمختلفة كائها جملة واحدة؛ لأن التعقيد 
المعنوي إنما يحصل في تنافر الدلالات الوضعية للصيغ والحروف الرابطة لما في الترتيب 


(1) أسرار البلاغة: 21-20. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





غير المناسب لانسجام المعاني والغرض منها وسوء نظامها مشوّه لصورتها ومبعد لشكلها 
عن المقصود منه. وآما التعقيد فإنما كان مذموماً لأجل أن اللفظ لم يركب الترتيب الذي 
إليه من غير الطريق كقوله: 


ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عمل السيوف عوامل 

وإنما ذم هذا الجنس؛ لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب في مثله 
وكدك بسوء الدلالة وأودع المعنى لك في قالب غير مستو ولا مملّسء بل خشن مضرس 
حتى إذا رمت إخراجه منه عسر عليك, وإذا خرج خرج مشوّه الصورة ناقص الحس”". 
إذ قابل الصيغ بما لا يشاكل بعضها بعضاً ولا يحسن الشكل في تنافر الصيغ والمعاني» فلا 
مناسبة بين غطاء العين وعمل السيف. كما أن الجفون ليست عوامل إلآ يجامع الأسر 
بسحر العيون كما يؤسر بعمل السيف. وشتّان ما بين العملين. والجسرح النفسي بلحاظ 
العين لا بالجفن؛ لأن جفن السيف غطاؤه. وهو ليس آلة للجرح أو القتلء والمشهور 
طرف العين والجفون الناعسة أو طرف ناعسء ثم عود الضمير ملبسء أهو يعود إلى 
العيون أم إلى الجفون. وهل الأغطية وُجدت لأجل عمل السيوف أومن نتاجهاء فإن 
الشطر الأول لا يشعر بعجزه. كما أنّ عجزه لا يرتبط بصدره إلا على تأويل بعيد. فإن 
التشكيل البلاغي يُبنى على النحوي, والنحوي يبنى على الصرفي. والصرفي يبنى على 
الصوتي بدليل الترتيب المألوف وغير المألوف والزيادة والحذف وتغيير الأساليب» لذلك 
قامت الدراسات اللغوية على كشف العلاقات وبيان وظائف الأصوات والكلمات 
والجمل في إيجاد الأشكال المناسبة للمقصود واهتمت بالمتكلم والسامع والأداة الموصلة 
بينهما لبيان المراد عن طريق تتبع الارتباطات المعنوية في التشكيل العام الموجد لها 
بالجهات النحوية لأجزائه؛ فإن الصيغة الصرفية وملحقاتها توجه الكلام عموماً 
وخصوصاً بحسب تصريفهاء وتقيده بالزوائد أو الملحقات. ففي قوله تعالى +( الكند َه )4 
[الفاتحة 2]. نجد الصيغة مطلقة لا تختص بفاعل معين. وهذا أولى» فإنك إذا قلت: 


(1) أسرار البلاغة: 129- 130. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





أحمذ الله أخبرت عن حمدك أنت وحدكء ولم تفد أن غيرك حمده. وإذا قلت: محمد أخبرت 
عن المتكلمين ولم تفد أن غيركم حمده. في حين أن عبارة (الْحَمْدُ للَّهِ) لا تحتص بفاعل 
معينء فهو المحمود على وجه الإطلاق منك ومن غيرك”''؛ لأنه لو قال]حمد الله أفاد ذلك 
كون ذلك الفاعل قادراً على حمده. أما لا قال (الْحَمْدُ للَّهِ) فقد أفاد ذلك أنه كان محموداً 
قبل حمد الحخامدين وقبل شكر الشاكرين. فهؤلاء سواء حمدوا أولم يحمدوا وسواء شكروا 
أولم يشكروا فهو تعالى محمود من الأزل إلى الأبد بجمده القديم وكلامه القديم.... 
ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مُستحقاً للحمد أولى من اللفظ الدال على أن شخصاً 
واحداً حمده”» وكذلك صيغة الأمر استدعت (إن) للربط والتعليلء نحو قوله تعالى 
لاخر يه لِسَلَكَ جل يوه (5) إن علا بمعَهُء وفيَانَُ )4ه [القيامة: 17-16]» وقوله # وَصَنِ 
لبهم إدصَلوتكَ سك لح )4 [التوبة: 103]» والعلامة الإعرابية وحركات البناء وما تبع 
ذلك من التنوين وعدمه والإضافة وقطعها والوتباع وقطعه والحال والتمييز كلها مخصصة 
لعموم دلالة مبدأ الشكل ومركزه وأساسه وبؤرته. ومقيدة لإطلاقه. وتغيير الحال 
الإعرابية هو تغيير للشكل عن صورته المعبرة» فإن لكل صورة تعبيرية معنى خاص بها 
بيطا اكد لاخر وجاء ارق ل قزل تقار «الحدلله 4 أيدل على عموم 
السك وثناتة دون تدده وحدوة” "كما آن اللافين الملحقين بالصينة مجعلان المعتى 
المستغرق فيه شمولاً ملكا خاصاً له تعالى للدلالة على الاستحقاق الكامل له بلا منازع. 
لذلك لا يصح إدخال (إن) عليه للدلالة على المناسبة في القدم؛ إذ لا سؤال ولا جواب 
ولا شك أو ترددء فكانتعبارة الحمد الواردة في السورة» أعني: © الحَمدلله »© أولى من 
(إن الحمد لله) من أكثر وجه. ذلك لأنه ليس المقام مقام شك أو إنكار فيحتاج إلى 
التوكيد. فإنها توجيه للمؤمنين الذين يقرون ذلك ولا ينكرونه؛ هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرىء إن عبارة (الحَمْدُ لله) تحتمل الخبر وإنشاء التعظيم... فتجمع المعنيين معأء 
ولو قلت إن الحمد لله لأصبحت خبراً مخضا لا تحتمل الإنشاء ونظير ذلك الدعاء: رحمة 
اللّه عليه واللّه يغفر له دعاء. فإن أدخلت (إن) عليه فقلت: إن رحمة اللّه عليه وإنّ الله يغفر 


(1) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: 13. 
(2) التفسير الكبير: 1/ 219. 
(3) أنوار التنزيل: 3. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





لهء كان الكلام خبراً لا دعاء”''» بل يكون جواباً محققاً لسؤال مقدّر أو تعليلاً لطلب 
سابقء والدعاء لا عع اتلك لصت الطلب ومجيئه بصيغة الماضي للدلالة على 
القطع بتحققه ثقة بالله تعالى بدليل قوله 8 إِنَّ مَك أله قَرِبُ عض التقيية 4 
[الأعراف: 56]» و ل أَدْعُوف أَسْتَحِبٌ لَك 4 [غافر: 60]» فالشكل وظّف صيغة الماضي 
للدلالة على حصول الطلب وتأكيد تحققه إشعاراً باليقين الإيماني بالغيب. بدليل قوله 
تعالى +( ذَِكَانسكتب ريه هدى فين (2) اَن لَب 4 [البقرة: 2- 3]» فلابد أن 
يربط الشكل بدواعيه الاجتماعية والنفسية والإيمانية للوصول إلى وظائفه. لذلك لا يمكن 
عزل منهج اللغة الشكلي عن مناهج العلوم الأخرى؛ لأن الفكر الإنساني يعالجها جميعاً 
بهاء وقد قيل:اللغة باعتبارها مجموعة من النظم الوضعية الاجتماعية ذات أقسام من 
الأنماط والعلامات وجدنا أن من الممكن أن تستقل بمنهجها عن مناهج العلوم؛ وياخذ 
منهجها في اعتباره الشكل والوظيفة باعتبارهما أساسين من أسس بنائه يطبقان في كل 
فرع من فروع الدراسات اللغوية» هذه الدراسات ليست إلا مجموعة متناسقة متكاتفة 
متلاحمة من المناهج الفرعية لتناول الأحداث اللغوية منطوقة أو مكتوبة» ولقد وضعت 
هذه امجموعة من المناهج لتصل بنا إلى علاج اللغة علاجاً منظّماً أمبركالياً تحليلياً مستقلا 
بمعنى أنه لا يتحُذْ نقطة بداية له في أي علم غير علم اللغة نستطيع أن نسمي هذا المنهج 
شكلياً أو وظيفياً ووجهة النظر الوظيفية لم تختر اعتباطاًء وإئما جاءت من أن اللغة 
تستخدم وسيلة من وسائل الاجتماع وأداة ذات غرض محدد. 

إن تعدد مناهج اللغة يدل على شمولما روافد الفكر الإنساني؛ لأنها منبعه 
وصورته الشكلية مرتبطة به تعبيرأً عنه» وإنما اختلفت مناهجها لاختلاف فروعها الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية تبعا لمكوناتها وانسجامها في النظم المعبّر عن المرادء وإن 
خالف مضمونه ظاهره مجازاً واستعارة وتغيّراً في الدلالة بحسب الظروف التاريخية 
والاجتماعية لارتباطها بالذهن؛ لأنهليس في الذهن كلمة واحدة منعزلة» 0-7 عيحَل 
دائماً إلى جمع الكلمات. إلى اكتشاف عغرى جديدة ة تجمع بينهاء والكلمات تد تتشبّث دائماً 


(1) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: 19. 
)2( مناهج البحث في اللغة: 37. 
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بعائلة لغوية بواسطة دال المعنى أو دوال النسبة التى تميزهاء أو بواسطة الأصوات اللغوية 
التي تتركب منها.. فالذهن بميل إلى أن يصل بين الكلمات تبعاً لشكلها الخارجي وأحياناً 
على عكس ما يقتضي المعنى. بل على عكس ما يقتضي العقل السليم''؛ لأنه يرفض 
التحليل الشكلي المستقل عن منتجه وما يُحيط به. لميله الدائم إلى كشف المناسبة بين 
الشكل ومحتواه؛ لأن الشكل لا يتم بمجموع مكوناته ولا يصل بينها إلا الذهن» وهو ليس 
منعزلاً عن صاحبه وبيئته ودواعي إنتاجه؛ كما أن ذهن متلقيه يميل دائماً إلى الوصول إلى 
فهمه وبيان المراد منه سواء أكان منطوقاً أم مكتوباء فالنطق لا يكون بنغمة صوتية واحدة 
عند الجميع. حتى أنه يختلف عند الشخص الواحد محجسب سئه وظرفه. واختالاف 
الصوت والتركيب والاسلوب يدل على استحالة دراسة الشكل التعبيري مستقلاًء وقد 
أدرك أصحاب المنهج المقارن ذلك, فوصلوا النطق بصاحبه وظرفهقلا يغرئك إذاً أن 
تسمع المتكلم الأجني يأتي في كلامه بأصوات تذكرك لغتك, فتظن بادئ ذي بدء أن هذا 
هو عين الصوت الذي تتكلّم به أنت» فأنت إذا دققت السمع وجدت فرق ما بين السماء 
والأرض بين صوتك الذي في كلامك وصوته الذي في كلامه. وذلك فرق يبدو بدقة 
الملاحظة. يرجع إلى اختلاف نوع التكييف العضلي الذي يصحبه. وهذا التكييف أمر 
فردي في طابعه حتى ليختلف الأخوان في طريقة النطق ويختلف الشخص نفسه من نطق 
إلى نطق بحسب ظروفه العضلية والنفسية”. وذلك لأنه لا يعبّر بالصوت منفرداً بل 
مجموعاً بنظام تشكيلي صياغة ومبنىء والمجاورة الصوتية للأصوات المختلفة مرجاً وصفة 
تجعل منها شكلاً ملتحماً يصعب فيه فصل بعضها عن بعض. وكذلك تأليف الكلمات في 
سياق الشكل المعبر عن وحدة المعاني المستقلة في صيغهاء لارتباطها بعلاقات تفصح عن 
فكر أصحابهاء لذلك لم يصل علم الدلالة الشكلي المستقل» وهومصطلح تحويلي أطلقه 


(2) مناهج البحث في اللغة: 74. 
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بعض التحويليين ومنهم تلميذ تشومسكي جون ليونز على ما كان يعني في الأصل 
التحليل الدلالي للأنظمة الشكلية» ومعنى النظام الشكلي أو اللغة الشكلية هو ما أنشأه 
علماء المنطق لتحقيق أغراض فلسفية... ولعل أهم ما يُلتفت إليه في هذا المجال أن علم 
الدلالة الشكلي يرتبط بنظرة ضيقة إلى معنى الجملة"". لارتباط الصوت في التشكيل 
الصوتي بالتشكيل العام بحسب الجهات التى تشرحها مكوناته اللغوية والتغالب فيما بينها 
في النظام الشكلي غير المستقل عن صاحبه وظروفه الاجتماعية والنفسية؛ لأنهمن العسير 
أن تكون عناصر الكلمة الصوتية متساوية القيمة في داخلهاء فمنها القوي ومنها 
الضعيف. منها ما يسود ومنها ما يُساد. ومنها ما يقاوم آثار العوامل الهدامة» ومنها ما 
يستسلم لها بسرعة: السيادة والغلبة» هاتان هما الصفتان الجوهريتان اللتان على مؤرخ 
اللغة قبل كل شيء أن يعين حدودهما وأسبابهما في داخمل النظام الصوتي للغة التي 
يدرسها والواقع أن التكوين الصوتي لكل لغة يقضي بوجود أنواع من السيادة ومن 
المقاومة الخاصتين» ولا يمكن أن تختلف اللغات بعضها عن بعض في التطور الصوتي إلا 
بصراع ينشأ بين الأصوات من جرّاء التوازن» غير أنه فيما عدا التأثيرات الصوتية الخاصة 
بكل لغة توجد تأثيرات عامة تتجلّى في كل اللغات. وهي نتيجة لاتجاهات طبيعية 
فسيولوجية ونفسية مع" . 

وكذلك يصعب تجزئة الشكل العام بفصل مكوناته ودراستها منعزلة عنه؛ لأنه 
متكامل مبدءاً مجهاته المتنامية ونهاية؛ لأن اللغة أفكار مترابطة فتقسيم اللغة إلى عناصر 
ثلاثة هي الأصوات والصيغ النحوية والكلمات, تلك العناصر التى خصصنا لدراستها 
الفصول السابقة ما هو إل تقسيم اصطناعي محض؛ لأن هذه العناصر ترتبط بعضها 
ببعض ولا توجد منفصلة إطلاقا مهما بدا من اختلافهاء بل تنصهر كلها في تلك الوحدة 


(1) علم اللغة المعاصر: 87. 
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التي هي اللغة نفسهاء فالعالم اللغوي إذن لا ينتهي من مهمته بمجرد أن يفرغ من تحليل 
هذه العناصرء بل يبقى عليه أن يدرس كيف شأنها عندما تجتمع أو بالاختصار كيف 
تؤدي اللغة وظيفتها'''؛ لأن التقسيم يمرّق المعنى الواحد, ولا يُعطينا المراد من الشكل 
العام الموحّد للكلام. 

إن تمام الشكل تظهر فيما يأتي: 

- سرعة الفهم في مطابقة الشكل للمضمون. 

- حسن الترتيب في تتابع تأليف الصورة. 

- ملاءمة الصيغ للمعنى المقصود تخصيصاً لعموم الحدث. 

- كفاية الحرف الرابط لأجزاء التشكيل. 

- تحقيق المعنى بالتبعية والتوكيد. 

- الاسلوب المناسب للمقام إطناباً وإيجازاً. 

- الزيادة والحذف تخصيصاً وكثرة. 

- الإظهار والإضمار لغرض البالغة في التخصيص. 

- التقديم والتأخير لغرض العناية بالمخصص. 

- التعريف والتدكير تخصيصاً وتعميماً. 

- تداخل الصور التعبيرية في بعضها من أجل تمكين المعنى الكلي. 

توجيه الزائد الصرفي للشكل المطلوب مع الصيغة إثباتاً أو سلباً أو نسباً 
أل "فطارعة: 

فامْجرّد من الأفعال بخلاف المزيد في إيجاد المعاني التركيبية» بحسب معاني الأبواب 
وأحرف الزيادة» وهي كثيرة» ولكل صورة شكلية يظهر فيها له متعلقات تناسب ما 
يحدئه. فقد يكون المجرد مطاوعاً للزائد. وقد يحصل خلاف ذلكء. وكذلك الحذف 
والتضعيف والفك والإدغام بدليل التعدّي واللزوم والتضمين والإسناد المجازي 
والاستعارة» وكذلك استعمال المعتل صحيخاً. كما في قوله تعالى # وَحَالَ بَيْتجمَا لمج “4 
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[هود: 43]؛ جاء (حال) معتلاً لمعنى. في حين جاء صحيحاً لمعنى آخر كما في قوله تعالى 
لَايبَمْنَ ناولا )4 [الكهف: 108]. واستعمال المبنى للمعلوم لغرض مخالف للمجهول. 
نحو قوله تعالى + وى يوْمَيِذ يجَهَتمَ 4 [الفجر:23]» ول وَسِبِتَ ألَدِنَ حكَفَرْوا إل 
جَهَممْ )4 [الزمر:71]. وغير ذلك من الاستعمالات الفعلية المتنوعة تصريفاً واشتقاقاً ونقلاً 
وجموداً ونقصاً وإتاماً مما يُبنى عليه من متعلقات ومقيدات ومؤكدات حقيقية كانت 
أو مجازأء وإثباتاً أو نفياً. كل ذلك يصوّر الأحداث في الأشكال الدالة على المراد منها 
والُصوّرة لما في الأذهان والمشاعر. ولا يقتصر ذلك على الأحداث ذاتها طولاً أو قصراء 
ولا على الزمن'“. لأنديحذف من الفعل للدلالة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منه. وأن 
زمنه أقصر. ونحو ذلك. فهو يُقتطع من الفعل للدلالة على الاقتطاع من الحدث» 
أو يُحذف منه في مقام الإيجاز والاختصار, بخلاف مقام الإطالة والتفصيلء فإذا كان المقام 
مقام إيجازء أوجز في ذكر الفعلء فاقتّطع منه. وإذا كان في مقام التفصيل لم يُقتطع من 
الفعل» بل ذكره بأوفى صورة.. نحو قوله تعالى 9 فَما أسَطلْعُوا أن يظهروة ومَاأسْيَطعُوأ لَه 
قبا 4# [الكهف:97]. وذلك في السدّ الذي صنعه ذو القرنين من زبر الحديد والنحاس 
المذاب» وقد ذكرنا أن الصعود على هذا السد أيسر من إحداث نقب فيه لمرور 
الجيش. فحذف من الحدث الخفيف. فقال (فَمَا اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ)؛ بخلاف الفعل 
الشاق الطويلء فإنه ل يُحذف. بل أعطاه أطول صيغة له. فقال (وَمَا اسكطاعُوا لَه نقْبأً). 
فخمّف بالحذف من الفعل الخفيف مخلاف الفعل الشاق الطويلء ثم أنه لا كان الصعود 
على السد يتطلّب زمنأ أقصر من إحداث النقب فيه. حذف من الفعل وقصر منه 
ليجانس النطق الزمن الذي يتطلّبه كل حدث©. 

إن الحدث معنى غير مُشُخْص أو محسوس لا علاقة له بالزمن الذي تتحكم فيه 
دورة الأفلاك» وإن صيغه تقيّده بالذوات المنّصفة به صدوراً أو قبولاً أو وقوعاًء ولما 
دلالة الانقطاع أو الاستمرار أو الطلب؛ لأنها موجهة لمعناه أو مُنيئة به مع السوابق 


(1) ينظر: التعبير القرآني: 82. معاني النحو: /١‏ 248. 
(2) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: 11- 12. 
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واللواحق. كما أنها تمشل المعنى المركزي الذي يتشكل الكلام به عموماًء والمعاني 
الإفرادية له مطلقة تقيّدها متعلّقاته بدليل حاجته إليها لإكمال الصورة التعبيرية وطول 
الحدث أو امتداده واقتطاعه. إنما يُظهره المتصفون به لتلبّسه بهم بدلائل صوره التي تُبنى 
على صيغه. وهي التى تحدد وقوعه أو عدم وقوعه وامتداده أو انقطاعه؛ لأن الصور 
التعبيرية تتلاحق فيكمّل إحداها الأخرى في سلسلة علاقات النسب بعضها 
ببعض. لانصهارها في شكل موحد لمعانيها الصرفية والنحوية والبلاغية بدلالة معبرة عن 
المراد. أما الصيغة بمفردها فهي إحدى دلائله؛ لأنها لا تشكل الصورة التامّة للحدث؛ لأن 
الاقتطاع قد يتم في الصيغة. في حين الحدث لم يقع؛ فكيف يحكم على طوله أو قصره؟ 
وذلك في الشرط والنفي والمجاز ونحو ذلكء. فدراسة الفعل بمعزل عن شكل عبارته لا تفي 
بالغرض المطلوب؛ لأن صيغته لا تحدد مقام الإطالة والتفصيل أو خلافه؛ لأن المقام 
يستدعي شكلاً ملائماً له في مقال متكامل الأبعاد لاستيفائه بدليل اختلاف أشكاها 
التعبيرية لكثرة دواعيها المقتضية للتوافق» وما الصيغة إلآ دالة من دوال ذلك. ومنه قوله 


0 بس حمر 
- 


تعالى © سَأَيَشكَسَأوِيلٍ ما لَرَسَْئطِع عََتِوصَبْئا 4 [الكهف: 78]» وقوله + وَلِكَتَوِيلُ مَالرَ 


شِع علو صَيْرًا )4 [الكهف: 82]. بعدم الحذف من الفعل (تستطع) في الآية الأولى» 
وحذف التاء منه في الآية الثانية. وذلك أن المقام في الآبة الأولى مقام شرح وإيضاح 
وتبيين» فلم يُحذف من الفعل, وأما الآية الأخرى. فهي مقام مفارقة. وم يتكلّم بعدها 
بكلمة» وفارقه فحذف من الفعل”''. 

إن مقام المصاحبة أو المفارقة لم تكشفه الصيغة الفعلية بمفردهاء بل كشفته القصة 
بتمامهاء يدل على ذلك شكل الشرح المفصل والمؤكد بالسين والإخبار عنه بصيغة الوعد 
بالإنباء لثقله عليه فلم يملك القدرة على تحمّله. في حين كشف الشكل تمكن المتكلم منه 
فختم كلامه بإجمال التفصيل المتقدم بقوله (دُلِك) فخف حمله بالشرح.ء فأشار إلى ذلك 
بالحذف وليس بالمفارقة» وقد شعر القائل بضعف دليله فاتبعه ما يستدرك به ذلك 


آله 000100 


5 7 5 5 < س سلسم مير ل« 86 2 0_١‏ .ا مه عد سام 6 وه 
بقوله»ومن ذلك قوله تعالى + وَحَآجَهُه قوم َالَأَنحتجوَقٍ في الله وقد هَدَسْنِ وَلّآ أَحَافُ مَا 


(1) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: 19. 
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0 بال أن ني ون رق حَكُنّ َو عِنْنًا أكلا نَتَدكرونَ 4 
[الأنعام: 0]. هذا كلام سيدنا إبراهيم مع قومه ومحاجته لهم وهم ناس عريقون في 
الشرك وعبادة الأوثان» فهم محتاجون إلى التذكرء وإدامة التفكر والتأمّل ليهتدوا إلى 
التوحيد. كما فعل سيدنا إبراهيم» وهو ينظر في ملكوت السماوات والأرضء يبحث عن 
ريه وخالقه. فظئه الكوكب بادئ ذي بدءء ثم ظنه القمرء ثم ظنْه الشمسء حتى اهتدى 
إلى خالقه بعد التأمّل والنظر والتفكر. وهذا الأمر ذكره ربّنا قبل هذه الآية ‏ وَكَدَِكتَ 
نر انراد هِيرَ ملكت لْسَمُِواتِ وا ول لأرضٍ 0 من الْمُوقَيِينَ (9)كَلَمَا جَنّ عَلِنِوِ أجل را 
كوا فَالَ م درق لآ كَل قَالَ ل أَحِبٌُ الآذليت 207 فَلَما را له 
مآ أَهَلَ َال ين لَّمْبجَدِنِ رق لأحكُوتب ين الْصَوَ الصَاِلنَ (5) ماما ألشَّمْسَ بارِضَةٌ 


- 4 أ 


هذا اد ل فى مر ما 3 كر 


م 


لِيرِى صر التتكوامت والأرضك نيا وَمآ نَم مس المثريت 4 [الأنعام: 75- 79], 
ثم انتهى إلى احاجة مع قومه ل تع و3 ايف َقْ في اله وَكَدٌ هَدَسنِ ود أَحَافٌ ما 
تر يده إل أن مك رن مكدو رن كل كن ونا أ فلاتتزكرون 
[الأنعام: 80]. فهذا مما يحتاج إلى طول تذكر وتفكيرء فجاء بالفعل كاملاً لم يحذف منه شيئاً 
اس ع اجا ركسي اي و 
الحقيقة الكبرى. حقيقة 0 غيد"” 

إن قوله تعاى (أقَل تدَكرُونَ) يقتضي التفصيل لبيانه؛ لأنه قيل في مقام التقريع 
وليس التفصيلء وإنما الشكل العام الذي يُشير إليه فيه تفصيل بدليل حذف العائد تهكماً 
بهم بالهمزة. والإطالة في حكاية إبراهيم عليه السلام. لا علاقة لها بإطالة الفعل 
(تتذكرون)؛ لأن تلك في التوحيد. وهذه في المحاجة. وكلامه عليه السلام معهم مؤكد 
ب(قد هدان) ومُصرّح فيه بعدم الخوف لثقته التامة بالله تعالى» فجاء كلامه متهكماً بهم 
ومقرعاً لحم بالشركك ومُشعراً بغفلتهم عن دعوته بدليل محاججّته. فناسب آخر الكلام 


رء ين الس قي َي كروت 4 


(1) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: 19. 
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أوّله. كما حذف الياء من (هدان) للدلالة على أن المقصود بالهداية قومه. فلم يُطل 
الصوت؛ لأنه لم يطلبه لنفسه. لذلك قرّعهم؛ لأنه أراد هدايتهم فلم مخصص. فإذا بُني 
الشكل أولاً عاماً يتبع بصيغ وحروف دالّة على ذلك. فيكون آخره كأوّله. كما جاء في 
سورة الفاتحة» فإن (الحمد) أعم من الشكر؛ لأنه لا يختص بالنعمة؛ بل يشمل صفات 
المحمود الذاتية؛ لأنالحمد والشكر متقاربان» والحمد أعمّهما؛ لأنك تحمد الإنسان على 
صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته”''» فعرّفه ب(أل) لاستغراق الحمد 
كله وجاء مرفوعاً ليَعُم وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته دون 
تجدده وحدوثه””؛ لأن الجملة الاسمية أثبت وأدوم من الفعلية» فكان (الْحَسْدُ لله)أولى 
من: المدح لله أو الشكر لله وأولى من أحمد الله أو محمد الله أو إحمد الله (بالأمر). وأولى 
من الحمد لله وأولى من حمداً لله. وأولى من إنّ الحمد لله. وأولى من لله الحمد. وأولى من 
الحمد للحي أو القادر أو العليم» ونحو ذلك الصفات والأسماء”". وذلك ما يدل عليه 
بناء الشكل التعبيري العام للسورة بتمامهاء بدلالة الصيغ الصرفية والتراكيب النحوية. 
ففي قوله تعالى (رَبُ العَالَمِيْن)؛ فإن الرّب هوالمالك والسيد والربَي والقيّم والمنعم”, 
وجمع العالم ليشمل كل جنس مما سمّى به فإن للعالمين آحاداً كل منها يسمّى عالماء فهناك 
عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم الحشرات. وكل صنف وكل جنس يسمَى عالاً أيضاً*. 
وغلّب العقلاء يجمعه ساءاً؛ لأن الكلام خاص بالعقلاء. وهم المختصون بالعبادة 
والاستعانة وطلب المداية دون غيرهم من الأجناس الأخرى. والله تعالى هو ال مهادي إلى 
سواء السبيل» فاختص الله تعالى بعموم الحمد؛ لأنه تعالى المنعم والمالك والسيد والْمربي 
والقيّم» وهو تعالى (الرّحْمَنْ الرّحِيّم) لعموم رحمته» ووقوعهما بعد كلمة (الرب) أحسن 


(1) لسان العرب: مادة (حمد). 

(2) أنوار التنزيل: 3. 

(3) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: 24. 
(4) لسن العرب: مادة (رب). 

(5) ينظر: الكشاف: /١‏ 43. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





موقعء فإن هنذا الرّت التذي لاون غبيزه والنيد الذي لا فنيدسواة رحيم 
بعباده» فتنبسط نفوس العباد ويقوى أملهم برحمته. وفيه إشارة إلى أن المربي ينبغي أن 
يتحلى بالرحمة وأنه لا ينبغي أن يقسو على من يُربّيهم ويُرشدهم. كما أن فيه إشارة إلى 
أن الرحمة ينبغي أن تكون صفة الرّب بكل ما تحتمل من معان. فالمالك ينبغي أن يكون 
رحيماً بما يملك وبمن يملك. والمربّي ينبغي أن يكون رحيماًء والسيّد ينبغي أن يكون 
رحيماء والمصلح ينبغي أن يكون رحيماًء فالرحمة ينبغي أن تكون وصف الرّب 
كز ”عانياة. 

إن (الرَّحْمَنْ الرّحِيْم) لم يقعا بعد (الرب)»؛ بل وقعا بعد (رَبّ العالمين)؛ فناسب 
شمول الرحمة للعقلاء وغيرهم. وإن كان التغليب لهم, وفيه إشارة إلى حئّهم على رحمة ما 
وقع تحت أيديهم من أجناس أخرى وشموها بذلك؛ كما يُشير اختصاص العقلاء بشمول 
الرحمة بالمؤمنين أسوة برسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم لاتصافه بهاء كما جاء في 
قواله تعسالى + لَقَدْ حك رَسُولك_- يَِنْ أَفرِ كم عن بعكو ماع كد 
حَرِيضُ عَلِصكم بِالْمُؤييت روف يحِدٌ 4 [التربة: 128]: وكذلك قال تعالى 
+ ميك بور ديب * [الفاتحة: 4]: ولم يقل (ملك)؛ لأن المالك ينبغي أن يكون رحيماًء 
بخلاف الملك. ولم يقل يوم القيامةمراعاة للفاصلة وترجيحاً للعموم. فإن الدين بمعنى 
الجزاء يشمل جميع أحوال يوم القيامة من ابتداء النشور إلى السرمد الدائم» بل يكاد 
يتناول النشأة الأولى بأسرها على أن يوم القيامة لا يُفهم منه الجزاء مثل يوم الدين”. 
وأضاف (مالك) إلى (يوم الدين) لقصد العموم. فملك اليوم هو ملك لما فيه ومّن 
فيه فمالكه مالك لما اشتمل عليه من أمور مادية ومعنوية» فملكية اليوم هي ملكية لكل 
ما يجري ويحدث في ذلك اليوم. فهي إضافة عامّة شاملة لا تقوم مقامها إضافة» ونظيره في 
كلام الناس: (خليفة العصر والزمان””. فناسب عموم الملكية عموم الحمد والربوبية 
(1) لمسات بيانية في نصوص التنزيل: 34. 
(2) روح المعاني: 1/ 85. 


(3) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: 39. 
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والرحمة. كما ناسب تخصيص العقلاء تغليباً بطلب الحداية لاختصاص الله تعالى بالحمد 
كلّه والربوبية كلّها والملكية كلها والرحمة كلهاء فكان تعالى المختص بالعبادة والاستعانة» 
فقال تعالى 9 إِيكَ مح ويك نَْتَعِيتٌ * [الفاتحة: 5]» فناسب قوله تعالى (للّه) لما فيه من 
مناسبة للعبودية» فقدّم (نعبد) على (نستعين)؛ لأن العبادة واجبة حتماً لا مناص للعباد 
من الإتيان بها حتى جُعلت كالعلّة لخلق الإنس والجن؛ فكانت احق بالتقديم'". لذلك 
كرر الضمير (إِيَاكَ) تقرباً إلى الله تعالى حصراًء طلباً لمرضاته سبحانه لثلاً يُتزلّف إليه 
بغيره» فدفع احتمال ذلك بالتخصيص ليناسب قوله تعالى (الحَمْدُ لله)؛ لأنه تعالى الحي 
القيّوم المستحق للحمد؛ لأن الحمد لا يكون إلا للحي العاقل؛ لأن المدح قد يحصل للحي 
ولغير الحي؛ ألا ترى أن من رأى لؤلؤة في غاية الحسن أو ياقوتة في غاية الحسن, فإنه قد 
يمدحها ويستحيل أن يحمدهاء فثبت أن المدح اعم من الحمد. لذلك وضع كُلاً في 
موقعه» فناسب العموم بالعموم والخصوص بالخصوص في كلام واحد مُعجزء فسبحانه 
ما أعظم كلامه وما أحسن ترتيبه. فجاءاختيار كلمة (صراط) دون كلمة (طريق) 
أو (سبيل) له سببه. ذلك أن (صراط) على وزن (فِعال) من (صرط)؛ وهو من الأوزان 
الدالّة على الاشتمال كالرباط والشداد. فيشتمل على كل السالكين, ولا يضيق بهم فهو 
واسع رحب بحلاف كلمة (طريق»». فإنها (فعيل) بمعنى (مفعول) من (طرق) بمعنى 
(مطروق)» وهذا لا يدل في صيغته على الاشتمالء فقد يضيق بالسالكين ولا يستوعبهم. 
وكذلك كلمة (السبيل)؛ فهي كائها (فعيل) بمعنى (مفعول) من أسنبلت الطرق إذا كثرت 
سابلتها كالحكيم بمعنى المحكم والسابلة من الطرق المسلوكة, يُقال: سبيل سابلة 
أي: سنوي 

وقد جاء الصراط مفرداً معرفاً وموصوفاً بالاستقامة ليناسب المقصود من الدعاء 
بالهداية للوصول إليه تعالى بنيل رضاه. ولا طريق سواه يوصل إليه تعالى؛ لألهذكر 


(0) روح المعاني: / 858 
() لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: 58. 
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الصراط المستقيم منفرداً معرفاً بتعريفين, تعريفاً باللام وتعريفاً بالإضافة. وذلك يفيد 
تعيينه واختصاصه. وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه 
يجمعها ويفردهاء كقوله + وَأَنَّ هَذَا ريط مُسبَقِيمَا دَأَتَيِعْوه ولا تَليِعُوأ السَبَل عرف بكم 
عن سَيِلِ 4 [الأنعام: 153]» فوحّد لفظ الصراط وسبيله. وجمع السُبل المخالفة له؛ لأن 
الطريق الموصل إلى الله واحد. وهو ما بعث به رُسله وأنزل به كتبه. لا يصل إليه أحد إلا 
من هذه الطريق, ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب. فالطرق عليهم 
مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد”'". فالذين اتبعوا سبيله 
طريقهم واحد. وهم أهل التوحيد؛ لأنهم # رضى أله عَنْهمْ وَرَضُواْعَنَهُ 4 [المائدة: 119]» 
والذين اتّبعوا السُبل الأخرى طُرقهم متعددة ومعوجة. وهم الذين استحقوا الغضب. 
فوحّد الفعل وجمع أهل الضلال فحذف فاعل الغضب للإشارة إلى عمومه في مقابل 
تخصيص المنعم.فإن قال قائل: لِمَّ لم يجمع فيقول غير المغضوبين؟ فالجواب في ذلك أن 
“الفعل إذا لم يستتر فيه الضمير كان موحداً» فالتقدير غير الذين عُضب عليه . وذلك 
للمبالغة في الغضبء فجعل وصفاً دالا على الثبوت ليقابل ثبوت الحمد في الشكل 
الموحد لأهل الطاعة والعصاة والكفرة. فصرّح بالمنعم وبنى فعله للمعلوم للدلالة على 
تجدده.وأما المغضوب عليهم. فقد بناه للمفعول ليعم الغضب عليهم: غضب الله وغضب 
الغاضبين لله ولا يتخصص بغاضب معيّنء فهم مغضوب عليهم من كل الجهات. بل إن 
هؤلاء سيغضب عليهم أخلص أصدقائهم وأقرب المقربين إليهم. يوم ينقطع حبل كل 
مودّة في الآخرة غير حبل المودّة في الله وتنقطع كل العلائق غير العلائق في الله كما قال 
تعالى + لَقَد تَمَطَمبَتَتَكُمٌ # [الأنعام: 94]» وقال #ُرَ يوم الَْدمَةِ يَكْمْرُيمَضُكُم 
ببَعَضٍ وَيُلْعن بَعْصحكُم بَعَضًا أ [العنكبوت: 25]» فيغضب بعضهم على بعض» 
ويتبرًأ بعضهم من بعض حتى يتبرًا الإنسان من جلده وجوارحه التي تشهد عليه. فهم 
مغضوب عليهم من كل شيء ومن كل أحد””. 

(1) التفسير القيّم: 14- 15. 

(2) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 33. 


(3) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: 66. 
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فجاء عموم الغضب مقابلاً لعموم الحمد وثباته بالوصف مقابلاً لثبات الحمد 
بالاسمية» كما جاء ذكر المنعم في مقابل حذف الغاضب. وجاء تقديم المفضوب عليهم 
على الضَالَّين في مقابل تقديم الحمدء لدلالة السورة علىأنّ المكلفين ثلاث فرق: أهل 
الطاعة. ' وإليهم الإشارة بقوله 0“ عليه" 4: وأهل المعصية؛ ؛ وإليهم الإشارة بقوله 
« َي المغضوب عله #. وأهل الجهل في دين الله والكفرء وإليهم الإشارة بقوله « وي 
الضاِنَ 4. ٠‏ فإنَ قيل لِمْ قدّم ذكر العصاة على ذكر الكفرة؟ قلنا لأن كل واحد يحترز عن 
الكفر» أما قد لا يحترز عن الفسق. فكان أهمء فلهذا السبب قدّم'''» بل ذلك ما اقتضاه 
نظام الشكل العام الموحد بالترتيب وذلك بتقديم صفات العموم وتأخير ذواتهاء فقدّم 
الغضب ليقابل تقديم الحمد بجامع العموم؛ وقدّم الضمير المختص (إيّاك) ليناسب تقديم 
ار وقدّم الرحمن على الرحيم؛ لأن الرحمن اسم خاص لله والرحيم 
اسم مشتركء يُقال رجل رحيم ولا يُقال رحمن» فقدم الخاص على العام' * لذلكتتاسيت 
قوله « ع الفضوب عليه و/اّالضأرنَ © وقوله ( الحئدلله مرب العالمنَ #» فإن الحمد مُطلق 
غير مقيّد بزَمن ولا بفاعل معيّن» وهو دائم ثابت؛ وهؤلاء مغضوب عليهم وضالُون على 

جهة الثبوت والدوام. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى. أن من لم يحمد الله. فهو 
مغضوب عليه وضالء ومن لم يقر بأن الله رب العالمين فهو مغضوب عليه وضالء ومن لم 
تدركه رحمة اللّه الرحمن الرحيم فهو مغضوب عليه وضالء. ومن لم يؤمن بيوم الدين وأن 
لله مالك ذلك اليوم فهو مغضوب عليه وضالء ومن لم يخص الله بالعبادة والاستعانة فهو 
مغضوب عليه وضالء. ومن لم يهتدٍ إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم 
فهو مغضوب عليه وضالء فما أجل هذا الارتباط” . 

إن الارتباط بمزية ترتيب أجزاء الصورة الموحدة للشكل العام في بناء بتعضها على 
بعض» وتقديم بعضها على بعض. وفي مناسبة الأجزاء بعضها لبعض. وفي تشكيل العام 


(1) التفسير الكبير: 1/ 266. 
(2) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 13. 
(3) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: 71-0. 
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والخاص. فلما كان مبدأ الشكل هو (الحمد) وهو يخمع العموم في لفظه وا لمخصوص في 
معناه» بنى عليه ما كان عاماً وخاصاً تقدياً وتأخيراًء فقدّم لفظ الجلالة؛ لأنه لا ينبغي 
إلألله جل ثناؤه» بدليل قوله تعالى2 هل تَعَلمٌلَُسَمِيًا # [مريم: 165]» فناسب (الحمد) 
له؛ لأنه لا يُقال إلا للحي القيوم» ثم بنى عموم الرب والرحمة والمبالغة فيها بالجمع بين 
صيغتين دالّتين على الثبوت والشمول وعموم الملكية على عموم الحمد وثباته ودوامه لله 
تعالى بالرفع والجملة الاسمية» ثم التفت تخصيصاً للحي القيوم بناءا على ما جاء من 
تخصيص الحمد له تعالى ‏ تقرباً إليه لحضوره. فإن مخاطبة الحاضر بمخلاف مخاطبة الغائب 
اي بامنعم عليهم من الرسل والأنبياء تعر بالمشاهدة والسلوك. وفيمن 
تبعهم بإحسان؛ لأن صلة الموصول الاسمي ين شغص أن تكسرنا مطلرمنة للمشاطين 
تكريماً للموصوفين بهاء فناسب تخصيص عمومهم بالعية ا موضحة هم. كما ناسب 
إبهام الصلة إبهام ا موصول بالغضب والضلال تحقيراً فهم ونفوراً منهم تقرّبأ إلى 
الله تعالى» فقدّم المختصين بالنعمة لتقدّمهم ا والمرتبة والتكريمء وأخّر المغضوب 
عليهم لا نخطاط مرتبتهم؛ لأن + بَدْنْهُمَ وَمَن يَكَهْرْ بِكَآيسقٍ يدت أله قت أله مَرِيعٌ لَفْسَانِ “4 
[آل عمسم ران: 19]) ل وك يب لكي وَل بل يذه نه وهو ف الْأَبخْرَةَ مِنّ 
لْحَسِرنَ * [آل عمران: 85]. 

إن رعاية الشكل تقود إلى فهم المعنى الكلي للكلام ودلالته. وتهدي إلى بيان 
المقصود من تأليف صوره الْمشعرةٌ بوحدته لإتمام غايته في الغرض المعقود له. فيرئكب 
بحسبه ابتداء» إذ تتلاحق علاقاته توضيحاً وتخصيصاً لإطلاقه وتقيبداً لعمومه بمتابعة ما 
بنى على مركزه وأساسه لارتباط آخره بأوّله في سلسلة متجاورة الحلقات بالتعليق 
التركبي الرابط لمعانيه الإفرادية المختلفة حتى ينسجم البناء مع الفكرة في شكل معبّر عن 
المراد بالاختيار المناسب للصيغ والحروف بوصفها أدوات ربط وخلق جديد بجسب 
التنظيم في الترتيب الشكلي للعبارة عن المضمون المرئب في الذهن؛ وصولاً إلى الفهم 
والإفهام والتجويد والابتكار في خلق الصور الجميلة المؤدية للغرض المقصودء مع زيادة 
تبلغ به درجة التماسك العضوي المتين الموحد لأجزائه. حتى يحيله إلى بناء نابض بالحياة 
يحكي آخره أوّلهء ويشعر أولّه بآخره؛ فقد المح إطلاق الحمد في الفاتحة لاختصاصه بالحي 
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القيوم مجميع صفاته تعالى غير المقيدة جدود لتناسب استغراق جنس الحمد. كما حكى 
إطلاق الغضب وجمع الضالَّين لتقييد الصراط المستقيم بالمنعم عليهم. وهم الحامدون 
الشاكرون والمقرون بالربوبية وبيوم الدين» أولئك المهديّون إلى صراطه المستقيم بنعمة الله 
تعالى عليهم وفضله وإحسانه بالرحمة» وضدّها الغضب والسخط على من ضلّ عن سبيله 
فأبعدته السُبل المتفرّقة عن سواء السبيل الموصل إلى الله تعالى بأقصر طريق» فاستحق 
غضبه تعالى على ضلاله؛ كما يُشعر ثبوت الحمد في شكل الجملة الاسمية بشمول السورة 
مبدأ الخلق ونهايته» وذلك في بناء الترتيب على الإلوهية والربوبية وملكية يوم الدينء 
كما يُشعر ترتيب سورة الناس التصاعدي المتكامل مع تدرّج الإنسان في الحياة» فهو يلوذ 
أولاً بالربّي ثم بالسلطان ثم بالإله. فجاءت آخر آية مبيّنة لأوَها ترتيباً وبناءً؛ لآن القرآن 
جملة واحدة يبين بعضه بعضاً؛ لأن الضلال بخلاف الهداية» فإن سبيل الهداية يقتضي طلبه 
من المربّي المبالغ بالرحمة» وهو تعالى القادر عليه؛ لآنه الملك» وذلك بإخلاص العبودية له 
تعالى؛ لأنه المعبود بالحق» فجاء الترتيب موضحاً لذلك في قوله تعالى # فل أعود برب 
لكان 207 مَي كلكا 8 إلده لكايس 5 من سَرالوَسْوَاي ساس )لذ 

بُوَسْوِسُ ف صُدُور لايس )ب نََلْجِنَةٍ وَأَلنَسَاس * [الناس: 1- 16]» فيضلّهم 
بإتباع سبله المعوجّة؛ فاستحقوا بذلك غضب الجبار. فكانوا من المغضوب عليهم. وفي 
تكرار كلمة (الئّاس) إشعار بعلّة الضلال المستحق للغضب؛ لأنهم الْمضلّونء فينبغي 
الركون إلى خالقهم ومالك أمرهمء وهو الحي القيّوم» وليس إلى سلطانهم. فإنه زائل؛ لأن 
+( كلمن عَلهادَانٍ (©) ويب وِمَهُرَيْكَ دو لكل وَالْإكَارٍ 4 1 الرحمن: 26- 27]» فقد بنيست 
السورة على صيغة (أعوذ) ومادته. إذ جاءت دالّة على المتكلّم المستمر على التعوّذء فهو 
مأمور باللجوء إلى الركن الحصين والمنيع بصورة متجددة من شرور شياطين اجن 
والإنس. وتعلّقت أشباه الجمل به تقييداً لمعناه؛ لأن فيها بياناً للوسواسء كما أن فيها 
تخصيصاً للعموم في السورة المتقدمة (الفلق)؛ وذل كلا كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة 
من المضار البدنية» وهي تعم الإنسان وغيره. والاستعاذة في هذه السورة من المضار التي 
تعرض للنفوس البشرية وتخصها عمم الإضافة ثمّة» وخصصها بالناس ههنا فكأئه قيل 
أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم... 
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وفي هذا النظم دلالة على أنه تعالى حقيق بالإعاذة» “قادرث عليهاء غير ممنوع عنهاء وإشعار 
على مراتب الناظر في المعارف فإنه يعلم أولاً بما يرى عليه من النعم الظاهرة والباطنة أنّ 
له ربأء ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه غنى عن الكل. وذات كل شيءٍ له ومصارف 
أمره منه» فهو الملك الحقء ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير» ويدرج في 
وجوه الاستعاذة المعتادة تنزيلا لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات. إشعاراً بعظم 
الآفة المستعاذ منها”''. 

ونا كان القرآن من أجل النعمء افتُتِح بالحمد وحُتم بالمعوذتين» فجاء بعضه مرتبطاً 
ببعض تفصيلاً وتفسيراً وتخصيصاًء فقد خصّص من العالمين في (رَبْ العَالَمِيْن) الفلق: 
وهوما انفلق من عمود الصبح. وقيل: هو الصبح بعينه. وقيل: هو الفجر. وكل راجع إلى 
معنى الشقء قال الله تعالى ل فُلْ أَعودٌيِرَبٌ أَلْمَكَقِ * [الفلق: 1]. قال الفرّاء: الفلق 
الصبح, يقال: هو أبين من فلقى الصبح وفرق الصبح. وقال الزجّاج: الفلق بيان 
الصبح”. أمّا (رَبْ العَالَميْنَ) فإئه شامل جميع الأجناس؛ لأنه لا قصد ههنا شمول 
الأجناس وشمول أفرادها مبالغة. اختير لفظ ينبئ عن تناول المتعدد بوجهين. فالجمعية 
لشمول الأجناس مساعدة التعريف. والتعريف لشمول الأفراد بمعونة المقام» فالمعنى: رب 
كلّ جنس من الأجناسء ورب كل فردٍ منه» وقيل في توجيه نظم القرآن إِنْ التعريف 
للاستغراق والجمع للدلالة على أن العالم أجناس مختلفة. كما قيل في جمع السموات 
وتوحيد الأرضء» وبيان المناسبة أن الحقائق المختلفة إذا اشتركت في مفهوم اسم فهي من 
حيث اختلافها تقتضي أن يعبّر عن كل واحد بلفظ على جدة» ومن حيث اشتراكها في 
ذلك المفهوم تقتضي أن يعبر عن الكل بلفظ واحد فروعي الجهتان بصيغة الجمع» فإنها 
لفظة واحدة صورة؛ وألفاظ متعددة معنى”. وهذه الأجناس مفتقرة إلى المحدث والموجد 
لها كافتقارها إليه في حال بقائها في قيد الحياة» فإن الله تعالى هوالحقيق بالحمد لا أحد أحق 
(1) أنوار التنزيل: 815. 
(©) لان العرت:ماذة (فلق): 


(3) الكشّاف: 55/1. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





به منه» بل لا يستحقه على الحقيقة سواه فإن ترئب الحكم على الوصف يشعر بعليته 
له. وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتّصف بتلك الصفات لا يستاهل لأن 
يُحمدء فضلاً عن أن يُعبد ليكون دليلاً على ما بعده؛ فالوصف الأول لبيان ماهو 
الموجب للحمدء وهو الإيجاد والتربية» والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضّل بذلك 
مُختار فيه ليس يصدر منه الإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضية بسوابق الأعمال حتى 

يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص. فإنه نما لا يقبل الشركة وتضمين الوعد 
راكاوين رالود للحت لد 0 

وترتيب الاستعاذة على الإيجاد يدل على الإبداع في التكوين والخلق. لأنكل ممكن 
فلابد من مؤئر فيه حال حدوثه ويبقيه حال بقائه» فإن الممكن حال بقائه يفتقر إلى المؤثر 
والتربية إشارة لا إلى حال الحدوث بل إلى حال البقاء. فكائه يقول: إنك لست مُحتاجاً 
إلى حال الحدوث فقط بل في حال الحدوث وحال البقاء معاً في الذات. وفي جميع 
الصفات. فقوله 9 سي َالقلق © يدل على احتياج كل ما عداه إليه حالبى الحدوث والبقاء 
في اماهيّة والوجود بحسب الذوات والصفات وسر التوحيد لا يصفو عن شوائب الشرك 
إل عند مشاهدة هذه المعاني” بارزة في معرض الشكل المناسب لها تعميماً وتخصيصاء 
وفي ذلك نقل للصورة؛ فتخصيص <الفلق) أفاد الإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل 
شو هذا اننا كك انميريل كن العالد ما شانة: ولفظل الت هنا أوقم دو سات أشتمانه : 
لأن الإعاذة من المضار تربية”» وقد كساها أبهة وضاعف من قدرها تعميمها أولاً ثم 
تخصيصهاء وني مقابلة العام للعام والخاص للخاصء فإن الإيجاد العام قابله تعميم 
الإضافة في قوله تعالى ا من شرْمَا حَلقَ 4 فهو عام في كل ما يُستعاذ منه؛ ثم نبّه على 
أعظم الشرور بالتخصيص. قال الزغشري:فإن قلت: قوله- من شرٌ ما خلق- تعميم في 
كل ما يُستعاذ منه فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنقائات والحاسد؟ قلت: قد 


(1) أنوار التنزيل: 4. 
(2) التفسير الكبير: 32/ 191- 192. 
(3) أنوار التنزيل: 814. 
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خص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كأئما يغتال 
به؛ وقالوا: شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث لا تشعرء فإن قلت: فَلِمَ عرّف 
بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ قلت: عرفت التفائات؛ لأن كل نفائة شريرة» ونكر 
(غاسق)؛ لأن كل غاسق لا يكون فيه الشّرء إنما يكون في بعض دون بعضء وكذلك كل 
حاسد لا يضر ورب حسدٍ محمود. وهو الحسد في الخيرات”''. وإنما خصّهم بذلك لغلية 
صفة الشرٌ عليهم؛ لأن (ما) تختص بغير العاقل وبصفة العاقلء فأدخلهم فيها إتماماً 
للشكل المعبّر عن المضار؛ لأنهيريد من شر أصناف ال حيوانات المؤذيات كالسباع والهوام 
وغيرهماء ويجوز أن يدخل فيه من يؤذيني من الجن والإنس أيضاًء ووصف أفعالها بأنها 
شرء وإنما جاز إدخال الجن والإنسان تحت لفظة (ما)؛ لأن الغلبة لما حصلت في جانب 
غير العقلاء حسن استعمال لفظة (ما) فيه؛ لأن العبرة بالأغلب أيضاً. ويدخل فيه شرور 
الأطعمة الممرضة وشروو الام و انا . 

فإنْ المعنى العام للشكل يكتسي حسناً بخروجه بعد عمومه إلى أن يصير لمخحصوصاً 
حقيقياً كان أم مجازياً؛ لأن الإضافة تعم كالإسناد وذلك لأنالإضافة في الاسم كالإسناد 
في الفعل» فكل حكم يجب في إضافة المصدر من حقيقة أو مجازء فهو واجب في إسناد 
الفعل””. فإن الشكل تأليف اختياري بين العام والخاص أو المطلق والْقِيّد أو المجمل 
والمفصّل أو المبهم والمفسّر ونحو ذلك. لغرض الإحاطة بالمطلوب. وهو أوسع من الجملة؛ 
لأنها مبدؤه وأساسه. وكل ما كانمن حكم ما عدا جزيئ الجملة- الفعل والفاعل والمبتدأ 
والخبر- أن يكون تحقيقاً للمعنى المثبت والمنفي...؛ لأنه لا يتصوّر تخصيص شيء 
لم يدخل في نفي ولا إثبات ولا ما كان في سبيلهما من الأمر به والنهي عنه 
والاتعفار 7 


(1) الكشاف: 301/4. 

(2) التفسير الكبير: 32/ 192- 
(3) أسرار البلاغة: 351. 

(4) دلائل الإعجاز: 417- 418. 
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والمعنى لا يتم بالإسناد أو الإضافة؛ لأنهما قيّدا الاسمء وهو مفتقر إلى تفصيل 
أحواله وصفاته وما تعلّق به إثباتاً ونفياً؛ لأن عموم الإسناد أو الإضافة بحاجة إلى 
تخصيصء وكذلك الإطلاق والإجمال والإبهام؛ كما أن تثبيت المعنى يُحاط بشكل يمنع 
شاط كن أدديقة: ل الرهم ارا للقن او رات عليه عسي قنش لاد وكشت بالا 
السياق والقرائن» بل بدلائل الشكل عموماً للإحاطة بكل دقائقه» فقد يلمّح إلى المعنى 
المراد ولا يصرح به. كما في المجاز والكناية والأمثال والتضمين وعود الضمير وما حمل 
على المعنى والزيادة والحذف والتأويل والإشعار ونحو ذلك. مما يقتضي متابعة تداخل 
الصور في بعضها والمتعلّقات والتوابع وجميع مقيّدات المعنى العام؛لأن العرب إذا أرادت 
المعنى مكنته واحتاطت له”'" لثلا يلتبس بغيره لكثرة المشترك من الأسماء والأفعال 
والحروف. ولذلكتجد الشيء يلتبس منه حتى على أهل المعرفة» كما رُوي أن عدي بن 
حاتم اشتبه عليه المراد بلفظ الخنيط في قوله تعالى بيك 1خ الع الأي يو تل 
لْأَسوَدِ )4 [البقرة: 187]» وحمله على ظاهرة؛ فقد رُوي أنه قال: لا نزلت هذه الآية, 
أخذت عقالاً أسود وعقالاً أبيضء فوضعتهما تحت وسادتي, فنظرت فلم أتبيّن» فذكرت 
ذلك للني كك فقال: إنْ وسادك لطويل عريض إنما هو الليل والنهار””؛ لأن الجملة 
أصغر وحدة بيانية في الشكل التام المعبر عن المقام والحال. فلا بد من إتباعها بما جاز من 
التصرّف. وصولا إلى البيان الوافي عن المراد. ومن ذلك تعليق الظرف بالحدث 
المرتبط بالذات المتحدّث عنهاء نحو قوله تعالى + إِنَّهه عل َي لايد (ر4) َمل لآير )4 
[الطارق: 8- 9]»أي يرجعه يوم ثُبلى السرائرء فدل (رجعه) على يرجعه. ولا يجوز أن 
تعلّق (يوم) بقوله (لقادر) لثلاً يصغر المعنى؛ لأن الله تعالى قادر يوم تُبلى السرائر وغيره 
في كل وقت وعلى كل حال على رجع البشر وغيرهم'”. والضمير في (إله) مرتبط بما 


(1) الخصائص: 101/3. 
(3) ا لخصائص: 2/ 403. 
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قبله؛ لأنه للخالق ويدل عليه (خلق)» يعنى قوله تعالى + فَلظ لضن مِمَخْلقَ (ره) ملق ين 
افق [الطارق: 6-5]» وا يمي المسرا 4 [الطارق: 9]: تتعرف وبيّز بين ما طاب 
من الضمائر وما خُفي من الأعمال وما ين منونا رعو تاف لدعي "ذلك نو 
مواضع الحمل على المعنى؛ لأن ظاهره فيه تقديم وتأخير. وهو من دلائل 
ترابط الشكل الموحّد للمعنى الإجمالي للكلام؛ كما قبل في قوله تعالى 8 من سر 
لْوَسوَاين الحسّاس )الى بُوَسْوسُ ف صُدُور ألكايس 0 نَالْحِكَوَرَالتَاس 4 
[الناس:4- 6]. إنه أراد: من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس الذي يوسوس في 
صدور الناس» ومنه قوله - عر اسمه - ل أَدْهَبيَكْتَبى كحددًا لمكم مول عنم 
قَأَنْظرٌ مَادَابَيْعِمُيَ * [النمل: 128]: أي اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم فانظر ماذا يرجعون. 
ثم تولّ عنهم» وقبل في قوله تعالى + وان مهوي من ساو ثم يوون لما الوأ صتحريرٌ 
رََبَةَ * [المجادلة: 3]» إن تقديره والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة» ثم يعودون لما 
قالواء ونحو من هذا من الاعتراض في نحو قوله تعالى + فلآ أَقَسميمَوقع الجر (80) 
َإنَ سد لوَتعلَمُونَ عَظِيه (5]إِنَهُ لقان كيم 4 [الواقعة: 77-75]: تقديره - والله 
أعلم- فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم وإنه لقسم عظيم لو تعلمون. 

لا حاجة لهذه التقديرات مادام الشكل بدلائله مُغن عنهاء كما أن تغيير الترتيب 
مُخل بالمعنى المراد. لإحداث علاقات جديدة لم تكن بالاختيار المناسب لا مما يذهب بهاء 
المعنى المنتظم بشكله المختار بمواقع مقصودة فيه؛ وذلك لأن السورة الأولى مرئبة بشكل 
يناسب سابقتها؛ لأزالمستعاذ به في السورة الأولى مذكور بصفة واحدة. وهي أنه ل 
الفلق والمستعاذ منه ثلاثئة أنواع من الآفات. وهي الغاسق والتفائات والحاسد. وأما في 
هذه السورة؛ فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاثة: وهي الرب والملك والإله والمستعاذ منه 


آفة واحدة. وهي الوسوسة. والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدّر بقدر المطلوب. 


(1) أنوار التنزيل: 794. 
(2) الخصائص: 2/ 410. 
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فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبدن. والمطلوب في السورة الثانية سلامة 
الدين» وهذا تنبيه على أن مضرة الدين؛ وإن قلّتء. أعظم من مضار الدنيا وإن 
2217 

أما الآية الثانية فليس معناها على التقديم والتأخير؛ لأن التوأي ليس بمعنى 
رجوعه من عندهم. بل معناهتنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه 
بمسمع منك. و (يرجعون) من قوله تعالى ل بَرَجِمُ بَعْضُهُمْ إِلَ بَعْضِ الْقَولَ * 
[سبا: 7131 أي 'يتحاورون ويتراجعون القول””. وحجّة من قال بالتقديم والتأخير 
أنمعناه اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم, وقال هذا؛ لأن 
رجوعه من عندهم والتولي عنهم بعد أن ينظر ما الجواب”. والجواب بخلاف الحوار 
بدليل الجمع ؟لأنه قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمسء. فقال: فالقه إلى الذين هذا 
دينهم اهتماماً منه بأمر الدين واشتغالاً به من غيره. وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ 
الجمع لذلك”؛ لأنه بدأ الكتاب بالبسملة الدالّة على ذات الصانع العظيم وصفاته. وهو 
تعالى المعبود الحقيقي المستحق لأن يُستعان به في جميع الأمورء وفيها إشعار التوجّه إليه 
والانشغال بذكره والاستمداد به عن غيره. 
أما الآية الثالثة؛ وهي قوله تعالى ‏ ودين يِطهرُوبَ من يساح مهيعوو َلِمَا قَالُوأ تحر 
ربو 4 [امجادلة: 3 فلا يصح تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم 
يعودون ما قالوا؛ لآن تحرير الرقبة مُلزْم مع كل ظهار بدليل صيغة المضارع والعطف عليه 
بالصيغة ذاتهاء ومجيء الفاء في الخبر؛ لأن الموصول كالشرط في الإبهام؛ أيفعليهم أو 
فالواجب إعتاق رقبة والفاء للسببية» ومن فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير 


ده 


(1) التفسير الكبير: 32 - 198. 
(2) الكشّاف: 3/ 145 - 146. 

(3) أنوار التنزيل: 570. 

(4) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 117. 
(5) الكشّاف: 3/ 146. 
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بتكرر الظهار”'". و(الذين) رفع بالابتداء وخبرهم فعلهم تحرير رقبة ولم يذكر (عليهم)؛ 
لأن في الكلام دليلاً عليه» وإن شئت أضمرت فكفارتهم تحرير رقبة. ففي التقدير فصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه وإخراجه من الحكم وتغيير للشكل الموحد له؛ لأن المعنى 
في تكرار عودتهم بعد كل ظهار تحرير رقبة» وليس الحكم على الظهار الأول دون 
العودة؛ لأن (ثم) تقتضي التراخي, فإن قوله تعالى (كُمّ يَعْودُونْ لِمَا قَانُوا)يحتمل أن يكون 
المراد ثم يعودون إليه بالنقض والرفع والإزالة» ويحتمل أن يكون المراد منه ثم يعودون إلى 
تكوين مثله مره أخرى””. 

أما فصل الشكل بين المتلازمين بالاعتراض في قوله تعالى # فآ أَقَسِم يموقع 
يكم د © وَإنَهُ سم لو لون عولط (©) !هنكم 4 [الواقتعمة: 75- 77]» 
فإنهاعتراض بين المقسم والمقسم عليه و (لَو تَعْلَمُونَ) اعتراض بين الموصوف والصفة*, 
وهواعتراض في اعتراض؛ لأنه اعترض به بين المقسم والمقسم عليه» وهو قوله (إنهُ لَقُرْآنْ 
كَرِيمُ). واعترض ب(لَو تَعْلَمُونْ) بين الملوصوف وصفته””. وفائدتهالاهتمام بقطع 
اعتراض المعترض؛ لأنه لا قال (وَإِنْهُ لَقَسَم) أراد أن يصفه بالعظمة بقوله (عَظِيم)؛ 
والكفار كانوا يجهلون ذلك ويدّعون العلم بأمور النجم وكانوا يقولون لو كان كذلك فما 
باله لا يحصل لنا علم وظنء فقال (لو تَعْلّمُونَ) لحصل لكم القطع؛ وجوابه محذوف 
بدليل الاعتراض الدال على توكيد القول بجهلهم؛ لأنهم لو علموه لعظّموه؛ ولكنهم لا 
يعلمون. فلم يفعلواء فأكد النفي بحذف مفعول (تعْلَمُونَ) مع حذف جواب (لو)؛ لأن 
المراد تعظيم القسم عليه ببيان عظمة المقسم به كما أنْالقسم لفظه كلفظ الخبر ومعناه 
الإنشاء والالتزام بفعل المحلوف عليه أو تركه وليس إخبار عن شيء وقع أولا يقعء وإن 


(1) أنوار التنزيل: 720. 

(2) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 134. 
(3) التفسير الكبير: 29- 257. 

(4) أنوار التنزيل: 713. 

(5) الكثّاف: 4/ 58 59. 
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كان لفظه المضي أو الاستقبال وفائدته تحقق الجواب عند السامع وتأكّده ليزول عنه التردد 
. “)2 
فيه . 
إن القسم بلفظه ومعناه إخبار عن الجزم بالأمر والقطع بوقوعه والعلم بحقيقته. 
والإنشاء غير واقع ولا متحقق إلا بذكره. كما أن التأكيد زيادة تحقيق وبيان و تخصيص 
بزيادة التأكيد» ونهو عند النحويين - جملة يؤكد بها الخبرء حتى إنهم جعلوا قوله تعالى 
وه َسْهَدُِنَ لْمتَفِقِينَ لَكَدْبٌست 4 [المنافقون: 1] قسمأء وإن كان فيه إخبار, إلا أنه لَا 
جاء توكيداً للخبر سمّي قسما. والضمير العائد في قوله تعالى (إنَهُ) على القرآن يدل 
على تعظيم شأن المنزّل وهو القرآن. وفيه وجهان (أحدهما) إلى معلوم. وهو الكلام 
الذي أنزل على محمد (ص) وكان معروفاً عند الكلء وكان الكفار يقولون إنه شعر وإنه 
سحرء فقال تعالى ردأ عليهم(إنْهُ لََرْآنُ) عائد إلى مذكورء وهو جميع ما سبق في سورة 
الواقعة من التوحيد والحشرء والدلائل المذكورة عليهماء والقسم الذي قال فيه 
(وَإنْهُ لَقَسَمُ). وذلك لأنهم قالوا ماعل حك شم رمع مو عسل فقال + إِنّه, 
قرْءانُ كيم 5 فيكنب مَكْنونٍ © [الواقعة: 7]78-7» وفيه حمل على المعنى بدليل تذكيره 
وإفراده» فإن دلائل تمام الشكل يعضّد بعضها بعضاً في إيضاح المقصود من ترتيبه» وهيأة 
صيغه وروابطه المعنوية والحرفية؛ لأن الحرفية مشبّهة بمعاني الصيغ الفعلية» وإن كان 
للحروف تقدّم وتأخر تتبعها المعاني بخلاف الصيغ, فإن المعنى قد يتقدّمها بدليل العمل 
والفصل بين الفاعل والمفعول وغيرهماء ومن ذلك إثباتهم التعلّق والاتصال فيما بين 
الكلم وصواحبها تارة» ونفيهم لهما أخرى؛ ومعلوم علم الضرورة أن لن يتتصوّر أن 
يكون للفظة تعلّق بلفظة أخرى من غير أن تعتبر حال معنى هذه مع معنى تلك ويراعى 
هناك أمر يصل إحداهما بالأخرى”»: وهذا الأمر في حاجة إلى بيان بالتخصيص أو 


(1) البرهان في علوم القرآن: 2/ 374. 
(2) نفسه: 3/ 40. 

(3) التفسير الكبير: 29/ 191. 

(4) دلائل الإعجاز: 311. 
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بالإجابة» فثمّة أدوات للوصل تؤدي وظائف مهمة في ترابط الصور التعبيرية بعضها 
ببعض. ومنها الموصولات الحرفية: ما وأن وأن وأي» والموصولات الاسمية. وهي 
كالأسماء المستقلة بذاتها؛ لأنها تشكل ركنا إسنادياً أو إضافياً واحداً لتعلّقها بما قبلهاء 
وما بعدها يبنى عليها بحسب متعلقات الشكل التعبيري للمعنى الواحدء إذ تترئب فيه 
النسب التامة والناقصة وتتآلف مع بعضها لإيضاح أساسه الذي بن عليه إثباتاً أو نفياً أو 
نسخأ أو شرطأ أو استفهاما أو توكيداً ونحوهاء ولا يكفي الإقرار بأصل التعبير في التقديم 
والتأخير أو الزيادة والحذف دون الإقرار بأصل الشكل التعبيري اين بمتعلّقاته مما بنى 
عليه تفريعاً وتأسيساً بدليل تداخل الصور التعبيرية في بعضها إتماماً للمعنى المقصود؛ لأن 
القصد في التخصيص والتقييد لا في التعميم أو الإطلاق. بدليل بناء الأساليب العديدة 
على المبهم من الحروف. وما تضمّن معانيها وحاجة الكلام إلى الروابط المعلّقة بعضه 
ببعضء والتوابع والاستثناء وافتقار الاستفهام والقسم والنداء إلى الجواب. وتعلّق أشباه 
الجمل بالأفعال وما تضمّن معناهاء وارتباط النواسخ بأخبارها بدليل الوقف والابتداء 
والوصل والفصل والاعتراض؛ لأن الكلام يكون له أصل ثم ينّسع فيه فيما شاكل 
أصله. فمن ذلك قوهم زيد على الجبل؛ وتقول: عليه دينء فإئما أرادوا أنّ الدين قد 
رون 1 

والمشاكلة في بناء الصور التعبيرية الموضحة للأصل الذي يقوم عليه الشكل بتمامه؛ 
لأنهنظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعضء وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويف 
والنقش وكل ما يقصد به التصويرء وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال للفظة مع 
صاحبتها تعتبر إذا أنت عزلت دلالتهما جانبأء وأي مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق 
من حيث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجه. ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ 
التي هي لغات دلالتها لما كان شيء منها أحق بالتقديم من شيء ولا يتصور أن يجب فيها 
ترتيب ونظم””» وهذا الترتيب يتوقف على قبول الكلمة للزيادة فيها على معناها العرني 


(1) المقتضب: 1/ 46. 
(2) دلائل الإعجاز: 41. 
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وعلى تشكيلها للصور الفرعية الت تبنى على الأصولء. فقد ترئب تصاعدياً للمبالغة في 
المعنى أو للتشبيه والاستعارة» وقد يمكن المعنى بالزيادة أو يوسع بالحذف أو بالتأسيس أو 
بالقطع أو بتغيير الصيغة والعلامة أو الموقع وغير ذلك من التغييرات الشكلية التي تتبعها 
تحويلات وظيفية تغيّر الشكل العام للتعبير فيتبعه حصول مختلف للمعنى» وذلك بحسب 
اختيار المنتج اللغوي. فإن من شأن حكم المحصل أن لا ينظر في تلاقي المعاني وتناظرها 
إلى جمل الأمور والى الإطلاق والعموم, بل ينبغي أن يدقق النظر في ذلك ويراعي 
التناسب من طريق الخصوص والتفاصيل”' فقد يغير الترتيب لأجل المبالغة في المعنى» 
وذلك بتحويل المرفوع وهو العمدة في الإسناد إلى فضلة فينصب طلباً للعموم. نحو قوله 
تعالى # رساو ِيِعَْتَ حكن ع وكِحَمَةٌ تحَمَةٌ وَعِلَمًا )4 [غافر: 7ي وسعت رحمته وعلمه 
فأزيل عن أصله للإغراق في وصفه بال رحمة والعلم والمبالغة في عمومهماء وتقديم الرحمة؛ 
لأنها المقصودة بالذات ههنا» أو يضمر الناصب لدلالة مصدره عليه؛ فيعلّق به تعليلاً 
0 العام للمصدر نحو قوله تعالى 2 إِنَّألذَِكُدْرُوا ينادو لْمَقَتُ أشَّه أ كبر من 

أَنَشْسَحكُم إِذْ دعو إِلَ الاين فَكْفْرويت » [غافر: 10]» فإن(إذ) هذه في المعنى 
اف د 1ك (لْمَقَتْ اللّه)» أي يقال لهم لمقت الله إيّاكم وقت دعائكم إلى الإيمان. 
فكف ركم أكبر من مقتكم أنفسكم الآن, إلا انك إن حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل 
بين الصلة التى هي (إذ) وبين الموصول الذي هو (لَمَفْتَْ اللّه)؛ فإذا كان المعنى عليه ومنع 
جانب الإعراب منه. أضمرت ناصباً يتناول الظرف ويدل المصدر عليه حتى كانه قال 
بآخرة مقتكم إذ تدعون” 7؛ لآنهم 'لَا رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم فنودوا لمقت الله. 
اشن جا بود عا ل اس ل ال 
سَصْحكُم ببَعْضٍ وَيِلْمَُ بَمَصْحكُم بَعَضًا 4 [العنكبوت: 25]: و (إِذ تُدْعَوْنَ) تعليل» 


(]) أسرار البلاغة: 258. 


(2) أنوار التنزيل: 618. 
(3) الخصائص: 3/ 256. 
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والمقت أشدّ البُغضء فوضع في موضع أبلغ الإنكاز وأشد''. فتعليق (إذ) بالمصدر أبلغ 
من تعليقه بفعل يدل عليه المصدر المذكور. يدل على ذلك المبالغة في وضع المصدر 
موضع فعله خبراً أوصفة أوحالاًء كما أن المضدر مضاف إلى مفعوله. وهو يعمل عمل 
فعله» فلا ما نع من الإعراب ولا داعي إلى الإضمار؛ لأن المقت حاصل بعلّة الكفر حين 
دعوا إلى الإيمان فاختاروا الكفر عليه» فهم في القيامة ينالون عاقبته» فقد خصص المقت 
الأول بقوله (أكْبَرُ مِن) و (أكْبَرْ) خبره. و (اللام) في (لَمَفْتْ الله جواب ندائهم و (إذ) 
تعليله» وفي الصيغة (تذْعُونَ). و (فَتَكْمْرُونَ) إشعار بتجدد المقت بتجدد رفض الإيمان 
واختيار الكفر» كما ناسبت الجملة الاسمية (لَمَقْتْ اللَّهِ أكْبَرُ) جواباً مؤكداً باللام 
لسابقتها (إنَ الَِّينَ كَفَرُوا يَُادَوْنَ): وهي أيضاً جواب مؤكد ب(إن) الرابط بينهما تفسيراً 
للمُبهم وهو النداءء كاحتياج ضمير الشأن إلى جملةمن حيث كان ضمير الشأن والقصة 
لابد له أن تفسّره الجملة» نحو قول الله عرّ وجل 8 فل هْوَ آنّهُ أَحَدٌّ * [الإخلاص: 1]» 
فقولنا (اللّهُ أحَدُ) تفسير ل(هو). وكذلك قوله تعالى لإفَإِتَبَالَاتصَالْايصرٌ 4 [الحسج: 
6 فقولك (لا تَعْمّى الْأبْصَارُ) تفسير ل(ها) من قولك: فإنها من حيث كانت ضمير 
القصة©2 . 

والجمل المفسرة من دلائل الشكل الرابطة لأجزائه؛ لأنها متممة لما قبلها ولاحقة 


ع هه سا مء ل ع مع ء 4 و 


به» وتفعله العرب في مواضع التعظيمء كقوله تعالى 2 أله لا لَه إلا هو الى الْقَيومْ ل 
تأَحْدُمْ َه وََاوَمٌ 4 [البقرة: 255] أنّ قوله (لآ تَأَخْةهُ ميِئَةٌ) تفسير للقيوم. ومتى 
كانت الجملة تفسيرأء لم يحسن الوقف على ما قبلها دونها؛ لأن تفسير الشيء لاحق به 
ومُّتمّم له وجار مجحرى بعض أجزائه» كالصلة من الموصول والصفة من الموصوف. وقد 
يجيء لبيان العلّة والسببء كقوله تعالى « كَلَايكَرُنكَ فَولْهُمْ إِنَاتَعَكمُ مَامِرُوت وَمَا 
يُعْلُِْنَ 4 [يس: 76]» وليس هذا من قوهم وإلآً لما حزن الرسولء وإنما يجيء به لبيان 


(1) الكشاف: 3/ 417. 
(2) الخصائص: /١‏ 105. 
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السبب في أنه لا يحزنه قولهم”'". فقد انعقد الكلام على المفسّر بياناً وتعليلاً فارتبطا معأ في 
الشكلء كارتباط التابع بالمتبوع بوساطة الحرف,آلا ترى أن العطف نظير التئنية ومحال أن 
يُثنَّى الشيء فيصير مع صاحبه شيئين إلا وحاهما في الثبات والاعتداد واحدة©. 

وفي غيره يتبع الاسم لتخليصه من الشركة ولتخصيصه. وقد يقطع التابع للدلالة 
على الذم» نحو قوله تعالى 9 وَأمْرَأَتُهُ ماله لْحَطب © [المسد: 4]» بنصب ١حَمَالَة‏ على 
الشتم”” والمدحء كما في البسملة كأن يقرأ 8 سم اللَّهالرَحْمنالرحيمٌ » برفع الصفتين 
جيعاً على المدح ويجوز (الرْحْمنَ الرَحِيم) بنصبهما جميعاً عليه؛ ويجوز (الرْحْمن 
الرّحِيمَ) برفع الأول ونصب الثاني» ويجوز (الرَحْمنَ الرَّحِيم) بنصب الأول ورفع 
الثاني» كل ذلك على وجه المدح وما أحسنه ههناء وذلك أن الله تعالى إذا وصف فليس 
الغرض في ذلك تعريفه بما يتبعه من صفته؛ لأن هذا الاسم لا يعترض شك فيه فيحتاج 
إلى وصفه لتخليصه؛ لأنه الاسم الذي لا يشارك فيه على وجه. وبقية أسمائه - عزّ وعلا 
- كالأوصاف التابعة لهذا الاسمء وإذا لم يعترض شك فيه لم تجىئ صفته لتخليصه بل 
للثناء على الله تعالى» وإذا كان ثناء فالعدول عن إعراب الأول أولى به وذلك أن إتباعه 
إعرابه جار في اللفظ مجرى ما يتبع للتخليص والتخصيصء فإذا هو عُدل به عن إعرابه 
علم أنه للمدح أو الذم في غير هذا عرّ الله تعالى» فلم يبق فيه هنا إلا المدح””» ونحوه في 


7 رمجوء وموم لاس كٌ ده ا ا 011 2 سد ساس رواءة 2 
المدح قوله تعالى .# وَالْؤمُونَ يؤْمبُونَ ا نل إِليِكَ وما أل من فبك وَالمِيمِينَ الصَلَؤه والْمُؤبوْت 
ألبكرة * [النساء: 2 فانتصب «المقيمين) على القطع وهو من صفة المرفوع الذي 


قال: يؤمنون بالذي أنزل إليك وبالمقيمينء أي بإجابة المقيمين» والأول أولى؛ لأن الموضع 


(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 36 - 37. 

(2) الخصائص: 1/ 107. 

(3) ينظر: الكشّاف: 4/ 297, أنوار التنزيل: 813. 
(4) الخصائص: 1/ 398 - 399. 
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للتفخيم. فالأليق به إضمار الفعل حتى يكون الكلام جملة لا مفردا”'. فقد نصب 
(الْمُقِيمِينَ) على المدح لبيان فضل الصلاةعلى معنى أذكر المقيمين الصلاة وهم المؤتون 
الزكاة» وأنشدوا بيت الخرنق بنت بدر بن هفان: 
لا ييدعن قومي الذين همو ‏ سمالعدةوآفةالمجزر 
النازاين بك لَمُشرك لطي ون معاقبدالأزر 
على معنى اذكر النازلين رفعه ونصبه على المدح. وبعضهم يرفع النازلين وينصب 
الطيبين وكلّه واحد جائز حسن”©. وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث 
الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه. ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت. فجعله ثناء 
وتعظيماًء ونصبه على الفعلء كأئه قال: وأذكر المقيمين ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره!©. 
ووه قوله تعالى «إوَالْمُورت يعَهَدِهِمْ إاعَهَدوَالصَرِيَ فى البأسل ولص مين 
لبأ * [البقرة:177]. فإن قطع تتابع جزئيات الشكل الواحد يزيده معنى الاختصاص» 
أما زيادته لفظأ فإنها تجعله ناقصاًء وذلك قولك: قام زيد فهذا كلام تام فإن زدت عليه 
فقلت: إن قام زيد صار شرطاً واحتاج إلى جواب. وكذلك قولك: زيد منطلقء فهذا 
كلام مستقل. فإذا زاد عليه (أن) المفتوحة فقال (أن زيداً منطلق) احتاج إلى عامل يعمل 
في (أن) وصلتها فقال: بلغنى أن زيداً منطلق. ونحوه. وكذلك قولك: زيد أخوك, فإن 
زاك عله :(عليكع) تعسو بالايدين فقلت: أعلمت بكرأ زيداً أخاك*)» والحذف 
بخلاف ذلك. فإنه يزيد المعنى فخامة وتعظيماً لا فيه من الإبهام لذهاب الذهن في كل 
مذهب وتشوفه إلى ما هو المراد فيرجع قاصراً عن إدراكه؛ فعند ذلك يعظم شأنه. ويعلو 
في النفس مكانه, ألا ترى أن المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من 
المراد وخلص للمذكور.. وما من اسم حذف في الحالة التى ينبغي أن يحذف فيها إلا 


(1) البرهان في علوم القرآن: 2/ 447. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 132. 
(3) كتاب سيبويه: 2/ 65 - 66. 

(4) الخصائص: 2/ 272. 
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وحذفه أحسن من ذكر''» وقد حذفت العرب الجملة والمفردة والحرف والحركة» وليس 
شيء من ذلك إلآ عن دليل عليه وإلآ كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في 
معرفته”. ولا دليل على المحذوف أقوى من حاجة الشكل العام الموحد لمعنى الكلام 
الكلي. لتشكله بالنسب والرتب والروابط المبينة لمعاني الصيغ والحروف,. بدليل 
الاعتراض والقطع والتعدّي واللزوم والزيادة الصرفية والنحوية والأساليب المبينة لمعاني 
الحروف وحاجتها إلى الجواب كالاستفهام والشرط والقسمء وكذلك قطع الإضافة 
والنعت وامبالغة في المعنى بالنقل والاقتصار والاختصاص والمطاوعة في الصيغ والتعلق 
بهاء نحو قوله تعالى © نيِآئَه )4 [الفاتحة: 1]» فإ ناللفظ يدل على أن فيه حذفاً؛ لأن حرف 
الجر لابد له من متعلق. ودل الشروع على تعبينه» وهو الفعل الذي جعلت التسمية في 
مبدئه من قراءة أو أكل أو شرب ونحوه. ويقدر في كل موضع ما يليق» ففي القراءة: أقرأ 
وفي الأكل آكل ونحوه”0. 

ويعنى باللفظ جهته النحوية التى تربطه بغيره في الشكل المعبر عن مساهمته المعنوية 
فيه؛ لأن المعاني التركيبية زائدة على المعاني الإفرادية المستقلّة بذواتها المتباينة والتى 
يوحدها المعنى العام للشكل من مبدئه حتى ختامه. وهو الذي يربطه بغيره في سلسلة 
متواصلة من الصور التعبيرية المتلاحقة التى لا تنفصم عراها بالحذف الظاهر بل إنها 
لتزداد متانة وسعة وفخامة بأقل جهد وأوجز عبارة وأقصر مدّة. بما يناسب الحال والمقام 
وقدرة المنتج في الرصف والترتيب المتماسك بالعلاقات المشعرة بالغرض واللفظ المنفرد 
لايدل على ذلك؛ لأن الحذفباب دقيق المسلك. لطيف المأخذ. عجيب الأمرء شسبيةٌ 
بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة, 
وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق؛ وأتم ما تكون بياناً إذا ل تبن”/!؛ لأنه باب الاجتهاد في 


(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 104 - 105. 
(2) الخصائص: 2/ 360. 

(3) البرهان في علوم القرآن: 110/3. 

(4) دلائل الإعجا 146. 
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التنقيب عن المراد من خلال الاستنباط والإشعار والإيحاء. والتأمّل في الجهات النحوية 
والنسب التامّة والناقصة وحروف المعاني واستعمالاتها المتعددة. وتوظيفها مع الصيغ ف 
التشكيل المناسب للمراد. فكان الحذف ميدان رياضة فكرية وموطن خلاف في تقديره 
تطبيقاً للمناهج المختلفة بحسب الآراء والمذاهب المعبّرة عن اتجاهات أصحابها وميوهم 
وقدراتهم الكلامية والمنطقية؛ وهي التي أبعدت الدارسين عن كشف الحقائق فتعسفوا 
طريق الوصول إلى الفهم والإفهام» ففي قوله تعالى +( الى حَلَقَ لسوت وَالْايْصَ ومَا ينهم 
ف سِنَة أَيَامِ شم ستو عل الْعرْش أليّحْمَنُ شَسْكَلْ يد حيرا 4 [الفرقان: 59]: اختلف”' في 
إعراب (الرَّحْمَنْ). كما اختلفوا في معنى (اسْتَوَى)؛ فجعلوا (الرحْمَنٌ) خبراً لمبتدأ 
محذوف تقديره (هو) ومبتدأ خبره (فَامْأل يه خَبيراً) وبدلاً من الضمير المستثر في الفعل 
(اسْتَوى) أو مبتدا وخبره (الْذِي خَلّقَ المّمَاوَاتَ والآرض)» ولابد أن يكون لكل وجه 
إعرابي دليل من سياق الآية وتتابع بنائها الجامع لحلقاتها الموصلة إلى الغاية» فإن إعرابه 
خبراً يجعله مُفسّراً للضمير (هو) المقدّر مع تقدّم ما يُشير إليه حصراً لعلم المخاطب به 
بدليل صلة الذي. وهي متحققة معلومة يعرفها المتلقي» فكيف يقدّر (هو) ومافيه من 
إبهام إل على سبيل الحصر وذلك في ذكر الضمير لا في حذفه وتقديره. أما إعرابه 
(مبتدأ) ففيه ضعف من ناحيتين» الأولى فصله عن خبره بالفاء على جعل (أل) فيه بمعنى 
الموصول المشابه للشرط في العموم والإبهام؛ كما أن الخبر لا يكون طلباً؛ لأنه غير 
متحقق. أما جعل خبره (الّْذِي خَلَقَ السّمَاوَاتَ وَالْآَرْض) ففيه تعسّفء إذ جعلوا العام 
مُقَيّدأ للخاص. إذ (الرحْمَنْ) مُختص بالله تعالى بدليل إعرابه (بدلاً) من لفظ الجلالة في 
البسملة» وفي ذلك تقطيع لأوصال الشكل الموحّد للمعنى الكلي. وتمزيق لصورته المعبّرة 
عن مبدئه وما رئب عليه تخصيصاً وتقييداً وتفسيراً بتعليق بعضه ببعض بياناً للمراد؛ لأن 
خلق السموات والأرض وما بينهما بحاجة للحي القيّوم لتدبيرهماء ومدبّرهما كتب على 
نفسه ال رحمة وبالغ فيهاء فكان تعالى الر حمن الذي وسعت رحمته كل شيء. وقد جاء 
تفصيل رحمته بتعداد النعم في سورة الرحمنء وأعظم نعمة تعليم القرآن بدليل تقديمه على 


(1) ينظر: الكششاف: 3/ 98: التفسير الكبير: 24/ 0105 انوار التنزيل: 483. 
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خلق الإنسان؛ لذلك غضب عليه بقوله (فَاسْل به خَبيراً) فاطلب الرحمة من الحي القيوم 
والخالق المبدع للكون في مدّة (منة أيّامِ) مما تعد؛ لأن اليوم وقع بعد الخلق وليس قبله 
بحركة الأفلاك» فالذي دبّر وقدّر وملك اقتضت حكمته تعالى أن يشمل ما خلق رحمة 
تفضلاً منه وإحساناً؛ لأنه تعالى (رَبُ العَالَمِيْن) و (رَبُ القَلّق). فجعل تعالى إيجاد 
الأشياء واستمرار بقائها في الدنيا والآخرة في نعمه رأفة منه تعالى ورحمة وصولاً بها إلى 
مراتب نعمه؛ لأنه تعالى (الرَّحْمَنُ الرَّحِيْم) فلم يفصل بينهما للدلالة على المبالغة في 
الرحمة» وإشعاراً بأن إحداهما تكمل الأخرى استمراراً وتجدداً وثبوتاًء فجاء اختلاف 
الصيغ مع وحدة المادة دليلاً على ما تزيده الصيغة على معنى الأصلء فجمع بين 
الصيغتين تعظيماً ومبالغة» كما جاء تعدّي السؤال بالباء لتضمّنه معنى الاعتناء؛ 
لأنالسؤال كما يتعدى بعن لتضمُنه معنى التفتيش يعدى بالباء لتضمئّه معنى الاعتناء» 
وقيل إنه صلة (خبيرأً)”''» وقرئ (فسل) والباء في (به) صلة (سل) كقوله تعالى © مَأَلَ 
سل يعَدَابٍ لقع [المعارج:1]؛ كما تكون (عن) صلته في نحو قوله لر شم لسن يومف عن 
َلتّمِيِمٍ © [التكاثر: 8]. فسأل به كقوله به واعتنى به واشتغل به وسأل عنه كقفولك بحث 
عنه وفبّش عنه ونقر عنه أو صلة (خبيراً) وتجعل (خبيراً) مفعول (سل).؛ يُريد فسل عنه 
رجلاً عارفاً يخبرك برحمته. أو فسل رجلاً خبيراً به وبرحمته؛ أو فسل بسؤاله خبيراً 
كقولك: رأيت به أسداً: أي برؤيته؛ والمعنى إن سألته وجدته خبيراًء أو تجعله حالاً عن 
الحاء تريد فسل عنه عالماً بكل شيء”) 

إن تحديد معنى نهاية الكلام يعتمد على مبدثه؛ لأن المبي عليه يقيده لتعلّقه به. فإن 
مبدأ الشكل المصور المتنامي بسلسلة مترابطة في نسق يوضح بعضه بعضاأء فإن الآية 
الكريمة بدأت بصيغة (توكل)» والتوكل يقتضي التسليم والاطمئنان إلى ركن منيع يلجا 
إليه؛ لآنه الكاني الذي ينبغي أن يقصد في جميع الحاجات؛ لأنه المبالغ في الإحسان 
والفضل مشفوعاً بالمبالغة في الرحمة؛ ولا يقدّر ذلك حق قدره إلا الخبراء العالمون 


(1) أنوار التنزيل: 483. 
(2) الكشاف: 3/ 98. 
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العاملون بخبرتهم والمشتغلون بالدلائل الموصلة إلى اليقين بتغليب رحمته على غضبه 
تفضّلاً منه تعالى ومئّة» إذ بنى (الرحْمَن) بدلاً من (الْذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالآرْضَ وَمَا 
بَئهُمًا في مبّة أيّام) للدلالة على أن الخالق المتصرّف في جميع الأشياء والْمدبّر ها رؤوفٌ 
رحيم.ء مُبالغ في الرّحمة؛ لآأنه التوّاب الغفور الودود. لذلك فإن صورة المبدأ موحية 
بنهايته» وقد قي لالشكل: طريقة التعبير عن الفكرة التي ثراد الإبانة عنها'''» بل هو ترتيب 
البنى بعلاقات متنامية بياناً لمبدأ الكلام حتى ختامه. يدل على ذلك الاختيارات التعبيرية 
بحسب المقامات تقديماً وتأخيرأء واستعمال الحروف تأسيساً لأساليب متنوّعة تتناسب مع 
الحال» وتجري بشكل متكامل يعضد بعضه بعضاء فإن ترتيب الصيغ الفعلية بخلاف 
الوصفية والمصدرية. والأسماء الجامدة بخلاف المشتقة. والخبر بخلاف الطلبء. وعلامات 
الإعراب بخلاف حركات البناء» والبناء العارض بخلاف البناء اللازم وأشباه الجمل 
بخلاف الجمل الاسمية» ومعنى الاسمية بخلاف الفعلية» وجمود الأفعال في الإنشاء بخلاف 
المتصرفة» كما أن الوقف بخلاف الوصلء وكذلك الإعمال بخلاف الإلغاء. ومعنى كل 
صورة تعبيرية يختلف عن غيره» وترجيح صورة على أخرى مرتبط بالمراد منهاء ولا 
يذهبن بك الظن إلى أنك يمكن أن تختار أي وجه يجوّزه لك التّحاة لتؤدي المعنى نفسه. بل 
إن اختيار وجه ما يعني اختيار معنى معيّن» فإنك إذا قرأت في كتب النحو يجوز كسر 
وفتح همزة (إن) في هذا الموضع» فلا يعني ذلك أنهما بمعنى واحد. بل إذا اخترت فتح 
الهمزة فقد اخترت معنى معيئاًء وإذا اخترت كسرها فمعنى ذلك أنك اخترت معنى آخرء 
وهكذا شأن مسائل الجواز الأخرى”». وذلك لأن كسرها يقنضي شكلاً متلفاً عن 
فتحهاء يدل على ذلك تغلب معنى الحرفية على المكسورة, والاسمية على المفتوحة.» 
لوقوعها موقع الأسماء. وقيل:إنّ كل كلام مستقل زدت عليه شيئاً غير معقود بغيره ولا 
مُقنض لسواه. فالكلام باق على تمامه قبل المزيد عليه» فإن زدت عليه شيئاً مقتضياً لغيره 
معقوداً به عاد الكلام ناقصاً. لا لحاله الأولى» بل لما دخل عليه معقوداً بغيره. فنظير الأول 


(1) المحجم الأدبي: 14 
(2) الجملة العربية والمعنى: 270. 
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قولك: زيد قائم» وما زيد قائم وقائماً على اللغتين. وقولك قام محمد. وقد قام محمد. 

وما قام محمد. وهل قام محمد. وزيد أخوك. وكان زيد أخاك. وظننت زيداً أخاك. ونظير 

الثاني: قام زيد. وإن قام زيد. فإن جعلت (إن) هنا نفيا بقي على تمامه. ألا تراه بمعنى ما 

قام زيد. ومن الزائد العائد بالتمام إلى النقصان قولك: يقوم زيد. فإن زدت اللام والنون 

فقلت: ليقومن زيد. فهو مُحتاج إلى غيره؛ وإن لم يظهر هنا في اللفظء ألا ترى أن تقديره 

عند الخليل أنه جواب قسم. أي قسم ليقومن”". 

فإِن هذا القول فيه نظر من وجوه: 

الأول: لا يبقى الكلام على تمامه مع الزيادة» وليس ثمّة أصل حقيقي للكلامء 
فلكل صورة تعبيرية معنى. يدل على ذلك الزوائد الصرفية والنحويةء فإن 
زيادة حرف على الصيغة يُغيّر معناها ويوجّه ترتيب ما بعدها توجيهاً آخر 
بدليل التعدّي واللزوم والتوكيد؛ لأن الاحتمال واقع مع عدم التوكيد والقطع 
بخلاف الاحتمال» كما أن الإثبات مخلاف النفي. والرفع بخلاف النصب». 
فكيف يكون الإثبات كالنفي والاستفهام كالخبر والجواب المؤكد بنفي الشك 
كالتصديقء وثمة فرق بين إثبات الذات المتصفة تحقيقا بالنسبة. وبين إثبات 
الوصف للذات تحقيقاً بالفطرة والسجيّة والطبيعة» ولا يستوي الخبر المببي على 
اليقين وآخر على الظن والشك. فإن الدلالة الاحتمالية بخلاف القطعية بزيادة 
السوابق واللواحق, نحو (قد) والسين و (سوف) ونون التوكيد ولام الابتداء 
ولام التعريف في الاسم والوصف وضمير الفصل والذكر والحذف والإظهار 
والإضمارء وذلكآن الظاهر تصريح بالاسمء وأما الضمير فهو كناية عنه. فإذا 
أرادت العرب العناية بذكر الاسم الظاهر وبيان أن الحكم مُتعلّق به ذكرته 
وأعادت ذكره احتياطاً للمعنى» وذلك أنه إذا ذكر الاسم ثم جاء بعده كلام 
فقد يكون المخاطب لم يسمع الاسم أو ينصرف ذهنه إلى غيره فتحتاط لذلك 
بأن تكرره لتقوية المعنى وتثبيته وإزالة اللبس عنه ورفع احتمال التوهّم فيه. 


(1) الخصائص: 2/ 213-272. 
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وذلك كقوله تعالى +( سَأْضِلِهِسَكرَ (8)وَمَآأرَ مَاسهَدُ ((8)لَابْت وَلَائدُ 4 [المدثر: 
28-6]. فإنه كرّر (سقر)» ولم يقل: وما أدراك ما هي؟”". 

الثاني: ليس معنى إن قام زيد بمعنى ما قام زيد؛ لأن النفي عارض على الأولى 
ومُلازم للثانية. بدليل توكيد الثانية بالزائد دون الأولى» ألا ترى أن 
(إن) شبّهت ب(ما) في النفي ول تشبه (ما) ب(إن). 

الثالث: ما دل على المحذوف يقوم مقام ذكره» ولا يعود به الكلام ناقصاً لقيام 
القرينة التي تمنع اللبس. 

الرابع: إنّ استقلال الكلام بتمام شكله الْعبّر عن تمام معناه التركيي؛ لأن التركيب 
أصل الفائدة» ولكل تركيب شكله المناسب له بحسب الاختيار. فلا يتحول 
المستقل إلى غيره إل على سبيل التدريب والتعليم» ولا تفرض القواعد على 
الكلام التام؛ لأن القاعدة مُستنبطة منه» وليس بناؤه قائماً على قاعدة معينة 
مُلزْمة له إلا بما يتناسب مع ظرفه وحاله والمقام الذي يكتنفه ويُحيط به. 

الخامس: إِنْ حروف المعاني نائبة عن الصيغ المقيّدة للأحداث؛ فلازمت أشكالاً 
ومواقع في التراكيب» لدلالتها على الأحداث أنفسها دون وقوعها أو تجددهاء 
لذلك اختلفت صورها وتعددت بحسب تعدد المعاني» وإذا دقت المعاني 
تقاربت في الأصل بدليل الاشتقاق والتصريف والمشترك اللفظيء. لذلك 
تشابهت بعض الحروف في الأصول دون التخصيصء لاختصاص كل حرف 
بمعنى معين. بدليل ملازمتها للبناء» فإن (إن) وإن أشبهت (ما) في معنى النفي» 
إل انهما مختلفان تحصيصاًء واستعمال إحداهما مكان الأخرى لا يؤدي 
الغرض ذاته؛ لأن (إن) فيها معنى توكيد الذات المتصفة. في حين أن (ما) 
وُضعت أصلاً لنقض الوصف بدليل دخول الزائد على الوصف دون الذات» 
نحو قوله تعالى 2 مَآأَسَبيعْمَةٍ رَيَكَيِمَجَنُونِ )4 [القلم: 2]. وقوله تعالى © وَمَآ أنتَ 
تلع قبلتهُم وَمَابَمَصّهُم بِنَإِي قِبْلَهَ بَمضِ * [البقرة: 1145]» أما (إن) فإن الزائد 


(1) الجملة العربية والمعنى: 143. 
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يلحق الذات» نحو قوله تعالى +( وَإن ين سَوْء إلا شْيَحُ عرو )4 [الإسراء: 44], 
وقد جمعهما امرؤ القيس زيادة في توكيد النفي» في قوله"'": 


فقالت: يمين الله مالك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي 

حلفت لها بالله حلفة فاجر لتناموا فما إن من حديث ولا صال 
السادس: إن التعويل على شكل التأليف الظاهري دون مضمونه المرتبط بخارجه 
لا يكشف سر نظمه؛ ويسلبه مزيته. فليس الكلام أصله مثبت صحيح المعنى؛ 
ثم نفي فإذا حذف الناني عاد صحيح المعنى. وليس الكلام غير متمنّى ثم 
تمنّى. فإذا حذف التمئّي عاد صحيح المعنى» وليس الكلام مبنياً على اليقين ثم 
دخله الظن. فإذا حذف الظن عاد إلى اليقين. إن الكلام قد يكون منفياً ابتداءء 
وقد يكون مُثبتأ ابتداءً وقد يكون مُتمنّى ابتداء» وقد يكون مُتيقناً ابتداء. وقد 
يكون مظنوناً ابتداءً» فليس الكلام بعضه أصل لبعض على سبيل الدوام. إنه ل 
يقل أحد أن ما كان أصله مبتدأ وخبراً إذا حذف ما دخل عليه صحّ ذلك في 

المعنى. بل المقصود أنّ أصله مبتدا وخبر في التأليف لا في المعنى2. 

إن المقصود من التأليف ترتيب الأبنية بحسب متعلّقاتها المرتبطة بالأساس الذي 
بُنيت عليه وتلاحقت النسب بأنواعها بياناً للمراد بدليل انصهارها في بناء واحد متكامل 
متماسك الأجزاء؛ فلم توضع لبنة منه إلا بداع يقتضيها؛ لأن المواقع أو المواضع لها 
دلالات معينة بدليل التقديم والتأخيرء ولكل لبنة شكل مقصود بال مناسبة والانسجام 
بالجهة التأليفية التى تضمّها إلى مجاورتها؛ لأن الفعل والفاعل والمضاف والمضاف إليه 
والمعطوف والمعطوف عليه تتآلف مع بعضها فتكون مفيدة بالغرض المطلوبء. وهكذا 
التوابع والصلات والأساليب التي تضمّها في صور تعبيرية متداخلة في أشكال متنامية 
تأسيساً للبيان الدقيق عن المراد؛ لأنه الغاية من الترتيب المنظّم للمعاني الاسمية والفعلية 


(1) ديوانه: 40. 141. 
(2) الجملة العربية والمعنى: 293. 
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والحرفية؛ فما بي على الاسم إخباراً وإنشاءً بخلاف ما بني على الفعل والحرف. ولكل 
طريقة في النظم بدليل التقديم والتأخير ولولا التعليق المعنوي في النسب التامة والناقصة 
لما كان تقديم أو تأخيرء إذ تكمل الناقصة منها التامة تقييداً لعموم الاسم والفعل وما 
ناب عنه؛ وإنما قيل :إن الأصل أن يتقدم الفعل فالفاعل فالمفعول به. فإن حصل أي تغيير 
في هذا الترتيب كان من باب التقديم والتأخير وانبنى على ذلك تغيير ما في المعنى؛ فإنٌ 
أصل الكلام أن تقول مثلاً (ذبح خالد خروفاً». وهذا هو التعبير الأصليء فإن أجريت 
أي تغيير في موقع الكلمات كان خروجاً عن الأصلء. وكان من باب التقديم والتأخيرء 
فإن قلت: (خالد ذبح خروفاً) أو (خروفاً ذبح خالد) أو (ذبح خروفاً خالد) كان ذلك 
من باب التقديم والتأخيرء ولابد أن يكون ثمّة سبب دعا إلى هذا التغيير”". 

إن الأصل للمعنى الذي يُنبئ عنه الفعل ويثبته وقوعاً أو تصويراً أو طلباً له بصيغه 
بالزيادة والحذف منها بدليل اختلاف متعلّقاته تبعاً لصورته لزوماً وتعدية وبناءأ للمعلوم 
أو للمجهولء فهو أصل بناء الشكلء وليس أصل الكلام أن يبدأ بفعل بدليل بئائه على 
فاعله بتقديمه لغرض العناية والاهتمام والتخصيص والتعظيم والتعجّب ونحو ذلكء أوقد 
يبنى الكلام على حرف متعلّق به. نحو قوله تعالى ني يكير 4 [الفاتحة: 1]. فإن 
الكلام بحسب مبدثئه وليس أصله الجملة الفعلية أو الاسمية لاختلاف الغرضء فلا يؤخذ 
تركيب من تركيب؛ لأن كل تركيب له معنى خاص به. كما أنه لا تؤخذ صيغة من صيغة 
أخرى؛ لأنالقول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة أخرى مما يتنافى مع المنهج الحديث» 
فلا يطبّق هذا المنهج اصطلاحات مثل نائب الفاعل؛ لأن في ذلك تلميحاً إلى أن الفاعل 
أصل للمرفوع بعد ما بن للمجهول. وليس ذلك كذلكء ووجه القول كما أراه في ضوء 
الدراسات اللغوية الحديثة» أن مسألة الاشتقاق تقوم على مجرد العلاقة بين الكلمات 
واشتراكها في شيء معيّن خير من أن تقوم على افتراض أصل منها وفرع7»: وإلما 


(1) الجملة العربية والمعنى: 294. 
(2) مناهج البحث في اللغة: 215 - 216. 
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الأصل طلب المعنى ببناء الصيغة؛ لأن لكل معنى صيغة تناسبه؛ فإذا قصدت ذاته 
استحضرت بالحرف الدال عليهاء وإذا قتصد اسمه جيء بمصدره للدلالة عليه» وإذا 
قصدت نسبته أضيف أو نون للدلالة على المبالغة في الوصف. وإذا مُصد حدوثه أو 
تجدده أو طلب حدوثه جيء بفعله الاصطلاحي بحسب الاختيار لا بافتراض اصل 
الكلام؛ لأن الأصل الإفادة بالشكل المناسب للمراد من مبدئه والاتساع فيه بما يشاكل 
المبدأء وختامه بما يبين المقصود يدل على ذلك تفسير المبهم من الضمائر وا موصول 
الاسمي والشرطه كذلك انعقاد النسب التامة والناقصة والتوابع والحال والتمييز ونمحو 
ذلك. بدليل حروف الزيادة التي تزيل الاشتراك في النسبء نحو (من) والباء و (لا) 
ومجيء فاء الجواب للدلالة على إرادة معنى الشرط وضمير الفصل أو العماد لتوكيد 
النسبة» ولكل صورة تعبيرية معنى خاص بهاء فإن حصل فيها تقديم أو تأخير أو تغيير في 
علامات الإعراب وحركات البناء أو زيادة أو حذف ونمو ذلك. خرجت إلى معان 
متعددة بحسب التغيير فلا وجود لأصل حقيقي للكلام إلآ ما افترضه العلماء لغرض 
التعليم؛ لأن المعاني توجد بالجاورة والضم وتتولد بذكر القيود وتختلف باختلاف الصور 
والأشكال التعبيرية» فلا أصل بدون ترتيب. ولا ترتيب بدون شكل موحّد, ولا شكل 
بدون معنى. ولا معنى بغير شكل يصوره. فكان لكل شكل دلائله الخاصة به؛ لأنه يعبر 
عن معنى معين يتلاشى فيه اللبس ويرفع الاحتمال؛ ويظهر المقصود مبدءاً وبناءاً ونهاية» 
بمعونة الدلائل والقرائن والترتيب والتشكيل الصوتي للصيغ المجردة والمزيدة وولحروف 
المعاني والزوائد المؤكدة للمعنى الذي ينبئ به بناء الشكل المتماسك والمناسب للمطلوب 
منه» والمنسجم في علاقاته الإسنادية والإضافية والتبعية مع أصله. وهو مبدؤه والمبيّن في 
سلسلة ترابطه حتى نهايته حيث يتعين ال مقصود منه. نحو قوله تعالى ل[ مهأل رَكْمَ مودت 


لج سم سمس ترما م > مه هه مه عد رودل بر 
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ير عمد تروتها ثم أستوى عل العرش وَسَخْر الشَّمْس وَالْمَمرَ كل يحرِى لاجل مسعى يدير الأمريفَصِلٌ 
لآب للح ريح نوْقِيْنَ 4 [الرعد: 2] إذ بيّن قوله (تُوقُِونَ) بناء الشكل على لفظ 
الجلالة والحديث عنه تعالى بالتدبير وتفصيل الآيات بما يتلاءم والقدرات البشرية في 
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الوصول إلى مراد الله تعالى ليكون اليقين بلقائه دافعاً إلى الاعتقاد به معبوداًء وهو ما أشعر 
به ابتداؤه ب(الله). كما بنى آياته وفصلها في سورة الرحمن على مبدثها وهو (الرحمن) 
لبيان رحمته تعالى بتعداد نعمه بدون فاصلء للدلالة على استقلاله بكل نعمة منهاء وأما 
قوله «( فأَيّلاء ركم تكذيان ١4‏ فليس بتكرار؛ لأنه سبحانه ذكر نعمة بعد نعمة. 
وعقب كل له بهذا القول» وإنما عنى بالتنبيه الجن والإنسء ومعلوم أن الغرض من 
ذكره عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرىء وإن كان اللفظ واحداًء فإن 
قيل: فقد ذكر تعالى في سورة الرحمن ما ليس من النعم وعقبه بهذا القول؛ لأنه قال 
مذو جم ألبى يَكَرّبُ يها امجرمون (5) يَطُوفون ينها وب حير ءان 4 [الرحمن: 43- 44]. ثم قال 
+ برْسَلُ مآ علدا سُواظ من نَارِوََاسٌ قلا تَنَصِرَانٍ انِ * [الرحمن: 35]؛ وذلك يطعن فيما قلتم؛ 
نشول له إن جهكم :والعطاية وإذ ل يكونا نالا الله فإن ذكره تعالى ل هما ووصفه لهما 
على طريق الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات من الآلاء والنْعم'''. فكان التكرار 
الظاهري تأسيساً لمعنى يتناسب والغرض الذي بني الشكل المصوّر له. فلا تناقضء فلم 
ينف ما أثبته أولأء بل أحاط بالنعم كلها ترغيباً وترهيبأء رحمة منه تعالى وفي الترهيب 
تغليب لرحمته تعالى على غضبه لتكون سبباً لشكر المنعم وعبادته رغبة ورهبة. وفي ذلك 
تفصيل لما ورد أولاً في فاتحة الكتاب مجملاً بإسناد النعمة إليه تعالى» كما أن تدبير الأمور 
وتفصيل الآيات يقتضي الثناء الجميل على (ربّ العالمين) والإعراض عمًا يُغضبه. إذ 
جعل كتابه العزيز هادياً إلى (الصراط المستقيم) وزاجراً عن المعاصيء ومحدّراً من الكفر. 
كذلك حث المؤمنين على تدبّره: فقد بنى سورة البقرة على قوله « ألم » إشعاراً بصلتها 
بقوله تعالى في ختام الفاتحة <( الضألين 4؛ ؛ لآن من لم ياخذ باسباب تعلم لغته ويجهل 
أسرارهاء فهو من الضالين. إذ عظّمه بالإشارة إليه بقوله « ذلكَالحكتَاب 4 للإشارة 
إلى علو شأنه؛ وم يفصل بينهما للدلالة على تعلقها به. كما أكّد (دِك الكقاب) بقوله 
«الأرّبفيه 4 ؛ لأنه +[ بانع مين )4 [الشعراء: 195]: وهو الفيصل بين الإيمان 


(1) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 196. 
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والكفر؛ لأن المتقين يؤمنون به. والكافرين يصرّون على الإعراض عنه عناداً 
وجهلاءفقوله (لآ رَيْبْ فِيه) تأكيد لقوله (ذَلِكَ الكِتَاب) بمنزلة أن يقول هو ذلك الكتاب» 
وكذلك قوله تعالى إن الذي كَمَرُوا سوا عَلْنهِزْءأندَرْتَهُمْ ملم حرم لامؤمسُون > 
[البقرة: 6]» إلى قوله 9 وَلَّهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ * [البقرة: 017 فقوله (لا يُؤْمِئُون) تأكيد لقوله 
(سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أأندرَهُم أم لَمْ تُنَذِرْهُم)» وقوله +[ حَمَم أسَهعَلَ قُلُوبهِمْ 4 [البقرة: 7] تأكيد 
ثان أبلغ من الأول» وكذلك قوله تعالى + وَمِنَالناسِ مَنْيَفُولُ ءامنا اسه يايو آلآيزٍ وَمَاهُم 
بؤنيٌ (2) تيعو سه وََلّدِنَ ءَامَنُوا 4 [البقرة: 9-8]» وم يقل ويخادعون اللّه؛ لأن هذه 
المخادعة ليست شيئاً غير قولهم آمنّا مع أنهم غير مؤمنين» وكذلك قوله تعالى +( وَإدَا لَقُوأ 
لذبن ءَامَنُوأ َالْوَا امنا وَإدَا حَلوا ِل ينين كَالوَا إِنَا مَمَكُم إِنَمَا حَن مُسْكَبْرِمُونَ ) [البقرة: 14]؛ 
لأن معنى قوهم (إنَا مَعَكْمُ) إِنا لم نؤمن» وقوهم (إِلْمَا خنْ مُسْتَهْئُونَ) مُتضمّن له”"". 
فقد تتابعت أجزاء الصورة توكيداً؛ لأن اللّحمة المعنوية توصل بين المتشابهات» 
بخلاف التغاير» فإنه يقتضي إدخال العاطف للتشريك في الحكم؛ لأن المتحدّث عنه ليس 
واحداء فإذا لم يشتركا في حكم ماء رك العاطف بينهما ليكونا شكلين محتلفين لا مناسبة 
تجمعهماء وأساس ذلك وحدة المعنى التركيي, إذ تتحوّل فيه المفردات المستقلة ذاتياً 
بمعانيها الإفرادية» والجمل وأشباهها وتوابعها من المفرداتء. والجمل وما بني عليها 
تخصيصاً وتوضيحاً وتفسيراً وتأكيداً إلى جهات لنسب تامّة بالإسناد. أو ناقصة بالإضافة» 
والتبعية تكون دلائل على مبدأ الشكل ونهايته في صورة تعبيرية ملتحمة بالعلاقات التي 
تربطها بالأصلء وهو مبدأ الشكلء بياناً له» كما تكون نهايته مبنية للغرض منه ومُشعرة 
بما يليهاء لصلاحها للارتباط بوحدة معنوية أخرى إجمالاً وتفصيلاء أو إطلاقاً وتقييدء أو 
تعميماً وتخصيصاًء أو إبهاماً وتفسيراً لاعتمادها التعلّق المعنوي الُْبيّن للأشكال المختلفة 
بحسب أصوها وما بي عليها ونهاياتها في سلسلة متواصلة الحلقات؛ وصولاً بالوحدات 
المعنوية الصغرى إلى وحدة معنوية متماسكة الأجزاءء لترسم شكلاً مناسباً للحال والمقام 


(1) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 165. . 
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تنغيماً وصياغة وتركيباًء إثباتاً ونفياً وخبراً أو إنشاءً بلحمة الشكل الُْنبن عن أصله كما 
تُنبىئ الصيغة المنظمّة للأصوات المختلفة عن معناها. 


النسخ النحوي: 

جعل النحاة للكلام أصلاً قاسوا عليه تغيير الأحكام النحوية للجمل الاسمية. 
لأن الأصل فيها أن تكون مستقلة في مفهومها التركيي» فتحتاج إلى روابط تربطها بعضها 
ببعض كما في الشرط والجمل الحالية والعطف. وظنوا أنها خالية من الدلالة الزمانية. 
لأن الاسم مطلق في دلالته لحاجته إلى التقبيد بالإضافة. فاحتاجت الجملة الاسمية إلى ما 
يقيدها زماناً أو يقررها توكيداً » ولتحملها الموضع الإعرابي لحلولها محل المفرد» فكان لها 
عوامل تعمل فيها ولو تأويلاً. لأنها لا تفارق الإسناد فلا تقبل تأثير العامل لفظأء ولكن 
ثمة عوامل يظهر تأثيرها على طرفي الإسناد أو واحد منهما فجعل ذلك نسخاً لحكم 
الرفع» وهو علم الإسناد. لأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنويء لأنه يشترط 
التجريد. فاختصت النواسخ بالجمل» لأنها مزيلة للابتداء» قال ابن مالك”": 

ترفع (كان) المبتدأاسماً والحبر تن صبه ككان سيدا عمر 

والحقيقة بخلاف ذلك. لأن الكلام لا يعلم أصله إنما يصدر تلبية لحاجة ماء وليس 
الأصل الإثبات أو الإيجاب ثم ينفي وليس الأصل فيه أن يكون غير منسوخ ثم ينسخ» 
لأن حذف الحرف أو الفعل من الكلام المسموع يخل بمعناه. نحو قوله تعالى ل وَمَا رَيْكَ 


راد + وا 


َنم يْحِيدِ 4 [نصلت:146. و ل وْمَاكنَريْكَ يا )4 1[مريم: 164 و 2 إِنَّلَه 
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وَمَلَبِحَكَنَهُصَلُونَ عَلَلبّيَ 4 [الأحزاب: 56]. 

إنّ الناسخ يزيل المصطلح ولا يزيل حكماًء لأنه يحكم على ذات موصوفة 
بالكينونة العامة أو الخاصة؛ فيكون قيداً لها ابتداءء كما أن الابتداء قيد للذات لغرض 
الاهتمام به بجعله راس جملة بدليل تخصيصه بتقديم شبه الجملة عليه؛ كما يخصص 
بتقديمه للوخبار عنه دون غيره. بدليل الاشتغال عن المتكلم وليس عن المشغول عنه. 


(1) شرح ابن عقيل: 261/1. 
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والعامل دال على نسبة تامة أو ناقصة بدليل حاجة العوامل إلى معمولاتهاء أما الناقصة 
فإنها موجدة لنسبتين إحداهما ذاتية والأخرى وصفية» ولم تقتصر على الوصفية كالفعل 
التام كأفعال الظن واليقين فانها تثبت نسبة الظان وهو المتكلم بياناً لرأيه في المخبر عنه. 
فالنواسخ في حقيقتها تعليلية رابطة لنسبتين؛ والحرفية منها مبينة لنسبة واحدة تعليلاً أو 
استدراكاً أو تشبيهاً أو تمنيء بدليل تحويل الجملة إلى مفرد باستعمال (أن) بالفتح لأنها 
تحول الذات المشخصة إلى معنى» ومصاحبة لام الابنداء ل(إن) في الإثبات» 
ولام الجحود ل(كان) في النفني تأكيداً للنسبة للمبالغة في الإثبات والنفيء ولام 
الابتداء تدل على نسبة بدليل مجيئها مقوية لما في قوله تعالى + وَلْمَبَد موص حَييّن 
مُشْرِك وَلوْ أعْجبَكْمْ )4 [البقرة: 1221]: وقوله + إِدْ فَالْوا لَُوسْفٌ وَأَحُوهُ حب لَه يمنا 4 
[يوسف: 8]. وقوله © وَمَاكنَ أنَه ْمَك عَلَالْمَيٍ 4 [آل عمران: 179]. وقوله 2 وَمَا 
دكات أنه ليعَذِبهُمْ وَآنَتَ فِيمّ * [الأنفال 33]. 

وللتفريق بين النسبة الفعلية والحرفية جاءت أخبار الفعلية من النواسخ منصوبة» 
لأن النصب دليل الفعلية» فشابهت الأحوال في بيان كينونة الفعل ووضحت الإبهام في 
النسبة الوصفية» كما أوضح التمييز إبهامهاء أما الحرفية فجاءت أخبارها مرفوعة. لأنها 
مؤكدة للنسبة والرفع أوكد من النصب. فغيرت المنسوب إليه لا المنسوب, للدلالة على 
أن الحديث تحول من المخبر عنه إلى المتكلم» وهو الذي أكد النسبة إليه بدليل مجيء (إن) 
للرد على المتردد أو الشاك في الخبرء كما أنها لا تدخل على أسماء الاستفهام والشرطء 
ولا يكون خبرها طلبياً أو إنشائياً لحصول التناقض.ء لحاجة الاستخبار إلى الخبر وهو لم 
يقع بعد وما ليس معلوماً لا يحقق. وكذلك الشرط لم يقعء والطلب لا يعلم مطاوعته 
فكيف يحقق» والإنشاء ليس له واقع خارجي يصدقه لأنه ليس خبراً فلا يحقق توكيداً. 

ولو كانت الجمل المنسوخة فرعا لما دخلتها الزوائد» كما دخلت المنفي توكيداء 
ودخوها المثبت يدل على أن الكلام لا اصل له سوى ضم الرموز إلى بعضها بحسب 
المرادء ولا وجود لأصل غير ما تعورف عليه للإفادة» بدليل التقديم والتأخير للعناية 
وللزيادة المعنوية بلا زيادة في اللفظء لأن ترتيب الكلمات يجري تواصلاً بضوابط متعارف 
عليهاء وتغييرها لغرض فرديء وكذلك التكرار والإلحاق والزيادة والحذف بدليل تقديم 
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ما حقه التأخير وتأخير ما حقّه التقديم؛ كما في مجيء اللام مع (إن) تشديداً على المذكرء 
فا نحق هذه اللام أن تقع صدر الجملة» وإنما أخرت لضرب من استحسان وهو إرادة 
الفصل بينها وبين (إن) لاتفاقهما في المعنى. وهم يكرهون الجمع بين حرفين بمعنى واحدء 
فاخرت اللام إلى الخبر لفظأً وهي في العامل مؤخرة» كما تعلقه إذا كانت مصدرة”". 

لقد اخرت اللام؛ لأن المقصود نفي الإنكار تشديداً في الجواب» بدليل تصدر 
جواب القسم ب(إن) وتكون اللام موطئة له والذييدل على أن لا أصلاً في الجواب أنا 
رأيناهم قد الزموها الجملة من اللمبتدا والخبر إذا كانت جواباً للقسم نحو: والله إن زيداً 
منطلق؛ وامتنعوا من أن يقولوا والله زيد منطلق, ثم إنا إذا استقربنا الكلام وجدنا الأمر 
بينا في الكثير من مواقعها إنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى « وَيسْسلُوتكَ عن ذِى 
لْمَرسيْنَ قل مسَأتلوا لتك مَنْهُ ذِكْرًا (07)إِنَ مَكَالَد 4 [الكهف: 83 - 184]» وكقوله عز 
وجل في أول السورة +( خَدنُتَكُسٌ عَلَيتَ تبَأَهُم بلقنم َه مامَنْوا بيهم 4 [الكهف: 
3 وكقوله +[ ون عَصَوَكَ فَقَل إنْ بَِء"يِمًانهَمَلُنَ 4 [الشعراء: 216]» وقوله ‏ وَقُلْ إيْت 
أنا لير آَلِيتُ )4 [الحجر: 89]» وأشباه ذلك مما يعلم به إنه كلام أمر النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا وناظروا فيه» وعلى ذلك قوله 
تعالى +( فَأََا وو هفولا نا رسُولُ رت ألْعََلَمنَ 4 [الشعراء: 16] وذاك إنه يعلم أن المعنى 
فأتياه» فإذا قال لكما ما شأنكما وما جاء بكما وما تقولان فقولا إنا رسول رب العالمين 
وكذا قوله ‏ وَدَالَ مُوسى يَفرَعَونُ ِف رَسُولٌيّن رت الْعَلَيِيسَ 4# [الأعراف: 104]. هذا 
ل 

إن الناسخ دال على أن مدخوله نسبة اسنادية تامة وليس طرفاً منهاء لأن الإفادة 
تكون في التركيب إثباتاً أو نفيأً وجملة (إن) مؤكدة لنسبة تامة مظنونة بدليل مجيئها أداة 
رابطة لنسبتين ليس على سبيل التصديق أو التصور أو إثبات المنفي أو للردع. كما في 
أحرف الجواب بل جاءت (إن) تقريراً للنسبة وتحقيقاً لهاء فلذلك نصبت اسمها للدلالة 


(1) شرح المفصل: 66/8. 
(2) دلائل الإعجاز: 249 - 250. 
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على أنه معلوم بذاته للمخاطب بخلاف صفته. فإنها غير محققة» فجاء الخبر مرفوعاً 
لإثبات النسبة» لأن الرفع اثبت وأدوم من النصب والجر لأنه علم العمدة. كما أن 
الحرف يعمل في مدخوله أو يركب معه كما تركبت (ل) النافية للجنس مع اسمها أو 
يخصص معناه كما في التعريف ونون التوكيد. و (إن)قريبة الشبه بنون التوكيد الثقيلة التي 
تؤكد الفعل غير أنها مسبوقة بال همزة ومن أوجه الشبه بينهما أن كلتيهما للتوكيد وأن نون 
التوكيد يفتح معها الفعل وهذه ينتصب معها الاسم وأنها تخفف كما تخفف تلك”'2. أو 
يزيده تعييناً وتقييدأء كما حققت (قد) و (السين) و (سوف) معنى الفعل وكذلك اللام 
المزحلقةفان أدخلت اللام؛ وقلت: إن زيداً لقائم ازداد معنى التوكيد. وكأنه بمنزلة تكرار 
اللفظ ثلاث مرات. وكذلك (أن) المفتوحة تفيد معنى التأكيد كالمكسورة إلا أن المكسورة 
الجملة معها على استقلاها بفائدتهاء ولذلك يحسن السكوت عليهاء لأن الجملة عبارة 
عن كل كلام تام قائم بنفسه مفيد لمعناه فلا فرق بين قولك: إن زيداً قائم» وبين قولك: 
زيد قام» إلا معنى التأكيد” ”. 

ليس الفرق في التأكيد بل في المقام» لأن الغرض يتحقق في المناسبة» فمناسبة الأولى 
للمخاطب الشاك والمتردد في قبول الخبرء والثانية لخالي الذهن. لأنها إخبار مقبول من 
ظاهره. لعلم المخاطب بالمخبر عنه وغير شاك في خبره فلا حاجة إلى توكيده؛ وإن كان 
الخبر مجهولاء فإنه موف بالغرضء وذلك مخلاف الخبر المعلوم بدليل التردد والشك في 
قبوله. فهو محاجة إلى تكريره بزيادة وتغيير علامة تحقيقا لنسبته وتقويته لخبره بما يناسب 
ظن المخاطب به فجاءت (إن) دالة على إزالة التردد في قبوله وإثبات خلاف ذلك عند 
المتكلم ففي (إن) إشعار بإرادة المتكلم لإثبات صفة المخبر عنه في حين أن الثاني لا يشعر 
بذلك وليس فيه ما يدل على تحول الغياب. لأن (إن) مشبهة للفعلء ولا فعل بدون 
فاعل بدليل نيابة الحروف عن الأفعال إيجازأ واختصارأًء فليس (أوكد) بمثل (إن) اسلوباً 
ودلالة ومناسبة للمقام وإيفاء بالغرض. لأن إثبات معنى التأكيد بخلاف التأكيد نفسه. 


(1) معاني النحو: 1/ 264. 
(2) شرح المفصل: 8/ 59. 
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لأن (أوكد) لا يحتاج إلى تكرير الجملة لفظأء ولا يدل على ذلك؛ وذلك دليل لفظهء أما 
(إنَّ) فمدلوها جملة» وليس مفرداً وثمة فرق ظاهر بين التركيب والإفراد. لأن التركيب 
يشترط النسبة» والمفرد يعتمد العرف؛ وما قيل من أن اللام لتوكيد الخبرء و (إنّ) لتوكيد 
الاسم فهو منقول عن الكسائي, وفيه تجوزء لآن التوكيد إنما هو للنسبة لا للاسم 
والخبر» وعن (ثعلب) وقوم من الكوفيين أن قولك: إن زيداً منطلق جواب ما زيد 
منطلق» وإن زيداً لمنطلق جواب ما زيد بمنطلق”'» وأكثر مواضع (إن) بحكم الاستقراء 
هو الجواب. لكن بشرط أن يكون للسائل فيه ظن بمخلاف ما أنت تجيبه به» فأما أن نجعل 
مرد الجواب أصلاً فيها فلاء لأنه يؤدي إلى قولك (صالح) في جواب: كيف زيدٌ حتى 
تقول: إنه صالح ولا قائل به بخلاف اللام فانه لا يلحظ فيها غير أصل الجواب وقد يجيء 
مع التأكيد في تقدير سؤال السائل إذا تقدمها من الكلام ما يلوح نفسه للنفس كقوله 
تعالى 2 يها لاس توا يحكم رك َلْرَْة لاع مَى ‏ عَظِيةٌ )4 [الحج: 1]: أمرهم 
بالتقوى ثم علل وجوبها مجيباً لسؤال مقدر بذكر الساعة وأهواهها بأهول وصف ليقرر 
عليه الوجوب””. وذلك بمخلاف (إنه صالح). فإنه جواب عن شأن من شؤونه أو عن 
قصته. بدليل حاجة الضمير إلى تفسير لعمومه. وذلك لمن يظن غير ما يعتقد.ء وقال أهمل 
علم المعاني إذا ألقيت الجملة إلى من هو خالي الذهن استغنى عن موكدات الحكم فيقال: 
زيد ذاهب ويسمى هذا النوع من الخبر ابتدائياً وإذا ألقيت إلى طالب لحا متردد في الحكم 
حسن تقوية الحكم بمؤكد. وذلك بإدخال (إن) نحو إن زيداً ذاهب أو اللام نحو لزيد 
ذاهب ويسمى هذا النوع طلبياً وإذا ألقيت إلى منكر للحكم وجب توكيدها بحسب 
الإنكار فتقول إني صادق لمن ينكر صدقك ولا يبالغ فيه وإني لصادق لمن يبالغ في إنكاره 
ويسمى هذا النوع إنكارياًء وعليه قوله تعالى # وَأَضْرِبٌ لم متلا أصصلب الْقَرْيةَ إذ جَآءهها 
لْمرَسَنُونَ )14 يس: 13]©. 

(1) الجنى الداني في حروف المعاني: 130. 


(2) البرهان في علوم القرآن: 2/ 406-405. 
(3) الجنى الداني في حروف المعاني: 131-130. 





5ك عطحع بل مهم 
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تختلف (إن) عن أحرف الجواب. لأنها لا تصدق بل تعدل عن السؤال المنفي إلى 
الإثبات وتزيد تعلياً وبياناً لعلة التردد وكشفاً عن حقيقة السائل؛ فهي ليست لإثبات 
المنفي: نحو (بلى) في قوله تعالى 9 أَلْسَتُ يرد الوا بل 4[الأعراف:172]. لأنهم لا يظنون 
خلاف ذلك والجواب ينبغي أن يكون مطابقاً للسؤال ولا يعدل عنه إلا لغرض كالوعيد 
والتهديد. نحو قوله تعالى + إِنَّرَيّكَ سَرِييعٌ لقا ونه مود نحم )4 [الأنعام: 1165 لأنه في 
مناظرة الكفار بدليل قوله تعالى قبله إِذَالدِيَ هوأ يتم وَكَاثُوأ شيم لست مِنهُمَ في مي 4 


- 
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[ الأنعام: 159]» في حين قال في اليهود © إِنَّ رَبّلَك لَسَرِيعٌ المِقَابٍ وإِنَّه مور يحم )4 
[الأعراف: 167]» فناسب زيادة (اللام) لزيادة التعنت والإنكار» كما ناسب تقديم 
العقاب ترهيبا وزجرا فجاء الجواب مثبتا ما خالفه ومناسبا لظن السائل وكاشفا لحقيقته 
ومبيئاً لاعتقاده. وهو تقريع وزجر وعقاب آجل وعاجلء فهو آجل للكفار وعاجل لبني 
إسرائيل» بدليل قوله تعالى + وَإِذْتََذَ وَبُكَ لمكن لهم إل يو ليدم يسُومُهُمْ شوم 
لْعَدَابِ يه [الأعراف:167]. فقد وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه ووصف ذاته بالمغفرة 
وضم إليه الوصف بالرحمة وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيهاً على أنه تعالى غفور 
بالذات معاقب بالعرض كثير الرحمة مبالغ فيها قليل العقوبة مسامح فيها”"''» فجاء قوله 
(إنه) معبراً عن وصف الذات. فوصل (إن) بالضمير العائد وليس بالاسم الظاهر للدلالة 
على تفرّده بالوصف المذكور ردَأ على المنكر بدليل اللام؛ لأن (إن) تثبت الذات المظنون 
نسبة الخبر إليها وتبدل الشك يقيناً وتربط الرد الدامغ وتعلل الدوافع وتكشف إرادة 
المتكلم؛ كما تظهر النسبة وتزيل الإبهام عن الذات» لذلك أشبهت الفعل» والفعل الذي 
أشبهته مثبت للذات الموصوفة؛ وليس مثبتاً للوصفء فهو يشبهها في إزالة إبهام النسبة» 
والنسبة التامة لا تكون إلا جملة» والفعل لا يدخل على فعلء ولا على ما أشبهه. فكانت 
(إن) و (كان) وما لحقهما من الحروف والأفعال من النواسخ المزيلة للشك والمراد إزالة 
ما يدور في خلد المخاطب وإثبات خلافه والمحرف مثبت معناه في مدخوله والفعل في 


مهو 22 وير 


صفته فاختلفا في العمل وإن اشتركا في الإجابة» نحو قوله تعالى © ون الله عَمُورًا 


(1) أنوار التنزيل: 199. 
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نَحِيِعَا 4 [الأحزاب: 73]» وهذا عندنا يتخرج على أنه جواب لمن سأل: هل كان الله 
غفوراً رحيما”''. فزاد الفعل بما يحمل من معنى ذاتي على الحرف المشبه به في بيان كينونة 
الذات الموصوفة ووجودها للفصل بين ما كان وصفاً مركوزاً في الذات المخبر عنها وما 
اعتاد عليه وبين ما كان عارضاً منقطعاً أو في حال الشروع به وتصويره. فجعل الناقص 
دالا على ما أثبت الإجابة عن الذات الموصوفة: لأنه فعل إجابة بدليل مشابهته للحرف 
في النسبة إلى معنى تركيي إسنادي والفعل العام ينسب إلى مفرد. لاقتتصاره على 
الوصف. لأنه مثبت له دون بيان وجود أو حصول الذات فاحتاج إلى مفعول لإتمام 
معناه. وصلح للتفضيل للاشتراك فيه وللمفعول؛ لأن الوصف ليس من طبيعته ولا من 
اختياره أو إرادته بدليل قبول الفعل التام ضمير الغائب نحو ضربه وقرأه وذلك مخلاف 
الناقصء فإنه لا يقبل ذلك فلم يأت منه (كانه) ولا أكون منه ولا مكون فنقص بذلك 
عن الفعل التام. ولا علاقة لذلك بالاقتصار الزمنى أو سلب الحدث أو هو فعل عبارة» 
كما قيل بحجة أنالفعل الحقيقى يدل على معنى وزمان... وكان إنما تدل على ما مضى 
من الزمان فقط. ويكون تدل على ما أنت فيه أو على ما يأتي من الزمان. فهي تدل على 
زمان فقط فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة. وقيل: أفعال عبارة أي هي أفعال لفظية لا 
حقيقية» لأن الفعل في الحقيقة ما دل على حدث,. والحدث الفعل الحقيقي» فكأنه سمي 
باسم مدلوله. فلما كانت هذه الأشياء لا تدل على حدث لم تكن أفعالاً إلا من جهة 
اللفظ والتصرف. فلذلك قيل أفعال عبارة إلا أنها لما دخلت على المبتدأ والخبر وأفادت 
الزمان في الخبر صار الخبر كالعرض من الحدث. فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعها حتى 
تأتي بالمنصوب وحيث كانت داخلة على المبتدأ والخبر وكانت مشبهة للفعل من جهة 
اللفظ وجب ها أن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر تشبيهاً بالفعل» إذ كان الفعل يرفع الفاعل 
وينصب المفعول. فقالوا: كان زيد قائماً وأصبح البرد شديداً وحيث كان المرفوع ههنا 
والمنصوب لحقيقة واحدة ولم يكونا كالفاعل والمفعول الحقيقيين اللذين هما لحقيقتين 
مختلفتين أفرد الكلام عليه في باب منفرد ولم يذكر في باب الفاعل والمفعول. ولذلك قيل 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 125. 
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لمرفوعها اسم ولمنصوبها خبر فرقوا بينها وبين الفاعل والمفعول» والذي يدل أن أصلها 
المبتدأ والخبر انك لو أسقطت هذه الأفعال عاد الكلام إلى المبتدأ والخبر» نحو قولك في 
كان زيد قائماً إذا أاسقطت (كان) (زيد قائم)”". 

وهذا القول فيه نظر من وجوه: 

إن الفعل الحقيقي لا يدل بذاته على معنى الزمن, فلا علاقة للفعل بالحقيقة 
الزمنية» لأن صيغته معنى حرفي زائد على الأصل يحدد جهته النحوية لزوماً وتعدياً بدليل 
التضمين ونزع الخافض وذلك لقبوله الزوائد والسوابق واللواحق المحددة لمعناه. 

إن (كان) ليس ظرفا زمنيا حتى تقتصر دلالته على إفادة الزمن فقطء لتصرفه 
بحسب المراد كغيره من الأفعال» كما أنه ليس فعل عبارة لدلالته على معنى الوجود 
والحدوث والوقوع وكان رفعه للمبتدا ونصبه للخيرء لأنهما مبنيان لجهته. لأنها فعل 
إجابة وليس على أنها ظرف. لأن الظرف لا يعمل» ولا يكون الخبر عوضاً عن الحدث. 
لأنه لم يتجرد أصلاً منه بدليل التصريفء ثم إذا جرد الحدث اختل المعنى بدليل أن حذفه 
من الكلام يخل بمعنى الكلام لانعقاده أصلاً عليه وليس على أن الأصل مبتدا وخبر. لأنه 
لم يثبت نقلاً أنه ينقله من الإجابة والرد إلى الإخبار الابتدائي وكذلك أي فعل أو حرف 
ناسخ, لأن حذفه يعن موافقة المتردد والشاك والظان على ما هو عليه؛ فلم تبقّ حاجة إلى 
الرد عليه لقيام الكلام أصلاً عليه فلو حذف لذهب امراد» نحو قوله تعالى 2 أل يك ظمَهُيْن 
ب يضق (50) من عَقَه كن صر )4 [القيامة: 38-37]» فلو حذفنا (يك) و (كان) لما بقي من 
الكلام ما يفيد. ولو اقتصرت على الزمن لما صلحت لتعليله في قوله تعالى © بُوفودَلَدَر 
افون بَوْماكانَ سوم مُستَطِيرًا 4 [الانسان: 7]. وإذا كان (يوما) مجرداً من الظرفية لكونه مفعولاً 
به» فكيف تكون (كان) ظرفا له وهي تدل على الماضي والمقصود يوم القيامة والماضي 
منقطعء فهل انقطعت الصلاة في قوله تعالى + إِنَّ ألصّلَةٌ كانت عل الْمَؤْمِيي ست كنبا 
مَوَُوَا »4 [النساء: 103]» ومجيئها خبراً ل(إن) يدل على تشابههما في الدلالة على 
الجواب» ففي قوله تعالى: ©إَِا حَلَْنَا آلْإنسَنَ من تُطْفَةٍ أمْسّاح يله مجَمَلتَهُ سَمِيمًا بصِبرًا 


_- 
3209 


(1) شرح المفصل: 7/ 90-89. 
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إِنَهَدَمسَهُ آلتيبِلَ إمَّا سَاكرا وَِمَاكَمُورَا (5)إت1 مدنا كيت سَلْسِلَة وغل 
وَسعِيرا (8) إن الْدتوَارَ يموت م نكأيس كانت هِرَلجُها كَافُورًا 4 [الإنسان: 2 - 5]: إجابة 
عن (هل أتى على الإنسان) في أول السورة» ثم إجابة عن الذي حصل بعد الخلق, 
لأنمعنى (هل أتى) قد أتى على الإنسان أي ألم يأت على الإنسان حين من الدهر”". ما 
كان فيه شيئاً مذكو راي كان شيئاً منسياً غير مذكور نطفة في الأصلاب””» وإجابة عن 
الشراب, لأن الكأس في اللغة الإناء إذا كان فيه الشراب فإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم 
ا , 

إن مرفوعه ليس فاعلاً له ومنصوبه ليس مفعولاً له. لأن المرفوع موصوف. لأنه 
منسوب إليه» والمنصوب متعلق بالفعل؛ لأنه مقيد به. و (كان) لا ينسب إلى مفرد وليس 
وصفاً كالفعل التام فلا يطلب موصوفاًء لأنه مثبت للذات وليس للوصف لذلك لا يأتي 
منه اسم تفضيلء ولا يتعجب منه. وكان مرفوعه ومنصوبه حقيقة واحدة» لأنه يجيب عن 
ذات واحدة موصوفة. وليس كالفعل التام الذي يحتاج إلى مفعول لبيان الموصوف به بعد 
إثبات تجاوزه بذكر المجاوز لإتمام النسبة إليه. 

إن العربية باستعماها النواسخ تشعر بأن الكلام ليس إخباراً ابتدائياً بل هو 
جواب لسؤال يعتقد المتكلم باستحضار المخاطب للذات مع شكه في وصفهاء نحو قوله 
تعساى لا إِنَنَهَملَهِحكَنَهِصَلُونَ عل الى يكام أل ءَامَنواأ ص عليه وسََمُوا 
تسْلِيِمًا 4[الأحزاب: 56]» فإن الآية الكريمة جاءت رداً على المشككين في الخبر الذي 
سيناله الرسول الكريم صلَى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة» فإنالله وملائكته 
يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. فاعتنوا أنتم أيضاً فإنكم أولى بذلك. وقيل: وانقادوا 
لأوامره”» ومما يدل على أنها ليست خبراً ابتدائياً تصديرها ب(إنْ) المشعرة بأن مدخولها 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 257. 
(2) الكشاف: 194/4. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 258. 
(4) أنوار التنزيل: 562. 
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جواب لسؤالء فكانت النواسخ مخالفة لغيرها بذلك لأنها مزيلة للشكوك والظنون في 
الذوات الموصوفة فتأتي لدفعها وإثبات ما يضادّها ويخالفهاء لذلك خالفت غيرها من 
الأفعال التى تثبت الأوصاف والحروف النائبة عن الأفعال استفهاماً ونفياً وشرطأًء 
وحروف الجواب غير المظنون تصديقاً وتصوراًء وحروف الإضافة بالوساطة لتأدية كشف 
المراد من استعمال الفعلء لأنالحرف عنصر أساس من عناصر تأليف الجملة. فالجملة 
العربية تتكون من كلمات ذات معان مختلفة متباينة لا يمكن أن تؤدي معنىّ موحداً مفيداً 
سام مالم ترتبط هله الكلمات بنصها بع والتصر التذى يزيط هذه الكلنيات 
المتباينة هو الحرفء. وهذا الحرف قد يكون كلمة مستقلة ها معنى خاص كالابتداء 
والانتهاء والاستفهام والتمنى وأمثالها تؤديه ضمن وظيفة الربط بين المفردات؛. وهو ما 
اصطلح عليه ب(حروف المعاني)؛ وقد يكون حروفأ وحركات غير مستقلة عن أصول 
الكلمات ولكنها تمتزج معها بحيث تساهم في بناء معنى المفردء أو في بناء معنى المركب» 
وقد اصطلح عليها - عند الأصوليين - ب«الهيئات) وعند النحاة ب(الصيغ)» ولهذه 
الصيغ أو الهيئات» كما للحروفء معان نسبية تؤديها ضمن وظيفة الربط كالنسبة 
الصدورية والنسبة الوقوعية وأمثاهما”'"» فلايمكن الإقرار بأن أصل الكلام الإيجاب أو أن 
أصل الكلام الخبر أو أن أصل المنسوخات المبتدا والخبر على معنى أن الكلام كان موجباً 
فنفي أو كان خبراً فأصبح إنشاء أو كان غير منسوخ فصار منسوخاً ولكن هذا أمر 
افتراضي وليس حقيقة تعبيرية على معنى أننا إذا حذفنا أدوات النفي صار الكلام إثباتاء 
وإذا حذفنا النواسخ صار الكلام مبتدا وخبر من غير نظر إلى بقاء المعنى صحيحاً أو غير 
صحيح. إننا إذا حذفنا النواسخ من قولنا: ليس الفيل حصاناً. ولا خلود في الدنيا عاد 
الكلام مبتدأ وخبر أي متألفاً من اسمين مرفوعين فنقول: الفيل حصان وفي الدنيا خلود 
سواء كان المعنى مستقيماً أم ل . 

لا تدل (كان) على الزمان فقط بل تدل على الوجود أو الحصول العام يحدده 


(1) البحث النحوي عند الأصوليين: 199. 
(2) الجملة العربية والمعنى: 293 -294.. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





الوصف المتعلق بها كما تقيد المتعلقات الفعل العام وتقييده متمم لفائدته» ولما كان الخبر 
هو المتمم للفائدة أطلق على مقيدها خبراً كما أطلق على متعلق الفعل العام مفعولاً به 
لاشتراكهما في النصب بسبب التخصيصء فإن المفعول به محصص لعموم الفعل» وخبر 
(كان) مخصص لعمومها مع اختلافهما في الرصف. فان الفعل العام وصف للذات 
الفاعلة والمفعول بهاء في حين أن (كان) لا تصف بذاتها إلا مع تمام متعلقاتها كغيرها من 
الجمل التى تقع وصفاً للنكرة» بدليل أن خبرها هو وصف لاسمها أو هو اسمها بالمعنى. 
في حين أن المفعول غير الفاعل وجعل منصوبها خبرهاء كما جعل وصف المبتدا خبراً لى 
لأنه هو المبتدأ في المعنى» لذلكإذا اجتمع معرفة ونكرة فالذي يجعل اسم كان المعرفة» لأن 
المعنى على ذلك. لأنه بمنزلة الابتداء والخبرء ألا ترى أنك إذا قلت كان زيد قائماء فقائم 
هنا خبر عن الاسم الذي هو زيد. كما كان في الابتداء كذلك وقول النحويين خبر كان 
إنما هو تقريب وتيسير على المبتدئ لأن الأفعال لا يخبر عنها ولو قلت: كان رجل قائماً 
أو كان إنسان قائماً لم تفد المخاطب شيئاًء لأن هذا معلوم عنده أنه قد كان أو قد يكون 
والخبر موضوع للفائدة» فإذا قلت كان عبد الله فقد ذكرت له اسما يعرفه. فهو يتوقع 
الفائدة فيما تخبر به عنه. ولذلك لو قربت النكرة من المعرفة بالأوصاف جاز أن تخبر 
عنهاء لأن فيها فائدة وذلك قولك: كان رجل من بني تميم عنديء لأنه بالصفة قد 
تخصص فقرب من المعرفة'''» فخبر كان بمنزلة خبر المبتدأ من جهة إتمام الفائدة ولكنه 
يختلف عنه من ناحية النسبة» فإن نسبة خبر المبتدأ تامة» لآنه مسند بدليل الرفع ونسبة 
خبر كان ناقصة بدليل النصبء لأنه فرع الإسناد تخصيصاًء ولكنه جرى مجرى الحال 
المتممة للخبر نحو جاء زيد راكبأء فالركوب مخصص للمجيء ومبين له لأنه قد يكون 
ماشياً أو راكضاً ونحو ذلك» لذلك فان (كان) لا تدل بذاتها على دوام أو انقطاع أو 
استقبال» وإنما ذلك دلالة الخبر والقرائن» وقد قيل: إذكان في القرآن على خمسة أوجه: 
بمعنى الأزل والأبدء كقوله تعالى # وَكانَ أمَُعَلها حَكيمًا 4 [النساء: 170]» وبمعنى المضي 
المنقطع؛ كقوله 2 وَكَا ف الْمَدِيئَةٍ يََمَةُ رَهْطٍ )4 [النمل: 48]؛ وهو الأصل في معاني 


(1) شرح المفصل: 91/7. 
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(كان). كما تقول: كان زيد صاحاً أو فقيراً أو مريضاً أو نحوه. وبمعنى الحال» كقوله تعالى 
# هكم خَيرَ 0 َم )4 [آل عمران:110]: وقوله إن ألصّلَهَ كانت عَلَ الْمُؤْمِني كسا 
وكا )4 [النساء: 3 وعنى الاستقبال» كقوله تعالى © وَيَاونَ يوماكانَ رُم معطا )4 
[الانسان: 7]» وبمعنى صار كقوله + وَكانَ مِنَ ألْكَريت )4 [البقرة: 7]34". 

إن القرائن اللفظية والمعنوية هي المعول عليها في الدلالة الزمنية وليست (كان)» 
ولو اقتصرت دلالتها على الزمان» كما قيل لما اختلفت دلالتهاء وهي في ذلك بحسب 
القرائن كغيرها من الأفعالء إذ لا تتقيد الدلالة بالصيغة وحدهاء لأن القيود المتعلقة بها 
كفيلة ببيان دلالتها لذلك احتاجت إلى الاسم والخبر ابتداءً وليس الأصل فيها الابتداء 
والخبر وليست وصفاً كالفعل العام وتصرفها مبين لجهتها وليس قائماً على الزمن بدليل 
عدم استغنائها عن الخبر المخصص لعمومهاء لأنها لا تبنى للمجهول وتباشر الأفعال 
وتلحقها السوابق واللواحق كغيرها من الأفعال ولكنها اختصت بالذات المقيدة» في حين 
اختص الفعل العام بوصف الذات لا إثباتهاء فإذا نفي نفيت نسبته إلى الذات بدليل 
إعرابها فاعلاء وإذا نفيت (كان) بقيت نسبتها إلى الذات. لأن نفيها يتسلط على خبرها 
دون اسمهاء وللمبالغة في النفي تلحقها (لام) الجحود. نحو قوله تعالى © وَمَاكانَ أ 
لطعم عَلَ يي 4 [آل عمران: 01179 و + ما كَانَ محمد أب حر ين رَيبَالككُم 4 [الأحزاب: 
0ه فإثباتها إثبات للخبر ونفيها نفي له لأنها تلازم إثبات الذات» وهذا ما يفصلها عن 
غيرها من الأفعال؛ لأنها موضوعة أصلاً ما وغيرها من الأفعال موضوع لوصفهاء 
كما وضعت (كاد) للمقاربة وليس للفعل نفسه. لذلك فإنإئباتها نفي ونفيها إثبات. 
فإذا قيل: كاد يفعل» فمعناه انه لم يفعله. بدليل قوله تعالى # وَإِنَ ادا لِفْتَنوتكَ *4 
[الإسراء: 0173 وإذا قيل: لم يكد يفعل؛ فمعناه أنه فعله. بدليل قوله تعالى جز وَمَا كادُوأ 
يَمْعَنُوست * [البقرة:171]. وذلك لأن معناها المقاربة» فمعنى: كاد يفعل قارب الفعلء 
ومعنى: ما كاد يفعلء لم يقاربه فخبرها منفي دائمأء لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى 
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عقلاً عدم حصوله. ويدل له قوله تعالى + إذا حرج يسده. كر يدها )4 [النور: 0 وهذا 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 127. 
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كان أبلغ من قوله: لم يرهاء لأن من لم ير قد يقارب الرؤية. وأما قوله تعالى + وَلولَا أن 
بنك لَقَدَكْدتَ كن إِلَْهِمْ سينا قبلا )4 [الإسراء: 174؛ فال معنى على النفي. وأنه 
صلَى الله عليه وآله وسلم لم يركن إليهم لا قليلاً ولا كثيراً من جهة أن (لولا) الامتناعية 
تقتضي ذلك. وانه امتنع مقاربة الركون القليل لأجل وجود التثبيت لينتفي الكثير من 
طريق الأولى”'". وقيل:ولولا تثبيتنا لك وعصمتنا لقاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهمء 
وهذا تهيبج من الله له وفضل تثبيت وفي ذلك لطف للمؤمنين””. ومنع مقاربة القليل 
يعنى عدم فعله وكذلك كثيره. فهو صِلَى الله عليه وآله وسلم لم يقرب لا قليلاً ولا كثيراً 
لتحصنه صِلَّى الله عليه وآله وسلم برعاية الله تعالى وهو تعالى لا يخفى عليه القليل فما 
بالك بالكثير. يدل على ذلك المصدر المؤول (أن ثبتناك) وهو مجرد من أية صفة مخلاف 
الصريح فان فيه معنى الوصفية. فثمة فرق بين التأويل والتصريح نحو: يعجبني أن تمهمشي 
ويعجبني مشيك. ففي الأخير معنى الوصف مخلاف الأول فهو تعبير عن الرغبة في مجرد 
الي 

إن (كان) ليست ناقصة الدلالة. لملازمتها للنسبة كغيرها من الأفعال» لأن استيفاء 
المعنى من تمام نسبتهاء و (كان) تزيد على التام بلزوم الفرعية لها في حين قد يقنصر في 
التام على الفاعل فينزل المتعدي منزلة اللازم للمبالغة في وصف الفاعل» نحو قوله تعالى 
كل يسْتَوى ليون واد َايحلَمُونَ 4 [الزمر: 9]» في حين لا يصح حذف الخبر» لأنه 
غير معلوم بخلاف اسمها فإنه معلوم للسامع. لأن جملة (كان) مضنّة الجواب» وذلك 
بخلاف الفعل التام؛ فإن فاعله غير معلوم» فإن كان بحاجة إلى نسبتها الفرعية كحاجة 
الفعل التام إلى النسبة الأصلية» فإن الفعل التام هو الذي نقص عن الناسخ لاقتصاره 
على الإسناد. في حين أن الناسخ يضم نسبتين أحداهما اسنادية» وأخرى فرعية, ولا 
تكون الأصلية فرعية إلا مع النواسخ. وهي تدل على الكينونة العامة أو الخاصة أو 
المستمرة» فلم تنقص الحدث. لأنها مثبتة للذات بدليل النفي؛ لأن نفيها يعنى نفي أصل 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 136 - 137. 
(2) الكشاف: 2/ 460. 
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2000 
' 


الحدث لا الذات» نحو قوله تعالى ( وَمَاكنَ هَذًا الْمرءَانٌ أن يفير )4 [يونس:37]. هذا 
جواب لقوهم إئت بقرآن غير هذا أو بدله» وجواب لقوهم افتراه. والمعنى: وما كان هذا 
القرآن لأن يفترى من دون الله. ويجوز أن يكون المعنى: وما كان هذا القرآن افتراء. كما 
تقول: وما كان هذا الكلام كذباً"'". 

إن التوكيد لاح لمعنى سابق ظاهر أو مقر والنواسخ تأني للتوكيد؛ فإن 
كانتاتي للمعنى وللتوكيد وبمعنى القدرة» كقوله تعالى ‏ نَاحكات لك أن تيِيُوا سَجَرهَاً 
لهم أله بهم قَوميمدِلُونَ )4 [النمل: 60]: أي ما قدرتم””؛ فهي ليست فعل عبارة أو 
فعلاً لفظياًء بل فعل حقيقيء لأنها لو خلت من المعنى. وهو الحدث؛ لما أكدت» يدل على 
ذلك زيادة التوكيد بلام الجحود للمبالغة في نفي الخبرء نحو قوله تعالى # مَاكانَ لَه ليدَرَ 
لْمُوْمنِيَ )4 [آل عمران: 179]» و جا وَمَاحكات أنه لِمَذْبْهُمْ 4 [الأنفال: 33]؛ و لم 
يَكُنِ أله َمْيْرَ لَهُم 4 [النساء: 168]» ويؤكد المنفي منها بالزائد للمبالغى فيه. نحو قوله 
تعالى ج وَمَ أله بِعَفِلٍ عَم تعَمَنُونَ # [آل عمران: 99]. 
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وكانت (ليس) من النواسخ. لآنها للنفي العام المستغرق به الجنس. نحو قوله تعالى 
ليس َمطَمَامُ لمن ضري )4 [الغاشية: 6]:يعنى أنّ طعامهم من شيء ليس من مطاعم 
الإنسء وإنما هو شوك, والشوك مما ترعاه الإبل وتتولع به» وهذا نوع منه تنفر عنه ولا 
تقربه. ومنفعتا الغذاء منتفيتان عنه. وهما إماطة الطوع وإفادة القوة والسمن في البدن أو 
أريد أن لا طعام لهم أصلآء لأن الضريع ليس بطعام للبهائم. فضلاً عن الإنس. لأن 
الطعام ما أشبع أو أسمن. وهو منهما بمعزل» كما تقول ليس لفلان إل ظل الشمسء. 
تريد نفي الظل على التوكيد””» والحصر من التوكيد. 

ومجيء (كان) خبراً ل(إن) فيه مزيّة توكيد الجواب. نحو قوله تعالى 2 إِنَُّمَ انوأ مل َلِكَ 
مترؤيت> (2د) وكنوأ رون عل لنت لمم 4 [الواقعة: 46-45]. ولما في (كان) من معنى 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 20/3. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 311. 
(3) الكثثاف: 4/ 246. 
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التوكيد أكدت بالخفيفة مع المفرد والثقيلة مع الجمعء نحو قوله تعالى 9( لسْجَتنَّ جوضن 
َلصَعْرنَ /#[يوسف: 32]. وقوله « لَنَحكُودن يرت الكسريت” )4 [الأعراف: 149]. 
يدل على ذلك أن توكيده يفيد الإلهاب والتهييج: نحو قوله تعالى +( لَعَدَ جآهكَ الْحَقٌ من ريلك 
[يونس: 195-94]., لأن الزيادة في التثبيت ليست مما يبطل صحة القصد. ويجوز أن يكون على 
طريق التهيسيج والإهاب 9 وَمَادْتَ روا ل يله لك لسكب إِلَّا رَحْمَه ين ريلك فا 
تَكُونَ هرا لكر (©) وَلَايَصُد نك عن لت لله بَحْدَإذ ِل ِلك وَدعُ إل ريلك ولا 
تين منَآلْمَمَرصكينَ 4 [القصص: 187-86]. ولزيادة التثبيت والعصمة”". 

خالفت النواسخ أفعالاً كانت أم حروفاً غيرها من الأفعال والحروف في النسبة والتوكيد 
لاختصاصها بالإجابة والتقرير المقطوع لما حصل فاقتضى ذلك تغييراً إعرابياً مناسباً للدلالة على 
بيان نسبتين إحداهما للمتكلّم وأخرى للغائب. فقاسوا الغائب على المتكلم؛ لأنه الأقوى 
بالحضور والكلام عن نفسه. فإنه يثبت أولاً ثم يخبر عنهاء بدليل تعدّر مباشرة الضمير الغائب 
للفعل الناسخ. واختصاص أفعال القلوب باجتماع ضميري الفاعل والمفعول لمخير عنه واحدء 
لأنها تعبّر عن حقيقة واحدة» ودخول نون الوقاية مع ضمائر المتكلمين في الأحرف المشبهة 
بالفعلء أما الغائب مع الأحرف المشبهة. فإنه للشأن والقصة والحديث. وذلك يقتضي التفسير 
لإبهامه بخلاف ضميري التكلّم والخطابء نحو قوله تعالى م فَإِمَ رين من الس رِأسَدا فَقويإِقَ 
َدَرْتُ للم صَوْمًا 4 [مريم: 26]. وج يَرَحَكرِيَا إِنَا صر )4 [مريم: 7]: وقورله 
« واد ف الكت بِإِبرّهِم نكن صِدَيَابّيَا 4 [مريم: 141 وقوله 2 مالا سُبْحَعَكَ لالم كنآ 
لامالا َك أت الم اكيم 4 [البقرة: 32]. 

إن النواسخ لا تخير بنفسهاء لآنها تثبت معلوماً للسامع بخلاف غيرها من الأفعال. 
لأن الأصل في الفعل الوصفء وهو خبرء وإنما أخبارها هي التي تخبرء لذلك قيل:(خبر 
كان)؛ وجعل منصوباً للدلالة على أنه بخلاف خبر المبتدأ لغلبة معنى الفعلية عليه» وليس 
حالاًء لأن الحال متممة للخير» وليست خبرأًء ولا مفعولاً به؛ لأن (كان) ليست فعلاً 


(1) الكشاف: 2/ 253. 
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متعدياً لأنها لا تصف. والمفعول موصوف. لذلك لم يأت منها اسم مفعول ولا اسم 
تفضيلء ولا يتعجّب منهاء وقد قيل:إن الإخبار بتلك الأفعال الدالة على الكينوية 
الخاصة أو الكينونة المستمرة» وبالوجودات التى أسندت إليها تلك الأفعال؛ إخبار لا 
يصح السكوت عليهء ولا تتم به الفائدة المتوخاة. لآنها إنما تدل على وجود يعرفه كل من 
المتكلم والسامع. فلابد أن يستكمل الخبر فائدته بذكر المنصوب الذي نؤيد الكوفيين في 
تسميته حالاً لا خبرأًء كما زعم البصريون.ء لأنه إنما يبين هيأة خاصة للموجود المتحدث 
مر 

إن الخبر محط الفائدة وتمامها بذكره» و(كان) تدل على وجود يعرفه كل من اللمتكلّم 
والسامع. كما يقول؛ فكيف يصح الإخبار بها وشرط الخبر أن يكون مجهولاً؟ ولا يصح 
أن يكون خبرها حالاً. لأنها لا تخبر فكيف يتمم خبرها بالحال؟ 

اختصت النواسخ بالجواب مقرونة بالواو الرابطة للدلالة على الجمع بين الوبين 
مختلفين لأجل توكيد الصلة بين السؤال وجوابه. لأن العاطفة تشرك في الإعراب والحكم. 
والحالية تبين كينونة حصول الفعل لا كينونة الذات. والنواسخ تثبت الذات وليست 
استئنافية» لأن الجملة متعلقة بما قبلها في المعنى» وواو الاستئناف ويقال: واو الابتداءء 
وهي الواو التى يكون بعدها جملة غير متعلّقة بما قبلها في المعنى» ولا مشاركة له في 
الإعراب» ويكون بعدها الجملتان الاسمية والفعلية»؛ فمن أمثلة الاسمية»ء قوله تعالى 
«( ثم ص جلا وَل سس عِندَهُ. 4[الأنعام: 2]: ومن أمثلة الفعلية قوله تعالى 
يميق لك وَبْقِوٌ ف الامو مامه 4 [ا حج: 5]» وقوله لهل ندل سَييًا (2) وَتَقُولُ 
آلْإِننُ )4 [مريم: 66-65]. وهو كثير””» لأن الاستفهام استعلام عن نسبة» والنسبة لابد 
أن تكون مفيدة» لأنها أداة الإخبار بجمع طرفيهاء والناسخ يزيدها توجيها بإثباتها حديئاً 
عن كينونة الشيء وتوكيداً إثباتاً ونفياً لطرفيهاء وهي تتعلّق بالنسبة الاستفهامية, لأنه لا 
يستفهم عن طلب ولا يستفهم عن إنشاءء لأن الفهم يتعلّق بالنسبة فتطلب استعلاماً 


)2( ا جنى الدانى في حروف المعانى: 63 
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عنهاء وهي متحققة بالرابط اللفظي والمعنوي. لأن الفعل الناسخ مثبت للنسبة, لأنه مُنبى 
عن وجودها بصفة ما والحرف مُحقق لإثباتهاء وهي ليست نسبة إخبارية ابتدائية» لأنها 
ليست ابتدائية» بل هي اسلوب خاص مقرر لا وجوداً وتحقيقاً وتقريرء إثباتاً ونفياًء لأن 
السامع يجهل تحققها. 

النواسخ أدوات تقرير وتحقيق الوجود الذاتي وتوكيد نسبة وليس تصديقها فقطء 
كما في (نعم). ولا إثباتها كما في (بلى)» ولا نفيها كما في (لا). وهي مخلاف (ليس) 
فإنها مثبتة للذات لصلتها المعنوية بالمستفهم عنها استعلاماً لتحقيق نسبتها أو نفيها بدليل 
تركيبهاء لأنليس مركب من (لا و أيس). فهي دالة على زة نفي الوجود. وقد نزلت في 
الاستعمال منزلة الكلمة الواحدة» واستعملت استعمال الأدواء ات فانتهت إلى أنها لا تدل 
إلآ على ما تدل عليه (لا) في النفي وإن احتفظت بخصائص الفعل الأولى» من اتصال بتاء 
التأنيث الساكنة وضمائر الرفع» ليست» لست. ليساء ليسواء لسن إلى غير ذلك» فأي 
جامع بعد هذا الذي بسطناه. يجمع بين (ليس) و (كان) في باب واحد فتكون من أخوات 
(كان)؟7. 

إن دلالة النفي مختلفة» لأن نفي الصفة بخلاف نفي الوجود بدليل إطلاق (لا) 
لنفي الماضي والحال والاستقبال وتقييد (ليس) بالوجود الذاتي» وهو ما جمعها 
بالنواسخ» وهي أشبه ب(ما) النافية لعمومهاء لأنها لنفي الصفة ومثبتة للذات» نحو قوله 
تعالى # مآ أَتَيعْمَةٍ رَيِكَبِمَجَوْنْ )4 [القلم:12]؛ في حين قال 8 مَاصَنَّقَ ولا صَنَّ [القيامة: 31]؛ 
ولٍإلَا أفَْحمَآلمَمبَةَ )4 [البلد:11]» وتركيبها جعلها ناسخة, لاقتضائه الذات بخلاف (لا). 
لأنها قد تكون زائدة لتوكيد النفي... ومنه قوله تعالى عر ِالْسَمْبُوبٍ عَلهِد وكا لكآ )4 
[الفاتحة: 7]» ف(لا) زائدة لتوكيد النفي» قالوا: وتعين دخوها في الآية» لئلا يتوهم عطف 
(الضالين) على الذيه”. 

ليس النسخ للابتداء؛ لأنه لا وجود له أصلاً لا في الاستفهام ولا في جوابه؛ ولا 


(2) الجنى الداني في حروف المعاني: 301. 
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يتعلّق الأمر به من قريب أو بعيد. لأن الابتداء معنى تركيي يقوم على الاهتمام والعناية 
بدلالة التقديم؛ وفي النواسخ الاهتمام منصّب عليها بدليل تقديمها وعملهاء والافتراض 
يدحضه الدليل اللفظي والمعنوي. لأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. 
والمقصود بالعامل اللفظيء هو الناسخ للعامل المعنوي. وهو الابتداء. هذا على فرض 
الأصل. وهو مردود بأفعال التحويل والصيرورة. لأنها لا تدخل على ما كان أصله مبتدأ 
وخبراء لذلك قيل :ينبغي أن نفصل (صار) من هذه المجموعة, لأنها إنما تدخل في الغالب 
على “ما لبين اضيلة هيعدا وحصي لأنك تقول ضان الطيى إبيقاة وهيان للق باطلة ولو 
حذفت (صار) من هذين المثالين لكان الكلام: الطين إبريق» والفقير غنى» والحق باطلء 
والباطل حقء وليس هذا بالمقبول. فليس الطين إبريقاًء ولا الفقير غنيأء ولا الحق باطلاء 
ولا الباطل حقاًء والمنصوب بعدها - فيما يبدو لي- ليس خبراً ولا مفعولاً. وإنماهو 
تمييز» وظيفته إماطة إبهام في نسبة الصيرورة إلى الفاعلء فإذا قيل: تحوّل الطين» أو صارء 
كان في الأمر إبهام وموضعه نسبة التحوّل إلى الطين» فأتي بكلمة (إبريقاً) لتزيل ذلك 
الإبهام. كما أزيل الإبهام عن النسبة بكلمة (عسلاً) في قولنا: امتلا الوعاء عمسلا فنسبة 
الامتلاء إلى الإناء مبهمة, تفتقر إلى ما يوضحهاء ويميط الإبهام عنهاء فإذا قيل عسلء بان 
المعنى» وزال الإبهام”'". 

جرت أفعال التحويل والصيرورة مجرى النواسخ. لأنها كالنواسخ ليست داخلة 
على جملة اسمية أصلاء والنسخ ليس للمبتدأء لأنه لا وجود حقيقي له. إلا ني أذهان 
المناطقة الذين احتالوا لمنطقهم» وأخضعوا اللغة لمقاييسه. لأن النسبة التحويلية تقنضي 
تغييراً في المسنوب إليه لصيرورته شيئاً آخرء فهو ليس مفعولاً به. لأنه متحوّل من حال 
إلى أخرى. فهو حقيقة واحدة وليس حقيقتين مختلفتين» كما في الفاعل والمفعول. وليس 
تمييزأء لأن التمييز مفسّر لتغيير النسبة» وليس لتحقيقها بدليل التقديم والتأخير, لأن 
التحويل في المنسوب إليه من العمدة إلى الفضلة؛ لأن النصب موضح للإبهام؛ أما 
المقاديرء فإن الإبهام في ذاتها كالعقود والمكاييل والموازين» وليس في النسبة, لأنه في 


إداق في النحو العربي» نقد وتوجيه: 8--179. 








256 


الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





المقدار وفي الذات, أما الذات في النسبة التحويلية» فهي معلومة قبل تحويلهاء في حين أنها 
في التمييز هي المفسرةء لأنها مجهولة؛ لأن الإبهام يكون في جملة ومفرد. وذلك نحو أن تخبر 
خبر أو تذكر لفظأ يحتمل وجوهاً فيتردد المخاطب فيها فتنبهه على المراد بالنص على أحد 
محتملاته تبييناً للغرض ولذلك سمي تمييزاً وتفسيرأًء وهذا الإبهام يكون في جملة ومفرد. 
فالجملة قولك طاب زيد نفساً... وأما المفرد. فنحو قولك عندي راقود خلاً ورطل زيتاً 
ومنوان سمناًء فالتمييز في هذه الأشياء لم يأتٍ لرفع إبهام في الجملة؛ وإنما لبيان نوع 
الراقود» إذ الإبهام وقع فيه وحده لاحتماله أشياء كثيرة كالخل والخمر والعسل وغير 
ذلك ما نوعي. وكذلك قولك عندي رطل زيتاء التمييز فيه لإبهام الرطلء إذ الرطل 
مقدار يوزن به ويحتمل أشياء كثيرة من الموزونات كالزيت والعسل والسمد”". 

إن النواسخ خ إنما نصبت الخبرء لأنه عين المسؤول عنه أو صفته إثباتاً ونفياًء 
وللإشعار بأنه ليس خبراً ابتدائياً ولزيادة تخصيصه. والمخصص منصوب. ونصب اسم 
(إن) تخصيصاً لعموم النسبة رفعاً لاحتمال الظن في تثب تشينت ضر المتسوب إلينه وتوكيداً 
لنسبته إليه لتركبه مع (إن)» لمشابهتها الفعل بالمعنى. انوكي شر مسطتقلة تاها التائن 
لحرفيتها بدليل ملازمتها للسخ. ٠‏ في حين أن الفعل يكون تاماً بنسبته إلى مفرد. وناسخا في 

نسبته إلى جملة بدليل مجيء الفعل خبراً لهاء نحو +ِإإِنَّ آلصّلهَ كانت عل الْمُؤْمِني تكبا 
مرو 4 [النساء: 103]» تقوية للنسبة في الجواب. كما تأتي اللام مقوّية لهاء في حين تأتي 
الحروف الزائدة مقوية للأفعال الناسخة. نحو قوله تحال ل وباسكا ركه ِنْإِلَه 4 
[المؤمنون: 91]: تشديداً للتوكيد. لذلك لم تأت (إن) خبراً عن الفعل الناسخ لأن الحرف 
لا يخبر به ولا يخبر عنه. بخلاف الفعل فإنه يخير به. و(إن) - المشددة المكسورة - لها 
موضعان تكون تحقيقاً وصلة للقسم كقولك: إن زيداً قائم ووالله إن أخاك عالمء وتكون 
بمعنى (أجل) فلا تعمل شيئاًء كقول القائل لابن الزبير: لعن الله ناقة حملتنى إليك فقال: 
إن وراكبها معناه أجل» كقول الشاعر: 


(1) شرح المفصل: 70/2. 
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و(أن) المشددة د تكون مع صلتها بمعنى لمعك مك ل بز 0 

تفيد النواسخ معنى زائداً على اصل النسبة» والمعنى الزائد لا يحصل إلأبعد 
الفراغ من تحقيق النسبة توضيحاً للزيادة وبياناً لها جاءت عاملة» بدليل عدم صِحّة دخول 
(هل) عليهاء لأنها أداة يُستفهم بها عن النسبة سواء أكانت اسمية أم فعلية» فلا تتصحب 
هل (إن) التوكيدية لتقريرها النسبة وإثباتها لهاء لآنهلا يستفهم بها عن جملة مصدرة بإن 
في التوكيد. لأن وجود (إن) في الكلام يدل على إرادة توكيد مضمون ما بعدهاء ومعنى 
هذا: إن مضمون ما بعدها مفروغ من تحققه. فإذا كان ما بعدها واقعاً ومؤكداً. فلا سبيل 
إلى الاستفهام عنه» كما لا تحذف (هل) لذهاب دلالتهاء وهي الاستفهام عن النسبة» 
لأن (إن) جواب استفهامء فكيف يجمع بين السؤال وجوابه في جملة واحدة؟ بدليل مجيئها 
جوابا للقسم» نحو قوله تعال جإ بت (2) وأنقكن لفكي (2) 1 نزي 4 
[يس: 1- 3]؛ ويسأل عن كيفية حصول النسبة» وإن كانت مُحققة» نحو قوله تعالى 2 أَقَّ 
يكب لي عُلّمُ وكات أَمْرَأْقٍ ءَاِقِوًا وَهَديَلَفْتُ مِنَالْحكير عِيِيًا 4 [مريم: 8]: بدليل 
تحقق الجواب. فجاءت (ألى) لبيان الدهشة والتعجّب من تحققه لغرابة حصوله في العادة, 
لأن (آنى) مشتركة بين الاستفهام والشرطء ففي الشرط تكون بمعنى (آين) نحو ألى يقم 
زيد يقم عمروء وتأتي بمعنى (كيف). كقوله تعالى ل أَنَّيُحء هذ أنه بعَدَمَوتِهَا 4 
[البقرة: 259]... وتجيء بمعنى (من أين) نحو 2 أَنَّ يَكُونُ غلم 000 عمران: 40]. قال 
ابن فارس: والأجود أن يُقال في هذا أيضأ (كيف). وقالٍ ابن قتيبة: المعنيان متقاربان”©, 
والأظهر أنها لاستعظام الأمر تعجّبأء ففي قوله تعالى وامني»ا عتراف بالعجز عن 
معرفة طريقة الإحياء؛ واستعظام لقدرة الحيي”. 


(1) حروف المعاني: 56. 

(2) في النحو العربي» نقد وتوجيه: 267. 
(3) البرهان في علوم القرآن: 4/ 249. 
(4) الكشّاف: 1/ 389. 
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تفيد النواسخ توكيد الجوابء بإثبات المسؤول عنه فكان ذكره تكراراً لفظياً له. 
لأنه لا جواب إلا بعد استفهام. والنواسخ تستغرق الوجود العام للذات المسؤول عنهاء 
فهي مفتقرة إلى التخصيص. ويتم ذلك بذكر الخبز بدليل نصبه ويقدر الكون العام في 
أشباه الجمل؛ لأن الوجود الذاتي أصل كل فعل أو صفة أو حال أو صلة. لأنها مبينة لى 
لأن الظرف لا يخبر به لأنه وعاء للوجود الذاتي» وهو معلوم بخلاف الوجود فيه لأن 
السامع قد يجهله أو يجهل صفته. فإذا جهل وجوده أفاد الفعل ذلك فكان تاماء وإذا جهل 
صفته مع علمه بوجوده كان الفعل ناسخاً لجهله. فلا مناص من استحضار فعل الكون 
في الذهن. ولا يغنى ذكر الظرف عن ذلك. لتلازمهما في الوجود الحقيقي والتصريح 
بالزمان أو المكان لا يفي بالغرض من أشباه الجملء ومدار الفائدة في الربط لأجل الفهم. 
وقيل إن فائدة الخبرإنما تستند إلى التصريح بالمكان. فالمكان هو الخير الذي يتم به الإخبار» 
وهو معقّد الفائدة المتوخّاة من الخبرء فإذا أريد إلى إعراب مثل قولنا: محمد في الدار قيل: 
محمد: مسند إليه أو مبتدأ مرفوع. في الدار: مسند أو خبر. ولا يحتاج المعرب إلى أن يعلّق 
هذا الخبر بشيء مقدّرء وهو الوجود العام أو الكينونة العامة ويجد نفسه في دوّامة من 
التقديرات» هذا يقدره فعلاً كان أو استقرء لأن الأصل في العامل أن يكون فعلاء وهذا 
يقدره اسماً مفرداً كائن أو حاصل أو مستقرء لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرداًء مع أن 
ذلك مما لم ينعقد عليه الخبر» لأنه معلوم للمتكلم والسامع» ولآن ذلك ليس هو الخيرء 
لأن الفائدة لا تتم به» فلو كان هو الخبر لجاز للمتكلم أن يقتصر على قوله محمد استقرء 
أو محمد كان أو محمد حصل ويسكت ولاكتفى المخاطب به. ولكن واقع الأمر غير 
ذلك”27 , 

اختصّت النواسخ ببيان هيأة المتحدث عنه بعد إثباته. وبذلك خالفت الأفعال 
التامة» لأنها للوصف إخباراً تامأ مفيداً بذكر متعلقاتها من المفاعيل والأحوال والظروف. 
لصلاحها جواباً عن الكيفية العامة» لأنها للكينونة العامة» في حين أن الأحوال تصلح 
لبيان الكيفية الخاصة بدليل ارتباطها بالفعل المذكورء بخلاف النواسخ. لآأنها جاءت 
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لتخصيص الوصف وتعيينه بدليل دخول اللام الفارقة على إخبارهاء لأن اللام للتوكيد. 
لإفادتها الرد على المنتكرء نحو قوله تعالى يج وَإِن وَجَدئا َك رهم لَفْسِقِينَ 4 
[الأعراف: 102]» و 2 وَإِن نَظُنْكَ لِمِنَ آلْكَذِبينَ 4 [الشعراء: 186]: وبذلك استدلوا على 
اختصاصها بالمبتدأ والخبرء لأن الأفعال الواقعة بعد (إن) المخففة تكون خبراً لماء 
والمخففة لا يكون خبرها إلا جملة. فقد قيل:لا تكون هذه الأفعال الواقعة بعدها إل من 
الأفعال الداخلة على المبتدا والخبر. لأن (إن) مختصة بالمبتدا والخبرء فلما ألغيت ووليها 
فعل كان من الأفعال الداخلة على المبتدا والخبرء لأنهاء وإن كانت أفعالاًء فهي في حكم 
المبتدأ والخبرء لأنها إنما دخلت لتعيين ذلك الخبر أو الشك فيه لا لإبطال معناه”!". 

إن المخففة يغلب عليها المعنى الحرفي لضعف مشابهتها للفعلء لذلك تعزز باللام 
لتقوية الجواب. ولما كان الجواب مؤكداً لبيان هيأة الوجود تخصيصاً لناجية منه اقتضى 
ذلك ذكر المتحدث عنه. لذلك جعل خبرها جملة. لأن الجملة تؤوّل بمفردء وأما ملازمة 
أفعال الوجود والقلوب للجملة الاسمية. فهو محض افتراض ينقضه تحويل الحديث من 
الغائب إلى المتكلمء فهي تبر عن المتكلمء أما الجملة الاسمية» فإنها تتحدث عن الغائب» 
لآأن الاسم الظاهر غائب بدليل الضمير العائد. كما أن المعنى مختلف. فإن معنى الاسمية 
بخلاف الفعلية» ومعنى المفعول بخلاف معنى الابتداء والخبرء فلبعد أن كانت نسبة ثبوتية 
تحوّلت إلى متغيرة متجددة» كما ألغي استقلاها بالخبر المفيد صارت بعد النسخ مفعولية 
مخصصة له. لأن الكلام بن أصلاً على ظن المتكلم أو يقينه. وليس على الإخبار 
الابتدائي عن غائب ومواجهة المخاطب بالظن غير مواجهته باليقين» فاظئك كاذباً ليس 
بمعنى أنت كاذب فالأول الحديث عن المتكلم؛ والثاني عن المخاطبء. وكذلك وجدته 
فاسقاً غير معنى هو فاسقء وتختلف هذه الأفعال عن غيرهاء بدليل وجوب إثبات 
مفعوليها الأول والثاني» لأن الأول دال على المتحدث عنه. والثاني دال على الحديث 
عنه. فلا يقتصر على أحدهماء لأن الفائدة منوطة بهماء وإلغاؤها يُخرجٍ الكلام من معنى 
إلى آخرء لذلك شبّهت ب(كان).؛ كما شبّهت (كان) بها في الإلغاء. وشبّهها ب(ظننت) إذا 
القت أو قرلك ريه طنك وطق الل ملق اهنا ( تعملهاء ومع ذلك ققد ارت 


(1) شرح المفصّل: 72/8. 
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الكلام من اليقين إلى الشك. كائك قلت زيد مُنطلق في ظني”". بل أخرج الكلام من 
الشك في الإعمال إلى اليقين بالإلغاء. لأن الكلام في الإلغاء بُنىي على اليقين أولأ. وذلك 
بخلاف الإعمال بدليل تقدّم الظنء وفي الإلغاء يكون الحديث عن الغائب. وفي الإعمال 
عن المتكلم. 

تخرج بعض و عن إثبات الذات الموصوفة, للدلالة على غلبة معنى الفعلية 
فيهاء لأنها عندئذ تقتصر على الوصف العام غير المخصص. كما تنزل الأفعال المتعدية 
منزلة اللازم للمبالغة في وصف الفاعلء فالفعل إما أن يثبت الذات الموصوفة. فيعبّر عن 
رأي المتكلم فيما يخبر به وإما أن يخبر بدون أن يشعر السامع بنسبة ما إلى المتكلم» فجعل 
الأول ناقصأء فلازم الجمل الاسمية؛ فنسب إلى جملة» لافتقاره إلى اسم وخبرء والجملة 
الاسمية مستقلة بمعناها التركيي بالإسناد الأصليء ووقوعها خبراً يلزم العائد الرابط» أما 
الرابط في النسخ فمعنوي وهو المتكلّم بدليل قيام الضمير مقام الاسمء ومطابقة الجواب 
للسوال. نحو كيف كئت؟ كنت قائماء والخبر دل عليه اسم الاستفهام, ونقول: ماكان 
زيد؟ وجوابه كان شاعراًء لأن (ما) يُسأل بها عن صفة من يعقلء. وذلك مخلاف التامء 
لأنه يُخبر تخصيصاً وليس جواباً لسؤالء فالتام إخبار بوصف معين. والناسخ جواب. 
والجامد منه مختص بمعنى معين لغلبة معنى الحرفية عليه» ومنه (عسى». ومعناه المقاربة 
على سبيل الترجي.. ولما كانت فعلاً افتقرت إلى فاعل ضرورة انعقاد الكلام» وهي في 
ذلك على ضربين (احدهما) أن تكون بمنزلة كان الناقصة. فتفتقر إلى منصوب ومرفوعء 
ويكون معناها قارب.. نحو قولك: عسى زيد أن 00 ولا يكون الخبر إلآ فعلاً مستقبلا 
مشفوعاً بأن الناصبة للفعل. قال الله تعالى +[ مَسَى أمَهُ آن يق انْسَتَى * [المائدة: 52]. 

والضرب الثاني: أن تكتفي بالمرفوع من غير افتقار إلى منصوبء وتكون (عسى) 
بمعنى قربء إلا أن مرفوعها لا يكون إلا أن والفعل؛ نحو قوله تعالى « وص أن تَكَرَهُوأ 
يا وَهْوَحَيلَحكُمْ 4# [البقرة: 6ه فإن تكرهوا بموضع رفع بأنه فاعل» ووقت الكفاية 
به لتضمّنه معنى الحدث الذي كان في الخير”. 


(1) شرح المفصل: 7/ 99. 
(2) شرح المفصّل: 115/7 - 118. 
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إن النسخ تخصيص بإزالة إبهام عموم نسبة بتعليقها بنسبة تقييدية خاصة موضحة 
ومبيئة» ومدار الفائدة على تعليق نسبتين فرعية بأصلية» وليس نسخاً للابتداء والخبر 
لأنالأفعال في غاية الإبهام والتدكير» فلا يحصل بالإضافة إليها تعريف ولا تخصيصء فلم 
يكن في الإضافة إليها فائدة”'". 

والإضافة من خصائص الأسماء وعلمها الجر وهو ذو نسبة ناقصة» والنصب 
مثله ذو نسبة ناقصة» لعدم صلاحه لأحد طرفي الإسناد. فنصبت الأفعال تخصيصاً. 
ورفعت إسناداًء لأن الفعل يلزمه الفاعل» لأنهما كالكلمة الواحدة بدليل وقوعه خخبراً 
وصفة مؤولاً بوصف يكون اسماً للفاعل أو للمفعول. فالأسماء ممحصص بالإضافة 
والأفعال بالإسناد. وما كان أعم من غيره وأكثر إبهاماً #حصص بنسبتين» أصلية وفرعية 
تخصص الثانية الأولى» والأولى تؤكد الثانية» بخلاف اسلوب التوكيد المعتاد مثل 0 
فإنه جملة تؤكد بها جملة أخرى. لأن القسم يؤكد الخبر. نحو قوله تعالى 2 تَأَللّهِ تَفمَوًا 
تَرصكر نوس سْفٌ »# [يوسف: 5 راد لا تفنؤ فحذف حرف النفي» ا 
بالإثبات» 000 إثباتاً لم يكن بد من اللام والنون» ومعنى لا تفتؤ: لا تزال. وعن 
مجاهد: لا تفتر من حبّه. كأنه جعل الفتوء والفتور أخوين. يُقال: ما فتئ يفعل”2. 

الفرق بين النسخ والتعديء إن النسخ مُنبئ بجواب مؤكد عن سؤال يطلب فيه 
بيان الكينونة بدليل صلاحه للإجابة عن (كيف». لأن الإخبار فيه عن ذات واحدةء وهي 
المخبر عنهاء أما التعدي. فإنه جواب عن سؤال يطلب فيه تخصيص عموم الفعل بذكر 
من فعل به الفعل والإخبار به عن ذاتين مختلفين. هما الفاعل والمفعول. لأنالأفعال على 
ضربينء متعدٌ وغير متعد فالمتعدي ما يفتقر وجوهه إلى محل غير الفاعل والتعدي 
التجاوز. يقال عدا طوره. أي تجاوز حذه؛ أي إن الفعل تجاوز الفاعل إلى محل غيره. 
وذلك امحل هو المفعول بهء وهو الذي يحسن أن يقع في جواب بمن فعلت؟ فيقال: فعلت 
بفلان» فكل ما انبأ لفظه عن حلوله في حيّز غير الفاعل فهو متعدّء نحو ضرب وقتلء ألا 


(1) شرح المفصّل: 11/7. 
(2) الكشاف: 2/ 339. 
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ترى أن الضرب والقتل يقتضيان مضروباً ومقتولاً؛ وما م ينبئ لفظه عن ذلك فهو لازم 
غير متعدٌ نحو قام وذهبء ألا ترى أن القيام لا يتجاوز الفاعل وكذلك الذهاب. ولذلك 
لا يُقال هذا الذهاب بمن وقع؟ وكذلك القيام بخلاف ضرب وأشباهه فإنه لا يكون ضرباً 
حتى يوقعه فاعله بشخص”"". فإنّ التعدي تعريف بالذات التى اتصفت بصفة ماء وذلك 
بخلاف النسخ, فإنه تعريف الشيء على صفة ما برأي المتكلم, لأنه الجيب. أما التعدي 
فإنه إخبار المتكلم عمن وقع عليه فعله. 

إن عمل النواسخ دال على وظيفتها في نفي الشك والتردد في نسبة الخبر إلى الذات 
الموصوفة وليس قائما على افتراض محض غريب» بل يفرضه الاستعمال؛ وليس كما قيل 
إنمن أمات المسائل التى يقوم عليها نحو القرآن وينبغي اعتماده في نحو العربية إلغاء فكرة 
إعمال (إنّ) وأخواتهاء وإلغاء كل ما يترتب على القول بإعماها. 

إن هذا القول مردود بنحو القرآن الكريم نفسه. لأنه يثبت خلاف مايقول» ثم 
ماذا يقول بما أجاز بعض الكوفيين نصب الاسم والخبر معاً ب(إِنّْ) وأخواتهاء وأجازه 
الفراء في (ليت) خاصة؛ ونقل عنه أنه أجاز في (لعل) أيضاًء وممن ذهب إلى جواز ذلك في 
([نْ) وأخواتها ابن سلام في (طبقات الشعراء)؛ وزعم أنها لغة رؤبة وقومه. وقال ابن 
السيد: نصب خبر (إنْ) واخواتها لغة قوم من العرب, والى ذلك ذهب ابن الطراوة 
والجمهور على أن ذلك لا يجوز'”. والظاهر أن النصب لغة عامة العرب» ونصبها ليس 
لأجل تطبيق نظرية العامل؛ لأن النظرية رأي الباحث في اللغة وليس هو بمنطقها في 
الاستعمال. ولكل لغة أساليبها الخاصة في التعبيرء وما دوال للدلالة على المراد. لأن 
الغرض من العلامات الإبانة عن المعاني يفهمها أصحابهاء والغاية الفهم والإفهام؛ 
وذلك لا يكون إلا بالتفريق بين الكلمات للإيضاح عن الوظائف المختلفة الت تؤديها 
داخل التراكيب. إذ لا قيمة هذه العلامات خارجهاء كما أن نصب الاسم ظاهرة قديمة 


(1) شرح المفصّل: 62/7. 
(2) قضايا نحوية: 58. 
(3) الجنى الداني في حروف المعاني: 393 - 394. 
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قال براجشتراسر: ومبتدأ الجملة الاسمية منصوب بعد (إن) وأخواتهاء وكثرة ذلك من 
خصائص العربية» مع كون أصله سامياً شائعاً في غير العربية أيضاً ومما يدل على أن 
(إنْ) وهي أقدم الكل كانت تعمل النصب في الأصل كما تعمله في العربية”''. ونصبها 
يفيد الشك والإنكار عن المنسوب إليه؛ لأنها تفيد توكيد النسبة إليه» وذلك بخلاف الفعل 
الناسخ, فإن الشك في المنسوب لا المنسوب إليه. لأنه معروف,. لذلك نصبت الخبر» وممن 
لطيف مواقعها - أي (إن) - أن يدعى على المخاطب ظن لم يظنه» ولكن يُراد التهكم به 
وأن يقال: إن حالك والذي صنعته يقتضي أن يكون قد ظننت ذلك؛. ومثال ذلك قول 
الأول: 
عا« شتحعقق عازفح] رعفية إذزببنيىعمك فههمرماح 
إن مجيئه هكذا مدلاً بنفسه ويشجاعته؛ قد وضع رمحه عرضاًء دليل على إعجاب 
شديد وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد حتى كأن ليس مع أحد منّا رمح يدفعه به. 
وكأنا كلنا عزّل. وإذا كان كذلك وجب إذا قيل إنها جواب أن يشترط فيه أن يكون 
للسائل ظن في المسؤول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به فإما أن يجعل محرد الجواب أصلاً 
فيه فلا » لأن التوكيد ملازم لها حيث وردت, نحو قوله تعالى + أَنا رودت عن تَْسِد وَإِنّمُ 
َمِنَأَلصَدِقيت )4 [يو سف:51]. فانظر كيف جاء بالجملة الأولى غير مؤكدة (أنا راودته). 
والثانية مؤكدة» وسر ذلك والله أعلم» أن هذا على لسان امرأة العزيزء وقد فعلت فعلا 
لا يليق بالنساء. وهى الآن في موطن أقرار بالذنب» واعتراف بالخطأء فذكرت ما صدر 
غنها غير حوكدة |3 لاضنين فيسل هذا الفخل التوكيد» رهي تيد أن تقر وصوارى من 
فعلتهاء وقد انكرت فيما مضى أن تكون قد صنعته. مخلاف نسبة الصدق إلى سيدنا 
يوسف عليه السلام. فجاءت به مؤكداً ب(إنّ واللام)'”» وتوكيد النسبة يعني نفي الشك 
والإنكار عن المنسوب إليه بدليل نصبه أما الفعل الناسخ. فإن الشك في الخبر بدليل 
(1) التطور النحوي للغة العربية: 140. 


(2) دلائل الإعجاز: 251. 
(3) معاني النحو: 1/ 262. 
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مجيئه شرطاً بخلاف الاسم فإنه لا يكون اسم شرطء لأنه مبهم؛ نحو قوله تعالى « يكوا 
ذا قيلَ ل لا إِلَهَ إلا آمّه مسْتَكْرُونَ 4 [الصافات: 35]. 

ويأتي فعل شرط مشكوكاً فيه للدلالة على نفي أصل كل فعلء نحو 
قوله تعالى ل إِنَكُتٌ فلم مد عَلِمْتَهُ )4 [المائدة: 116]» وقوله 2 وَإِنكات ممصم قد من دمر )4# 
[يوسف: 27]. و (إن) للمشكوك في تحققه. لأنالأصل فيه عدم جزم المتكلم بوقوع 
الشرط» وعيسى عليه السلام جازم بعدم وقوع قوله"''. وبعد (لولا) الامتناعية» نحو 
قوله تعالى + فَلَوْكَا كنتْ ريه مت فَنعَمَهآ |يمنبآ إلا َم يوش لَمَ] ءامَنُوا كُسَفَْاعَنْوُمَ عَدَّابَ 
لزي في لحيو دا ومتعتَمْإِلَ ين 4 [يونس: 198]» فقدزعم علي بن عيسى والنحاس أن 
(لولا) تأتي بمعنى (ما) النافية» وملا على ذلك قوله تعالى «! فلولا كانت قَرَة مت 4 
أي ما كانت قرية. 

و(كان) تحقق الخبر. كما أن (إن) تحقق الاسم بدليل العمل؛ لأن (كان) لا يكون 
خبرها جملة طلبية. لأن الطلب غير محقق إلا بالمطاوعة وتحقيق النسبة هو المعرّل عليه في 
النسخ» وليس نقصان الحدث أو الاقتصار الزمني» فقد قيل في قوله تعالى © إنَّ كفي كانوأ 
لَك عَدُوَامِيًا 4 [النساء:101]. أي منذ القديم بخلاف قولنا (هم لكم عدو)» فإنه ليس فيه 
الوغول في القدم”. إن الفرق بين القولين هو تحقيق وثبوت نسبة عداوة الكافرين» بدليل 
تخصيصها بالكافرين» بخلاف (هم). لأنه إخبار بدون تحقيق» يدل على ذلك قوله تعالى 

وَحكُنَا عن اورت 4 [القلصص: 58]: وقوال «ه لْوَحكُنَ عت 4 

[الأنبياء: 79]. وقيل في قوله تعالى +( كُكُمْ حَيْرَ مو أُحِجَتٌ لِلنّايس 4 [آل عمران: 110]: 
(كان) عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإيهام؛ وليس فيه دليل على 
عدم سابق ولا على انقطاع طارح”©. 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 215. 
(2) الجنى الداني في حروف المعاني: 608. 
(3) معاني النحو: 1/ 195. 

(4) الكشّاف: 1/ 454. 
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إن المبهم لا يقطع بتحققه. والخبر في الآية الكريمة محقق الخبرية فيهء لأن الماضي 
مقطوع بوقوعه. لأنه حتمي» وليس فيه انقطاع لاستمرار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فإذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكرء فقد تحققت الخبرية في الإخراج؛ لأن المعوّل 
عليه تحقيق النسبة إلى المخاطبين وليس الزمن الماضي المبهم» كما تحققت العجلة في قوله 
تعالى + وَكَانَالِإَنٌ عمُوْلًا )4 [الإسراء: 11]: والظلم والجهلء في قوله تعالى © إِنَمْكَانَ ظَلُومًا 
جَهُولا 4 [الأحزاب: 72], لأن ذلك ليس متوقفاً على الزمن الماضيء فهو متحقق 
ومقطوع في وقوعه في كل وقت. والصفات والأفعال سواء في ذلك. لأن الفعل في 
حقيقته وصف. والوصف فعل مبالغ فيه. إلآ أن الوصف أثبت في الوصف من الفعل» 
ودلالة (كان) تحقق وجود الشيء على صفة. وليس الدلالة على الحال. كما قيل'' في 
قوله تعالى + كحم حير أمَة )4 [آل عمران: 01110 وقوله +إإنَّ ألصّلَوه كانتْ عَلَ الْمُؤْمِنِيت 
كما مَوهُوَا * [النساء: 103]: لأنها بمعنى تحقق الفرض. لأنها بمعنى كتبت كتاباًء لأن 
(كان) أصل لكل فعل. كما جعل (فعل) أصلاً لكل ما يصدر كالكتابة والقراءة 
وغيرهماء فكتب فعل وقرأ فعل وهكذا. والذي عوّل على ربط الفعل بالزمن قال:والذي 
أراه أنها بمعنى المعنى؛ فمعنى قوله ل( كت دْخَيأنّة 4 وجدت خير أمة: وقيل كنتم في 
ملم لش عير آنل وكل قف و #الأسم كذ كورين جاعم غير الله توغدوقن بم وقول 
#إنَّألصَّلََ كَانتْ عَلَ الْمُؤْمِدِي كبا مَوووْنكَا 4 [النساء: 103]؛ أي فرضت عليهم أو 
كتبت عليهم؛ كما قال تعالى # أيه اينما كيْبَ عَلحَكُمْ ألصيَامُ )4 [البقرة: 
3 فهي مفروضة على المؤمنين منذ القديم وكذلك البواقي””» بل إن ذلك مقطوع به 
محقق, لأنه حتم واجب. ولا علاقة له بالقدمء لاستمرار فرضه وعام انقطاعه. 
وجعلت”7 (كان) بمعنى (صار) في قوله تعالى # وَفئْحَتٍ أَلسَّمآهُ كانت وا (01) وَسُيرتِ 
َبْبَالُ فكت سَرَابًا 4 [النبا: 20-19]: وقوله 8( وَبْسّتٍ الْحبَالبمَسّا (ره) فَكَانتَ هآ 


(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 4/ 127. 
(2) معاني النحو: 1/ 196. 
(3) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 4/ 127 
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منْنا ((0) مَك روجا تَلدكَةٌ [الواقعة: 7-5] و مإ وك مِنَ الْكفريت 14 البقرة: 
4ه لأنالعرب تستعير هذه الأفعال فتوقع بعضها مكان بعضء فأوقعوا (كان) هنا موقع 
(صار) لما بينهما من التقارب في المعنى. لأن (كان) لما انقطع وانتقل من حال إلى حال؛ 
ألا تراك تقول: قد كنت غائباً وأنا الآن حاضرء فصار كذلك تفيد الانتقال من حال إلى 
حال؛ نحو قولك: صار زيد غنيآء أي انتقل من حال إلى هذه الحال» كما استعملوا (جاء) 
في معنى (صار) في قولهم: ما جاءت حاجتك. لأن (جاء) تفيد الحركة والانتقال. كما 
كانت (صار) كذلك”". 

إن (كان) تفيد تحقيق الوجود. و (صار) تحقق التحويل وليس إحداهما بمعنى 
الأخرىء لذلك قيل: والذي أراه أنه ليست (كان) بمعنى (صار). وإنما لما معنى آخرء 
فإنك لو أبدلت (صار) ب(كان) ما سدّت مسدهاء فإذا قلت بدل قوله تعالى ٍِ َإِدًا 
أنحقت المّماء فَكانت و55 لدان * [الرحن: 7 شسازتة وردة أو'ندل قوله عاق 
5-06 السّمآء فَكَانَتٌ بويا (10) وَسَيريتٍ الْبَالُ كانت سَرَانًا 4 [النبأ: 20]. فصارت 
أبوابا وسراباء لم تجد المعنى كما كان ثم. فإن المقصود ب(صار) هو التحول والصيرورة» 
وقد .يكوق هذ! التحؤل بعد هدة كان تقول صباز الطين حجر أ:وضار عمند شيخاء 
فالضيرورة فد تعتضي الزمن الطويل. بخلاف (كان). فإنها تطوي الزمن. فقوله تعالى 
0 كدر أي كان هذا شانها منذ الماضي وكأن هذا هو وجودها.ء ونحوه 

و بست الجباليسا # فكا: نكاماء نيك 4 كأن حالها الجديدة حاضلة قبل التظر 

ف ماهد وكأنها هي هكذا منذ القديم””. 

لا علاقة لهذه الأفعال بالزمن تدريجاً أو طوياً له. وإنما الغرض الإفادة من تحقق 
ذلك بالخبر وليس بالزمن, لأن الخبر مقطوع بوقوعه حتماً بدليل صيغة الماضيء لأن 
دلالة الصيغة على القطع وليس الزمن لتعارضه مع وقت الحصول. لأن جملة (كان) في 
آية الرحمن جاءت جواباً لشرط مُحقق الوقوع كما تحقق فتح السماء بالأبواب وسير 





(1) شرح المفصّل: 102/7. 
(2) معاني النحو: /١‏ 198-197. 
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الجبال بتحقق الشرابء وتحقق البس باطباء. والوجود بالأزواج الثلاثة. لأنها إجابة عن 
الفتح والتيسير والبس والوجود في اليوم الآخرء كما كان قوله تعالى # وَكانَ من 
لْكَميت 4 [البقرة: 34]. إجابة لسؤال ممّ كان؟ أيمن جنس كفرة الجن وشياطينهم 
فلذلك أبى واستكبر كقوله لكان مِنَ ألْجِنَ فَمَسَقَّ عَنْ أَمْرِ ريه )4 [الكهف: 7]50". 

ابتداء الخبر باليقين أو الشك ليس خبراً ابتدائيأء بل هو جواب عن سؤال يطلب 
فيه بيان الرأي في أمر يستدعي التدبّر. يدل على ذلك فتح همزة (إن) إلآ إذا صحبتها 
اللام تشديدا في الإنكارء لأن الفتح يحوّل المحسوس إلى متصوّر ذهني؛ فتكون (أن) حرفاً 
موصولاً مصدرياًء والمصدر معنى بجرّد. نحو قوله تعالى 8( ورا ألمْجَرمُونَ ألّارَ فَظلنُواً عم 
مُوَاقَعُومهًا » [الكهف: 53]. وصلة (أنْ) ذهنية متوقعة» وصلة الاسم الموصول معروفة 
واقعة. نحو قوله تعالى + ألَدِينَ يَظنُونَ أَنجُم مُلهأْرَيهِمْ 4 [ البقرة: 46]. وقيل:إنْ كل ظن 
يتصل بعد (أن) الخفيفة فهو شك. كقوله تعالى # أن بِرَاجعآ إن ظنا أن يْقيمَا حَدُود ألو )4 
[البقرة: 230], وقوله 9 بل ظْنَنتُ أن لَن يَقَلِب َلرَسُولُ 4 [الفتح: 12]. وكل ظن يتصل به 
(أن) المشددة فالمراد به السيقينء كقوله ظ إِقِ ظَْنتُ أَفِْ مُلّقٍ حِسَاِيَة 4 [الحاقة: 20], 
و وَظنَّ أنه ألَْاقُ )# [القيامة: 28]. والمعنى فيه. (أنْ) المشددة للتأكيد فدخلت على اليقين» 
و (أن) الخفيفة بخلافهاء فدخلت في الشك. مثال الأول. قوله سبحانه وتعالى + وعلم 
نك فيكم صَعَهًا )4 [الأنفال: 66]» ذكره ب( أن». وقوله +( فَأمآ أنَمكَلَه إلا أهَهُ 4 
[محمد: 19]. ومثال الثاني © وَحَسِيوا ألا تكوب فِنَنَةٌ 4[ المائدة: 71]: والحسبان الشك. 
فإن قيل: يرد على هذا الضابط قوله 
ل وَطنُوا أن لامجا من أله اليو )4 [التوبة: 118]» قيل لأنها اتصلت بالفعل©. 

إنّ صلة (أن) المخففة مخلاف (أن) المصدرية. لأن المخففة تفسّر الأمر بدليل 
خبرهاء وهو جملة اسمية أو فعلية مصدّرة بحرف توكيد. نحو (قد) والسين وسوف إثباتاًء 
و (لن) نفياً » واليقين والشك للفعل الذي يسبقها يقين أو شكاًء نمحو قوله تعالى ج وَأ 


(1) الكشّاف: 273/1. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 157-156. 
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ده و هه 


تنك لآ تجو امدق لاض و تُورة هر 4 [الجن: 4112 وهو أظن غالنب يفيد اليفين: 
والمصدرية جاءت في موطن اليقين نظراً للفعل السابق» نحو قوله تعالى + وم ومن بار 
(50) نظن نيعل با َافرَةٌ )4 [القيامة: 25-24]. وهو أيضاً (ظن) غلب عليه اليقين؛ إلا أن 
(أن) المخففة أوكد من المصدرية بدليل توكيدها ب(قد)» والمصدرية مجردة منه بدليل عدم 
حصولهه لأن (أن) المصدرية تفيد المستقبل» بدليل قوله تعالى 7 إِيْ أَريدُ آن تَبوَابإِنيى 
َافْكَ * [المائدة: 29]. والمخففة يدخلها النفي» وهو يعقب حدثاً سابقأء نحو قوله تعالى 
+ وَآن َس لضن إِلَامَاسَئ » [النجم: 39]» وقوله + صنكات ين أن لَن يسمه َه في دنا 
لير فلَسمَدُد سَببٍ إِلَ السَّملهِ 4 [الحج: 15]. و المعنى: أن الله ناصر رسوله في الدنيا 
والآخرةء فمن كان يظن من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه 
ويغيظه أنه يظفر بمطلوبه» فليستقص وسعه وليستفرغ مجهوده في إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى مد حبلاً إلى سماء بيته فاختنق» فلينظر وليصور 
في نفسه أنه إن فعل ذلك. هل يذهب نصر الله الذي يغيظه”''» وقد خالفت أفعال الظن 
واليقين غيرها من الأفعال ببيان رأي المتكلم في الأحداث والأحوال بدليل اختصاصها 
بالاتصال بضميرين لمسمى واحد فاعلاً ومفعولاًء وبالإلغاء والتعليق» فلا يقتتصر على 
مفعوها الأول. وإِئما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردت أن تبيّن ما 
استقر عندك من حال المفعول الأول. يقيناً كان أو شكاأء وذكرت الأول لتعلم الذي 
تضيف إليه ما استقر له عندك من هو فإئما ذكرت ظننت ونحوه لتجعل خبر المفعول 
الأول يقينأ أو شكأء ولم ترد أن تجعل الأول فيه الشك أو تقيم عليه باليقين””. 

وثمة فرق بين الإقرار والاعتراف واليقين والظنء فالإقرار تأكيد تحقيق النسبة 
والاعتراف بوجودها للموصوف. حاضراً كان أم غائباًء وبين مطابقة ما يخبر به لما يدور 
في الذهن, ولما يختلج في الصدور. وإن كان الخير في الحالين فيه إشعار بالمتكلم بنسبة 
زائدة على الخبرء فقد جعلت النواسخ مختصّة بالجمل الاسمية؛ لأن الأصل في الخير أن 


(1) الكشاف: 8/3. 
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يكون ابتدائياً لخالي الذهن. فإذا عرض شك في أو تردد أو إنكارء دل عليه بالحرف أو 
الفعل الناسخ من أول الكلامء للإيذان بأنه قد عدل به عن المعتاد العام لغلبته بالعرف. 
يدل على ذلك وقوع الأفعال الناسخة إخباراً عن الحروف الناسخة وبالعكسء نحو قوله 
تعالى + وَظنْوَا أنَهُم مَإنعَْهُرْ حُْصُوئهُم * [الحشر 12]. وقوله]ٍ وَعَلِمَ َك فيكم صَعَهًا 4 
[الأنفال: 66]» وقوله+ وَظَنْوا أنَهموَاتِمْبِمٌ “4 [الأعراف: 171]. فالنواسخ مبينة للأحوال 
الخارجية للأشياء والداخلية» بدليل السؤال عنها ب(كيف». نحو قوله تعالى # فأنظ ركيم 
حكادت عَقِبَةُ الطدلمِي 4 [القصص: 140» و+ فأنظ كنك كات عَليِبَةُمَكرِهِمْ 4 
[التمل: 51]» و يرأ فى الْدرَضٍ فأنظروأ كبْقَ كا عَلقِبَةُ كرت * [النحل: 36]. 

كما تأتي تعليلاً وأداة ربط وتقريراً محققاً للصفة الذاتية» نحو قوله تعالى + ذُرَِيّةَ مَنْ 
حَمَلْنَا مَعَّ نوج إِتََكَانَت عَبَدًا سَكُورا [الإسراء:3]» أيلا تشركوا بيء لأن نوحاً عليه 
ل ا 
آباؤكم أسوتهم» ويجوز أن يكون تعليلاً لاختصاصهم والثناء عليهم بأنهم أولاد المحمولين 
مع نوحء فهم متصلون به فاستاهلوا لذلك الاختصاص”". 

وتأتي الواو رابطة لجملة الناسخ تعليلاء » نحو قوله تعالى # ويد لاسن يالشّرِ دعاءه. 
لكر مَكانَ لضن ع [الإسراء: 111]. أييدعو الله تعالى عند غضبه بالشر على نفسه 
وأهله وماله أو يدعوه بما يحسبه خيراً وهو شر دعاءه بالخير مئل دعائه بالخير (وكان 
الإنسان عجولاً) يسارع إلى كل ما يخطر بباله لا ينظر عاقبته””. 

إن (الإنسان) واحد بمعنى الجميع؛ لأنه بمعنى الناسء. فهو نكرة. والواو بعد 
النكرات تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره. فجاءت (كان). وهي لمزيد التأكيد 
لدلالتها على الفطرة والغريزة والطبيعة المركوزة» وجاءت بصيغة الماضي للقطع بالوصف 
وحتميته» فإن الإنسان مجبول على المسارعة وعدم التأئي والتبصّرء فناسب مجيء الواو 
للاهتمام والتحقيق والتوكيد. وهي الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة. 


(1) الكثاف: 2/ 438. 
(2) أنوار التنزيل: 372. 
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كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة» في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخرء 
ومررت بزيد وفي يده سيف. ومنه قوله تعالى+ وَمَآ أَهلَكنَامِن كَريَةٍ إلا وَكَاكَابٌ مَمْلُومٌ »4 
[الحجر: 4]» وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
ع 5 
وقيل: إنهاللتاكيد. نحو: ما رأيت رجلا إل وعليه ثوب حسنء وفي قوله تعالى 
وص أن تَكَرَهُوا كنا وَهْوَحَلَحَكُم 4 [البقرة: 1216: يجوز أن تكون الجملة في موضع 
نصب صفة لشيء وساغ دخول الواو لما كانت صورة الجملة هنا كصورتها إذا كانت 
حالاًء وفي قوله تعالى + عَلَ وَيِْوهَ كَاويَة 4 [البقرة: 259] الجملة في موضع جر صفة 
وك 

إنّ حقيقة الحال أن تكون وصفاً نكرة لمعرفة. لأنها في المعنى بر ثان» ألا تترى أن 
قولك: جاء زيد راكباء قد تضمن الإخبار بمجيء زيد وركوبه في حال يجيئه وأصل الخبر 
أن يكون نكرة, لأنها مستفادة» وأيضاً فإنها تشبه التمبيز في الباب. فكانت نكرة مثله. 
وإنها تقع في جواب كيف جاء. وكيف سؤال عمن نكرة. وإنما لزم أن يكون صاحبها 
معرفة لما ذكرناه من أنها خبر ثان» والخبر عن النكرة غير جائزء ولأنه إذا كان نكرة أمكن 
أن تجري الحال صفة. ولا حاجة إلى تخالفتها إِيّاهِ في الإعرابء إذ لا فرق بين الحال في 
النكرة والصفة في المعنى» وقد جاءت مصادر في موضع الحال لفظها معرفة» وهي في 
تأويل النكرات”. وإذا كانت جملة لزم تعليقها بصاحبها بالواو للدلالة على المغايرة» 
لأنها وصف مبين للفعلء ولما كانت النواسخ ليست أوصافاً في حقيقتهاء لأنها مقررة 
ومؤكدة للذوات على صفة معينة» وهي جمل مستقلة بمعناهاء فلزم ربطها بما قبلهاء إما 
بالضمير وإما بالواو» ولما صلحت جواباً عن (كيف». وهو للسؤال عن التكرةء فجاءت 
مؤكدة بالرابط» وهو الواوء يدل على ذلك أنهالا تدخل على البتدأ اللازم الصدر 


(1) الكشاف: 479/2. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 441-440. 
(3) شرح المفصّل: 62/2. 
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كأسماء الشرط والاستفهام والمقرون بلام الابتداء عدا ضمير الشأن. ولا تدخل على 
المبتدأ اللازم الحذف. كالمخبر عنه بنعت مقطوع, ولا ما لزم الابتداء كقوهم: اقل رجل 
يقول ذاك, ولله درّكء وما التعجبيّة» وما تضمّن معنى الدعاء كقولهم: سلام عليك وويل 
له وكذا مصحوب لولا الامتناعية وإذا الفجائية» كما لا تدخل على الخبرء إذا كان جملة 
طلبية» فلا يقال: كان زيد أضربه. وشرط ما تدخل عليه صار وما بمعناهاء ودام وزال 
وأخواتهاء زيادة على ما سبق أن لا يكون خبره فعلاً ماضياً. فلا يقال: صار زيد علم. 
وكذا البواقي» لأنها تفهم الدوام على الفعل واتصاله بزمن الإخبار والماضي يفهم 
الانقطاع. وهذا متفق عليه”''. وذلك لأن الشرط لم يتحقق. والناسخ إنما يأتي لإزالة 
الوهم أو الشك لتقرير ما ثبت عند المتكلم في المتحدث عنه. وكذلك الاستفهام؛ لأنه 
يقوم مقام جوابه. فلا يجتمع السؤال وجوابه في خبر واحد. وأما اللام؛ فإنها رد على 
المنكر بدليل مجيئها في خبر الحروف الناسخة. ودليل تقرير النواسخ أنها تقع مفسرة 
لضمير الشأن» وتتصل به في الصدارة» لأن جملتها توضيح له. لأهميته وللمبالغة؛ لأن 
الشيء إذا أبهم ثم فسّرء كان أبلغ من مجيئه بلا إبهام سابق. وأما المبندا اللازم الحذف. 
فإنه يتناقض وتوكيد الوصف للذات. لأن المبهم لا يؤكد. لأن النعت المقطوع للمدح 
والتعظيم أو للذم والتحقيرء أما ما لازم الابتداء. فإنه لا يحتاج إلى تقرير لملازمته التقديم 
عناية به» وأما التعجب فإنه انبهار من شيء لا تعرف علّته. وإنه انفعال ذاتي وليس 
تقريراً لوصف معتاد. وكذلك الدعاء, فإنه لا يعلم تحققه. ومصحوب (لولا) فإن وصفه 
ممتنع لدلالتها على النفي» فكيف يحقق أو يقرر. وكذا الخبر المفاجئ. فإنه حادث بلا تدبير 
مُسبق, فلا يقرر ولا يخبر عن الناسخ بالطلبء لأنه جواب مقرر لطلب سابق. فلا يقرر 
الطلب إلا بمطاوعته. فإذا تحققت المطاوعة: فإنها نسخ بمحقق يزيلها أو يثبتها ويؤكدهاء 
والتحويل والصيرور يقتضيان الانتقال من حال إلى أخرى للذات الواحدة» فلابد من 
وجود الحالة الأول لمعرفة الثانية» وكذلك الاستمرار والمداومة تقتضي ذكر الذات لإثبات 
ديمومة الوصف لا أو استمراره. إلآ إذا أفئادت (ما) معنى الظرفية فتكون خيراًء ولا 


(1) معاني النحو: 1/ 189 - 190. 
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تحتاج إلى الإخبار عنها فتكون تامة. ولقد قيل إِنْ الأفغال الناسخة أو الناقصةلا تختلشف 
عن أفعال العربية الأخرى في شيء من عناصر الفعلية» وهو الدلالة على الحدث المقترن 
بزمان ماء ولا نستطيع سلب الحدث من هذه المواد. فتصبح كأنها المواد الجامدة» وحقيقة 
الاستعمال لا تؤيد وجود هذه الصفة في هذه الأفعال. والذي يجب أن نقوله في هذه 
الأفعال أنها تطورت في الاستعمال حتى صارت لا تكتفي بفاعلهاء كما هي الحال فيما 
أسموه ب(كان) التامة التى يتضح فيها الحدوث”". 

وهذا القول فيه نظرء لأنه جاء تفسيراً للحدود الموضوعة للكلم العربيء التي 
خرقها الاستعمال اللغوي الصحيح الموثوق به ثم إنه يفتقر إلى الدليل التاريخي الذي 
يثبت تطور الأفعال التامة حتى أصبحت ناقصة. فلم تكتفب بمرفوعها فافتقرت إلى وصف 
آخرء وهو ما أخبر به عنها أو صار حالاً بدخوها. 

إن النسخ اسلوب خاص كالنفي, فإنه إنما يكون على حسب الإيجاب. لأنه 
إكذاب له فينبغي أن يكون على وفق لفظه لا فرق بينهماء إلا أن احدهما نفي والآخر 
إيجاب”” . فإن النسخ ليس للزمن كما قيل””» فيوجده بعد أن لم يكن أو يغيّره بعد أن 
كان» لأن الناسخ ليس ظرفاًء ولا يزيل الشيء أو يبدله إل نظيره. بل هو مثبت لمعنى 
غلن بحسانن معتى تاق تقزيرا وتحقيقاء لأنه مزيل للشك أو الإنكار أو التردد أو مظهر 
لوجوده اعتيادأ واستمرارء أو فطري غريزي مركوز وليس له علاقة بالوقت. فإذا كان 
طرف نسبة تامة. فهو تام» وإن افتقر إلى نسبة فرعية خاصة بالمتكلم نفسه أو رأيه في غائب 
فهو الناسخ. لأنه مزيل للوهم ونافم له ومّقرر لما يخالفه ومُحقق له. لذلك خالفت 
القياس. فجاءدخول كان على المبتدأ والخبر على خلاف القياس. لأنها أفعال» وح 
الأفعال كلها أن تنسب معانيها إلى المفردات لا إلى الجمل. فإن ذلك للحروف, نحو (هلء» 
ليت. ما) في قولك: هل جاء زيد. وليته عندناء وما أحد أفضل منك. ولكنهم توسعوا في 


(1) الفعل زمانه وأبنيته: 56 - 57. 
(2) شرح المفصّل: 8/ 107. 
(3) ينظر: الزمن في النحو العربي: 81. 
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الكلام» فأجروا بعض الأفعال محرى الحروف فنسبوا معانيها إلى الجمل» وذلك كان 
وأخواتهاء فإنهم أدخلوها على المبتدا والخبر على نسبة معانيها إلى مضمونهاء ثم رفعوا 
بها المبتدأ تشبيهاً بالفاعل» ونصبوا الخبر تشبيهاً بالمفعول سواء تقدّم أو تأخرء نحو كان زيد 
قائماً وكان سيداً عم ”". 

إن التوسع يختلف عن النقل من باب إلى آخرء فإن النواسخ وجدت لأغراض 
تختلف عن الفعل العام التام» وهذه الأغراض تؤديها الحروف. لأنها الأصل في مجيء 
المعاني في غيرهاء ولكن النواسخ لما معنى ذاتي بدليل تصريفهاء ولم تتضمن معنى الحرف 
كأسماء الاستفهام والشرط والموصولة. ولم يجمد منها إلا المركب ك(ليس) والذي خالف 
معناه لفظه ك(عس». وليست أدوات زمنية حتى تجعل محددة بزمن معين. ويطلق على 
التوقيتات» وتكون هاتميزات وصفات تنفرد بها... منها: 

تدخل (كان) الناقصة على فعل تام عمدة في الكلام؛ نحو: كان يكتبء كاد يكتب» 
أصبح يكتب, ولا يجوز ذلك في الفعل التام إلآ إذا كان الأخير فضلة. 

لا يكتى عنه بخلاف التام» فيجوز في نحو ضربت زيداًء أن يقال: إذا كني عنه فعلت 
بزيد» ولا يجوز ذلك في كان زيد مسافرا. 

لا يتعجب منه. 

لا يستعمل غير (كان) الناقصة ومشتقاتها بعد نفي حين إرادة إفادة الجحد. نحو ما 
كان محمد لينغمس في الضلال. 

لايبنى للمفعول. 

يحذف مع بقاء ضمائمه على حاهاء نحو: التمس ولو خاتماً من حديد. 

تسمّى الجملة المضدرة ب(كان) الناقضة جملة اسفية. 

إن التفرّد بتلك الصفات يدل على أنها اسلوب خاص وليس على أنها توقيتات 
زمنية» كما يدل على أن الفعل عموماً لا علاقة له بالزمن» وإنه ليس جزءٌ من تكوينه؛ 


(1) شرح ألفية ابن مالك. لابن الناظم: 128. 
(2) الزمن في النحو العربي: .82-8١‏ 
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وإنما هو مثبت لوصف ثابت للذات. أو منقطع أو مستمر بحسب الأحوال المتغيرة لهاء 
لأن النسخ عبارة عن التبديل والرفع والإزالة يقال نسخت الشمس الظل أزالته؛ وفي 
الشريعة بيان انتهاء الحكم الشرعي”'". والتبديل برفع حكم الشك والوهم بدليل معنوي. 
فإن النسخ معنى تحقيق الوصف أو النسبة. لأنها توقع التعلّق بالناسخء وليس زمناً محضاًء 
لأن جملة الناسخ اسمية والاسم لا علاقة له بالزمن. لأنه لايتصور وقوع قصد منك إلى 
معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى. ومعنى القصد إلى معاني الكلم 
أن تعلم السامع بها شيئأ لا يعلمه””, فإذا كان شاكاً في ثبوت الوصف أو متردداًء فإن 
التعليق يفيد التحقيق والإقرارء وهذا معنى النسخءآلا ترى أن الفعل الذي هو موضع 
للمعاني لا يضعف ولا يؤكد تكريره إلا بالعين””. والنواسخ لا حاجة بها إلى التضعيف. 
لأنها في ذاتها مؤكدة» فإنآول ما ينبغي أن يعلم منه أنه يقسم إلى خبر هو جزء من 
الجملة» لا تتم الفائدة دونه. وخبر ليس مجزء من الجملة» ولكنه زيادة في خبر آخر سابق 
له. فالأول خبر المبتدا ك(منطلق) في قولك: زيد منطلق والفعل» كقولك: خرج زيد. 
فكل واحد من هذين جزء من الجملة. وهو الأصل في الفائدة» والشاني هو الحال. 
كقولك: جاءني زيد راكباء وذلك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها 
المعنى لذي الحال. كما تثبته بخبر المبتدأ للمبتدأء وبالفعل للفاعل””» والثالث ما يثبته: 
الناسخ في الخبر من فائدة التبديل والتصحيح والتحقيق والرفع للشك والوهم وعدم 
استحقاق النسبة إليه في ذاته نصب أو في الوصف نصب. لأن النصب وضع لإزالة 
الإبهام» ونحن نفكر بجمل... والتأليف وحده هو الذي يهم علم اللغة. ويهمه بدرجة 
قصوى. لأن الاختلافات في البنية بين اللغات تنتج من الكيفيات المتنوعة التي تتوققف 
عليها عملية التأليف... دال النسبة في غالب الأحيان عنصر صوتي (صوت أو مقطع أو 
(1) التعريفات: 131. 

(2) دلائل الإعجاز: 315. 


(3) الخصائص: 156/2. 
(4) دلائل الإعجاز: 133-132. 
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عدّة مقاطع أحياناً) يُشير إلى النسب النحوية التي تربط الأفكار الموجودة في الجملة بعضها 
ببعض... وكذلك على العلاقة التي تربطها بكلمات الجملة الأخرى. فهذه عناصر دوال 
النسبة... ففي العربية الفصيحة كان زيد يقتلء. معناها فقط (0211] 2310) ذلك أن 
المضارع في العربية يسبق بفعل الكون ليدل على الاستمرار في الماضي. ويتصرف الفعلان 
كل منهما على حدته: الشخص الأول كنت أقتل» الشخص الثاني المفرد المذكر كنت 
تقتلء الشخص الثاني المفرد المؤنث منت تقتلين» الشخص الثالث المفرد المذكر كان يقتل. 
الشخص الثالث المفرد المؤنث كانت تقتل. فالعقل يحس الفعلين وكأنهما وحدة؛ رغم أنه 
يمكن وضع كلمة بينهماء فالفعل الأول من دوال النسبة”". 

فإن (كان) دال على نسبة تقريرية محققة وليس أداة زمنية» لأنه ليس ظرفاً بل رابطأً 
لنسبة خبرية» ومُعلّلاً لحكم سابق وكاشفاً لوجود ذات موصوفة بصفة ما بدليل مباشرته 
للفعل التام» لأن الأصل في الفعل الوصف. فصلح أن يكون خبراً وصفة وحالاً وصلة» 
بخلاف الناسخ, فإنه مقرر لذلك.فمتى رأيت اسم فاعل أو صفة من الصفات قد بدئ به 
فجعل مبتدأ وجعل الذي هو صاحب الصفة في المعنى خبراً فاعلم أن الغرض هناك غير 
الغرض إذا كان اسم الفاعل أو الصفة خبراً كقولك: زيد المنطلق. واعلم أنه ربما اشتبهت 
الصورة في بعض المسائل من هذا الباب حتى يظن أن المعرفتين إذا وقعتا مبتدأ وخبراً ‏ 
يختلف المعنى فيهما بتقديم وتأخيرء ومما يوهم ذلك قول النحويين في (باب كان) إذا 
اجتمع معرفتان كنت بالخيار في جعل أيهما شئت اسم والآخر خبراً كقولك: كان زيد 
أخاك وكان أخوك زيداًء فيظن من ههنا أن تكافؤ الاسمين في التعريف يقتضي أن لا 
يختلف المعنى بأن تبدا بهذا وتثني بذاك”» فبين الكلامين فرق ظاهرء لأن الغرض 
مختلف. فإن الأول يحقق الأخوة لزيد, لأنها المشكوك فيها بدليل النصب. والثاني يحقق 
الذات بأنه هو الأخ دون غيره؛ لأن الإبهام فيه بدليل نصبه. فالغرض في الأول تحقيق 
الخبر» لأن الذات معلومة فكررت مرفوعة» والثاني تقرير المشكوك في نسبة الخبر إليه؛ 


(1) اللغة: لفندريس: 107-104. 
)22( دلائل الإعجاز: 145-144. 
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لأنه لا يعلم استحقاقه له فيحقق بتكريره منصوباء لبيان التبديل ورفع الإشكال فيه» نحو 
قول امرئ القيس”): 

وقوفاً بها صحي علي مطيّهم يقولون لاتهلك اسئ وتجمّلٍ 

وإنْ شفئي عبرة مهراققة فهل عند رسم دارس من معولٍ 

فقد أمروه بالصبرء ونهوه عن الجزع حتى لا يهلك من فرط الحزن وشدة الهم 
ويبرأ من دائه وما أصابه. فكان جوابه محققاً لإشفاقهم عليه. فلم يجد سوى البكاء» وهو 
لا يرد حبيباًء ولا يعوّل عليه عند رسم دارسء فلا شفاء ببكاء غير نافع فائبت الداء 
ونفى الشفاء؛ فقد استطاع الشاعرآن يزيد من عند نفسه في اللفظ شيئاً ليس هو له في 
اللغة حتى يجعل ذلك من صنيعه مزية يعبّر عنها بالفصاحة” » وذلك بتعليق البكاء الذي 
لا يجدي بداء لا شفاء منه للدلالة على هلاكه المحققء لأن (إِنّ) تفيد تحقيق النسبة 
بدليل قوله تعالى © نُودىَ يَمُوسَق )إن أنَأرَيْكٌ محلم تعلَيِكَ “4 [طه: 11-10]. 

أما (كان) فإنها لتحقيق الخبرء بدليل قوله تعالى + وَإِنعِسَكر إلا وَارةها كان عل ريك 
حَتَمَامّقَضِيا 4 [مريم: 71], كان ورودهم واجباً أوجبه الله على نفسه. وقضى بأن وعد 
به وعدا لا يمكن خلفه. وقيل أقسم عليه'”» وقيل: وعزم على أن لا يكون غيره”. 

وبع يؤدي معنئ وظيفياً خاصاً بالنسبة الخبرية لغرض تعليقها بنسبة سابقة 
توكيداً وإجابة وتحقيقأء وليس معنى وظيفياً خاصاً بالمسند والمسند إليه. فقد قيل إن 
الاستفادة من خصوص الوظيفة» إذتتضح المعاني الوظيفية الى تستفاد من (كان) الناقصة 
وأخواتها وما حول لبابها من أفعال في ثلاث نقاط: 

الأولى: النسخ: وهو إثبات معنى وظيفي خاص للمسند والمسند إليه. 


(1) ديوانه: 31. 

(2) دلائل الإعجاز: 308. 
(3) أنوار التنزيل: 410. 
(4) الكشّاف: 2/ 520. 
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الثانية: إفادة زمان معين يحدده السياق لجملة كانت عارية عنه. 
الثالثة: إفادة د تعبير عن الجهة ويلحظ ذلك في وضوح حين تستعمل أخوات 
(كان). صارء أمسىء. باتء ظل. » ما دام.. الخ » غير أن الجهة تستفاد من الصيغة لا 
من الوظيفة» ولهذا تشاركها (كان) التامة في هذاء ويلاحظ أن (إنّ) وأخواتها 
تشارك التوقيتات في كثير من المعاني السابقة» غير أن (كان) اختصت بتحديدها 
للزمان وتفسيرها لجهة الحدث. هذا مع ملاحظة اختلاف الوظيفتين الإعرابيتين» 
أما (كاد) فتتفق مع (كان) في إفادة الزمان المعين والجهة وإن خالفتها في السلوك 
الإعرابي”". 
إن وظيفة الناسخ تقريرية في التركيب وليست داخلة على جملة كانت عارية عنهاء 
فإنها وجدت أصلاً لتثبيت الخبرء وذلك لا يكون بالفصل بينهماء ولا دليل ينهض قاطعاً 
للأمر إلا في التدريبات التعليمية الأولية» وإلّ فما حاجة المتكلم إلى التحقيق إذا كان 
السامع لا يتردد في قبولهء فهو قد علم المنسوب إليه ولم يتحقق من نسبة الخبر إليه وهذا 
يدل على أن النسخ ليس خبراً ابتدائياً ثم إذا شاء المتكلم حوله إلى خبر محقق. بل هو 
إثبات أو نفي لما خالف ذلك عند السامع. والخبر في الأصل إعلام بما يمهلء. في حين أن 
التقرير يكون للمعلوم أصلا أو للمشكوك فيه وللمتردد. ولا علاقة للنسخ بالزمن. 
فكيف تشارك (إن) التوقيتات في الإفادة الزمنية» وهي حرف. وإنما المشاركة في تحقيق 
النسبة بدليل حاجتها إلى الاسم والخبرء أما الجهة النحوية؛ فالمعرّل فيها على ما تفيده 
الصيغة الفعلية في تصريفها تحديداً للمقطوع به أو بياناً للاستمرار فيه أو طلب ب وقوعه. 
وجهة (إن) تحقيق الجواب ونفى ي الوهم ورفع التردد بدليل توكيدها بزيادة (ما) فتفيد 
القصر. لأنموضوع (إنْما) على أن تجيء لخبر لا يجهله ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه 
المنزلة تفسير ذلك أنك تقول للرجل: إنما هو أخوك وإنما هو صاحبك القديمء لا تقوله 
لمن يجهل ذلك ويدفع صحته؛ ولكن لمن يعلمه ويقرٌ به. إل أنك تريد أن تنبهه للذي يجب 
عليه من الأخ وحرمة الصاحب.. ومثاله من التنزيل قوله تعالى + إِنََا يجيب لدي 


(1) الزمن في النحو العربي: 80/ 81. 
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يَسْمَعُونَ 4 [الأنعام: 36]» وقوله تعالى + إِتَاكُذدُ مَ نَم الزْكْرَ وَكَنىَ اليَمَنَ بلي 4 
[يس: 11]» وقوله تعالى 8 إِتَّما آَتَ مُنَذْرٌ مِيَحْسَهَا 4 [النازعات: 45]. كل ذلك تذكير بأمر 
ثابت معلوم» وذلك أنّ كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا نمن يسمع ويعقل ما 
يقال له ويدعى إليه؛ وإن من لم يسمع ولم يعقل لم يستجب. وكذلك معلوم أنّ الإنذار إنما 
يكون إنذاراً ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله ويخشاه ويصدق بالبعث والساعة 
فأمًا الكافر الجاهل فالإنذار وترك الإنذار معه واحد”''. فاختصاص (إِنْ) بالجمل 
الاسمية وعملهاء إنما كان للدلالة على تحقيق النسبة» وزيادة (ما) للدلالة على الأمر 
الثابت المعلوم» إذ لا يتبيّن المراد إلا في التركيب والإبانة عن المشكوك فيه تكون بالعلامة 
وهي الدال على المعنى التركيي الزائد على المعاني الوضعية ولتكون دليلاً على الإفادة 
الوظيفية ل(أن) تعبيراً عن الإفادة عن الدقة المعنوية والسعة اللغوية بإيراد المعاني 
المختلفة» وقد قيل :ولا يعمل من الحروف عملين إلا ما أشبه الفعل ك(إن) التى تنصب 
الاسم وترفع الخبرء ومن الحروف التي أشبهت الفعل - زعموا - فعملت الرفع 
والنصب: ماء ولاء ولاتء وإن المشبهات ب(ليس)». وإنما عملت عملين. لأنها أشبهت 
(ليس»» و (ليس) فعلء لأنها تقبل علامات الأفعال» على أن ما حرروه هنا لم يكن 
دقيقاًء ولم يكن سليماء ف(ما) و ١لا)‏ و(إن) مثلاً يعملن في زعمهم. وهن غير 
مُختصات. لأنهن يدخلن على الجملة الفعلية» وعلى الجمل الاسمية» يقال: ما أنتم 
بناجحين. وما نح أحد الأزيد. ويقال: لا رجل ني الدارء ولا يجيء رجل بعد الآن. 
ويقال: إن هذان إلا شاعران وإنْ كنتم إلا شعراء؛ فأين ما زعموا وأصلوه؟. 

إن الفرق بين الإعمال والإهمال يرتبط بمعنيين لمختلفين» وهما النسخ. إذ تؤدي 
المشبهات ب(ليس) وظيفتها مع اختلاف دلالة كل أداة منها عن الأخرى. وإلاً لما 
تعددت, وليس الحرف كالفعل في الوظيفة لاختلاف الدلالة؛ وأما المعنى الثاني؛ فهو 
القصر أو الحصر. إذ تحدد الصفة لحصرها على موصوف بعينه باسلوب النفي والإثبات» 


(1) دلائل الإعجاز: 255-254. 
(2) قضايا نحوية: 110-209. 
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لآن نفي النفي إثبات, والقصر هنا يجمع بين النفي الظاهر والضمني. في حين أن الإعمال 
يزيد على الإهمال بالتوكيد؛ إذ يقرر إثبات الذات المنفي عنها الوصف. ولا يقتصر 
على إثبات الوصف كمافي الحصر وتوكيد النسبة مع النفي الضمني في (إن) أو 
الإخراج من الحكم. كما في الاستثناء» أو الإقرار بالوجود المقيّد بالوصف كما في الأفعال 
الناقصة: نحو قوله تعالى + ََجَدَ كه كله مغن (5) إلَا بلس أسْتَكيرٌ ون من 
لْكَفِِنَ 4 [ص: 74-73]. فاكّد إجماعهم على السجود بالتوكيد المعنوي وأخرج 
(إبليس) لاستكباره. لأنه جعل منهم. لكينونته المتعالية والمتمردة الرافضة للطاعة» 
فقدتعظّم وصار من الكافرين باستكباره أمر الله واستنكافه عن الطاعة”''. فقد قال 
تعال ل مَسَمَدَ الْمليَكَهُ كلهم لَمَمودَ 57 لكايس أ أ يون مم التدجوت (0) فَالَ 
تَسُْون )4 [الحجر: 33-30]. إذ أكد نفي فعل السجود أصلاً ب(لام) الجحود تأكيداً للنفي. 
فتحقق بعده عن الساجدين؛ يدل عليه قوله تعالى [ مدأ إِلَّإيَِيس لد يكن ين 
أَلسِّدِيتَ ه [الأعراف: 11]. وإبليس مستثنى وليس من الملائكة, إنما هو من الجن» كما 
قال عرّ وجل ٍإِلَآ إن سَ كن مِنَ ألْجنَ فَعَسَىَعَنَأمْرِ ريده )4 [الكهف: 50]. المعنى لكن إبليس 
أبى أن يكون”» أوأستثنى إبليس من الملائكة لأنه كان بينهم مأمواً معهم بالسجود. 
فغلب اسم الملائكة, ثم استثنى بعد التغليب كقوهم رأيتهم إل هنداًء و (أبى) استئناف 
على تقدير قول قائل يقول: هلاً سجد؟ فقيل أبى ذلك واستكبر عنه””. وإن جعل 
متصلاً كان استثنافاً على أنه جواب سائل قال: هلاً سجد؟” . فجاءت (كان) تحقيقاً 
لجواب سائل في إثبات كيئونة ذاته» ونفيها جاء محققاً لإبعاد أصل الفعل وهو السجود 
عنه مع إثبات ذاته» فقاربت بذلك (ليس) في نفي الوصف عن الذات. 


(1) أنوار التنزيل: 605. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 179. 
(3) الكشّاف: 2/ 390. 
(4) أنوار التنزيل: 346. 
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وقيل إنّاليس) ليست أصلاً في النفي» بل الأصالة في النفيء إنما هي ل(لا) و 
(ما)» فلو عكس الأمر فقيل: (ليس) و (لات) المشبهتان ب(ما) و (لا) لكان أصوب... 
ونصب الخبر بعد (ليس) ليس كما زعموا أنها من أخوات (كان) وأنها من نواسخ المبتدأ 
والخبرء وأنها ترفع المبتدأ فيكون اسماً لها وتنصب الخبرء فيكون خبراً لماء لأن (كان) 
وأخواتها أفعال كينونة ووجود؛ أما (ليس) فهي في الأصل لنفي الوجود. وقد فرغها 
الاستعمال من هذا المعنى فعادت أداة تستعمل استعمال أدوات النفي كقولهم: ليس خلق 
الله مثله. أي ما خلق الله مثله ومن التمحل أن يبحث عن اسم لها وخبر”". 

إن دلالة الفعل المتغيرة والمتجددة تختلف عن دلالة الحرف الملازمة لمعنى معين» 
كما أن الفائدة من الفعل أتم من الحرف بدليل صحة الإخبار به عن الاسم والحرف لا 
يصلح لذلك إلا بتعلقه مع مدخوها بالفعل لنيابته عنه في كثير من المواضع» فليس أنفي 
بمعنى ذات النفي أو النفي نفسه. كما أن النسخ بالفعل يختلف عن الحرف بدليل مشابهته 
للفعل» وهذا يدل على أن الأصل للفعل وليس للحرفء فكان توكيد النفي الحرفي 
بالزائد أقوى من توكيد الفعل» لأن توكيد الحرف يعني توكيد النفي نفسه. أما توكيد 
الفعل فيعنى توكيد نفي الحدث. نحو قوله تعالى ل مَآأَسَبعْمَةِ رَيْكَيِسَجَبوْنْ # [القلم: 2]. 
و وَأنَ لَه لَمَسَ يلام لِلعمِيدٍ 1#آل عمران: 182]: و(ليس) تنفي حقيقة الذات. نحو 
قوله تعللى + وَلِنْسَ ادك مَلْأنقٌ 4 [آل عمران: 36]» وقوله + لي سَ دو تق * 
[الشورى: 11 هذه الكاف مؤكدة والمعنى ليس مثله شيء» والمراد من مثله ذاته كما 
في قوهم: مثلك لا يفعل كذا على قصد البالغة في نفيه عنه فإنه إذا نفي عمن يناسبه 
وومةه كا تفي لفن اول ث0 فالمراد نفي الممائلة» وهي صفة. في حين أكد نفي 
الشريك ب(ما)» في قوله تعالى 9 مالم مِنَ ِل غَيْرم 4 [الأعراف: 59]» وهو نفي للذات. 

وقيل:(ليس) و (ما) ليستا متماثلتين في النفي تمامأء بل بينهما أوجه شبه وأوجه 
(1) قضايا نحوية: 211. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 395. 


(3) أنوار التنزيل: 639. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





مخالفة» فهما أداتان تستعملان للنفي» وقد تعملان عملاً واحدأًء وهما لنفي الحال عند 
الإطلاق. ولكن بينهما خلافاً. وليس من حكمة العربية أن تجعل آداتين مختلفتين 
متشابهتين تماماً في المعنى. ولابد أن يكون لكل واحدة منهما خصوصية ليست في 
الأخرى. ف(ليس) فعل أو استعملت استعمال الأفعال. و (ما) حرف ولا يكون الفعل 
كالحرف والعربية... تميل إلى التفريق والتخصيص”"'. فثمّة فرق في الاستعمال والدلالة 
بين الفعل والحرف يقوم على اختلاف المعنى الذاتي لكل منهما وعلى إفادة التجديد 
والثبوت؛ لأن الغالب على الجمل الفعلية معنى الوصفية. وهو غير ثابت كالاسمية. 
لأنها أثبت وأدوم. ووظيفة الحرف إيجاد المعاني في الاسم والفعل» فكانت (ليس) لنفي 
الوجود المقيّد بالوصف. في حين أن (ما) موضوعة للنفي نفسه. يدل على ذلك تركيب 
(ليس) من (لا) و (أيس)7. والا) حرف موضوع لنفي المستقبل» وكذلك إذا قال 
ليفعلن وأريد النفي قيل لا يفعل؛ لأن النون تصرّف الفعل للاستقبال وربما نفوا بها 
الماضيء نحو قوله تعالى +« مَسَنَّقَولَاصَلَّ 4[القيامة:31]» أي لم يُصدّق ولم يصل””, في حين 
أن (ما) مفردة مبهمة فاحتاجت إلى التوكيد. فقدوردت (ليس) في القرآن الكريم في (41) 
واحد وأربعين موطناء اسمها نكرة لم تدخل (من) الزائدة المؤكدة على موطن واحد منهاء 
بل كلها مجردة منهاء في حين وردت (ما) في القرآن في (91) واحد وتسعين موطناً 
مرفوعها نكرة» كلها دخلت (من) الزائدة الدالة على الاستغراق والتوكيد. 

فقد جرت المشبهات ب(ليس) مجراها في النسخ إلآ انها لم تطابقها في الدلالة 
لحرفيتهاء كما جرت (ليس) مجرى الأفعال الناسخة الأخرى في خالفتها للفعل التام إثباتاً 
للذات الموصوفة بصفة ما ونفياً للوصف مع إثبات الذات. في حين اقتصر التام على 
الوصف. فالناسخ يثبت الذات تحقيقاً لإثبات صفتها وينفيها لإثبات الذات على صفة 


(1) معاني النحو: 230/1. 
(2) ينظر: لسان العرب: مادة (ليس). 
(3) شرح المفصل: 8/ 108. 
(4) معاني النحو: /١‏ 230. 
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أخرى تضادهاء فكان لها اسماً وليس مبتداء كما أن لها خبرًء وليس خبراً ابتدائياً لخالي 
الذهن, لأن النسخ قائم على كلام أو مفهوم معلوم سابق» وذلك مخلاف الفعل العام 
بدليل حاجته إلى التخصيص بالتعدية والزيادة في الرصف بالتفضيل؛ وصلاحه للبناء 
للمفعول. وما جمد منه للإنشاء لغلبة معنى الحرفية عليه. وما جمد من النواسخ فإنه يزيد 
عليه بارتباطه بمفهوم سابق واختصاصه الذاتي, لأن النسخ هدم لبناء سابق أو تبديله أو 
تصحيحه أو تحقيقه؛ لملازمته للنسبة» والنسبة لابد لما من تعلق بشيء لبيانهاء لذلك 
جعلت من العوامل المختصة بالجملء لأن الجملة لا تخلو من النسبة بدليل تأويلها بمفرد. 
فاحتاجت للتعلّق. وهو أساس إفادتها فجاءت أدوات رابطة لملازمتها للذات الموصوفة 
إثباتاً ونفياً لتوجه النسخ للإقرار والتحقيق وليس للوصف المْجرّد. كما في التام» لذلك لم 
تطلب فاعلاً ومفعولاً» لأنها لم توضع أصلاً للوصف. فلم يتوسع في تصريفها واشتقاقهاء 
لمخالفتها الفعل التام في الوظيفة التركيبية» إثباتاً ونفيء فهي تشعر بمحذوف وتلمح إلى 
رأي المتكلم فيما يتحدث عنه. كما تشير إلى حال السائل؛ وتبيّن أن الكلام جاء تصحيحاً 
لوهم وإثباتاً لمنكر أو متردد أو شاك؛ ودال على طبيعة مركوزة في المخبر عنه. في حين أن 
الفعل التام هو الخبر ذاته» والخبر في حقيقته وصف. فكان الفاعل موصوفاً. وكذلك 
المفعول. وذلك بخلاف الناسخ. 


المبهمات: 

إنّ البيان عن المراد يقتضي قيام القرائن اللفظية والمعنوية بوظائفها التركيبية في 
التأليف المنسبك شكلاً ومحتوى. بحسب الاختيار المناسب للمقام بدوال مفضية إلى 
المقصود والتنصيص عليه برفع الاحتمالاتء وإيضاح العلاقات بما يعود عليهاء ويفصل 
مجملهاء ويكشف الغاية منهاء وذلك باستعمال أسماء سلب منها معنى الْمسمَّى المعيّن» 
فلم تكن مستقلّة في مفهومها الذاتي. فجاءت دالّة على المبهم. فتوسع في استعماها 
لأغراض الربط الحسّي والمعنويء إيجازأ واختصاراً وإشعاراً بمعاني التعظيم والتحقير 
والتفخيم والتهويل والوعد والوعيد وغير ذلك فكانت مبنية لملازمتها وظيفتها البيانية في 
النظم» فأشبهت الحروف في أدائها المعاني في غيرهاء وكذلك الأفعال في النص على 
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المعنى العام في مصادرهاء إذ تحدده صيغها وما يزيد فيهاء فإن المبهمات في الإشارة 
والموصولات الاسمية والضمائر وأسماء الاستفهام والشرط تفتقر إلى ما يكشف إبهامهاء 
وهي بدورها تساهم في إبانة المقصود تعريفا وتغليبا ودلالة وإشعارا وتلميحا بمايزيد 
المعنى سعة ومبالغة فيه وصولاً إلى الغاية القصوى تأثيراً وتبليغاً لإرادة المتكلم أو المنتج 
اللغوي فيما يريد إيصاله بأوجز عبارة وأكثر فائدة وأبلغ تأثيراء فلا يقتصر في الإشارة 
على المدلول المعيّنء بل يحملها معاني التعظيم أو التحقيرء وكذلك الموصولات. فإنه فيها 
لا يعنى الوصف بالجمل حتى يتجاوزه إلى معنى تحقيقه إثباتاء ولا يقصد بالضمير الكناية 
عن الاسم الظاهر فحسبء. فقد يقصد العناية والاهتام به وذلك باللمحديث عنه 
تخصيصاًء أو يعن الالتفات إلى غيره تشويقاً للسامع أو وعيداً وتهديدأًء أو قد يريد 
تعظيمه أو تحقيره» وكذلك في التنكير والتعريف إذا كان المراد منهما العموم والشمول. 
فقد يراد منهما في التركيب تغليب شيء منها على عموم الظاهر منه. وكذلك الأمر في 
التثنية والجمع. فقد ورد التغليب في القرآن الكريم بيانا لإجمال نسبة المفردات في النظمء 
ودالاً على ظهور معنى على غيره لشموله غيره وإحاطته به أو لقوّته تذكيراً أو عقلا أو 
كثرة لغرض العناية به تشريفاً له أم تعظيماً أو تحفيزاً ونحو ذلك بدلائل الإفراد والتثنية 
والجمع في الأسماء. والتجريد والزيادة في الأفعال والأسماء التي دخلها التغليب تضم 
الضروب الآتية: 
المفرد والمثتى والجمع 

كان اللفظ للمغلّبٍ بعيداً عن اللبس إيجازاً وتنبيهاً لأمر المغلّبء لأهميته في بيان 
المقصود على أكمل وجه. وبناء النكت المعنوية عليه مفرداً كان أو مثنى أو مجموعاً. 
وتفصيل ذلك كما يأتي: 
المفرد: 

إِنّ التغليب يكون في المفرد كما يكون في غيره. وذلك إذا كان المراد بالمفرد العموم 


و 


أو الشمول. نحو قوله تعالى 2 ود َحَدُكُمْ أن تكو لهم جَنَّهُ ين نخد ل وَأَحْنَاٍِ تَجرِى من 
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2 سر برح جل سير مير - 1 م(آأ2[0 
8 


تَحتها الْأَتْهْرَ له وها مِنَكُنَالتَمَررتِ 4 [البقرة: 266]. ففي قوله (جنّة) تغليب”2, لأن 
المراد بالجنة هنا الأشجار المثمرة عموماًء وغْلّْبٍ النخيل والأعناب» فجعل الجنة منهما. 


222 سير 7" 


4 5 8 سس ع يس سه دل ا ع ع صخي صم متسس 
ونظيره قوله تعالى + أو تَكْوْنَ آكَ جَنَّةكيَن جميلٍ وَعِسَى فَْفَجرَ الأَْهرٌ ْلَه َفَجِا 4 


[الإسراء: 91]: أي أو يكون لك بُستان يشتمل على جنة من نخيل وعنب2»؛ فغلّب الجنة 
لاشتمالها على ذلك. 


١‏ لمثنى: 


اسمين مختلفين» وذلك نحو قوله تعالى + لِرَجَالٍ تَصِييبٌ يما يرك لادان وَالْأَكرَبُونَ وَللَْآِ يب 
مَمَائرَكَ ألْولِدَانِ وَالأَفرَبرت * [النساء: 7]» و (الوالدان) تثنية والد ووالدة. وليس تثنية 
والد وحده. لأن الوالد: الأب. والوالدة: الأم. وهما الوالدان””. وقيل في قوله تعالى 
+ مَيالوَيإِحَسَانًا 4 [البقرة: 83]» والوالدان تثنية والد. لأنه يُطلى على الأب والأهم, 
وإئما تنا على لفظ (والد) تغليبا. لأن الوالد لا يقال إلا للأب دون الأمء وهذا جار 
على وفق القاعدة العربية في تغليب المذكر. ونظيره تغليب الأب على الأم في التثنية فثنيا 
على أبوين في قوله تعالى + وَلِأَبَوَيَهِ لِكُلْ وحِد مَنجْمَا َلسٌدّسَ * [النساء: 11]. وقوله 8 فَإِن 
ََ يكح لود وَوَركَهءبَوَاهُ )4 [النساء: 11]» وقوله + ينبن 1م لَابَفِْدَئَسممْ الشّبِطنْ كنآ لخر 
أبوَيمْ من ألْجنَةٍ )4 [الأعراف: 27]. وقوله 2 وَأَمَالْْلمَ مَكَانَ أبَواهُ مُؤْمَِيْنِ )4 [الكهف: 180], 
فقال في تثنية الأب والأم أبوان”*2 ولم شن على لفظ الأم. غير أن لفظ الوالد مشترك بين 


(!) ينظر: الكشاف: 1/ 396-395, مفاتيح الغيب: 7/ 63) أنوار التنزيل: 61» حاشية الككازروني: 
1/ 265: حاشية الشهاب: 2/ 343. 

(2) ينظر: أنوار التنزيل: 383. 

(3) اللسان: مادة (ولد). 

(4) روح المعاني: 1/ 421. 

(5) ينظر: تاج العروس: 2/ 543. 

(6) ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 3/ 133, 6/ 196» مجمع البيان: 3/ 13. 
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الاثنين بخلاف الأب والأم. فكيف ثنيا على لفظ أحدهما وهو الأب؟ قال سيبويه:إئما 
قالوا: أبوان؛ لأنهم جمعوا بين أب وأبت إلا أنه لا يكون مستعملاً إل في النداء إذا عنيت 
المذكر واستغنوا بالأم في المؤنث عن أبة» وكان ذلك عندهم في الأصل على هذاء فمن ثم 
جاءوا عليه بالأبوين» وجعلوه في غير النداء أبأ بمنزلة الوالد» وكأن مؤنئه أبة» كما أن 
مؤنث الوالد والدة”'". فالأبوان متفقان في اللفظ لأنهما في الأصل أب واب ثم استغني 
بالأم عن أبة» لالتباسه بالمذكر في النداءء إذ تلحقه الحاء بدلاً من ياء الإضافة»لأنه من 
قال: يا أبي لا تفعل» ويا أمي لا تفعلي لم يقل: يا أم. ويا أبيء ولكن يقول: ياأبة لا 
تفعل» فجعل الهاء بدلا من الياء”". وكثيراً ما نمجدهم يشبهون تثنية الأبوين بالقمرين 
ناظرين إلى أن الأبوين هما الأب والأم؛ ولم يعرجوا على أصل الأم إلا نادرأ في حين أن 
تثنية الأبوين تختلف عن تثنية القمرينء لأن القمرين هما الشمس والقمر. 

جاء في تفسير قوله تعالى #وَلِأَبوَيّهِ 4 [النساء: 11]؛ المراد بالأبوين الأب والأم. 
فغْلْبٍ جانب الأب لشرفه. ومثله من التغليب في التثنية القمران والعمران والخافقان2. 
وقال آخر: وأبواه هما أبوه وأمه. وغلّبٍ لفظ الأب في التثنية» كما قيل: القمران» فغلّب 
القمر لتذكيره على الشمس”. وتجهد من المفسرين من تنبه إلى هذا الأصل واجرى 
الأبوين عليه كالرازي والقرطيء فقد ذكرا في تفسيرهما للآية الكريمة أن الأصل في الأم 


أن يقال لما ابة» وأبوان تثنية أب وأبة» وقد استغني بلفظ الأم عن أن يقال ها أبة'©. 


و- 


وفيل في قوله تعالى آٍّ وَرَفَعَ أبويْه عل الْعَرْشٍ )*ه [يوسف: 0 هما أبوه وخالته. 
لأنه يقال للأب والخالة أبوان» كما يقال للأب والأم وا وقيل بل كانا أباه وأمه. 


(1) الكتاب: 112/2., المخصص: 172/13. 

(2) المقتضب: 3/ 169. 

(3) ينظر: غرائب القرآن: 4/ 206. 

(4) ينظر: البحر الغيط: 182/3. 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب: 9/ 220 الجامع لأحكام القرآن: 5/ 68. 
(6) ينظر: ليس في كلام العرب: 342 المغبي: 2/ 686. 





الفصل الثاني : وظليفة الشكل 





كما ذهب الطبري”'؛ لأنه الأولى في استعمال الناس والمتعارف بينهم في الأبوين. ويؤيد 
هذا الرأي الرجوع إلى أصل الأم وأنها أبة أخرجت من الأب كغيرها من الأسماء المؤنئة 
الجارية على الفعل. وشرط ابن الحاجب أن يغلّبٍ الأدنى على الأعلى في المتنى 
بالتغليب» كما فعلوا في القمرين؛ لأن القمر دون الشمس في الرتبة» وشرط غيره 
تغليب الأعلى» وحجته البحران للملح والعذب وللمالح أعظم'”. والذي نرجحه أن 
المذكر إنما يُعْلَّبء لأنه الأصلء وهو الأخف. كما سبق تقريره. 


الجمع: 

وهو ضم المختلف من الأسماء إظهاراً لأحدهاء فقد ورد في جمعي المذكر السالم 
وجمع التكسير, والملاحظ فيما ورد من جمع المذكر السالم أن التغليب إنما يكون فيما يفرق 
بين مذكره والتكسير مؤنثه بالتاء من الصفات”. أو مما يغلّب فيه العاقل على غيره. فمن 
الأول قوله تعالى #إِتَمرضِيتُم بالود أوَلَ مَرَوََافْعدُوامَمَكلْتَِفِنَ 4 [التوبة: 83]: أي مع 
النساء والضعفاء من الرجال فغلّب المذكر'”. قال الطبري:فاقعدوا مع مرضى الرجال 
وأهل زمانتهم والضعفاء منهم والنساءء وإذا اجتمع الرجال والنساء في الخبرء فإن العرب 
تغلب الذكور على الإناث. ولذلك قيل: فاقعدوا مع الخالفين”©. وإنما صلح الخالفون 
للمذكر والمؤنث. لأن مفرده يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بالتاء» لأنه بُنى على الفعلء فإذا 
أخبر به عن جمع فيه ذكور وإناث عُلَبٍ التذكير, كما سبق تقريره. ‏ ' 

أما الخوالف في قوله تعالىخ رَصُوأ أن يَكْوْمَمَ ألْحَوَالِفِ * [التوبة: 93]» فهو مختص 
بالنساء كالقواعد, و (خالفة) صفة غلبت عليها الاسمية, ولم تجر على الفعل لذلك 


(1) ينظر: جامع البيان: 13/ 43. 

(2) ينظر: الأمالي النحوية: 4/ 33. 

(3) ينظر: شرح عقود الجمان: ورقة (30)» شروح التخليص: 2/ 54. 
(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 2/ 183. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 217. 

(6) جامع البيان: 10/ 141. 
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والتغليب للذكور قد يكون ذمّاً لهم. كما في (الخالفين) و (القاعدين) في قوله تعالى 
#وَقِبِلَ أفُحْدُوأ مم لْمَدعِدِتَ 4 [التوبة: 46]» أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذار» 
وني ذلك ذم لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء'”'". وقد يكون ذماً للإناث أيضأء كما 
قال تعالى «وَاسْتَغْفِرى لدَّيِكِ ني حكنت من لحَاطِدِينَ 4 [يوسف: 29]: وإنما قال (ممن 
الخاطئين) ولم يقل (من الخاطئات) تغليباً للذكور على الإناث؛ لأنه قصد الإخبار عن 
الذكور والإناث؛ والمعنى من الناس الخاطثين» أو من القوم الخاطئين”» ومثله قوله تعالى 
© إِتََاكاتْ من قو كن 4 [النمل: 43]. قال تعالى + كَأتيِسَهُ وَلعَلههإلَا اترَآتَه كنت مرت 
لْمَيرِينَ 4 [الأعراف: 83]. وإنما قال (من الغابرين) على جمع المذكر تغليباً للمذكر على 
المؤنث إذا اجتمعاة. 

وقد يكون التغليب مدحاً للإناث» كما في قوله تعالى © وَصَدَّقتَ كلمت ريه 
مكو وك مِنَلمَِنَ 4 [التحريم: 12]» وإنما لم يقل(من القانتات)؛ لأنه أراد: وكانت من 
القوم القانتين» أي من عداد المواظبين على طاعة الله والمقيمين عليهاء لأن القدوت صفة 
تشمل من قنت من القبيلين» لأنه تعالى أخبر عنهاء كما يُخبر عن الذكور» فالقانتون 
أعم من القانتات» لأنه يُطلى على الذكور والإناث بالتغليبء. وكذلك قوله تعالى 
+ يمري مهن ليك وأسبجرى وأركهى مَعَ اكيت 4 [آل عمران: 43]؛ وجاء مع الراكعين 
دون الراكعات. لأن هذا الجمع أعم؛ إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب”. 


(1) ينظر: معترك الاقران: 279/2. 

(2) ينضر: الكشاف: 316/2 الجامع لأحكام القرآن: 175/9. البحر المحسيط: 
5 298. 

(3) ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 10/ 55 الكشاف: 2/ 93. أنوار التنزيل: 213. 

(4) ينظر: مجاز القرآن: 2/ !26: الكشاف: 132/4. مفاتيح الغيب: 51/30: الجامع لأحكام القرآن: 
48 أنوار التنزيل: 748: شروح التلخيص: 52/2. 

(5) ينظر: معالم التنزيل: 1/ 347» لباب التأويل في معاني التنزيل: 1/ 347: غرائب القرآن: 3/ 196. 
البحر الحيط: 2 7 روح المعاني: 3/ 139. 
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قال المبرد: ولو قلت: كانت من المجتهدين وأنت تعنى امرأة كان أفصح. لأنك تريد رجالاً 
ونساءً هي إحداهم كما قال ععز وجل لوَصَدَفت كت رَيَا ووو لفن 4 
[التحريم: 12]» وقال جل ثناؤه + إِلَاعَجْويا فالْعييتَ 4 [الشعراء: 27]171. 

وقيل:إنّ خطاب الذكور الذي يمتاز عن خطاب الإناث بعلامة كالمسلمين وفعلوا 
لا يدخل فيه الإناث على الصحيح””. 

وهذا القول فيه نظر من وجوه: 

قد صحّ إطلاق الجمع السالم على المختلط من الرجال والنساء تغليباً للمذكر لغة 
وحكماًء بدليل شمول النساء في الأحكام الشرعية ومعظمها جاء بصيغة التذكير كالمؤمنين 
والمسلمين وغيرهما كثيرء ثم في خطابهم جميعاً ب(يا أيها الذين آمنوا) وب(افعلوا)؛ نحو 
قوله تعالى + أفيطوا بعَضْك لِبَمْض عَدُوٌٌ 4[البقرة: 36]» وقوله تعالى + أَهْيِطُوا يضرا إن 
لَكّم مَاسَأَلْثْرَ 4[البقرة: 61]: فهل كان الخطاب للرجال دون النساء ؟ 

وصيغة (فعلوا) كذلك شاملة للقبيلين بطريق التغليبء بدليل قوله تعالى 
+ دَاديت ا نوا سَحِمَدٌ أو ظكموا أنه ذكرُوا لله مغر ديهم ومن يَنْفِرٌ الأؤبت 
لا أسَدُوَكَمْ يُصِرُوا عل مَا قصلو وَهُمَ يَمَلَمُورت 4 [آل عمران: 135]» وقوله © وَلوَ تم مَعلُوأما 
بُوَعَظُونَ بو لَكَانَ حيرا لم 4 [النساء: 66]» فهل الذكر والخير للرجال دون النساء؟ 

قد ورد التصريح بذكر النساء بصيغة جمع الإناث إلى جانب ذكر الرجال بصيغة 
جمع المذكرء نحو قوله تعالى إن يليت وَالْسَمَت وَالْمُؤيين وَلْمُؤْمتتِ »4 
[الأحسزاب: 35]» وقوله تعاى يد ِالْمرْمِنَوَالْموْسَتِ جَنّتِ ججْرى ين كيه الأتبكر / 
[الفتح: 5]» وإن كن داخلات في قوله (المسلمين والمؤمنين) تغليباً للمذكر فذكرهن بلفظ 
يمخصهن إزالة للشبهة””. لأن الموضع يوهم اختصاص الرجال بالحكه”. 


(1) الكامل: 3/ 247. 

(2) نهاية السول: 2/ 359 - 630. وينظر: الإتقان: 2/ 18. 
(3) ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 8/ 342. 

(4) ينظر: مفاتيح الغيب: 28/ 82 - 83: 101. 
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وقد يرد التصريح بذكر النساء إلا أنهم يدخلن مع الرجال حكماًء نحو قوله تعالى 9 وَهُمْ 
عَلَّمَا يعون بالْمْؤْمِيِينَ سْبُودٌ * [البروج: 7]» ففي (المؤمنين) تغليب'!". لأن المراد (بالمؤمنين 


. 
ًُُ 


00 
34 


والمؤمنات)» بدليل قوله تعالى في سياق السورة .+ إثٌ أن نوأ لومي المت مم لد يووا 
لهم عَدَابُ جَهَم وهم عَدَابُ أَخْرِقٍ 4 [البروج: 10]. وهم أصحاب الأخدود. وقوله 
تعال ٍالَدَحْلْنَالْسَمْحِدٌ الْحَرَامَ إن سَله همدي علقِينَ روسك وَمْقَصَرنَ لَاحَحَافُوت »4 
[الفتح: 27]» تدخل المؤمنات المسجد الحرام آمنات ومقصرات لا يخفن» كما يدخل 
الرجالء إلا أن التحليق والتقصير جميعاً للرجال؛ والحلق افضلء لذلك عْلَبِ المذكر على 
المؤنث وليس للنساء إلا التقصير'”» ولم يخصصهن بالصيغة لدخوفن مع الرجال في 
(مقصرين)؛ كما دخلت حواء في الخطاب مع آدم في قوله تعالى # وَكلنَا أفيطوا بعَضَك لِبَعْضٍ 
عَدُوُ 4 [البقرة: 36]؛ لأنه خاطب آدم وامراته”. ومن الثاني أعنى ما عُلَّبٍ فيه العاقل 
على غيره قوله تعالى «وَقَالُوا أغَتَدَأئَدوَََاْبَحَدكة بل له ماف لصوت الاي ول أ 
قَِنُْونَ 4 [البقرة: 116] فقال (قانتون)؛ لأن في جملة ذلك من يعقل فغلّبء وحكم الآية 
عام في جميع الخلق. لأن لفظ (كل) يقتضي الإحاطة””». فقال (قانتون) على تغليب أولي 
العلم”. وجعل بعضهم منه قوله تعالى ل إِنَألَينَيَكُْمُونَ مآ أَرَنَامِنَ ليت وَأَطُدَئ من 
بَعْد مَابيَككه لئاس في الكتب أوْلَيِكَ يَلْعَمجُمُ لَه وَيلْميُْمْ اللو 4 [البقرة: 159]» فقيل: وإنها 
قال (اللاعنون)؛ لأن من يعقل في جملة اللاعنين فغلّبهم”'. وما ورد من التغليب في 


(1) ينظر: روح المعاني: 0/0 

(2) ينظر: أنوار التنزيل: 793. 

(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 16/ 291. 

(4) ينظر: معاني القرآن: 31/1. 

(5) ينظر: جامع البيان: 1/ 507. معالم التنزيل: 1/ 100. 

(6) ينظر: أنوار التنزيل: 49. حاشية الكازروني: 183/1: حاشية الشهاب: 2/ 228, روح المعاني: 
50/1 

(7) ينظر: مفاتيح الغيب: 182/4. الجامع لأحكام القرآن: 02 روح المعاني: 2/ 24. 
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2 رجاس مر 0 لهم 


جموع التكسير قوله تعالى ل وَمَا كمد مد بى سبل اقَهَالْمتضْسَفون وت يهال وَالس1 
وَآلْولنٍ ه [النساء: 75]» خص «الولدان) بالذكر تغليباً للذكورء وهو جمع (وليد) مع أن 
المراد الذكور والإناث من العبيد والجواري. إذ يُقال للجارية والأمة (وليدة) وجمعها 
(الولائد)» فجاء التعبير على طريق التغليب”''. وقال تعالى #كَانوا إِحْوَه رَسَالَا وَضسَلَهُ 4 
[النساء: 176]. المراد بالإخوة: الإخوة والأخوات تغليياً لحكم الذكورة بقرينة قوله 
(رجالاً ونساء) الواقع بدلا ©. ونحوه قوله تعالى ج فَكَفَربه: إطمامٌ عَكَرََ مَسَكينَ 4# 
[المائدة: 89]» فقال (مساكين) بلفظ المذكر تغليباً للتذكير في كلامهم, لأنه لا خلاف أنه لو 
أطعم الإناث لأجزاه. 
الضمير: 

وهو المكنّى به عن المغلّبء وذلك نحو قوله تعالى + أَوْكتِكَ يدْعُوتَ إِكَ أَلثّارٍ * [البقرة: 
1+ فذكر الضمير في (يدعون». مع أن المراد الذكور والإناث؛ لأن ولتم إشارة إل 
المذكورين في قوله تعالى لاوا كحو الْشتْ رك حَقّ يُؤْصنَ و1 مَهُ مُؤكةٌ حَيْر ين مُشْرِكَةَ ولو 
َعَجبَتَكمْ وَكَاتكْمُا الْمُتْرِكِينَ 4 [البقرة: 1221]: من المشركين والمشركات فغلب المذكر 
على المؤنث في (يدعون)”. ونحوه قوله تعالى ( وم يَعْمَلَ من ألصَِلِحَاتٍ ين دحك 
أو أن وَهْو مُؤْمرٌ دَوْلَيِكَ يَدْحْلُونَ لجن وَلَايِظلَمُونَ نَقِا » [النساء: 124]. فأولئك إشارة 
إلى الصالحين والصالحات. فأخبر عنهم بصيغة التذكير بقوله: 0 لكونها صالحة 
لهم جميعاً بالتغليب. وقال تعالى #إوَإنكات رَجَلُوْرَثُ حكَلَلَة أو أمرأء وله: أح 
أو أْحْتّ 4 [النساء: 12]: أي الإخوة والأخوات من الأم المدلول عليهم بما تقدم؛ والتذكير 


(1) ينظر: الكشاف: /١‏ 543: مفاتيح الغيب: 10/ 187» اللسان: مادة (ولد)؛ غرائب القرآن: 2101/5 
روح المعاني: 5/ 74. 

(2) ينظر: الكشاف: 1/ 590 أنوار التنزيل: 2,139 حاشية الشهاب: 3/ 209, روح المعاني: 6/ 41. 

(3) ينظر: البيان في تفسير القرآن: 4/ 14. 

(4) ينظر: نواهد الأبكار: ورقة 201. 
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في ضمير (كانوا) للتغليب''؛ لأن الكلالة الاخوة للام خاصة بدليل قراءة أبي (وله اخ 
أو أخت من الأم) وقراءة سعد بن أبي وقاص. وله أخ أو أخت من أم). وقوله تعالى 
رينمو الى يد - عُفدَهُ ألتكاخ وَأن تَنْمُوًا وب للتَقوَك » [البقرة: 237]. جاء الضمير في 
(تعفوا) و (تنسوا) مذكراً للتغليب؛ لأن الخطاب للرجال والنساءء لأن العفو من الطرفين 
يكون أقرب إلى حصول التقوى. فغلّب الذكور لأنهم أولياء العقود. قال الرازي:هذا 
خطاب للرجال والنساء جميعاً إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث””. وقال تعالى 
وأنكحوا الي سك وين بنيباوف كم 4[النور: 32]: جاء ضمير (يكونوا) 
مذكراً؛ لأنه عاد إلى مختلط» فالايامى و (الصالحين) للرجال والنساء©. 

ومن التغليب بدلالة سياق الكلام قوله تعالى + إِسَمَابْرِيد اله يذهب عَبحكم 
ليبحْس أْهلَ انيت وبِطوَرة هيا * [الأحزاب: 33]: فذكر الضمير في (عنكم) و(يطهركم) 
كد للذكور على الإناث. لأن الآية في نساء الني صلى الله عليه وآله والمخاطبة لن. 
قال تعالى + إن أتَعبَ هلا تخْصَعْنَ اقول طم الى فى قله مرضٌ وَوُنَ فوا موقا (5) وَكَرَنَ في 
موتك ولا تب تَبَريح ألْجَهبئَةِ الوك 4 [الأحزاب: 33-32]. وقال تعالى ل« أدْعَبيَكتَيى 
كسددًا كلهم تُمَتوَلَعتهمْ نر مَادَا نموي * [النمل: 28]» فقال لفظ الجمع ولم يقل 
إليهاء مع تقدم ذكر المرأة التى تملكهم؛ لأنه قال # وَمَوَمَهَا ْجَدُونَ لشيس من ذون لَه )4 
[النمل: 24]» فكأنه قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم, اهتماماً منه بأمر الدين واشتغالاً به 


(0) ينظر: روح المعاني: 4/ 207. 

(2) ينظر: الكشاف: 1: 510. أنوار التنزيل: 105. 

(3) ينظر: معالم التنزيل: 1/ 2244 الجامع لأحكام القرآن: 3/ 208» لباب التأويل في معاني التنزيل: 
1/ 244, غرائب القرآن: 2/ 382. 

(4) مفاتيح الغيب: 6/ 156. 

(5) ينظر: الكشاف: 3/ 63. 

(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 14/ 183. 
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عن غيره. وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذل''' مغلباً الذكور عليهن. فجاء 
الضمير في التذكير دون التأنيث لأنه لما جمعهما غلب المذكر. 

ويغلب التذكير في الضمير العائد إلى ما يصح وقوعه على المذكر والمؤنث. نحو 
قوله تعالى جز وَقَالُوأ ماف بُلُونِ كذ ال حَاِصهُ إنُصحكورا وَححَرَمْ عله زوجتا وَإن 
يَكْن يَنَِهٌ مَهُمَ فِيهِ شُرَكَآءُ 4 [الأنعام: 139]. في قراء7 رفع (ميتة) تذكير الضمير 
(فيه) على التغلي””» لأن المراد بالميتة ما يعم الذكر والأنثى» فكأنه قيل: وإن يكن ميت 
فهم فيه شركاء. على أن كان تامة””. أما إذا نصب (ميتة) فلا يحتاج إلى التغليب لرجوع 
الضمير إلى (ما”. ونحوه قوله تعالى 8 وَسَن يَعْمَلْ مِنَألصَلِحَتٍ من «كَرٍ أ أنقٌ وَهوَ 
مُؤْوِنُ مَأَوْلقِكَ يَدَخُلُونَ ألْجَنَةَ ولَايِظلَمُونَ تَقِيرا 4 [النساء: 124]. فذكر الضمير في (وهو 
مؤمن) لتغليب”* الذكر على الأنثئى» كما غلّبه في قوله تعالى # أَسْلَمَ وَجَهَهُ 4 [النساء: 
5ه ومثلها في التغليب قوله تعالى © يَذْرَوُكُم فيه ليسَمِئو تق » [الشورى: 11], 
فالضمير في (يذرؤكم) يرجع إلى الأنفس والأنعام فلب فيه العقلاء على غيرهو7. 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 190/113. ومثله قوله تعالى ( فَبَلَفْنَ أجَلَمُنَ فلا تَعْضَلُومُنُ أن 
يَنكِحْنَ أَرْوَاجَهْنَ ) [البقرة 232]» فذكر الضمير في (تراضوا) مع تقدم ذكر النساء تغليباً للأزواج 
أو الأولياء عليهن. لأنه إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماً 
وقسراً وإما أن يخاطب به الأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن. ينظر: الكشاف: 1: 2369 
روح المعاني: 2112 

(2) وهي قراءة أبن كثير وابي جعفر وابن عامر. ينظر: التيسير في القراءات السبع: 107. النشر: 
2 216 الإتحاف: 218. 

(3) ينظر: أنوار التنزيل: 193 غرائب القرآن: 8/ 32. 

(4) ينظر: الكشاف: 55/2. 

(5) ينظر: حاشية الشهاب: 4/ 130. 

(6) ينظر: روح المعاني: 5/ 138. | 

(7) ينظر: الكشاف: 3/ 462. مفاتيح الغيب: 27/ 150.ء مفتاح العلوم: 450. أنوار التنزيل: 639» 
غرائب القرآن: 25/ 27. حاشية الشهاب: 412/7: روح المعاني: 25: 16. 


325 








الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





ولم يقل يذرؤها وكم في يذرؤكم هو نفسه في (جعل لكم من أنفسكم) وهم المخاطبون 
العقلاء الذين يتدبرون في هذا التكثير ويعتبرون به فخصهم في الخطاب. وإن اشتركوا 
مع الأنعام في التوالد والتناسلء إلا أنه تعالى ميزهم بالعقل فغلّبهم على غيرهم. ولولا 
التغليب لكان القياس أن يقال يذرؤكم وإياها'". ومنه قوله تعالى + وَالدَوَات ولام 
كَيَلِتُ أَلونْهُ. 4 [فاطر: 128 فذكر الضمير في (الوانه) لكو ن الإنسان من جملة المذكورين 
تغليباً له'” على غيره. ولو أنثه لرجع إلى الدواب والأنعام» ولكنه غلَّبٍ العاقل على 
غيره. ومنه قوله تعالى + هَل أَرَمَي مَاْشْر تعبدود (00) أنشر وََابَآوْكُمْ امون 05 َب 
عدو د لاب السََينَ 4 [الشعر اء: 77-75]. رجع الضمير في (فانهم) إلى المشركين 
وأصنامهم مذكراً للتغليب؛ لأن معناه: إن عباد الأصنام مع الأصنام عدو لي إلا أنه 
غلب من يعقل'". 

ويجوز أن يكون منهم من يعبد الله مع عبادته الأصنام فغلّب من يعقلء كما قال تعالى 
إن ألَهَيحَكْم بِتِتَهُرْ في مَاهُمْ فِيِهِ يحتَِفُورت 4ه [الزمر: 3]» ولذلك استثنى رب العالمين من 

جميع المعبودين» وجاء الضمير (هم) كناية عما لا يعقل؛ لأنهم لما ادّعوا أنها تضرٌ وتنفع 
مان وه نه كرو اناه نا همة””» ونحوه قوله تعالى + فَالَْبِلٌ فصكهُ ككِيرَهُمْ 
هَْذَا مَسَُوهُمْ إن كاوا ينطِفُوت * [الأنبياء: 63]» فغلب التذكير للتبكيت. وقال تعالى 


«مَليسَتَحِيبُوأْ * [الأعراف: 194]» وقال +( وََع عَم ثريا بين 4 [الصافات: 193]. 


الاسم الموصول 
وهو المبين بالصلة لعمومهء وذلك نحو قوله تعالى 2 وَمنهُم من يَنَيِى عل جين 4 
[النور: 45]» فجاء ب(مَنْ) تغليباً للعاقل على غيره؛ ألا ترى أن الماشي على رجلين فيه 


(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/ 307. 

(2) ينظر: مفاتيح الغيب: 221/26 غرائب القرآن: 22/ 89. 
(3) ينظر: مجمع البيان: 7/ 193. 

(4) ينظر: مفاتيح الغيب: 94/15. 
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عاقل وغير عاقل كالطائر''". فوقعت (مَنْ) عليهما تغليباً للإنسان على غيره. وذلك أن 
(مَنْ) للعاقل وتشمل غيرهم بحكم التغليب©. 

ونظيره قوله تعالى 2 وَجَعَلََا لَك وا معَنِيسَ * [الحجر: 20]» قيل المراد به الوأحوش 
والبهائم'”. لقوله تعالى © وَمَامِن َم في لض إلا عل هه ذه وتنلك مستقيهَاوَمستوْدعَهَا عل 
فيكتي مُبِينِ © [هود: 6]؛ وقعت (مَنْ) على العاقل وغيره محكم التغليب» لاشتراكهم 
في طلب الرزق وشمول رزقه تعالى لهم جميعاًء كما شملهم الفناء في قوله تعالى + كلمن 
عبان )4 [الرحمن: 26]: يعني بني آدم وغيرهم من الحيوان» وعبر ب(مَنْ) تغليبً”* لمن 
يعقل؛ لأنه المنتفع بالتخويف دون غيره؛ فغلّبه بذكر (مَنْ) كما إنه المقصود في الإنكار في 
قوله تعالى +( أقْمَ يل كم لايل أَكتَدَسكَرُوتَ / [النحل: 17] لأنه تعالى أراد كل ما 
عُد من دونه فشمل الملائكة وعيسى عليه السلام وغيرهم من أولي العلم وأتى ب(مَنْ) 
تغليبا”” لهم على غيرهم ما عبد من الأصنام والأوثان. وقيل المراد به الأصنام'» وهو 
بعيد؛ لأن (مَنْ) لا تقع على غير العاقل إلا بالتغليب» وهو المناسب للمقام؛ لأن الذين 
عبدوهم, وإن امتلكوا العقل. فهم لا يخلقون شيئاً وهم يخلقرن فكيف بالأصنام التي لا 
تملك شيئاً ؟ 

ومن ذلك قوله تعالى # كَأسْمَّمْدِيِمَ *# [الصافات:11]» فقال: (أم من خلقنا)» ومنهم 


(1) ينظر: شرح جمل الزجاجي. لابن عصفور: 175/1. 

(2) ينظر: شرح المفصل: 3: 144 - 145 شرح الرضي على الكافية: 2/ 55 البحر المحيط: 5/ 2176 
البرهان في علوم القرآن: 4/ 4412 المطالع السعيدة: 1/ 239. 

(3) ينظر: معاني القرآن: 2/ 86. 

(4) ينظر: أنوار التنزيل: 2706 لباب التأويل في معاني التنزيل: 7/ 5» البحر المحيط: 8/ 192. معترك 
الأقران: 2/ 440. حاشية الشهاب: 134/8. 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب: 12/20 الجامع لأحكام القرآن: 10/ 93 أنوار التنزيل: 2353 غرائب القرآن: 
4 53. حاشية الشهاب: 5/ 320. 

(6) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 4/ 412. 
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(الملائكة) وهي عاقلة» فغلّب”'' ذلك على ما لا يعقلء لأنه تعالى خلق من خلائقه 
الملائكة والسموات والأرض والمشارق والكواكب والشهب والثقب والشياطين والمردة» 
ثم كنى عنهم ب(مَنْ) تغليبً” لمن يعقل على غيره. 

إن التغليب قد يكون بدليل عموم لفظ متقدم. وقد يكون بغير عموم سابق» وإنما 
يكون لاحقاً ل(مَنْ) كما تقول: اشئّر منْ في الدار غلاماً كان أو جارية أو فرساً. فهو 
بمنزلة من يقول: رأيت ثلاثة: زيداً وعمراً وحماراً” “؛ لأن (مَنْ) في وجهها لذوي العلمء 
وتقع على ما لا يعلم تغليباً بدليل عموم سابق أو لاحق يشمل الجنسين عند اشتراكهما 
في وصف ما كقوله تعالى # ءَامِثَا 4[آل عمران:197]. فمن قال: إنه أمان عام للناس 
وغيرهم””2, فإنما جوز أن يدخل في صفة الأمن به الوحش والطير أيضاأء لأنه يُعبّر 
ب(مَنْ) عن الجنسين جميعاً إذا جاز دخوهما تحنها لتغليب من يعقل على ما لا يعقل عند 
الاشتراك في الصفاتء كما اشتركا بصفة المشي في قوله تعالى + وَمهُم من يَمْيِى عل رِجَلانٍ 
ونم مَنيَمَثِى علخ ريع 4 [النور: 45]» فإنه سبحانه كما قال (فمنهم) فغلّب؟ العقلاء في 
الضمير جاز أن يعبّر ب(مَنْ) عما لا يعقل لوقوع الاشتراك. وهذا يدلّك إلى غلبة صفات 
من يعقل على صفات ما لا يعقل في كلامهم؛ وإن كان جنس من يعقل في اللفظ المذكور 
أقل من جنس ما لا يعقل'". 

ومن ذلك قوله تعالى + طْوْعاوَحكَرهَا وَإِلِكْوِ يُبْجَعُورت 4 [آل عمران: 183]: 


(1) ينظر: البيان في تفسير القرآن: 8/ 486. 

(2) ينظر: الكشاف: 337/3. أنوار التنزيل: 590. حاشية الشهاب: 263/7. 
(3) ينظر: شرح الكافية. للرضي: 2/ 55. 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/ 305. 

(5) ينظر: حقائق التأويل في متشابه التنزيل: 189/5 

(6) ينظر: شرح الكافية» للرضي: 2/ 55. 

(7) ينظر: حقائق التأويل في متشابه التنزيل::3/ 190-189. 
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فإسلام من في الأرض يشمل غير العقلاء كالبهائم على أن معناه الاستسلام ههنا"". 
وعبر ب(مَنْ) لاختلاط العقلاء بها في استيطان الأرضء ومثلها في قوله + أَلْرَْ رَأَنَ اله 
[النور: 41]» فعبر عنهم ب(مَنْ) للتغليب” وإن كان تسبيح المطيعين من العقلاء دون 
غيرهم فقد كنى عن الجميع ب(مَنْ) تغليباً للعقلاء على غيرهم. وقد يُعْلْبِ غير العاقل 
لكثرته العددية على العاقل إذا اجتمعاء وأريد معنى التعظيم والإكبار أو الإنكار 
والاحتقارء وذلك باستعمال (ما)» لأنها تخص” أو تغلب في غير العاقل: نحو قوله 
تعالى +( مَايِنْدَ ينهد ومَاعِندَ َه اق 4 [النحل: 96]» وهو الأصل”. والمشهور في 
استعمالها هذا إذا أريد بها الذات” ,. أما إذا أريد الوصف أو النوع فليس من التغليب» 
ذلك لأن (ما) تستعمل لصفات العقلاء. كما تستعمل لذوات غير العاقل فيكون 
الاستعمال في طرف واحدء والتغليب يوجب اجتماع طرفين تقول: مُنْ عندك؟ فيقول: 
زيدء فتقول ما زيد؟ فيقول جواد أو بخيل أو نحو ذلك. وتقول: ما عندك؟ فتجيب عن 
كل شيء ما خلا مَنْ يعقل إلا أن تقول: رجل فتخرجه إلى باب الأجناس”, نحو قوله 
تعالى # طَابَ لَك من اليس منْق وَُلَتَ وديم 4 [النساء: 3]» وإنما قال (ما طاب) ولم يقل: من 
طاب. لأنه أراد به الجنس”2. وقيل: أريد به الصفة””» وقد جاء للعاقلء بدليل قوله تعالى 
حاكياً عن امرأة عمران ماق بين مُحرًَا َمل َك أت الي الْعِمٌ )4 [آل عمران: 35]: 
(1) ينظر: اللسان, مادة (سلم). 

(2) ينظر: أنوار التنزيل: 471 روح المعاني: 18/ 169. 

(3) ينظر: الأصول في النحو: 2/ 135. 

(4) ينظر: المطالع السعيدة: 1/ 239. معترك الأقران: 2/ 557 حاشية الشهاب: 3: 101. 

(5) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة: !17. البرهان في علوم القرآن: 4/ 399. 

(6) ينظر: المقتضب: 441/1 3/ 63. 

(7) ينظر: نفسه: 1/ 41. 52/2 4/ 217. 

(8) ينظر: مفاتيح الغيب: 9/ 2179 غرائب القرآن: 4/ 183. 

(9) ينظر: الكشاف: 2/ 496. أنوار التنزيل: 107. 
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لأن المبهمة تقع على كل شيء ولا اختصاص للا. أما المختصة فإنها 5 بشع على مسن يعقل 
في الجملة تغليباً بدليل المقام. نحو قوله تعالى و وقا كل ريك 2 بنك بل لهم مَاى 
لوت وَالارض عل ًُ فَِدْنُونَ 4 [البقرة: 6»؛ وإنما جاء ب(ما) التي لغير أولي العلم 
تغلب" لأنه إنما غلّب غير العقلاء تحقيرً لشأن أن يجعلوا آهة أو أبناء لله تعالى» 
فكانهم في حكم غير العقلاء بالنظر إلى مقام الألوهية» والدليل على دخول العقلاء في 
(ما) أن الكلام في نفي الولد والمفروض في الولد أن يكون من العقلاء وإنه قال بعد 
ذلك: (كل له قانتون) حيث جمعه بالواو والنون مغلباً فيه العقلاء؛ لأن المخلوقات كلها 
تقنت لله تعالى» وقنوت الجمادات في ظهور صنعة الخالق عليها» أو إن ذلك من قنوتها 
والله أعلم.ء ومن ذلك قوله تعالى # حصبٌ ث جَهَكَ ا سْمٌ لهسا واردوت> * [الأنبياء: 8 
فشمل قوله (وما تعبدون من دون الله) العقلاء دغيرهم: والديل على على دخول المعبودين 
من العقلاء على جهنم مع من عبدوهم نزول الآية بعدها تخصصة خصنضة” ]د قال تحان 
#إِذَا سَبَقَتَ لَهُم 4 [الأنبياء: 101]» فأخرج تعالى من عبد من الملائكة والأنبياء 


عليهم السلام وبقي الشياطين والفراعنة وغيرهم فغلّبٍ عليهم الأصنام وما لا يعقل 
عموما””2» تحقيراً لشأنهم وشان من أشرك بالله تعالى. 

ونه قوله تعالى شر أُضْللم عسادى عكؤْلة م هُمْ ملو ألتيِلَ 4 
[الفرقان: 17]» فقد استعمل (ما) لتغليب؟ الأصنام وغيرها مما لا يعقل تحقيراً لهم. ومن 


ذلك قوله تعالى # وُه وه وََوسَتَجُدمَا في ألسَمَوتِ مَمَا ف الْأَرْضٍِ * [النحل: 9 فعبر عن 


(1) ينظر: أنوار التنزيل: 49» حاشية الكازروني: 1/ 183؛ حاشية الشهاب: 2/ 228: روح المعاني: 
/١‏ 503. 

(2) ينظر: الكشاف: 1/ 307. 

(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 2/ 86. 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 4/ 339. 

(5) ينظر: الكشاف: 3/ 84. 

(6) ينظر: أنوار التنزيل: 478. 
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الساجدين ب(ما) لا ب(من». لأنه قد تقدم''' ذكر الأصنام والكفارء في حين قال في سورة 
الحج + أَلَرَرَأتَ لله يسْجُدُ له من في لسوت ومن فى الْأَرْضٍ ) [الحج: 18] فعبّر ب(مَنْ) لأنه 
تقدم” ذكر المؤمنين وسائر الأديان فقدم (من في السموات) تعظيماً لهم ولها فتبين أنه 
أورد كل آية بما يليق بمقامها'” وقد أَتِي بما للتغليب”؛ لأن الحكم للأغلب. 

وقيل: إن التغليب ب(ما) للكثرة إذ أكشر المخلوقات لا تعقل. قال أبو حيان: 
وحيث جيء ب(ما) كان تغليباً للكثرة””. وقد قال تعالى 2 مَافى ألتَسَوَتٍ وَمَاف الْأرض كَإِكَ 
يع الْأمُورُ 4 [آل عمران: 109]» فجاء الخبر ب(ما) للتغليب©؛ لأن ما لا يعقل أكشر 
ممن يعقل في العدد والحكم للأغلب. كما أن (ما) أكثر وقوعاً في الكلام من (مَنْ) فأعطوا 
ما كثرت مواقعه للتكثير وما قلت للتقليل”". ومنه قوله تعالى2 بِمْيْرّمَا ف الْقُبُور )4 
[العاديات: 9]» وإنما لم يقل (من) في القبورء بل قال (ما في القبور) بحكم التغليب”© فإن 
أكثر ما في الأرض ليسوا مكلفين وكذلك قوله تعالى ل تَدْهَلُ حكن مرْضكة عَمّآ 
كسد 4 [الحج: 2]. فجاء ب(ما) لكثرة غير العقلاء وغلبتهم على العقلاء أو لشدّة 
ا هول تتعطّل جميع القوى العقلية» فتكون الغلبة للكثرة وبخاصّة الرضيع لضعفه بقلّة 
حيلته فهو في عداد ما لا يعقل. 


0 2 يم مم أ لس سس حم عن 4 55 داس رس لاس و تر 
(1) وهو قوله تعالى ير قال الزيت أشركوأ شا أّهُ مَاعبَدْنًا من دوهي - مِن شَىَءِ نحن ولا ءَابَوْنَا ولا حَرَمنَا 


' 0 ع ل سس مر 3-8 ِ يساح سل صاعد 0 معر م رمم ع 6ه سمي 27 
من دونو من تَىْء كذالِكَ مَعَلّ ألذِت من لهم فَهِلْ عل الرسل إلا البللغ المبين..... أقامن الذي مكروأ 
أَلسَّيَاتِ أن ْيِف أنَّدُ 4ه [35- 45]. 


(2) وهو قوله تعالى ( هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوس وَالَِّينَ أشثركُوا إن اللّهَ 4 [القيامة 17 ]. 
(3) ينظر: غرائب القرآن: 13/ 79-78. 

(4) ينظر: معالم التنزيل: 4/ 94 لباب التأويل في معاني التنزيل: 94/4. 

(5) البحر المحيط: 5: 176. 

(6) ينظر: معالم التنزيل: 4/ 94, لباب التأويل في معاني التنزيل: 4/ 94. 

(7) ينظر: معترك الأقران: 2/ 558-557. 

(8) ينظر: مفاتيح الغيب: 32/ 68) غرائب القرآن: 30/ 151. 





1 طلس سم 
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اسم الإشارة 

ورد تغليب المشار إليه لفظاً وذلك بإخراج غير العاقل محرج العاقل إذا أشرك 
بينهما بجعل اللفظ المختص بأحدهما واقعاً عليهما تغليباً للعاقل على غيره. نحو قوله 
تعال ل[ يَصُرَهُم وَلَايتْفَعْهُمْ وَيَفُولونت هَؤْلَآم سْفَطوَْاعِندَ أله #4 [يونس: 18]. فقال 
(هؤلاء) مع أنها حجارة؛ والمستعمل في الكلام ذه. تغليباً للعاقل» لاعتقادهم أنها تشفع 
هم'''. ونظيره قوله تعالى + تكسوأ عَكَ رمُوسهمْ لَقَدَ عَلِمَتَ مَا ولاه يَنطِقُورت 4 [الأنبياء: 
5 وقوله لا حصب جهنم آَثْر لهاورذوت> (ن) لزكات علولا «الهة ماوردوها 
مَكُلْ نا حَنيدُوتَ # [الأنبياء: 199-98 بدليل الإخبار عنها بالواو والنون» وهما 
ختصان بالعاقل تغليباً له عليها لتبعيته لها تحقيراً له. ولولا التغليب لظن خلاف 
ذلك. 


تغليب العلم 

وذلك إذا اشتهر اسم على أحد المسمين به بكثرة الاستعمال غُلَّبٍ عليه فصير 
علمأ له. لا بوضع واضع معين بل لأجل الغلبة؛ لأنها تمنع تطرق احتمال الشركة إليهء 
فيصير كالعلم الخاص في دلالته على الذات المعينة بحيث لا يحتاج إلى قرينة لاف سائر 
ما كان واقعاً عليه'7» فقد يكون للفظ عموم بحسب المعنى فيحصل له بحسب الاستعمال 
تخصيص ببعض أفراده الموضوعة له'”». وذلك بالألف واللام أو بالإضافة؛ لأنالأصل في 
تخصيص اللفظ المطلق بشيء معين ما كان يقع عليه وضعاً أن يكون باللام والإضافة.. 
وأن المضاف وذا اللام الغالبين في العملية يجب كونهما أشهر فيما عَلَبا فيه منهما في سائر 
الأفراد التي شاعا فيها قبل العملية””. 


(1) ينظر: مجاز القرآن: 1/ 276, 2/ 238 42. الكشاف: 2/ 230» أنوار التنزيل: 275. 

(2) ينظر: شرح الرضي على الكافية: /١‏ 47 2/ 136. 

(3) ينظر: الفوائد الضيائية: 1/ 223, حاشية الكازروني: 1/ 16 حاشية الشهاب: 51/1, 60. 
(4) شرح الرضي على الكافية: 1/ 43 2/ 136. 
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إن التعيين بالتغليب قسيم للتعيين بالوضم؛ لأن الاسم إذا غلب صار كالمتواضع 
عليه وجرى مجرى العلم في إفادة التعريف'"2. نحو قوله تعالى لجحوَفُ أولياكه, ا تََاُوهُمْ 
كافون ِنَم مُؤْمِِينَ )4 [آل عمران: 175]» وقيل ويعني به إبليس”» لأنه علم له بالغلبة"”. 
ولكن المغلّب من الأعلام ليس علمأ على الحقيقة؛ لأن العلم معرفة بالوضعء والمغلّب 
يكون بالألف واللام بالإضافة”؛ وهو مالم يوضع بوضع خاصء والعلم موضوع””. 
ولا يدل على وجود لا في مسماه؛ والمغلّب قد غلب على بعض ما له معناه واشتهر به 
اشتهاراً تامً”". وهو أعرف من العلم. لأنكل معرفة غلبت من غيرها فهي أعرف 
منها' والعلم لا يلزم الألف واللام؛ لأنه إن سمي به من دونهما امتنع ذكرهما وإن 
كانت التسمية مقارنة للألف واللام وجب ذكرهما قال ابن الحاجب:إن سُمي بالألف 
واللام وجبت وإن سمي بغيرها امتنعت ©. 

أما المغلّبٍ فإنه يلزمها ولا يحذفان منه. لأنمن قاعدتهم الممهدة أن لفظ الجنس لا 
يطلق على واحد معين منه إذا لم يكن مضافاً إلا معرفا بلام العهد سواء كان علماً أم لا 
كالبيت والنجه”"''. ومن ذلك قوله تعالى ل مَكَبَة امنا وأَجدُوامِن مَقَام بعر مُصَلْ 4 
[البقرة: 125]؛ و (البيت): الكعبة» كما قال تعالى # الكتبسة ألَيَتَ الْصَرَام قِبنما يتين »4 


(1) ينظر: شرح المفصل: 1/ 40. 

(2) ينظر: الكشاف: 1/ 481. أنوار التنزيل 97. 

(3) ينظر: روح المعاني: 44 . 

(4) ينظر: الأصول في النحو: 1/ 156. 

(5) ينظر: الأمالي النحوية؛ لأبن الحاجب: 2/ 166 132/4 الإيضاح في شرح المفصل: 82/1. 
(6) ينظر: شرح المفصل: 1/ 40. 

(7) ينظر: شرح الألفية. لأبن الناظم: 103. 

(8) ينظر: كشف المشكل: 85/2. 

(9) ينظر: الأمالي النحوية: 4/ 38. 

(10) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 1/ 188. 
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[المائدة: 97] وهو اسم غالب على الكعبة؛ كالنجم على الثريا''» فتلزمه اللام أو 
الإضافة؛ لأنهما هما المعرفة في الحقيقة» وبغيرهما يصبح الاسم نكرة. وقد غلب البيت 
على الكعبة حتى إذا أطلق لا ينصرف إلى غيره. وصار علماً بالغلبة كالنجم والدبران 
والعيوق. 

وقال تعالى 9 وَآَلنَجْمِ إِدَامَوَئ * [النجم: 11]. (والنجم): الثرياء وهو اسم غالب 
هات » واصل النجم أسم جنس لكل كوكب ثم صار علماً بالغلبة. وإنها قيل: أصله 
اسم جنسء لأن الأصل في الوضع العمومء إذا كان المفهوم من اللفظ أمراً كلياً صالحا. 
لأن يشترك فيه كثيرون, ثم أنه في العرف يختص بشيء بعينه مثل النجم؛ فإنه في الأصل 
اسم لكل نجم. ثم اختص في العرف بالثريا”". واللام في النجم لازمة؛ كما في البيت؛ 
لأنه لم يصر علماً إلا مع اللام فصارت كبعض حروف ذلك العلم فلو لم تكن مقصودة 
قصد الجيم من جعفر لم يؤت بها0. قال المبرد:فأما قوم (النجم) إذا أردت الثريا فإنه 
معرفة بالألف واللام مجعول بهما علما وإن فارقتاه رجع إلى أنه نجم من النجوم©. ولا 
يجوز أن تقول: هذا النجمء وأنت تعنى غير الثريا إلا أن تخرجه على العهد. فتقول: هذا 
النجم الذي تعلم. كما تقول:هذا الكوكب الذي تعلم'”". وذلك إن العهد يكون بين اثنين 
في ثالث غائب”. قد جرى ذكره من قبل» وقد يكون بعلم المخاطب به قبل الذكر 


(1) ينظر: الكشاف: 1/ 309: أنوار التنزيل: 51: الجنى الداني في حروف المعاني: 218: حاشية الشهاب: 
2/ 236 روح المعاني: 1/ 519. 

(2) ينظر: الكشاف: 4/ 27, الجامع لأحكام القرآن: 17/ 82 أنوار التنزيل: 697. 

(3) ينظر: حاشية الشهاب: 8/ 109 روح المعاني: 27/ 38. 

(4) ينظر: مفاتيح الغيب: 1/ 51. 

(5) ينظر: ينظر الإيضاح في شرح المفصل: 1/ 100 شرح الرضي على الكافية: /١‏ 139. 

(6) المقتضب: 324/4 - 325. 

(7) ينظر: المخصص: 9/ 9. 

(8) ينظر: شرح المفصل: 2/ 9. 
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لشهرته: فاللام التى في الأعلام الغالبة من القسم الثاني”!/؛ لأنه كان بين المتخاطبين فيها 
عهدء ثم غلبت لكثرة استعمالها'". فاللام في الأصل لتعريف العهد. ثم يعرض للام العهدية 
الغلبة كالبيت””؛ فهي لام الغلبة التي كانت في الأصل للعهد”” قبل أن تعرض لا الغلبة. 

واللام العهدية لا تفيد تغليبً؛ لأن المسمى بها يبقى في نطاق التعريف العهدي مالم 
يكثر في الاستعمال ويشتهر, فإذ عُلّبٍ أفادت تغليباً؛ لأن المغلّب كان معهوداً للمخاطبين 
قبل أن يغلي 

والفرق بين العهدية والتغليبية أن التغليبية تكسب المسمّى بها شيئاً زائداً على ما 
كان يكسبه مع العهدية؛ لأنها حينما تدخل على الاسم يتعين المسمى دون غيره من 
الأسماء قاطبة, ولأنها في التغليب تصبح جزءٌ من الكلمة مقصودة مع حروفها؛ لأنها إن 
نزعت خرجت من التغليب. 

قال سيبويه في باب ما يكون فيه الشيء غالباً عليه اسم:وأما ما لزمته الألف 
واللام فلم يسقطا منه» فإنما جعل الشيء الذي يلزمه مايلزم كل واحد من أمته وأما 
الدّبران والسّماك والعيوق وهذا النحوء فإنما يلزم الألف واللام من قبل أنه عندهم 
الشيء بعينه””. فقد تحولت هذه الأوصاف بالتغليب إلى أعلام دالة على ما غلبت عليه 
ولزمت الألف واللام؛ لأنهم أرادوا فيها معنى الصفة. فكانتا دليلاً على تغليب 
الوصفية فيهاء وليس التغليب بزيادة (آل) لتكون رمزاً دالاً على المعنى القديم تلميحاً 
فوق دلالته على المعنى الجديد كما قيل7». وإنما ذلك يعود إلى اختصاصها بموصوفاتهاء 


.136 /2 ينظر: شرح الرضي على الكافية:‎ )١( 

(2) ينظر: شرح المفصل: 41/1. 

(3) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 2/ [13. 

(4) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: 218, المغني: 1/ 51. 
(5) الكتاب: 2/ 101 - 102. 

(6) ينظر: شرح المفصل: 42/1 

(7) ينظر: النحو الوصفي من خلال القرآن: 436. 
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لأنهم خصوا كل بناء بمعنى لا يشاركه فيه الآخر للفرق فكذلك هذه النجوم اختصت 
بهذه الأبنية التي هي الدّبران والسّماك والعيّوق ولا يطلق عليها الدابر والعائق والسامك. 
وإن كانت بمعناها للفرقء كما أن الألف واللام لا تلزمان كل الأعلام الغالبة من 
الصفات. فالحارث والعباس وما كان مثلهما تدخلهما اللام تغليباً للوصفية ولا تلزمهما؛ 
لأن تعريفهما بالوضع والعلمية دون الألف واللام''". لأنهما لم يحدثا تعريفًة. 
والتغليب في قولنا: حارث وعباس للاسمية؛ لأن الألف واللام لا تلزم الاسم فالتغليب 
قد صيّر هذه الأوصاف أعلاماً وأسماء لشهرتها بكثرة الاستعمال. 

وكما غلبت الأعيان كالنجم والبيت كذلك غلبت في المعاني. نحو قوله تعالى 
+ وَلَمَدْ أَحَذْنَءَالَ فرَعَوْنَ باَلسَدِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ آلدَمررتِ 4 [الأعراف: 130]» (بالسنين) أي 
بسني القحط والجدب. والسنة من الأسماء الغالبة كالدابة والنجم””؛ لأنها غلبت على 
عام القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ”©. والسنة تطلق على الحول وعلى الجدب ضد 
الخصب. ولكن التخصيص يقتضي كونها علما كسائر أخواتهاء فصار علماً على عام 
القحط منصرفاً إليه عند الإطلاق كسائر الأعلام الغالبة وفي تشبيهها بالدابة والنجم دليل 
على أن تغليبها كان بحكم العرف. 

وقد جعلها الزغحشري ضمن أسماء الجنس الغالبة فقال: والإله من أسماء 
الأجناس كالرجل والفرس اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود 
بحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا وكذلك السنة على عام القحط 
والبيت على الكعبة والكتاب على كتاب سيبويه©. 

ومنه قوله تعالى +[ يحَلُوتَكَ عِنِالسَاعََ ين مرْسَْهَا )4 [الأعراف: 187]: والساعة من 


(1) ينظر: شرح المفصل: 1/ 43. 

(2) ينظر: شرح الألفية» لأبن الناظم: 102. 

(3) ينظر: الكشاف: 2/ 105-104؛ غرائب القرآن: 9/ 28. 

(4) ينظر: أنوار التنزيل: 2219 البحر المحيط: 4/ 369» روح المعاني: 9/ 28. 
(5) ينظر: الكشاف: 1/ 36. 
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الأسماء الغالبة كالنجم للثريا والكوكب للزهرة”''..وقيل:علم بالاستقراء أن مثل هذه 
الأسماء إنما تكون لموجودات محققة لا لأمور مفروضة مقدرة إلا نادراً كالساعة©. إن 
(الساعة) ليست نادرة في هذا الباب فهناك الطامة, والآزفة؛ والصاخة. والقارعة. 
والقيامة» والحاقة» والواقعة وغيرهاء وكلها أسماء غالبة جاءت بالهاء للتهويل؛ لأنها 
شاملة لجميع الخلق دفعة واحدة. قال أبو حاتم الرازي:والقيامة هو فعل قد يكون من 
جميع الخلائق دفعة واحدة فلذلك أدخل فيه الهاء فقيل يوم القيامة ولم يقل يوم القيام”#. 
ومنه قوله تعالى « وَأَيَمُاَلَجَ ليله »4 [البقرة: 196]» الحج لغة: القنصدء والاعتمار: 
الزيارة» فغلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين'©. وقد صارا غالبين» 
لاستعمالهما في نوع محصوص ينصرف الفهم إليه عند الإطلاق كما غلب اللقاء على 
القعال كالنزال, والجذ 000 اسم على الصله © والجنة على 
دار ال والكان علد النع كاي واخرور عي التعزيوو اا مكاج لخت 


(1) ينظر: الكشاف: 134/2. 3/ 227. مفاتيح الغيب: 15/ 84. أنوار التنزيل: 230. 541 روح المعاني: 
9 116. 

(2) ينظر: حاشية الجرجاني على الكشاف: /١‏ 256. 

(3) ينظر: روح المعاني: 061/27 111. 

(4) ينظر: حاشية الحرجاني على الكشاف: /١‏ 256. 

(5) ينظر: الكشاف: 324/1: مفاتيح الغيب: 4/ 175- 176. أنوار التنزيل: 58-57» اللسان: 
مادة (حجج) و (عمر). 

(6) ينظر: الكشاف: 2/ 162, غرائب القرآن: 10/ 7. روح المعاني: 10» 12. 

(7) ينظر: أنوار التنزيل: 21. 

(8) ينظر: مفاتيح الغيب: 5/ 223. 

(9) ينظر: الكشاف: 1/ 256. حاشية الجرجاني: /١‏ 257. 

(10) ينظر: الفروق اللغوية: 162. 

.577 ينظر: أنوار التنزيل:‎ )١1( 
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بالأعلام كالجنة'''. والكتاب ونحوهماء ومنها مالم يلحق كالحج والعمرة ونحوهما 
لاشتهارهما في نوع مخصوص لا أنهما علمان©. 
تغليب الوصف 

إذا عرض التخصيص للصفة؛ لشهرة الموصوف أخرجها عن الوصفية وصيرها 
علماً بالغلبة» فتجري مجردة عن الموصوف بخلاف الصفة الصريحة فإنها تلزم ا موصوف 
ولا تفارقه. لأنه لا يحسن استعمالها مفردة والاقتصار عليها يجعل الكلام ملبساً وغير 
مفيد.“فلا يحسن أن تقول: جاءني طويل ورأيت جميلاً أو قبيحاً وانت تريد: جاءني رجل 
طويل ورأيت رجلا جميلاً أو قبيحاً ولا تقول: سكنت في قريب تريد في مكان قريب مع 
دلالة السكنى على المكان”””. ومع الصفة الغالبة لا يكاد يذكر الموصوف؛ لأ نخصوصية 
الماوصوف صارت بالغلبة داخلة في مفهوم الوصف مع ملاحظة اتصافه بمفهوم المشتق منه 
فلا يصح إجراؤه على غيره””. فحذف الموصوف إنما هو شيء قام الدليل عليه. وهو 
غلبة استعمال الصفة مفردة على موصوفهاء لشهرته بهاء لاختصاص الصفة به بكثرة 
الاستعمال لأنه إذا استبهم أمر الملوصوف كان حذفه غير لائق. يدل على ذلك قوله تعالى 
+ أَنِأَحمَلْ سَنِِعَتِ * [سبا: 11]» أي دروعا واسعات2, وسابغةمن الصفات التى غلبت 
عليها الاسمية حتى ترك ذكر موصوفها”. قال عنترة بن شداد: (طويل) 


إذا ما مَشُوا في السابعات حَسِبْتَهُمٌ سيولا وَقَدْ جَاشت يهن الأبَاطِحْ 


(1) ينظر: الكشاف: 1/ 256. 

(2) ينظر: حاشية الشهاب: 260/2. 

(3) ينظر: التفسير القيم/ 268. 

(4) ينظر: حاشية الكازروني: 62/1. 

(5) ينظر: الكشاف: 3/ 282, أنوار التنزيل: 567. 
(6) ينظر: غرائب القرآن: 22/ 45. 
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وقال عبد الله''' بن الرّبيْر الأسدي: (طويل). 
وَسَابكة كشي البتان كانفقتا ‏ أضَاة بسخضاح مِن الماء ظَاهِرٍ 

فجاء بها مفردة بغير موصوفها بتغليب الاسمية عليها فاستعملها مفردة 
كما غلب جانب الاسمية من قرأ" قوله تعالى + وَجَمَلَ مِبم ارده ولْفَازر وَحبَالطَموْتَ 4 
[المائدة: 60]: إذ قرأه' (عْبَدَ الطاغوت) وأصله الصفة» ولكنه استعمل استعمال 
الأسماء وجرى في بناء الصفات على أصله كما استعملوا الأبرق والأبطح استعمال 
الأسماء فكسر تكسير الأسماء فقيل: الأباطح والأبارق ولم يصرفا كأحمر واصلهما 
الصفة. فالتغليب في الصفة إنما هو في جريها مجرى الأسماء فتجيء غالباً من دون 
موصوفها كالأسماء. وقيلإن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إنما يحسن بشرطين أن 
تكون الصفة خاصة يعلم ثبوتها لذلك الموصوف بعينه لا لغيره. الثاني: أن تكون الصفة 
قد غلب استعمالها مفردة على الموصوف كالبر والفاجر والعالم والجاهل والمتلقي 
والرسول والني ونحو ذلك مما غلب استعمال الصفة فيه محردة عن الموصوف فلا يكاد 
يجيء ذكر الموصوف معها©. 

فالتغليب شرط لإقامة الصفة مقام موصوفهاء لاستعماها من دونه بعد أن 
اختصت به فعرف بها لاشتهارها بغلبتها عليه. لأنمعنى الغلبة تخصيص اللفظ ببعض ما 
وضع له فلا يخرج عن مطلق الوصف لفظاً عن كونه وصفاًء أي لا يتبع الموصوف 
لف . 


(1) ينظر: اللسان: مادة (سبغ)» خزانة الأدب: 1/ 345» تاج العروس: 6/ 15. 
(2) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 231. 

(3) وهي قراءة الأعمش. ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 33. 

(4) ينظر: الكشاف: 1/ 626-625. أنوار التنزيل: 155. 

(5) التفسير القيم: 268-267. 

(6) شرح الرضي على الكافية: /١‏ 47. 
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فالصفة الغالبة» لاختصاصها بما وضعت له. لا تحتاج إلى موصوف لتعين دلالتهاء 
لأنها أقيمت مقامه. لاشتهاره بها إذ كثر في كلامهم ودليل ذلك ما ذكره سيبويه أنهم 
يحذفون التنوين من كل اسم غالب وصف بابن ثم أضيف إلى اسم غالب فقال في باب ما 
يحرك فيه التنوين في الأسماء الغالبة:إلاً أن يكون شيء مسن ذا يغلب عليه فيعرف به 
كالصعق وأشباهه فإذا كان ذلك لم ينون وتقول: هذا زيدٌ ابن عَمْرِك إلا ان يكون ابن 
عَمْرِكَ غالباً كابن كراع وابن الزبير وأشباه ذلك”". فلما كثر استعمالا في كلامهم 
حذفوا منها التشوين وكذلك الصفة الجارية مجرى الاسم بالتغليب وني ذلك يقول 
سيبويه:وربما جرت الصفة في كلامهم مجحرى الاسم فإذا كان كذلك حسن فمن ذلك: 
الأبرق والأبطح واشباههما”. وذلك لما غلب عليهما حكم الأسماء أجروهما مجرى 
الأسماء. لأن التغليب في الصفة قد جعلها كأنها المودصوف بعينه. فجاءت مجردة عنه 
وجارية مجراه في الأخبار» كما صيرها كاسم الجنس الدال على معنى الموصوف, وذلك 
قوهم الأبطح واصله أن يقال مكان أبطح. ثم غلبت الصفة» وصارت كاسم الجنس 
ومثله الفارس والصاحب والراكب أصل ذلك الصفة وإثما غلبت فصارت كاسم الجنس» 
ولذلك تجمع جمعه فيقال: فارس فوارس. وصاحب صواحب. وراكب رواكبء. كما 
يقال: كاهل كواهلء فالفارس راكب الفرس خاصة. والراكب راكب الجمل خاصة”©. 
وجاء في المخصص: وربا جمعت العرب الاسم الذي أصله صفة على لفظ الصفة كأنهم 
يذهبون به إلى أنه صفة غلبت كما سمُوا بما فيه الألف واللام وتركوا الألف واللام بعد 
التسمية كالحسن والعباس والحارث كأنهم قدروا فيه الصفة.. ولو جمع إنسان الحارث 
على ما توجبه الصفة فقال: الحَراث لجاز لأنه صفة غلبت©. 

إن الصفة وإنّْ غلبت عليها الاسمية» يلمح فيها معنى الوصف وعلى ذلك ادخلوا 


(1) الكتاب: 3/ 504: 507. 
(2) نفسه: 228/1. 
(3) ينظر: شرح المفصل: 3/ 63. 
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الألف واللام على الحارث والعباس تغليباً لجانب الوصفية وكسّروهما فقالوا: الحوارث 
والعوابس تغليباً لجانب العلمية» كما يغلب العلمية من يقول: حارث وعباس. قال 
سيبويه:إن الذين قالوا: حارث قالوا: حوارث إذا أرادوا أن يجعلوا ذلك اسماً ومن أراد 
أن يجعل الحارث صفة كما جعلوه الذي يحرث جمعوه كما جمعوه صفة: إلا أنه غالب”'. 
فإقرار اللام للإيذان ببقايا أحكام الصفة» ومن لم يثبت اللام خلصهما اسمين؛ وعرًاهما 
من مذهب الوصفية في اللفظ”» وكذلكالأبرق والابطح, وان استعملا استعمال 
الأسماء وكسرا تكسيرها لم يخلع عنهما معنى الوصف بدلالة أنهم لم يصرفوهما ولا 
نحوهما في النكرة فعلمت أنّ معنى الوصف مقر فيهما”". فإثبات الألف واللام في 
الأعلام الغالبة من الصفات تغليب لجانب الوصفية سواء كان ذلك مدحاً أم ذماء يدل 
على ذلك قراءة من قرأ قوله تعالى ل( شم أفِيصُوا مِنَ حَيَتُ أقاص أَلتَاسٌ )“4 
[البقرة: 199]؛ بكسر السين من (الناس). أي الناسي 30 أ واقق آدم عليه السلام من قوله 
تعالى + وَلِمَدْعَهدئإِكَ ءَادَمْ مِن قَبَلُ قَتَبِىَ 4 [طه: 115]. فصارت (الناسي) صفة غالبة 
كالنابغة والصعق؛ وكذلك الحارث والعباس والحسن والحسين هي. وإن كانت أعلاماًء 
فإنها تجري محرى الصفات. لأن ما جاء من الأعلام وفيه لام التعريف فإنمالما فيه من 
معنى الفعل والوصفية ثناء عليه كان ذلك أو ذماً له©. 

فمن الصفات الغالبة ما يصل إلى حد العلمية» ومنها ما لا يصل ولكن تجري 
عليها أحكام الاسمء لغلبة الاسمية عليهاء فتستعمل مفردة - أي من دون موصوفها - 
ومكسرة كما تكسّر الأسماء. 


(1) ينظر: الكتاب: 3/ 405-404. 

(2) ينظر: شرح المفصل: /١‏ 43. 

(3) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 1/ 48-47. 

(4) وهي قراءة سعيد بن جبير. ينظر مختصر في شواذ القرآن: 12. 
(5) ينظر: المحتسب: 119/1ء الكشاف: :١‏ 349, أنوار التنزيل: 68. 
(6) ينظر: المحتسب: 1/ 120-119. 
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ومن ذلك قوله تعالى + إِنَّألَهَوَمَكَيِحَكَتَهِيصِلُونَ عَلَالببَىَ )4 [الأحزاب: 156], 
وقوله + َامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنرِل إل 4 [البقرة: 1285]» و2 وَيوم يس لظام عَلَ يَدَيْهِيسَعُولُ 
يبي ناقَصَدْثُ مع الول ييا 4 [الفرقان: 127 و ليحْسَبهُمُ الجاهل أمْنِيَآة يرت 
لتحَقُفٍ * [البقرة: 273]» و + وَكَنَالْكَافرٌ عَلَ رَيو ظهيرا © [الفرقان: 55]. 

ومن الجمع قوله تعالى + إِنَألَْرَآر تير 5 وَإَالشُمَ رق جيم » 
[الانفظار: 14-13]» وقوله ل إِتَالْمَيَقنَ فى جَنَتٍ وَمُيُونِ *# [المججر: 45] 
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لصون وَالضَنَيِمَّتِ * [الأحزاب: 0]35 و + والْكَهْرُونَ هُمُ الظَنِمُونَ 4 [البقرة: 254], 
وهو كثير جداً في القرآن وكلام العرب”"''. فقد جاءت الصفات من دون ذكر 
موصوفاتهاء لغلبة الاسمية عليهاء كما جاء الكثير منها مجموعاً جمع سلامة لقوة الجمع 
السالم في الصفات؛ لأنه الأصل””. 

فالصفات التى يغلب عليها جانب الفعلية تجمع جمع سلامة, والتى يغلب عليها 
جانب الاسمية تجمع جمع تكسيرء نحو قوله تعالى +إوَمَا عَلَنْشُم مِنَّلجْوَارح © [المائدة: 4]: 
والجوارح من الطير والسباع والكلاب ذوات الصيدء والواحدة جارحة» وهي صفة 
غالبة» إذ لا يكاد يذكر معها موصوف””» لغلبة الاسمية عليها فكسرت تكسير الأسماء 
في الجمع نحو: أفكل وافاكلء وأرنب وآرانئب”» كما كسرت (قاعدة) على القواعد في 
قوله تعالى + وَإِد رهم إزحِعمٌ الْمَوَاعِدَمِنَ بيت وَإِسْمَيلُ 4 [البقرة: 127]. وهي الأساس 
والأصل لما فوقه. وهى صفة غالبة ومعناها الثابتة'. أما القواعد من النساء فواحدها 
فاع ابعر هادا وهو من الشز دادو اطيض '" واريدب الشر ول مس على الفيي| 7 


(1) ينظر: التفسير القيم: 268. 

(2) ينظر: شرح المفصل: 5/ 224 28. 

(3) ينظر: إملاء ما من به الرحمن: 1/ 207. 

(4) ينظر: شرح المفصل: 5/ 64. 

(5) ينظر: الكشاف: 1/ 311: مفاتيح الغيب: 4/ 62 أنوار التنزيل: 51. 
(6) ينظر: جامع البيان: 1/ 546, المذكر والمؤنث. الأنباري : 1/ 154. 
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وجرت (قاعدة) التى بنيت على الفعل مجرى (قاعد) في الجمع» لأنها صفة غالبة فكسّرت 
تكسير الأسماء في الجمع تغليباً لجانب الاسمية على الفعلية» كما عُلَّبٍِ جانب الاسمية 
في (دابة) فحذفوا الموصوف لكثرته في كلامهم. وكسّروهاء وإن كانت في الأصل صفة. 
لأنها من دَبَنْت*2» أو من دب يدب فهو داب إذا مشى مشياً فيه تقارب خطو””» وقد 
غلبت على ما يركب من الدواب””» فجرى مجرى الأسماء. كما أن أبطح صفة 
واستعملت استعمال الأسماء فقالوا: الأباطح, وكنا في الأبطح ونزلنا في البطحاء. فلا 
يذكرون الموصوف كأنها اسم والأصل: أن يقال مكان أبطح, ثم غلبت الصفة وصارت 
كاسم الجنس'”. فلما غلب حكم الأسماء على (دابة) أجروها مجراهاء فاستعملت بغير 
الألف واللام كسائر الأسماء. لأن الألف واللام لا تلزم الاسه”©. 

جاء ذلك في قوله تعالى ل وَإدَاوكَمَ اقول عَليح رحا لم ديه ينَالْارّضٍ مُكِلْئَهُز »4 
[النمل: 182]» وقوله + وََحَإْنَ من دَأبْقَ لا جَهِلُ مها َه يرْرْفْهَا 4 [العنكبوت: 60], 
وجاءت مكسرة في قوله تعالى ل أل تأت أله جد لَه من في سنوت ومن فى الأرضٍ وَالشعم 

لصح را اخ ررم ص 


ع سس ب ررض ا 0 ل ير مه 7 0 4 2 
وَالْمَمروالتجوم وَلْبَال وَالسَّجر والدَوَابُ وَحكَدْرد ين نين 4[الحج: 18] و + ومرب لين 


عر كد م ان 2 اجرح > 5 


وََلدَوَاتٍ والانَعوِ حَيَلِفُ لون 4 [فاطر: 28]» ومن ذلك (الجوابي) في قوله تعالى 
+[ يَعْمَلْو له اسه من تريب وَيَمَِيلَ وحقَا كبوا # [سبا: 13]» وهي جمع جابية من 
الجباية» والجابية: الحوض الذي يجبى فيه الماء للابل» وهي من الصفات الغالبة كالدابة”" 


و (غائبة) في قوله تعالى + وَمَامِنَ عََِقَ في َمل وَالْأْرْضٍ إِلّا فى كتب مُيِينِ * [النمل: 75]» أي 





(1) ينظر: المخصص: 16/ 97. 

(2) ينظر: الكتاب: 3: 563. المخصص: 114/17. 
(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/ 419. 

(4) ينظر: اللسان: مادة (دبب). 

(5) ينظر: الكتاب: 3/ 563. المخصص: 17/ 115. 
(6) ينظر: المخصص: 6/ 100. 

(7) ينظر: أنوار التنزيل: 567» اللسان: مادة (جبى). 
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خافية فيهماء وهما من الصفات الغالبة» والتاء فيهما للمبالغة» كما في الراوية'''. وقد 
تدخل التاء على الوصف الغالب فتنقله إلى الاسمية كما في قوله تعالى © وَلتَطِيِحَةٌ 4 
[المائدة: 3]» لأنه ليس كل منطوح نطيحة, وإنما هو مختص بالشاة الميتة بالنطح كالذبيحة 
والاكيلة والضحية والرمية””". فكان دخوها أمارة للنقل من الوصفية إلى الاسمية وعلامة 
لكون الوصف غالبا غير محتاج إلى الموصوف”7» لاختصاصه ببعض ما وقع عليه في 
الأصل وغلبته فيه وبهذا فغائبة وخافية اسمان لما يغيب ويخفى» واطاء فيهما بمنزلتها في 
العافية والعاقبة والفاتحة والخاتمة”» فهي أوصاف في أصوها ثم اختصت فجعلت أسماء 
بالغلبة والفرق بين الوصف الذي تدخل عليه هاء المبالغة والذي تدخل عليه هاء النقل 
أن الأول يجوز إجراؤه على موصوف مذكر بخلاف الثاني”. لظهور الوصفية في الأول 
وضعفها في الثاني. لدلالتها على الثبوت فتكون أسماء وأعلاماً بالغلبة. 

والصفات الغالبة الى على وزنفعولةتلحقها التاء للنقل إلى الاسمية كما فيقعيلة» 
لأنها لا يذكر معها الموصوف البتة وكل فعولة بمعنى مفعول هكذا©. ومن ذلك قوله 
تعالى + إِنَّألَّه َاامَمِيَسيء أن يَضَرِبَ مَثَلَا ما بَصُوصَةٌ فَمَاهَوقَهَا 4 [البقرة: 126]» البتعوض في 
أصله صفة علىفعولكالقطوع فغلبت أسميته”7» وهوقعولمن البعض”* بمعنى 
المقطوع””» والبعض مصدر بعضه البعوض يبعضه بعضأ عضه وآذاه. ولا يقال في غير 


(1) ينظر: أنوار التنزيل: 508. 

(2) ينظر: شرح الشافية: 2/ 143. 

(3) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 2/ 164. 

(4) ينظر: الكشاف: 3/ 158 - 159.» مفاتيح الغيب: 24/ 2215 أنوار التنزيل: 508. حاشية الشريف 
الجرجاني: 22/1 

(5) ينظر: حاشية الشهاب: 57/7. 

(6) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 2/ 164. 

(7) ينظر: الكشاف: 1: 265 مفاتيح الغيب: 2/ 148. 

(8) ينظر: أنوار التنزيل: 21. 

(9) ينظر: حاشية الشهاب: 90/2. 
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البعوض"''» وهو القطع كالبضع والعضب غلب على هذا النوع كالخموش في لغة 
هذيل2. أما الصفات الغالبة التي تلحقها هاء التأنيث فلا تكون أعلاماًء وإغماهي من 
الصفات الغالبة التي لا يذكر الموصوف معها لجريها مجحرى الأسماء وتجمع جمع السلامة» 
نحو قوله تعالى لا وَبِي رِأَلدِ ءَامَنُوا وَعَِنوأألصلِحَتِ » [البقرة: 25]» و (الصالحات) 
جمع صالحة» وهي من الصفات الغالبة التي تجري محرى الأسماء كالحسئة'". وقد غلبت 
عليها الاسمية فذكرت من غير موصوف. كما ذكرت (الحسنة) و(السيئة) من غير 
موصوف في قوله تعالى + وَلَاسََتوى لْلَسَنَهُ ولَاأليَييَةٌ 4[فصلت: 34]» + وَمسْتَعْجِلُويكَ 
أل مَل ألْحَسَكَةٍ 4 [ازعد: 16 ودروب يلفس لَه وُلَيِكَ كَمْعْفْىَ ألدّرِ 4 
[الرعد: 22]؛ وقد جاءتا مجموعتين جمع سلامة في قوله تعالى + إِنَّ ألحَسَْتٍ يَدْسِيْنَ 
أَلّيمَاتِ 14هود: 114]: ومنه قوله تعالى + وَالْوَلِدتُ رَضِعْنَ أوْلَدَهْنَ حون كملق 4 
[البقرة: 233]. والوالد والوالدة غالبتان'. لا يذكر الموصوف معهما. 

وقوله تعالى8 ولا تَمَمّمُوا لْكَِيتَ * [البقرة: 267]: أي الرديء'”». وهو كالطيب 
من الصفات الغالبة التى لا تذكر موصوفاتها. وقوله تعالى ٍ[بَبآلمَمْروُقوْنَ 4 [البقرة: 4]» و 
(الآخرة) تأنيث الآخر الذي هو نقيض الأول وهي صفة الدار بدليل قوله تعالى 
+ يك ألدَارُ الآيخْرَه “4 1[ القصص: 183]؛ وهي من الصفات الغالبة وكذلك الدنيا. ومنه 
قوله تعالى © منْكانَ يريد ألْمَاسِلَةَ 4 [الإسراء: 118]. والمراد الدار العاجلة. فعبّر بالنعت 
عن المنعوت”©,. فالتغليب في الصفات بمعنى اشتهارها في نوع مخصوصء مع بقاء أصل 
الصفة فيما غلبت عليه. لأن الوصف الغالب لا ينفك عن مراعاة معنى 


(1) ينظر: اللسان: مادة (بعض). 

(2) ينظر: حاشية الشهاب: 2 

(3) ينظر: أنوار التنزيل: 19» حاشية الكازروني: 1/ 118. 
(4) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1/ 184. 

(5) ينظر: أنوار التنزيل: 86. 

(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/ 235. 
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الوصف”'". وكون الكلمة من الصفات الغالبة لا ينافي ذكر الموصوف معها في بعض 
الأحوال؛ لأن الوصف الغالب قد يوصف به دون الاسم الغالب'”» نحو قوله تعالى 
لوم الْسيَوة لديا إلاَمِب وَلَه كلد 512 حْرَهخَيْرُ 4 [الأنعام: 32]. فالمتبادر من الآخر عند 
الإطلاق الدار مع بقاء مفهوم الأصليء وهو التأخيرء وكذلك الدنيا يفهم منها الدار مع 
الأصلء وهو الدنوء وقد ذكر ههنا موصوفهما. ومن الصفات الغالبة ما يلحق بالأعلام 
لاختصاصها بموصوفها استعمالاً ومعنى كالرحمن إذ اختص بالله تعالى فصار كالعلم'”. 
ومثله الني والرسول والدبران والعيوق والصعق”*,. لأنكلا تجد اسماً يغلب على أمته 
وفيه اللام لازمة إلا وهو مشتق صفه". وآل في الرحمن للغلبة كهي في الصعق فهو 
وصف لم يستعمل في غير الله كما لم يستعمل اسمه في غيره”. والوصف الغالب» 
لاختصاصه. يصير كالاسم بعد الاسم كما في قولنا: عمر الفاروق 7. لهذا يقبح وضع 
النعت موضع المنعوت غير المخصوص”5. 

ومنها مالا يلحق بالأعلام» ولكنه يُعلّبِ فيصير كالاسم فلا يكاد يذكر الموصوف 
معه مثل الأبطح والأبرق”*» لأن الصفات الغالبة تدل على ذات الشيء"". وإن كانت 
تدل على بعض أحوال الذات'1". 


(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 56/1. 
(2) ينظر: روح المعاني: 1/ 168. 

(3) ينظر: أنور التنزيل: 3. 

(4) ينظر: الكشاف: 1/ 265.42 أنوار التنزيل: 19.حاشية الكازروني: 1/ 118» حاشية الشهاب: 2: [6. 
(5) ينظر: شرح المفصل: 1/ 43. 

(6) البحر المحيط: 1/ 15. 

(7) ينظر: مفاتيح الغيب: 29/ 84. 

(8) ينظر: الكامل: 4/ 22. 

(9) ينظر: املاء ما من به الرحمن: 2/ 37. 
(10) ينظر: الكامل: 52/1. 
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أما تغليب معنى الفعلية» فإنه لا يقتصر على الفعل الاصطلاحيء وذلك إذا تجرّد 
الفعل من علم التأنيث تغليباً للاسم المغلب. لأنه المتمم له. لأنهما كالكلمة الواحدة 
بدليل الوصفء نحو قوله تعالى ج وَفِ الْأَرضٍ هطع مُتَجووتٌ ويَنّتُ ين أَغتب وَرَرَعُ ويل 
صَنؤن وَغرُ صِنْوَانِ يقن يمل وبر 4 [الرعد: 4]: فقد قال: (يسقى) بالياء على التذكير 
لتغليب المذكر''". وهو الصنئوان”. على المؤنث؛ وهو الجنات. ومن قرأ" بالتاء أععاد 
الضمير إليها. وقال تعالى + وج عامس َالْصَمرُْ)ه [القيامة: 9]» وم يقل جمعت على تغليب 
المذكر*» وهو القمر على الشمس. وذهب الكسائي إلى أنه محمول على المعنىء كأنه قيل: 
وجمع الضياءان””. وذهب الفراء إلى أن معناه وجمع بينهما©» وذهب المبرد إلى أن التأنيث 
غير حقيقي فصلح بتجريده فحذف التاء» وكان الحذف جيداأًء نحو هدم دارُك وعمر 
بلدتك؛ لأنه تأنيث لفظ لا حقيقة تحته”» وهو الصواب فيما يبدو لي. 

وقال تعالى ِإوَل مستي بال أو ملت اويل به لمق 4 [الرعد: 
31 والتذكير في (كلم) لتغليب المذكر من الموتى على غيره. لاشتمال الموتى على المذكر 
الحقيقي”*. فكان حذف التاء للتغليب وأثبتت مع الجبال والأرض. لأنهما ليسا كذلك. 
فإئبات علم التأنيث أو حذفه بحسب المعنى المرادء وهو دليل على أنّ الفعل مُثبت للمعنى 
الحقيقي في الكلام؛ وما تلحقه من زوائد دليل على تخصيصه بشيء من متعلقاته دون 


(1) ينظر: مفاتيح الغيب: 19/ 9. 

(2) ومفرده الصئو وهو المثل» ينظر: اللسان: مادة (صنا). 

(3) وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: التيسير/ 131. 

(4) ينظر: مجاز القرآن: 2/ 277, جامع البيان: 29/ 113», مفاتيح الغيب: 30/ 2220, الجامع لحكام القرآن: 
9 . 

(5) ينظر: معاني القرآن: 3 209, الجامع لأحكام القرآن: 19/ 96. 

(6) ينظر: معاني القرآن: 3/ 209. 

(7) ينظر: المقتضب: 2/ 146. 

(8) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 2 759 أنوار التنزيل: 2332 روح المعاني: 13/ 138. 
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غيره» لأنه المقصود. وإليه تتجه عناية المتكلم تغليباً لمعنى على غيره بدليل ملازمته 
للأصلء. وإن كان الظاهر يستدعي خروجه عنه؛ وهذا ما يمليه سياق الكلام وحاجة 
الفعل إلى السوابق واللواحق والزوائد لإيضاح معناه. لأن تجريده منها له دلالة تختليف 
عن إلحاقهاء لأنه دائم النسبة» وهو الموجه لماء وعلى تجريده أو زيادته تتوقف الأصول 
والفروع. ومنها تؤخذ المعاني وتُستنبط الدلالات. 


الوقف والوصل 

الوقف استراحة قصيرة للفصل بين شيئين للدلالة على المعاني الافرادية 
والتركيبية» لأن ترك العلامة له دلالة مختلفة عن إثباتهاء وذلك لأن معنى الكلام تتشازع 
فيه أجزاؤه تقديماً وتأخيراً وذكراً وحذفاً ووصلاً وفصلاء ولكل جزء مكانه وموقعه فيهء 
وكذلك تتجاذب علامة الوصل لقوتها بالحركة وعلامة الوقف لضعفها بالترك أو القطع, 
والعربية معربة بالعلامات. لا تلتزم نظاماً بعينه في بناء جملها لبيان المراد من الكلام» فإن 
التنازع ركن أساس من أسس المعنى يوجه نظام الجملة العربية» وعلامة الإعراب مع 
حركة البناء تتضافران لبيان المقصود وكذلك الوقف والوصلء إذ تجتمع العلامتان للتعبير 
عن المراد ولا يحصل قطع يخل بالمقصود. فقد جعل الوقف دليلاً كالوصل في الإفادة» لآن 
المعاني كثيرة» والرموز الصوتية محدودة سواء أكانت صامتة أم صائتة؛ وسواء كانت 
للمباني أم للمعاني» فجاء الموقوف عليه مغايراً للمبدوء به لأن الوقف مظنة التغيير 
بخلاف الوصل الذي يعيد الكلمات إلى أصوهاءوذلك قول بعض العرب: هذا بِكْرْ ومن 
بكِرْ. ولم يقولوا: رايت البكرء لأنه في موضع التنوين وقد يلحق ما يبين حركته. واجرور 
والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامهم''". فنقلت حركة الراء مجاورتها الساكن. وذلك 
بخلاف الوصلء لأنهتما تجري فيه الأشياء على أصولاء والوقف من مواضع التغيير ألا 
ترى أن من قال من العرب في الوقف: هذا بَكْرْ ومررت و والكسرة إلى 
الكاف في الوقف. فإنه إذا وصل أجرى الأمر على حة حقيقته فقال: هذا بكرٌ ومررت يتبكر 


)1( الكتاب: 4 173. 
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وكذلك من قال في الوقف هذا خالدء وهو يجعل» فانه إذا وصل خفف الدال واللام» 
فقال: هذا خالد وهو يجعل”". 

ففي الوقف على الصحيح يضعف بالزيادة وهوآن تضاعف الحرف الموقوف عليه 
بأن تزيد عليه حرفا مثله فيلزم الإدغام نحو هذا خالدٌ وهذا فرج» وهذا التضعيف إنما هو 
من زيادات الوقف فإذا وصلت وجب تحريكه وسقطت هذه الزيادة» لأن قطع حركة 
الحرف يوهنه فيحتاج إلى ما يبينه هذا إذا كان صحيحاًء أما إذا كان معلولاً. فيحذف 
لقيام بعضه مقامه. والإبدال من دلائل الوقف. إذ يبدل التنوين ونون التوكيد الخفيفة 
ألفأً. لأن الوقف يلحق جميع الكلم ولا يقتصر على الاسمء والتنوين يتبع المعرب وهو 
نون ساكنة» لأنه جاء لمعنى, فشابه نون التوكيد, فإنهاقي الفعل بمنزلة التنوين في الاسمء 
فإذا كان ما قبلها مفتوحا أبدلت منها الألف. وذلك قولك: اضريَنْ زيداً فإذا وقفت 
قلت: اضربا وكذلك: والله لتضربّن زيداً فإن وقفت قلت: لتضرباء كما قال تعالى 8 لتنا 
بصي 4 [العلق: 18]. فإذا كان ما قبلها مضموماً أو مكسوراً كان الوقف بغير نون ولا 
بدل منهاء لأنك تقول في الأسماء في النصب: رأيت زيداً فتبدل من التنوين ألما وتقول 
في الرفع: هذا زيد وني الخفض: مررت بزيد فلا يكون الوقف كالوصلء وكذلك هذه 
الأفعال تقول للجماعة - إذا أردت النون الخفيفة - اضرب زيداً فإن وقفت قلت: 
اضربوا واضرين زيداً يا امرأة. فإن وقفت قلت: اضربي””. وإنما اختصت الألف 
بالتعويض دون الواو والياء» لأنها ساكنة دائماً ولا تقبل أية حركة» فشابهت النون في 
سكونها لذلك جعلتالألف التى هي عوض من التنوين في الوقف”. وق لالعلة في ذلك 
شبه النون هاهنا بالتنوين في الأسماء ألا ترى أنهما من حروف المعاني ومحلهما آخر 
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الكلمة وهي خفية ضعيفة وقبلها فتحة فأبدل منها الألف كما أبدل من التنوين وقد قيل 
في قول امرئ القيس: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

أراد قفن ونظائر ذلك كثيرة”". 

وقال سيبويه في باب الوقف عند النون الخفيفة:اعلم أنه إذا كان الحرف الذي قبلها 
مفتوحاً ثم وقفت جعلت مكانها ألفاء كما فعلت ذلك في الأسماء المنصرفة حين وقفت. 
وذلك لأن النون الخفيفة والتنوين من موضع واحدء وهما حرفان زائدان والنون الخفيفة 
ساكنة» كما أن التنوين ساكن. وهي علامة توكيد, كما أن التنوين علامة المتمكنء فلما 
كانت كذلك أجريت مجراها في الوقف. وذلك قولك: اضربا إذا أمرت الواحد وأردت 
الخفيفة وهذا تفسير الخليل”. وإئما خفّت النون لسعة غغرجها في الفم والخيشومء 
فتشابهت الألف بالسعة والامتداد. لما يصحبهما من صويت الخنة. وهي الغنة التي 
اختصت بها النون» وقد شاركتها الميم» لأنهما من الحروف التى تدغن في غيرها مجموعة 
في قولهم (يرملون)» فجعلت من حروف الزيادة والإبدال» وكانت الألف والنون علامتين 
فرعيتين في الإعراب للمشابهة في العلّة بالتغيير. وإنّ الألف مد للفتحة أو فتحة مشبعة» 
والنون الحذوفة ساكنة» فأشبعت الفتحة عوضاً عن النون بدليل اشتراطهم الفتح وذلك 
بخلاف الضم والكسرء لأثبين الياء وبين الواو قرباً ونسباً ليس بينهما وبين الألفء آلا 
تراها تثبت في الوقف في المكان الذي تحذفان فيه» وذلك قولك: هذا زيد ومررت بزيد ثم 
تقول: ضربت زيدا””» فهذه الألف ليست صورة النون بل مد للفتحة» يدل على ذلك أن 
الألف لا تكون لينا فلا تاتي ني أول الكلمة. بخلاف الواو والياء وقيل لم تسقط خطاء 
بل رسمت ألفأء قلنا: هذه الألف ليست صورة النون بل صورة بدها» لذلك قيل في 
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حد التنويننون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل» وإنما لم يجعل للتنوين في الكتابة 
في الرفع والجر صورة: لأن الكتابة مبنية على الوقف والتنوين يسقط في الوقف رفعاً 
وجرء فلذا كتب في حال النصب ألف. لأنها تقلب آلف فيها”". 

إن الوقف موضع تغييرء والتنوين علامة التمام؛ والكلمة في الوقف تقطعء 
لأنالوقف في اللغة: الحبسء والوقف في القراءة قطع الكلمة عمّا بعدها. لذلك فإنٌ 
النون تحذف ولا تقلبء وإئما مدت الفتحة عوضاً عنها بدليل عدم تعويضها في المرفوع 
وامجرورء وزيادتها لبيان الحركة في الوقف. فإنالألف الزائدة في الوقف لبيان الحركة» 
وذلك ألف (<أنا) على مذهب البصريينء والألف المزيدة في آخر المبهماتء إذا صغرت 
عوضاً عن ضمّ أولهاء نحو: ذيًا والذيًا والألف الب تلحق (من) في الاستثبات حال 
النصب نحو (منا) لمن قال: رأيت رجلا » كما أنها زاد حفاظاً على الحركة في الندبة 
والاستغاثة والتعجب. وفي الفعل المسند إلى واو الجماعة في حالت النصب والجزم فصلاً 
له عن نون الرفع» ولا تزاد في المسند إلى ياء المخاطبة للكسرة المصاحبة للياء» وكذلك 
المسند إلى ألف الاثنين لوجود ضمير الفاعل» وهو الألف. وإنما يبدل التنوين والنون 
الخفيفة ألفاً في الوقف إذا كان قبلهما فتحة. يدل على ذلكء. الوقوف على الاسم 
المقصور المنصرف. نحو فتى ورحى ومثنىء فإذا دخل التنوين» سقطت الألف التي بين 
الفتحة والتنوين» وإذا وقف عليه لم يدل من التنوين» وكذلك]إذا وقفت عند النون 
الخفيفة في فعل مرتفع لجميع رددت النئون التي تثبت في الرفع» وذلك قولك وأنت تريد 
الخفيفة: هل تضربين وهل تضربون» وهل تضربان ولا تقول: هل تضربونا فتجريها مبجرى 
الى تثبت مع الخفيفة في الصلة”. وذلك للفصل بين نون الرفع ونون التوكيد. فلو قُلبت 
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ألا لدلّ على النون المحذوفة؛ ولالتبس المعرب بالمبني» فإذاحذف النون أعيد إلى الفعل 
الموقوف عليه ما أزيل في الوصل بسببها من الواو والياء وحدهماء كما تقول في اضربُن 
واضرين واخشون واخشين اضربوا واضربي واخشوا واخشيء أو من الواو والياء مع 
النون التى بعدها.. وهذا أيضا بناء على أنهم قدروا النون المخففة المحذوفة للوقف 
معدومة من أصلها لعدم لزومها للفعل؛ بخلاف التنوين فإن الوقف في جاءني قاض بغير 
رد الياء على الأوضح. لكون التنوين لازمة إذا لم يكن مانع فكأنها ثابتة أيضاً مع عروض 
الحذف”'» ولقصد التفرقة بين النون الأصلية والنون البى تلحق الكلمة بعد تمامها. يدل 
على ذلكالوقف على نون (إذن»» تقول: أزورك إذا تريد: إذن. وإنما جاز ذلك في (إذن) 
وإن كانت النون من نفس الكلمة لمضارعتها نون الصرف ونون التأكيد في السكون 
وانفتاح ما قبلهاء وكونها قد جاءت بعد حرفين» وهما أقل ما يكون عليه الاسم المتمكن. 
نحو(يد) و(دم)» وليست كذلك في (إن) و (لن) و (عن) لجيئها بعد حرف واحد فلم 
تشبه لذلك التنوين”» فالعلة في القلب سكون النون وفتح ما قبلها في الوقف سواء أكان 
أسماً أم فعلاء ومعرباً كان أم مبنيًء يدل على ذلك الاسم المنقوصء فإنكان منصوباً ( 
يجِرْ في الوقف عليه إل وجه واحدء وهو أن تبدل من التنوين ألفاً فتقول: رايت قاضياً 
وعاريا””» وإنما أبدل من التنوين ألف في حال النصب. لأن التنوين زائد يجري مجرى 
الإعراب من حيث كان تابعاً لحركات الإعرابء فكما أله لا يوقف على الإعراب». 
فكذلك التنوين لا يوقف عليه ولأنهم أرادوا أن لا يكون كالنون الأصلية في نحو حسن 
وقطنء أو الملحقة في نحو رعشن وضيفن» هذا مذهب أكثر العرب... ولا يكون هذا 
الإبدال إلآ في النصب. ولا يستعملونه في الرفع والجرء إذ لو أبدلوا من التنوين في الرفع 
لكان بالواوء ولو أبدلوا في الجر لكان بالياء» والواو والياء يثقلان وليسا كالألف في 
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الخفة”!'. لأن الألف ساكنة دائماً ولا تقبل أيّة حركة: بخلاف الواو والياء. والوقف يجمع 
بين ساكنين. يدل على ذل كأ مكررء وهو الراءء وذلك أنك إذا وقفت عليه. رايت طرف 
اللسان يتعئر بما فيه من التكريرء ولذلك احتسب في الإمالة بحرفين» واعلم أنّ من 
الحروف حروفأ مشربة» تحفز في الوقف وتضغط عن مواضعهاء وهي حروف القلقلة» 
وهي القاف والجيم والطاء والدال والباء» لأنك لا تستطيع الوقوف عليها إل بصوت. 
وذلك لشدة الحفز والضغطء وذلك نحو الحق واذهب واخلط واخرج. وبعض العرب 
0000 

فإنّ الوقف يظهر الصوت الموقوف عليه كاملاً مستوفياً كل صفاته. لأنه لم يشغل 
بحركة مجاورة» لذلكيجوز في الوقف الجمع بين ساكنين لأن الوقف يمكن الحرف ويستوفي 
صوته ويوفره على الحرف الموقوف عليه؛ فيجري ذلك مجرى الحركة لقوة الصوت 
واستيعابه» كما جرى المد في حروف المد مجرى الحركة» وليس كذلك الوصلء لأن الأخذ 
في متحرك بعد الساكن يمنع من امتداد الصوت لصرفه إلى ذلك المتحرك, آلا ترى أنك إذا 
قلت: بكر في حال الوقف تجد في الراء من التكرير وزيادة الصوت مالا تجده في حال 
الوصل””» فإذا أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتي به ساكناً لا متحركاء لأن الحركة 
تقلق الحرف عن موضعه ومستقره. وتجتذبه إلى جهة الحرف البى هي بعضه. ثم تدخل 
عليه همزة الوصل مكسورة من قبله. لأن الساكن لا يمكن الابتداء به... فأما إذا وصلت 
هذه الحروف. فإنك لا تحسّ معها شيئاً من الصوت كما تجده معها إذا وقفت عليها*, 
فإن الوقف يبيّن حقيقة الصوت باستيعابه بتمامه دون أن يشوبه صوت آخرء فيظهر 
التكرار» وهو الإتيان بالصوت مرة بعد أخرى. لأنالتكرار عبارة عن الإتيان بشيء مرة 
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بعد أخرى”'"» والضغط هو النبر تحقيقاً للصوت. ونحوهما الجهر والهمس ونمو ذلك 
بحسب مخارج الأصوات الملفوظة. وقد يسكن أحد الصوتين المتجاورين» ويدرج الأول 
في الثاني بالإدغام؛ فيلبث الصوت في مخرجه بمقدار إخراج الصوتين معاً نحو مد وعدّء مما 
يجعل الوقف مقياساً لصدى الأصوات. ومبيّناً لصفاتها ومخارجهاء وذلك بخلاف وصلها 
بالحركات أو باجتماعها في الأبنية والتراكيب فيحصل التجاذب والتغالب فيما بينهاء 
وإئما سُميّت هذه الأصوات الناقصة حركات. لأنها تقلق الحرف الذي تقترن به وتجتذبه 
نحو الحروف التى هي أبعاضهاء فالفتحة تجتذب الحرف نحو الألف, والكسرة تجتذبه نحو 
الياء» والضمة تجتذبه نحو الواوء ولا يبلغ الناطق بها مدى الحروف التى هي أبعاضهاء فإن 
بلغ بها مداهاء تكملت له الحركات حروفاًء أعني ألفا وياءً وواوا©. 

فبالوقف تتبين قوة الأصوات. وبه تحدد المقاطع والكلمات. وعليه يتوقف بيان 
المعاني» لأنه يفصل بين الأصوات التى هي مادة اللغة ورموزهاء وهي أوعية المعاني» 
ومدار الفائدة» والعربية جمعت بين الضغط والنغمة في بيان السلم الموسيقي لأصواتهاء 
وقد زعم برجشتراسر أله اتضح مزاللغة العربية نفسها ومن وزن شعرهاء أن الضغط لم 
يوجد فيهاء أو م يكد يوجدء وذلك أن اللغة الضاغطة كثيراً ما يحدث فيها حذف 
الحركات غير المضغوطة. وتقصيرها وتضعيفها ومد الحركات المضغوطة, وقد رأينا أن كل 
ذلك نادر في اللغة العربية”7. وليس كذلك. فإنُ دلائل الوقف تبين وجود الضغط في 
أصوات العربية على درجات قوة وضعفا ولكنه لم يتتبع ذلك عند أثمة اللغة» فقد قال 
سيبويه :واعلم أن من الحروف حروفاً مشربة ضغطت من مواضعهاء فإذا وقفت خرج 
معها من الفم صُوَيْت ونبا اللسان عن موضعه وهي حروف القلقلة.. وذلك القاف 
والجيم والطاء والدال والباء» والدليل على ذلك أئك تقول: الدّق فلا تستطيع أن تقف 
لمع الصُوَيْت لشدّة ضغط الحرف. وبعض العرب أشدّ صوتاً كانهم الذين يرومون 
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الحركة. ومن المشربة حروف إذا وقفت عندها خرج معها نحو النفخة؛ ولم تضغط ضغط 
الأولىء وهي الزايء والظاء؛ والذال» والضاد. لأنّ هذه الحروف إذا خرجت بصوت 
الصدر انسل آخره. وقد فتر من بين الثناياء لأله يجد منفذاً فتسمع نحو النفخة؛ وبعسض 
العرب أشدّ صوتاء وهم كأنهم الذين يرومون الحركة» والضاد تجد المنفذ من بين 
الأضراس, واعلم أن هذه الحروف التى يسمع معها الصوت والنفخة في الوقف لا 
يكونان فيهن في الوصل إذا سكن, لأنك لا تنتظر أن ينبو لسانك ولا يفتر الصوت حتى 
تبتدئ صوتاًء وكذلك المهموس. لأئك لا تدع صوت الفم يطول حتى تبتدئ صوتاً”'". 
لقد حددّت صفات الأصوات وعرفت محارجهاء وقسّمت بحسب ذلك مما لا يدع 
مجالاً لاتهام بضعف أو قصورء وكان للوقف والوصل نتائج باهرة في دراسة الأصوات. 
ومنها الجهورة والمهموسة والمطبقة» ولولا الإطباق لصارت الطاء سيناً والصاد سيناً 
والظاء ذال ولخرجت الضاد من الكلام.. وأما حروف القلقلة فهي حمسة.. وهي 
حروف تخفى في الوقف وتضغط في مواضعهاء فيسمع عند الوقف على الحرف منها نبرة 
تتبعه» وإذا شددت ذلك وجدتهء فمنها القاف تقول الحق ومنها الكاف. إلا أنها دون 
القاف. لأن حصر القاف أشد. وإئما تظهر هذه النبرة في الوقف. فإن وصلت لم يكن ذلك 
الصوت. لأنك أخرجت اللسان عنها إلى صوت آخر فحلت بينه وبين الاستقراره وهذه 
القلقلة بعضها أشد حصراً من بعضء وسمّيت حروف القلقلة, لأنك لا تستطيع الوقوف 
عليها إل بصوت. وذلك لشدة الحصر والضغط نحو الحق2. فإِنّ نطق الصوت الموقوف 
عليه يتغير في درج الكلام بما يجذبه من أصوات مجاورة» لهذا كان الوقف موضع زيادة أو 
حذف أو نقل أو إبدال» كما آله موطن تحقيق الصوت وقكينه. ومقياس لقوته وضعفه 
وحصره وامتداده ومراتب صفته وتغرجه واتساعه وضيقه ونحو ذلكء, هذا فضلاً عن 
تأثيره المعنوي لارتباطه ببناء المفردة والجملة, بدليل تفريقهم بين الوقف والسكت 
والوصل والفصل والقطع والائتنافء وتحديد أنواع الوقف التام أو التمام والحسن 


(1) الكتاب: 4/ 175-174. 
(2) شرح المفصل: 10/ 130-129. 
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والكاني والصالح والجيد والبيان والقبيح» كما جعلوا لكل نوع موضعاً يكون عليه؛ وفي 
الفرق بين الوقف والقطع والسكت,. فإنّْالقطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسء فهو 
كالانتهاء. فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة.. 
والوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة» 
إِمّا بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله.. والسكت: هو عبارة عن قطع الصوت زمنأء 
هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس”". بل هو ترك وصل القراءة زمناً اقصر من 
الوقف مع القدرة على المواصلة والتنفس. وأما الحاجة إلى معرفة النحو وتقديراته في 
صحة الوقف. فقد قالوا:لا يوقف على المضاف دون المضاف إليه» ولا على المنعوت دون 
نعته. ولا على الشرط دون جوابه. سواء كان الجواب مقدماً أو مؤخراً ولا على الرافع 
دون مرفوعه. ولا على الناصب دون منصوبه؛ ولا على المؤكد دون توكيده. ولا على 
الملعطوف عليه دون المعطوف. ولا على المبدل دون البدل؛ ولا على (إِنْ) أو (كان) أو 
(ظَن) أو أخواتهن دون اسمهن. ولا على اسمهن دون خبرهن, ولا على المستثنى منه 
دون المستثنى. ولا يوقف على الموصول دون صلته. ولا على الفعل دون مصدره. ولا 
على حرف دون متعلقه؛ ولا على صاحب الحال دون الحال. ولا على المبتدأ دون خيره» 
ولا على المميز دون مميزه. ولا على القسم دون جوابه؛ ولا على القول دون مقوله. 
فمواضع القطع والائتناف مرتبطة بالمعنى أولأء وبالحكم الإعرابي ثاني”. لذلك قيل: لا 
يقوم بالتمام في الوقف إلا نمحوي عالم بالقراءات» عالم بالتفسير والقصص. وتخليص 
بعضها من بعض. عام باللغة التى نزل بها القرآن””. وذلك لأنّ معنى الكلام يقوم على 
تعلّق كلماته أو أجزائه بعضها ببعض. لأنّ النحو يعنى بالتأليف والعلاقات القائمة بين 
مفرداته. فكانت الحاجة شديدة إلى أحكامه. لأنهدعلم بأصول يعرف بها صحة الكلام 


(1) النشر في القراءات العشر: 1/ 240-239. 
(2) القطع والإئتناف: 12. 
(3) الإتقان في علوم القرآن: 1/ 78. 
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وفساده”'"» فلأنمن قال في قوله تعالى 8 فَلَّد يِكُمإزهِسِمَ )4[الحج: 78]: إنه منصوب 
بمعنى (كمِّلّة) أو أعمل فيها ما قبلهاء لم يقف على ما قبلها©. فقد اختلف في تقدير 
الناصب. فذهب الفراء إلى أْامُلّة أبيكم) نصبتها على: وسع عليكم كملة أبيكم 
إبراهيم» لأنّ قوله + وَمَاجَمَلَ عَبَك ف أَليِينِ 4 [الحج:78]: يقول: وسعه وسمحه كملة 
إبراهيم» فإذا ألقيت الكاف نصبت. وقد تنصب (مُلّةَ إبراهيم) على الأمر بهاء لأن أول 
الكلام أمر كانه قال اركعوا والزموا مُلّة إبراهيم”. وقد اعترض على رايه الأول لأنّ 
حذف الكاف لا يوجب النصبء وقد أجمع النحويون أنه إذا قيل: زيد كالأسد. ثم حذف 
الكاف لم يجز النصبء وأيضاً فإن قبله © أَرْكعْوأ وأَسْجْدُوأْ )4 [الحج: 77]» فالظاهر أن 
يكون هذا على الأمرء أي أتبعوا مُلّةَ أبيكم إبراهيه. 

إن الكاف يجوز فيه معنى الحرفية والاسمية» ولعلّ الفراء أراد أنه بمعنى (مشل)» 
فإذا حذف المضاف. قام المضاف إليه مكانه. كما أنجميع حروف الجر لابد لها من شيء 
تتعلق به إلا الزوائد.. وذهب الفارسي إلى أن الكاف لا تتعلق بشيء؛ وتبعه ابن عصفور 
في بعض تصانيفه. ونقل عن الأخفش. وهو ضعيف””» لذلك فإِنٌ (ملّة) قوله تعالى 
مله يكم إترهِيمَ 4[الحج: 8 منتصبة على المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبلها 
بحذف المضاف. أي وسع دينكم توسعة ملّة أبيكم أو على الإغراء أو على 
الاختصاص”©. كذلك المجرور فإنه منصوب امحل بدليل العطف والتبعية ونزع الخنافض» 
لأحرف الجر إذا دخل على الاسم المجرورء فيكون موضع الحرف الجار والاسم المجرور 


(1) التعريفات: 131. 

(2) البرهان في علوم القرآن: /١‏ 344. 
(3) معاني القرآن للفراء: 231/2. 

(4) القطع والإثتناف: 497. 

(5) الجنى الداني في حروف المعاني: 86. 
(6) أنوار التنزيل: 450. 
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نصباً بالفعل المتقدم”'"» لأن حرف الجر يوصل الفعل وما أشبهه بالاسمء وهو دليل 
التعدية» وهي تقتضي التغيير اللفظي والمعنوي في أواخر الكلم في الوقف اقتصاراًء 
وللوقف في كلام العرب أوجه متعددة» والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة» السكون 
والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق. فاما السكون 
فهو الأصل في الوقف على الكلمة المحركة وصلاًء لأن معنى الوقف الترك والقطعء ولأنه 
ضد الابتداءء فكما لا يبتدأ بساكن. لا يوقف على متحرك”: لذلك قيل:الترتيل معرفة 
الوقوف وتجويد الحروفء ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز 
أحداً إل بعد معرفته الوقف والابتداء””» وإنأكثر القراء يبتغون في الوقف المعنىء وإن لم 
يكن رأس آية.. وأكثر أواخر الآي في القرآن تام أو كاف. وأكثر ذلك في السور القصار 
الآي نحو الواقعة”» وقيل:فالوقف التام أكثر ما يكون في رؤوس الآي وانقضاء القصص 
نحو الوقف على سي ميتي #» والابتداء٠‏ الحَمْد لله مب العَالميَ)؛ ونحو الوقف 
على « اشير لذبن 04 والابتداء <« لبد ولك تمي 574 07 

وقال بعض النحويين: الجمل التأليفية إذا عرفت أجزاؤها وتكررت أركانهاء كان 
ما أدركه الحس في حكم المذكورء فله أن يقف كيف شاء وسواء التام وغيره. إلا أن 
الأحسن أن يوقف على الأتم وما يقدر به » ولكنليس كل ما يتعسفه بعض المعربين» أو 
يتكلفه بعض القراء. أو يتأوله بعض أهل الأهواءء مما يقتضي وقفاً أو ابتداء؛ ينبغي أن 
يتعمد الوقف عليه بل ينبغي تحرّي المعنى الأتم والوقف الأوجه. وذلك نحو الوقف على 


- 


«وَايْمَناً آتنت 4 [البقرة: 286]» والابتداء 9 مَوْكَدنًا كضرا )4 [البقرة: 286]: على معنى 


(1) شرح المفصل: 8/ 9. 

(2) الإتقان في علوم القرآن: 1/ 89. 
(3) النشر في القراءات العشر: /١‏ 225. 
(4) البرهان في علوم القرآن: 1/ 350. 
(5) النشر في القراءات العشر: 1/ 226. 
(6) البرهان في علوم القرآن: /١‏ 354. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





النداء' ''» فمن حق المولى أن ينصر عبيده. لأه متوؤلي أمرهمء وهذا المعنى لا يتحقق على 
ما ذكرء مجيء الفاءء لأنها اخنتصت بعنى الجازاة والتعقيب. وعطف المفصل على المجمل 
مع الترتيب والسببيةءوأما الفاء الجوابية: فمغناها الربط وتلازمها السببية2, ويتحقق 
المعنى بالوقوف على قوله تعالى + أن مَوَلَْا فَأَنصرَبًا )4 [البقرة: 286]» فأما (أنتمو/اا). 
فأصحاب التمام يمنعون من الوقف عليه عندهمء ولو كان (وانصرنا) لجاز الوقف عليه 
عندهم, والفرق بين الفاء والواوء أن في الفاء طرفاً من معنى الجازاة تقول: أنت صاحي 
فاكرمني. وليس هذا في الواوء وقد تؤول في الابتداء بالفاء خلافاً على ما تقدم. إذا قال له 
علي دينار فدرهم. لم يجب له عليه إلا دينار» والقطع التام آخر السورة”» لأنه وقف 
على دينار» ثم استأنف فلم يدخل الدرهم. فكان عليه دينار» وهذه بخلاف الفاء الجوابية» 
لأنها رابطة» وكذلك المصادر المنصوبة على المعنى» فإئها يستؤنف بها جملة فعلية: لأنْ 
المنصوب من المصادر تغلب عليه الفعلية بخلاف المرفوع؛ فلائقف على (الَمْدُ)؛ لأنه 
مبتدأ لم يات خيره والوقف على (لله) جائز» إلا أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك. لأن قوله 
د مرب اَل #الرخسن السرّحيم #مال كز م الدين 4 نعت وهذا التمام”». وكذا 
الوقف على وله وليل لوحا + للد الى َل عل عد و الككب ور 5 4 
[الكهف: 1]. ثم يبتدئ © قِيَما » [الكهف: 2» لئلا يتخيل كونه صفة له. إذ العوج لا 
يكون قيما!”. فهذا الوقف هوالتمام الكافي من الوقف. ثم قال الله عز وجل (تيْم)) 
فنصبناه» لأنه جرى مجحرى المصادرء أي أنزله 0 وقيل الا شيم انو عله 
قيمأء أو على الحال من الضمير في (له) أو من (الكتاب). على أن الواو في (ولم يجعل) 


.231/1 النشر في القراءات العشر:‎ )١( 
.66 الجنى الداني في حروف المعاني:‎ )2( 
.209 القطع والإئتناف:‎ )3( 

(4) نفسه: 108. 

(5) البرهان في علوم القرآن: 1/ 344. 
(6) القطع والإثتناف: 433. 
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للحال دون العطف. إذ لو كان للعطف. كان المعطوف فاصلاً بين أبعاض المعطوف عليه 
ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير”'"» فيكون المعنى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
قيماً وم يجعل له عوجاًء وهو تفسيرء وليس بتوقيف على التمام» وليس يجوز أن يكون 
التمام (قيماً»؛ لأنّ بعده لام كي. في قوله #لِذِرَيَأَسَاسَدِيدَا 4 [الكهف: 2]. ولابد من 
أن تكون متعلقة بما قبلها'2. ردن ا خسن يمي ورا فا انا لد 
الكتاب. لأن قوله (ولم يجعل) معطوف على أنزل فهو داخل في حيز الصلة» فجاعله حالاً 
من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة» وتقديره: ولم يجعل له عوجاًء 
جعله قيمأ لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت ت له الاستقامة. 

إن الواواق قؤله تفال رون كر للتالبرلينيت السلقتة لأن الحال من تمام 
الخبر وهي قيد له لأنهابمنزلة (إذ) كقولك: مررت بزيد وعمرو جالسء» ياه [جصود 
جالسء قا لله تعللى 8 يَنْتَى اكد يني وَأ وَطَأِمَهُ فَدَ همتهم أنشسي »4 
[آل عمران: 154]؛ معناه. إذ طائفة في هذا الحال» و 0 والصفة والحال نفس 
الجملة لا شيء من أجزائها””» والواو تجمع بين المتغايرين» فيكون المعطوف بها فاصلاً 
بين أجزاء المعطوف عليهء وذلك بمخلاف واو الحال؛ لأنها تغنى عن ضمير صاحب الحال» 
كما أنها تدخ لكيتاكد لصوق الصفة بالمورصوف. الدالة على أن اتصافه بها أمر ثابت 
مستقرء كذلك 2 وَحِفطا يََكُلٍ شين * [الصافات:7]. أي وحفظأ فعلنا ذلك©» ليست 
هذه الواو واو الصفة بل هي للعطف. لأن الوقف على قوله تعالى + برس الوك “4 
[الصافات: 6]» ليس بتمامء لأن 9 وَحِنَظا # [الصافات: 7] منصوب بمعنى وحفظناها 


(1) أنوار التنزيل: 386. 

(2) القطع والإئتناف: 444. 

(3) الكشاف: 472-471/2. 

(4) حروف المعاني: 37-36. 

(5) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 168. 
(6) البرهان في علوم القرآن: 4/ 441-440. 
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حفظأً. وهو معطوف على (زينا)”!". قل عقف مما حمل على المعنى؛ لأن المعنى: إِنا 
خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظأ من الشياطين. كما قال تعالى # وَلْقَد رَيَنالسَمَ آَلدَا 
ِمَصَِيحَ وَجَمَلتهَا ضُبوْمًا لطن )4 [الملك: 5]. ويجوز أن يقدّر الفعل الْعلّل كأنه قيل حفظاً 
(من كل شيطان) زيناها بالكواكب. وقيل: وحفظناها حفظ©. وفي الحمل تغليب 
للمعنى تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعاً وربطاً للجمل بعضها ببعض,ء والحمل على 
المعنى واسع في هذه اللغة جداًء ومنه قول الله تعالى + أَلمْ َم إل الى حا رهم فى ريو 4 
[البقرة: 1258 ثم قال 2 أَوَكَآلى صرَّعَل َي * [البقرة: 259]» قيل فيه: إنه حمول على 
المعنى» حتى كأنه قال: أرأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه» أو كالذي مر على قرية» فجاء 
بالثاني على أن الأول قد سبق كذلك””؛ وهو من باب الوصل بين الكلامين والتتشريك 
بينهماء وإن تام الوقف يعني استيفاء معنى الكلام واستجلاء مضمونه. وذلك مرتبط 
بالمعنى والحمل عليه. وهو يعني غلبة المعنى للفظ. وكون اللفظ خادماً له مُشيداً به. وأنه 
إنما جيء به له ومن أجله؛ وأمًا غير هذه الطريق: من الحمل على المعنى وترك اللفظء 
كتذكير المؤنث. وتأنيث المذكرء وإضمار الفاعل لدلالة المعنى عليه. وإضمار المصدر 
لدلالة الفعل عليه وحذف الحروف والأجزاء التوام والجمل وغير ذلك حملاً عليه 
وتصوراً له » وإضمار الفعل لدلالة المصدر المنصوب عليه كإضمار الخبر لدلالة 
المصدر المرفوع عليه ووصل الجمل وفصلها ترجيح للمقصود بإظهار المعنى» لأن الفصل 
والوصل من وسائل توليد المعاني في الجمل: نحو قوله تعالى ميقم تأوية: إلا أ 
دين ف الْذ يعون امنا بو ل ينعن ْنَا 4 [آل عمران: 7]ءقالوقف التام قوله (وَاعْلمْ 


(1) القطع والإثتناف: 603. 
(2) الكشاف: 3/ 335. 

(3) الخصائص: 2/ 423. 
(4) الخصائص: 1/ 237. 
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اولان أي لا يعلم أحد 5-5 البعث غير الله" ثم ابندا والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به ولا يعلمون ناويل ٠‏ ومنهم من وقف على (وَالرسخونفي العلم)ء أي لا 
يهتدى إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين رسخوا في العلم: 
أي ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاط . ويقولون كلام مستأنف ان 
الراسخين, بمعنى هؤلاء العالمون بالتأويل لون نَم نه)» أي بالمتشابه (كلنْنْ عند مرَكَا): 
اقل رن ددرن اق جك طلا ري الحا ب ترد ع ل 
الحكيم الذي لا يتناقض كلامه ولا يختلف كتابه””» فقد حصل باختلاف الوقف معنيان 
متضادان. لأن الاستئناف له معنى غير معنى العطف. فالأول جعل الراسخين لا يعلمون 
تأويله. والثاني يعلمونه» والترجيح للتأويل الحق للمتشابه والمحكم. ونحوه أن تقول: محمد 
مسافر أخواه غاضبان عليه فإذا وقفت على (مسافر) كانت جملة (أخواه غاضبان عليه) 
خبراً ثانياً أو جملة حالء وتكون على النحو الآتي (محمد مسافر) (أخواه غاضبان عليه). 
وإذا وقفت على (أخواه) كان المسافر أخويه. و (غاضبان عليه) خبراً ثانيأء وتكون على 
النحو الآتي (محمد مسافر أخواه) (غاضبان عليه)» ففي الأولى يكون محمد مسافراًء 
وني الثاني يكون أخواه مسافرين» وهو لم يسافرء وقيل: هذا من باب الموصول لفظاً 
المفصول معنى. وهو نوع مهم جدير أن يفرد بالتصنيف. وهو أصل كبير في الوقف. وبه 
يحصل حل إشكالات وكشف معضلات كثيرة... من ذلك قوله تعالى + وَمَايمَكمُ تأويكة: 
لا أنه دسحو )4 [آل عمران: 7] ٠‏ فإنه على تقدير الوصل يكون الراسخون يعلمون 
تأويله» وعلى تقدير الفصل مخلافه وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي الشعثاء وأبي نهيك 
قالا: إنكم تصلون هذه الآية» وهي مقطوعة. ويؤيد ذلك كون الآية دلت على ذم متبعي 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 378. 
(2) القطع والإئتناف: 213. 

(3) الكشاف: 1/ 413. 

(4) الجملة العربية والمعنى: 234. 
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الدشابه ووصفهم بالزيه”! ونمو ذلك قوله تعالى لز دل مر دين يكم متا 
مروت * [الأعراف: 110]: فقوله بريد أنيُخ ركم من أمضك:) من الملأء (ُمَاذا 
0 من كلام فرعون. جاز ذلك على كلامهم إياه؛ كانه ل لوعت حكابة: فلو 
صرحت بالحكاية لقلت: يريد أن يخرجكم من أرضكم فقال: فماذا تأمرون. ويحتمل 
القياس أن تقول على هذا المذهب قلت لجاريتك قومي, فإني قائمة تريد. فقالت: إني 
قائمة» وقلّما أتى مثله في شعر أو غيره. قال عنترة: 
الشاتمي عرضي ولم اشتمهما والناذرين إذا لقيتهما دمي 

فهذا شبيه بذلك. لأنه حكاية» وقد صار كالمتصل على غير حكاية:؛ ألا ترى أنه 
أراد: الناذرين إذا لقينا عنترة لنقتلنه. فقال: إذا لقيتهماء فأخير عن نفسه. وإنما ذكراه 
غائباء ومعنى لقيتهما: لقياني” ' فقد نأتي العرب بكلمة إلى جانب أخرى كأنها معهاء 
وهي غير متصلة بهاء وفي القرآن بريد أنيُخريبتكم) هذا قول الملأء فقال فرعون 16 
تم ومئله آنأ دهن فُسهوان دك المادق): فقال يوسف / َمل أن م أنه 
لعي 4 [يوسف: 52], ومثئله « ناموك ذا دحَلُوا ةفد ها يعوا أعرأهلها أذلة 4 
هذا منتهى قولمهاء فقال تعالى وَكَدكَ يفوت * [النمل: 4 ومثله ان 
مَرقَدِئًا 4 [يس: 152]. انتهى قول الكفارء فقالت الملائكة ‏ هنذا مَاوَعَدَ اسمن 4 [يس: 
2.. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في هذه الآبة» فقال: آبية من كتاب الله أولما أهل 
الضلالة» وآخرها أهل الهدى 8 فَالْوايويلَنَا مَنْبَحمََا مِن مَرَقَدِنًا 4[يس: 52], هذا قول أهل 
النفاق؛ وقال أهل المحمدى حين بعثوا من قبورهم #هْذَامَاوَعَدَ لين وَصَدَقَت 
المرساركت: #اايس:31]52, 

إنّ الموصول لفظأ المفصول معنى يختلف عن الفصل والوصل في البلاغة. لأنّ 


(1) الإتقان في علوم القرآن: 1/ 90. 
(2) معاني القرآن, للفراء: 1/ 387. وينظر: القطع والإثتناف: 339-338. 
(3) الإتقان في علوم القرآن: 1/ 91. وينظر: القطع والإثتناف: 536. 600-599. 
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الأول كلامان لاثنين مختلفين, والثاني كلام لواحد, لأن الجمل فيه على ثلاثة أضرب: 
جملة حاها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد. فلا يكون فيها 
العطف البتة لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه. وجملة حاها مع التي 
قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله إلآ أنه يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى؛ 
مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه. فيكون حقها العطف. وجملة 
ليست في شيء من ال حالين. بل سبيلها مع التى قبلها سبيل الاسم مع الاسم. لا يكون منه 
في شيء فلا يكون إياه. ولا مشاركاً له في معنى. بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر 
ينفرد به» ويكون ذكرّ الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأسأء 
وحق هذا ترك العطف البتةء فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى 
الغاية؛ والعطف ا هو .واسظة بين الأمرين وكان له حال بين حالين”". لأن. العطت 
يشعر بوحدة الغرض من اجتماع الجملتين وذلك مخلاف الفصلء فإن لكل جملة غرضاًء 
وهو ما ينفرد به الاستئناف. وكذلك الغرض من القطع أو الفصل والوصلء أو الوقف 
0 فإنَ الوقف ينشئ معنى جديداً بخلاف الوصلء نحو قوله تعالى 9 وَإدَا لَمُوألْدِيَ 
مسا سواه 2 َعرْمُونَ 8 أله رئبو 4 
[البقرة: 4 - 15]» فإ قوله تعالى 8 مانن حن ماسم هنون #أحكاية عنهم وليس بخبر عن الله 
تعالل» وقوله ل اهرهم 4 خبر عن الله تعالى أنه يجازيهم عن كفرهم ويستهزئ 
بهم؛ نلو عطقف قله تخري عن كوه حيرا عن لله وضتار عبرا متهم زان كوتو كد 
ارام و حم را و ال محترِعون الله وهو 
حَددِعَهُمْ 4 [النساء: 142] . + وَمَحِكَروا وَمَحِكَرَائَهُ 4 [آل عمران: 54] لأن كل واحد 
من الجملتين خبر عن الله تعالى؛ 6 7 تعالى لإ َإدا يل لَهُمْ لا نفْسِدُوا ف الْأَرْضِ قَالْوَا 
نما تن مُضيِحُوست (2) لآ نهم نَهُمْ هُم آلْمْمْسِدُونَ )4 [البقرة: 11 -12].؛ إنما جاء ممم 
المُنُسروة) مستأئفاً بآلاء 0 0 تعالى» بأنهم كذلك والذي قبله مسن تولكة 3 


(1) دلائل الإعجاز: 188-187. 
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نسُحو حكاية عنهم» فلو عطف لزم أن يكنون خبراً عن اليهود ووصفاً منهم 
لأنفسهم بأنهم المفسدون”''. فإن الاستثناف أو الفصل أو الابتداء يمنع تداخل كلامين في 
بعضهماء والوقف بحسب الواقف. فإنه يولد المعاني الجديدة ولاسيما الوقف على 
المبنيات» لأنها مظنة الاحتمالات» نحو قوله تعالى + يك سكب كاري شك فقوا )كن 
يبون آي * [البقرة: 13-2 فإن (الذييؤسنوم) إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة» 
أو مدح منصوب أو مرفوع بتقدير» أعني الذين يؤمنون أو هم الذين يؤمنونء وإما مقتطع 
عن المتقين مرفوع على الابتداء خبر عنه بأوئشئك على هدىء فإذا كان موصولاً كان 
الوقف على (المتقين) حسناً غير تام. وإذا كان مقتطعا كان وقفاً تام » فإن (الذين) يجوز 
أن ركون موفيجة افر انها للمتقين. وأن يكونٍ رفعاً على السؤال والجواب. كأئه لا قيل 
هدى للمتقين» قيل من همء فقيل ومن أيِب): وعوز أن كون نصبا على المدح 

كأنه قيل أذكر الذين» وكذلك 0 فإنموضع (هدى) نصبء ومعناه بيان» ونصبه من 
وجهينء أحدهما أن يكون منصوباً على الحال من قولك: القرآن ذلك الكتاب هدى, 
ويجوز أن يكون انتصب بقولك: لا ريب فيه في حال هدايته» فيكون حالاً من قولك لا 
شك فيه هادياً ويجوز أن يكون موضعه رفعاً من جهات: إحداها أن يكون خبراً بعد خبر 
كأنه قال: هذا ذلك الكتاب هدى» أي قد جمع أنه الكتاب الذي وعدوا به وأنه هدى. 
كما تقول: هذا حلو حامض» تريد أنه قد جمع الطعمين» ؛ ويجوز أن يكون رفعه على 
إضمار هوء كأنه لما تم الكلام فقيل (إذلكالحكنا بلا ربب) قيل: هو هدى””». وذلك لأنْ 
(هدى) مصدر يعني الدلالة الموصولة إلى البغية» والمصادر يؤتى بها للمبالغة في الخبر» لأن 
الأصل فيه أن يكون وصفاً مشتقء وبه تتم فائدة الكلام؛ والحال قيد للخبرء ولا يصح 
الوقوف على (هدى. لأّه موصول باالمتقين)» لآنه مجرور باللام» والجار والمجرور لابد 


(1) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 167. 
(2) الكشاف: 1/ 123. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 70/1. 
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هما من التعلق, كما أن (المتقين) رأس آية» وهي فاصلة يوقف عليهاء وموضع (هدى) 
نصب أبلغ لدلالته على توكيد الخبر (فيه)» لأن جملة (لا) النافية للجنس جواب لسؤال 
مقدّرء فلا يصح الاستئناف بعدها على تقدير سؤال آخرء ولأن الخبر قد تم بقيد الحال؛ 
لأنالحال خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال. كما تثبته بخبر المبتدأ 
للمبتدا وبالفعل للفاعل» ألا تراك قد أثبت الركوب في قولك: جاءني زيد راكباًء لزيد 
إلأ أن الفرق أك - جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالجيء"'". وقل: جوز آن.يكون 
الأريب) التمام؛ لأن معناه حق. ويكون (فيه مر للستي مستأنفاًء ويجوز أن يكون التمام 
الأسربكفيد) ويكون (مُدَى) مبتدأ والخبر لشتني ور أن يكون بمعنى (هو هدى 
للمتقين). وفي المتقين تقديرات: يكون تماماً على أن يجصل (الذين) في موضع رفع 
بالابتداء» ويكون الخبر (أولئك على هدى).؛ ويجوز أن يكون الخبر محذوقاً. أي (الذينَ 
ؤم مون بالقيِب) هم المذكورونء ويجوز أن يكون التقدير: هم الذين. وأن يقطع عند 
(للمتقين)» لأنه رأس آية» ويجوز أن يكون بمعنى: أعني الذين» فإن جعلت (الذين) نعتاً 
للمتقين أو بدلاً منهم؛ لم يتم الكلام على (المتقين). 

وإنما جازت هذه التقديرات بسبب الوقف. لأنه موضع قطع اللفظء ثم استئناف 
والقطع يفصل بين كلامين تامين» فيتكون بذلك عدد من الجمل التي لما محل من 
الإعراب. والتي لا محل لها من الإعراب كالجمل المستأنفة» فيتغير المعنى العام للعبارة 
الواحدة إلى عدّة احتمالات فيه. مما يفتح الباب للنكت المعنوية الرابطة للجمل ويظهر 
العلاقات فيما بينهاء على غرار العلاقات بين المفردات» ففي قوله تعالى + الم © مَلِكَ 
لسكب لاب فد حدَى لين )4 [البقرة: 2-1]:اربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة, 
ولذلك لم يدخل العاطف بينهاء ف(الم) جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلف من 
جنس ما يركبون منه كلامهم. و (ذلك الكتاب) جملة ثانية مقررة لجهة التحدي. و (لا 


(1) دلائل الإعجاز: 133. 
)2( القطع والإثتناف: 3 -114. 
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ريب فيه) جملة ثالثة تشهد على كماله بأنه الكتاب المنغوت بغاية الكمال» ثم سجل على 
كماله بنفي الريب عنه, لأنه لا كمال أعلى نما للحق واليقين» و (هدئ للمتقين) بما يقدر 
له مبتدأ جملة رابعة تؤكد كونه حقاً لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين أو تستتبع كل 
واحدة منها ما تليها استتباع الدليل للمدلول... وفي كل واحدة منها نكتة ذات جزالة؛ 
ففي الأولى الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل» وفي الثانية فخامة التعريف. وفي الثالثة 
تأخير الظرف حذراً من إيهام الباطل؛ وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغ'"'. 
لقيامه مقام اسم الفاعل؛ للدلالة على أنّ الذات الموصوفة به قد تجسّدت منه. فإن تغليب 
المعنى في الوقف مرتبط بمقصود الكلام ودلالته» ولأهمية الوقف في الدلالة على المراد 
من الكلام لاحتياجه إلى المعنى» كان منه الواجب للفصل بين المعانيء والنأي بها عن 
الوهم والخلطء نحو قوله تعالى .9 هَالَ أَمَهُ عل مَاتقُولُ كل 4 [يوسف: 166]» فيقف على (قال) 
وقفة لطيفة» لئلا يتوهم كون الاسم الكريم فاعل (قال». وإِنْما الفاعل يعقوب عليه 
السلام” . 

ومنه ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود. وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى 
غير المراد. وهذا هو الذي اصطلح عليه لازم وعبّر عنه بعضهم بالواجب.. فمن التام 
الوقف على قوله 9 وَلَا يَحْرُنك فَوَلْهُرَ #[يونس: 165]» والابتداء © إِنَالْمِرَة يله 
جِيعًا 4 [يونس: 65] لثلا يوهم أن ذلك من قوهم. وقوله + أَلْنَسَ فى جَهَنَم مَنْوى 
لَلَكَفِرِيتَ 4 [الزمر: 32]» والابتداء + وَألِى جه يَلصِدْقٍ * [الزمر: 33] لثلا يوهم 
العطف, ونحو قوله © آصَحَبٌأَلثَارٍ 4 [غافر: 6]» والابتداء + الْنينَ حلت الْعريكَ )4 [غافر: 
7 لئلا يوهم النعت. وقوله + رَبَّئَآإَِكَ تلد مَاحْنى مان وَمَايَفْضَ )4 [إبراهيم: 38]. 
والابتداء © وَمَايَخْضَ عَلَ أَهِ ِن شَىْ # [إبراهيم: 38] لثلا يوهم وصل (ما) وعطفها”, 
ولذلككد أيضاً بعض العلماء الوقف على قوله تعالى + وَلَقَدَ هَمَّتَبوء 4 


(1) أنوار التنزيل: 8. 


(2) البرهان في علوم القرآن: /١‏ 345. 
(3) النشر في القراءات العشر: 232/1. 
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[يوسف: 124]. والابتداء بقوله (وَكما) وذلك للفصل بين الخبرين» وذكر بعضهم أنه 
على حذف مضاف. أي هم بدفعهاء وعلن هذا فالوقف على (مَنَّسْبه) كالوقف على 
قوله تعالى لبن لحم [الحج: 5]» والابتداء بقوله (,م كمي كالابتداء بقوله 
+ وَبْقِدٌ ف الأيسَارِ “4 [الحج: 5 ومثله الوقف مراعاة للتنزيه على قوله (تثراة)» 
[الأنعام: : 13" في قوله تعالى «( وَهوَاللهفي السسمأوات وني ألا ريك سرك : 
برك 4 فإن طٍِ الله 4 وقف كاف. ثم يبتدئ 5 في السَاوات وقي الريك م" 
سرك وج رك د وقال أبي: (وهو الله في السماوات) وقك كان ثم يبتدئ 
(وفي الأرض...). لأن الضمير (هو) لله تعالى» و (للّه) خبره. لأئه بمعنى المستحق للعبادة 
أو المعبودء بدليل أن الجار والمجرور (في السموات)متعلّق بمعنى اسم الله؛ كانه قيل وهو 
المعبود فيهاء ومنه قوله ‏ وَهْرَأََرِى ف السَمَآه إِلَه وَف الْأرضٍ إل 4 [الزخرف: 184 أو وهو 
المعروف بالإلهية أو المتوحد بالإلهية فيها أو وهو الذي يقال له فيها لا يشرك به في هذا 
الاسم””. لهذاأاجمعوا على لزوم إتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالاً وإثباتاً 
وحذفاً ووصلاً وقطعاًء إلآ آله ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانهاء كالوقف بالهاء على 
ما كتب بالتاءء وبإلحاق الهاء فيما تقدم وغيره. وبإثبات الياء في مواضع لم يرسم بهاء 
0 1 يوم يَنْمٌألدَعِ 4[القمسر: 6]. 
سدع الرمايَة 4 [العلق: 18]. # وتمخ د َهُألطِلَ 4 [الشورى: 24]. والألف في 
أيه الْمُؤِْبت > [النور:31]» 5-6 4 [الزخرف: 149 2 أيه ألتَََانِ »4 
[الرحمن: 31] وتحذف النون في (وكأين) حيث وقعه. 

لقد بنى الخط القرآني على الوقف والوصلء في رسم التاء وهاء السكت. ودخلت 
الهاء للسكت. لتتبين بها حركة ما قبلهاء وهي في القرآن في سبعة مواضع 9 لم 


(1) البرهان في علوم القرآن: 1/ 346 - 347. 
(2) القطع والإئتناف: 301. 
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يَتَسَنَدَ 4 [البتقرة: 259]. و ل سْلْطَبِيَةٌ 4 [الحاقة: 129. و مايه )4# [الحاقة: 28]. 
وإحسَاِيَة 4 [الحاقفة: 26]. و 8 وَمَآأَدْرِكَ مَاهِيَةْ 4 [القارمة: 10]. و لكتبية 4 
[الحاقة 25] و #اأقْسَدِة 4 [الأنعام: 90]. والقرّاء كلهم يقفون عليها بال هاء إن وقفواء 
إتباعاً للمصحف. فإذا أدرجوا اختلفوا. 

إن هذه الهاء للوقف؛. فمتى وصلت حذفت,. والعرب تقول: ارم يا زيد وارمهء 
واقتدٍ يا زيد واقتدة» ومن أثبت بعضاً دون بعض أعلمك أن القراءتين جائزتان”!'» وهذه 
المهاء للسكت تزاد لبيان الحركة زيادة مطردة, في نحو قولك فيمه وله وعمّه. والمراد فيم 
و1 وعم والأصل فيما ولما وعمًا دخلت حروف الجر على ما الاستفهامية» ثم حذفت 
الألف للفرق بين الإخبار والاستخبار وبقيت الفتحة تدل على الألف المحذوفة» ثم 
كرهوا أن يقفوا بالسكون. فيزول الدليل والمدلول عليه؛ فأتوا بالهاء ليقطع الوقف عليها 
بالسكون. وتسلم الفتحة التى هي دليل على المحذوف.. وزيادتها في ذلك على ضربين: 
لازمة. وغير لازمة» فاللازمة إذا كان الفعل الداخلة عليه على حرف واحد, نحو عه؛ قه. 
شه. وغير اللازمة إذا كان ما دخلت عليه على أكثر من حرف واحد©» وذلك لأن 
الوقف بالسكون يسقط الحركات القصيرة؛ كما أنالوقف على حرف اللين ينقصه 
ويستهلك بعض مدّهء ولذلك احتاجوا لهن إلى الهاء في الوقف ليبين بها حرف المد0» أما 
في المبنيات التى تنتهي محركة متوغلة في البناء» فإنّموضعها أن تقع بعد حركة بناء متوغلة 
في البناء» نحو حسابيه وكتابيه وثمه. ولا تدخل على حركة بناء تشبه الإعراب» فلا تدخل 
على فعل ماض نحو ضربه؛ ولا في يا زيده. لأنهما مشبهان المعرب, وإذا لم تدخل على ما 
يشبه المعرب كان دخوفا على المعرب نفسه أبعد.» وذلك محافظة على حركات البناء. 
لأنها موضوعة للزوم والثبات. وقد وردت هذه اهاء لبان ألف الندبة نحو وازيداه و 


(1) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 164. 
(2) شرح المفصل: 9/ 45. 
(3) الخصائص: 1/ 235. 
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وغلاماه. لأنّ هذه الألف خفية والوقف عليها يزيد خفاءها فبينوها بالهاء”". فإنّ المتكلم 
يحرص على إظهار الحركات القصيرة إذا كانت من بنية الكلمة» لذلك لم تلحق الهاء 
حركات الإعراب. لأنها طارئة وليست جزء من بنية الكلمة» فإن الواقفينفر من الوقف 
على المقطع المفتوح. فيطيل نفسه بعد هذه الحركة بحيث تتولد هاءء. فيكون ذلك أمارة 
على أن الحنجرة قد لفظت آخر أصواتها الكلامية» وتكون وظيفة هذه الماء تبيين الحركة 
التي كن 

وهذه الهاء لخفائها شابهت أحرف المد في إظهار الحركة, فإن الفتحة إذا أشبعت 
صارت ألفأء وكذلك الضمة والكسرة؛ أما الماء المدّية» فإنها اختصثت بالفتحة. لأنها 
شابهت الهمزة في الخفاء. ولأن ال همزة أصلها ألف. فإذا حرّكت الألف صارت همزة» 
وهذه الهاء بخلاف هاء الضميرء لأنه كناية عن اسم ظاهر أو للشأن. فإذا وقف علي 
نقلت حركته إلى ما قبله» قال سيبويه فيباب الساكن الذي تحركه في الوقف إذا كان بعده 
هاء المذكر الذي هو علامة الإضمار ليكون أبين لها كما أردت ذلك في الهمزة. وذلك 
قولك: ضربتُة واضربُةء وَقَدُهْ ومِئُه وعَنهْ سمعنا ذلك من العربء ألقوا عليه حركة 
الحاء حيث حركوا لتبيانها””".فأسكنوا الهاء للوقف وقبلها ساكن فالتقى ساكنان. فارادوا 
التحريك لالتقاء الساكنين» ولأن سكون ما قبلها يزيدها خفاء. فحركوه. لأنه أبين لهاء 
وذلك بأن نقلوا إليها حركة الهاء الذاهبة للوقف””. وهذه الهاء ليست للتانيث؛ وهي التي 
يفرّق بها بين المذكر والمؤنث في الصفاتء فأمَّااهاء فتبدل من التاء الداخلة للتأنيث؛. نحو 
نخلة وتمرة؛ إنما الأصل التاء والهاء بدل منها في الوقف””. فإنقيل: وما الدليل على أنّ 
التاء هي الأصل وأن الهاء بدل منها؟ فالجواب أنْ الوصل مما تجري فيه الأشياء على 


(1) شرح المفصل: 2/10. 

(2) رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية: 275. 
(3) الكتاب: 4/ 176. 

(4) شرح المفصل: 9/ 71. 

(5) المقتضب: 1/ 63. 
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أصوفاء والوقف من مواضع التغيير.. فلما كان الوصل هما تجري فيه الأشياء على أصوها 
في غالب الأمرء ومطرد اللغة» وكان الوقف مما يغير فيه الأشياء عن أصولاء ورأينا علم 
التأنيث في الوصل تاءء نحو قائمتان وقائمتكم. وفي الوقف هاء نحو ضاربه وقائمه. علمنا 
أن الهاء في الوقف بدل من التاء في الوصل”"". 

وقد وردت هذه التاء في الرسم العثماني هاء. وإنما كتبوها في المصحف بالهاء. 
لأنهم بنوا الخط على الوقف. والمواضع اللاتي كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بنوا الخط 
على الوصل” » والمرادبالخط الكتابة» وهو على قسمين. قياسي واصطلاحيء فالقياسي 
ما طابق فيه الخط اللفظ. والاصطلاحي ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو 
فصل ء وله قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتهاء وأكثر خط المصاحف موافق لتلك 
القوانين» لكنه قد جاءت أشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها ولا يُتعدى إلى 
00 

إن دراسة الوقف في حقيقتها دراسة صوتية» لأن الوقف موضع تغيير صوتي» 
يظهر أثره في الحروف. وهي رموز عرفية اصطلح عليهاء وما خرج عن المنطوق أو خالفه 
بزيادة أو حذف أو قلب أو إبدالء وفي الرسم والخطء نحو ذلك اقتضاه الوقف للفصل 
بين المعاني وتوجيهها بحسب المقصود رفعا للاحتمالات والأوهام والتأويلات غير المرادة» 
وبخاصة الرسم العثماني» لارتباطه بالوقف والوصل والإمالة والتفخيم والإطباق 
والقلقلة والإظهار والإخفاء والمد بانواعه» وهذا ما يدحض زعم المحدثين أن الإملاء 
العربي يتسم بالنقص من نواحي عنايته برموز الحروف الصحيحة دون تمثيل الحركات في 
الكتابة» حتى أصبح من الممكن أن تسمى الكتابة العربية كتابة تنسم بالمقطعية أكثر ما 
تتسم بالأبجدية» لإهمالها حروف العلة والحركات,. وأنّه لا يدع فرصة الانسياب ليد 
الكاتب». لاستخدامه العلامات الإضافية البي هي النقط والشكل في الكتابة» ما يجعله بعد 


(1) سر صناعة الإعراب: 1/ 176. 180. 
(2) رسم المصحف: 271. 
(3) النشر في القراءات العشر: 2/ 128. 
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فراغه من كتابة الكلمة يعود إلى هذه الكلمة مرة أخرى ليكملها نقطأ وشكلاًء لهذا دعا 
إلى الأخذ باشتقاق رموز عربية من الأجديتين الإغريقية واللاتينية» لأن فيها علاجاً من 
عيوب الكتابة العربية» لأنْ النظام الأبجدي الجديد لو أحسن القيام على تنظيمه.؛ فسوف 
يكون ألف مرة خيراً من النظام الحالي المعيبء وأنْ طبيعة العلاقة بين الرمز وبين مدلوله 
في اللغة لا تسمح بالتعبد باستخدام رمز دون أخرء فالعلاقة عرفية يحددها المستخدمون 
للغة؛ وليست توقيفية من السماء. ولا طبيعة من الأرض» إنها علاقة تخضع للوصف. 
ويحدد العرف معيارية دلالتها على ما تدل عليه''". إنّ هذا الرأي مردود. فقد ثبت عجزه 
عن حل المشكلات التى جاء بها الخط العربي» ومعايب الإملاء التى تواجه الثقافة العالمية 
والتطور كما يزعم صاحبه. بما حصل للأتراك لا تنكروا لمقدساتهم وقطعوا أنفسهم عن 
التركة الثقافية حين نبذوا الحروف العربية» فبعد أن كانوا رأس الأمة الإسلامية» ارتضوا 
لأنفسهم أن يكونوا تبعأ لغيرهم فضاعوا وأضاعوا. 

إنّ رموز الخط العربي» تبين المراد. لأنها بنيت على إبانة المعنى وقفاً وغيره» جسب 
القضرد والع ا ين العا المخلفة عطلب دراي التقيوت واللضية والتركينا 
والدلالة» فضلاً عن الخط» فلا يقع القصور إلآ على الذي لا يلم بعلوم العربية؛ ولا 
يسبر أسرار اللغة؛ بالبحث عن دواعي التغيير الذي يحدثه قطع اللفظ والابتداء بغيره» أو 
الاستئناف مجملة جديدة لغرض يريده المتكلم أو المنتج اللغوي. والكاتب حين يقف أو 
يضلء إلما يريد إفهام المعاني عن طريق تفريق بعضها عن بعتض :ترك مسافة. با بين 
الشيئين» بقطع الصوت مثلاً بالدليل عليه. لذلك جاء الفصل والوصل للإبانة» وهي 
الغرض منه. يدل على ذلك قوله تعالى # كنب فصِلَتْ ءانه 4 [فصلت 3]: فقدميزت 
وجعلت تفاصيل في معان مختلفة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد ووعيد وغير ذلك. 
وقرئ (فُصِلَت) أي فرّقت بين الحى والباطل أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها 
من قولك فصل من البلد””» وفصل القوم عن مكان كذا فارقوه. والفواصل أواخر 


(1) ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية: 145 - 153. 
(2)الكشاف: 441/3. 
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الآي؛ وفصل الخطاب ما فيه قطع الحكم. والفصال التفريق بين الصبي والرضاع”". 
والفواصل حروف متشاكلة المقاطع, يقع بها إفهام المعاني» وتقع الفاصلة عند الاستراحة 
في الخطاب لتحسين الكلام بهاء وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام وتسمى 
فواصلء لأنه ينفصل عندها الكلامان» وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدهاء وم 
يسموها أسجاعا” للتفريق بينهماء وذلك لأنالفاصلة هي الكلام المنفصل عمّا بعده. 
والكلام المنفصل قد يكون رأس آبة وغير رأسء وكذلك الفواصل يكن رؤوس آية 
وغيرهاء وكل رأس أية فاصلة» وليس كل فاصلة راس آية”» والذي دعاهم إلى تسمية 
كل ما في القرآن فواصلء ولم يسموا ما تمائلت حروفه سجعاًء رغبتهم في تنزيه القرآن عن 
الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهه. 

وقد اختلف القرّاء في الوقف والابتداء» فمنهم من يتعمد الوقف على رؤوس 
الآي. وآخر يقف عند انقطاع النفس. وغيره يراعي حُسن الوقف والابتداء بحسب 
المعنى» ورسم الفواصل دليل على ملاءمة الخط العربي لإظهار المعنى المقصود. وقدرته 
على استيفاء المراد منه. فإالمناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية. يرتكب لها أمور من 
تخالفة الأصول””. من حذف الياءات وزيادة حروف المد والهاء والإمالة والعدول من 
صيغة إلى أخرى. لأنإيقاع المناسبة في مقاطع الفواصلء حيث تطرد متأكد جدأء ومؤثر في 
اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيراً عظيماء ولذلك خرج عن نظم 
الكلام لأجلها في مواضع”*. وهذا كانوا يتعلمون ما ينبغي أن يوقف عنده. كما يتعلم 
القرآنء وإن هذا إجماع من الصدر الأول””. لأن الفواصل بُنيت على الوقف. ولأداء 
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وظيفة صوتية تنغيمية تساهم في بيان معاني كلماتهاء فقدكثر في القرآن ختم الفواصل 
بحروف المد واللين وإلحاق النون. وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك إذا ترنموا 
يلحقون الألف والياء والنون» لأنهم أرادوا مد الصوتء ويتركون ذلك إذا لم يترنمواء 
وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع”''. وهذاآلحقت الألف ب«الظنون) في 
قوله تعالى 2 وَيَظْينَ بأ الظئُوئاً 4 [الأحزاب 10]. لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات 
منقلبة عن تنوين في الوقفتة فزيد على النون ألف لتساوي المقاطع. وتناسب نهايات 
الفواصلء ومثله + فَأصَنُون ييا 4 [الأحزاب: 167. ل وَأطْعنا الوا 4 [الأحزاب 
6» كما ناسب زيادة الألف المعنى, لأنهمظَنّوا ظنوناً مختلفة: ظنٌّ المنافقون 
أن المسلمين يستأصلون. وظن المؤمنون أنهم يبتلونء وقرئ الظنون بغير ألف 
في الوصل والوقف وهو القياس. وبزيادة ألف في الوقف زادوها في الفاصلة. كما زادها 
في القافية من قال * أقلي اللوم عاذل والعتابا *# وكذلك الرسولا والسبيلاء وقرئ 
بزيادتها في الوصل أيضاً إجراء له مجرى الوقف””. ولمدَ الصوت يُقلب التنوين الفأ 
بدليل تنوين الممنوع من الصرف ثم قلبه ألفأء فقداصرف ما أصله ألا ينصرف. كقوله 
تعالى .+ ماربا (10) وبا )4 [الإنسان 16-15] صرف الأولء لأنه آخر الآية» وآخر الثاني 
بالألف فحسن. جعله منونا ليقلب تنوينه ألفاًء فيتناسب مع بقية ة الآيء كقوله تعالى 
سلس وََعْلََا )4 [الإنسان: 4]» فإنّ (مسلاسيلا) لما نظم إلى (أغالاوَسمر) فيوف ونين 
للتناسب. وبقي (قواريرا) الثاني» فإنه وإن لم يكن أغي | لآرد بان هدر دف أله افون 
(قواريراً) الأول» ناسب أن ينوّن (قواريرا) الثاني ليتناسباء ولأجل هذا لم ينوّن (قواريرا) 
الثاني إل من ينون (قواريراً) الأول”» فقدقرئا غير منونين وتنوين الأول وتنوينهماء 
وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق. لأنه فاصلة. وفي الثاني لاتباعه الأول" 


(1) الإتقان في علوم القرآن: 1/ 105. 
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الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





وقيل:الأجود في العربية أل يصرف (سلاسل).» ولكن لا جُعلت رأس آية صرفتء ليكون 
آخر الآي على لفظ واحد”''» وهذا مردودء لأن (سلاسلاً) ليس رأس آية» ولا (قواريراً) 
الثاني» وإِنما صرفت للتناسب. واجتماعه مع غيره من المنصرفات. فيُردٌ إلى الأصل 
ليتناسب معها”» فقد أبدل (قواريراً) الأول ألفأ لإطلاق الفتحة, لأنه فاصلة للوقف. 
واطلق (قواريرا) الثاني إتباعاً للأول للمجاورة» وقرئ (سلاسل) غير منونء 
و(سلاسلا) بالتنوين» وفيه وجهان: أحدهما أن تكون هذه النون بدلاً من حرف 
الإطلاق. ويجري الوصل مجرى الوقف. والثاني: أن يكون صاحب القراءة به تمن ضرى 
برواية الشعرء ومرّن لسانه على صرف غير المنصرف00. 

وهذا الإطلاق يجري على الهمزة الساكنة» فتخفف بأن تبدّل بحركة ما قبلهاء إن 
كان قبلها ضم أبدلت واوأء وإن كان قبلها كسر أبدلت ياءً؛ وإن كان قبلها فتح أبدلت 
ألفاء لأنّ ال همزة لا سكنت للوقف. فالغلبة تكون لحركة ما قبلهاء فتقلب ألفاً لسكونها 
وانفتاح ما قبلهاء وتقلب واوا وياءً تبعا لحركة ما قبلهاء لأنّ الوقف محل استراحة القارئ 
والمتكلم. ولذلك حذفت فيه الحركات والتنوين وأبدل فيه تنوين المنصوبات» وجاز فيه 
الروم والإشمام والنقل والتضعيف. فكان تخفيف الهمز في هذه الحالة أحق واحرى”, 
فالساكن في الوقف يحرّك بحسب حركة مجاوره. كما يمال مالا يمال أصلاً للمجاورة. 
فإمالةما أصله ألا يمال كإمالة ألف + وألضْحن )وليل إِداسَبى * [الضحى: 1- 12]؛ ليشاكل 
التلفظ بهما التلفظ بما بعدهما. والإمالة أن تنحو بالألف نحو الياء. والغرض الأصلي 
منها هو التناسب. وعبّر عنه بعضهم بقوله: الإمالة للإمالة» وقد يمال لكونه آخر مجاور ما 
أميل آخره. كالف (تلا) في قوله تعالى © وَلْقمَرِإِدَائنَهَا 4 [الشمس: 12: فأميلت ألف 
(تلاها)؛ ليُشاكل اللفظ بها اللفظ الذي بعدها مما ألفه غير ياء. نحو (جلاها) و (غشاها). 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 258. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 1/ 66. 
(3) الكشاف: 4/ 195. 

(4) النشر في القراءات العشر: 1/ 429. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





فإن قيل: هلا جعلت إمالة (تلاها) لمناسبة ما قبلهاء أعنى (ضحاها) قيل: لأن ألف 
(ضحاها) عن واوء وإنْما أميل لمناسبة ما بعده'"'. أو يقلب إلى حرف مجانس ويُدغمء 
وذلك إذا كان الساكنفيما آخره همز بعد ياء» أو واو زائدتين, فإنّه يوقف عليه بالإدغام 
بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله نحو النسيء وبريء وقروء2» فإن ال همزة متحركة وما 
قبلها ساكن, فإذا وقف عليهاء وكان الساكن قبل الهمزة ياء أو واوا زائدتين, فإنّه لم يرد 
في الياء إلآ في (النسيء)» (وبرئ) ووزنهما فعيل؛ ولم يأت في الواو إلا في (قروء) ووزنه 
فعول. وتسهيله أن يبدّل ال همز من جنس ذلك الحرف الزائد ويدغم الحرف فيه وأمًا إن 
كان الساكن غير ذلك من سائر الحروف. فتسهيله أن تنقل حركة الهمزة إلى ذلك الساكن 
ويحرك بهاء ثم تحذف هي. سواء كان ذلك الساكن صحيحاً أو ياءً أو واوا أصليين» 
وسواء كانا حرفي مد أو حرفي لين بأي حركة تحركت ال همزة. وتخفيف الهمز في الوقف 
مشهور عند علماء العربية» أفردوا له باباً وأحكاماء واختص بعضهم فيه بمذاهب عرفت 
فرعف لني 0 

إن ال همزة المتحركة بعد ساكن, عند تخفيفها في الوقف. تنقل حركتها إليه» وتسقط 
دون أن يخلفها شيء. وذلك بخلاف الياء إذا سقطت في الوقف. تخلفها الكسرة. نحو قوله 
تعالى + وَأيّلٍ إِدَا ير 4 [الفجر: 4]. وذلك لأن أحرف المد لها ابعاض من الحركات» وذلك 
بخلاف الهمزة» فإن أصلها الألف. وهو لا يقبل أيّة حركة» فيحذف لالتقاء الساكنين» بعد 
نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء فلم يخلف الهمزة شيء. وباء (يسر) تحذف في الدرج 
اكتفاء عنها بالكسرة» وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة.. وأكرمن وأهانن في قوله تعالى 
# ريت أَكْرَمنِ 4 [الفجر:15]» + رَيََأَهَئنٍ 4 [الفجر: 16]. بسكون النون في الوقف فيمن 
ترك الياء في الدرج مكتفيا منها بالكسرة””» ونحوه قوله تعالى 2 الذي جَبوا آلضّخْرَيالوَادٍ )4 
(1) البرهان في علوم القرآن: /١‏ 67. 
(2) الإتقان في علوم القرآن: /١‏ 89. 


(3) النشر في القراءات العشر: 1/ 429 - 432. 
(4) الكشاف: 4/ 249 -252. 
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[الفجرة :9ه والأعل بالوادق فامهدرو الكيرة علين اليا فعملاقرها» فسن القتراء منن 
يثبّت الياء على الأصلء ومنهم من يحذف. فيقول الواد اجتزاء بالكسرة» وكذلك 
(اكرمق) فى (أهائن) نو« وليل إذا شر 4" فقد نابت الحركة عن الحرف المحذوف. لأنها 
بعضه وهو إمتداد طاء ومنه قوله تعالى ِ يَِبَدِمَنُونِ )4 [الزمر: 16] وهو كثيرء وكذلك 
جاءت الضمة في قوله تعالى © وَيَمْحُأَهالِْلَ )4 [الشورى: 124]: و يوم يَدَمٌ الدع 4 
[القمر: 6]» و ٍٍْسَنََعٌلَاِيَةَ 4 [العلق: 18]؛ وكتب ذلك بغير واو دليلاً في الخط على 
الوقوف عليه بغير واو في اللفظ. وله نظائرء وهذا في المفتوح قليل لخفة الألف2», لأن 
الألف أوسع مخرجاً من الياء والواوه وه يألحروف التى اتسعت مخارجها.. وأوسعها 
وألينها الألف”3. 

والوقف قطع للصوت.ء والفتحة أخف الحركات؛ فيضعف الصوت بالوقف 
ويزداد ضعفه إذا كان خفياً كالألف. لأنالوقف يضعف الحرف. ألا تراك تحتاج إلى بيانه 
فيه با هاء. نحو واغلاماه. ووازيداه» وواغلامهوه وواغلاميه» وذلك أنك لما أردت تمكين 
الصوت وتوفيته ليمتد ويقوى في السمعء وكان الوقف يضعف الحرف. الحقت الحاء ليقع 
الحرف قبلها حشوا فيبين ولا يخفى””» ولضعف الألف لا يأتي أول الكلمة» وإنما يأني 
عينها أو لامهاء ويحذف مع لام التعريف لفظأ في الوصلء لأن الوصل يُعيد الأشياء إلى 
أصوها والوقف مما يغير فيه الأشياء عن أصوها”. وذلك لأنحال الوصل أعلى رتبة من 
حال الوقف. وذلك أن الكلام ما وضع للفائدة» والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة؛ 
وإئما تجنى من الجمل ومدارج القول. فلذلك كانت حال الوصل عندهم أشرف وأقوم 
وأعدل من حال الوقف. ويدلك على أنّ حركة الآخر قد تعتد لازمة» وإن كانت في 


(1) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 77. 
(2) الخصائص: 134/3. 

(3) سر صناعة الإعراب: 8/1. 

(4) الخصائص: 2/ 328. 

(5) سر صناعة الإعراب: 180/1. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





الوقف مستهلكة أنك تقلب حرف اللين لها وللحركة قبله. فتقول: عصاء وقفاء وفتى» 
ودعاء وغزاء ورمى؛ كما تقلبه وسطأً الحركته وحركة ما قبله. نحو دار ونار وعاب وقال 
وقام وباع”''» وذلك لأنّْالساكن إذا جاور المتحرك صارت حركته كأنها فيه » والواو 
والياء إذا تطرفا وكانا في الأصل متحركين وما قبلهما مفتوح» تتصل حركتهما الأصلية 
وإن كانت غير ظاهرة؛ مجركة ما قبلهما لتزداد الفتحة إشباعاً فتقلب الواو والياء ألفأء لأن 
صوتهما قد أختزل بالوقف. والألف أخف منهماء لسكونه واتساع مخرجه فكان خفياًء 
ولبيان الفتح احتاج إلى هاء السكت. لأنها خفية مثله» وقد الحقوا هذه الهاء مع الألف في 
لفق وذلشك نكفتاء الآلف وتسفئلي"”:فكاتت ماجة إل هنا ته فقن 
كثر في القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلحاق النون» 
وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك””» وهم إذا ترئموا فإئهم يلحقون الألف 
والياء والواو ما ينون وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت””, كما أنهم خرجوا عمًا 
يقتضيه الأعراب واللغة في سجعهم وفي القوافي للمجانسة الصوتية وتوحيد النغمة 
الإيقاعية والمزاوجة بين الأسجاع؛ لأنهاموضوعة على أن تكون ساكنة الأعجازء موقوفاً 
عليهاء لأنْ الغرض المجانسة بين القرائن والمزاوجة. ولا يتم ذلك إلا بالوقف. ولو 
وصلت لم يكن بذ من إجراء كل القرائن على ما يقتضيه حكم الإعراب» فعطلت عمل 
الساجع وفوت غرضهم. وإذا رأيتهم يخرجون الكلم عن أوضاعها لغرض الازدواج» 
فيقولون: آتيك بالغدايا والعشاياء مع أنّ فيه ارتكاباً لا يخالف اللغة. فما ظنّك بهم في 


(1) الخصائص: 331/2 -332. 
(2) سر صناعة الإعراب: 90/1. 
(3) شرح المفصل: 85/9. 

(4) البرهان في علوم القرآن: 1/ 68. 
(5) الكتاب: 4/ 204. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





ذلك”''» ولعله أراد اللغة التي تفصل بين جمع السلامة والتكسير, لأنّ جمع السلامة بمعنى 
الفعل» والتكسير للأسماء للدلالة على الثبوت والدوام» بدليل قوله تعالى شبح لَهُفبًا 
َلْثْدُوَ وَألَآصَالٍ »* [النور: 36]» أيبالغدواتء فعبّر بالفعل عن الوقت. كما يقال: أتينك 
طلوع الشمسء أي في وقت طلوع الشمس.ء ويقال: غدا الرجل يغدوء فهو غاد. وقالوا: 
إني لآتية بالغدايا والعشاياء والغداة لا تجمع على الغداياء ولكنهم كسروه على ذلك» 
ليطابقوا بين لفظه ولفظ العشاياء فإذا أفردوه لم يكسروه.. أرادوا جمع الغداة» فاتبعوها 
العشايا للازدواجء فإذا أفرد لم يجزء ولكن يقال غداة وغدوات لا غير» فلولا المجانسة 
والمتابعة بسبب المجاورة. للوقوف على التنغيم المتجانسء لما جاز جمع غداة على (غدايا)؛ 
وترك غدوات. للدلالة على دوام الإتيان في كل غداة. يدل على ذلك أنبعض العرب 
يقول أوكل فيتم» كما أن بعضهم يقول في غد: غدو”» فإنّ تمامه بالواو كماتم (كل). 
والحكمة في الجمع بين اللغتين القوية والضعيفة في كلام واحد: هو أن يروك أن جميع 
كلامهم - وإن تفاوتت أحواله - على ذكر منهم وثابت في نفوسهم نعمء وليؤنسوك 
بذاك» حتى إنك إذا رأيتهم وقد جمعوا بين ما يقوى وما يضعف في عقد واحد. ولم 
يتحاموه ولم يتجنبوه. ولم يقدح أقواهما في أضعفهما. 

ولإفهام المعاني وتجويدها وتحسين ديباجتها وبلوغها اللقصود منهاء جاء الوقف 
دليلاً مقروناً بالقرائن اللفظية والمعنوية» فيحسن الصوت إيقاعياً بتمائل وتقارب حروف 
المقاطع المتتابعة» مع استراحة لطيفة للمتكلم والقارئ؛ وقد بنيت الفواصل على الوقف. 
فجاءت بدلالات ونكت معنوية» علاوة على انسجامها الصوتي المناسب للمعانيء لهذا 
قسمت بحسب التمائل والمتقارب من حروفهاء لأنفواصل القرآن الكريم لا تحرج عن 


(1) البرهان في علوم القرآن: 71/1. 
(2) لسان العرب: مادة (غدا). 

(3) الكتاب: 4/ 219. 

(4) الخصائص: 317/3. 








الفصل الثاني : وظيفة الشكل 


هذين القسمين. بل تنحصر ف المتماثلة والمتقاربة”''» وعلى الازدواج. نحو قوله تعالى 
ل وَالتجرٍ )ريال عَمْرِ (8)والشَّفع وَألوثر (2) ول دامر * [الفجر: 1 -4]. فحذفت الياء 
من (يسر) طلباً للمتمائلة والموافقة في الفواصلء وقوله تعالى + أَفتريتِ أَلسَاعَةُ وأَنمَقّ 
الْعَمَرُ 4 [القمر: 1]. وجميع فواصل هذه السورة قائمة على الازدواج. وأما المتقارب في 
الحروف. فنحو قوله تعالى + ميحر © مَلِثِ بز لتب * [الفاتحة: 4-3]. 

أما البديعيون فكانوا أشد عناية بالفاصلة, لأنها تحسن الكلام؛ فأجروها محجرى 
القافية» فمنهاأمطرف ومتواز ومرصع ومتوازن ومتمائل؛ فالمطرف أن تختلف الفاصلتان في 
الوزن وتنفقا في حروف السجع. نحو + ماللا ننه وا (00) وَهَدَ حَلفَم أطوارًا )4 [نوح: 
14-3]. والمتوازي أن يتفقا وزنأ وتقفية» ولم يكن ما في الأولى مقابلاً لما في الثانية في 
الوزن والتقفية نحو + فهاسسرد مَرَفوعةٌ )واب مَوضُوعَة 4 [الغاشية: 13- 14]» والمتوازن: أن 
يتفقا في الوزن دون التقفية نحو 221103100 )4 [الغاشية: 15- 16], 
والمرصع: أن يتفقا وزنا وتقفية» ويكون ما في الأولى مقابلاً لا في الثانية كذلك» كه وج لك 
لما ابم (50) م إن عَلَِمَاحِسَابجُم 4 [الغاشية: 25 - 26]. + إِنَالْابرَارَ لنى يِيم (00) وَإِنَالْضُجَارَ 
لَتَى جيم 4 [الانفطار: 14-13]. والممائل أن يتساويا في الوزن دون التقفية» وتكون إفراد 
الأولى مقابلة لا في الثانية» فهو بالنسبة إلى المرصع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي. نحو 
+ وَءَاهماالِتبَ الْسَيِينَ 00 وَعَدَسَهُمَا لط الْمْسَتَقِمَ )4 [الصافات: 118-117]. 
فالكتاب والصراط يتوازنان» وكذا المستبين والمستقيم» واختلفا في الحرف الأخير. وقد 
ائتلفت الفواصل مع دلالة الكلام؛ لأنها جاءت مناسبة للمعنى المذكورء فإن من المواضع 
التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره. وإيقاع الشيء فيها بما يشكاله. فلا 
بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولأًء وإلا خرج بعض الكلام عن بعسضء وفواصل 
القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك. لكن منه ما يظهر, ومئه ما يستخرج بالتأمل للبيب. 


(1) البرهان في علوم القرآن: 75/1. 
(2) الإتقان في علوم القرآن: 2/ 104. 
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وهي منحصرة في أربعة أشياء: التمكين. والتوشيح, والإيغال» والتصديرء والفرق بينها 
أنه إن كان تقدم لفظها بعينه في أول الآية سُمّي تصديراًء وإن كان في أثناء الصدر سمي 
توشيحياًء وإن أفادت معنى زائداً بعد تمام معنى الكلام سُمّي إيغالاً. وربما اختلط 
التوشيح بالتصدير لكون كل منهما صدره يدل على عجزه. والفرق بينهما أن دلالة 
التصدير لفظية. ودلالة التوشيح معنوية» وهذا الباب يطلعك على سر عظيم من أسرار 
القرآن» فاشدد يديك به. ومن أمثلته قوله تعالى # وَرَدَ أله لهأل كَقروأ يهم ل انوا حَبَأ م 

وك َك لهؤم نَالََْالَ وكا أله وين يَاعَيين »4 [الأحزاب: 25]. فإنّ الكلام لو أقتصر فيه 
على قوله ا كف الهالمؤسيي الال 4 ؛ لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في 
اعتقادهم أن الريح التي عدانت كاذك ينب وتجرعهم: وم يبلغوا ما أرادواء وأنْ ذلك أمر 
اتفاقي» فأخبر سبحانه في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة» ليعلم المؤمنين ويزيدهم 
يقيناً وإيماناً على أنه الغالب الممتنع» وأنّ حزبه كذلك”''» فقد كشفت الفاصلة عن معنى 
يثبت الصادقين في إيمانهم ويزيد أعداءهم إذلالاً وإحباطاًء ويعرض بالمنافقين ومرضى 
القلوب. وهو أن الله تعالى هو الغالب الذي لا يغلبه أحد أبداً. لدلالة كان على الديمومة 
ماضياً وحاضراً ومستقبلا. وكذلك صيغة (فعيل) الدالة على الثبوت والدوام؛ كما 
تطلق على الصفات الخلقية الثابتة» كقصير وطويلء وعلى المبالغة فيهاء كقوي وعزيزء 
والغالب لا يكون إلا قويأء فقد جمع القوي والعزيز توكيدء لأن معنى العزيزهو القوي 
الغالب كل شيء. وهو الممتنع فلا يغلبه شيء” '. فجمع بين صفتين تمكيناً للمعنى 
وتأكيدأًء والجمع بين صفتين تكمل إحداهما الأخرى. نحو لاعَرِيدُ حَكيءٌ * [البقرة: 
9ه فإنه قد يظن ظان أن عزّته قد تدعوه إلى الظلم والتهورء فاحتاط لذلك بوصف 
نفسه بالحكمة» ونحو 9 سَمِيم بصي )4 [الحج: 161]» فجمع بينهما لكمال الوصف. ذلك 
أنه لو أقتصر على أحداهما لظن ظان أنه يسمع لا يبصر أو يبصر لا يسمعء فجمع بينهما 


(1) البرهان في علوم القرآن: 1/ 78 - 79. 
(2) لسان العرب: مادة (عزز). 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 


لدفع هذا الظن”"»؛ والوقف يزيل حركات الأعراب الثلاثء لأله لا يوقف على معربء 
فإنٌ التمائل يبدو واضحاً في الفواصلء لأنها بنيت على الوقف. وذ أساغ مقابلة المرفوع 
با مجرور وبالعكسء كقوله تعالى ٍَإِنَاحَلَقَتَهُم يَنْطِين لازي *4 [الصافات: 11]. مع قوله 
ول عَدَابُ وَاصِبُ * [الصافات: 9]. و + فَانَعَهُ شْجَابٌ تَاتبُ 4# [الصافات: 10]: وقوله 
َك نُجَمرِ # [القمر:11]: مع قوله © قَدَ هَدِرَ 4 [القمر: 12]. و + وَيَفُولوأ سِحَرمسَيرٌ 4 
[القمر: 2]» وقولهي وما لَهُمِمنَدُونِ مِنَوَالِ * [الرعد: 11]» مع قوله + وَيُنئنٌ السَحَابت 
ألْقَالَ 4 [الرعد: 12]©. 

فإِنْ رعاية التشابه في الفواصل, لازمة للوقوف عليها بالسكون, وبتمائل الحروف 
وتقاربهاء واختلاف الفاصلتين في موضعين والمحدث عنه واحد لنكتة لطيفة» وذلك قوله 
تعلق في سورة إبسراهيم جإوَإن تش دوا يمست نه لامسُو سات الإضن لكثرة كدت 4 
[براهيم:34]» ثم قال في سورة ادحل « وَإِن تدوأ يمه أله لا وما إرك آله أَمَمُودٌ 
تَحِيِمرٌ 4 [النحل: 18]: أيإذا حصلت النعم الكثيرة» فأنت آخذها وأنا مُعطيها. فحصل 
لك عند أخذها وصفان: كونك ظالماً وكونك كقاراء ولي عند إعطائها وصفانء وهما: 
إني غفور رحيم أقابل ظلمك بغفراني وكفرك برحمتي» فلا اقابل تقصيرك إلآ بالتوفير. 
ولا أجازي جفاءك إلآ بالوفاء وهو حسنء ولكن بقي سؤال آخرء وهو: ما الحكمة في 
تخصيص أآية النحل بوصف المنعم. وآية إبراهيم بوصف المنعم عليه؟ والجواب. أنّ سياق 
الآية في سورة إبراهيم في وصف الإنسان وما جُبل عليه. فناسب ذكر ذلك عقيب 
أوصافه. وأمًا آية النحل» فسيقت في وصف الله تعالى» وإثبات إلوهيته وتحقيق صفاته؛ 
فناسب ذكر وصفه سبحانه'””» وقد تزيد فاصلة على نظيرتها في سورة أخرى للمناسبة» 
ففي قوله تعالى # وَتَكْن لَلِمَالُكَلْمِهْنِ 4 [المعارج: 19 و + وَتَكُونُ الْجبسالٌ كالْمِمْنٍ 
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لْمَنقوشٍ * [القارعة: 5]. جاءت (المنفوش) في آية القارعة؛ ولم تذكر في آية المعارجء 


(1) الجملة العربية والمعنى: 154. 
(2) الإتقان في علوم القرآن: 2/ 105. 
(3) البرهان في علوم القرآن: 1/ 86. 











الفصل الثاني : وظيفة الشكل 


لأ ْالقارعة من القرع؛ وهو الضرب بالعصا وناسب ذلك ذكر النفش, لأنّ من طرائق 
نفش الصوف أن يقرع بالمقرعة» كما ناسب ذلك من ناحية أخرىء. وهي إن الجبال تهشم 
بالمقراع (وهو من القرع)» وهو فأس عظيم تحطم به الحجارة» فناسب ذلك ذكر النفش 
أيضاًء فلفظ القارعة أنسب شيء لهذا التعبير. قال في سورة القارعة 2 الْفَارِعَةٌ © مَا 
لْمَارعَةُ () وما أَدربكٌ م أَلْقَارِعَةٌ 4 [القارعة:1 - 3]» فكرر ذكرها وعظمها وهوهاء فناسب 
هذا التعظيم والتهويل .أنّ يذكر أنّ الجبال تكون فيه كالعهن المنفوشء وكونها كالعهن 
المنفوش أعظم وأهول من أن تكون كالعهن من غير نفشء كما هو ظاهر. وإنْ 
الفواصل في السورتين تقتضي أن يكون كل تعبير في مكانه. ففي سورة القارعة 
( يديك كاش كافش المتثوث (©) تكن الجبحال كادفي الشف 4 
[القارعة:5-4]» وفي سورة المعرج قال « بَوَ مَكونُ آلسَمَآه ْمَل (2) وَتَكون بال لمن »4 
[المعارج:9-8]» فناسب (العهن) (المهل)"'". لأنّ وجه الشبه اختلاف ألوان الأجزاء 
المتطايرة» لاختلاف ألوان الجبال فناسب لذلك. لأنّ معنى (كالمهل)كدردي الزيب. وعن 
ابن مسعود: كالفضة المذابة في تلونها (كالعهن) كالصوف المصبوغ الواناء لأنْ + ومن 
لْجبَالٍ جد ِِيضٌ وحُحْرٌ تحْصَلِفٌ اونما وريب سُودٌ 4 [فاطر: 27]» فإذا بست وطيّرت في 
الجوء أشبهت العهن المنفوش إذا طيّرته الريح””» فزادت آية القارعة بالمنفوش لتفرق 
أجزاء الجبال المختلفة بألوانها بسبب القرعء وشبّه الجبال بالعهن. وهو الصوف المصبوغ 
بألوان مختلفة والمتطاير بالقرع. 
وقد تختلف الفواصل لتحيط بالمعاني المتقاربة تعميماً و تخصيصاًء لبيان أنّ 
الموصوف بها قد استحقها جميعاً. وكأنّ المعنى واحد احتياطاً لتمكينه وزيادة في فائدته. 
نحو قوله تعالى + وَسن لَرَيحَككُر يمآ أنَرَلَ لَه وليك هُمْ الْكَيرُوتَ 4 [المائدة: 44]» وص لَرَ 
يحَحكُم يمآ أنرَلَ َه وليك هْمُ الَلِمُونَ 4 [المافدة: 45]» لا وَمَن لَرَيحَحكُم يمآ نل ل 


١س‏ ابي 


أوْكيِكَ هم المسِثُوت [المائدة: 47]» ونكتته أن الأولى نزلت في أحكام المسلمينء والثانية 


(1) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: 8 -199. 
(2) الكشاف: 4/ 157. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





في اليهودء والثالثة في النصارى؛ وقيل الأولى فيمن جحد ما أنزل الله» والثانية فيمن 
خالف مع علمه ولم ينكره. والثالثة فيمن خالفه جاهلاً. وقيل الكافر والظالم والفاسق 
كلها بمعنى واحد وهو الكفر عبّر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة» واجتنشاب صورة 
التكرار””'» وليس كذلك. فإئها تختلف في الخصوص وتتقارب في العموم؛ وهو البعد عن 
الفطرة السليمة» ومخالفتها في وضع الأشياء في غير موضعها الصحيح, والخروج بالئفس 
عن صفائها وسكونهاء والمكابرة والعناد في البعد والخروج عن الفطرة بسترهاء لأ نالكفر 
في اللغة ستر الشيء؛ والظلم وضع الشيء في غير موضعه المختص به إمّا بنقصان أو 
بزيادة» وإمّا بعدول عن وقته أو مكانه. وفسق خرج عن حجر الشرع. فالفاسق أعم من 
الكافر والظالم أعمّ من الفاسق”*» وإنّ الكفر المطلق هو أعمّ من الفسق. وإذا قيل للكافر 
الأصلي فاسقء فلائه آخل بحكم ما الزمه العقل واقتضته الفطرة» فالظلم أعم الجميع. 
لأنه من كفر فقد ظلمء وكذلك من فسق. بدليل قوله تعالى ‏ واَلْكَهرُونَ هم الظَيِمُونَ 4 
[البقرة: 254]» و 8 رَتِ ملا جحْصَلْن فٍ التو ألطَدِمِينَ 4 [المؤمنون: 94]. والكفر أعظم 
الظلم» ولذلك قال تعالى رت الدَرِْكَ لَظْلمٌ عظِيمٌ * [لقمان: 13]» ثم ظلم الناس لأنئه 
تعالى + لَايِبٌ القَينَ 4 [آل عمران: 0157 وكلها خروج بالأشياء عن مواضعهاء إذ الظلم 
ظلمات في العاقبة # وَلن يَتَمَصَكْمْ الوْمٌ إذ أت في الْمَدَانٍِ مُسْكرِكوْتَ )4 [الزخرف: 39], 
فقد لحق عموم الخروج خصوص. لأنْ الكافر أو الفاسق ظالم لنفسه. لخروجه عن سواء 
السبيل» وهو ظلم لنفسه © فَِنْهم ظَالِم لَفْسِوِء 4 [فاطر: 32]. ومنه قوله تعالى 8 ءَلثٌ 
لوقت 4 [الحائية: 14 و لت لينو [ابدائية: 5] و جا لأبني لتو كشوت 4 
[الحائية: 13]. 

إن صفة القوة المتهيئة لقبول العلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة والموصلة إلى 
المعلوم بحسب نظر العقل فوق المعرفة والدراية هي اليقين, لأ ْالفكر إعمال الخاطر في 


(1) الإتقان في علوم القرآن: 2/ 103. 
(2) معجم مفردات ألفاظ القرآن: 326, 394 4512) 452. 








الفصل الثاني : وظيفة الشكل 


الشيء. والتفكر التأمل”", وإ ثالعباد إذا نظروا في السموات والأرض النظر الصحيح» 
علموا آنها مصنوعة. وله لابد ها من صانعء فآمنوا بالله وأقرواء فإذا نظروا في خلى 
أنفسهم. وتنقلها من حال إلى حال وهيأة إلى هيأة» وفي خلق ما على ظهر الأرض من 
صنوف الحيوانء ازدادوا إيماناً وأيقنوا وانتفى عنهم اللبسء فإذا نظروا في سائر الحوادث 
التي تتجدد في كل وقتء كاختلاف الليل والنهارء ونزول الأمطارء وحياة الأرض بعد 
موتهاء (وتصريف الرياح) جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبورأء عقلواء واستحكم علمهم. 
وخلص يقينهم”»: فإنٌ المؤمنين يوقنون بالآيات الدالة على الصانع الحكيمء والعقلاء من 
الناس إذا نظروا إلى ما خلق الله تعالى ودقّة صنعه. علموا أن المخلوقات لا تصنع بعضهاء 
وإن احتيج إلى العقل في الجميع. إلآّ أن ذكره ها هنا أنسب بالمعنى الأول؛ إذ بعض من 
يعتقد صانع العالم ربما قال: إنّ بعض هذه الآثار يصنع بعضاًء فلا بد إذاأ من التدبر بدقيق 
الفكر وراجح العقل””». فإنّ الحاجة إلى العلم بالأشياء وإزاحة الشك عنها وتحقيق الأمر 
فيها تتطلب التأمل والنظر وإعمال الخاطرء وذلك لا يكون إلأ للعقل؛ لأنه به تكون 
العبرة وتتم العظة» يدل على ذلك قوله تعالى ج وَإِنَكْ لمرو نرم مُصْبِحينَ 05 وَرلََلِ ها 
تَعَقدُوت 4* [الصافات: 137 - 138]: إذ عطف (بالليل) على المعنى. أيتمرّون إلى منازلهم 
في متاجرهم على الشام ليلا ونهارأء فما فيكم عقول تعتبرون بها» والفاصلة (أفلا 
تعقلون)لا تقع إل في سياق إنكار فعل غير مناسب في العقلء نحو قوله تعالى 2 أَتَأمُهُونَ 
َلنّاسَ بِالْبِرِوتَنسَوْنَ أَنسْسَكم ونم تَدْلُونَ الكتب أقلا تمْقَُونَ 4 [البقرة: 44].: لأنّ فاعل غير 
المناسب ليس بعاقل”. لذلك كان الوقف التام على (أفلا تعقلون). وهوالتمام بإجماع©, 


(1) اللسان: مادة (فكر). 

(2) الكشاف: 3/ 509. 

(3) البرهان في علوم القرآن: 1/ 83. 
(4) الكشاف: 3/ 305. 

(5) البرهان في علوم القرآن: 84/1. 
(6) القطع والإئتناف: 3/ 607. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





لتعلق (بالليل) برأس الآية (مصبحين), لذلك قيلكثر في الفواصلٍ التضمين والإبطاء 
فالتضمين أن .يكون ما بعد الفاصلة متعلقاً بهاء كقوله تعالى « وك لهم 
يحي وال #» والإبطاء تكرر الفاصلة بلفظهاء كقوله تعالى في الإسراء لإهَنْ كْتُ 
لدو 526 [الاسراء:93]» وختم بذلك الآيتين بعدها”'". وهما 2 وَمَامَتَمَآلنّاسَ أن 
يووا دهم هد إل أن قَالُوأ أبسَتَ لَه شرا وَسُولا 0 هل لَوَكَانَ ف الْارضٍ ملك 

يسشوت مُظمَِييِينَ تدا بيهم يس السَمَكِ مَلَحكا رولا 4 [الإسراء: 195-94]: والمضمّن 
من أبيات الشعر مالم يتم معناه إلا في البيت الذي بعدهء والإبطاء إتفاق قافتين على كلمة 
واحدة معناهما واحد. وأصله: أن يطأ الإنسان في طريقه على أثر وطء قبله؛ فيعيد 
الوطء على ذلك الموضع2, وذلك لأ'المراد بالفواصل رؤوس الآي ومقاطع الكلام 
وذلك أنهم قد يطلبون منها التمائل» كما يطلب في القوافي» والقوافي يشترط فيها ذلك؛ 
ولذلك سمّيت قافية» مأخوذ من قولهم قفوت. أي تبعت. كأن أواخر الأبيات يتبع 
بعضها بعضاً فتجري على منهاج واحد. فإذا وقفوا عليهاء فمنهم من يسوّي بين الوصل 
والوقف. كأنهم يفرقون بين الشعر والكلام”””» وقديراعى في الوقف الازدواج» فيوصل 
ما يوقف على نظيره ما يوجد التمام عليه» وانقطع تعلقه بما بعده لفظأء وذلك من أجل 
ازدواجه. نحوج لها مَاكَبْتْوا مَاكسبتمْ 4 [البقرة: 4]) ونحو ل فمن تل يون قا 
اكيت - مع - ومن تأَحَرّ لاا لمَعَلِه 4 [البقرة: 203], ونحو + لها اكت 1 
آكْتَسَيَتْ /ه [البقرة : 1286 ونحو +[ ١‏ عابلَ ف الَمار وَنولِجٌ آلتّمَارَ في بل )4 [آل عمران: 27]. 
و #وتخرج الحم ايت تزع لين يتاذ #[آل عمران: 127 وهذا اختيار نصير بن 
محمد ومن تبعه من أئمة الوقف4 '. وليس كذلك» لأنه جمع بين الأضداد. والازدواج 
المشابهة والتعلق» وازدوج الكلام وتزاوج: أشبه بعضه بعضاً في السجع أو الوزنء أو كان 


(1) الإتقان في علوم القرآن: 2/ 105. 
(2) لسان العرب: مادة (وطأ). 

(3) شرح المفصل : 9/ 78. 

(4) النشر في القراءات العشر: 1/ 237. 








الفصل الثاني : وظيفة الشكل 


لأحدى القضيتين تعلق بالأخرى”''» وقد جمع بين متضادين مع مراعاة التقابل» فهو طباق 
إيجاب. وقد تتعلق الآية بما قبلها بالتبعية لفظأء فلا يحسن الوقوف عليهاء لأنْ التابع متمم 
أو مكمل لمتبوعه. وقيل:إن تعلّقت الآية بما قبلها تعلقاً لفظياًء كان الوقف كافياً. نحو 
+( آهين آصرَطَ امتهم 09 مِرَط ين 4 [الفاتحة: 6-5]» وإن كان معنوياء فالوقف على ما 
قبلها حسن كاف. نحو «الصند هن اصتييت * [الفاتحة: 1]» وإن لم يكن لا لفظيأ ولا 
معنويأء فتام'7» وليس كذلك. لأنالابتداء ب + ارين لير 4 و نب اتيت 4. 
و َك وَل اب * » و 1 مط ادبن 4» و + عي رِالْمَنْصُوب 4 [الفاتحة: 17-3]. لا حمسن 
لتعلقه لفظاء فإنّه تابع لما قبله. إلآ ما كان من ذلك رأس آية.. وقد يكون الوقف حسناً 
على تقدير» وكافياً على آخرء وتاماً على غيرهم. 

والوقف القبيح يخل بالمعنى إلآّ لأجل التنفسء فيرجع إلى ما قبله حتى يصله؛ أما 
الذي يحيل المعنى» فأنه لا يصح» كالوقف على قوله تعالى ٍإِنََيصسَيِيب لين يسمعُون 
وَلْمَوَقَ 4 [الأنعام: 36]ءإذ الوقف عليه يقتتضي أن يكون الموتى يستجيبون مع الذين 
يسمعون. وليس كذلك. بل المعنى أن الموتى لا يستجيبون, وإما أخبر الله تعالى عنهم. 
ألهم يبعثون مستانفاً بهم. وأقبح من هذاء ما يحيل المعنى ويؤدي إلى مالا يليق والعياذ 
بالله تعالى» نحو الوقف على © إنَّ لله لَاِسَمْتَحء 4 [البقرة: 26]» و هت الى كفَر 
وَأنَهُ 4 [البقسرة: 258]» و «فَإِنَ آله لايمَدى * [النحل: 37]. و + لَايبَحَثُ أَنَهُ 4 [النحل: 
8 و ل هَوَيّلٌ لَنَمْصَزِت 4 [الماعون: 4]» فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطراراًء 
لانقطاع النفس أو نحو ذلك من عارض لا يمكنه الوصل معه”2, لأنه قطع له عن صلته 
وما يتممه أو يكمله. وذهب الجمهور إلى أن الوقف في التنزيل على ثمانية اضرب: تام 
وشبيه به» وناقص وحسن وشبيه به. وقبيح وشبيه به وصنّفوا فيه تصانيف. فمنها ما 


(1) لسان العرب: مادة (زوج). 

(2) البرهان في علوم القرآن: 1/ 353. 

(3) النشر في القراءات العشر: /١‏ 229. 

(4) النشر في القراءات العشر: 1/ 229 - 230. 
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أثروه عن النحاة» ومنها ما أثروه عن القراءء ومنها ما استنبطوه» ومنها ما اقتدوا فيه 
بالسنة فقطء كالوقف على أواخر الآي. وهي مواقف النبيى (ص)”". 

وكلما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده. وقد يجيزون الوقف على 
حرف ويجيز آخرون الوقف على آخرء ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد. فإذا 
وقف على أحدهماء امتنع الوقف الآخرء كمن أجاز الوقف على 8 لَارَيْبَ #[البقرة: 2]» 
فإئه لا يجيزه على فيه [البقرة 2]: والذي يجيزه على (فيه) لا يجيزه على (لآ رَيْبَ)2. لأن 
الواقف على (رَيْبَ) لابد أن ينوي خبرًء ويوصل (فِيهٍ مّدّى) ليكون الموقوف عليه 
مفيداء ونحوه قوله تعالى + كَانْا لاصَيْرَ 4 [الشعراء: 50]» أما الواقف على (فيه) فلا ينوي 
تقدير الخبرء لأنّ الموقوف عليه جملة واحدة وليس جملتين كالواقف على (ريب»» كما أن 
موضع (هدى) على القراءة الأولى يكون رفعاً على أله مبتدأ خبره مقدّم عليه؛ وعلى 
الثانية يكون نصبا على الحال» ولا يجتمع إعرابان في كلمة واحدة» وكذلك وصل (فيه) 
بخلاف الوقف عليه. ففي الوصل تزاد الياء لإظهار امهاء لخفائهاء وتسقط (الياء) في 
الوقف. لأنهيجوز في الكلام وفي القراءة لو كان قرئ به (فيهي هدى) بإثبات الياء و 
(فيهو هدى) بإثبات الواو””, لأجل ضمة هاء (هدى». كما تمطل وتمد الحركات في 
الوقف للدلالة على عدم إتمام الكلام عند التذكرء وإنما مطلت ومدّت هذه الأحرف في 
الوقف. وعند التذكرء من قبل انك لو وقفت عليها غير ممطولة ولا ممكنة المدة» فقلت: 
ضربا وضربوا واضربي وما كانت هذه حاله؛ وأنت مع ذلك متذكرء لم توجد في لفظفك 
دليلاً على آنك متذكر شيئأء ولأوهمت كل الإيهام آلك قد اتممت كلامكء ولم يق من 
بعده مطلوب متوقع لك. لكنك لما وقفت ومطلت الحرفء علم بذلك أنك متطاول إلى 
كلام تال للأول منوط بهء معقود ما قبله على تضمنه وخلطه مجملته””؛ أن إتهام المعنى 


(1) البرهان في علوم القرآن: 1/ 354. 
(2) النشر في القراءات العشر: 1/ 237. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 69. 
(4) الخنصائص: 3/ 128. 
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الذي يثبته الفعل بحاجة إلى متعلقات تقيده كالمفعولات والأحوالء أو نحو ذلك حتى 
يستوفي المعنى المثبت كل قيوده. ويقول الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه: قالا فيمد 
قال» ويقولوء فيمد يقول» ومن العامي فيمد العام سمعناهم يتكلمون به في الكلام 
ويجعلونه علامة ما يتذكر به ولم يقطع كلامه؛ فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن 
كسرواء سياض ترارة: لاحي اكد وخراعة اللي ل لذنكك وإناتم كر 
الحارث ونحوه'''» ومن العرب من يقرأ لسارو ألصّكَلَةَ 4 [البقرة: 16]؛ ومنهم من يكسر 
فيقول: (اشتروا الضلالة)» ومنهم من يفتح فيقول: (اشتروًا الضلالة)؛ فان مطلت متذكراً 
قلت على من ضم: اشترؤواء وعلى من كسر اشترويء وعلى من فتح اشتروًا.. وكلما 
جاز شيء من ذلك عند وقفة التذكرء جاز في القافية البتة. وعليه ‏ مر ل 
أردت: مِنَ القوم على من فتح النون ومن كسرهاء فقال مِن القوم قال مِني”. ففي وقفة 
التذكر تمد الحركة, لأنّ 00 أن يكون ساكناء لأنه انقطاع للصوت. ولا 
يوقف على متحرك؛ ولكنهم لا أرادوا الإشارة إلى مواصلة الكلام ومتابعته بعد التذكر 
جعلوا أمارة على ذلك مطل الحركات» لأنّ الوقوف على حروف المد يضعفهن فيتبعوهن 
الحاء في الندبة» فإِنْ أوصلوهن سقطن., وقد احتاجوا إلى إطالة الصوت,. لأجل التذكر» 
وللدلالة على مواصلة الحديث. بدليل مد الحركات حتى تصير حروفاً. وهي بخلاف مد 
ضمة (ها) الضمير وكسره بالواو والياء. لأئهما يسقطان في الوقف. ولك في (عليهم) 
ضم الحاء وكسرهاء ويجوز عليهمو بالواوء والأصل في هذه - المهاء في قولك: ضربتهو يا 
فتى ومررت بهو يا فتى - أن يتكلم بها ني الوصل بواوء فإذا وقفت قلت: ضربته 
ومررت به.. وإنما زيدت لخفاء ال حاء. وذلك أن الحاء تخرج من أقصى الحلق, والواو بعد 
الحاء أخرجتها من الخفاء إلى الإبانة» فلهذا زيدت» وتسقط في الوقف كما تسقط الضمة 
والكسرة» في قولك: أتاني زيد ومررت بزيد, إلا آلها واو وصلء فلا تنبت لثلا يلتبس 
الوصل بالأصلء فإذا قلت: مررت بهو يا فتى» فإن شئت قلت مررت بهيء فقلبت الواو 


(!) الكتاب: 4/ 216. 
(2) الخصائص: 133-132/3. 
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ياء لانكسار ما قبلهاء أعني الياء المنكسرة والماء ليست بحاجز حصين, فكأن الكسرة تلي 
الواوء ولو كانت الهاء حاجزاً حصيناً ما زيدت الواو عليها”". 

أما أحرف التذكرء فإِنُها تسقط في الوصل وتثبت في الوقف,. ومن كان من لغته أن 
يفتح أو يضم لالتقاء الساكنين. فقياس قوله أن يفتح أيضاً أو يضم عند التذكرء روينا 
ذلك عن قطرب: قم الليل وبع الثوب فإذا تذكرت قلت: قما وبعاء وفي سر: سرا.. 
ومنهم من يقول: شم يا رجلء فإن تذكرت على هذه اللغة مطلت الضمة فوفيتهاء 
فقلت: شمو » وكذلك هاء السكت تثبت في الوقف وتسقط في الوصل: لأئه يؤتى بها 
لبيان الحركات وأحرف المد.لئلا يزيل الوقف ما فيها من المد. ولا تكون هذه الماء إلا 
ساكنة» لها موضوعة للوقف. والوقف إِنْما يكون على الساكنء وتحريكها لحن وخروج 
عن كلام العرب, لأنه لا يجوز ثبات هذه اللماء في الوصل فتحركء بل إذا وصلت 
استغنيت عنها بما بعدها من الكلام» ومن العرب من يبدل كاف المؤنث شيناً في الوقف 
حرصاً على البيان» لأنّ الكسرة الدالة على التأنيث تخفى في الوقف. فاحتالوا للبيان بأن 
أبدلوها شيناء فقالوا عليش في عليك؛ ومنش في منك. ومررت بش في بك» وقد يجرون 
الوصل مجرى الوقف. قال المجنون '©: 


فعيناش عيناها وجيدش جيدها سوى أن عظم الساق منش دقيق 

فاحتاطوا لبيان الكسرة الدالة على التأنيث؛ بإبدال الكاف شينئاً حتى لا تخفى في 
الوقف. حرصاً على الوضوح لثلا تلتبس بالمذكرء وربما زادوا على الكاف في الوقف 
شيناً حرصاً على البيان أيضأء فقالوا: مررت بكش وأعطيتكش. فإذا وصلوا حذفوا 
الجميع”. 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 50. 
(2) الخصائص: 131/3 - 132. 
(3) شرح المفصل: 9/ 46 - 48. 
(4) سر صناعة الإعراب: 1/ 217. 
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هذه الزيادة محدودة. ولا تصلح للقو غك العامة و الأحكام الثابتة للفصحى 
السليمة. وه يكشكشة بن أسد وتميم» وأمًا كسكسة بكر فإنهم يزيدون على كاف المؤنث 
سيناً غير معجمة لتبين كسرة الكافء فيؤكد التأنيث؛ فيقولون مررت بكس ونزلت 
عليكس. فإذا وصلوا حذفوا لبيان الكسرة”''» ولقد حصل الإبدال في الوقف دون 
الوصلء لأنْ الوقف موضع استراحة. وفيه متسع من الخفاءء لانعدام التحريك الذي 
يميل بالصوت نحو الحرف الذي تمثله الحركة, لأنّ الأصل في الوقف السكون, وهو انعدام 
الحركة» والحرف الصحيح لا يستوفي صدى صوته كاملاً إلا بالحركة. لأنْه لا يمكن النطق 
به وهو ساكن. إلآ إذا سُبق بهمزة الوصل مكسورة. لأنْه لا يبتدأ بساكن. أمّا في الكلام؛ 
فإنٌ الوقف عليه يضعفه. فيحتاج إلى ما يبين حركته. فمن أبدل بما يوافق القبائل التي 
نطقت لغة القرآن. دخل في التقعيد والأحكام اللغوية العامة وبخلاف ذلك كان نادراً أو 
شاداء وليست الكشكشة ولا الكسكسة ولا الفحفحة, ولا العجرفية, ولا العجعجة. 
ولا الشنشنة» ولا غيرها من اللهجات التى عُدّت مذمومة:. تمثل ظاهرة لغوية متميزة. 
بحيث يمكن الاعتداد بها واتخاذها اانا رضي القواعد والأحكامء وليست في الواقع 
تعنى شيئاً إذا ما قبست بأصول العربية الفصيحة التي أعتمدها الدارسون مصادر 
لدراساتهم؛ ووضع قواعدهه””. خدمة للقرآن الكريم» وليس خلطأ في التفكير اللغوي 
أو عدم التجديد في مناهج دراسة اللغة» حتى اتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة 
الصعوبة؛ وأحياناً بسمعة التعقيد. كما رأى الدكتور تمام حسان في دعوته للتجديد في 
مناهج دراسة العربية» وحجتهتعت الدراسات العربية هذه النعوت. إِنما جاءها لعدم 
التجديد في منهجهاء فما ورثناه عن آبائنا من خلط في التفكير اللغوي لا يزال كما هو 
لسببين: أوهما الاعتقاد بأنْ الأوائل قد أتوا بما لا يممكن أن يزيد عليه الأواخرء وتلك 
نظرة جعلت الأتراك؛ في مرحلة من المراحلء يقفلون باب الاجتهاد. أو بعبارة أخرىء. 
يُحرّمون البحث العلمي تحريما تامأء والسبب الثاني» ضيق النظرة إلى اللغة العربية. 


(1) شرح المفصل: 9/ 49. 
(2) عيوب اللسان واللهجات المذمومة: 238, مجلة المجمع العلمي العراقي. 


321 








الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





واعتبارها مرتبطة بالقرآن احتراماً أو امتهاناً. وقد أدَى ذلك إلى قطع الصلة بينها وبين 
اللهجات العربية الأخرى القديمة والمعاصرة. وإلى تحريم الترخيصء بالإضافة إلى 
محصوفاء حتى إِنْ بعضهم ليلزم استعمال ما جاء في المعاجم فحسب. ولا يسمح للوليد 
من الكلمات أن يدخل حظيرة الاستعمال اللغوي”". 

وفيما قاله نظر لأنّْ اللغوي العربي اهتم بالمألوف العام في التقعيد والكشف عن 
القوانين لكل ظواهر اللغة في جميع لمجاتهاء وأخرج من الأحكام المستنبطة ما رآه العرب 
أنفسهم مذموماء لأْالعربي البدوي كان يجد في مثل هذه اللهجات عيباً في لسان بعض 
العرب؛ قبل أن يضع النحاة أيديهم على سائر هذه العيوب. وقبل أن يشيروا إلى كونها 
مذمومة أو مستحسنة؛ ومن الظلم أن ترد مثل هذه الأحكام إلى النحويين أو اللغويين؛ 
فمن الواضح أنْ اللغوي» ولاسيما راوي اللغة» كان لا يقف في جمع اللغة على سماعها 
وتدوينهاء بل كان يتحرّى في البدوي الأعرابي الذي ينقل عنه اللغة؛ أن يكون عارفاً 
بالفصيح. فينقل عنه ما هو فصيح في عرفه. وما هو مذموم أو رديء أو متروك» وعرف 
الأعرابي الفصيح - هنا - ليس غرفاً شخصياً مقصوراً عليه. بل هو يمثل عرف سائر 
أبناء قبيلته» فهذا رجل بدوي يدخل على معاوية بن أبي سفيان؛ فيسأله معاوية عن 
أفصح الناسء فيجيبه؛ قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات, وتيامنوا عن عنعنة تميمء 
وتياسروا عن كسكسة بكرء وليست لهم عجعجة قضاعة. ولا طمطمانية حمير. قال: من 

بق على «2) 

هم؟ ل: قريش 2 . 

وليس في ذلك الوقت دراسات لغوية يعوّل عليها في وضع المناهج, فلم يظهر 
النحو إلا في أواخمر القرن الأول ومطلع الثاني؛ ولم تنضج الدراسات اللغوية الآ في 
أواخمر القرن الثاني» كما أن هذه العيوب اللسانية مقصورة على أصحابها ولا 
العامة, لأنها خاصة ضيّقة بحدود القبيلة الواحدة» ومنها ماهو خاص بالوقف دون 


010 مناهج البحث في اللغة: 12. 
(2) عيوب اللسان واللهجات المذمومة: 240-239. 
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الوصلء لأئها فيه تسقطء إلا من أجرى الوصل مجرى الوقف. وهو قليل» فلم يدخل في 
اللسان المقعد ذي الخصائص الثابتة والقوانين العامة المشتركة؛ والتي تمل قوانين العربية 
السليمة التي يتفق جمهور القبائل العربية على استعمالهاء والالتزام بها لا يعني تحريم 
الاجتهاد بل حتى يوصل ما يريد إلى الآخرين ما تعارفوا عليه؛ وإل خرج عن لغتهم 
وأمّا تحريم الأتراك للاجتهاد» فليس الغرض منه الحفاظ على اللغة, بل الدعرة إلى 
هجرها والتوسل بغيرها من الأبجديات» حتى يسيروا مع التيار العالمي» فآثروا التتريك 
على التعريب وصولاً إلى تحقيق مآرب خاصة؛ أما العربية فحسبها شرف أن اختارها الله 
تعالى لتكون لسان كتابه القرآن الخالد والشريعة السمحاء. كما سمحت قوانين لغتها 
للمتكلم؛ أن يبدع تقديما وتأخيراً وإضماراً وإظهاراً وإيجازاً وإطناباً ووقفاً وابتداءً وتعريفاً 
وتنكيراً وغير ذلك كثير مما اتصفت به هذه اللغة بمزاياها الجمة, وأمّا من ضلفإئما 
استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة» الى خوطب الكافة بهاء 
وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها''"» وقد قال تعالى + وَلَاتِْعْ مَن أَغْفَلْنا 
قلبه: عن وِكِْنَا تع هوئه وكات أمره. رطا 4 [الكهف: 28]. 

إن الدعوة إلى إحلال العامية محل الفصحى. وإحلال الحرف اللاتيني محل احرف 
العربي» وغير ذلك من الدعوات» الي ردد فيها أصحابها ما نشره اليهودي يعقوب 
صنوع المولود في مصر عام 18539م. والمتوفى في باريس 1912م الذي أصدر جريدة منذ 
عام 1879م: تتحدث بالعامية المصرية» وكان اسمها (أبو نظارة زرقا)”». فإِنٌ هذه 
الدعوات إذا حمدت حيناء فإئها لا تلبث أن تعود للظهور حيناً آخرء بالوجه نفسه. أو 
بوجه مغاير اعتماداأ على أنها في كل مرة تخاطب جيلاً غير الجيل الذي سمع الرد عليهاء 
وسكي مسحي وو الا بور لس 
شرّفها الله تعالى وعظّمهاء ٠‏ فإئهم «يْرِيدوت أن يفسأ ثور َس بأفوتههم وَيَأ أمَهِلّة أن 
يرورم وَلوَحكرء الْكفْرُوت 4 [التوبة: 32]. 


(1) الخصائص: 3/ 245. 
220 ينظر: العربية والتحدي: 2-71 بحلة الضاد. 








الفصل الثاني : وظيفة الشكل 


لقدنزل القرآن» هذا الدستور الإلهي الخالد. بلغة العرب؛ فأعطاها مثلاً في الصياغة 
اللغوية» كانت به بين اللغات مثلاً فريداً في الإعجاز اللغويء وفي ضوء هذه الحقيقة. 
تحكم للغة العربية بمغايرتها لسائر اللغات.. وإنْ القرآن بالنسبة إلى العرب جميعاً. كتاب 
لبست فيه لغتهم ثوب الإعجازء وهو كتاب يشد إلى لغتهم مئات الملايين من أجناس. 
وأقوام يقدسون لغة العرب» ويفخرون بأن يكون لهم منها نصيب"'". وقرّاء القرآن لا 
يتحصل لهم تجويده وفهم المراد» إلا بمعرفة الوقف ومواضع قطع الصوت فيهء وقطع 
الكلمة عما بعدهاء وجوباً أو جوازاً أو اختياراًء وهو قطع النطق عند آخر اللفظة» 
والحرف الذي يوقف عليه لا يكون إلآ ساكناء لأنّ السكونهو الأصل والأغلب الأكثر. 
لأئه سلب الحركة. وذلك أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة» وهو غير الوقف الذي 
يكون استثباتاً وإنكاراً وترئماًء لأنْ الاستثبات والإنكار يكونان في الاستفهام. وتلحقهما 
الزيادة بحمسب حركة الحرف الذي يسبق الساكن. فتحل حركته فيه وتمدء لثلا يلتبس 
الوقف بالوصلء وللدلالة على معنى الاستثبات أو الإنكارءفمما تحرك من السواكن 
وتبعته الزيادة قول الرجل: ضربت زيداًء فتقول منكراً لقوله أزيدنية» وصارت هذه 
الزيادة علماً لهذا المعنى» كعلم الندبة وتحركت النون. لأئها ساكنة» ولا يسكن حرفان... 
واعلم أن من العرب من يجعل بين هذه الزيادة وبين الاسم (إن) فيقول: أعمَرإنية. 
وأزيدانية» فكائهم أرادوا أن يزيدوا العلم بياناً وإيضاحاًء كما قالوا: ما إن فأكدوا بأن. 
وكذلك أوضحوا بها ها هناء لأن في العلم الاء. والهاء خفية والياء كذلكء فإذا جاءت 
الحمزة والنون» جاء حرفان لو لم يكن بعدهما الهاء وحرف اللين كانوا مستغنين بهماء ومما 
زادوا به الهاء بياناً قوههم: اضربة» وقالوا في الياء في الوقف: سعدج يريدون سَعْدِي””, 
فقد تنوعّت مواطن الوقف وتعددت لأغراض متعددة؛ وللدلالة عليهاء جعلت دلائل 
ترشد إليهاء وتبين المراد» وتبعد القارئ عن اللحن الخفي في الأصوات. لذلك عني علماء 
() نحو وعي لغوي: 8-7. 


(2) شرح المفصل: 9/ 67. 
(3) الكتاب: 2/ 422-419. 
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التجويد بالحرف الْمسكن وحرصوا على تخليته من الحركات الثلاثمن غير وقف شديد 
ولا قطع مسرف عليه سوى احتباس اللسان في موضعه قليلاً في حال الوصل.. وكذلك 
السكون ينبغي ألا تستوفيه إشباعأء فيخرج إلى التشديد أو السكوتء ومساواة حال قطع 
الكلام بوصله. ولا يزعجه وينفر فيصير حركة أو بعضهاء بل يجعل الحركات والسكنات 
وزناً واحداً وقدراً معلوماً.. وتنبّه علماء التجويد إلى ما يمكن أن يلحق الحرف الساكن 
من محاذير عند الوقف.. ويحذر في الساكن من عيبين» أحدهما: السرعة به حتى يصير 
متحركأء والثاني: التشديد له حتى يزيده ثقلا”'"» لأنّ الوقف ليس موضعاً للاستراحة 
فحسب. بل لأداء المعاني المختلفة» فإذا أسرع فيه أو زيد حرف تغيّر المراد منه. لأئه 
موضع تغيير زيادةً أو حذفاً أو نقلأء أو تضعيفاً أو روماً أو إشمامأءفاما الذين أشمواء 
فارادوا أن يفرقوا بين ما يلزمه التحريك في الوصلء وبين ما يلزمه الإسكان على كل 
حال وأما الذين لم يشمواء فقد علموا آلهم لا يقفون أبداً إل عند حرف ساكن. فلمًا 
سكن في الوقف. جعلوه بمنزلة ما يسكن على كل حالء لأله وافقه في هذا الموضع, وأمًا 
الذين راموا الحركة» فإئهم دعاهم إلى ذلك الحرص على أن يخرجوها من مال مالزمه 
إسكان على كل حالء وأن يعلموا أن حالها عندهم ليس كحال ما سكن على كل حال؛ 
وذلك أراد الذين أشمواء إلآ أنّ هؤلاء أشدّ توكيداًء وأمّا الذين ضاعفوا فهم أشد 
توكيداًء أرادوا أن يجيئوا بحرف لا يكون الذي بعده إلا متحركاء لأنه لا يلتقي ساكنان. 
فهؤلاء أشد مبالغة وأجمع» لأنك لو لم تشمء كنت قد أعلمت أنها متحركة في غير الوقف. 
ولهذا علامات فللؤشمام نقطة» وللذي أجرى مجرى الجزم والإسكان الخاء. ولروم 
الحركة خط بين يدي الحرف وللتضعيف الشين””»؛ فإنّ الوقف على الحرف المتحرك في 
الوصل بغير زيادة يعرض له الرومء والإشمام إشارة إلى كيفية الحركة في الوصل طلباً 
للبيان» والأصل أن يوقف عليه بالسكون, لأنه ضد الوصلء لأنْ الوقف ترك الحركة» 
والروم أتم من الإشمامء لأنه تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمهاء فيسمع لها 


(1) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 519-518. 
(2) الكتاب: 4/ 169-168. 
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صويت خفي يدرك معرفته الأعمى بحاسة سمعه. ويستعمل في الحركات الثلاث. إلا أن 
عادة القراء أن لا يروموا المنصوب ولا المفتوح لخفتهما وسرعة ظهورهما إذا حاول 
الإنسان الإتيان ببعضهاء فيبدو الإشباع لذلك. وأمًا الإشمام فلرؤية العين لا غيرء إذ هو 
إيماء بالشفتين إلى الحركة بعد إخلاص السكون للحروفء. فلا يقرع السمعء ولذلك لا 
يعرف إلا البصيرء ويستعمل فيما يعالج بالشفتين من الحركاتء وهو الرفع والضم لا 
غير”'» وإن الروم والإشمام يعرضان للمعرب والمبنى من الأسماء والأفعال. لأ-ّْالفمل 
على ضربين صحيح ومعتلء فالصحيح يوقف عليه كما يوقف على الاسمء فيسوغ فيه 
الإسكان والإشمام والروم والتضعيف. لأن العلّة واحدة» والمعتل منه يوقف عليه 
بالحاء. وذلك قولك في بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام في حال الجزم: إرمه. 
ول يغْرّهُ واخشة. ولم يقضيه وم يرضة. وذلك لأنهم كرهوا إذهاب اللامات والإسكان 
جميعاً. فلمًا كان ذلك إخلالاً بالحرف. كرهوا أن يسكنوا المتحرك» وكذلك كل فعل كان 
آخره ياء أو واوأء وإن كانت الياء زائدة» لأنها تجري مجرى ما هو من نفس الحرف”0. 
ففي الأمر والجزوم تحذف اللامات المعتلة وتبقى الحركات قبلها دليلاً عليهاءفإذا 
وقف عليه لزم حذف الحركات. إذ الوقف إنما يكون بالسكون لا على حركة. فشحوا 
على الخركات أن يذهبها الوقف. فيذهب الدال والمدلول عليه فالحقوها هاء السكت» 
ليقع الوقف عليها بالسكون وتسلم الحركات””. أما المعتل من الأسماء والأفعال في غير 
مواضع الجزم والأمر والتنكيرء فإنّ لاماتها تحذف في الفواصل والقوافي» وتبقى الحركات 
دالة عليها من غير زيادة هاء السكت. للتفريق بين المجزوم والمرفوع من الأفعال» والمعرّف 
والمنكر من الأسماءء. وثما خرج منها إلى شبه الحرف. نحوقوهم: (أنا) فإذا وصل قال: أن 
أقول ذاك ولا يكون في الوقف في (أنا) إلا الألف. لم تجعل بمنزلة (هو). لأن (هو) 


(1) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 510-509. 
(2) شرح المفصل: 77/9. 
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آخرها حرف مد والنون خفية» فجمعت أنها على أقل عدد ما يتكلم به مفرداًء وأنّ 
آخرها خفي. ليس بحرف إعراب؛ فحملهم ذلك على هذا”'. وذلك لأنْ (أنا)الاسم فيه 
الإلف والنونء والألف دخلت لبيان الحركة في الوقف. يدل على ذلك آنك إذا وصلت 
سقطت الألف. فتقول: أن فعلت. والوصل مما يرد الأشياء إلى أصوها في الغالب. ومن 
العرب من يثبت هذه الألف في الوصلء فيقول: أنا فعلت». وقد قرأ به نافع في قوله تعالى 
+ أنا ني وَأْمصِيثٌ ‏ [البقرة: 258] و ٍْ أْتَأءَائيِكَيدء 4 [النمل: 39]» ولعل ثبوت الألف 
في (أنا) عند الوقف لثلا تلتبس بالحرف (أن). كما أنّ النون خفيّة لما فيها من غنة. فضلاً 
عن قلة حروف الضمير (أنا)» وذلك بخلاف هو وهي. إذ يمكن الوقوف عليهما 
بالسكون. لامتداد الواو والياء. لأنهمقالوا: هيه» وهم يريدون (هي) شبهوها بياء بعدي. 
وقالوا: هوه. لما كانت الواو لا تصرف للإعراب كرهوا أن يلزموها الإسكان في الوقف». 
فجعلوها بمنزلة الياء. كما جعلوا كيفه بمنزلة مسلمونة””. ومنهممن يقف بالسكونء 
فيقول في الوقف (هو) و (هي) بمخلاف (أن) فأئه لا يوقف عليها بالسكون. فلا يقال في 
جواب من فعل (أن)؛ كما قيل هو وهيء وذلك أن (أن) يضاف إلى قلة حروفها أن 
آخرها نون وهي خفية» وليست هنا حرف إعراب كآخر يد ودم فاجتلب لخفاء النون 
وقلّة الحروف. وأن آخرها ليس بحرف إعراب الألف في الوقف. ولزمت ذلك مخلاف هو 
وهيء فإن آخرهما حرف مد ولينء وهذا أبين من النون» هذا على لغة من فتح. فأمًا من 
أسكن فليس فيه إلا الوقف بالسكون لا غير. 

اختصت الألف بالمد بخلاف الواو والياء» لاتساع مخرجهاء فكانت صالحة للوقف 
لعدم قبولها الحركة, ولخفائهاء شابهت هاء السكت في الوقف. ولا كان الوقف عليها 
يضعفهاء اجتزئت بالفتح لأنه أصله. والنون الخفيفة عند الوقف تبدل الفا للمشابهة في 


(1) الكتاب: 164/4. 
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الضعف والخفاء وسعة المخرجء لما في النون من الغنة فتبدل ياء أو واوأ في الإدغام. كما 
أنها من حروف المعاني وموطنها آخر الكلمة» وللفصل بين النون الأصلية ونون التوكيد 
الخفيفة في الأفعال والتنوين في الأسماءء بدليل تحصن النون المتحركة بالحركة, أما نون 
(أن) فإن النون فيه أصل فلا تبدل بدليل قبوله تاء الخطاب» وهي حرف معنىء وليست 
ضميرأء وإذا تحركت النون مدت حركتهاء كما في الضمير (أنا)» بدليل الوقف عليه 
بالفمتح (أن»). ومد حركة الحكاية في الاستفهام (منو) و (منا) و (مني). وكسرها في إمالة 
(نا) في قوله تعالى 8 مَالْوَا نا يل 4 [البقرة: 156]» وإنما كُسرت في (إنَا لله): لأنها استعملت 
فصارت كالحرف الواحد فأشير إلى النون بالكسر لكسرة اللام التي في (لله)”'". لأن 
الألف حاجز غير حصين. ففي الوقف تغلبه الفتحة. وفي الإمالة تغلبه الكسرة بالمجاورة. 
ففي قوله تعالى © إِنْ هَدَانِ لَسْحِرنِ * [طه: 63]» قيل:إن الألف في (هذان) غلبت عليها 
الفتحة التي قبلهاء فلم تخط إلى الياء» كما غلبت الفتحة على الألف في قولهم: رأيت كِلا 
الرجلين» ومررت بكلا الرجلين””. وتزاد هاء السكت حفاظاً على الفتحة لثلا يزيلها 
الوقف فيزول الدليل والمدلول عليه بخلاف الوصلء فإن الحركة تثبت فيه. فلم تكن 
حاجة إلى المهاء؛ والوقف إنما يكون على الساكن, فإذا وصلت استغني عنها بما بعدهاء 
لأنها موضوعة للوقف. وهو موضوع لسلب الحركة استحساناً وتوليداً للمعاني والفصل 
بين كلامين» فضلاً عن غرض الاستراحة وتحصيلها بما يناسب المتكلم والقارئ؛ فجاء 
الوقف بالزيادة حفظأ للحركة وبمضاعفة الحرف الصحيح الموقوف عليه بالإدغام وبالروم 
وبإبدال التنوين ألفاً في حال النصب وبحذفه رفعاً وجرا وحذف ياء المنقوص النكرة 
وبئقل الحركة إلى ما قبل الموقوف عليه؛ لأن أصل الوقف السكون. وهو انعدام الحركة. 
فيضغط على الحرف الموقوف عليه حتى يجري مجرى الحركة؛ لذلك جاز الجمع بين 
ساكنين في الوقفء وليس كذلك الوصلء لأن المتحرك بعد الساكن يكون عوضاً عن 
امتداده للمجاورة لغلبته بالحركة؛ كما أن الساكن المجاور للمتحركء لا يمنع من انتقال 


(1) معاني القرآن. للفراء: 94/1. 
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الحركة إليه لضعفه. لأن الحرف يتحصن بالحركة؛ ويقوى بها على الساكن: لأنالصوت 
إذا ل يجد منفذاً انضغط في الحرف الموقوف عليهء ويوفر فيه فلذلك يجوز الجمع بين 
ساكنين في الوقف. ولا يجوز في الوصل”"» لأن الضغط يتمكن في الموقوف عليه بخلاف 
الموصولء فكان الوقف مخلاف الوصلء إذ يفصل في الوقف بين حروف القلقلة والمشربة 
بصويت النفخ» وهي أحرف الصفيرء فكان بعضها أشد تصويتاً من بعض.ومن الحروف 
ما لا تسمع بعده شيئاًء لأنه ل ينضغطء ولم يجد منفذاًء وهي الهمزة والعين؛ والغين» 
واللام؛ والنون» والميم» وجميع هذه الحروف التى تسمع معها في الرقف صوتاً متى 
أدرجتها ووصلتها زال ذلك الصوت. لأن أخذك في صوت آخرء وحرف سوى الأول 
يشغلك عن إتباع الحرف الأول صوتاًء وذلك نحو قولك: خذها وَحُرْه واخفضله واحفظه 
إلآأنك مع ذلك لا تحصر الصوت عندها حصرك إياه مع الهمزة» والعين؛ والغين 
واللام» والنون» والميم”» لأنهالم تضغط ضغط القاف ولا تجد منفذاً وذلك اللام والنون» 
لأنهما ارتفعتا عن الثنايا فلم تجدا منفذاً. وكذلك الميم» لأنك تضم شفتيك ولا تجافيهما 
كما جافيت لسانك في الأربعة» حيث وجدن منفذاً وكذلك العين والغين والهمزة» لأنك 
لو أردت النفخ من مواضعهاء لم يكن كما لا يكون من مواضع اللام والميم... واعلم أن 
هذه الحروف التي يُسمع معها الصوت والنفخة في الوقف لا يكونان فيهن في الوصل إذا 
سكن لأنك لا تنتظر أن ينبو لسانك. ولا يفتر الصوت حتى تبتدئ صوتاء وكذلك 
المهمموسء لآأنك لا تدع صوت الفم يطول حتى تبتدئ و 

إن الوقف بخلاف الوصل في بيان الصفة الصوتية لاعتماده الضغط حصراً 
للصوت حتى يستوفي صفته كاملة» فلا يتأئر با جاورة التى تجذبه نحو حركة المجاورء فيغلب 
الصوت الأقوى فيهما بدليل الإمالة والإدغام والإعلال والإبدال. فإن الوقف موضع 
تصنيف الأصواتء وبيان صفاتها وليس كذلك الوصلء لأنها لا تكون إلا عند الوقف. 


(1) شرح ا 4 للفصر : 717/9 
)22 سر صناعة الإعراب: 13/1 
)3( الكتاب: 4 15. 
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قال المبرّد:واعلم أن من الحروف حروفاً محصورة في مواضعهاء فتسمع عند الوقف على 
الحرف منها نبرة تتبعه» وهي حروف القلقلة» وإذا تفقدت ذلك وجدته. فمنها القاف 
والكاف. إلا أنها دون القاف. لأن حصر القاف أشد. وإنما تظهر هذه النيرة في الوقف. 
فإن وصلت لم يكن لأنك أخرجت اللسان عنها إلى صوت آخر فحلت بينه وبين 
الاستقرارء وهذه المقلقلة بعضها أشد حصراً من بعض”",. لأن الوقف يمكن صوت 
الموقوف عليه ويستوفيه؛ فإ نقلقل الشيء قلقلة وقلقالاً فتقلقل. أي حركه فتحرك 
واضطرب©. وسميت هذه الحروف بذلك. لأنها إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرها 
فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكونهن في الوقف وغيره. والى زيادة تام 
النطق بهن» فذلك الصوت في سكونهم أبين منه في حركتهنء وهو في الوقف أمكن. 
وأصل هذه الحروف القاف. لأنه لا يقدر أن يؤتى به ساكناً المع صوت زائد لشدة 
استعلائه””. فإنالقلقلة نبرة لطيفة يأتي بها القارئ في الحرف المقلقل» إلا أنه يتوقف فيه. 
وقال الخليل القلقلة شدة الصياح وذلك لايفهم أن القلقلة تحريك الحرف. فإذا كان 
حرف القلقلة في آخر الكلمة ووقف عليهاء كانت القلقلة شديدة جدا وسميت قلقلة 
كبرى؛ وإذا كان الحرف ساكناً في وسط الكلمة كانت أخف وسميت قلقلة صغرى. 
وكذلك حرفا الغنة (النون والميم)» فإنهما في الوقف من الأنف مخلاف 
الوصلءفهذه النون مخرجها من الخيشوم. وإنما يكون مخرجها من الخيشوم مع خمسة عشر 
حرفا من حروف الفم» وهي القاف والكاف والجيم والشين والصاد والضاد والسين 
والزاي والطاء والظاء والدال والتاء والذال والثاء والفاء فهي متى سكنت وكان بعدها 
حرف من هذه الحروف؛ فمخرجها من الخيشوم لا علاج على الفم في إخراجهاء ولو 
نطق بها الناطق مع أحد هذه الحروف وأمسك أنفه لبان اختلاهاء وإن كانت ساكنة 


(1) المقتضب: 1/ 196. 

(2) لسان العرب: مادة (قلل). 

(3) النشر في القراءات العشر: 1/ 203. 

(4) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 309. 
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وبعدها حرف من حروف الحلق الستة؛ فمخرجها من الفم من موضع الراء واللام» 
وكانت بيئة غير خفية وذلك من قبل أن النون الخفية إنما تخرج من حرف الأنف الذي 
يحدث إلى داخل الفم لا من المنخرء فلذلك خفيت مع حروف الفم. لآنهن يخالطنهاء 
وتبينت عند حروف الحلق لبعدهن عن الحرف الذي يخرج منه الغنة» فإذا لم يكن بعدها 
حرف البتة» كانت من الفم وبطلت الغنة كقولك من وعن ونحوهما مما يوقف عليه”". 
فإِن الغنة تظهر كاملة في الوقف, لأن فيه استطالة للصوت. لما في الوقف من 
تشديد على الحرف الموقوف عليه بدليل التضعيف في الصحيح. وليست الغنة إلآ إطالة 
لصوت النون مع تردد موسيقي محبب فيهاء لكن الذي عليه جمهور العلماء هو أن الغنة 
يقصد بها محرد خروج النفس المجهور من الأنف. قليلاً كان ذلك النفس أم كثيراً أم 
قصيرً”» وهي في الوقف أكمل من الوصلء. لأن السكون يستوني الصوت. مخلاف 
تحريكهءفأمًا النون الساكنة فمخرجها من الخياشم» نحو نون منك وعنك. وتعتبر ذلك 
بأنك لو أمسكت بأنفك عند لفظك بها لوجدتها مختلّة» فأما النون المتحركة فأقرب 
الحروف منها اللام؛ كما أن أقرب الحروف من الياء الجيم» فمحل اللام والنون والراء 
متقارب بعضه من بعض””» فإنها في الوصل تقلب للتقارب؛ فيحصل التنازع 
با مجاورةكما قلبوا النون ميماً مع الباء» إذ كانت الباء في موضع حرف تقلب النون معه 
ميمأًء وذلك ال حرف الميم”. فق دأبدلت إبدالاً مطرداً في كل نون ساكنة وقعت بعدها باءء 
فإنها تقلب ميماء نحو (عنير وشمباء») وعم بكرء وذلك من قبل أن النون حرف ضعيف 
رخو يمتد في الخيشوم بغنة» والباء حرف شديد مجهور مخرجه من الشفة» وإذا جئت بالنون 
الساكنة قبل الباء» خرجت من حرف ضعيف إلى حرف يضاده وينافيه. وذلك مما يثقل» 
فجاءوا بالميم مكان النون؛ لأنها تشاركها في الغنة وتوافق الباء في المخرج لكونهما من 


(1) شرح المفصّل: 126/1 - 127. 

(2) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 312. 
(3) المقتضب: 1/ 193. 

(4) الكتاب: 4: 479. 
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الشفة؛ فيتجانس الصوت بهما ولا يختلف. آلا ترى أنهم قالوا صراط بالصاد. والأصل 
سراط بالسين, لأنه من سرطت الشيء إذا ابتلعته. كأن الطرق يبتلع المارة» ولما رأوا 
السين حرف ضعيف مهموس منسلء والطاء شديد مطبقء جاءوا بالصاد لتوافق السين 
في اهمس والصفيرء وتوافق الطاء في الإطباق فيتجانس الصوت ولا يختلف”"". 

فإنّ الوصل تتنازع فيه الأصوات القوية والضعيفة؛ بخلاف الوقف. فالجهر والشدّة 
والصفير والإطباق والاستعلاء من علامات قوة الصوت والهمس والرخاوة والخفاء من 
علامات ضعفه. لأنالأصوات اللغوية يتأثر بعضها ببعض في المتصل من الكلام. فحين 
ينطق المرء نطقاً طبيعياً لا تكلّف فيه. نلحظ أن أصوات الكلمة الواحدة قد يؤثر بعضها 
في بعضء كما نلحظ أن اتصال الكلمات في النطق المتواصل قد يخضع أيضاً لهذا التأثر» 
على أن نسبة التأثر تختلف من صوت إلى آخرء فمن الأصوات ما هو سريع التأثر» يندمج 
في غيره أكثر ما قد يطرأ على ما سواه من الأصواتء ومجاورة الأصوات بعضها لبعض 
في الكلام المتصل هي السر فيما قد يصيب بعض الأصوات من تأئر””» فإن صفات 
الأصوات تتعرض للتغيير الجزئي أو الكلي بالمجاورة» في حين تستوفي صفاتها الذاتية 
كاملة في الوقف. لأنها لا تتأثر بالمجاورة كما في الوصلء بدليل إدغام الموقوف عليه 
بتضعيفه بذاته لا بصوت مجاور له. وكذلك زيادة هاء السكت لبيانه» وقلب النون ألفا 
للسحافلة دون قلبها نيما اوياة 

ففي الوقف. تتبين مخارج الأصوات وصفاتها مفردة» وفي الوصل تظهر الآثار 
التركيبية بالتنازع فيما بينها فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موف حقه»ء 
فليعمل نفسه بأحكامه حالة التركيبء لأنه ينشأ عن التركيب مالم يكن حالة الإفراد. 
وذلك ظاهرء فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسئها مركبة نجسب ما يجاررها من 
مجحانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرققء فيجذب القوي الضعيف ويغلب 
المفخم المرقق» فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة 


(1) شرح المفصّل: 34/1 - 35. 
(2) الدراسات الصوئية عند علماء التجويد:.386. 
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التركيب» فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان 
والتدريب”''؛ فإن حكم الوصل غلبة الأقرى لكل متجاورين متماثلين أو متقاربين إقبالاً 
أو إدباراً. وللوقف حكم السكون أو الروم أو'التضعيف أو النقل أو الحذف أو الإبدال. 
لأنه قطع عمل اللسان بسلب الحركة من غير إسراف في تصويت الموقوف عليه. 

إن معرفة مواطن الوقف. وصفات الحروف الموقوف عليها يرسخ فصاحة النطق 
العربي» ويبين مدلوله بما يكشف من أسراره ونكته. كما يزيل اللبس في الخط العربي 
لاعتماده الوقف والوصل في الرسمء وهو دليل التجويد الصوتيء, وإتقانه ينهض 
بالدراسات الصوتية العربية» لأنه يفصل فيما بينهاء من ذلكالمكرر وهو الراء.» وذلك أنك 
إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعثر بما فيه من التكريرء ولذلك احتسب في الإمالة 
بحرفين”. كما أنه دليل الأصلء. إذ لا يوقف على الزائد والطارئ بالتركيب من 
الإعراب.فإن وقفت على المرفوع والمجرور حذفت التنوين لأنه زائد لا يوقف عليه. 
واسكنت آخرهماء لأن العرب إِئما تبتدئ بالمتحرك وتقف على الساكن”. وإذا وقف 
على المقصور والمنقوص حذف آخر الموقوف عليه منهما لضعفه. فتغلبه نون التنوين 
لالتقاء الساكنين بدليل إثباته مع الألف واللام والإضافة. لأنهقي الوقف. يجوز الجمع بين 
ساكنين» فيكون الوقف كالسادٌ مسد الحركة كقولك: قام زيدء وهذا بكر. وإثما سد 
الوقف مسد الحركة. لأن الوقف على الحرف يمكن جرس ذلك احرف ويوفر الصوت 
عليه؛ فيصير توفير الصوت بمنزلة الحركة له. ألا ترى أنك إذا قلت عمرو ووقفت عليه 
وجدت للراء من التكرر وتوفير الصوت ما ليس لا إذا وصلتها بغيره» وذلك أن تحريك 
الحرف يقلقله قبل التمام ويجتذبه إلى جرس ال حرف الذي منه حركته. ويؤيد عندك ذلك 
أن حروف القلقلة لا يستطيع الوقوف عليها إل بصوت. وذلك لشدة الحفل والضغط... 
فبان لك بما ذكرته أن الحرف الموقوف عليه أتم صوتاً وأقوى جرساً من المتحرك؛ فسدٌ 
(1) النشر في القراءات العشر: 1/ 215-214. 
(2) سر صناعة الإعراب: 72/1. 


(3) اللمع في العربية: 61. 
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ذلك مسدّ الحركة؛ فجاز اجتماعه مع ساكن قبله”''. وذلك بخلاف الوصل, لأنه موضع 
الاشتراك والتنازع الصوتي بين حركته من جهة, وبين ما يجاوره من متقارب أو متمائل» 
فيغلب الصوت الأقوى طلباً للتجانس والحقة. 

وإثما كان الوقف خروجاً عن الأصلء لأنه قطع لتنازع الأصوات بعضها مع 
بعضء لأن الأصل أن تنصهر الكلمات في النظمء لا أن تكون فرادى. إذ الغاية من 
تركيبها إتمام الفائدة» وهي لا تحصل إلا بالتركيب وانتظام الكلمات في سياقه؛ وذلك لا 
يتم إل في وصلها بعلاقات رابطة تشد بعضها إلى بععضء. فكان الوصل مما تجري فيه 
الأشياء على أصوها في غالب الأمر ومطرد اللغة» وكان الوقف مما يغير فيه الأشياء عن 
أصولها, والتنازع إئما ينشأ بالتقريب والمجاورة بأن يجذب احرف بالحركة التي تقلقله 
وبالانتقال إلى مجاوره» كما تتجاذب معاني الكلمات في النظم؛ وهو ما يُعرف بالعامل 
لظهور أثره في غيره. وذلك بمخلاف الوقف. إذ ينشغل اللسان بالموقوف عليه. فيظهر 
شدّته وقوته بقطعه عن تأثير مجاوره. حتى يستوفي حقه كاملاء وتتضح معالم صفته وأبعاد 
محرجه فصلاً عن غيره لبعده عن تأثير لاحقه. وعن الحركة التى تجذبه نحو مدها لتكون 
حرفاً آخر ينازعه في التركيب» هذا جاز في الوقف التقاء الساكنين» كما جاز نآل علامة 
الإعراب إلى السابق رفعاً وجرا عن الحرف الموقوف عليه إذا كان صحيحاأء لأنه في حال 
النصب يبدل التنوين ألفاً إشباعاً للفتحة, لثلاً يلتبس بالمرفوع والمجرور لأن الألف مد 
وليس ليئاً لعدم قبوله الحركة. ولمشابهته النون في الخفاء وسعة المخرج بدليل قبوله هاء 
السكت. وزيادتها بعد الياء الموقوف عليها بياناً للفتحة, لأن الوقف يُضعف مدذهاء لأنه 
موضع التغيير» بخلاف الوصلء إذ فيه تُحذف الزيادة» ويعود المحذوف من المقصور 
والمنقوص في الإضافة» لأنها صلة؛ كما يعود مع الألف واللام؛ يدل على ذلك أنهما لا 
يجتمعان في المضاف. لأنه يتم بالمضاف إليه. كما يتم الاسم بالألف واللام, فإنهما 
متعارضان بدليل الوقف. فإنه لا يوقف على المضاف. كما يوقف على المعرف بالسكون. 


(1) شرح المفصل: 9/ 121-120. 
)2( سر صناعة الإعراب: /180. 
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ويوقف على المضعف من أفعال الأمر وإن التقى فيه ساكنان, لقيام الخطاب بإتمام المعنى» 
نحو عْضّ ود ورد والأصل اغضض واشدد واردد. وحملت الأسماء عليها بإدخال 
الحمزة عليهاء لأنه لا يبدا بساكن. وسمّيت همزة وصلء لأنها تسقط في الوصلء لقيام ما 
تقدم من الكلام عليها بإتمام المعنى نظيرة هاء السكت نحو عه. وشهء فقدأتي بها وصلة 
إلى الوقف على المتحرك, فإذا وصل بكلام بعده سقطت المهاءء فهذه الزيادة في هذا 
الطرف كذلك الزيادة في الطرف الآخرء قال: 

نسب اليومولاخلة إتسعالخرق على الراقع 

فاثبت همزة (إتسع) في حال الوصل ضرورة» وهو ههنا أسهلء لأنه في أول 
النصف الثاني» فالعرب قد تسكت على أنصاف الأبيات وتبتدئ بالنصف الثاني» فكأن 
الحمزة وقعت أولأء فأمًا الألف التى مع اللام؛ فإنها لا تسقط لئلا يلتبس الاستخبار 
بالخبرء لأنهما مفتوحتان بل تبدها ألف)”"'. 

كما زيدت التاء طرفاً أولاً في المطاوعة والخطابء وآخراً تأنيثاً وجمعاً بدليل إبدالها 
هاء في الوقف. لأنه موضع تعييرء فإذا وصلت عادت إلى الأصلء لأن الوصل يعيد 
الكلمات إلى أصوهاء لأن الحاء ثزاد زيادة مطردة في الوقف لبيان حركة المبني» ولبيان ألف 
الندبة لسعة محرجها فأتبعوها بالهاء للمشابهة في الضعف لخفائهماء لأن الماء حرف 
مهتوت وذلك ل فيها من الضعف والخفاء2. لأن الوقف عارضء فجاز فيه الجمع بين 
ضعيفين ساكنين بخلاف الوصلء وما يستوي فيه الوقف والوصل الاسم المتقوص 
المقترن بالألف واللام؛ عند الوقف عليهءفتقول في الوقف هذا الرامي والغازي والقاضي 
يستوي فيه حال الوصل والوقف.. فأمًا إذا ناديت. فالوجه إثبات الياء. وذلك لأن 
المنادى المعرفة لا يدخله تنوين لا في حال وقف ولا وصلء والذي يسقط الياء هو 
التنوين» لأن النداء باب حذف وتغييرء فإذا جاز الحذف في غير النداء. كان في النداء 
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أولى''". وأمّا المقصور فإن ألفه تسقط في الرصل لضعفها بالسكون. لالتقائها 
بسكون التنوين وتعود في الوقف لخفتهاء وكان الوقف عليها بخلاف الياء» فإنها تحذف في 
الوقف لأجل التنوين أو الوقف على مرسوم الخط”» نحو قوله تعالى + وَلِكُلَرْرِهَادٍ 4 
[الرعد: 7]» و8 عد مَالْمَيبٍ وَاَلشَّبْدَوَألْحكبيرُ آلْمتَمَالِ 4 [الرعد: 019 و + وَأسْتَيعْ يوم باد 
لْمََادٍ )4 [ق: 41]. 

والفعل الموقوف عليه بخلاف الاسمء فإنه يستوي فيه الوقف والوصلء إلا المجزوم 
والأمرء فإن الأجود إلحاق هاء السكت فيهء فإنكان معتلاء فالوقف على المرفوع 
والمنصوب بإثبات لامه من غير حذف وليس كالاسم. وإنما كان كذلك من قبل أن الفعل 
لا يلحقه تنوين في الوصل يوجب الحذف كما وجد في الاسمء فلذلك جرى حاله في 
الوقف كحاله في الوصل... فإذا وقفت أسكنت. فأمًا الوقف على المجزوم من ذلك فلك 
فيه وجهان. أجودهما أن تقف باللماء... وكذلك في الأمر المبب» نحو اغزه وارمه 
واخشه... ووجهه أن الوقف عارض وإنما الاعتبار بجال الوصل... فإذا وقفت عليه 
بالسكون. فيكون إجحافاًء فوجب أن تأتي بالهاء ليقع السكون عليها وتسلم الحركة دليلاً 
على المحذوف. لأن الابتداء بالحرف يوجب تحريكه؛ والوقف عليه يقتضي إسكانه. 
والحرف الواحد يستحيل تحريكه وإسكانه في حال واحدة”. 

ويستوي الوقف والوصل في مخالفة الأصل. وذلك في الضمائر وأسماء الإشارة 
والحروف. إذ تحذف الياء والواو فيها وقفاً ووصلاً طلباً للخفة نحو ضربكم وضربهم 
وعليهم وبهمء فإلك تقف عليها بسكون الميم لا غيرء وتحذف الياء والواو منهاء لأنهما 
زائدان» وقد يحذفان في الوصل كثيراء والأصل أن يلحق الميم الواو نحو ضربكمو 
وضربهمو وبهميء بدليل ثبوتها في التثنية؛ نحو ضربكما وضربهما وبهماء وإئما حذفوا 
الواو لضرب من التخفيف لكثرة الاستعمال. وثقل اجتماع ضمَّتين مع الواو في 
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ضربكمو وضربهموء فإن وقفت لم يكن إلآ الحذف ولزم ذلك إن كنت تحذف في 
الوصل... وكذلك الوقف على (منه وضربه) بالإسكان والأصل وصلهما بحرف مد نحو 
منهو وضربهو يدل على ذلك ثبوتها مع المؤنث نحو منها وضربها... وأما الهاء في هذه أمة 
الله فليست زائدة. وإئما هي بدل من الياء في هذي... فأمًا الوقف فبإسكان الهاء لا غير 
وحذف الياء في كلتا اللغتين» أمّا من أسكنها في الوصل. فالأمر فيه ظاهر تتساوى حال 
الوصل والوقف. لأن الياء لم تكن موجودة في الوصل فلا تثبت في الوقف. وأما من 
وصلها بالياء» فإنه يحذفها في الوقف. كما يحذفها من بهي وعليهي. فأمًا (حنّام وفيم 
وعلام) فالهاء في هذه الحروف أجود. نحو قولك في الوقف حتامة وفيمه وعلامة. لأنئك 
حذفت الألف في (ما)» وبقيت الفتحة دليلاً على الحذوف فشحًوا على الفتحة أن يحذفها 
الوقف فيزول الدليل والمدلول عليه؛ فألحقوها هاء السكت. فيقع الوقف عليها وتسلم 
الفتحة» فصار ذلك كالعمل في اغزه وارمه”''. وهذه الماءلا تدخلها الإمالة» لأن من 
ضرورة إمالتها كسر ما قبلهاء وهي إِنْما أتي بها بياناً للفتحة فبلهاء ففي إمالتها مخالفة 
للحكمة التى من أجلها اجتلبت””». وإئما لم تمل, لآن المراد بيان إشباع الفتح في الألف. 
والإمالة تنحو به نحو الكسرء فلازمت السكون. لأنها طرف الكلمة. وذلك بخلاف 
الطرف الأولء فإنه يحرّك للابتداء به» كما حركت همزة الوصل لالتقاء الساكنين؛ لأنها 
أول الكلمة» وحركت نون التثنية والجمع والتنوين وهن سواكن لما اجتمع ساكنان» 
وللتفريق بين المعاني. لأن حرف المعنى ساكن. ولاحظ له في الإعراب؛ واختصت الهمزة 
بالفعل وما حمل عليه من الأسماء بخلاف الماء. فإنها مشتركة, فإذا كان موضعها وسط 
الكلمة؛ فإنه يدخلها السكت فتخفض دون الوقف ولا تحذف كهمزة الوصلء. 
لأنهمآرادوا حرفاً يتبلغ به في الابتداء ويحذف في الوصل للاستغناء عنه بما قبله. فلما 
اعتزموا على حرف يمكن حذفه واطراحه مع الغنى عنه جعلوه ال همزة'”. 

)1( شرح المفصل: 9 87-86. 
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والسكت أقصر زمناً من الوقف. لأنه لو طال لصار وقفاء وإلما يتأتى السكت 
حال وصل الساكن بما بعده. أمّا إذا وقف على الساكن فيما يحوز الوقف عليه ما انفصل 
خطأًء فإن السكت المعروف يمتنع ويصير الوقف المعروف... فإن كان الهمز متوسطاً 
(كالقرآن» والظمآن. وشيئاًء والأرض) فالسكت أيضاًء إذ لا فرق في ذلك بين الوقف 
والوصلء وكذا إن كان مبتدأ ووصل بالساكن قبله؛ وإن كان متطرفاً وقف بالروم» 
فكذلك؛ فإن وقف بالسكون امتنع السكت من أجل التقاء الساكنين وعدم الاعتماد في 
الهمز على شيء”'"» لأنّ الوقف على الهمزة يلزم تحقيقهاء والسكت يسهلهاء يدل على 
ذلك إدغام لام التعريف بالسكت عليها دون الوقف:لأنهاتتصل بالاسم اتصال بعض 
حروفه. لأنه لا يوقف عليهاء فلهذا لزم الإدغام فيه لأنالوقف يشترط فيه التنفس 
مع المهلة» والسكت لا يكون معه تنفس””. فالتحقيق في الوقف. لاستيفاء صفات 
الصوت الموقوف عليه جميعهاء والتخفيف في السكت للإعلام عن معان يقصد بيانها به. 
كالسكت في (عوجا» من قوله تعالى <« كيدي أل عل جب الككبوَك ينمل دو () 
َنَمَا 4 [الكهف: 2-1]. لبيان أن (قيماً) ليس متصلاً بما قبله في الإعراب. وانتصابه 
بمضمر تقديره جعله قيماًء أو على الحال من الضمير في (له)» أو من الكتاب على أن 
الواو في (ولم يجعل) للحال دون العطفء إذ لو كان للعطف كان المعطوف فاصلاً بين 
ابعاض المعطوف عليه. ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير””: أو للفصل بين كلامين 
كالسكت في (مرقدنا) من قوله تعالى + كَالويوَكَامَنْبَعَكََ من مَرَدِنَاهدا مَاوَعدَ يمن 4 
[يس: 52]. وهوبيان أن كلام الكفار قد انقضى. وأن قوله (هَدَا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ) ليس 
من كلامهم؛ فهو إمّا من كلام الملائكة» أو من كلام المؤمنين”©. 


(1) النشر في القراءات العشر: /١‏ 427-426. 
(2) شرح المفصّل: 10/ 141. 

(3) النشر في القراءات العشر: 1/ 243. 

(4) أنوار التنزيل: 386. 

(5) النشر في القراءات العشر: 1/ 426. 





الفصل الثاني : وظيفة الشكل 





وقد يقصد بالسكت إظهار الصوت الموقوف عليه للفصل بين كلمتين, لثلا يلحقه 


د سر م 


الإدغام» نحو قوله تعالى + وَقِلَمَنرَقٍ * [القيامة: 27]» و كَلَابلرَانَ )4 [المطففين: 14], 
بالسكت على نون (من) ولام (بل)»: والوجه أن يقال قصد الوقف على (من) و (بل) 
فأظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما”'» فقدقصد بيان اللفظ ليظهر أنهما كلمتان مع صحة 
الرواية في ذلك لأنه قرئ بإدغام اللام في الراء وبالإظهار””» إذقرا حفص (بل ران) 
بإظهار اللام””» وقي لالإدغام أجود لقرب اللام من الراء ولغلبة الراء على اللام؛ 
وإظهار اللام جائزء إلا أن اللام من كلمة والراء من كلمة أخرى””» وإِئما جاء السكت 
لبيان المعنى. إذ الفصل بخلاف الوصل. 
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الفصل الثالث 
أحناء ال معاي 


ضمت أسماء المعاني مُتشابهاتها بالاشتقاق والتصريف بالزيادة والحذف والقلب. 
فجمعت أحناءها تلبية للمُراد منهاء فشملت أموراً قد فرغ منها في أكثر الكتب الْمصئفة 
فيهاء تقريراً لأوضاعها ومباديهاء وسرت أحكامها على مُجمل الأحناء والأضداد. 
فإ نأحناء الأمور: أطرافها ونواحيهاء وحنو العين: طرفهاء وأحناء الأمور: ما تشابه منهاء 
ومُتشابهاتها”''. وإنما تشابهت دوال المعاني؛ لأنها ائسعت بما جرى بعضها مجرى بعضء 
حتى تداخلت فقربت معانيهاء فقديُشيُّهون الشيء بالشيء. وليس مثله في جميع 
أحواله7» فجرت الأفعال والصفات والمصادر والأسماء بأطراف المعاني ونواحيها 
بالائفاق أو التشابه؛ وذلكآن الفعلين إذا ائفقا في المعنى جاز أن يُحمل مصدر أحدهما 
على الآخر؛ لأن الفعل الذي ظهر في معنى فعله الذي ينصبهء وذلك نحو قولك أنا 
أدعك تركاً شديداًء وقد تطويّت انطواء؛ لأن تطوّيت في معنى لوث لأن أصلهما 
واحدء وما زيدَ عليه يؤذن بزيادة معناهءلآن قوّة اللفظ تؤذن بقوة المعنى”. 

لذلك فإن المثال والمصدر واسم الفاعل كل واحد منهما يجري عندهم وفي محصول 
اعتدادهم محرى الصورة الواحدة» حتى إنه إذا لزم في بعضها شيء لعلّة ما أوجبره في 
الآخرء وإن عُرَي في الظاهر من تلك العلّة. فأما في الحقيقة فكائها فيه نفسه. ألا ترى إذا 
صح أن جميع هذه الأشياء. على اختلاف أحوالماء تجري عندهم مجرى المثال الواحدء فإذا 
وجب في شيء منها حكم, فإنه لذلك كأنه أمر لا يخصه من بقية الباب» بل هو جار في 
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الجميع مجرئ واحداً”'» لقيام التعويض بالزيادة عن المحذوف في الباب الواحد؛ 
لأنالمصدر يدل على جنس الفعل, فإذا قلت: ضرب أو قتل دل على الضرب والقتل 
الذي يتناول جميع أنواع الضرب والقتل. كما أنالفعل يُفاد منه معنى الجنسية» فقولك: 
قام زيد. معناه: كان منه القيام» أي هذا الجنس من الفعل. ومعلوم أنه لم يكن مله جميع 
القيام؛ وكيف يكون ذلك. وهو جنسء والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع 
الآتي الكائنات من كل من وجد منه القيام. ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقاتٍ 
واحدء ولا في ماثة ألف سنة. مضاعفة القيام كلّه الداخل تحت الوهم. هذا مُحال عند 
كُلّ ذي لَب فإذا كان كذلك علمت أن (قام زيد) مجاز لا حقيقة» وإلما هو على وضع 
الكل موضع البعض للائساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير”. 

إن الفعل الاصطلاحي بمخلاف مصدره أو ما اشئُّقَ منه من الصفات والأسماء. 
فهو مُنبت للحدث على سبل متلفة بحسب صيغه المقيّدة بالنسبة الإسنادية إلى مفرد أو 
مجموع حقيقة أو مجازاء وهو في ذاته عامل على إثبات النسب. لأنه لا يتم إل بهاء 
والانساع والمبالغة والتشبيه تظهر في الصفات والمصادر بدليل النقل والعدول والزيادة 
والتضعيف والاستعارة» لأنشأن الفعل أن يُثبت المعنى الذي اشتق منه للشيء في الزمان 
الذي تدل صيغته عليه. فإذا قلت (ضرب زيد) أثبت الضرب لزيد في زمان ماضء وإذا 
كان كذلك فإذا استعير الفعل لما ليس له في الأصلء. لزنه يك اسار لد وقسنا عد 
شبيه بالمعنى الذي ذلك الفعل مُشتق منه. بيان ذلك أن تقول: (نطقت الحال بكذا) و 
(أخبرتني أسارير وجهه بما في ضميره) و (كلّمتنى عيناه بما يحوي قلبه)©. 

والفعل يُحدّد ببنائه سعة معنى مصدره. ويحصرها في ذات بعينها بالنسبة» كما 
تُحدّد الإضافة في المصدر معناه» والفرق إن الخبر بالفعل منبئ بالمعنى. في حين أن المصدر 


(1) الخصائص: 114/1. 
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هو المعنى الحقيقي؛ ونم لْقَبِ هذا القبيل من الكلم بالفعل للفصل بينه وبين الاسم 
والحرف. ونخُصّ بهذا اللقب. لأنه دال على المصدر. والمصدر هو الفعل الحقيقي, فَلّقَب 
بما دل عليه”". وتصريفه دليل حصره للمعاني؛ لأن الصرفردٌ الشيء عن وجهه. 
وصرّف الشيء أعمله في غير وجه. كأله يصرفه عن وجه إلى وجه؛ والصرف: الميل 
والعذل. 

وإن المصدراسم الحدث الذي تُصرف منه الأفعال» نحو الضرب تصرف منه ضرب 
يضرب وسيضرب. والمصدر للفعل كالمادة المشتركة» ولذلك سمئّه الأوائل مثالأء وسمّوا 
ما اشتقَ منها تصاريف ونظائرء وأما التصاريف فهي التى نُسمّيها نحن الأمئلة©. 

والغرض من التصريف إظهار البيان من المصدر والفهم والعلم. وليس المبالغة. 
لأنه ليس منقولاً على أساس التشبيه كما في الاستعارة» وهينقل الاسم عن أصله إلى 
غيره للتشبيه على حد المبالغة... ولن يكون النقل بديعاً حتى يكون من أجل التشبيه على 
المبالغة”. ونا كان الفعل دالاً على المصدر بلفظه. فإن المصدر يحل محلّه للمبالغة» هذا 
مذهبهم في الاختصار للكلامء كما قالوا: عبد الله إقبال وإدبار» أي مُقبل ومُدبرء أحلّوا 
المصدر محل الفعل””» لما كثر منه الإقبال والإدبار. وصار وصفاً ثابتاً له حتى غلب عليه 
فعُرف بهء وذلك مخلاف الفعل» لافتقاره إلى التأليف» وهو إسناد فعل إلى اسم أو اسم إلى 
اسم وذلك شيء يحصل بقصد اللمتكلّم. فلا يصير (ضرب) خبراً عن زيد بواضع اللغة. 
بل بمن قصد إثبات الضرب فعلاً له» وهكذا (ليضرب زيد) لا يكون أمراً لزيد باللغة» 
ولا (اضرب) أمراً للرجل الذي تخاطبه وتقبل عليه من بين كل من يصحٌ خطابه باللغة» 
بل بك أيها المتكلمء فالذي يعود إلى واضع اللغة أن (ضرب) لإثبات الضرب وليس 


(1) شرح المفصّل: 4-3/7. 
(2) لسان العرب: مادة (صرف). 
(3) المخصص: 14/ 127. 

(4) أسرار البلاغة: 368. 371. 
(5) لسان العرب: مادة خرج. 
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لإئبات الخروجء وأنه لإثباته في زمان ماض وليس لإثباته في زمان مستقبل» فأما تعيين من 
يثبت له فيتعلّق بمن أراد ذلك من المخبرين بالأمور واعبّرِين عن ودائع الصدور 
والكاشفين عن المقاصد والدعاوى. صادقة كانت تلك الدعاوى أو كاذبة» ومُجراة على 
صحتها أو مُّزالة عن مكانها من الحقيقة وجهتهاء ومُطلقة بحسب ما تأذن فيه العقول 
وترسمه؛ أو معدولاً بها عن مراسمها نظماً لها في سلك التخييلء وسلوكاً بها في مذهب 
التأويل”''» وكذلك المصدرء لأنه خبر بدليل حاجته إلى الذات الصادر منها أو القائم 
فيهاء لإضافته إلى فاعله أو مفعوله. والإضافة معنى جامع للنسبة؛ وهي لا نتم إلا 
بطرفين» وتنوينه يمكن فيه معنى الفعلية بدليل عمله؛ والفعل نكرة بدليل وصفه النكرة» 
فجرى مجحرى فعله ليس باعتبار الأصل والفرعء بل باعتبار الثبوت والحدوث. ولا كان 
الاسم أثبت وأدوم من الفعل؛ فالحدث أثبت من الحدوث. فصار المصدرمعنى قائماً 
بغيره سواء صدر عنه كالضرب أو المشيء أو لم يصدر كالطول والقصر. والجري في 
كلامهم يستعمل في أشياءء يُقال هذا المصدر جار على هذا الفعل» أي أصل له. وماخذ 
اشتق منه(2 '» وذلك لاشتراكهما في المادة واتفاقهما في الفعلية» واختلاف الصيغة دليل 
مطابقة المقام والمقصود والمراد للعلم والفهم والإفهام؛ لذلك كثرت صيغ أسماء المعاني 
ولحقتها السوابق واللواحق والزيادة والحذف والإبدال والإعلال والنقل والعدل ونمحو 
ذلك. للإحاطة بأطراف المتشابهات من كل وجه. مُستعينة محركات البناء وعلامات 
الإعراب؛ لاستيفاء المطلوب من وضعها وتصريفها واشتقاقهاء لذلك جرى المصدر مجرى 
فعله في التعدّي واللزوم. لآ نالأفعال كلها تدل على الصفة التي على طريقة ة فاعل. فما 
كان منها يدل مع ذلك على الصفة الى على طريقة ة مفعول فهو مُتعدٌ ومالم يدل على 
ذلك فليس بمُتعد 5 ا 

وتعدية اللازم إلى مصدره ليست من باب المفعولء لأآن المفعول ليس في حقيقته 


(1) أسرار البلاغة: 376 - 377. 
(2) شرح الكافية: 2/ 191. 
(3) المخصص: 14/ 129. 
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فعلً. وذلك مخلاف الْمطلق فهو في حقيقته فعل بدليل مجيئه للتوكيد والُؤْكّد من جنس 
الوك وذلكآن الفعل الذي لا يتعدّى الفاعل يتعدّى إلى اسم الحدثان الذي أخذ منه. 
لأنه إنما يُذكر ليدل على الحدث. ألا ترى أن قولك قد ذهب بمنزلة قولك قد كان منه 
ذهاب, وإذا قلت ضرب عبد الله لم يستبن أن المفعول زيد أو عمروء ولا يدل على 


صنف. كما أن ذهب قد دل على صنف وهو الذهار ين 


فالاصطلاحي يدل على الفعل الحقيقي» وهو في المقابل يؤكد دلالته بدليل نيابته 
عنه في الدعاء والإغراء والتحذير؛وذلك قولك سقياً ورعياً... وإنما يتتصب هذا وما 
أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل كانك قلت: سقاك الله سقياً 
ورعاك الله رعياً وخيّبك الله خيبة» فكل هذا وأشباهه على هذا يتتصب. وإنما اختزل 
الفعل هاهناء لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل» كما جعل الحذر بدلاً من احذر. 
وكذلك هذا كانه بدل من سقاك الله ورعاك الله ومن خيبك الله””» ونيابة المصدر تعني 
الاختصارء وتدل على الثبوت. فبدلاً من تكرار الفعل وإطالة الكلام» ولغرض الدلالة 
على ثبوت الخبر لتحققه عند المخبر» نحو قوله تعالى نهل مِنَ هيلك تعمل عَرُ 
صَلِح 4# [هود: 146 فإ نالرجل إذا كثر عمله وإحسانه؛ يُقال له: إنه علم وكرم وجود. 
لحا ري بترا مسي ااي 0 
باطل””. كما أنه يُخبر به عن المذكر والمؤنث بلفظ واحدء ولك نحو رجل خصم وامرأة 
خصم. ورجل عدل ورجل ضيف وامرأة ضيف ورجل ضيف ورجل رضا وامرأة رضاء 
وكذلك ما فوق الواحد نحو رجلين رضا وعدل وقوم رضا وعدل. وسيب اجتماعهما 
هنا في هذه الصفة أن التذكير إنما أتاها من قبل المصدرية؛ فإذا قيل: رجل عدل فكاله 


(1) كتاب سيبويه: 35-4/1. 
(2) المصدر نفسه: 312/1. 
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وصف بجميع الجنس مبالغة» كما تقول: استولى على الفضل وحاز جميع الرياسة والتُبل» 
وم يترك لأحد نصيباً في الكرم والجود ونحو ذلك؛» فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا 
الموضع وتوكيد)”"". 

فالمصدر صيغة صرفية عامة تخحصص بالتصريف. ومطلقة تُقيّد بالزوائد والحركات 
والتنوين والإضافة والتعريف. فهي تجمع معاني الفعلية» بدليل العمل والاسمية؛ بدليل 
قبولحا علامات الاسم والحرفية» بدليل بنائها وخروجها عن القياس. ومجيئها بمعنى 
الفاعل أو المفعول واشتراكهاء لأنها تلتبس بالظرف والجمع والمفعول في الميميّات. 
والفاعل بزيادة التاء القصيرة أو الهاءء فهي صورة مُنبئة بحدث ما قابلة للتشكيل تبعاً 
لحركته ودلالتها الصناعية عماد علم الصرف وأساسه. وفي النحو مسألة خلاف©2, 
ويذهب أكثر الأصوليين إلى دلالتها على النسبة الناقصة التقييدية» وذلك بخلاف النسبة 
التامة للفعل» لأن نسبة المصدر توطئة لإفادة نسبة أخرىء فهي قيد لأحد طرفيهاء وهي 
عند المحدثين غيركافية للدلالة على المورفيم» لوجود الغموض فيهاء فهي إذا في حاجة 
إلى المثال ليوضّح ما فيها من غموض. خُذ مثلاً صيغة (فَعْل) تجدها مُشتركة بين الصفة 
المشبّهة وبين المصدرء وتجذ من أمثلتهم (شَهُْم) و(ضَرْب»؛ فإذا وقع الغموض في الصيغة 
هناء فلن يقع في الأمثلة» لأن هذه الأمثلة إما أن تكفي بمفردها لشرح معنى الصيغة. 
كالمثالين المذكورين» وإما ألا تكفي كما في (عَدْل) التي تصلح لمعنى الصفة, كما تصلح 
لمعنى المصدر فإذا جاء هذا الغموض في المثال كما جاء في الصيغة» اضطررنا إلى 
الاستعانة بوسيلة نحوية في تحديد معان صرفيّة» تلك الوسيلة النحوية هي السياق؛ ومثشل 
ذلك يُقال في صيغة (فعيل) التي تأتي صفة مُشْبّهة ومصدراً وبمعنى اسم الفاعل واسم 
(1) الخصائص: 202/2 


(2) يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/ 235 (مسألة: 28). 
(3) البحث النحوي عند الأصوليين: 114.. 
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المفعول. و(فعال) التى تأتي صيغة لمفرد ككتاب. ولجمع ككلابء. ولمصدر كقتالء ولا 
يطعن ذلك أبداً في محدودية المعنى الوظيفي للصيغة. لأن هذا المعنى بحكم تسميته 
وطبيعته إنما يكون في تحليل السياق”'". 

إنّ الغموض في الأمثلة الصناعية يظهر في دراستها بحسب مناهج التقطيع اللغوي» 
وهي سبل اللبسء لأنها ُحمّل الصيغة عدّة معان مجموعة بطريقة غير مُنظّمة بُغية التأويل 
والتحريف, لأنكتستطيع أن تنقل الكلام في معناه عن صورة إلى صورة من غير أن تُغْيّر 
من لفظه شيئاً أو نحوّل كلمة عن مكانها إلى مكان آخرء وهو الذي وسع مجال التأويل 
والتفسير حتى صاروا يتأولون في الكلام الواحد تأويلين أو أكثرء ويّفْسّرون البيت 
الواحد عدّة تفاسيرء وهو على ذاك الطريق المزلة الذي ورّط كثيراً من الناس في الهلكة. 
وهو ما يعلم به العاقل شدّة الحاجة إلى هذا العلم؛ وينتكشف معه عوار الجاهل به. 
ويفتضح عنده المظهر الغنى عنه؛ ذاك لأنه قد يدفع إلى الشيء لا يصّح إلآ بتقدير غير ما 
يُريه الظاهر ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا كان جاهلاً بهذا العلم 
فيتسكع عند ذلك في العمى ويقع في الضلال©. 

إنّ الصيغة دالّة لغوية يستعملها المتكلّم لغرض مُحدد. وهي لا تفي بمفردها 
للدلالة عليه؛ لأنها تحتمل عدّة معانء فلابدَ من قرائن أخرى تكشف المراد من استعمالها 
لإثياك معتى ماه وذلافكا مضل إلا بالجملة الى هي تاليف :بين حضديك وكحدت غتم؛ 
ومُسند ومُسند إليه» علمت أن مأخذه العقل: وإنه القاضي فيه دون اللغة, لأن اللغة لم 
تأت لتحكم بحكم أو لتُثبت وتنفي وتنقض وتبرمء فالحكم بأن الضرب فعل لزيد أو ليس 
بفعل له. وأن المرض صفة له أو ليس بصفة له شيءٌ يضعه المتكلّم ودعوى يدَعيهاء وما 
يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب. واعتراف أو إنكار» وتصحيح أو 
إفساد» فهو اعتراض على المتكلّم وليس اللغة من ذلك بسبيل ولا منه في قليل أو كثير. 


(1) مناهج البحث في اللغة: 208. 
(2) دلائل الإعجاز: 286 - 287. 
(3) أسرار البلاغة: 345. 
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فالصيغ كغيرها من دوال الربط اللغوي, تُستعمل للدلالة على التعظيم أو التفخيم 
أو اتتخصيص أو التكثير أو التقليل» وهي في حقيقتها أخبار مُقِيّدة بنسب تامّة في 
الإسناد. أو غير تامّة في التوابع والجرء كما أنها مُقَيّدة مُلحقات وسوابق ولواحق توجّه 
دلالتها بحسب اراد منهاء ولكن مناهج التحليل اللغوي قدياً وحديئاً أتبعت سبل الجمع 
والأصل والفرع. فخرجت بأحكام لأدلّة الصناعة اللغوية وليس لأدلّة التعبير اللغوي. 
لذلكوحد الأصوليون بين معاني الصيغ ومعاني الحروف من جهتين: دلالتهما على 
الربط» وعدم استقلالهما بالمفهومية”": لأن الصيغة كالحرف في عدم الاستقلال بالفهم. 
لأنهما من دوال النسبة» وهي أيضاً غير مُستقلّة: لأنها معنى حرفي مُفتقر إلى إتمام طرفيه؛ 
في حين عوّل الممحدثوة على اللغة المنطوقة وغدوها معياراً للأحكام اللغوية» فكما يتشقق 
المعنى إلى عناصره الأصواتية والتشكيلية والصرفية والنحوية وهلمٌ جرء يجري تحليل 
الكلام المنطوق إلى عناصره التي يمكن تشقِية اقيق يمفنهاء وهو الأصوات إلى عناصره أيضاء 
فهذه الأصوات يمكن تحليلها بطرق متعددة” 7 في محاولة لتحديد علاقة التنغيم بالصيغة 
ليشمل مُشتقاتها ومُركباتهاء وذلك بالاستعانة بالمتكلم الأصلي للغة لجمع الصيغ 
المتشابهة جهراً وهمساً ونبرأ وضغطاً ونحو ذلكء؛ لأنالقول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو 
صيغة أخرى مما يتنافى مع المنهج اللغوي الحديث” 

إن ثبوت الدليل في التركيب على مُراد المتكلّم باختياره لرموزه وطريقة ربطها 
بحسب غرضه ومناسبته للمقام والحال» يتوضح منهج البحث التحليلي؛ فلا يغلب جانب 
على آخرء لأن الغاية معرفة الوظائف التركيبية للرموز المستعملة وبيان دلالتها الخاصة 
بالمتكلّم نفسه. وكيفية تناوهاء وما تضمّنته الصيغ الصرفية من متشابهات ومتناقضات» 
فإنالعرب قد تُجري الشيء مجرى نقيضه. كما جريه مجرى نظيره. ألا تراهم قالوا: 


(1) البحث النحوي عند الأصوليين: 180. 
(2) مناهج البحث في اللغة: 291-290. 
(3) المصدر نفسه: 215. 
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جوعان كما قالوا شبعان» وقالوا علم كما قالوا جهلء وقالوا كثيراً ما تقومن كما قالوا 
قلّما تقومن؛ وذهب الكسائي في قوله: 
إذا رَضِيتَ علي بنو قشير 2 لعمراله أعجبنيى رضاها 

إل" اث عقى (رضيية) بعلن 1 كان كد مخطه: وسقطك عاد 0 
فإن رصد الصيغ التصريفية يكشف العلاقات الدالّة على ارتباط الذوات بالأحداث إنباءً 
عن الصدور أو الوقوع أو الإزجاء أو الثبوت بعونة القرائن اللفظية والمعنوية» ففي قوله 
تعالى 8 خْلِقَالِِضْسنُ مَِعَبَلٍ )4[الأنبياء:37]ءقال أهل اللغة: المعنى لقت العجلة من 
الإنسان» وحقيقته يدل عليها + وَكَانَ لشن عجولا )4 [الإسراء:11] وإنما خوطبت العرب 
بما تعقل. والعرب تقول للذي يُكثر الشيء خُلقت منه؛ كما تقول: أنت من لعب 
وخخُلقت من لعب. تُريد المبالغة بوصفه باللعب. والذي سوّغ ذلك جعلهم (مِنْ) مبيّنة 
للجنس. لأن منهم من ذهب إلى أن (مِنْ) بمعنى علىء فقد قال الفرّاء في تفسيرهاعلى 
عجل كألك قلت بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة”,. فالذي ذهب إلى المعنى 
اللغوي العرفي العام للصيغة قلب المعنى» والذي ذهب إلى معنى الأداة تصور التعاقب. 
وذلك لكثرة فعله إِيّاه واعتياده له. وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد خلق العجل من 
الإنسان, لأنه أمر قد أطرد وانسع محمله على القلب. يبعد في الصنعة ويصغر المعنى؛ 
وكأن هذا الموضع لا خفي على بعضهم قال في تأويله: إن العَجل هنا الطين» ولعمري إنه 
في اللغة كما ذكر. غير أنه في هذا الموضع لا يُراد به إلا نفس العجلة والسرعة. ألا 
تراه- عرّ اسمه- كيف قال عقبه ِ سَأوْرِيكُ مايق فلا تَْتَمْسِلُونِ )4 [الأنبياء:37]» 
فنظيره قوله تعالى . وَكَانَ لاضن عجولا )4 [الإسراء:11]. + وَحْلِقَ لاضن صَعِيفًا 4 
[النساء:28]؛ لأن العجلة ضرب من الضعف لا تؤذن به من الضرورة والحاجة» فلمًا كان 


(1) الخصائص: 2/ 389. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 392. 
(3) معاني القرآن: 2/ 203. 
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الغرض في قوهم: رجل عدل وامرأة عدل. إنما هو إرادة المصدر والجنس جعل الأفراد 
والتذكير آمارة للمضدر المذكر”'. إن إرادة الوضفيّة بخلاف إرادة الذات؛ لأن الورصف 
يصلح لكل ذات. أما الذات فإنها تقتضي التشخيصء لذلك قيل:العَجل ههنا الطين 
والحمأة. وهو العجلة ا 
إنّ زيادة الناء تعني تحويل البناء من الوصفية إلى الاسمية» كما في (العافية) 

و(العاقبة) و (الفاتحة) و (الخاتقة) و (الفريضة) و (العقيقة) و (العاجلة) و (الآجلة). 
وأوصاف يوم القيامة؛ كالحاقة والقارعة والطامّة» وأوصاف الإناث إلى أفعال غير 
اصطلاحية» نحو مُرضعة وقاعدة وحاملة» وأوصاف الذكور إلى التأنيث بمعنى الغاية» نحو 
راوية وطاغية وجارحة. والوصف المفرد إلى جمع» نحو مرتزقة وبررة وكتبة وكسبة وفجرة 
وكفرة» والموضع المخصص لشيء مُعيّن إلى مواضع كثيرة» نحو مُقبر ومقبرة ومدرس 
ومدرسة ومطبع ومطبعة ومزرع ومزرعة» وحذفها قديدل على الجمعء نحو العجل 
والعجلة. فإنالعجلة الدولاب. وقيل المحالة» وقيل الخنشبة المعترضة على النعامتين» 
والجمع عَجَل”7,. لأن التذكير والإفراد من خصائص المصدرية؛ والتأنيث يُخرجها من 
الآحاد المتباعدة ظرفاً إلى الجمع في ظرف واحدء نحو القيامة؛قإن قلت فإن نفس لفظ 
المصدر قد جاء موا نحو الزيادة والعبادة والضئولة والجهومة والمحميّة والموجدة والطلاقة 
والسباطة» وهو كثير جداء فإذا كان نفس المصدر قد جاء مؤثاً فما هو في معناه. وتحمول 
بالتأويل عليه أحجى بتأنيثه. قيل: الأصل - لقوّته - أحمل لهذا المعنى من الفرع لضعفه. 
وذلك أن الزيادة والعبادة والجهومة والطلاقة» ونحو ذلكء مصادر غير مشكوك فيهاء 
فلحاق التاء لها لا يُخرجها عمًا ثبت في النفس من مصدريّتهاء وليس كذلك الصفة, لأنها 
ليست في الحقيقة مصدرأًء وإنما هي متاوّلة عليه ومردودة بالصنعة إليه. فلو قيل: رجل 
عدل وامرأة عدلة - وقد جرت صفة كما ترى - لم يؤمّن أن يُظَنْ بها أنها صفة حقيقية 
(1) الخصائص: 2/ 204-203. 

(2) لسان العرب: مادة (عجل). 

(3) لسان العرب: مادة (عَجل). 
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كصعبة من صعبء وذبة من ندب» وفخمة من فخمء ورطبة من رطب. فلم يكن فيها 
من قوة الدلالة على المصدرية ما في نفس المصدرء نحو الجهومة والشهومة والطلاقة 
والخلاقة» فالأصول لقوّتها يتصرّف فيهاء والفروع لضعفها يتوققف بهاء ويقصر عن بعض 
واالشتؤظة القوة لصو ش 

إن القوة والضعف ليسا في الأصالة والفرعية» بل في إصابة الغاية من استعمال 
الصيغ الصرفية في مكانها المناسب. فلا أحد يُثبت بالدليل القاطع على أيّهما أصل أو 
فرع» وإنما ذلك فرض المنطق, واللغة لا تعرف الحدود المانعة الشاملة لمواكبتها حاجات 
الناس وتلبيتها لمطاليبهم» وتحقيقها لأغراضهم. ولخضوع مفرداتها للتطور الدلالي» 
ولقدرات المبدعين فيهاء لأنالنظام الصرفي في كل لغة حيّة لا ينبت على حال... 
وقصارى القول إن النظام الصرفي لدى كل متكلّم يحمل في نفسه من أسباب التغيير بقدر 
ما يحمله النظام الصوتي... يسود التغييرات الصرفية اتُجاهان عامّان: الأول مبعثه الحاجة 
إلى التوحيدء ويميل إلى إقصاء العناصر الصرفية التي أصبحت شادّة. والآخر مبعثه الحاجة 
إلى التعبير» ويميل إلى خلق عناصر صرفية جديدة» لذلك فإنأكثر الأسماء المبنيّة على 
الأوزان» هي أسماء المعاني والصفات؛ فلكل وزن منها حيّز في المعنى والخدمة. وكل 
اسم معناه وخدمته داخل في ذلك الحيّزء يُبنى على ذلك الوزن, مع أن كثيراً من الأوزان 
تجمع بين معان مختلفة» وكثير من المعاني يُؤْدَى بها بأوزان متعددة» ولذلك سببان. أوهما: 
أنه يوجد بين أسماء المعاني والصفات ما هو أقدم من الأوزان شبيهاً بالأسماء الدالّة 
على الأشياء المادية الحسوسة. والسبب الثاني: أن طرقات القياس قد كثرت واشتبكت 
بعضها ببعضء فكان يُخالط اشتقاق الأسماء على الأوزان شيء من الاثفاق 
والاضطران7. 

لقد انخذت المصادر شاهداً ودليلاً على ضبط النظام الصرفي» فقيس عليها الشبيه 


(1) الخصائص: 2/ 205-204. 
(2) اللغة لفندريس: 205-3. 
(3) التطور النحوي للغة العربية: 101-100. 
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والضد والمزيد وا معتل والمنقول والمعدول. وذلك للكشف عن الحدود لكثرة أسماء 
المعاني فائخذت أوزان المصادر معياراً للقياس عليهاء لأن القياس هو حمل مجهول على 
معلوم» وحمل مالم يسمع على ما سمع وحمل ما يجد من تعبير على ما اختزنته الذاكرة 
وحفظتة ووعته من تغييرات وأساليب كانت قد غرفت أو سّمعت. وهذا القياس هو 
الطريق الطبيعية لنمو مادة اللغة وائساعهاء وقد يعرض للمتكلم مثلاً فعل ثلاثي لم يقف 
على شكله؛ وم يدر أ هو مفتوح العين أم مكسورها أم مضمومهاء ولم يسمعه مضبوطأء 
ولكنه يعرف مصدر هذا الفعلء فهنا يمكن الالتجاء إلى القياس.ء إلى قياس هذا الفعل 
على فعل مصدره كمصدر هذا الفعل ال جهول شكله وضبطه”''» ومعرفة المتكلم للمصدرء 
لأنه معنى ذهني عام يمكن أن يُقام لأي ذات, وأن يتجرًّا صدوراً منها أو وقوعاً عليهاء 
أو لم يصدر كالجمال والطول والقصر والعدم والسكون.ء كما أنها ضبط بأوزان لمعرفة 
.الأشباه والنظائر وما جرى بالضدٌ من ذلك. وظاهر الأمر أن توازن هذه الأسماء ناشئ 
عن أحد سببين» أوهما: أنها اشبّقَت من أفعالء أو بالأحرى من مواد ثلاثية» وبقيت على 
وزن واحدء والآخر: أن أحدها كان هو الأسوة. وأن الباقية شبّهت به. ومثل ذلك كثير 
انار اللخات 7 '.واللغة العرية عظوظة عدا برجرد هل التضيخ التضرفية لان هنذ: 
الصيغ تصلح لأن ُستخدم أداة من أدوات الكشف عن الحدود بين الكلمات في السياق. 
ويشكو معظم لغات العالم من عدم وجود مشل هذا الأساس الذي يمكن به أن تحدد 
الكلمات””» كما أن الصيغ وسائل ربط لما تحمل من معان وهي صور ذهنية تعكسها 
بضم الأصوات المتباينة إلى بعضها في هيأة إلصاقية تكشف اراد منهاء وهي الأصل الذي 
يُبنى عليه بحسب الحاجة» بدليل قبوها الزيادة والحذف والسوابق واللواحقء لأن الأصل 
في العربية لا يتميّز إل بسواكنه. أما عن الحركات فكل ساكن من سواكن الأصل يُمكن 
أن يتبع بالفتحة القصيرة أو الطويلة» أو بالكسرة القصيرة أو الطويلة» أو بالضمّة القصيرة 


(1) في النحو العربي نقد وتوجيه: 20. 
(2) التطور النحوي للغة العربية: 99. 
(3) مناهج البحث في اللغة: 210. 
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أو الطويلة» أو بالصفر, فعندنا سبع صور وكل واحدة من هذه الصور السبع تستخدم 
اماعط لحر وناك حي انارت لاد اي قبن بين الكليات 
المشتقة دون حاجة إلى لواصق, ففي ففي العربية» كتب وكاتب وكتاب. الخ”' أ وهي موضع 
النسب المختلفة وأداة الربط. وأساس السعة اللغوية. وصور أحناء المعاني لتداخل 
المتشابهات والمتناقضات بكثرة التداول» لصلاحها للوصف العام والخاص والثابت 
والمستمر والمنقطع والمطلق والْقيّد وهي في حقيقتها أخبار وإن ابنُدئ بها وأخبر عنهاء 
فقدتكون المصادر مبتدأة مبنيّاً عليها ما بعدهاء وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات» 
وذلك قولك: الحمد لله والعجب لك والويل لك والتراب لك والخيبة لك. وإنما 
استحبّوا الرفع فيه. لأنه صار معرفة» وهو خبرء فقوي في الابتداء بمنزلة عبد الله والرجل 
والذي تعلم؛ لأن الابتداء إنما هو خير. 

زاك ونيتك الخر جنه وبحالة الثبوت كما في المصادر, أو الازجاء كما في 
الأفعال. وصيغ المصدر تدل على الثبوت والازجاء بدوال الرفع ٠‏ والنصب. وقد جُعل 
الإخبار بالمصدر مجازاً عقلياًء والمجاز العقلي أو الحكمي هو في حقيقته تداخل في المعاني 
00 المشتقّات» وهو المصدر وما يُشْتقَ منه من الأفعال 520 كاسم الفاعل 

سم المفعول والصفة ليزه اسل بانزو ابره المعو ماه ! إلى اسم الفاعل» نحو قوله 
ا من نَقَلَت موازِيمُه, فَهِوَ في عِبِسَةٍ رَضِمَِةَ 4 [القارعة: 7-6]. أي 
الا اا 

إن التداخل حصل بتردد الصيغ الصرفية بين معاني الاسمية والفعلية في دلالتها 
على الثبوت والحدوث. وصيغة فاعل قد تدل على النسب» وهو افعدى سبي كنا في 
0 تعالى قَالَ سَتَاوِىَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمُن مرت المله َل لاعَاِمَيومَ من أثر مه امن 
زَحمَ 4 [هود: 43]ءمعناه لا ذا عصمة» كما قالوا (عيسة مرآضيّة) معناه مرضيّة. وجاز 


(1) اللغة . لفندريس: 113. 


(3) نحو المعاني: 123. 
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راضية على جهة النسبء أي في عيشة ذات رضا”'. وذلك بخلاف معنى المصدرء فهو 
أعم واشملء لأنهينتظم كل معنى من معاني ما يُشتق منه. تما يصلح ويستحق أن يوصف 
به 0 الموصوفء مثال ذلك قوله تعالى +( وَل دَاتارتع 00 نهم عو 

ومَاهو برل [الطارق: 14-11]» فالفصل والحمزل مصدران جيء بهما للوصف. 
بد للك اسان سوط ووس ااي امي كر ااي ايه 
ما يُشتقَّ من المصدر علاوة عليه » بل أريد بهما معنى الاسمية» وهو الثبوت والدوام 
بأمارة التدكير والتوكيد» وهما يقومان مقام التعريف. لأنالنكرة يجري محرى ما فيه الألف 
واللام من المصادر والأسماء. وذلك قولك: سلامٌ عليك ولبّيك وخيرٌ بين يديك وويل 
لك وويح لك... فهذه الحروف كلها مُبتدأة مبنى عليها ما بعدهاء والمعنى فيهنَ أنك 
ابتدات شيئاً قد ثبت عندك؛ ولست في حال حديئك تعمل في إثباتها وتزجيتهاء وفيها 
ذلك المعنى» كما أن حسبك فيها معنى النهي. وكما أن رحمة الله عليه فيه معنى رحمه الله 
فهذا المعنى فيها ولم تجعل بمنزلة الحروف التي إذا ذكرتها كُنت في حال ذكرك إيّاها تعمل 
في إثباتها وتزجيتهاء كما أنهم ل يجعلوا سقياً ورعياً بمنزلة هذه الحروف”©. 

فإنَ رفع المصدر وتنكيره بخلاف نصبه وتعريفه؛ كما أن تعريفه بالألف واللام 
بخلاف تعريفه بالإضافة بدليل حاجته فيها إلى فاعله أو مفعوله. لغلبة معنى الفعلية عليه 
لأنه وصف. وحقُ الوصف أن يكون منصوباً. فكان أوسع دلالة من الفعل 
الاصطلاحيء وقيل في المصدر المر فوع (الحمد لله) أصله النصب بإضمار فعله على أنه 
من المصادر التي تنصبها العرب بأفعال مُضمرة في معنى الإخبار» كقولهم شكراً وكفرأ وما 
أشبه ذلك؛ ومنها سُبحانك ومعاذ الله يُنزلونها منزلة أفعالها ويسدّون بها سدهاء ولذلك 
لا يستعملونها معهاء ويجعلون استعماها كالشريعة المنسوخة, والعدل بها عن النصب إلى 
الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره» ومنه قوله تعالى ل مَالوا سلما َال 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 54. 
(2) نحو المعانى: 123. 
(3) كتاب سيبويه: 330/1. 
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سَلَْم #[هود: 169]: رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم عليه السلام حيّاهم بتحيّة 
أحسن من تحيتهم. لأن الرفع دل على معنى ثبات السلام لهم دون تجدّده وحدوثه. 
والمعنى نحمد الله حمداً. ولذلك قيل «ِإِيْكَ تمد َك مَمْتَعِتٌ * [الفاتحة: 5] لأنه بيان 
لحمدهم له. كأئه قيل: كيف تحمدون؟ فقيل إِيَاكَ َعْبْد”'. 

إنّ المصدر بخلاف فعله الاصطلاحي بدليل الصيغة. فإن صياغة المصادر سماعيّة 
لا تنضبطء لأنها تتنوّع بحسب المعاني» وهي أوسع الصيغ وأكثرهاء لأنها مُطلقة» لثبات 
معانيهاء فكان الوصف بها أو الإخبار بهاء وكذلك الإخبار عنها أبلغ من الصيغ 
الأخرىء ولم يقطع بصحّة اشتقاقها من الفعل الاصطلاحي. وقد قيل:إن الجد الأول 
للإنسانية لم يُعبّر عمًا فكر فيه. لأنه كان يُفكرء بل فكر لأنه تكلّم» وهو لم يتحدّث إلا بعد 
أن انتهى من الحركة فللأفعال (أي ما يُقابل الأسماء) الأسبقيّة المكان الأول . وليس 
كذلك. بل كلّف أول الأمر بما يُخالف طبعه. ففكر أولأء ثم عملء بدليل قوله تعالى 


ا ا 00 0-3117 0( 


عَرَضْما ا لأمانة عَلَ اوت وَالْارْضٍ والْبَالِ وبي" أن يح اها وسفن نهَا جلها لضن 
تمان ظَلُوم جَهُولًا )4 [الأحزاب:72]» فإنالله عرّ وجل اثتمن بني آدم على ما افترضه 


عليهم من طاعته. وائتمن السماوات والأرض والجبال على طاعته والخنضوع لهى فأعلمنا 


الله انه قال 2 مهاستو ل لَك وى دحَانُ مَعَالَ ها لاض فيا طوًْا كرا مالا ْنَا 


طَأبِعِيتَ 4 [فصلت:11]: وأعلمنا أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله؛ وأن النشمس 
والقمر والنجوم والملائكة وكثيراً من الناس يسجدون لله فأعلمنا الله أن السماوات 
والأرض والجبال لم تحتمل الأمانة. أي أدّتهاء وكل من خان الأمانة فقد احتملهاء وكذلك 
كل من أثْم فقد احتمل الإثم» قال الله عرّ وجل 2 وَليَح ري أَنفاطع وَأتََاَا مم أنْعَآيِمْ )4 
[العتكبوت: 13]» فأعلم الله أن من باء بالإثم يُسمّى حاملاً للإثم» فالسماوات والأرض 
والجبال أبين أن يحملن الأمانة وأدّينهاء وأداؤها طاعة الله فيما أمر به. والعمل به. وترك 


(1) الكشاف: 1/ 48- 49. 
(2) تأملات في اللغو واللغة: 73. 
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المعصية... الكافر والمنافق حملا الأمانة ولم يُطيعا”". إن التكليف قبل العمل بالطاعة أو 
المعصية» والإنسان من شأنه الظلم والجهلء فلمًا أودع الأمانة بقي بعضهم على ما كان 
عليه وبعضهم ترك الظلم؛ كما قال تعالى أن امنا ولسوا متهم بطل »# 
عُلّهًا )4 [ البقرة: 31]» وقال في حق المؤمنين عامّة « وَلَسِحُونَ في اَل يَعُونونَ امنا بو- )4 
[آل عمران: 17 وقال تعالى لِإِنَمَايسَّى أله مِنْ عساوو املكو )14[فاطر:2]28. 
فقد خلق الله تعالى الإنسان مُدركاً مُفكّرأً بعواقب الأمورء وعارفاً بمشقة التكليف. بدليل 
قوله تعالى إل أن يتا )4 وقال تعالى ‏ وَحمَلها لسن # [الأحزاب:72]» وفيه إشارة إلى 
ذلك بخلاف يقبلنها وقَيلّهاء لأنه ماجور على حملهاء لذلك فإن المعاني الذهنية المتصوّرة 
هي الأساس لكل فعل يصدر أو يقعء كما أن الْمدرك الذهنى من ظاهر اللفظ هو مفهومه. 
لأن الصور التى تخطر في ذهن الْمتكلّم يمكن انعكاسها في ذهن السامع بواسطة ألفاظ لها 
طبيعة (المرآة) العاكسة, فاللفظ مرآة والمعنى صورة واللفظ مُشير والمعنى مُشار إليه. 
واللفظ دال والمعنى عدلول عليه0©. 

وقد تتراكم المعاني على لفظ بعينه بحكم بنيته الصرفية العامة ولكن السياق هو 
الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنرّعة التى في وسعها أن 
تدلّ عليهاء والسياق أيضاً هو الذي يُخلّص الكلمة من اللدلالات الماضية التى تدعها 
الذاكرة تتراكم عليهاء وهو الذي يخلق ها قيمة حضورية» ولكن الكلمة بكل المعاني 
الكامئة توجد في الذهن مُستقلّة عن جميع الاستعمالات التى يُستعمل فيهاء مُستعدّة 
للخروج والتشكل بحسب الظروف الت تدعوها... ليس في الذهن كلمة واحدة مُنعزلة» 
فالذهن يميل دائمأ إلى جمع الكلمات. إلى اكتشاف عُرى جديدة تجمع بينهاء والكلمات 
تتشبّث دائماً بعائلة لغوية بواسطة دال المعنى أو دوال النسبة التى تُميّزها أو بواسطة 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 238. 
(2) التفسير الكبير: 25/ 237. 
(3) البحث النحوي عند الأصوليين: 295. 
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الأصوات اللغوية الى تتركب منها لا أكثر من ذلك؛:فنحن نشعر بأن الكلمات: إعطاء 
يّةه عطاء. مُعطر, مُعطى... الخ تُكوّن عائلة قائمة بذاتهاء تتميّز بعنصر مُشترك هو 
الأصل (ع ط ى) مهما تنوّعت معاني المشتقّات”'". 
وهذا الأصل الثلائي يُمكن أن يتشكل بهيآت مختلفة بحسب المراد ترتيباً وتقدياً 
وتأخيراً وزيادة وحذفاء وقد تتقارب أصواته لتُحاكي المعنى اراد نحو قوله تعالى 8 أَلْمرَ 
نآ أَرَسَلنَا لشَّينْنَ عل الكفرن توُرهم ا [مريم: 83]: أي كزعجهم وتقلقهم؛ فهذا معنى 
تهزّهم هرّاء والهمزة أخت المهاء. فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» وكأنهم خصوا هذا 
المعنى بالمهمزة» لأنها أقوى من الماء. وهذا المعنى أعظم في النفوس من اهرّء لأنك قد تهرّ 
ما لا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك . ولعلَ من أهم الأسباب التي ميّزت 
أساليب العربية بمثل هذه المزيّة قدم اللسان العربي وطول تداوله. وكثرة تصرفه في 
المعاني» مُضافة مجاورة لمعانيها الأصليّة. فتمند هذه فضل امتداد. حتى تصير المعاني 
الجاورة بعد لأي وطول الإلف كائها جزء من تلك المعاني الأصليّة أو قرين مُقارن مساو 
ها في الدلالة””» وذلك بالعلاقات التى تُنشئها البنية الصرفيّة بإيجاد النسب المختلفة» 
ويُمكل اعتبار المستوى الصرفيء مستوى البنية في النظام اللغوي ملحظاً إضانياً ابنأ في 
مناهج التحليل النحوي الحديث». وهذا بعض ما عرفه للعرب مُوْرّخو علم اللغة, إذ 
يعتدونهم من أول من اعتبر العلاقة بين صيغة الكلمة على مستوى الصرف ووظيفتها في 
التركيب على مستوى النحو”. 
ولقد تنوّعت العلاقات الإسنادية والنسبية تبعاً للصياغة الصرفية» ولما يلحقها من 
سوابق ولواحق» فتوزّعت أبواب النحو على مقدار ما تحتاجه الصيغة من مُتعلّقات ثكمل 
معناهاء كما تعدّدت أبواب الصرف بحسب نوع الصيغة؛ ولا كان المصدر جامعاً لمعاني 


(1) اللغة لفندريس: 232-231. 
(2) الخصائص: 2/ 146. 
(3) نحو المعاني: 124. 
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وخصائص الأفعال والأسماءء عُدَ أصلاً تفرّعت منه جميع الصيغ. لذلك قيل: المصدر 
لفظ واسع الدلالة كثير تداوله في الكلام» لأن فيه من الاسم والفعل خصائص ومعاني 
عدّة» فهو على الرأي الراجح أصل ترجع إليه الأفعال؛ ويُشتق منه كثير من الأسماى. 
وهو أيضاً اسم ذو علاقة بأسماء الذوات» ثم تطوّرت دلالته حتى أصبح يدل على 
المعنى. أو ما يُقال له عند التْحاة معنى الحدث, لأن الأصل في ألفاظ اللغة أنها وضع 
للمحسوس. ثم تتحوّل عنه إلى الدرك بالعقل”'". 

إن الأصل هو المعنى الذي تُظهره الصيغة الُْنظّمة للأصول الثلائية وغيرهاء بدليل 
ارتباطها به في جميع تقلباته مُحاكاةً له تصريفاً واشتقاقاً بهيآت وأبنية مُتعدّدة, ولا 
كانمعنى المصدر عرض لا بُدَ له في الوجود من محل يقوم به » وهو الفاعل أو المفعول؛ 
فإن المدرك الذهنيى هو الأصلء ثم تحوّل عنه فوضع للمحسوسات لعموم الصفات 
وخصوص الدّوات. لأن الوصف قيدٌ للذات وليس العكس. يدل على ذلك كثرة مجيء 
المصدر وصفاً بنسبة تامّة أو ناقصة. نحو قوله تعالى 2 وَإِذْه توك 4 [الإسراء: 47]» 
وفْضيحَ صَعِيِدًا وَلَقَا 0 أو ضيح مَاؤْهَا عورا فلن شَنْسَطِيعَ هه طلا )4 [الكهيف 41-40] 
+ واد اليم اليرت يَمَنُونَّ عَلَالارضِ هَويًا 4 [الفرقان: 63]» و + لَّا َعَم الإضانُ ين 
دعاء ألْحَيْرٍ # [فصلت: 49]. و + فَالَلَمَدَ ظَلَمَكَِسُوَالٍ تميكَ 4 [ص: 24]. 

ولقد خرّج النحويون الإخبار بالمصدر على وجوو منالتأويل بتقدير مُضاف حتى 
يكون هو والمصدر صالحاً لوصف اسم الذات أو الإخبار عنه. وإما إلى تفسيره على 
صورة المبالغة وامجازء على أن شيوع هذا الاستعمال ووفرته يُشعران بأن التأويل والتقدير 
وصرف المعنى إلى امجاز والمبالغة أمور لا ضرورة لها ولا سببء بل إنها قد ُخرج العبارة 
عن المعنى الذي قصدت إليي©. 

إن جعل لفظ ما بإزاء معنى لغرض تخصيصه بشيء يُدركه المتلقي عقلاً أو حساً 


(1) نحو القرآن: 68. 
(2) شرح الكافية: 2/ 192. 
(3) نحو القرآن: 70 - 71. 
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بالبصر أو بغيره. وهو الصورة الذهنية التي تحصل في العقل عن اللفظء ولقصد اطراد 
قواعد الصناعة يختلف عن قصد جمع المعاني, لأن التأويلنقل ظاهر اللفظ عن وضعه 
الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما رك ظاهر اللفظ هو من آل الشيء يؤول إلى كذاء 
أي رجع وصار إليه يُقال ألتْ الشيء أؤوله إذا جمعته وأصلحته. فكان التأويل جمع 
معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه”"'". فقد نظر إلى المصدر من وجهين 
مختلفين» الأول: إنه اسم جنس يضم آحاداً مُتشابهة إلى حدّ التطابق» والثاني: اسم يُدرك 
بالعقل دون حاسة بصرء وبذلك لا يصلح لأن يكون خبراً عن ذات. لأنالاسم المفرد إذا 
دل على أشياء كثيرة» ودلَ مع ذلك على الأمر الذي وقع به تشابه تلك الأشياء تشابهاً 
تامأ حتى يكون ذلك الاسم اسماأ لذلك الأمر الذي وقع به التشابه. فإن ذلك الاسم 
يسمى اسم الجنس... وال معاني عبارة عن المصادر كالعلم والقدرة مصدري علم وقدرء 
وذلك مما يُدرك بالعقل دون حاسّة البصرء وكلاهما ينقسم إلى اسم هو صفة وغير صفة. 
فالاسم غير الصفة ما كان جنساً غير مأخوذ من فعل نحو رجل وفرس وعلم وجهل» 
والصفة ما كان مأخوذاً من الفعل نحو اسم الفاعل واسم المفعول كضارب ومضروب من 
الصفات الفعلية» وأحمر وأصفر وما أشبههما من صفات الخلية. وبصري ومغربي 
ونحوهما من صفات النسبة» كل هذه صفات تعرفها بأنها جارية على الموصوفين. 
وفيما تقدم نظر من وجوه: 
الأول: إن دلالة (الاسم) لا تق: تقتصر على ما اصطلح عليه؛ فإنالاسم باعتبار 
الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن من الألفاظ والصفات 
والأفعال» واستعماله عرفاً في اللفظ الموضوع لمعنى» سواء كان مُركباًء أو مفرداً 
مُخبراً عنه. أو خبراًء أو رابطة بينهما واصطلاحاً في المفرد الدال على معنى في 
نفسه غير مُقترن بأحد الأزمنة العلائة. والمصدر بلفظه أو بصيغته دليل يرفعه 
إلى الذهن كغيره من الألفاظ فهو علامة للوصف العام. 
(1) لسان العرب: مادة (أول). 
(2) شرح المفصّل: 1/ 26. 


(3) أنوار التنزيل: 24. 
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الثاني: الجنس لا يعني التشابه التام» لأنالجنس اسم دال على كثيرين مُختلفين 
بالأنواع”". والمصدر ليس نوعاً واحداً بدليل اخستلاف صيغه السماعية 
والقياسية؛ تبعا لاختلاف معانيه. 

الثالث: دلالة المفرد على أشياء كثيرة مُتشابهة» بخلاف دلالته في النظمء وهو الْمعوّل 
عليه. لأنهلا يتصوّر أن يتعلّق الفكر بمعاني الكلم إفرادا ومُجرّدة من معاني 
النحوء فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر مُتفكر في معنى فعل من 
غير أن يُريد إعماله في اسم. ولا أن يتفكّر في معنى اسم من غير أن يُريد 
إعمال فعل فيه. وجعله فاعلاً له أو مفعولاً» أو يُريد منه حُكماً سوى ذلك من 
الأحكام؛ مثل أن يُريد جعله مبتدأ أو خبراً أو صفة أو حالاً أو ما شاكل 
ذلك © . 

الرابع: إنّ معنى الفعلية» وهو الحدوث والتجدّد لا يقتتصر على ما دُكر من 
الصفات, فإن المصادر المنصوبة تدل عليه ففي قوله تعالى « كب الله عَليَكُم “4 
[النساء 24]» مصدر مؤكّد, أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاب)”» وهو 
منصوب على التوكيد محمول على المعنى. لأن معنى قوله ج حُرمَتَ 
عَكِتكُمْ أكهدَكٌ 4 [النساء: 23]: كتب الله عليكم هذا كتاباًء كما 
قال الغاى 0 
ورُضت فذلّت صعبة أي إذلال 

لأن معنى رضت أذللت. 


(1) التعريفات: 48. 

(2) دلائل الإعجاز: 314. 

(3) أنوار التنزيل: 108. 

(#) وهو امرؤ القيس . وصدره (وصرنا إلى الحسنى ورقّ كلامنا) . ديوانه: 140. وفي خزانة الأدب: 
4 -25: و' وذلّت من ذلت الدابة ذلاً بالكسر سهلت وانقادت فهي ذلول . وذللتها بالتثقيل في 
التعدية » وكذلك أذللته بالهمزة . وقوله أي إذلال مفعول مُطلق عامله رضت . 

(4) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 36. 
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وقد جعل سيبويه في المصدر المرفوع معنى الفعلية» فقال:واعلم أن (الْحَمْدُ 
لْه) وإن ابتداته. ففيه معنى :المنصوب. وهو بدل من اللفظ بقولك أحْمد الله”". 
لأنه خبر لدلالته على الثبوت. وذلك بخلاف المنصوب.نقول: زيد سيراً سيراء 
وإن زيداً سيراً سيرا. وكذلك في ليت ولعلّ ولكن وكأنٌ وما أشبه ذلك» 
وكذلك إن قلت: أنت الدهرَ سيراً سيرأً. وكان عبد الله الدهرَ سيراً سيراء 
وأنت مذ اليوم سير سيرأء وأعلم أن السير إذا كنت تُخبر عنه في هذا الباب. 
فإنما ُخبر بسير مُتَصل بعضه ببعض في أي الأحوال كان, وأما قولك إنما أننت 
سير» فإنما جعلته خيراً لأنت وم ُضمر فعلاة» لأنه بدل من اللفظ بالفعل 
وهو الخبر. وكذلك المصدرء إلآ أن المصدر أثبت وأدوم وأجمع لصفات الجنس 
من الفعلء لأنه يُساق في الكلام لإحداث معنى لم يثبت. لأنه قد ينقطع. وذلك 
بخلاف المصدر. 
الخامس: المصدر لا يجري على موصوفه تأنيثاً وتثنية وجمعء إذ يستوي فيه المفرد 
المذكر الْمُؤنْث. والمثنى والمجموعء لعمومه وثبوته. بخلاف الصفات. لذلك كان 
الوصف به إخباراً أو صفة أو حالاً أبلغ منها لإطلاقه. لأنه موضوع لساذج 
الحدث... إن وضع الفعل على أن يكون مصدره مُسنداً إلى شيء مذكور بعده 
لفظأء لاف نفس المصدرء فإنه ليس موضوعاً على أنه منسوب إلى شيء في 
اللفظ0 , 
إن المصدر كغيره من المشتقّات. لأن صيغته لها دلالة الفعلية بدليل عمله إلا 
أنها اختصّت بمزايا أعمّ وأثبت» أما الصيغ الأخرى فيغلب عليها الاختصاص» 
فجرت مجرى الموصوفين بهاء وقد ذهب الأصوليون إلى رفض ما قيل من 
أصالة المصدر أو الفعل, لأن كُلاً منهما له مادة وصيغة يؤدّي بهما معنى يباين 
(1) كتاب سيبويه: 1/ 329. 
(2) المصدر نفسه: 1/ 335- 336. 


(3) شرح الكافية: 2/ 193- 194. 
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المعنى الحاصل من مادة الآخر وصيغتهء فلا يُعقل أن يكون أحدهما مبدأ 
اشتقاق الآخرء فمصدر الاشتقاق إذن هو (المادة) العارية عن كل صيغة. وإذا 
كانت المادة (ض ر ب) هي مصدر الاشتقاقء فلنعد إلى تلك المادة. لنجد مسن 
سبكها بتكلّم الصيغ نوعين مُتمايزين من المشتقات: 

نوعاً يُوْلّف مع المادة معنى إفرادياً مُتحصّلاً في الذهن بصورة مُستقلّة. أي 
من دون حاجة لتركيبه مع شيء آخر بواسطة (النسبة التامة)؛ وهذا النوع 
يشمل المصادر وأسماء الفاعلين والمفعولين وأمثاها من المشتقات الاسمية» على 
اختلاف معانيها. 

ونوعاً آخر يُولّف مع المادة معنى تركيبياً غير مُستقل بالمفهومية إل من جهة 
تركبه وإسناده» أي من جهة نسبة مادّته إلى فاعل ماء وهذا النوع يشمل صيغ 
الأفعال”!. 

إن النوعين يفتقران إلى التركيب. لأن الإضافة في المصادر والصفات 
كالإسناد في الفعلء والمعاني الإفراديّة تنصهر في المعنى العام للكلام؛ ولا 
وجود لمعنى مُنفصل عن الآخرء لأن المعاني تتداعى. لأنكل واحد من عناصر 
الكلمة ليس له وجود مُستقلء لا الأصل الذي سبق ولا اللاحقة ولا اللاصقة 
ولا الزائدة» كلها لا توجد خارج ذلك التركيب أو التراكيب الُمائلة له. فهي 
قطع تغيير لا أكثرء إذ أننا نستطيع تنويع الأصل واللاحقة والزائدة على 
السّواء» ولكن الذي يُعطي للكلمة وحدتها وتآلفها رغم تعقد عناصرهاء إنما 
ا ا ا ليا ٠‏ فهي 
لسك يعفها عضاو ثقوّي بعضها بعضأء وتظهر للعقل في طابع تصوّر 
واحد” “» وقد ذهب المحدثون إلى جمع المفردات الْمشتركة في المعنى برابط 
الأصول المُتقاربة: في ضوء الدراسات اللغوية الحديثئة. وهو ما فطن إليه 


(1) البحث النحوي عند الأصوليين: 69-68. 
(2) اللغة لفندريس: 113-112. 
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القدماء بتغيير في مصطلح الاشتقاق من نزغ. صيغة من أخرى. إلىآن مسألة 
الاشتقاق تقوم على مُجرّد العلاقة بين الكلمات واشتراكها في شيء مُعينء 
خير من أن تقوم على افتراض أصل منها وفرع... والقدر المشترك بين 
الكلمات المترابطة من الناحية اللفظية واضح كل الوضوح. ذلك هو الحروف 
الأصلية الثلاثة» فأنت إذا نظرت إلى (ضرب) و (ضارب) و (مضروب) 
و(مضرب) و (مضارب) و (ضرب) وما تفرّع من ذلك رأيت أنها جميعاً 
تشترك في (ض ر ب) وتتفرع منهاء فطن إلى ذلك المعجميون ولم يفطن إليه 
الصرفيون» فهذه الحروف الثلاثة الصحيحة جذور اللغة العربية التى تتفرّع منها 
الكلمات”). 
لقد راعى الصرفيون» علاوة على ما دُكرء الرّتبة والتقارب في المعاني 
والاشتراك في الأصولء بدليل أبواب الْمجرّد والمزيد والقلب المكاني والإعلال 
والإبدال والإدغام والإمالة. وهي ترمي إلى كشف أسرار المعاني من خلال 
تلاقي المعاني وافتراقهاء والغرض من الزيادة والحذف. ونحو ذلك كثير إلا أن 
جهودهم لم تكن مُنصبّة على الجمع اللغوي. كما فعل المعجميون. لاختلاف 
المنهج والسبيل. والقدر المشترك بين الكلمات لا يقتصر على الجذور. فأبواب 
السلب والمطاوعة والبالغة والنقل والنسب والمصادر القياسية ونحو ذلك. قائمة 
على معاني حروف الزيادة» لأنهم عوّلوا على المشابهة المعنوية أكثر من المشابهة 
اللفظية» فقد ذكر الرضي”” أربعة عشر معنى لزيادة الناء القصيرة أو اهاء في 
باب الْذكّر والمؤث. 
:السادس: جعل ما كان جنساً غير مأخوذ من فعل» نحو رجل وفرس وعلم وجهلء 
اسمأء وما كان ماخوذاً من فعل صفةء فخلط بين أجناس المعاني والأعيان, 
وكلاهما يُنسب إليه بالياء ويلحقه التصغير» فيكون صفة» ويجري على 
بعوضوفة 
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(1) مناهج البحث في اللغة: 216-215. 
(2) ينظر: شرح الكافية: 2/ 164-162. 
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السابع: المصدر من صفات النسبة سواء أكانت بالياء أم بالصيغة أم بالإسناد أم 
بالإضافة» لأنه عَرّضء والأعراض طارئة على الذواتء. فهو أساس كل صفة 
بدليل وقوعه على القليل والكثير بلفظ واحد. لأنه وُضع صالحاً لأكثر من فردٍ 
واحد بمعنى جامع بينهماء لذلك اختلف عن الصفات الحقيقية؛» لأنها مُكمّلة 
ومُوضّحة, في حين أن المصدر جاء للمبالغة» لأنه معنى جامع لجميع آحاد 
الصفة المعيّنة» فجاء مُفرداً مُذْكَرأَء ولم يجر على الموصوف لذلك. وإنما كان 
التذكير والإفراد أقوى من قبل أنك لا وصفت بالمصدر أردت المبالغة بذلك» 
فكان من تمام المعنى وكماله أن تُؤكّد ذلك بترك التأنيث والجمع؛ كما يجب 
للمصدر في أوّل أحواله» ألا ترى أنك إذا آثشت وجمعت سلكت به مذهب 
الصفة الحقيقية التى لا معنى للمبالغة فيهاء نحو قائمة ومُنطلقة» وضاربات 
ومكرمات» فكان ذلك يكون نقضاً للغرضء أو كالنقض له. فلذلك قل حتّى 
وقع الاعتذار لما جاء منه مُوئئاً أو مجموعا”". وإنما قلّ» لأنه خلاف الصفات 
الأخرىء فلا توصف به الذات إلا بعد ملازمة وطول عهد به. لأن اسم المعنى 
يصح وقوعه خبراً عن اسم عين إذا لزم ذلك المعنى لتلك العين» حتى صار 
كائه هي هذا من قبيل زيد عدل؛ وفيه ثلاث توجيهات, أحدها مكونه مجازاً 
عقلياً بحمله على الظاهرء وهو جعل المعنى نفس الغير مبالغة» والثاني أن 
المصدر في تأويل اسم الفاعل في نحوه. وتأويل اسم المفعول في نحو زيد خلق 
أي مخلوق. والثالث أنه على تقدير مُضاف محذوف» أي على النسب؛ وهو 
بعيد» لأن المصدرء مخلاف الاسمء بدليل صلاحه للوصف. والاسم لا يصلح 
له فإنالاسم إذا وُْصف بالمصدر كان واحده وجميعه سواءء وكذلك مُذكره 
ومُؤنئهء كان بمعنى المفعول أو بمعنى الفاعلء يُقال: (ماء غور) و (مياه غور) 
أي غائر» وإنما هذا مصدر غار الماء يغور غوراًء و (يوم غم) بمعنى غائم» 


(1) الخصائص: 207/2. ْ 
(2) خزانة الأدب: 1/ 207. 
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و(أيام غم) و (رجل نوم) بمعنى نائم؛ و (رجل صوم) أي صائم. و (رجل 
فطر) أي مُفطر... و (لبن حلب) أي محلوب... و(هذا الدرهم ضرب بلد 
كذا) أي مضروب. و (هذا خلق الله وهؤلاء خلق الله) أي محخلوقو اللّه. كل 
هذه مصادر لا تجمع ولا تُؤنث. وتقول (هو قريب منك. وهم قريب منك)». 
و(هو أمَم وهم أمَمَ): و (هو قَمَنَء وهم قَمَن)؛ و (هو حَرَّى؛ وهم حَرَّى)» 
فإن ادخلت الياء في قَمَّن قلت قمين. ثنّيت وجمعت وأكت”". 
إن مجيء المصدر بمعنى الفاعل أو المفعول يدل على ثبوت الوصف به. وليس على 
حدوثه. لذلك كان الوصف به أبلغ من اسم الفاعل أو اسم المفعول, لأنهما قيدان لآحاد 
الذوات, بخلاف المصدرء فإن الذات تتقيّد به لتحويله الحسوس إلى مُتصور ذهنى حتى 
كأنها قد تَسّمت منه. في حين أن اسم الفاعل؛ لجحريانه على الفعل. يدل على تمكن معناه 
فيه بدليل تنوينه. نمو قوله تعالى إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 [البقرة: 30]: 
وج فَلَمَّكَ بع ننَسَكَ عل ءَاتَرِهمّ »4 [الكهف:66]: و +[ وَمَآ أت ِسَاِع ِلَب وَمَاينْسُهُم 
ِنَع قِبَلّدَ بَعضِ * [البقرة:145]. 
وقد يصل إلى أقصى غاية في دلالته على النسب. نحو لابن وتامر, لأنه قيد للذات 
ا مبهمة» في حين أن المصدر قيّد لجميع آحاده. لأن المصدر يدل على جنس الفعلء فإذا 
قلت ضَرْب أو قَثْلَ دل على الضرب والقتل الذي يتناول جميع أنواع الضرب والقتل... 
وجملة الأمر أن الفرق بين اسم الفاعل والمصدر من وجوه سنّة. أولها: إن الألف واللام 
في اسم الفاعل تُفيد التعريف مع كونها بمعنى الذي, والألف واللام في المصدر تُفيد 
التعريف لا غير. الثاني إن اسم الفاعل يتحمّل الضمير كما يتحمّل الفعلء لأنه جار 
عليه» والمصدر لا يتحمّل ضميراًء لأنه بمنزلة أسماء الأجناس. والفاعل يكون معه منويّاً 
مُقدَراً غير مُستتر فيه. الثالث إن المصدر يُضاف إلى الفاعل والمفعول. واسم الفاعل لا 
يُضاف إلا إلى المفعول لا غير. الرابع: إن المصدر يعمل في الأزمنة الثلائة» واسم الفاعل 
يعمل عمل الفعل في الحال والاستقبال. الخامس: إن المصدر لا يتقدّم عليه ما يعمل فيه 


(1) أدب الكاتب: 504-503. 
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سواء كانت فيه الألف واللام أو لم تكن. واسم الفاعل يتقدّم عليه ما ينصبه إذا لم تكن 
فيه الألف واللام. السادس: إن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد على كلام 
قبله. والمصدر يعمل مُعتمداً وغير مُعتمد. فممًا جاء مُعملاً من المصادر مُنوناًء قوله تعالى 
ٍأَرَإِطْعمف بور زى مَسْعَبََ )يتما دَامَفربَةٍ/4[ البلد: 14- 15]» فيتيماً منسصوب 
بالمصدر الذي هو (إطعام)» والتقدير أو إطعام هو فيكون الفاعل مُقَدَرا محذوف]”". 

إن القدر المشترك بين المصدر والوصف الصريح هو المادة الواحدة وإن الصيغة 
الصرفيّة هي التى توجهّها بحسب المراد. إذ لا معنى للأصول بغيرهاء كما لا تصح الموازنة 
بين المسموع والمقيس. لأن الغالب على المصادر السماع؛ بخلاف الوصف الصريح. لأن 
لكل صيغة معنى مختلف. فكيف يقيس المؤتلف على المختلف. في حين أنهم عوّلوا على 
اختلاف الصيغ فأخرجوا أسماء الأفعال من الأفعال» وإن كان المصدر أصلاً لهاء وألذي 
حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثاها ليست بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال 
أمر لفظيء وهو أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال» وأنها لا تتصرّف تصرّفهاء ويلحق اللام 
بعضها والتنوين بعضها الآخر. 

إن جميع أسماء الأفعال منقولة إما عن المصادر الأصلية أو عن المصادر الكائنة في 
الأصل أصواتاً أو عن الظروف أو عن الجار والمجرورء فلا تقدح إذن باعتبار الأصل لا في 
حدّ الاسم ولا في حدّ الفعل» وعدم استعمال بعضها على أصله لا يضر لما ثبت كونه 
عارضاً بالدليل؛ إذ رُبّ أصل مرفوض وعارض لازم لأن المقصود معنى الصيغة لا 
المادة المشتركة» فإذاأدركنا الفروق المعنوية بين هذه المصادر المشتركة بمادة واحدة» استطعنا 
بسر أن نعزل معنى المادة المشتركة (الحدث) عن معاني الصيغ المختلفة من صدور 
الحدث من الذات أو المبالغة في صدوره أو الاتتصاف به أو ائخاذه زيّا وحرفة وأمثال 
ذلك من معان. وكل هذه المعاني نسبية» لأن الصيغ كالحروف. لا تدل إل على نسب 
خاصة في مدخولاتهاء فإذا كان مدخول هذه الصيغ واحداً هو (الحدث). فلاب أن يكون 


(1) شرح الُفصّل: 6/ 2057 61. 
(2) شرح الكافية: 2/ 67-66. 
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معنى الصيغ مُتعدّدأ. أي أن مدلول كل صيغة هو (نسبة) هذا الحدث بطريقة تختلف عن 
نسبته في الصيغة الأخرىء وإلاً فليس بينها هذه الفروق المعنوية الى نحس بها والتي نص 
لبها القكاة والسد و1 1 

إن رصد التغييرات الصرفية للصيغ المشتركة يُظهر العلاقة بين المعنى الأصلي وما 
قل منه أو عدل عنه. فلي سهناك علم للدلالة بلا دراسة للصرف. أي دراسة الصيغء 
ويجب هنا أن خطط طريقة لوصف الصيغء وأن نرى المقصود بالوظيفة الأصواتية» 
والوظيفة الصرفية» والوظيفة النحوية كاجزاء من مركب وظيفي يلمح في دراسة أي 
ضيقة له 0 

إن اشتراك الصيغ في المادة لا يعنى قيام إحداها بوظيفة الأخرى. بل يعني ملاحظة 
المقصود من التغييرات فيهاء لأنها تكشف العلاقات بين الحدث والذات. لذلك كانت 
عاملاً نحوياًء ودالة على القصد لدلالتها على النسبة بأنواعهاء فذلك من جهة ملاحظة 
قصد المتكلّم في إفهام المخاطبء فإن كان المخاطب في نظره جاهلا بالنسبة. كان قصد 
المتكلّم إفادتها والإخبار عنها بالأصالة. فيقول: (ضرب زيد)» وإن كان المخاطب في نظره 
عالاً بالنسبة» فإنه في هذه الحالة يجعل نسبة الضرب إلى زيد توطئة وتبعاً لإفادة نسبة 
أخرى. هي موضع غرضه من الكلام مثل أن يقول: (ضرب زيد تأديب) أو ظلم. 
أو قصاص. ومثل: (زيد الضارب مؤدّب... أو ظالم... أو مقتص)» فالتّمام إذن ناشئ من 
قصد الشيء بالأصالة» والنقص ناشئ من قصد الشيء بالتبع”» فإن الصيغة الصرفية 
تفصل بين المتشابهات كما تفصل حروف المعاني بين المتشابهات في التضمين والتعليق؛ 
فلا تقوم صيغة بدل أخرىء ولا يعاقب حرف حرفا آخر مع بقاء المعنى على حالهءوذلك 
أن في الكلام ألفاظأً مُترادفة مُتقاربة المعاني في زعم أكثر الناسء كالعلم والمعرفة والشّح 
والبُْخلء والنعت والصفة» وكذا بلى ونعم. ومن وعنء ونحوها من الأسماء والأفعال 


(1) البحث النحوي عند الأصوليين: 110. 
)2( مناهج البحث في اللغة: 287- 288. 
(3) البحث النحوي عند الأصوليين: 108. 
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والحروف. والأمر فيها عند الحذاق مخلاف ذلك. لأن كل لفظة منها خاصة تتميّز بها عن 
صاحبتها في بعض معانيهاء وإن اشتركا في بعضها”"". 

إن جريان صيغة على أخرى في العمل لا يُحقق الغاية المطلوبة لبيان دلالة التغيّر 
الصرني في المتشابهات بدليل اختلاف ما تحتاجه لإتمام معانيهها بحسب مدخولاتها. قال 
سيبويه:هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه» وذلك قولك: 
عجبت من ضربه زيداً فمعناه أنه يضرب زيداً وتقول: عجبت من ضرب زيداً بكرٌ ومن 
ضرب زيدٌ عمراء إذا كان هو الفاعلء كأئه قال: عجبت من أنه يضرب زيدٌ عمراء 
ويضرب عمراً زيد وإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع في أن فيه 
فاعلاً ومفعولاًء لأنك إذا قلت: هذا ضارب» فقد جثت بالفاعل وذكرته؛ وإذا قلت: 
عجبت من ضرب فإئك لم تذكر الفاعل» فالمصدر ليس بالفاعل؛ وإن كان فيه دليل على 
الفاعل فلذلك احتجت فيه إلى فاعل ومفعولء. ولم تحتج حين قلت: هذا ضارب زيداً إلى 
فاعل ظاهر, لأن المضمر في ضارب هو الفاعل. 

فإذا كان المصدر اسماً بمعنى الفعل» فالأولى أن يُشبه في جريه على اسم آخر فيه 
معنى الفعل» كذل كإذا جاز لأحمد. وهو اسم معرفة علمء أن يُشبه ب(أركب)» وهو فعل 
نكرة كان أن يُشبه اسم سمي به الفعل في الخبر باسم سُمّي به الفعل في الأمر أولى ألا 
ترى أن كل واحد منهما اسم وأن الْمسمّى به أيضاً فعل» ومع ذا فقد تجد لفظ الأمر في 
معنى الخبرء نحو قول الله تعالى +[ أَمْ بوم وَأبْصرَ)4 [مريم: 38]» وقوله عر اسمه 2 قُلْمَن 
كاتف الصَّللةَ يمد لَه ليَحنّمَدًا )4 [مريم: 75]» أي فليمدّن» ووقع أيضاً لفظ الخبر في 
معنى الأمرء نحو قوله سبحانه 8لا نان وَلِدَهُوَلوِهَا #[البقرة: 233]» وقوهم: هذا 
الهلال» معناه انظر إليه» ونظائره كثيرة» فلمًا كان أف كصه في كونه اسماً للفعل؛ كما أن 
صه كذلك. ولم يكن بينهماء إلا أن هذا اسم لفعل مأمور به. وهذا اسم لفعل مُخبر به. 
وكان كل واحد من لفظ الأمر والخبر قد.يقع موقع صاحبه. صار كأن كل واحد منها هو 


(1) البرهان في علوم القرآن: 2/ 105. 
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صاحبه. فكأن لا خلاف هناك في لفظ ولا معنى؛ وسا كان على بعض هذه القربى 
والشبكة الحق بحكم ما حمل عليه؛ فكيف بما ثبتت فيه ووقت عليه واطمائت به”". 

فإنٌ المتشابهات بسبب الحروف الأصلية تتطلب قرائن تفصل فيما بينهاء 
فلي س راكب بمفرد ركب وإن ائفق اشتراكهما في الحروف الأصلية» وإنما قلنا ذلك, لأنها 
لو كانت جموعاً لهذه الآحاد لم تكن جموع قلَّة. لأن أوزانها محصورة. بل جموع كثرة» وجمع 
الكثرة لا يصغر على لفظه. بل يرد إلى واحده... والفرق بين اسم الجمع واسم الجنس 
مع اشتراكهما في أنهما ليسا على أوزان جموع التكسير. لا الخاصة بالجمع كأفعلة وأفعال. 
ولا المشهورة فيه كفعلة نحو نسوة أن اسم الجمع لا يقع على الواحد والاثنين بخلاف اسم 
الجنسء وإن الفرق بين واحد اسم الجنس وبينه فيما له واحد مُتميّز أما بالياء أو التاى 
بخلاف اسم الجمع””. كما أنها تؤخذ بحسب مراد المتكلّم» فقد يريد الصفة فيطابق. قال 
سيبويه:واعلم أن العرب يقولون: قوم معلوجاء وقوم مشيخة وقوم مشيوخاء. يجعلونه 
صفة بمنزلة شُيوخ وعُلوج””. وكذلك المصدر لأن الوصف الذي كان في الأصل 
مصدراً نحو صوم وغور فيجوز أن يعتبر الأصلء فلا يُثْنّى لا يُجمع ولا يؤلث. قال الله 
تعالى لإ حَدِيتُ صَيْفٍِ اهم اكيت [الذاريات: 124]: وقال 2 سَوَا ألْحَصم إِذ صَورُواأ 
آلْمِحَرَابَ 4 [ص: 21] ويجوز اعتبار حاله الممتقل إليها فيُثنّى ويُجمع.ء فيُقال: رجلان 
عدلان ورجال عدولء وأما تاء التأنيث فلا تلحقه. لأنها لا تلحق من الصفات إلآّ ما 
وضع وصفا”. لأن المصدر وضع لمعنى الفعل, والفعل لا يصح فيه معنى التأثيث» 
وذلك من قبل أنه دال على الجنس. والجنس مُذكر لشياعه وعمومه. والشيء كلّما شاع 
وعمّ» فالتذكير أولى به من التأنيث. ألا ترى أن شيئاً مُذكرة هو أعم الأشياء وأشيعها©. 


(1) الخصائص: 301/2. 

(2) شرح الكافية: 2/ 178. 
(3) كتاب سيبويه: 2/ 35. 
(4) شرح الكافية: 2/ 179. 
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إن التذكير المعنوي مخلاف التذكير اللفظيء لأن المعنى الاسمي مخلاف المعنى 
الوصفيء. والمعنى الوصفي في حقيقته معنى فعلي بدليل المبالغة في الفعلء ولكن 
الاستعمال قد يأتي مُخالفاً للقياسء وما جاء مُخالفاً للمصدر لمعنى قوهم: أصاب شيبعّه 
وهذا شبعٌه إنما يُريد قدر ما يُسْبعُه وتقول: شبعت شبعا وهذا شبع فاحش. إنما ثريد 
الفعل”'» والتذكير فيه معنوي بخلاف الفعل الاصطلاحيء فإن التذكير فيه قائم على 
المضارعة أو المشابهة» والعموم في المصدر لمعنى الجنسء أما العموم في الاصطلاحي 
فإسنادي, لأنه مُسند دائماء لأنالفعل والفاعل جميعاً كالجزء الواحد©. كما أن 
الاصطلاحي لا يراد منه معنى الاسمية» بخلاف المصدر. لذلك يُمنع من الصرف لو 
سمي به مُؤْنْث. قال سيبويه:وأمًا نعم ويئس ونحوهما فليس فيهما كلام؛ لأنهما لا 
تغيّران» لأن عامة الأسماء على ثلاثة أحرف. ولا تجريهنّ إذا كن أسماءً للكلمة» لأنهن 
أفعال والأفعال على التذكير» لأنها تُضارع فاعلة””» فالأفعال في حقيقتها صفات» وهذا 
يؤكد أن معنى العموم للمصدرء وليس للاصطلاحيء بدليل تخصصه بالتأنيث وبجروف 
النسبة (الزيادة). وبغلبة المعنى الحرفي, بدليل جموده. لذلك قال سيبويه:واعلم أن نعم 
ونث وثذكرء وذلك قولك: نعمت المرأة» وإن شئت قلت: نعم المرأةه كما قالوا ذَهَبّ 
المرأة» فقد خالف الفعل فاعله مع قوة امتزاجهماءفقولهم: كنتى وإقرارهم التاء التي هي 
ضمير الفاعل مع ياء الإضافة» يدل على أنهم أجروا الضمير الفاعل مع الفعل مجحرى دال 
زيد من زايه ويائه» وكائهم نبّهوا بهذا ونحوه مما يجري مجراهء على اعتقادهم قوة ائصال 
الفعل بالفاعلء وأنهما قد حلاً جميعاً محل الجزء الواحد. وذلك مخلاف المصدرء فإنه في 


(1) كتاب سيبويه: 4/ 42. 
(2) سر صناعة الإعراب: 1/ 229. 
(3) كتاب سيبويه: 3/ 266. 
(4) المصدر نفسه: 2/ 178. 
(5) سر صناعة الإعراب: 1/ 230. 
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حقيقته وصف. لأنالصفة إنما هي لفظ زائد على الموصوف”'. وليس جزءاً من موصوفه 
كالفعل الاصطلاحيء بل هو عارض عليه والفعل بصيغه المجرّدة والمزيدة مُنبئ عنه. 
بدليل عموم المصدر لتردّده بين الاسمية والفعلية» واقتصار الفعل على الإنباء عن آحاد 
جنس الوصف. وهو المصدرء لذلك قيل فيه معنى المصدرء بدليل قيام المصدر 
مقامه.فكما نصبوا أشياء من المصادر بفعل متروك إظهاره من نحو سقياً ورعياً وحنانيك 
ولبّيك وويله وويحه وما أشبه ذلك مما دُعي به من المصادر. فكذلك أجروا أشياء من 
الجواهر غير المصادر مجراها فنصبوها نصبها على سبيل الدّعاءء وذلك نحو قوهم ترباً لك 
وجندلاء ومعناه ألزمك الله أو أطعمك الله ترباً أي تراباً وجندلاً أي صخراء واختزل 
الفعل ههناء لأنهم جعلوه بدلاً من قولك ترُبت يداك وجندلت©. 

وكذلك أجروا الصفات مجرى المصادرء واختزلوا أفعالهاء ذلك قولك: هنيئاً مريّاً 
كائك قلت ثبت لك هنيئاً مريئأء وهنأه ذلك هنيئأء وإنما نصبته. لأه ذكر لك خيراً أصابه 
رجلء فقلت هنيئاً مريئء كانك قلت: ثبت ذلك له هنيئاً مريئاً أو هاه ذلك هنيئاً فاختزل 
الفعل؛ لأنه صار بدلاً من اللفظ بقولك هتّاك”). فإن حال الفعل مُخبر بأجزاء الوصف 
العام ومُنبئ بآحاده. ولي سحال الفعل فيه معنى المصدر مع زيادة أحد الأزمنة التى هي 
الغرض من وضع الفعلء لأنه كان يحصل في نحو قولك لزيد ضربء مقصود نسبة 
الضرب إلى زيد, لكنّهم طلبوا بيان زمان الفعل على وجه أخصرء فوضعوا الفعل الدال 
مجوهر حروفه على المصدر وبوزنه على الزمان”. فليس الزمن من حقيقته» وإنما هو دال 
على الإنباء بصيغته واختلافها للدلالة على مواكبة حركة الُْنبا عنه في دائرة الوصف 
العام. أما الزمن فله قرائن تأليفية أخرى تضبطه. إذ لا يعوّل على الصيغة فيه. لأنها م 
توضع أصلاً للرصد الفلكي. بل هي صورة للوصف اراد الإنباء عنه» فلا تكون الصورة 


(1) شرح المفصّل: 5/ 115. 


(2) شرح الْمفصّل: 122/1. 
(3) كتاب سيبويه: 1/ 317-316. 
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قبل المعنى. لأن اللفظ يحمله. وهو لا يصدر بدون إرادة سابقة» وقد جعل ابن جني 
الصورة أقوى من المعنىء لاعتماده على دلالتها المرئية» لأنه جعل اللفظ أقوى دلالات 
الفعل» فقال: فأقواهن الدلالة اللفظية» ثم تليها الصناعية؛ ثم تليها المعنوية... وإثما كانت 
الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية» من قبل أنهاء وأن لم تكن لفظأًء فإنها صورة يحملها 
اللفظء ويخرج عليها ويستقرٌ على المثال المعتزم بها... وأما المعنى فإنما دلالته لاحقة بعلوم 
الاستدلال» وليست في حيّز الضروريّات”". 

إنْ الصيغة دال على مدلول, فلا يكون الدال أقوى من المدلولء بدليل الزيادة 
والحذف والنقل والعدول ونحو ذلك؛ دليل معان. وثمّة إرادة سابقة» ففي باب ما تكثر 
له درم تعلت قال هوي الجن الزواند وتيتيه با اجون كبا [ننك قلت فى 
فَعَلت فَعَلت حين ككرت الفعل. وذلك قولك في الهذر: التهذار. وفي اللعب: التلعاب. 
وفي الصفق: التصفاق, وفي الرّد: الترداد. وفي الجولان: التجوالء. والتنقال والتسياره 
وليس شيء من هذا مصدر فعَلتُ» ولكن لَا أردت التكثير بنيت المصدر على هذاء كما 
بنبت فَعَلَت على فعلت©. فإن تغيير البناء لداع يقتضيه قليس في هذه المصادر ما هو 
جار على فعلء لكن لَا أردت التكثير عدلت عن مصادرها وزدت فيها ما يدل على 
التكثير لأن قوة اللفظ تؤذن بقوة المعنى, ألا ترى أنهم يقولون خشن الشيء. وإذا أرادوا 
الكثشرة والمبالغة قالوا اخشوشن, وقالوا أعشبت الأرضء وإذا أرادوا الكثرة قالوا 
اعشوشبت. فهي مصادر جرت على غير أفعاها... فأمًا التبيان فلم ترد التاء فيه للتكثير» 
ولو كانت كذلك لفتحت. لكنّها زيدت لغير علة. والبيان والتبيان واحد. وكذلك التلقاء 
واللقاء وبي 

إنّ العدول من صيغة إلى أخرى بالزيادة أو بالحركات دليل على تغيّر المعنى؛ لأنه 
مجالأن يختلف اللفظان والمعنى واحدء كما ظ نّ كثير من النحويين واللغويين... وقال 


(1) الخصائص: 3/ 98. 
(2) كتاب سيبويه: 4/ 84-83. 
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امحققون من أهل العربية لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد... وإذا 
كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني. فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون 
كذلك”'": بل اختلاف الإرادة والحال والمقام والمخاطب يوجب اختلاف الصورة» فإن 
البيان هو الكلام؛ وإناسُمي الكلام بياناً لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره. نحو 
+ هَدَا يان لل 1#آل عمران: 138]» وسُمّي ما يُشرح به المجمل والمبهم من الكلام 
بياناء نحو قوله 9( تُمَنَ عاتم )4 [القيامة: 19] ويُقال بيّنته وابتته إذا جعلت له بيانأ 
نحو مٍِالشْبينَ لئس ما نُزْلَ إِلَنِِمْ )4 [النحل: 7144. وأما التببان فهو: الإيضاح. وقوله عر 
وجل « وبرلا َلك الْكتّب ينما َكل َو [النحل: 189 أي بيّن لك فيه كل ما 
تحتاج إليه أنت وأمّتك من أمر الدين» وهذا من اللفظ العام الذي أريد به الخاص”, 
فثئمّة فرق بين ما يُظهر البيان» وهو الكلام» وبين توضيحه وكشفه. فالأول عام. والثاني 
خاص. بدلالة الزيادة» كما أن التاء الزائدة غلب عليها معنى المطاوعة. فليس كل كلام 
يقتضي التبيان» لذلك قل هذا المصدر فجاء مكسور التاء كالتلقاء. قال الفرّاء:والتبيان 
جاء مكسور الأول» وهو مصدر بيّنت تبييناً وتبياناء مشل كرّرته تكريراً وتكراراًء ولا 
يكون في الكلام التّفعال إل اسم موضوعاً مثل التمثال والتقصار والتلقاء... وإنما شبّهوا 
التبيان بالعصيان والنسيان””» فجعل (التلقاء) اسماًء لأنه استُعمل ظرفاء خلاف اللقاى 
نحو قوله تعالى كل الت لَايَرْجونَ إقسآهكا أن بِشُرْءَانٍ عبر هنذا برد هل ما 
يُكوث أن َوه ين يَلْمَاء تَقَيِىَ 4# [يونس: 15]: أي:من قبل نفسي. وهو مصدر 
استعمل ظر©. 

فإنٌ اللقاء أعم من التلقاء. لأن فيه تخصيصاً بدليل قوله تعالى يلق أح ألذَار )4 


(1) الفروق اللغوية: 13-12. 

(2) معجم مفردات الفاظ القرآن: 67. 
(3) لسان العرب: مادة (بين). 

(4) أدب الكاتب: 489. 

(5) أنوار التنزيل: 275. 
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آذه 0 لآ ره 


[الأعراف: 147]: و # توه َلْقَآءَ دست 4 [القصص: 2 فاستعمل اللقاء مصدراًء في 
حين استعمل التلقاء استعمال الأسماءء. لدلالتها على مُسمّيات مُعيّنة بخلاف المصادرء 
وقيل:ليس في كلام العرب اسم على تفعال بكسر التاء ولا صفة إلا نحو تسعة عشر 
حرفاً... فإمًا تلقاء وتبيان فمصدران في القرآن”'"» أي أنهما استُعملا بمعنى الفعل» وقد 
فصل سيبويه بين الاسم والمصدر فسمّاه الفعل» ويُسمّيه سيبويه الحدث والحدثان» وذلك 
لأنها أحداث الأسماء التى تُحدثهاء والمراد بالأسماء أصحاب الأسماءء. وهم الفاعلون» 
وريّما سمّاه الفعل من حيث كان حركة الفاعل»: فلم يجعل التبيان والتلقاء من المصادر 
في باب ما تككر فيه المصدر من (فَعَلت)» اي التبيان فليس على شيء من الفعل 
لحقته الزيادة» ولكنه بنى هذا البناء فلحقته الزيادة كما لحقت الرئمان» وهو من الثلاثة؛ 
وليس من باب التّقتالك ولو كان أصلها من ذلك فتحوا التاء. فإئما هي من (بِيْنتْ) 
كالغارة نين اغرلك. والثنات من اثكت ونظيرها التلقاف: ونا يريدون اللنيان”7فجعلهما 
اسمين. لأنه قاس (فَعَلتَْ) على (فْعَلتْ)» فما جاء لغير التكثير مع الزيادة عوضاً عن 
تضعيف العين خرج عن المصدرية أو معنى الفعلية اعتماداً على اللفظ دون المعنى» فإن 
في التبيان معنى تكثير التبيين إيضاحاً للمراد. بدليل قوله تعالى + وَبَرَلنَا عيَلَك الْكِبّبَ 
ندا لْحْل شَىْءِ وَهدى وَرَحْمَةٌ وسشْر لِلَمُسَلِمِينَ *[النحل: 189 » فجعل (تبيانً) بياناً بليغآً 
ونظير تبيان تلقاء في كسر أوّله. وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن» فإن قلت: كيف 
كان القرآن تبياناً (لكلّ شيء)؟ قلت: المعنى أنه بيّن كل شيء من أمور الدين حيث كان 
نصأ على بعضهاء وإحالة على المّئّة. حيث أمر فيه بإتباع رسول الله (#2) وطاعته. وقيل 
+ وَمَا ينَِقُ عِنٍ الوك )4 [النجم: 013 وحئاً على الإجماع في قوله ©وَيتَّيعَ عَيْرَ سيل 


(1) ليس في كلام العرب: 278- 279. 
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لمُؤْمِنِينَ 4 [النساء: 115]... فكانت السّنّة والإجماع والقياس والاجتهاد مُستندة إلى تبيان 
الكتاب فمن ثم كان تبياناً لكل شيء”") 

فالمبالغة في البيان تعني تكثير الويضا اح بدليل عطف المصادر هدئى ورحمة وبُشرى 
عليه» كما أن المصدر يرد بلفظ المفرد» وراد مض المع ٠‏ ففي قوله تعالى # وَهْمْ لَكُمْ 
عَدْقٌْ )4 [الكهف: 50]» و وََكْوْنونَ عَليمَ ضِدًا 4 [مريم: 82]: قال الرضي:فليس باسم 
الجنس إذ يُقال عدوّان وضذان, لا لاختلاف النوعيين ولا م مُشتركاً بين الواحد والجمع. 
كهجان. لأنهما ليسا على وزن الجمع ولا اسمي جمع كإبلء لوقوعهما على الواحد 
أيضاًء ولا مما هو في الأصل مصدرء إذ لم يُستعملا مصدرين. بل هما مفردان أطلقا على 

7» لأنهما صفتان يستوي فيهما المذكر والؤئث والواحد والجمع؛ فعدو 
وصف. وما عِدّى وعُدَى فاسمان للجمعء لأن فِعَلا وفعلا ليسا بصيغتى جمع إلا لفعّلة 
أو فُعَلةَه وربما كانت لفِعّلة» وذلك قليل كهضبة وهِضب وبَذْرَة وَيدَر””» وقد كسروا شيئاً 
منه من بئات الواو على أفعالء قالوا: أفلاء وأعداء. والواحد فلو وَعَدُوٌ وكرهوا قُمْلا 
كما كرهوا قُعال» وكرهوا فِعْلانا للكسرة التي قبل الواوء وإن كان بينهما حرف ساكنء 
لأنه ليس حاجزاً حصيئاًء وَعَدُوَ وصّفْ» ولكنّه ضارع الاسو”» أي غلبت عليه 
الاسمية» لأن (فَعُول) من صيغ المبالغة» فَُكُسّرت تكسير نظيرتها (فعِيل): كما اكتسبت 
معنى الثبوت. لأن الصيغ تُبنى بموجب المضارعة أو الْمخالفة» لأن عدو ضدّ ولي ونصير 
وصديقء ويكون للذكر والأنثى بغير هاء؛ والجمع أعداء وأعادٍ وعداة وعدي وعّديء 
فأوهم أن هذا كلّه لشيء واحد. وإنما أعداء جمع عدو أجروه مجرى فعيل صفة كشريف 
وأشراف ونصير وأنصار, لأن فعولاً وفعيلاً مُتساويان في العدة والحركة والسكون. وكون 
حرف اللين ثالثاً فيهما إلا بحسب اختلاف حرفي اللين» وذلك لا يوجب اختلافاً في 


(1) الكشاف: 424/2. 

(2) شرح الكافية: 2/ 179. 
(3) لسان العرب: مادة (عدا). 
(4) كتاب سيبويه: 3/ 608. 





الفصل الثالث: إحناء المعاني 





الحكم في هذاء ألا تراهم سووا بين نوار وصبور في الجمع فقالوا ثور وصّبرء وقد كان 
يجب أن يكسّر عدرّ على ما كسّر عليه صبور لكنهم لو فعلوا ذلك لأجحفواء إذ لو 
كسّروه على فُعُل لزم عُدْىٌ ثم لزم إسكان الواو كراهيّة الحركة عليهاء فإذا سكنت 
وبعدها التنوين التقى ساكنان» فحذفت الواو فقيل عُدٌ وليس في الكلام اسم آخره واو 
قبلها ضمّة. فإن أدَى إلى ذلك قياس رُفض فقلبت الضمّة كسرة, ولزم ذلك انقلاب 
الواو ياءء فقيل عُلدٍ فتتكبت العرب ذلك في كل مُعتلَ اللام على فُمُول أو قعل أو فعال 
أو فعال أو فعال على ما أحكمته صناعة الإعراب”). 

إن ا معتل بخلاف الصحيح» فقد اختص بأشياء تحكمها الصناعة الصرفية» وإن 
جرت على الُشابهة أو المخالفة» لأنمن كلامهم أن يُشْبّهوا الشيء بالشيء. وإن لم يكن 
مثله في جميع الأشياء”» فإن الإعلال والإبدال والتضعيف وكميّة الأحرف وهيآتهاء 
علاوة على تقارب المعاني وأضدادها أدّت إلى كشرة صيغ أسماء المعاني والجموع 
بأنواعها.ء فقد جرى الضد مجرى الندّ للمُشاركة في التضعيف والعدد. والمخالفة في المعنى» 
فإنالضد مثل الشيء. والضذ خلافه... ويُقال لقي القوم أضدادهم وأندادهم. أي 
أقرانهم» والندّ: الضدَ والشبه» وفي التنزيل < مَلَاججَمَلُوا ته أندَادًا [البقرة: 22]. أي 
أضداداً وأشباهاًء ند الشيء مثله» وضدّه خلافه”» وليس الندّ هو المثيل في الصفة» بل 

هو الثيل المخالف. ففي قوله تعالى وتلاتجملوا نه أندَادًا 14البقرة: 22]. قال 
الزمحشري:الندٌ المثل؛ ولا يُقال إلا للمثل المخالف المناوي, قال جرير: 
أتيمما تجعلون إلي نذا وما اآتيم لذي ححسب نديد 

وناددت الرجل خالفته وونافرته من ند ندوداً: إذا نفر ومعنى قوهم: ليس لله ند 
ولا ضِدء نفي ما يسدّ مسذه. ونفي ما ينافيه» فإن قلت: كانوا يسمّون أصنامهم باسمه 
ويُعظّمونها بما يُعظّم به من القربء وما كانوا يزعمون أنها تخالف الله وئناويه» قلت: لحا 
(1) لسان العرب: مادة (عدا). 


(2) كتاب سيبويه: 3/ 278. 
(3) لسان العرب: مادة (ضدد). 








الفصل الثالث: إحناء المعاني 


تقرّبوا إليها وعظّموها وسمّوها آلهة؛ أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة مثله قادرة 
على مُخالفته ومُضادّته. فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم. وكما تهكم بهم بلفظ الندّ 
شئّع عليهم واستفظع شأنهم بأن جعلوا أنداداً كثيرة لمن لا ب يصح أن يكون له ند قطء وفي 
ذلك قال زيد بن عمرو بن نفيل حين فارق دين قومه: 

أرَبَأًواحداًامالفاربْ أآدينإذا تقسّمتالأمور 

وقرأ محمد بن السميفع (فلا تجعلوا الله ندأ)”'"» فقد جرى ال معتل مجرى المضعف. 
لاشتراكهما في الوصفية» وتقاربهما في معنى المخالفة» كماقالوا دام يدوم دواماً وهو دائم. 
وزال يزول زوالاً وهو زائل» وراح يروح رواحاً وهو رائح. كراهية للفُمُولء وله نظائر 
أيضاً الذهاب والثبات2. 

إن العدول من صيغة إلى أخرى لا يتوقف على توالي الياءات مع الكسر 
أو الواوات مع الضم. فإن ذلك لا يطرد. بل العدول بحسب المعنى قوّة وضعفاأء فالجمع 
بخلاف المصدر والاسم والوصف. فإن فُعُول إذا كانت جمعاً فحقها القلبء وإذا كانت 
مصدراً فحقّه التصحيح, لأن الجمع أثقل عندهم من الواحد©. 

فإن (العتو) جاء على (فُعُول).؛ لأنه تَجبَرْ وطّغيان وتكبّر. وهوالنبو عن الطاعة. 
يُقال: عتا يعتو عتوأً وعتيّأء قال ج وَصنَوْ عَمُوَا كيرا 4 [الفرقان: 21] 8 مَمََوَعَنَ أمرِ 
رَيِيم )4 [الذاريات: 44], «كلافَ مور 4 [الملك: 1 نالسر ِنبا 4 
[مر يم:8]» أي حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومُداواتها. 

وجاء (النئو) على (فَعَال)؛ لأنه اخف منه. لأن الفتح أخفّ من الضّمء وهوما 
أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء. وتثنيته نثوان ونثيان؛ يُقال: فلان حسن النثا 


(1) الكشاف: 1/ 237-236. 

(2) كتاب سيبويه: 52/4. 

(3) لسان العرب: مادة (غنا). 

(4) مفردات معجم ألفاظ القرآن: 333. 








الفصل الثالث: إحناء المعاني 


وقبيح الننا'''» فإن المعتل وإن اختص بالتغيير» إلا أن صيغه ثبنى بحسب ما يعرض 
للمعنى من تقارب أو تباعد. ومن مُشابهة أو مُخالفة» وذلك بإرادة السعة والمناسبة. 
فقدقالوا عتا يعتو ودنا يدنو وثوى يثوي ثوياً ونمى ينمي ثماءً وبدا يبدو بداء ونثا ينئو نناء 
وقضى يقضي قضاءء وقد قصر بدا ونثاء وإنما كثر الفعال في هذا كراهية الياآت مع 
الكسرة والواوات مع الضمّة يُريد انهم عدلوا عن (فُعُول) إلى (فَعَال)» لأنهم لو جاءوا 
به على (فُعُول) قالوا بدا بُدوًَا ونثا نثو وقضى قضياء كما قالوا ثوى ثوياً ودنا دنوا. 
ولثلا تلتبس الصيغ بعضاً في بعض بفعل التداخل بالمشابهة والمخالفة والتقارب 
والتخفيف بدليل المشترك منها في المصادر والصفات والجموعء فقد اختلفوا في قوله تعالى 
«أَمم أسَدُعِلَ أيَمنِءِيا 4 [مريم: 169]» فقيل: العتى ههنا مصدرء وقيل هو جمع 
عات””. وقيل:وعُتيًا بالكسر والضمء ومعناه لننزعنَ من كل أمّة ومن كل فرقة الأعتى 
فالأعتى منهمء كانهم يُبدا بتعذيب اشذهم عتيّاً ثمّ الذي يليه”» أي بيّن تعالىأنه ينزع من 
كل فرقة من كان أشدّ عتواً واشدّ تمرّداً ليعلم أن عذابه أشدّ» ففائدة هذا التمييز 
التخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذابء فلذلك قال في جميعهم 
< ملحن َعَم بلنَهُم وك بَاصِليًا 4 [مريم: 70]» ولا يُقال أولى إل مع اشتراك القوم 
في العذاب0. 

إنّ خروج اسم المعنى من الوصفية إلى الذاتية لتحققه عقلاً بكثرة وقوعه استعمالاً 
على الموصوفين به. لذلك اشترك المصدر والجمع بالصيغة» لأن المصدر يضم آحاداً قد 
تجتمع على موصوف بعينه لكثرة مزاولته وبذلكتستطيع الصفة بدورها أن تصير اسماًء 
وهذا يحدث كُلَّما أضيف الوصف العام الذي يُعبّر عنه بالصفة إلى فروٍ خاصء أي كلّما 


(1) لسان العرب: مادة (نثا). 
(2) المخصص: 162/14. 

(3) معجم مفردات الفاظ القرآن: 333. 
(4) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 339. 
(5) التفسير الكبير: 21/ 243. 





الفصل الثالث: إحناء المعاني 





صارت الصفة - وهي شائعة بطبيعتها معرفة» وهذا الفرق على درجة جعلت معظم 
اللغات تدل عليه. وقد غلب التخفيف على (فُمُول) لاعتلاله فصار عِتيَّأ وعُتيّاء لأن 
الأهمية صوتي”'". لأنالأصل عير م أبدلوا إحدى الضمَتين كسرة فانقلبت الواو ياءً» 
فقالوا: عتياء ثم اتبعوا الكسرة الكسرة فقالوا: عِتيّا ليؤكدوا البدل» ورجل عات وقوم 
عُتى» قلبوا الواو ياء. 

فمن قرأ بالضم جعله جمعاًء ومن قرأ بالكسر جعله مصدراًء والراجح من السياق 
أن يكون النزع وما فيه من شدّة مناسبا للشد تمرّداً وكبراً وتهبّراً وضلالاً» والمصدر هو 
الوصف الجامع لكل صفات العاتي, لأنالعتو المبالغة في المكروه. فهو دون الطغيان» ومنه 
قوله تعالى 9 وَهَد بَلَفْتُ مِنَالْصَكبَرعِتِيًا 4 [مريم: 8]» قالوا كل مبالغ في كبر أو كفر أو 
فساد فقد عتا فيه» ومنه قوله تعالى # برِيج صَررْصَرٍ عَإَقَ 4 [الحاقة: 6]» أي مبالغة في 
الشدّة» ويُقال جبّار عات أي مبالغ في الجبرية» ومنه قوله تعالى + عَدتْ عَنْ أت رَيبَا )4 
[الطلاق: 8]» يعني أهلها تكبّروا على ربُهم فلم يُطيعوه””» ويعضده التمييز لغلبة إفراده. 
لأنه تعالىيُريد تمتاز من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم, وأعتاهم 
فأعتاهم, فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب» نقدم أولاهم بالعزاب فأولاهم. 
أو أراد بالذين هم أولى بها صلياً المنتزعين كما هم كانه قال: ثم لنحن أعلم بتصلية 
هؤلاء وهم أولى بالصلى من بين سائر الصالّين ودركاتهم أسفل وعذابهم أشد. ويجوز أن 
يُريد بأشدّهم عتيّاً رؤساء الشيع وأئمّتهم لتضاعف جرمهم بكونهم ضلالاً ومُضْلَينء قال 
الله تعال © ال كَمَرُوأْ وَصدُوأ عن سل لَه ردِسَهُمْ عدَاًامَوْقَ الْعَدَافِ يِمَا كَاوُا 


دده و د ل ده 


َفْسِدُوت )4 [النحل: 0188 ج وَليَحاُرى قاط وأَنقَالَا م أنعَاييِمْ )4 [العنكبوت: 13]. 


21 اللغةقء لفندريس: 5. 
(2) لسان العرب: مادة (عتا). 


(3) الفروق اللغوية: 190. 
(4) الكشّاف: 2/ 519. 





الفصل الثالث: إحناء المعاني 





إن الوعيد مُوجّه للعتاة لضلاهم وإضلالهم وصذهم عن سبيل الله؛ والنزع لمن 
ائُصف منهم بكماها وبالغ فيهاء ولا يصلح لذلك سوى المصدرء لأن أصل النزع الجذب 
والقلع» ومنه نزع الميت روحه. ونزع القوس إذا جذبها”". فإن نزع العاتي من فرقته 
أو طائفته تخصيص له بالتبكيت والتحقير ردأ على نفوره عن الحق. يؤيّد ذلك اشتراك 
(فعُول) في المصدر والجمع؛ فإن القراءاختلفوا في (عُنيا وجثيا وصليا وبكيا)» فقرأ حمزة 
والكسائي بكسر أوائل الأربعة؛ وافقهما حفص إلا في (بكيا). وقرأ الباقون بضم 
أوائلهن”. والضم والكسر لا يخرج ببناء (فُعُول) إلى غيره بسبب طلب الخفّةء وذلك 
بخلاف الفتح فإنه يلتبس ب١فَمُول)‏ و (فَعِيل) كما في قوله تعالى 2 وَلَمْأكبَعًِا )4[مريم: 
0 وهوقعول من البغي قلبت واوه ياءً وأدغمت ثم كسرت الغين إتباعاً. ولذلك لم 
تلحقه التاء أو فعيل بمعنى فاعل ولم تلحقه التاء» لأنه للمبالغة أو للنسبة كطالق”. 

إن التاء تحوّل (فعيل) إلى معنى الاسمية كفريضة. و (فعيل) إذا كانت بمعنى فاعل» 
تلحقه التاء نحو كريم وكريمة» وحُجّة من قال أنهافعيل» ولو كانت فَعُولا لقيل بغوكما 
قيل نهو عن المنكر”, ولكن الواو إذا تطرّفت قُلبت ياء ثم تتبعها حركة العين. وقد 
اختُلف في معنى مصدره فقيل :البغاء مصدر بغت المرأة بغاء زنت» والبغاء مصدر باغت 
بغاء إذا زنت» والبغاء جمع بغي ولا يُقال بغيّة””, لأن فعول إذا كانت بمعنى فاعلء تأتي 
بلا تاء كعذول وعجوز وكسولء ونقيض ذلكإذا كان قوياً على الفعل قيل فَعول مشل 
صبور وشكور””» لأنفعولاً إذا كان بتأويل فاعل لم تدخله هاء التأنيث إذا كان نعت 
المؤث تقول امرأة ظلوم وغضوب وقتولء معناه امرأة ظالمة فصرف عن فاعلة إلى فَعُول؛ 


(1) لسان العرب: مادة (نزع). 

(2) النشر في القراءات العشر: 2/ 317. 
(3) أنوار التنزيل: 404. 

(4) الكشّاف: 505/2. 

(5) لسان العرب: مادة (بغا). 

(6) الفروق اللغوية: 12. 








الفصل الثالث: إحناء ا معاني 


فلم تدخله هاء التأنيث؛ لأنها لم ثبنَ على الفعل. وذلك أن فاعلاً مبني على (فَمَل) 
و(مُفْعِلا) مبنى على (أفعل) و (فعيلا) مبنى على (فَعُل) و (فَعِلا) مبنى على (فَعِل) فلمًا 
م يكن لفعول فِعْل تدخله تاء الثانيث ثبنى عليه لزمه الشذكير هذا المعنى» فإذا كان 
(فعول) بتأويل مفعول دخلته الهاء ليُفرّقوا بين ما له الفعل وبين ما الفعل واقع عليه”". 
وللتفريق بين الإزجاء والحدوث وبين الثبوت والدوام, أو للتفريق بين معنى الاستمرار 
على الفعل وبين ما يكون مادة له تستنفد فيه لأنهذا البناء في المبالغة منقول من أسماء 
الذوات» فإن اسم الشيء الذي يفعل به يكون على (فَمُول) غالبا كالوضوء والوقود 
والسحور والغسول والبخورء فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والوقود هو ما توقد به 
النار» والسحور لما يتسحر به.» وكذا الفطور لما يفطر عليه. والغسول مايغسل به. 
والسجور ما يسجر به التنور» وكذا أكثر الأدوية تُبنى على (فَعُول) كاللعوق والسعوط 
والسفوف والنشوق والبرود أي الكحل. ومن هنا استعير البناء إلى المبالغة» فعندما تقول 
(هو صبور) كان المعنى أنه كأنه مادة تستنفد في الصبر وتُفنى فيه كالوقود الذي يستهلك 
في الاثقاد ويفنى فيه . 

إن دلالة الثبوت تعنى غلبة معنى الاسمية على الفعلية» ولا تعنى الاستعارة» لأن 
العدول من صيغة إلى أخرى يكون بحسب المراد. لآن لكل صيغة معنى مختلف. فقد 
يكون الاسمان مُشتقين من شيء والمعنى فيهما واحد وبناؤهما مختلفء فيكون أحد 
البناءين مُختصاً به شيء دون شيء ليُفرّق بينهما”» فاختص (فَمُول) بالدلالة على 
الزيادة في ثبات الوصف علة موصوفه. بدليل مجيئه مُذكرأء ويُجمع جمع تكسير, لأن 
التكسير أثبت من السلامة. لدلالته على معنى الفعلية بدليل عمله. فلميجمع صبور. 
وكأنه جمع في الُؤنْث والُذكّر جمع السلامة» لأن صبوراً قد استُعملت للمُؤنث بغير هاء 
من أجل أنها لم تجر على الفعل؛ فلمًا طرحت الماء في الواحدة» وإن كان التأنيث يوجب 
(1) المخصص: 16/ 138. 


(2) معاني الأبنية في العربية: 115. 
(3) كتاب سيبويه: 2/ 102. 
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الحاء كرهوا أن يأتوا بجمع يوجب ما كرهوه في الواحد فعدل به عن السلامة إلى التكسير 
في المُؤنْثء فلمًا عدل به عن التكسير في الْمؤلث أجرى الْذكّر مجراه”'". فاختص هذا البناء 
بالزيادة في الصفة وليس بمعنى النفاد. لأنه لا يعقل أن تنفد الذات الموصوفة به. 
فحينتقول (هو جزوع) كان المعنى أنه ذات تستهلك في الجزع وكذا الغفور أي كلّه 
مغفرة وهكذاء وما يُستأنس به في ذلك أنه لا يؤئث ولا يُجمع جمع مذكر سالا مُراعاة 
للأصل الذي تقل عنه©. 

إن الجزع أخص من الحزنء فإذا ثبت بازدياد الحزن صار الإنسان جزوعاًء 
لأنالجزع أبلغ من الحزن؛ فإن الحزن عام والجزع هو حزن يصرف الإنسان عمّا هو 
بصدده ويقطعه عنه. وأصل الجزع قطع الحبل من نصفه يُقال جزعته فانجزع”7. فإن 
أصله الفعل وليس الاسم. ولو روعي أصله لجمع جمع مذكر حالما ولكق امل معد 
الصيغة, لأنها لم تجر على الفعل؛ وكذلك الغفور. فليس معناه كلّه مغفرة كما قال. بل 
ثبوت كثرة المغفرة بما يُحيط بجميع صفات الذوات المغفور لهمء بدليل تعدّد صيغها 
بحسب المرادء لأنالغفر والمغفرة: التغطية على الذنوب والعفو عنهاء وقد غفر ذنبه يغفره 
غفراً وغفرة حسنة وغفراناً ومغفرة وغْفُوراً وغفيراً وغفيرة... وامرأة غفور بغير هاء. 
والغفرة: ما يُغْطي به الشيء. وغفر الأمر بغفرته وغفيرته: أصلحه بما ينبغي أن يصلح به. 
يُقال: اغفروا هذا الأمر بغفرته وغفيرته: أي أصلحره بما ينبغي أن يصلح©. فالغفور هو 
الذي يستر الذنوب جميعاً لغرض الإصلاح. لأنه يقتضي إسقاط العقاب. وذلك يوجب 
الثواب. لأنالفرق بين الغفران والستر أن الغفران أخصء, وهو يقتضي إيجاب الشواب 
والستر سترك الشيء يسترء ثم استعمل في الإضراب عن ذكر الشيء. فيّقال: ستر فلان 
على فلان إذا لم يذكر ما اطّلع عليه من عثراته» وستر الله عليه خلاف فضحه ولا يُقال 


(1) المخصص: 16/ 140. 

(2) معاني الأبنية في العربية: 115 - 116. 
(3) معجم مفردات ألفاظ القرآن: 90. 
(4) لسان العرب: مادة (غفر). 
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لمن يستر عليه في الدنيا إنه غفر له. لآن الغفران يُنبى عن استحقاق الشواب؛ ويجوز أن 
شوق الدكا على الكافروالنات 1 

إنّ تخصيص الغفران بالثواب» لأن الغرض منه الصلاح. وذلك بخلاف السترء كما 
أن البناء يجمع بين معنى المصدرية والجمع, لأنه الوصف الثابت الجامع لآحاده مع الزيادة 
بدليل زيادة الآلف والنونء وإنه من أبئية التكسيرء وجمع التكسير تغلب عليه الاسمية 
بخلاف جمع السلامة.لأن الأسماء أشدّ تمكناً في التكسير... وقالوا (فعلان) في الصفة. كما 
قالوا في الصفة التى ضارعت الاسم. وهي إليه أقرب من الصفة إلى الاسم وذلك راع 
ورعيان وشاب وشبَّان2, فإن الوصف الغالب يُجمع جمع تكسيرء وذلك مخلاف 
الوصف الجاري على الفعل لغلبة معنى الفعلية عليه لدلالته على الحدوث. ومجيء الجمع 
على وزن المصدر يدل على غلبة معنى الاسمية عليه لأن الجمع من خصائص الأسماء. 
وليس على معنى الفعلية» لأن التكسير مُختص بالأسماء والصفات الغالبة.وقد يُؤتى 
بالجمع على وزن مصدر فعله كالحضور والسجود والقعود والقيام والصيام» ويكون 
للدلالة على المعنى الحقيقي للفعل وإنما جيء بالجمع على وزن مصدره للوشارة إلى 
هذا الأ 0. 

إن المعنى الحقيقي للفعل هو الإنباء بالحدث؛. وليس لإثبات معنى الحدث 
كالمصدر. فإذا تكرّر الفعل واستمر تحول إلى وصف. والوصف إذا غلب على موصوفه 
يُعامل مُعاملة الأسماء فيأتي بلا موصوفه ويُجمع جمع تكسيرء وأمًا ما كان أصله صفة 
فأجري مجرى الأسماء فقد يبنونه على (فُعلان) كما يبنونها”» لأنه بغلبة الاسمية عليه 
ابتعد عن معنى الحدوث والإزجاء والإنباء» وهو معنى الفعلء فكل ما كان أقرب إلى 
الفعل كان من جمع التكسير أبعد. وكان الباب فيه أن يجمع جمع السلامة... وقد تكسر 


(1) الفروق اللغوية: 196-195. 

(2) كتاب سيبويه: 3/ 2.630 632. 
(3) معاني الأبنية في العربية: 159. 
(4) كتاب سيبويه: 3/ 614. 
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الصفة على ضعف لغلبة الاسمية» وإذا كثر استعمال الصفة مع الموصوف قويت 
الوصفية وقلّ دخول التكسير فيهاء وإذا قل استعمال الصفة مع الموصوف وكثر إقامتها 
مقامه غلبت الاسمية عليها وقوي التكسير فيهاء وتكسير الصفة على حد تكسير 
الأنيو”. 

إنْ اشتراك الوزن يوجب التشابه في معنى الاسمية أو الفعلية» كما اشترك المصدر 
واسم المكان واسم الزمان والمفعول فيهاء فجاءت كبناء المفعول؛ فيما جاوز ثلاثة أحرف» 
وهم ما يُشبّهون الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جنيع حالاته. فإن المشابهة في المعنى 
يُظهرها اللفظء فلمًا كان المصدرمعنى قائماً بغيره سواء صدر عنه كالضرب والمشيء أو لم 
يصدر كالطول والقصر””. جرى مجرى الأعيان بالغلبة» لاشتراكها في الاسمية. 
لأنالاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن من الألفاظ 
والصفات والأفعال» واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى. سواء كان مُركباً أو مُفرداً 
مُخبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما واصطلاحاً في المفرد الدال على معنى في نفسه غير 
مُقترن بأحد الأزمنة العلائة. 

فإنّ للمعاني الذهنية أسماءً موضوعه كما وضعت للأعيان المتشخّصة أسماء 
وكذلك معنى الحدوث والثبوت والقطع والاستمرار والقلّة والكثرة ونمحو ذلك من 
المعاني الإفرادية» وهكذا المعاني التركيبية كالفاعلية والمفعولية والإضافة» فهي مُشتركة في 
الاسمية» فالاسم يكون فاعلاً أو مفعولاً أو مُضافاً أو مُضافاً إليه مُخبراً عنه أو خبرأًء 
لذلك فإن تصنيف الفصائل النحوية عمل من أعمال الصرف العام الذي لا يزال حتى 
الآن ينشد من يقوم بعمله””» لأن المعاني النحوية تظهرها دوال النسبة في الصيغة 


(1) شرح المفصّل: 5/ 24. 
(2) المخصص: 197-14. 
(3) شرح الكافية: 2/ 191. 
(4) أنوار التنزيل: 25. 

(5) اللغة . لفندريس: 126. 
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الصرفية» لهذا فإنالمصدر إذا كان لفعل زائد على الثلائة كان على مشال المفعول ل لأن 
المصدر مفعول. تقول أدخلته مدخلاً واخرجته محرجاًء كما قال تعالى + أنِلن زرلا م اوه )4 
[المؤمنون: 29]» وقال ل بسي أَمَّهِيحرنْهَاوْمْرْسَنهَآ 4# [هود: 41]. والمفعول به مدخل 
ومخرجء وكذلك لو بُنيت من الفعل اسماً للمكان والزمان كان كل واحد منهما على 
مثال المفعول. لأن الزمان والمكان مفعول فيهما والفعل يعمل فيها كلّها عملاً واحداء 
فلمًا اشتركت في وصول الفعل إليها ونصبهاء اشتركت في اللفظ فقالوا في المكان والزمان 
مُّمْس ومصبحء وكذلك إذا أرادوا المصدر”". 

إن الاشتراك يكون في الجذر اللغوي أو في دوال الماهيّةء وليس في دوال 
النسبة»فالصيغة العربية قتل صيغة واحدة... إذ أنها تشتمل على دالة ماهيّة هي الأصل 
(ق ت ل) ودوال نسبة تمَيْز صيغة قتل عن جميع الصيغ المأخوذة من نفس الأصل قاتل 
وتقاتلا ومقتول واقتل ويقتل ويقاتل وقاتل... الخ »؛ وذلك بمخلاف الاشتراك المعنوي 
فإن المعاني المتشابهة تقتضي اشتراكاً في الصور اللفظية التي تتجلّى في الصيغء وكذلك 
اشترك المصدر والتكسير في الصيغة لكثرة آحادهما المشتركة في الورأصفء كما اشتركت 
الجموع في معنى القلّة والكثرة» وقيلجمعا السلامة مشتركان بين القلة والكثرة» والظاهر 
أنهما أُطلق الجمع من غير نظر إلى القلّة والكثرة» فيصلحان لهما واستدلّوا على 
اختصاص أمثلة التكسير الأربعة بالقلّة بغلبة استعماها في تمييز الثلاثة إلى العشرة 
واختيارها فيه على سائر الجموع إن وجدت. واعلم أنه إذا لم يأت للاسم إلآ بناء جمع 
القلة كأرجل في الرجل أو إلا جمع الكثرة كرجال في الرجل. وكذا كل جمع تكسير 
للرباعي الأصلي حروفه ولما لا يجمع إلآ جمعه كاجادل ومصانع فهو مشترك بين القلّة 
والكثرة» وقد يُستعار أحدهما للآخر مع وجود ذلك الآخر كقوله تعالى © تَلنَهَ هرو )4 
[البقرة: 228]» مع وجود إقراء”©) 
(1) شرح المفصّل: 6/ 53. 
(2) اللغة ٠‏ لفندريس: 113. 


(3) شرح الكافية: 2/ 191. 
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ولا يقتصر الأمر على معنيي القلّة والكثرة بل ينّسع لمعنيي الاسمية والفعلية» فإن 
(فُعُول) مُشترك بين الوصف والجمع لدلالته على ابالغة والعدد في الحقيقة للمصدر 
لعمومه. وهو الدخول في القرءء فإن القرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر 
ولا كان اسماً جامعاً للأمرين الطّهر والحيض الْمتعفّب له أطلق على كل واحد منهماء 
لأن كل اسم موضوع لمعنيين معاً يُطلق على كل واحد منهما إذا انفرد كالمائدة للخوان 
وللطعام؛ ثمّ قد يُسمّى كل واحد منهما بانفراده به» وليس القرء اسماً للطهر مُجِردا ولا 
للحيض مُجرداً بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يُقال ها ذات قرء. وكذا الحائض 
التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلكء وقوله تعالى يربص بهن َه 
قروو )4 [البقرة: 228]» أي ثلائة دخول من الطهر في الحيض”'". وإنما جمع القرء معنيين 
مُتضادّين» وهو مختص بالحيضء لأنه لا يكون إلا بعد طُهرء فإن المصدر يُطلق على المعنى 
وعلى نقيضه لعمومه. والقرءهو الحيض بدليل قوله عليه الصلاة والسلام (دعي الصلاة 
لم ارالك اببوتراء رارق انه بارعا و جديا يق 6ر1 كل ماران ارب 
تعالى +( وَلَقِىبَيِسَنَ مِنَالْمَحِيضٍ من يسيك | د إن ريد فَعِدَّمهْنَّ فَلَدَنَهُ أ شَهُرٍ 4 [الطلاق: 4], 
فاقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهارء ولأن الغرض الأصيل في العدّة استبراء الرحمء 
والحيض هو الذي تُستبرأ به الأرحام دون الطّهرء ولذلك كان الاستبراء من الآمة 
باشيفنة :وثقالة أقزات المر اه إذا تحا متت 

وكذلك (فْعْلان) م الولو عد لعي عه 
وكفران. والوصف منهما غفور وكفورء وهما للمبالغة فيه» فاشتر معنى الكثرةء 
ار الو الوه وار ل سك 
الاسمية» وهي لا تعنى القلّة بل الثبوت والدوام» وقد قيل:إن هذا - أي فُعْلان - من 
أبنية جموع الأسماء لا الصفات. وأن ما جُمع من الصفات هذا الجمع فلقربه من الاسمية 
أو لإرادة الاسمية. فالسود جمع أسود والسودان جمع أسود أيضاًء غير أن السودان اسم 


(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن: 413. 
(2) الكشّاف: 365/1. 
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هؤلاء الصنف من الناسء والعُمي جمع أعمى؛ ولكن العميان اسم لهؤلاء الصنف من 
الناس الفاقدي البصرء فتقول: أقبل العميان» كما تقول: أقبل القضاة والباعة والصاغة. 
ولك تفيل اران بهذا القع الكل العو الكال نمال رمات عاق نراقن 
< انيتا إدَا فُحكَروأْيَايتٍ رَيهِمْ لم يَخرَوأعَليَهَا صْمَاوْصْمْيَانا 4 [الفرقان: 73]. فقد 
وردت لفظة (عميان) مرة واحدة. ووردت لفظة (عُمي) في سبعة مواطن... فجاء بهذا 
اللفظ مع عباد الرحمن الذين هم قلّة للدلالة على القلّة النسبيّة”'". وليس كذلكء فإن 
(عُمي) و (عميان) كليهما جمع (أعمى)»؛ ولا يقتصران على عمى العين» بل يُطلقان على 
فقد البصيرة أو عمى القلبء وافتقاد البصر أقلّ شأناً يبجنب افتقاد البصيرة أما القلّة 
والكثرة» فإئما ينظر إليهما في وزن (افعل) وليس (فعُل) أو (فعلان)» فإنوزن (أفعل) في 
معنييه» وهما التفضيل واللون أو العيب لا يوجد في أيّة لغة من اللغات السامية حتى 
الحبشية» فهو مرتجل في العربية جديد. فأفعل إذا كان للتفضيل هو أكثر تخصيصاً وتحديداً 
من بين سائر أبنية الاسم» فاختراع العربية له من علامات ميلها إلى التخصيص والتعيين؛ 
و(أفعل) مع ذلك مما يُسهّل تركيب الجملة» والتعبير عن الأفكار الْمشكّلة بالتركييات 
المشتبكة... وممًا يدل على حداثة وزن (أفعل) أن حروف العلّة تبقى سالمة فيه نمحو: 
(أبيض) وما أحوجه إلى ذلك. فلو أن الوزن عتيق لكان الأحرى أن تعتل بعض 
الاعتلال”» فمأكان لصاحبه فيه فعل يقل أو يكثر فيكون (أفعل) دليلاً على قلّة الشيء 
وكثرته؛ ألا ترى أنك تقول فلان أقوم من فلان وأجملء لأن قيام ذا يزيد على قيام ذاء 
وجماله يزيد على جماله. ولا تقول للأعميين هذا أعمى من ذا ولا لميّتين هذا أموت من 
ذا... وقولهم ما أعماه إنما يُراد به ما أعمى قلبه. لأن ذلك ينسب إليه الكثير الضلال؛ ولا 
يُقال في عمى العيون ما أعماه لأن ما لا يتزيّد لا يتعجّب منه. 

وما ورد في القرآن من ذم العمى. فإنما المقصود به افتقاد البصيرة» قال تعالى 


(1) معاني الأبنية في العربية: 157 - 158. 


)222( التطور النحوي للغة العربية: 104 - 105. 
(3) لسان العرب: مادة (عمى). 





الفصل الثالث: إحناء المعاني 





كلاس سَالْابصرٌ وللكن نَع الوب الى فِألصدُور > [الحج: 46]: وقد جاء فيه 
(عمي) و (عميان) 0 9 تعالى ك2 كم عُنَىٌ فَهَم لَايْمْقَْونَ )4 [البقرة:171], و 


# وحشرهم يوم الْقيمَةَ عل وجوههم عميا ويكنا وَصْمًا سُمًا )4 [الإسراء97]» وقولكة وَمَآأتَ 
يبندى المت عَن صَدََتِهِرٌ #[النمل 81. الروم 53] وقوله (١‏ قت ششْمِعٌ ألصّرّ الصٌَّرَّ أَوَ تَبَرِى 


لْصْنىَ وَمَ نات ف صَكَلٍ مين 4 [الزخرف 40]. وأما قوله تعالى 2 وليك إدًا 
ذكرواد لت ويه كٌّ جوأ لهك ومين [الفرقان: 73]. فالمراد من النفي نفي 
الخال دون الفعل” أي نفى عنهم صفة المنافقين الذين يتظاهرون بالحرصء لأنه ليس 
بنفي للخرورء وإنما هو إثبات له. ونفي للصمم والعمىء. كما تقول: لا يلقاني زيد 
سلما » هو نفي للسلام لا للقاء. والمعنى: أنهم | إذا ذكروا بها أكبّوا عليها حرصاً على 
استماعها واقبلوا على الْذكّر بهاء وهم في أكبابهم عليها سامعون بآذان واعية مُبصرون 
بعيون راعية» لا كالذين يُذكرون بها فتراهم مُكبّين عليها مُقبلين على من يُذكر بهاء 
مُظهرين الحرص الشديد على استماعهاء وهو كالصّم والعميان حيث لا يعونها ولا 
يتبصّرون ما فيها كالمنافقين وأشباههم””. والمنافقون كثيرون» كما قال تعالى + وما 
حك ل ألكاس وَلْوْ حَرَصْتٌ بِعُؤْمِنَ 4 [يوسف: 103]. فقد جاء (فعلان) للمُبالغة في 
الكثرة وليس للدلالة على القلّة النسبية» لأن الصيغ دوال على معان تأليفية» لأنها دوال 
نسبة» فليس معنى المصدر مُشابهاً تماماً لمعنى الاسمء وكذلك الوسيك والفعل. وقد 
تتشابه الصيغ العتلّة لاشتراكها ني اعتلال أحد أصوفاء ولتقارب أحرف العلّة بعضها من 
بعض. لاشتراكها في المدّ والقلب. فقد قال الفرًاءفي قول العرب (صار صيرورة» و (حاد 
حيدودة) و (وسار سيرورة): وهو ماص لذوات الياء من بين الكلام, إل في أربعة 
أحرف من ذوات الواوء وهي (كينونة) و (ديمومة) و (هيعوعة) و (سيدودة)؛ وإنما 
جُعلت بالياء وهي من الواوء لأنها جاءت على بناء لذوات الياء» للواو فيه حظ» فقيلت 
بالياء» كما قالوا (الشكاية) وهي من ذوات الواوء لما جاءت على مصادر الياء نحو 


(1) أنوار التنزيل: 484. 
(2) الكشّاف: 3/ 102. 
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السعاية والرماية. وقال البصريوق: (كينونة) وأغواتهاء أزيذ بهن (فعلولة) فخففن كما 
خفف الميّت. قال الفرّاء: أريد بهن (فعلولة) ففتحوا أوَهها كراهية أن تصير الياء واوأء 
وأما (فيعلولة) فإنها صورة لم تأت لسقيم ولا ضحيح.ء ولو كانت للمُعتل على مذهبهم 
لوجدئها تامّة في شعر أو سجعء كما وجدت الميّت والميت”". 

فإِنٌ الصورة أو المثال أو الصيغة أو البناء مقياس الصحة والاعتلال» كما أنه دال 
على معنى الاسمية أو الوصفية أو الفعلية» وعلى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث والقلّة والكثرة» وقد اسعت صيغ المصدر بنوعيه الْمجرّد والمزيد لدلالات كثيرة» 
لأنه اسم المعنى العامء لدخوله في جميع آحاده بالزيادة والحذف والقلب والإلحاق 
والاشتقاق والتصريف. فهو مورد كل معنى»؛ ومصدر كل مُشتق ومُتصرّفء. كما أنه 
مُشترك بين الاسمية والفعلية» لأنه وصف يتردّد بينهما بحسب الصيغة وما يلحقها من 
سوابق ولواحق» لأنها شخصصه بشيء مُعيّن وترفع عنه كثرة الاحتمالات. لوجود 
المتشابهات. ولا تعنى السعة اللغوية عموم الصيغة بكثرة الاحتمالات. بل تعنى إصابة 
أدق المعاني. لأن وظيفة الصيغة التخصص وليس الاشتراك, لأنه مُلبس مُلبسء والمتكلم ترفك 
معنى خاصاً بحسب مراده؛ إلا أنه قد يُبهم في أحوال مُعيّنة لغرض ماء ولكن هذا لا يعني 
اطراد الاحتمال» ففي قوله تعالى لإمَّن دا الى يَُرِضٌأَلَهَكَرْضَاحسَكًا 4 [البقرة: 245], 
قيل:جاء بالفعل ولم يأت بمصدره وهو الإقراضء بل جاء بمصدر الفعل الثلاثي. وهو 
القرض» والقرض يحتمل معنيين: معنى الإقراض فيكون مفعولاً مُطلقأء ويحتمل ما 
يقرض من المال فيكون مفعولاً به. والمعنيان مرادان» وهما الإقراض الحسن والمال 
الحسن ومعنى الإقراض الحسن أن يكون خالص النيّة لله مُحتسباً أجره. عنده طيبة به 
نقشيه لاعة ولا يكدر على أخذة: وفس المال اسن أن ركرق خلذلا 1 


(1) أدب الكاتب: 496. 
(2) الجملة العربية والمعنى: 175. 
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وليس كذلك. لأنهلو كان قرضاً ههنا مصدراًء لكان إقراضاًء ولكن قرضاً ههنا 
اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء” ''. فقد جاء المصدر (قرضاً) مُجرَداً على أصله للدلالة 
على كل ما يتعارف به من الإحسان. وليس مقتصراً على المال الحسن؛ فكل ما كان 
قرضاً حسناً يدخل فيه. فهو أشمل وأوسع من الإقراض. لأنه يعني الفعل فقط بدليل 
التوكيد. فعدل به عن ذلك إلى كل ما يقتطع إحساناً كالكلمة والبشاشة؛ وكل ما يفتح 
نان وير لجل ا مدر ارس كار اس ل واليتر ص0 
لأنه في حقيقتته وصف. وكذلك قوله تعالى 2 فَتَعبَلَها ريه بعَبُولٍ حَسَنِ وَأنْبَتَهَا ينا 
سكا 14آل عمران: 37]؛ فإ القبول اسم ما تقل به الشيء كالسعوط واللدود لما يسعط 
به ويلدء وهو اختصاصه ها بإقامتها مقام الذكر في النذرء ولم يقبل قبلها أنثى في ذلك؛ أو 
بأن تسلّمها من أمّها عقيب الولادة» قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة... فاخذها في أول 
أمرها حين وُلدت بقبول حسن. (وآسَها يبنا حسنا) مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما 
يُصلحها في جميع أحوالها' 

فإِنَ تقييد المصدر بالوصف يدل على الإحسان في الذات وفي تنميتهاء وذلك 
بخلاف التقبّل والإنبات. لأنهما مُختصان بالفعلء فكان التعظيم في الإيجاد والتنشئة 
لأنالأصل في العربية: بتقبّل حسنء ولكن (قبول) محمول على قوله قبلها قبولاً حسنأء 
إقالة فيلك الى قيولاً ينا .رمحن 060 جيه)) أي جعل ادها نشوءا سنا 
وجاء (نباتً) على غير لفظ (أنبت) على معنى نبتت نباتاً حسن”” »أي نبت هي نباتاء 
لأنالنبت والنبات ما يخرج من الأرض من الناميات سواء كان له ساق كالشجر أو لم 
يكن له ساق كالنجمء ولكن اختص في التعارف بما لا ساق له. بل قد اختص عند العامة 


04 م و 


بما يأكله الحيوان» وعلى هذا قوله # لَنْحْرِجَ يه حبًا ًا 4 [النبأ:15]» ومتى اعتبرت الحقائق 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 325 » وينظر: التفسير الكبير: 6/ 181. 
(2) الكشّاف: 1/ 426 - 427. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 402 - 403. 
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فإنه يستعمل في كل نام نباتاً كان أو حيواناً أو إنسانًء والإنبات يُستعمل في كل ذلك”", 
أي أن الشروع في إيجاده بخلاف نمائه» لآن الفعل مخلاف الاسمء وقيل:كل ما أنبت الله في 
الأرضء فهو نبتء والنبات فعله. ويجرى مجرى اسمه. يُقال: أنبت الله النبات إنباتاً ونمحو 
ذلك. إن النبات اسم يقوم مقام المصدر. قال الله تعالى + وَآنْبَتََا بدا حا 4 
[آل عمران: 37]... ونبت وأنبت مثل قولهم مطرت السماء وأمطرت. وكلّهم يقول: 
أنبت الله البقل والصبى نباتل» على معنى الأخذ في النمو وليس على توكيد الإنبات» 
فلا يكون نبت وأنبت بمعنى, لأن الهمزة تأتي للسلب وللصيرورة والجعل. كذلك قيل 
وتقبّل» فقد قيل:قَيل الشيء قَبُولاً وبولاً وتقبّله كلاهما أخذه... وقد جاء الوضوء 
والطهور والولوع والوقود وعدتها مع القبول خمسة. يُقال: على فلان قبول إذا قبلته 
النفسء وفي الحديث: ثم يوضع له القبول في الأرضء وهو بفتح القاف المحبة والرضا 
بالشيء وميل النفس إليه. 

فإنَ القبُول بخلاف التقبّل؛ لأن اسم المصدر لا يكون بمعنى المصدرء إذ الاسم 
بخلاف الفعل: بدليل اختلاف القبّول بالفتح عن القبُول بالضم» » فكيف يكون قبل وتقبل 
بمعنى واحد» لذلك قيل في قوله تعالى (ضبَا): معناه قيلهاء وقيل معناه تكفّل بها. .. وا 
قيل ( يها بول وم يقل بتقبّل للجمع بين الأمرين: التقبّل الذي هو الترقي في 
القبول» والقبول الذي يقتضي الرضا والإثابة» وقيل: ابول هو من درم فلان عليه 
قبول إذا 'احيه من و01 فليمن لجرو كالويدة لأن :الزيادة تخصص البداء بمخدى مُعين: 
وكذلك ليس اسم المصدر كالمصدرء لاختصاص الاسم وعموم المصدرء لأن القَبُول 
الأخذ العام, في حين أن القَبُول الأخذ مع الرضا واغحبّة» فإن العام بخلاف الخاصء فلم 
يجمع بين معني العموم والخصوص بلفظ واحد. بل عدل عن العموم إلى الخصوص 
(1) معجم مفردات الفاظ القرآن: 502-501. 
(2) لسان العرب: مادة (نبت). 


(3) المصدر نفسه: مادة (قبل). 
(4) معجم مفردات ألفاظ القرآن: 406. 
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دس له 


باستعمال اسم المصدرء وذلك بخلاف ما قيل في قوله تعالى + وَالَهُ سكين ألْأرْضِ يبنا )4 
[نوح: 7 ]ءفنيات 5 الحقيقة مصذدر (نبت) والمعنى أنبتكم فلبتم نباقاء أي طاوعتم أمره 
فجمع بين معنبي الإنبات والنباتء ولو قال (إنباتا) لم يزد على معنى (أنبت)”". 
لاختصاص النبات وعموم الإنبات» بدليل حرص الناس والكائنات الأخرى على الحياة» 


كما قال تعالى # وَلَتَحِدَتحُمْ ص ناس عَلَ حَمَوْوَ#[البقرة: 96]. وقال 2 كلا بَلْ بون 


ووم سم 


لماه 4[القيامة: 20]: لأن الخاص يُفسّر ويُوضّح ويُعيّن العام؛ كما أن الفصل يُسيّن 
المجمل؛ والضمير يُخصص الظاهرء نحو قوله تعالى 2 وَمَآ أَرَكُ تَْيى إِنَّ ألنّمْس كَدْمَارة 
ُو 4 [يوسف 53]. فإنه لو قيل: إنها لأمّارة لاقتضى تخصيص ذلكء. فأتى بالظاهر 
ليدل على أن المراد التعميم مع أنه بريء من ذلك بقوله بعده 98 إلاما مرحم مني #. 
وقوله « إِنَمَتَيِعْنوي مرحم 4. ول يقل: إننه إما للتعظيم وإما للاستلذاة”» فإن 
الضمير يخصص اسم الجنس» كما تخصص حروف الزيادة الصيغة الصرفية» وكذلك 
الرتبة» فإن التقديم يخصص العنى العام للكلام. لأنترتيب الكلمات هنا دالّة من دوال 
النسبة”» فإن الرتبة تفصل بين المشتركات في المعنى العام وإن تقاربت كأسماء الجنس 
والمصادر. 

إنّ أسماء الأجناس مشتركات في أمر معنوي مُحقق. وكذلك المصادر مشتركات 
في عموم الوصف. وإن اختلفت آحادها فيه قوة أو ضعفاً. كثرة أو قلّة. سجيّة أو 
مكتسبة» مؤقتة أو دائمة» بدليل قبوها الألف واللام» وهما للجنسء لقيامهما مقام الجمع 
في أسماء الجنسء كذلك تسد المبالغة في الصيغة؛ كما في صيغ المبالغة» لاشتراكها في 
الفم اختصاراًء فإنضروباً ناب عن قولك: ضارب وضارب وضارب7, فإن صيغ 
المبالغة والجمع والمصادر وأسماء الجنس اشتركت في معنى ضم الآحاد للدلالة على 


(1) الجملة العربية والمعنى: 175. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 2/ 495. 
(3) اللغة . لفندريس: 112. 

(4) البرهان في علوم القرآن: 2/ 502. 
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الكثرة» فإذا أريد بالمصدر الدلالة على المبالغة في الكثرة أو القلّة. جيء به مفرداً مذكراً 
نكرة وإذا أريد به الوصف العام الشامل لجميع آحاده جيء به مفرداً مذكراً معرفة. فإذا 
كثر الوصف به تحوّل إلى وصف غالب فيُعامل معاملة الأسماء فَيْنّى ويُجمعء لأن 
المصدر موحد لا يُْنّى ولا يُ يُجمع» لأنه جنس يدل بلفظه على القليل والكثير» ٠‏ فاستغني 
عن ني وجمعة إلا اذ بكر الولف بالمصدر فيصير من حيّز الصفات لغلبة الوصف 
بهء فيسوغ حينئذ تثنيته وجمعه””"» لآن التثنية أو الجمع نظير العطف بالواوء فبالغلبة 
يحصل الاتفاق» 3 محرى التثنية أو الجمع. ولولا ذلك لاحتاجت إلى الواو لدلالتها 
على الجمع؛ فإن أريد بالمصدر معناه» وهو الحدث. لم يُجمعء وإن ال-0 
جُمع لظهور الذات فيه على المعنى» نحو قوله تعالى © أَوْكصَيْبٍ من ألسَمَك ويوظام* 
َرَعَدٌ وبق * [البقرة: 19] قال الزغخشري: فإن قلت: هلاً جمع الرعد والبرق أخداً 
بالأبلغ كقول البحتري: 
ياعارض امُتلفقعاًببروده يختال بين برو قو ورعوده 

وكما قيل ظلمات. قلت: فيه وجهان. أحدهما أن يُراد العينان» ولكنهما لا كانا 
مصدرين في الأصلء يُقال رعدت السماء رعداً وبرقت برقء روعي حكم أصلهما بأن 
ترك جمعهماء وإن أريد معنى الجمع. والثاني: أن يراد الحدثان كأنه قيل وإرعاد وإبراق» 
وإنما جاءت هذه الأشياء منكرات, لأن المراد أنواع منهاء كآنه قيل فيه: ظلمات داجية 
وول كاضفه ونوق خاي 

إن الإفراد والتنكير يدلآن على المبالغة في الرصف لا ني الذات» وذلك كلافت 
(ظلمات) لتعدّدها وتشبها بدليل جمعها وإفراد النور في قوله تعالى لوحأ 
أيهم المت إل الور َال كما أي اهما ف 
لور إِلَ ألظَلْمَتِ 4 [البقرة: 257]» فقابل تعدد أولياء 0 تعدد طرق الضلال والغي 


(1) شرح المفصّل: 3/ 51-50. 
(2) الكشّاف: 1/ 216-215. 
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لكثرتها واختلافهاء وذلك بمخلاف النور فإنه واحد. لأنه طريق الحق. أما سُبل الباطل 
فمتعدددة. لذلك جمع الظلمات» كما في قوله تعالى + أَوَكَظلْمتٍ بتر يي َه َفْشَلهُ مَوَجٌ 
ين وقد موي تن كرود سات : إلى نت بعضها قوق بَعضِ )4 [النور: 140].' فإن اعصاهم 
كرا اباد معي كاير بكريو كات عن كور ل الماك ازاك 
من لجّ البحر والأمواج والسحاب”! فقد جُمعت للدلالة على التنويع والتقسيم لغلية 
الذاتية عليهاء كما غلبت على الصفات الغاية: فجاءت بلا موصوفاتهاء لأنها عرملت 
معاملة الأسماء. وجُمعت جمعاً سالا للدلالة على معنى الفعلية فيهاء وهو الأصل فيهاء 
لأنه جمع المادة الأولى التي تجلّت بالصيغة الأولى المجرّدة» فصار لما معنى قابل للتغيير 
تعفينا 2 تخصيصاًء وتكثيراً أو تة تقليلاًء وتعظيماً أو تحقيرأء وتثبيداً أو تزجية ونمحو ذلك 
بالزيادة والقلب والنقل والعدول و به إلى أقصى غاية في الدلالة, لأن الصيغة 
دليل معنى زائد على المادة» لأنها توجّهها بحسب المراد لمرونتها في التشكلء فهي اغيأة 
التي تعرض الادة الأولى في بناء دال على تركيبها الصوتيء بدليل المجاورة الصوتية وما 
حلت قدمن خيرات ل صفاتها وياد ال:نصلذ ار" ضكرا اد تسا فإن النسينة دان 
صوتي وصرفي معأء وأما البناء فإنه يتجاوز ذلك ليكون دالاً نحوياً وبلاغياً بدليل 
العلاقات التي بق يقتضيهاء والأساليب التي د ينشئها ينشعهاء والحدوه الى (فصل بها بين الكلمنات 
وما يتعلّق بها أو يُبنى عليهاء ففي قوله تعالى © أَلْوسْوَا يس الحسَّاس 4[الناس: 4]: فإن 
فتح الواو بخلاف كسرهاء لأن الوسواسهو الشيطانء يُقال وسوس في صدره ووسوس 
إليه» والوسوسة الكلام الخفي في اختلاط والوساس اسم منه» وفْسّرت هنا بأن المعنى 
من شر ذي الوسواس. أي الشيطانء فيكون الوسواس مصدراًء وهذا الوزن يأتي في 
المضعف نحو زلزال وهو قليل من غيره نحو تحنان. (الخناس) صيغة مبالغة من خنس 
بمعنى انقبض وتأغّرء والمصدر خنوس كجلوسء وامادة كلّها تدور على هذا الأصل 22 
فقد صيّر البناء أصل الصيغة مبالغاً فيها بحيث غلبت الذاتية فيه على الوصفية. لأن 
الوسواس اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة» وأما المصدر فوسواس بالكسر 
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كزلزال؛ والمراد به الشيطان» سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه. لأنها صنعتةُ وشغلة 
الذي هو عاكف عليه... و (الخنّاس) الذي عادته أن ينس منسوب إلى الخنوس وهو 
التآخّر كالعوّاج والبتّات”'". ء' 

فإنّ البناء بمعونة السياق والقرائن يُحدد المراد. ويكشف عن المتشابهات. كما أنه 
يُعينُ على فهم ما ب عليه من ا مبهمات؛ ففي قوله تعالى 2 أَلَذِى بُوَسْوسٌ )[الناس: 5], 
يجوز الإتباع والقطع. لأنديجوز في محلّه الحركات الثلاث؛ فالجر على الصفة. والرفع 
والنصب على الشتم» ويحسن أن يقف القارئ على (الخنئاس). ويبتدئ (الذي يوسوس) 
على أحد هذين الوجهين”””» أي معنى الاسمية والفعلية» لأن المراد به الموسوس. وسُمّي 
بفعله مُبالغة””. لأن المصدر يآتي بمعنى الفاعل أو المفعول؛ فيوصف لغلية الاسمية عليه 
أو يُنَى ويُجمع ويُقطع كما قطع الوصف الموصول بالجملة تعظيماً أو تحقيراًء فيكون 
خبراً أُضمرء لأنه معلوم لوقوعه بكثرة» أو يتعلّق بفعل على المدح أو الذم والشتمء كما 
في قوله تعالى م[ ماله ألْحَطَبِ 4 [المسد: 4]» وذلك يدل على أن الفعل الماضي الْمجرّد 
أصل الوصف. ومنه انتقل إلى الاسمية بالملازمة؛ بدليل دلالة الماضي على القطع 
والتحقق. فاستُعمل في الدعاء ووصف به ما كان مقطوعاً بوقوعه حتماً كاوصاف يوم 
القيامة وأحوال الناس فيه. لذلك قبل الماضي الزيادة فيه ليواكب الموصوف به استمراراً 
وتجدداً وحدوثاء بدليل التصريف والاشتقاق. فإنالعربية ابتدعت ماضياً مُتعدّياً دالاً على 
عمل اختياري على صيغة (فَعَلَ)... وإنها ابتدعت مضارعاً منصوباًء علاوة على المجزوم 
والمرفوع مُختصة بذلك وحدها دون سائر أخواتهاء فالخصائص المأكورة تميّرز العربية عن 
سائر اللغات السامية, وما يزيدها تمَيّراً عن سائرها تخصيص معاني أبنية الفعل 
وتنويعها”» فإن الصيغة المجرّدة الأولى لكل مادة لغوية هي أصل لمُتشابهات المعاني» 
وسّمّي فعلاً لعروضه على الذات الُْتشخّصة لبيان أحوالها الظاهرة والباطنة» وليس 
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لدلالته على المصدر. لأن المصدر مُشْتقَّ منه. لاقتصاره على الوصف المجرّد بدليل تردده 
بين الفعلية والاسمية تنويناً وتنكيراً وتعريفاً وإضافة» لأنه عامل كفعله وجار مجراه صحّة 
وإعلالاً ولزوماً وتعدياً. كما يتشابهان في التتكير. لأناصل وقوع الفعل صفة للنكرة» 
كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة”'"؛ والأصل في الخبر أن يكون نكرة» فإن الفعل 
كالمصدرء لأنهما اشتركا في الاشتقاق من الجذر اللغوي لادة الصيغة الْمجرّدة لذلك جرياً 
في التعدّي واللزوم والمشابهة والمخالفة» نحو قول الشاعر: 
إذا رضيت علي بنو قشير لعمراله أعجبى رضاها 
فلما كان (رضيت) ضد (سخطت) عدي (رضيت) بعلى حملاً للشيء على 
نقيضه. كما يحمل على نظيره. وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيراًء فقال: 
قالوا كذا كما قالوا كذاء وأحدهما ضد الآخر”. وكذلك فإن الإضافة في الاسم 
كالإسناد في الفعل» فكل حكم يجب في إضافة المصدر من حقيقة أو مجاز» فهو واجب في 
إسناد الفعل”» وهذا الوجوب تقتضيه الصيغة» لأنها تنظيم يُفيد الوصف. والخبر في 
حقيقته وصف. فاشتركت المشتقات جميعاً فيه فكان لها أحناء من متشابهات المعاني؛ 
لتداخلها في المتشابهات والمخالفات لجريانها على النظائر والأضداد, لأنها صاغ بأوزان 
واحدة قياسية سواء أكانت مُجرّدة أم مزيدة» فلم تؤخذ صيغة من الأضداد وأخرى من 
النظائر لأنه تشكيل صوتي له دلالة قياسية تضم المتشابهات والمتخالفات من المعاني. 
ولقد نظر إلى الفعل بوصفه دالاً على مصدره. وإن صيغته أقوى من معناه؛ لأنهم ظنّوا 
أن الزمن من حقيقة وجود الفعل» فجعلوه أصلاً لغيره أو فرعاً من غيره» فقدّموا دلالته 
الصناعية على دلالة معناه» وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنها 
وإن لم تكن لفظأًء فإنها صورة يحملها اللفظ ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بهاء 
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فلمًا كانت كذلك لحقت بحكمه. وجرت مجرى اللفظ المنطوق بهء فدخلا بذلك في باب 
المعلوم بالمشاهدة» وأما المعنى فإنما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال وليست في حيّز 
اوري 

إن مراد المتكلم هو الذي يفرض الثال المعتزم» فيكون دالاً على المقصود. وليس 
المثال هو المقصود إلا من وجهة نظر أهل الصناعة» كما ذهب سيبويه في قوله:وأما الفعل 
فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبُنيت لما مضىء ولما يكون ولم يقع؛ وما هو كائن 
لم ينقطع””» لأنالفعل إنما يُشتق من الحدث لا من الجوهر آلا ترى إلى قوله (وأما الفعل 
فأمئلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء)20. 

إنّ الفعل مُنبئ بالحادث الفطري أو المكتتسبء وليس مُنتزعاً من الحدث. 
لأنهموضوع للتأثير في وجود الحادث في اللغة”» فهو موضوع للإفادة كغيره من 
المشتقات مع اختلاف دلالة الصيغ بدليل إطلاقهم مُصطلح الفعل على الصناعي وعلى 
الوصف والمصدرء فقد قال سيبويه:فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين 
البتّةه لأنه إنما أجري مجرى الفعل المضارع له. كما أثشبهه الفعل المضارع في الإعراب. 
فكل واحد منهما داخل على صاحبه. فلمًا أراد سوى ذلك المعنى جرى مجرى الأسماء 
التي من غير ذلك الفعلء لأنه إنما شبّه بما ضارعه من الفعل» كما شبّه به في الإعراب» 
وذلك قولك: هذا ضارب عبد الله وأخيه وجه الكلام وحده الجر لأنه ليس موضعاً 
للتنوين””. لأن التنوين يدلَ على تمككن الفعلية فيه» والفعل نكرة بدليل افتقاره إلى 
الإسناد. لأنه كجزء كلمة» وذلك بخلاف الإضافة. لأنها تغلب جانب الاسمية فيهء 
وليس المقصود المشابهة؛ لآن دلالة اسم الفاعل تختلف عن مضارعه بدليل الزيادة على 
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الصيغة الأولى» وهي أصل التشابه. لامتداد أصولها مع الزيادات» وهذه الزيادات هي التي 
توجّه الصيغ تخصيصاً للمعاني الرادة» علاوة على أصل الصيغة» فإن الزيادتين في جمع 
السلامة يختلفان عمًا شابههما في (يفعلان) و (يفعلون) و (تفعلين)» لأنها ضمائر ممسند 
إليهاء وهي كناية عن الأسماء. والنون في الأفعال الخمسة علامة رفع وليست بدلاً من 
التنوين» وقد وهم فندريس في زعمه أن العربيةملأى بالعلامات المشتركة بين التصريفين 
الاسمي والفعلي إذ نرى النهاية- ونالبي تستخدم في المضارع المسند إلى الشخصين 
الثاني والثالث المذكرين في حالة الجمع تستخدم أيضاً علامة للجمع في كثير من كلمات 
اللغة المذكورة» وفي حالة المثنى تستخدم لنفس الشخصين المتقدّم ذكرهما العلامة - 
اذألتى هي علامة الاسم المثنى الوحيدة:؛ ولا تقتصر العلامة بين التصريف الاسمي 
والتصريف الفعلي في العربية على بعض وجوده الشبه في العلامات. بل إنها تمس جوهر 
الأشياء في ذاته» فهناك توافق غريب بين الحالات الإعرابية وحالة المفعول غير المباشرء 
وبين حالات المضارع الإعرابية الثلاث (المرفوع والمنصوب والشرطي أو المجزوم كما 
00 

لقد فطن التُّحاة إلى ما ذكر وفصلوا بين المتشابهات إعراباً ودلالة» فليس الحرف 
كالضميرء كما أن رفع الاسم إسناداً إليه بخلاف رفع الفعلء لأنه لا يُسند إليه. كما أن 
دلالة الحال بخلاف غيرهاء كما أن الجمع ليس نسبة ناقصة: فالمشابهة الشكلية يعتمدها 
أهل الصناعة في المنهج الجمعي لا المنهج التحليلي لدوال اللغة» فإن جمع السلامة دليل 
معان تختلف عن جمع التكسير, كما أنهما يختلفان عن الفعل الاصطلاحيء فإن تكسير 
الصفات أبلغ من سلامتهاء لأن السلامة تعنى اشتراك جملة من الموصوفين بها على وجه 
ثبت من وصفهم بالفعل الاصطلاحيء في حين أن تكسيرها يدل على غلبتها على 
الموصوفين بها لملازمتهم لها بدليل اشتراك التكسير وصيغ المبالغة والمصادر وجمع السلامة 
في وصف المتعدد لغلبة الذاتية عليهاء وهي ني الأصل أجناس للوصف العام, إذا أفردت» 
فقد ورد المصدر في القرآن الكريم مجموعاً ومفرداء فمنهأنه حيث ورد ذكر الأرض في 
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القرآن» فإنها مفردةء كقوله تعالى ٍِحَلَقَسبَعَ سات وَمنَالْأرْضٍ يمْلَهُنَ 4[الطلاق: 12], 
وحكمته أنها بمنزلة السفل والتحت. ولكن وُصف بها هذا المكان المحسوس فجرت مجرى 
امرأة زور وضيف. فلا معنى لجمعهماء كما لا يُجمع الفوق والتحت. والعلو والسفل» 
فإن قصد المخبر إلى جزء من هذه الأرض الموطوءة وعيّن قطعة محدودة منها خرجت عن 
معنى السفل الذي هو في مقابلة العلوء فجاز أن تُتنّى إذا ضممت إليها جزءاً آخر... وأما 
جمع السماوات. فإن المقصود بها ذاتها دون معنى الوصف. فلهذا جُمعت جمع سلامة» 
لأن العدد قليل» وجمع القليل أولى به. بخلاف الأرض. فإن المقصود بها معنى النحت 
والسفل دون الذات والعدد”". 

ومن ذلك إفراد السمع وجمع البصر في قوله تعالى ج حَتَمَ ألَهُعَلَ لوبهم وَعَلّ 
سَمْعِهِمٌ وَعَلَ بْصَرِهمْ * [البقرة: 7]» للتفريق بين الوصف والجارحة. لأن السمع مصدر في 
أصله والمصادر لا ُجمعء فلمح الأصل يدل عليه جمع الأذن في قوله 
وَفِِءَادَاننَا وَقُ 4 [فصلت: 7]5» فإن إدراك الحس بخلاف الجارحة أو عضو السمع» 
فإن الجوارح والأعضاء جمع بخلاف الإدراك؛ لأنه يعنى الإصغاء والقيولء فلمّالم 
يستعملوا هذه الحواسء صاروا كمن لم يسمع ولم يعقل؛ لأنه لا يعمل بما يسمعء وإن كان 
يسمع لسلامة جارحته؛ لذلك بحت أسماعهم قول الحق فامتنعوا عن الموافقة مُدَعِين 
الصمم؛ فجمعت الجوارح للدلالة على وجود المانع وهو الوقرء وأصله الثقل”, لأن 
العضو ظرف له بدليل (في)» لأن معناه الوعاءء الظرفية» فهم لا يقبلون ولا يُطيعون 
من قولك تشفعت إلى فلان فلم يسمع قوليء ولقد سمعه ولكنه لا لم يقبله ولم يعمل 
بمقتضاه فكأنه لم يسمعه”””» فجاء (السمع) مفرداً للدلالة على العملء وهو الطاعة 
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والقبول» لذلك قيل سمعاً وطاعة. لأنه لا فائدة من السمع بلا قبول وطاعة. لآأن المصدر 
هو الفعل الحقيقي الصادر من الذات. أما الفعل الاصطلاحي. فهو كناية عن كل عمل 
مُتعدٌ أو غير مُتعد... والعرب تشتق من الفعل اُثل للأبنية التى جاءت عن العرب”". 

فإن الُثل أو الأوزان الصوتية صيغت لضبط الأنظمة الصوتية الممتزجة بالتركيب 
للفصل بين المعاني الإفرادية للأبنية المسموعة بوضع حدودها للقياس عليها فيما يستجد 
أولم يُسمع» وللوقوف على مُتشابهاتها لبنائها على النظائر والأضداد. لذلك غلب 
القياس على أسماء المعاني بدليل كثرتها وتداخلها في غيرهاء وصولاً إلى أعلى مراتب 
البيان عن المراد من التعبير اللغوي, لتعلّق بعضه ببعض. تأكيداً أو تفسيراً أو اعتراضاً 
وتشديداء بدليل العطف. فإنه يجعل المتعاطفين كالنظيرين والشريكينء وإن كانا محتلفين, 
وقد تكون العلاقة بينهما المضادّة» وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة 
بعد الرهبة. وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاماً ذكر بعده وعدا ووعيداً. ليكون ذلك 
باعثاً على العمل بما سبقء ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه؛ ليعلم عظم الآمر والناهي. 
وتأمّل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تجده كذلك2. وذلك لأن التعويل على 
معاني الصيغ يوقع في متاهات الاحتمالات الكثيرة للدلالات الإفرادية» بيد أن النسب 
تؤلّف بين المعاني المنتظمة فيهاء ويُعيّن السياق والحال والمقام دلالة الصيغة. لاستحالة 
تحليلها بمعزل عن العلاقات التى تربطها بدوال شين والسياق هو الذي يُحدد معناها 
نيد امب العرشن ين ابععمافا؛ ويخلضها ما دراك علبينا شين او التباقا ار 
انتقالاً وعدولاً وتحويلاً. لأن قُدرة الكلمات على اتخاذ دلالات مُتنوّعة تبعاً 
للاستعمالات المختلفة النى تُستعمل فيهاء وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدلالات... 
وحركة التغيّرات المعنوية لا تسير دائماً في خط مستقيمء بل تسير في كل الائجاهات حول 
المعنى الأساسيء وكل واحد من المعاني الثانوية يُمكن أن يصير بدوره مركزاً جديداً 


(1) لسان العرب: مادة (فعل). 
(2) البرهان في علوم القرآن: 1/ 40. 
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للإشعاع المعنوي”'. وذلك بالقياس وبالغلبة؛ لأن الصفة إذا غلبت تحوّلت إلى اسم 
للذات المعيّنة على حساب صفاتها الأخرى. 

إنّ استنباط المعنى المراد من النصوص بحاجة إلى وضع أسس تفصل بين جزئيات 
لا حصر لها من المواد المختلفة الجى تدخل في تراكيب الكلام وأساليبه وبخاصة صيغ 
أسماء المعاني وملحقاتها وما يتعلّق بهاء لأن مدلولاتها تقع على كل مادة معجمية 
اشتقّت منها هذه الأسماء؛ كما أن مواضعها الرئيسة في التراكيب تتردّد بين الخبر 
والتوابع» فهي أصل الفائدة من الكلام توضيحاً وتخصيصاً وتكميلاًء لأنها قيود الذات 
المتحدّث عنهاء فكانت أجناساً لصفاتها بالملابسة والتداخلء ثم بولغ فيها تجسيماً 
وتشخيصاً للمداومة وطول أمد مزاولتها فنسب إليها كما نسب إلى الذواتء بدليل قوله 
تعالى + وَهْوَألذِى حَلقَ منَالْملَ شرا فَجَعَلهُ سب وَصِهَرًا 4 [الفرقان: 54]. 

وإن أحوال الذات مُتباينة خلقة واكتساباً واستمرارًء لاختلاف الطباع والأشكال 
والقدرات» كما قال تعالى +( وَمِنَ َيِه حَلْقُلسَمَوَتِ وَالْأَرَضٍ وَأَعْيِكَفُ الِيحثُْ 
وليك إِنَ في دَلِكَ ليت إِلْمَدلِيينَ 4 [الروم: 122]» وقوله ل مله دّاتِ كَلبُكِ (ر8) ِنَم لَنى 
ول محف (2) يُؤَْكُ عنمن أَفكَ )4 [الذاريات: 9-7]» فسإن عسروض الصيغ على المادة 
المعجمية لإفادة النسب المختلفة» لأنها لا تسري في المُشتقات بقيد واحدء بل بقيود مختلفة» 
لإحداث المعاني الجزئية» لذلك حصلت الفروق الدقيقة بين الأخبارء فقال عبد القاهر 
الجرجاني :هل عرفتم الفرق بين الصفة والخبر» وبين كل واحد منهاء وبين الحال؟ وهل 
عرفتم أن هذه الثلاث تتّفق في أن كافتها لثبوت المعنى للشيء, ثم تختلف في كيفية ذلك 
الثبوت7» فإن الصيغ والمواقع دلائل المعاني العامة القابلة للتخصيص بالسوابق 
واللواحقء وبالنقل والعدول والزوائدء وهي موارد السعة اللغوية, كما أنها أمارات 
التضييق الدلالي رفعاً للاحتمالات العامة لقطع الاشتراك بالدليل» فلا يعدل عن صيغة 
لزيادة معنى مع الاحتفاظ بالمعنى المعدول عنه تكثيراً له. لإظهار الاحتمالات بتعدّد 


(1) اللغة لفندريس: 254. 
(2) دلائل الإعجاز: 26 
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المعاني للتعبير الواحد. لأنها متاهات ملبسة تصرف عن المراد منه. لأن العدول 
تخصيص وليس كسباً لأكثر من معنى. وقد قيل في قوله تعالى ي وَأدْعْوه حَوها وَطْمَعًا )4 
[الأعراف:56]. فإنه لو قال (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحداً. هو الحالية» 
ولكن بعدوله إلى المصدر ائسع المعنى» وأصبح يؤدي ثلاثة معان في آن واحد. وهي 
الحالية» أي خائفين» والمفعول لأجله؛ أي للخوف والطمع. والمفعولية المطلقة» أي تخافون 
خوفاً وتطمعون طمعاً أو دعاء خوف وطمع. وهذه المعاني كلّها مُرادة» فإننا ينبغي أن 
ندعو ربّنا في حالة خوف وطمعء وندعوه للخوف والطمع؛ وندعوه ونحن نخاف خوفاً 
ونطمع طمعأء فجمعها ربّنا في تعبير واحد بعدوله من الوصف إلى المصدرء فهو بدل أن 
يقول: ادعوه خائفين وطامعين. وادعوه للخوف والطمع. وادعوه دعاء خوف وطمعء أو 
تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً. جمعها كلّها في هذا التعبير القصير”"". 

إنّ الجمع ليس بإيراد الأوجه الإعرابية احتملة للمصدرء بل بوجه إعرابي واحد. 
لأن المصدر يأتي حالاً كما جاء خبراًء فهو الوصف الأبلغ لدلالته على جميع آحاده. وفي 
ذلك تعظيم للإلوهيّة والربوبية معأء لأنه تعالى الواهب بلا مقابلء والقادر على منح 
النعمة كبيرها وصغيرها دون غيره؛ لأنه هو انعم والمالك ليوم الدين» لأنه تعالى ال رحمن 
الرحيم. فهو عزّ وجل الُْتصرّف في الدارين معأء فلا بُدَ من استحضار كل ذلك في حال 
الدعاء» وليس لأجل الخوف أو توكيداً له. لأنه إخبار من الله تعالى جاء بطريقة الطلب 
لغرض التنبيه رحمة منه تعالى بعباده» وأذاك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت 
بها المعنى لذي الحال. كما تُثْينُه بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعلء ألا تراك قد أثبت 
الركوب في قولك: جاءني زيد راكباً لزيد إلآ أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في 
إخبارك عنه بالجيء, وهو أن تجعله بهذه الهيأة في مجيئه ولم تجرّد إثباتك للركوب ولم تُباشره 
به بل ابتدأت فاثبت المجيء ثم وصلت به الركوب فالتبس به الإثبات على سبيل التبع 
للمجيء وبشرط أن يكون في صلته» فإنّ انساع المعنى لا يقعصر على المفردة» لأنها 


(1) الجملة العربية والمعنى: 178 - 179. 
(2) دلائل الإعجاز: 133. 
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عرضة للتضييق والانتقال والعدول والتخصيص أو التعميم» وإنما يمحصل ذلك بدلائل 
منها الصيغة وصلاتها وملحقاتها وسياقهاء فإن الصيغة المصدرية أوسع صيغ ال مشتقات 
دلالة. لأنها قادرة على جمع معاني الفعلية والاسمية» من غير أن تتقيّد بجزئية منهاء كما 
في الصفات بدليل محيئها وصفاً للمبالغة» وتوصل بجملة. لأن المصدر كالفعل يطلب 
فاعلاً ومفعولاًء هذا علاوةً على الوظيفة النحوية التى ينهض بهاء لأنه لا يلحظ مجرّداً من 
النسبة إلآ إذا غلب عليه معنى الاسمية» ومعيار ذلك هو النظم الذي يساق فيه وإليه 
ترجع التغييرات المختلفة التي ُصيب الكلمات من حيث المعنى» وهيثلاثة أنواع: 
التضييقء والاتساعء والانتقال» فهناك تضييق عند الخروج من معنى عام إلى معنى 
خاص... وهناك انساع في الحالة العكسية» أي عند الخروج من معنى خاص إلى معنى 
عام... وهناك انتقال عندما يتعادل المعنيان أو إذا كانا لا يختلفان من جهة العموم 
والخصوص. كما في حالة انتقال الكلمة من امحل إلى الحال أو من السبب إلى المسبّب» 
أو من العلامة الدالّة إلى الشيء المدلول عليه الخ... وأن انتقال المعنى يضمن طرائق 
شِتّى”!. فقد لوحظ في المصدر نسبته. فأعرب حالاً. لأن الحال قيد للخبر. وليس كذلك 
المطلق والمفعول لأجله؛ لأنه لا يلحظ فيهما النسبة» فهما غير موصولين» وذلك بخلاف 
الحال» لأنها موصولة بالخبر» كما أنها مفعول فيه» لتضمُّنها معنى (في)؛ فالدعاء ينبغي أن 
تكون في كل حال بدليل قوله تعالى ج ودر رَيلَكَ في نَفْسِلك تَصَرَُا مَحِيمَةٌ 4 
[الأعراف: 205] أيمُتضرعاً وخائفا» لأن التفعّل يُبيّن حال الداعي بالاستجابة 
والمطاوعة» وكذلك (فِعْلة)؛ فإنها لبيان الحيأة: وهي هياة الْمتذلّل الخائف. 

ولا إشكال في مجيء الصيغة على هيأة تخالف فيها الظاهر فاعلاً أو مفعولاً وإفراداً 
أو جمعاً وتذكيراً أو تأنيثء لأن الصيغة عارضة على المادة اللغوية» وهي تنظيم صوتي له 
دلالة زائدة على الأصلء ولولاها لما أمكن رفع المكنون من منتجه ولاستحال تَجلّيه 


(2) الكشّاف: 140/2. 
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لأنها أداة إظهاره» فكانت مرنة لدواعيه بحسب قدرات مُبدعها بناءً بزيادةٍ أو نقص 
أو قلب أو صِحَة أو إعلال. لأنها نُظّمت لأداء معنى تأليفي بدليل تعلّقها وارتباط 
حروف المعاني بهاء واختلاف معانيها بالزيادة والنقصء وبالسوابق واللواحق, وإنما 
الإشكال في التخريج؛ فبدلاً من البحث عن أسرار مخالفتها الظاهرء يلجأ إلى حل 
الإشكال بإقامة صيغة مقام أخرى بحجّة عدم جواز الإخبار عن الذات باسم المعنىء إلا 
أنه يقيّد بما يدل عليهاء كالصفات مُعوّلين على اللفظ العاملء مع أن اسم المعنى هو 
الوصف الحقيقي, لأنالعوامل في كلام العرب علامات في الحقيقة لا مؤئرات”''» وهي 
دلائل على توجيه الكلام بحسب الغرض اراد لأنها أخبار. والخبر هو المخير عنه في 
المعنى بدليل انتقاها إلى معنى الاسمية» فتأخذ خصائصهاء فيُخبر عنهاء نحو قوله تعالى 
#مُنْرَح الَو حتت )* [الحديد: 12]: فقد قيل: التقدير: بشراكم دخول جنات أو خلود 
جئّات. لأن البُشرى مصدر والجئات ذات. فلا يُخير بالذات عن المعنى» بل أخير عن 
اسم المعنى أو اسم المصدرء وهو بمعنى الجمع بالجمع» لآن شرا مصدى وتشرى اسمنهه 
فرّق بين الاسم والمصدر بالتنوين» كما فرّق بين ذكر وذكرىء فجاء الاسم على مثال 
طوبى» كما يأتي (فْعُل) جمعاً كرْسُل» لأنبُشرا جمع بشير» وبُشرا بتخفيفه وبشر بفتح الباء 
مصدر من بشره بمعنى بشره””» فإن (بُشرا) بخلاف (بُشرى) بدليل دخول ياء النداء ولا 
النافية للجنس عليهء نحو قوله تعالى يَيَنْبْشْرَك هَذَا عْلَمٌ )4 [يوسف: 19]» وقوله 9لا 
شر يَوْمَيذٍ للَمْجرِمِينَ 4 [الفرقان: 22]. والإخبار عنه في قوله تعالى # لهم لسر فى 
لْحَيوةِ لديا وف الْآَخْرَوَ )4 [يونس: 164 في حين جاءت (يُثثرا) حالاً بمعنى الجمع 
في قوله تعالى ج وَهْوَالِه ريل الريتحَ مشا بي يَدَىْ رَمَِوِء )4[الأعراف: 57]: فمن 
قرأ (الرياح) بالجمع حسّن وصفها بقوله (بشرا)» فإنه وصف الجمع بالجمع. ومن قرأ 
)21 شرح الكافية: 87/1. 


(2) البرهان في علوم القرآن: 2/ 296. 
(3) الكشّاف: 84/2. 
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(الريح) واحدة قرأ (بشرا) جمعاء لأنه أراد بالريح الكثرة كقولهم كثير الدرهم والدينار 
والشاه والبعير» وكقوله تعالى +[ إنَّ لش لني حْسرٍ 0 إلا لذن َامَنُأْ 4 [العصر: 2- 
3 فلمًا كان اراد بالريح الجمع وصفها بالجمع» وقرأ ابن عامر (نشرا) بفتح النون 
وإسكان الشين» والنشر مصدر نشرت الثوب ضد طويته؛ ويُراد بالمصدر ههنا المفعول”!. 
أي بمعنى مُنتشرات و (بُشرا) مثله» لأنبشراء وبُشُورا وبُشرا وبّشره به بشراء وبشر يَنْشرٌ 
شرا وبُشُورا والاسم البشرى”» كما أن (المعنى) توسّع فيه من القصد إلى الأجسام 
والاعراض. فإنالمعنى هو القصد الذي يقع به القول على وجه دون وجه. وقد يكون 
معنى الكلام في اللغة ما تعلق به القصد... والمعنى مقصور على القول دون ما بقصد. 
ألا ترى أنك تقول معنى قولك كذا ولا تقول معنى حركتك كذاء ثم توسع فيه فقيل 
ليس لدخولك إلى فلان معنىء والمراد أنه ليس له فائدة تقصد ذكرها بالقول... هذا على 
أنهم سمّوا الأجسام والأعراض معانيء إلآ أن ذلك توسّع. والتوسّع يلزم موضعه 
الشعيز قيد ولا 

وبذلك يصح الإخبار بالذات عن اسم المعنى وعكسه. لأن المعنى يُقصد بهما 
للإفادة فلا داعي إلى تقدير محذوفء لأن اسم المعنى يقع على القليل والكثير» كما يقع 
على الذات. وعلى وصفهاء فقد يحرج الإنسان من فصيلة الأسماء المجرّدة (أسماء 
المعنى) إلى فصيلة الأسماء الُشخصة (أسماء الذات). لأن الاسم الْمجرّد كثيراً ما يُستعمل 
بقيمة مُشخّصةء ذلك أن ما يعبّر عنه اسم المعنى بقوة يظهر للعقل يسيراً عند تحققه في 
الواقع... والنتيجة الأخيرة لتطوّر كلمة مُجرّدة نحو الذاتية» هي أن يعمل منها صفة. 
وقد تشابهت المعاني لتداخلها بالتوسّع بدليل كثرة أوزان أسماء المعاني وتحوّل الوصف 


(1) التفسير الكبير: 24/ 144 - 145. 
(2) لسان العرب: مادة (بشر). 

(3) الفروق اللغوية: 22. 

(4) اللغة . لفندريس: 172 - 173. 
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بالغلبة إلى ذات مُجسّمة منه. كما تتحوّل الذات إلى وصف بياء النسبء. كما ينسب إلى 
الصيغة؛ فكانت أسماء المعاني قياسية للتفريق بين مُتشابهاتهاء فلا يصِحّ الفصل بين اسم 
المعنى والوصف. لأن كليهما اسم جنس يضم أنواعاً مختلفة» لذلك قيل: أكثر الأسماء 
المبنيّة على الأوزان هي أسماء المعاني والصفات”'» لأن الصفة أخص من الوصف. فهي 
تفصل بين المشتركين في الاسم دون الفعلء لأن الحال تفصل فيه. لأنالورصف مصدر 
والصفة فعلة» وفعلة نقصت فقيل صفة وأصلها وصفة. فهي أاخص من الوصف. لأن 
الوصف اسم جنس يقع على كثيره وقليله» والصفة ضرب من الوصف مثل الجلسة 
والمشية» وهي هيأة الجالس والماشي, ولهذا أجريت الصفات على المعاني؛ فقيل العفاف 
والحياء من صفات المؤمن. ولا يُقال أوصافه بهذا المعنى» لأن الوصف لا يكون إلا قولاً» 
والصفة أجريت مجرى الهيأة وإن لم تكن بهاء فقيل للمعاني نحو العلم والقدرة صفات. 
لآن الموصوف بها يعقل عليهاء كما ترى صاحب الهيأة على هيأته وتقول هو على صفة 
كذاء وهذه صفتكء كما تقول هذه حليتك ولا تقول هذا وصفك. إلآ أن يعنى به وصفه 
للشيء”» فقد جعل ما يُعبّر به عن الحقيقة حقيقة» وهو الذات فاستعملا في القول وغيره 
بصفة دوال على نسب متلفة مُعبّرة عن العلاقات الرابطة فلحقتها زوائد نفصل بين 
الحدود. هذا علاوة على الضغط الصوتي على مقاطع منهاء والوقف أو السكت 
والابتداء» لأن النبر ينفث الحياة في هيكل الأصوات العظميء أو على حد تعبير مجازي 
لقدامى التّحاة» النبر روح الكلمة؛ فهو الذي يُعطي للكلمة طابعها وشخصيتها سواء 
أكان نبر علو أم نبر شدّة» ولكن النبر مع كل هذا لا يكفي لتحديد الكلمة”, لأن 
القياس على الأوزان أظهر في اللغة المكتوبة لاعتمادها على الشكل بدليل علامات 
الترقيم» لذلك فإن العربية لا لم تكتفب بصيغ قليلة مثل سائر اللغات السامية» كانت تميل 
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إلى كثرة الأشكال والتفدّن في الصيغ الكثيرة”'"» وذلك لمرونة مفرداتها تصريفاً واشتقاقاً 
وتركيباً وزيادة وحذفاً وتغليباً. لأن من يغلب عليه الوصف قد يُسمّى به للدلالة على 
المبالغة في استعمال جارحته. فيكون آلة للوصف: نحو قوله تعالى ل وَيتُولُوست هُوَ دن 4 
[ التوبة: 61]» فإنالأذن: الرجل الذي يُصدّق كل ما يسمع؛ ويقبل قول كل أحد سمي 
بالجارحة التى هي آلة السماع كان جملته أذن سامعة, ونظيره قوهم للربيئة عين2» فلا 
يخبر بالمصدر إلا باعتبار الدليل» وكذلك ما كان آلة له. وهو الدلالة على أن الذات قد 
بلغت فيه الغاية القصوى. فصارت قيداً له بعد أن كان الوصف قيداً لحاء يدلَ على ذلك 
ارتباط الآلة بالذات بوصفها عضواً فاعلاً» فإن لم تفعل ذلك فكأنها غير موجودة أصلاء 
كما في قوله تعالى ‏ إِنَّ فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لِسَنَكانَ له له َُ أَوَأَلقَ أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ يد ذ4 
[ف: 2.137 فإن التذكرة تنفع من كان له قلب.أي قلب واع يتفكر في حقائقه (أو القفى 
السمع) أي أصغى لاستماعه (وهو شهيد) حاضر بذهنه ليفهم معانيه» أو شاهد يصدقه 
فيتّعظ بظواهره وينزجر بزواجره؛ وفي تنكير القلب وإبهامه تفخيم وإشعار بأن كل قلب 
لا يتفكّر ولا يتدبّر كلا قلب. لذلك خالفت أسماء المعاني افعالدهاء فلم يقتتصر على 
اللفظ. بل تولّدت المعاني من الآلات والأعضاء والمواضع للمُلابسة. فلا يتقيّد معنى 
الفعل باللفظ إلآّ عند أهل الصناعة, فإنه أوسع مما ذكرء كما أنه ليس أمثلة أخذت من 
لفظ الأحداث. لأن الأحداث هي الأفعال الصادرة أو الواقعة» وهي مرتبطة بالذوات في 
حركتها الظاهرة أو الباطنة بدليل شمول أوزانها المتشابهات والمتخالفات من الصفات» 
لذلك فإنطرقات القياس قد كثرت واشتبكت بعضها ببعض. فكان يُخالط اشتقاق 
الأسماء على الأوزان شيء من الائفاق والاضطرابء ومع كل ذلك فالقياس على 
الأوزان أقوى بكثير عند أسماء المعاني والصفات منه عند غيرها من الأسماءء وذلك لأن 
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أسماء المعاني والصفات قريبة جداً إلى الأفعال. والأفعال غلب عليها القياس غلبة تكاد 
أن تكون كاملة”". لأنها بُنيت لبيان أحوال الذات» وهي تضم النظائر والأضداد من 
حركاتها الظاهرة والباطنة» وهي لا تخرج عن التشابه أو المخالفة» لأن التقدير يكون على 
النظير وعلى النقيض. فإمًا أن يرد إلى نظيره أو نقسضه. وذلكما يكون عمين النتيجة أو 
نقيضها مذكوراً فيه بالفعل كقولنا: إن كان هذا جسماً فهو مُتحيّز لكنّه جسم. ينتج: أنه 
متحيّز» وهو بعينه مذكور في القياس. أو لكنه ليس ممُتحيز, ينتج: أنه ليس بجسمء ونقيضه 
قولنا: إنه جسم مذكور في القياس©. 

والمعنى يُستنبط من النظائر كما يُستنبط من النقائضء لأن القياس مظهر للحكم لا 
مثبت. والذي يثبت الحكم هو الفعل بدليل ثبوته في الصفات والمبالغة فيه وتحوّله إلى 
الصفات الغالبة والأسماء الغالبة» فتوصف ولا يوصف بها. قال الزمحشري في لفظ 
الجلالة والرحمنفإن قلت: هل هذا الاسم اشتقاق؟ قلت: معنى الاشتقاق أن ينتظم 
الصيغتين فصاعداً معنى واحداً وصيغة هذا الاسم وصيغة قوهم أله إذا تحيّرء ومن 
أخواته دله وعله ينتظمهما معنى التحيّر والدهشة. وذلك أن الأوهام تتحيّر في معرفة 
المعبود وتدهش الفطنء ولذلك كثر الضلال ونشأ الباطل وقل النظر الصحيح... 
و(الرحمن) فلان من رحم كغضبان وسكران من غضب وسكرء وفي ال رحمن من المبالغة ما 
ليس في الرحيم ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنياء ويقولون: إن الزيادة 
في البناء لزيادة المعنى... وهو من الصفات الغالبة كالدبران والعيوق والصعق لم يستعمل 
في غير الله عرّ وجلء كما أن الله من الأسماء الغالبة©. 

فإنَ عموم الوصف يختص بالغلبة» لأن الإله في أصله لكل معبود ثم غلب على 
المعبود محق... والأظهر أنه وصف في أصله. لكنّه لا غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره 
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وصار له كالعلم مثل الثريًا والصعق أجرى مجراه ف إجراء الأوصاف عليه وامتناع 
الوصف به وعدم تطرّق احتمال الشركة إليه؛ لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر 
حقيقي أو غيره غير معقول للبشر”''. فإنّ تخصيض الوصف بالغلبة في الاستعمال يُحدّد 
المعنى الإفرادي عند الاشكال بالردّ إلى النظير أو النقيض. أما المعنى التركيي كالجمل» 
فإن دلالة السياق يعنيهاء لأنها ُرشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد 
وتخصيص العام وتقيسد الطلق وتنوّع الدلالة. وهو من أعظم القرائن الدالّة على 
مراد المتكلّم؛ فمن أهمله غلط في نظيره. وغالط في مناظراته؛ وانظر إلى قوله تعالى 
« ذَفْ َك أت الْمَزِبرُ الحكَرمٌ 4 [الدخان: 49]؛ كيف تجد سياقه يدل على أنه 
الاليل” افير" 

إن الإشكال في متشابهات المعاني يظهر في كثرة الاحتمالات وعدم القطع بمعنى 
معين» بسبب التعويل على مناهج التقطيع اللغوي والقياس على النظير دون النقيض» 
بدليل المضارعة التى اعتمدت في الوصف بوصفه عاملاء كما اتتخذت أساساأً للفصل بين 
المحرب والمبني منهء تما جعلهم يختلفون في مسألة الأصل والفرع؛ نظراً إلى العمل بالأثر 
والمؤئرء كما جعلوا الزمن وتقسيماته الفلكية مُنبئة عن الفعل» وليس الفعل مُنبئاً بالمعاني» 
فخلطوا بين الزمن الصرفي والنحوي. لأن الصيغة ليست قاطعة فيه لأنهم أخرجوها عن 
وظيفتها التأليفية بوصفها آلة للربط بما تحمل من معنى قياسي وتصريفي واشتقاقي؛ 
بدليل تغيّرها بحسب رتبة أصول الصيغة وتجرّدها وزيادتهاء فإن القلب المكاني يخلق 
أصولاً لغوية جديدة وكذلك أحرف الزيادة» بدليل السلب واللزوم والتعدّي والصيرورة 
والتضمين والنقل والعدول والنسب والتخصيص بالغلبة والسوابق واللواحق ومجرى 
السياق والصياغة على النظير والنقيض ونحو ذلك. مما يزيل اللبس ويحل الإشكال ويبيّن 
المراد بالقرائن والأدلّة اللغوية» فإنالفعل من أهم أجزاء الجملة. بل هو أهمّهاء فهو لا 


(1) أنوار التنزيل: 3. 
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يقتصر على الدلالة على الحدث حسب. ولكنه يُحدّئنا عمًا فعل الشخص أو الشيءء 
وعمًا يفعلان وعمًا سيفعلان: كتب خالد. يكتب خالدء سيكتب خالد. نزل المطرء ينزل 
المطرء سينزل المطرء وهو بالإضافة إلى ذلك يُساعد على الإسناد ويُعبّر عن سؤال وعن 
أمر وغيرهما. والجملة الفعلية» وهي الجملة التي يكون فيها المسند فعلاً - أكثر شيوعاً في 
الاستعمال؛ بل تُعدَ أساس التعبير في العربية”'' لأن الفعل في حقيقته وصف عام يصلح 
للإنباء عن كلّ شيء؛ لأنه أساس أسماء المعاني جميعاً ومصدر تصريفها واشتقاقها 
ومقياسها وميزان مُتشابهاتها من النظائر والأضداد. بدليل تعلّق حرف المعنى به وكاله 
جزء منه- كما أنه جزء من فاعله بدليل مجيئه مُسنداً بنسبة تامّةء وقيدأً بنسبة ناقصة في 
الصفات والمصادرء وهي في حقيقتها أفعال مُبالغ فيها بأمارة عملهاء لأنها إخبار لقيود 
الذوات أو للذوات الْمجسّمة منهاء فتكون قيوداً لأحدائها. لقد كانتالأسماء والصفات 
تُمكل عناصر اللغة الحيّة. وفي ذلك مقابلة الأدوات النحوية (من حروف جر وحروف 
وصل وأدوات وضمائر). فنرى أنه لا يستحيل تصنيف الكلمات تصنيفاً عاماً يقوم على 
خطة يُبرّرها المنطق ولا يُناقضها نحو اللغات اهامّة. فأنواع الكلمة المختلفة تتميّز غالبا في 
كل ةردو الاقية خا 


(1) في النحو العربي نقد وتوجيه: 7. 
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دلائل السترادف 

اللغة بصفتها أصواتاً مسموعة ورموزاً مرئية وأشكالاً تصويرية فريدة بخصائصها 
الاجتماعية والتاريخية والفنية والفلسفية» فهي مُعبّرة بالتنغيم والرسم عن الفكر والوجود 
الإنساني» وعلاقته بالحياة ووسائل استمرارها الروحية والمادية» ومُشعرة بهما؛ لأنها 
مُنظمّة هما إيحاء وتجسيداًء وهي مزيّة الإنسان ظاهراً وباطناً؛ لأنها تتكلّم به» وهو يتكلم 
بها؛ لأنها سر وجوده وكينونته» وسجل ماضيه وحاضره ومستقبله» تحيا به ويحيا بهاء 
وهي حاضرة حية بعد فنائه تشهد عليه» وهو يستشهد بهاء وتحكم عليه. وهو يحكم بهاء 
وتقيّده بما حوله. وهو يتقيّد بهاء إذ +[ مَايلِْظُ من كول إلا ديه وتيك عي 4 [ق: 18]: 
د +زإن سنا يبون مَاتدَكُروت 4 [بسونس: 121 و مه يَصَمَدُ اكيب )4 
[فاطر:10]. وعند بعثه يقول ‏ هَاوْم أَهَْموأ كني [الحاقة: 19]. كما أنها زيادته أو نقصه. 


قال زهير بن أبي ل 
وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصهفي التكلم 
لسان الفتى نصفا ونصفف فؤاده فلم يبقَ إلآ صورة اللحم والدم 


لا تكون إلا به؛ ولا يكون إلا بهاء فهي ترفض الانفصال عنه. وهو يأبى الانفصام 
عنهاء كما أنها وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة؛ إذ تنصهر لبناتها في بنائهاء وتتلاحم 
بعلاقات تربطهاء حتى تجعل آخرها يُعانق أولهاء وأوها يستدعي ما علق به في سلسلة 
مترابطة الحلقات. يوضح بعضها بعضاً أو يُخصصه أو يُفسّره أو يُكمُله ويبيّنه كأئه جزؤه. 
فيدرس مجاوراً لا منفرداً؛ لأن اقتطاعه يُميته. ويُذهب بهاء نسجه. ويفصم عُرى 
وشائجه. فإن الأصوات المختلفة تكتسب صفاتها بالجاورة بدليل الإدغام والإمالة 
والوقف. والكلمات تكتسب معانيها التأليفية أو النحوية بالمجاورة في الجمل وأشباهها 
كذلكء بدليل امحل الإعرابي؛ ودراسة المفردات لبيان جهاتها النحوية وصولاً إلى 
علاقاتها الرابطة للكشف عن ضيق دلالتها أو سعتها وهي داخل التركيب, فقد تكون 


(1) شرح المعلّقات السبع: 154. 
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عامة أو مُبهمة أو مُطلقة أو مُقيّدة أو خاصة أو مركبة أو رابطة أو منقولة أو مُشتركة ونحو 
ذلك. فإن لكل متطلباته التى تُبيّن دلالته لبيان المراد من موضعه وصيغته ورتبته. 
والتقسيم المنطقي :لا يكشف عن جميع الغلاقات بدليل النقل الوظيفي» وسلب الاسمية 
أو الفعلية؛ لأن للغة منطقها الخاص بهاء وهي تتمرّد أبداً على الأسس الفلسفية بدليل 
خرق الحدود, ومرونة الُفردة في الاستعمال بحسب اراد وعجز القواعد المعيارية عن 
مواكبة الاستقراء اللغوي. لسبر أسرار الأشكال التصويرية العبّرة عن المقصود من 
صياغتها وإيحاءاتهاء إذ التزمت بالتقسيم المنطقي الصارمء ولم ثُول قضية الفهم والإفهام 
ما تستحق من تتبّع المعاني في حركاتها وتقلباتها بحسب المقامات والأحوالء إذ لا تخلو 
كلمة ما من جهة تربطها بغيرهاء وهي التى توضحها أو خصصها أو تُكملهاء ولكل لغة 
وسائلها الضخمة في التعبير عن الجهة. فاهمزة والتضعيف وتشديد العين وحروف 
الزيادة فيما زاد على الثلاثة» والإضافات الظرفية والحال والتمييز تعبيرات شكلية عن 
الجهة في اللغة العربية» بمعنى أنها تقييد لعموم الدلالة بما يُفيد النظر إلى جهة مُعيّنة في 
تطبيق فهم الفعل؛ وما يُسمّونه حرف المطاوعة وتاء الافتعال» وكل حروف الزيادة التي 
تأتي لمعنى وظيفي. هي في الواقع تعبيرات شكلية عن الجهة. ضيف معنى وظيفتها إلى 
المفهوم العام للفعل لتخصيصه في الدلالة» والجهة تعبير يستغرق كل تصريفات الفعلء 
بمعنى أنه يلحظ في شكل من الأشكال التصريفية للمادة”". 

إن الفعل بمفهومه العام لا يقتصر على ذلك؛ لأنه موضوع أصلاً للإنباء عن 
المعاني؛ لأنه هو الموجد ها والمتصرف فيها بدليل تصريفه وزيادته وحذفه. والمبالغة فيه 
بحيث يصل إلى الغاية المطلوبة؛ لأنه في حقيقته وصف. فهو بحاجة أبداً إلى موصوف 
يصدر منه أو يقع عليه؛ كما أنه مُفتقر إلى ظرف وعلّة ومُصاحبة وتوكيد وتابع وحالء 
ُبِيّن كيفية حصوله. وكذلك الأساليب مع ما ناب عنه من الحروف كالقسم والشرط 
والاستفهام ونحوهاء والعموم فيه لا يقتصر على الاصطلاحي منه. فإن ما شابهه من 
الصفات والمصادر تجري مجراه. بدليل حاجتها إلى النسبة والتنوين؛ ومجيئها صلة (أل) 


(1) مناهج البحث في اللغة: 247-246. 
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لغلبة معنى الفعلية فيهاء كما أن منه ما غلبت عليه الحرفية» فجُعل خاصاً بالتعجّب 
والمدح والذم. ومنه المنقول إليهاء ومنه العام الذي يصلح لكل ما يصدر من الموصوف» 
نحو (فعل)؛ ومنه ما يكون أصلاً لكل فعل وجواباً عنه. نحو (كان) وأخواتها أخص منهاء 
كما أن التام منه ما كان علاجياً ظاهرأء فيكون له ضد ما يُخالفه. نحو قام وقعد؛ وما دل 
على لون أو مرض أو عيب. وما دل على سجيّة أو فطرة» فيكون نفسياً باطنأء نحو فرح 
وحزن وطرب وشجع وكرم, وهو المعروف باللازم. أما ما كان ذهنياً منه. نحو علم 
وفهم؛ فهو الْمتعدّيء ومن النفسي ما يكون عاماً لصدور أفعال بسببه. كالوجود الذاتي 
الذي يصلح لصفات كثيرة» فإن الوجود النفسي يصلح أيضا لصفات كثيرة» نحو رحم 
وسخط وغضب وعفا وغفر وأصفح. فإن (رحم) اعم من (رأف)» وإن قيل:الرحمة: 
الرافة والتعطف. والمرحة مثله» والرخة: المغفرة”!'؛ لأنالفرق بين الرحمة والرافة» أن 
الرافة أبلغ من الرحمة, ولمذا قال أبو عبيدة. إن في قوله تعالى # رَءوف تحِيِمٌ *4 
[التوبة:117: 128. النور: 20: الحشر: 10] تقديماً وتأخيرأًء أراد أن التوكيد يكون في 
الأبلغ في المعنى» فإذا تقدّم الأبلغ في اللفظء كان المعنى مُوْخَر. فإن الرافةآشدَ الرحمة 
والرافة أخص من الرحمة وأرقء والرافة أرق من الرحمة, ولا تكاد تقع في الكراهة, 
والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة””» وليست الرحمة هي المغفرة؛ لأناصل الغفر 
التغطية والسترء غفر الله ذنوبه. أي سترها©. وأصل الرحمة الرقّة. والفرق بين الرحمة 
والرقة أن الرقّة والغلظة يكونان في القلب وغيره خلقة, والرحمة فعل الراحم. والناس 
يقولون رق عليه فرحمه. يجعلون الرقّة سبب الرحمة. 

تحصل الرحمة بالإحسان والإنعام على المحتاجء والمفتقر إليهما بعد الرأفة والرقة 


(1) لسان العرب: مادة (رحم). 
(2) الفروق اللغوية: 161. 

(3) لسان العرب: مادة (رحم). 
(4) نفسه: مادة (غفر). 

(5) الفروق اللغوية: 161. 
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والتعطف. فيصل فعل الراحم والمنعم؛ لأله قد يرق قلبه رآفة وتعطّفأء ولكن لا يستطيع 
إيصال شيء إلى من يطلبه؛ لأن الرحمة رقة تقضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تُستعمل 
تارة في الرقة الجرّدة» وتارةً في الإحسان المجرّد عن الرقة. نحو: رحم الله فلانأء وإذا 
وُصف به البارئ» فليس يُراد به إلا الإحسان المجرّد دون الرفّة. وعلى هذا رُوي أن 
الرحمة من الله إنعام وإفضال. ومن الآدميين رقة وتعطف... فركز تعالى في طبائع الناس 
الرقة؛ وتفره بالإاحينان, 

لا يتم الإحسان ولا يحصل إلا بعد فعل باطن لغرض الانتفاع به. وهو تفضّل» 
والفرق بين الإحسان والإفضال أن الإحسان النفع الحسن, والإفضال النفع الزائد على 
أقل المقدار» وقد خص الإحسان بالفضلء. لم يجب مثل ذلك في الزيادة؛ لأنه جرى محرى 
الصفة الغالبة» كما اختص النجم بالسماك» ولا يجب مثل ذلك في كل مرتفه. 

والدعاء بالرحمة لغرض الإحسان إلى المرحوم؛ ولا يصدر الدعاء إلا بعد فعل 
قبي يدل على ذلك تقديم الرأفة على الرحمة في قوله تعالى (رَؤُوفْ رَّحِيمُ). كما أنالراء 
والهمزة والفاء كلمة واحدة تدل على رقّة ورحمة. وهي الرافة””؛ لأنالرافة مبالغة في 
رحمة خاصة» وهي دفع المكروه وإزالة الضرر... أما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فيه 
ذلك المعنى» ويدخل فيه الإفضال والإنعام» وقد سمَّى الله تعالى المطر رحمة؛ فقال # وَهُو 
لك :ِل ايح جُْرا ب يَدَىْ مَنمَيِِ 4[الأعراف: 57]؛ لأنه إفضال من الله 
وإنعام”. فإذا تم دفع المكروه وإزالة الضرر بفعل واصلء فذلك هو الرحمة؛ والإفضال 
والإنعام قد وصلا بفعل المطرء فقد أتبع الرافة رقّة» وأردفت الرقّة بالرحمة. فتوالت 
الأفعال دفعاً للمكروه وإزالة للضررء ولا يكون الضرر كلّه إساءة. وكذلك الإحسان؛ 
لأنه قد يكون من الإحسان ما هو ضررء مثل تعذيب الله تعالى أهل النارء وكل من جاء 


(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن: 196 (رحم). 
(2) الفروق اللغوية: 162. 

(3) معجم مقاييس اللغة: 2/ 471 (راف). 
(4) التفسير الكبير: 4/ 93. 
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بفعل حسنء فقد أحسنء آلا ترى أن من أقام حداً فقد أحسنء وإن أنزل بامحدود ضرراً 
ثم استعمل في النفع والخير خاصة. فيّقال أحسن إلى فلان إذا نفعه ولا يُقال أحسن إليه 
إذا حدّه ويقولون للنفع كله إحساناء ولا يقولون للضرر كلّه إساءة» فلو كان معنى 
الإحسان هو النفع على الحقيقة» لكان معنى الإساءة الضرر على الحقيقة؛ لأله ضده”". 

إن الفعل العام يتخصص بتعلّقاته من حيث التركيب؛ لأنه موجد للمعاني 
الوصفية فيهاء وقد تكون الأوصاف منقطعة أو مُستمرَة مُتجددة بحسب الغاية منهاء وأما 
الأفعال القلبية والنفسية» فإنها تُتبع بما يُحققها ظاهراًء فإن الإحسان والإنعام والإفضال 
ومثلها العفو والصفح والغفران من دلائل الرحمة بشقيها النافع والضارء يدل على ذلك 
ما جاء في سورة الرحمن من تعداد النعم والنقم؛ وأفضلها تعليم القرآن» بدليل تقديمه 
على خلق الإنسان وما فيه من ترغيب وترهيبء وإنزال الكتب وبعث الرُسلء وما تبع 
ذلك من غزوات؛ كل ذلك كان رحمة للعالين» بدليل قوله تعالى + وَمَآأيسأْتَلك إلا 
يَحَهَلْصَكْمِيَ )4 [الأنبباء: 107]. وكذلك ترك العقاب. أو تركه مع السترء أو ترك 
التثريب. والإعراض عن المذنب وترك لومه؛ء وهذا الترك من دواعي الرحمة لأجل 
الإصلاح؛ فتبع الظاهر الباطن؛ وإن جمعها معنى عام وهو ترك العقوبة عمّن يستحقهاء 
ليس على سبيل التطابق؛ لأن لكل مُفردة معنى خاصاً بهاء ولكن على سبيل التشابع 
بحسب الأحوال والمقامات؛ لأنالغرض الأصلي من وضع المفردات لمسمياتها أن تضم 
بعضها إلى بعض. ليحصل منها الفوائد المركبة» وهكذا جميع المفردات مع ما يتركب منهاء 
واعلم أنه يلزم مما يناه أن يكون ذكر المفردات وحده بمنزلة نعيق الغراب في الخلوٌ عن 
الفائدة© . 

إن الفعل عموماً يثبت وصفاً لذات ماء وهذا الإثبات أو الإيجاد في الغالب يكون 
عن سبب خارجي أو نيّة مُبيْته أو آنية تنشأ انبهاراً أو استفسارأًء مما يستدعي انفعالاً بما 
يجري في الحياة العامة والخاصة» ودراسة الفعل بمعزل عن موجباته ومُتعلقاته» وكذلك 


(1) الفروق اللغوية: 159. 


(2) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 71. 
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الأوصاف والمصادر وما شابهها أدى إلى ظهور مُصئّفات كثيرة جمعت الخلاف اللغوي في 
المفرداتء وما دار من جدال بين من أثبت ظواهرها المشتركة لفظأا أو معنى وبين من 
أنكرهاء وحُجج الطرفين وطّرق استدلاهم ثم تلتها مُصِئّفات أخرى تتناول الخلاف 
النحوي, وكلّها انشغلت في الجزئيات. إذ تتبعت الألفاظ ومعانيها الوضعية والعرفية 
والأصلية والفرعية والحقيقية والمجازية والصرفية والنحوية إعراباً وبناءً؛ بمنهج معياري 
تعليمي صارمء أحال اللغة» على سعتها ومرونة مفرداتهاء وتقلّبها في التراكيب المختلفة 
بحسب المقامات والأحوالء إلى جملة قواعد مُستقاة من القديم؛ لأنه قديم. كان دارسها 
معلمأ لا باحثاً عن الحقائق اللغوية التى لا تخضع للحدود المنطقية» ولا الأهواء الشخصية 
التي جعلت الدرس اللغوي صنعة لها وحرفة تمتهنهاء لتصل بها إلى تحقيق غاية فرديةء 
فعنيت بالمفردة مُعتمدة في ذلك تقسيمات سيبويه للألفاظ واسلوبه التعليميء إذ 
يقول:أعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» واختلاف اللفظين والمعنى 
واحد. واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين... فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» هو 
نحو: جلس وذهبء. واختلاف اللفظين والمعنى واحدء نحو ذهب وانطلقء واتفاق اللفظين 
والمعنى مُختلف قولك وجَدْتْ عليه من الؤجدة. ووجدت إذا أردت وجدان الضالَة: 
وأشباه هذا كثبر”!). 

إنّ اختلاف لفظتين أو اتفاقهما لا يُعدَ كلاماً يُعرّل عليه لمعرفة القصد؛ لأن المعاني 
الإفرادية تنصهر في المعنى التركيي العام الموحّد للكلام بأجمعه. كما أزكل حرفين 
أوقعتهما العرب على معنى واحد, في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه؛ لأن 
الاستعمال يُكسبها معنى تركيبياً زائداً على معناها الإفرادي» إذ يذوب في السياق ليحل 
محله اللقصود من استعماها فلا يبقتى سوى مدلوها التركيي وموقعها فيه؛ لأن اللغة 
ليست قوالب جاهزة تُستعمل بحسب إرادة من أعدّها وهيأهاء بل هي أمر آخر مُختلف 
تماما عمًا قعّد لها وأسسء إذ قد تنقلب على مُستعملها نفسه فتوقعه في الهلكة أو ترفعه 


(2) المزهر: 1/ 400-399. 
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فوق ما يتوقّع؛ وذلك يُحدده المتلقّي والظروف المحيظة بالكلام وصاحبه. وهي لا تُضبط 
بزمان ولا مكان» يدل على ذلك تضارب آراء دارسي المفمردات قديما وحديثا في جميع 
الظواهر اللغوية التى تبنُوها في معالجة معانيها الإفرادية» ومنها الترادف. فإنطبيعة 
الخلاف والجدل الذي نشب بين العلماء حول الترادف في اللغة. لم يتناول الجمل 
والعبارات؛ وإثما كان يتصل بالألفاظ وهي مُتفردة» بل لا نكاد نجد خلافاً حول إمكانية 
التعبير عن المعنى الواحد بعدّة جمل وتعابير مختلفة”'"» وذلك لالتزامهم الشديد بما جاء في 
الكتاب. لاعتقادهم بصحّة كل ما ورد فيه. وعليهم النسج على منواله؛ لأنه لا يرقى إليه 
شك لثقتهم بصاحبه فلا تطابق في التعابير» فإن لكل تعبير معنى يختص بشكله مبدءاً 
ونهاية» وحتى التعبير يختلف معناه باختلاف النغمة الصوتية لقائله أو قارئه. والترادف لا 
يعني الاتحاد في مفهوم لفظين مختلفين على معنى واحدء كما قبل في حدهالترادف لغة 
ركوب أحد خلف آخرء وعند أهل العربية والأصول والميزان» هو توارد لفظتن مُفردين 
أو ألفاظ كذلك في الدلالة على الانفراد بحسب أصل الوضع على معنى واحد من جهة 
واحدة وتلك الألفاظ تُسمّى مُترادفة... ويقابل الترادف التبايه. 

وليس كذلك. بل الترادف يعني التتابع بدليل تاء المطاوعة؛ لأزالر دف ماتبع 
الشيء؛ وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه. وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف. 
وترادف الشيء تبع بعضه بعضاًء والترادف التتابع» وأردف الشيء بالشيء وأردفه عليه 
أتبعه ل 

ولا يُقصد بالتابع نحوياء بل هو المطاوع. وهو الْممتثل للإرادة والمستجيب لما بلا 
ترددء وليس تفسيراً لكلمة ما أو بياناً لها أو تعريفاً قاموسياً بحسب الأشهر والأعرف في 
اللهجات أو اللغات. وكذلك يختلف الاسم لدلالته على الُسمّى عن وصفه لدلالته على 
حالة من أحواله المختلفة» فليس الوصف رديفاً للاسم إلآ إذا غلب. فيجعل من الصفات 


(1) الترادف في اللغة: 5. 
(2) كشّاف اصطلاحات الفئون للتهانوي: 3/ 578. 
(3) لسان العرب: مادة (ردف). 
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الغالبة» وهي تجري مجرى الأسماء في الدلالة على الذات. كماآن المحدثين لا يشترطون 
الاتفاق التام في المعنى حسبء إنما يرون أيضاً أن مقياس الترادف في ألفاظ اللغة يقوم 
على مبدأ الاستعاضة الذي يعني استبدال الكلمة بما يُرادفها ني النص اللغوي دون أي 
تغيير في المعنى» وقد جعلوا من هذا مقياساً للتحقق من الترادف في الألفاظ وهذا هو 
المفهوم الدقيق للترادف في فقه اللغة المعاصر”". 

إن مبدأ الاستعاضة مُخالف للمفهوم من التطابق الذي يقتضي الاتحاد في البيئة 
والعصرء لحصوله في غير بيئته أو عصره. فيدخل ضمن التطور الدلالي للمفردات؛ 
فيكون بديلاً توسيعاً أو تضييقاء وذلك أن اللغة ليسك جامدة محال من الأحوال» على 
الرغم من أن تطورها قد يبدو بطيئاً في بعض الأحيانء وتغيّر المعنى ليس سوى جانب 
من جوانب التطور اللغوي الذي يتم ضمن طبيعة اللغة الخاصة. فلا شيء ثابت أو 
مُستقر فيها بصورة تامّة» فكل صوت وكل كلمة أو تعبير أو اسلوب يكون شكلاً أو 
صورة مُتغيّرة ببطءء بقوّة غير مرئية أو مجهولة؛ وتلك هي حياة اللغة 7 فليس من 
اليسير الكشف عن العوض؛ لأنه يحدث تدريجياً بانتقال اللغة من عصر إلى آخر بموجب 
الاستعمال لأسباب لغوية وتاريخية واجتماعية. وهي بحاجة إلى مزيد من البراهين والأدلة 
قبل الحكم بصحّتهاء كما أنكتب اللغة لا شير إلى اللفظة الُفردة وطرائق استعماها عبر 
العصورء وذلك أن أصحابها مُقلّدون في بحئهم اللغوي للفكرة الأولى التي قيّدت 
الفصاحة والبلاغة بحقبة معيّنة لا تتعذاها إلى غيرهاء وأصحابنا من المعنيين باللغة 
وبأساليب القول فيها بدع بين أقرانهم من علماء اللغات الأخرىء فاللغوي الحديث 
يؤمن بالنظرة التاريخية وبالتطوّر الذي تستدعيه عوامل التطوّر المختلفة. 

ولقد فهم التتابع على أنه أسماء تتوالى على مُسمّى واحد. كما يتشابع الراكبون 
على مركوب واحد في محاولة لعقد الصلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي»؛ 


(1) الترادف في اللغة: 67. 
(2) ينظر: دور الكلمة في اللغة: 152. 
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فقيل :المترادف ما كان معناه واحداً وأسماؤه كثيرة» وهو ضد المشترك. أخذا من الترادف 
الذي هو ركوب أحد خلف آخرء كأن المعنى مركوب. واللفظان راكبان عليه كالليث 
والأسد”''. وذلك معنى الرديف وليس الترادف؛ لأن الْجرّد بخلاف المزيد؛ لأن الترادف 
تتابع المؤئر بالاستجابة من غير إكراهء وذلك بخلاف الرديف. كما أن المركوب هو اللفظ 
وليس المعنى؛ لأن اللفظ وعاء له يحل فيه. والظاهر هو اللفظ وليس المعنى» فإن في 
التتابع امتثالاً وسرعة استجابة ما ليس في التابع؛ لأنه مُكمّل لمتبوعه توضيحاً وتخصيصاء 
ففي المصطلح تصرف وتزيد. حيث جعل التوافق والتقارب في المعاني مُطابقة» فهو من 
باب الاختلاف في الألفاظ والاتفاق في المعنى. وليس كل ما اختلفت ألفاظه واتفقت 
معانيه هو من قبيل الترادف؛ لأن (تفاعل) تأتي لمعان مختلفة» كالمشاركة بين اثنين فأكثر في 
نشوك بوم (اتملك) وهر للمظاوعة وعد التكلفبةترهى التظاض بالفعل» ومين 
التدرج في حصول الحدث,. وبمعنى مطاوعة (فاعل) مثشل باعدته. أي أبعدته فتباعد. 
وتابعته فتتابع» فترادف بمعنى أردفه فترادف» ومنه المصدر الترادف والوصف المترادف» 
والذي يُحدد جهته ومعناه بدقّه هو الشكل المساق فيه الكلام مبدأ ونهاية بعلاقات 
جهاته النحوية» وما اكتسب من سوابقه ولواحقه وصيغته» وما زيد فيه أو حُذف منه. 
فقد يكون المترادف مُشاركاً لغيره في الحدث أو مُطاوعاً له. أو مُتظاهراً به. أو مُكرهاً 
عليه أو مُخصصاً لعموم: وقد يُستعمل دون مراعاة للفروق اللغوية» فقديستخف الناس 
ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منهاء ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في 
القرآن الجوع إلآ في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر. والناس لا 
يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة» وكذلك ذكر المطر؛ لأنك لا 
تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامّة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر 
المطر وذكر الغيث... والجاري على أفواه العامة غير ذلكء لا يتفقدون من الألفاظ ما هو 


(1) التعريفات: 210. 
(2) ينظر: أدب الكاتب: 358 ء عمدة الصرف: 39-38. 
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أحق بالذكر وأولى بالاستعمال”'. فليس الغيث بمعنى المطر مطابقاًء ولا السغب بمعنى 
الجوع كذلك. ولا المسغبة في قوله تعالى +( أَرَإِظعندُ فِيَوْرِ ؤى مَسْعْبَمَ )4 [البلد: 4 بمعنى 
الجوع. دون فرقء إذ قيلوالمسغبة والمقربة والمتربة: مفعلات من سغب: إذا جاع وقرب 
في النسب2» بدلالة الزيادة» فإن الصيغة المزيدة ليست بعنى المجرّدة. وإن كان أصلهما 
واحدأء فليست المرحمة كال رحمة في الدلالة» والملاحظة اللغوية الوصفية التحليلية تختلف 
عن المعيارية» وجهل العامة بالفروق الدقيقة بين الدلالات في الاستعمال. لا اختلاف 
لغات القبائل ولا التطوّر الدلالي يكون مُبرراً للجمع العشوائي للمفردات. بحجّة أنها 
مترادفة» يقول ابن قتيبة (ت 276 ه):فما رأيت أحدأ منهم يعرف فرق ما بين الوكع 
والكوع. ولا الحنف من الفدع, ولا اللمى من اللطع. ٠»‏ فما أن رأيت هذا الشأن كل يوم 
إلى نقصان وخشيت أن يذهب رسمه ويعفو أثره. جعلت له حظأ من عنايتي» وجزءً من 
نا 

ومن لا يُدقّق المعاني» ولا يُريد أن يعرف الأصول اللغوية للتفريق. يركن إلى 
التطوّر الدلالي فيجعله كامجاز وا محرب والدخيل واختلاف اللغات أثرا في ظاهرة 
الترادف؛ لأنهلا يمكن تفسير وقوع الترادف بسبب بعينهء وذلك أن ثمّة أسباباً كثيرة 
لحدوثه» لكل منها أثره وطبيعته» وأهم سبب لوقوع الترادف. هو حقيقة التطور في 
الاستعمال لا التعدد في الوضع كما ذهب كثير من اللغويين القدماء والمحدثين؛ كما أن 
للمعرب والدخيل واختلاف اللغات أثرأ في ذلك أقل شأناًء ل د 
التطوّر اللغوي يمكننا القول أن الترادف كان نتيجة لهذا التطور بمعناه الواسع؛ لاقتران 
ا ع ا ع ا ا يت اه 
معظم المترادفات تفتقر إلى الأصالة”» وذلك لأنه لم يُحدد معنى الترادف تحديداً دقيقاًء 


(1) البيان والتبيين: 20/1. 

(2) الكشّاف: 4/ 256. 
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فلحقه ما ليس منه بسبب الخلط والاضطراب في النظر إلى وقوع كلمة بمعنى الأخرى 
تماماً. 'فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنى واحد. فأبى المحققون أن يقولوا 
بذلك» وقال به من لا يتحقق المعاني”!'؛ لأن كل واحد من اللفظين يُفيد ما لا يُفيده 
الآخرء وحتى البناء الواحد يخرج عن معناه إذا تغيّرت أو اختلفت حركة من حركات 
فائه أو عينه أو لامه. ففي قوله تعالى #مَتَنْهُمْكمَلٍ الى سود كارا *# [البقرة: 17]. قال 
الزخشري:والمثل (بالفتح) في أصل كلامهم بمعنى المثل (بالكسر). وهو النظيرء يُقال مَثل 
ومثل ومثيل كشتبه وشيبه وشبيه”» وقد أنكر عليه الترادف بين الحدل والمدل؛ لأنالمدل 
(بالكسر) عبارة عن شبه المحسوسء وبفتحتها عبارة عن شبه الحسوسء وبفتحتها عبارة 
عن شبه المعاني المعقولة» فالإنسان مُخالف للأسد في صورته مُسْبّْه له في جرأته وحدّته. 
فيّقال للشجاع أسد. أي يُشبه الأسد في الجرأة... ولو كان المثل واثل سيان للزم التنافي 
بين قوله تعالى ٍِآلِسَمئِو تق #[الشورى: 11]» وقوله تعالى # وَل ألْمَكلُ 
لعل )4 [النحل: 60]» فإن الأولى نافية له. والثانية مُثبتة له'» فكيف تعقب كلمة أخرى 
أو ثرادفها والمعنى واحدء, لهذا قيل وهذا يعني أن الترادف نوع من الترف اللغوي ليس 
ثابتاً في الألفاظ قلّما تجود به اللغة بيُسر بسبب من تطوّر اللغة نفسهاء وتغيّر معاني 
ألفاظها بمرور الزمن؛ ولأن من طبيعة اللغة توزيع الألفاظ على الاستعمالات المختلفة. 
وظهور التباين في دلالاتها على وجه العموم””. 

إن الترادف بمعناه اللغوي حاجة وضرورة لغوية لإزالة الإشكال واللبس على 
المخاطب. وليس نوعاً من الترف الذي نقصد به التكثير؛ لأنه لا يقوم على دليل علمي. 
والخلاف في وقوع الظاهرة يعود إلى اختلاف اللغويين في المعنى اللغوي وتباين مناهجهم 
في المعالجة اللغوية للمفردات. وهي معالجة غير مُجدية؛ لأنها أوصال كيانات لغوية 


(1) الفروق اللغوية: 13. 
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متباعدة في بيئاتها وأوقاتهاء ومختلفة في مقاماتها وظروفها وقدرات منتجهاء وهي عرضة 
للتغيير دائماء وهكذا حال الذين درسوا حروف المعاني» إذ خرجوا بالتعاقب. والحقيقة 
بخلاف ذلك؛ لأن الحرف أو الكلمة المفردة يكتسبان المعاني داخل التراكيب وليس 
خارجهاء ولو كانت معانيها متطابقة لما صمح العطف في المفردات التى ظن ترادفهاء 
ومعلوم أن من حق المعطوف أن يتناول غير المعطوف عليه ليصح عطف ما عطف به 
عليه؛ إلا إذا عُلم أن الثاني دكر تفخيماً وأفرد عمّا قبله تعظيما. نحو عطف جبريل 
وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى + من كان عَدُوَا نَل وَمَكَِحِكَيْوء وَرُسُلِوء وَحِبِْيلَ 
وَمِيَكَلٌ * [البقرة: 98]. 

وقال بعض النحويين لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين حتى 
نُضاف علامة لكل واحد منهماء فإن لم يكن فيه لذلك علامة أشكل وألبس على 
المخاطب. وليس من الحكمة وضع الأدلّة المشكلة, إلا أن يدفع إلى ذلك ضرورة أو علّة 
ولا يجيء في الكلام غير ذلك إلآ ما شد وقل» وكما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على 
معنيين» فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلآن على معنى واحد؛ لأن في ذلك تكثيراً 
للغة بما لا فائدة فيه”''» وكذلكالبلاغة لا تحصل بسبب العلم بمفهومات الألفاظ مثل أن 
الواو للجمع والفاء للتعقيب بغير التراخي. وثم له مع التراخي. و (إن) لكذاء و (إذا) 
لكذاء بل بسبب العلم بالمواضع التي تليق بها معاني هذه الحروف. حتى يضع المتكلّم كل 
واحد منها في الموضع الأليق به. ولتُؤكد الآن ذلك زيادة تأكيد. فنقول: إن النظم لا 
يحصل في الكلمة الواحدة؛ بل في كلمات يضم بعضها إلى بعض. وذلك النظم يعتبر فيه 
أحوال المفردات وأحوال انضمام بعضها إلى بعض. فأمًا أحوال المفردات فلا يخلو ما أن 
يعتبر حال دلالة تلك الألفاظ أو حال دلالة أحوالها من حركاتها وسكناتهاء وذلك هو 
الإعراب» وهذه أقسام ثلاثة ليس لها رابع» والنظم الكامل إنما يحصل إذا أختير من هذه 
الأمور الثلاثة في كل موضع ما هو الأليق والأوفق”» ولعلّه قصد بالئالث البناء لغلبة 
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الإعراب عليه. وثمّة دلالة رابعة» وهي دلالة الصيغة بحركاتها وسكناتها. ولكل حال 
منها دلالة» بدليل التصريف والاشتقاق والزيادة والحذف والتضمين والمطاوعة والنقل 
الوظيفي والمبالغة باستعمال المصادر وأسماء الآلة بدل الصفاتءفإذا كان الرجل عدّة 
للشيء؛ قيل فيه (مفعل) مثل مرحم ومحربء وإذا كان قوياً على الفعل؛ قيل (فعول) مثل 
صبور وشكورء وإذا فعل الفعل وقتأ بعد وقتء قيل (فعّال) مثل علام وصبّارء وإذا كان 
ذلك عادة له قيل (مفعال) مثل معوان ومعطاء ومهداء. ومن لا يتحقق المعاني يظن أن 
ذلك كلّه يفيد المبالغة فقط. وليس الأمر كذلك. بل هي مع إفادتها المبالغة» فيد المعاني 
التي ذكرناها”". وذلك بالنقل الوظيفي لدلالة الصيغ على ما وُضعت له أصلاً 
فاستعمال صيغ الآلة والحرفة لتكثير الحدث أو الذوات الْمنّصفة به إلى أقصى حدء حيث 
يبلغ به المتكلّم النهاية» فيصل إلى الغاية المطلوبة» إذ يكتسب أصل المادة بصياغته معنى 
زائداً بحسب ما يُّزاد عليه ونوعه؛» فلكل حرف مزيد دلالة توجّه الأصل نحو المراد منه 
فتنعقد صلات الصيغة التركيبية بموجبه؛ فليس المْجرّد من الأفعال كالمزيدء كما أن المزيد 
بحرف ليس كالمزيد بحرفين أو أكثرء وكذلك تصريفاتها وما اشتق منها ومصادرها 
وأسماؤها والمشترك منها بخلاف غيره؛ نحو (فعيل) و (فعول». والمنقول يتضمّن من 
المعنى أكثر مما تضمَّنه أولأ نحو (مفعل) و (مُفعلة) و (مفعال) حتى تكون الذات 
الموصوفة قيداً للحدث بعد أن كان الحدث قيداً لهاء كما في الصفات»؛ وقد تكون الزيادة 
في الوصف ذاته أو الزيادة في عدد الموصوفين به وذلكأن صيغ المبالغة قسمان: أحدهما 
ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل» والثاني: ما تحصل المبالغة فيه بحسب تعدد 
المفعولات؛ ولاشك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة» إذ الفعل الواحد قد يقع على 
جماعة مُتعددين» وعلى هذا القسم تنزل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال» وهذا قال بعضهم 
في (حكيم): معنى المبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع””» فنإن الإشكال في 
وصول الحدث إلى أقصى منتهاه. ولا نهاية تحد أوصاف الله تعالى» فلذلك تفهم الصيغ 
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والمفردات عموماً ضمن سياقاتهاء ولا تجرّد عنها لاكتسابها فيها على ما يوجهها بعلاقات 
ترتبط بمبدأ الكلام وختامه. وما الصيغ وما يلحقها من سوابق ولواحق وإسناد أو نسبة 
أو تنوين إل دلائل على معنى الكلام إثباتاً أو نفياً وخبراً أو استخباراً أو إنشاءً ونحوهاء 
فلا يحكم على أيّة ظاهرة لغوية إل من خلال نظم الكلام بأجمعه بدليل التفريق بين 
الظواهر بالاستعمال. وأماما يعرف به الفرق بين هذه المعاني وأشباهها فأشياء كثيرة» منها 
اختلاف ما يُستعمل عليه اللفظان اللذان يُراد الفرق بين معنييهماء ومنها اعتبار صفات 
المعنيين اللذين يطلب الفرق بينهماء ومنها اعتبار ما يؤول إليه المعنيان» ومنها اعتبار 
الحروف التى تعدّى بها الأفعال» ومنها اعتبار النقيضء ومنها اعتبار الاشتقاق» ومنها ما 
يوجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يُقاربه. ومنها اعتبار حقيقة اللفظين أو 
أحدهما في أصل اللغة”'"» والأشياء الكثيرة التي تفرق بين المعاني لا يمكن أن ظهرها 
الألفاظ بمفردها ولا الأمثلة الى ُضرب توضيحاً لقاعدة ماء بل ما سيق الكلام بجملته 
لأجله. وما نسق على مبدئه» وما ختم به بدليل الفاصلة القرآنية والسجعة في التشر 
والقافية في الشعر. وما غلب في الاستعمال تلبية لحاجة ما سواء كانت للمنتج أم 
للمتلقي» وما يهم المخاطب أولاً تحقيق الخبر وتمام وقوعه أو حدوثه. ومعرفة الغاية منه 
أو الغرض من عقده؛ والكشف عن مقصوده. ولا يحصل ذلك إلا بمراعاة جميع جهات 
الخطاب. وربط آخره بأوله؛ بدليل كشرة أساليب الخطاب والجواب. واعتماد الزيادة 
والحذف والإطناب والإيجاز والحقيقة والمجاز والتوكيد باختلاف أنواعه بحسب المقامات 
وظروف الكلام» وأحوال المتكلمين وقدراتهم وحُسن اختيارهم لمفردات التراكيب؛ لأن 
الأحكام الفردية ثابتة عرفأ والفصاحة لا تعود إليهاء بل تعود إلى ترتيبها في النظمء وهو 
أمر فرديء في حين أن ترتيب حروف الكلمة أمر وضعيء كما أن التفسير ليس كالمفسر؛ 
لأنه أمر معنوي والتفسير لفظيء. يدل على ذلك أن الكناية أبلغ من الإفصاح والاستعارة 
أوقع في القلوب من التصريح بالتشبيه؛ لآن فيها إخراج الذات المشبّهة من حيز التوهّم 
إلى القطع في أنها المشبّه به فتّفيد المبالغة بالمعنى» كالإخبار بالمصدر عن الذات تجسيماً لها 
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منه. ومن ظن أن التفسير مرادف للمُفسّر جعل الفصاحة في الألفاظ دون المعاني. 
مُستدلّين بالبدائل اللفظية المْفسّرة لأبيات مُختارة للحطيئة والبحتري والمتنبي» ظانين أنها 
مترادفة» كالشح والبخل والعلة والمرض ومساعدي ومعاوني؛ ويروع ويخوف واقعد 
واجلس. لما وجدوا تفاوتاً بين المعاني» وذلك التفاوت بسبب أن المفردات" الي ابندل 
بعضها ببعض غير مُترادفة» أما الأول فلأن الشح هو شدة البخلء ولذلك قالوا: زيد 
شحاح إذا لم يور نار والمبالغة غير لائقة ببيت البحتريء يدل عليه أنا إذا نظرنا إلى بيت 
أبي نواس: 

ومُوَ بالمال جَوَادٌ وهو بالعرض شحيح 

وجدنا للفظة (الشحيح) فيه قبولاً في النفس. بحيث لو قال (وهو بالعرض مخيل) ل1 
يكن كذلك؛ لأن الموضع موضع مبالغة من حيث كان الغرض من البخل بالعرض 
صيانته» فلمًا جعله شديد البُخل به كان قد جعله شديد الصون له وفي كلام الناس هو 
أشح بدينه ومروءته من ذلك. وأما امتناع إبدال موافقي بمساعدي فلان المساعدة إنما 
نُستعمل فيما إذا حمل الإنسان نفسه على فعل من أجل صاحبه. يدلك عليه أنه يصلح 
(يوافق) فيما لا يصلح فيه (يُساعد)... أو ما كبلت نفسي في موضع قيدت فسبب قبحه 
أن الكبل القيد الثقيل الذي تقيد به اللصوص. يُقال أتى به مكبّلأء وهو لا يصلح أن 
يُستعار إلا في الموضع المكروه... وأما يخيف في يروع فالفرق بينهما أن راع يدل على هرة 
وقلق يعرض في قلب الإنسان من شيء يرد عليه ويظهر له بغتة» وإن كان قد يكون عن 
خوف فليس هو نفس الخوف. يدل عليه قولهم راعنى حسنه بمعنى أعجبني. ولولا ما ذكر 
لما جاز ذلك؛ لأن استحسان الشيء لا يقتتضي الخنوف. وأما وما بك مرضة فظاهر 
الركاكة؛ لأنه يُقال مرض مرضة أي مرة» ويُقال هو صحيح ما به علّة ولا يُقالمابه 
00 

إن الفتحة الاستبدالية تكشف عن حقيقة أصل الوضع ولا تتبع ما تؤدّيه عناصر 
المفردة من وظائف صوتية وتشكيلية وصرفية ونحوية؛ لأن المعنى الإفرادي يحلل بحسب 
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الوظائف التي تنهض بها عناصر المعنى المركب من دلالات معجمية وصرفية ونحوية؛ لأن 
اللغة مترابطة العناصر والعلاقاتء وإن تغيّر الدلالة من عصر إلى عصر ليس إلا ربط 
الفكرة بصيغة جديدة؛ أو ربط الصيغة بفكرة جديدة”' فلا ثبات لدلالة كلمة على ما 
وضعت له. كما أنها تختلف من سياق إلى آخرءفلو أن صيغتين مُتحدتي الشكل اتحاداً تاماً 
أريد بهما أن تدل كل منهما على معنى يختلف عن معنى الأخرى لتعدّر هذا الاختلاف 
في الدلالة. وأصبحنا بحاجة ماسة إلى وسائل غير صرفية في تحديد هذه الدلالة» ومن هذه 
الوسائل معونة السياق كالذي يحدث في صيغة (فَمْل) ك(عَذل). إذ تدل أحياناً على 
معنى المصدر وأحياناً أخرى على معنى الصفة المشبّهة ولكن السياق» وهو وسيلة نحوية 
غير صرفية يدخل في تحديد المعنى الصرفي المراد عند الحاجة» الأصل إذا أن تدل الصيغة 
من صيغ المنظمة الصرفية على معناها أولاً بنفسهاء وثانياً بسبب الاختلاف بينها وبين 
الصيغ الأخرىء وتلك هي النقطة التى تعتمد فيها على التحديد السلي للمعنى عن 
طريق القيم الخلافية» فتقول مثلاً إن لصيغة (فاعل) معنىّ صرفياً معينأء أما جانبه 
الإيجابي فياتي عن طريق شكل الصيغة وكونها كما هي وأما جانبه السلي أو قيمته 
الخلافية فهو أنه ليس مفعولاً ولا منفعلاً ولا مستفعلاً ولا غير ذلك ©. 

إن الصيغة بمفردها تحتمل المعاني الإيجابية من خلال صورتها وهيأتهاء كما تحتمل 
المعاني السلبية» إذ تتحدد بحسب ما تزيده في الاستعمال. فإن (فاعل) قد تأتي بمعنى 
مفعول أو تدل على النسبء أو تأتي بمعنى المصدر أو بمعنى الاسمية أو يغلب عليها 
معنى الفعلية» ولا يقطع في هذه الاحتمالات إلآ ما يلحقها من سوابق ولواحقء ويعني 
بالمعنى الإيجابي المفهوم من ظاهر الصيغة. ودلالتها الأصلية» وأما السلبي فهو تخالفتها 
لغيرها من الصيغ» وهو بذلك لم يخرج على ما تفيده الصيغة أصلاء فليس القصد سلبياً 
بل هو إيجابي أيضأء إذ المفهوم من السلب الخروج عن المعنى الأصليء ومُخالفتها لغيرها 
لا يُعدَ سلبأً؛ لأن المدلول لم يتغيّر. وهو الذي يفصل بين الصيغ المختلفة, فإذا جاءت 
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(فاعل) بمعنى (مفعول) فإن ذلك يُعد سلباً لمعنى صدور الحدث؛ لأنها تعنى وقوعه لا 
صدوره. وكذلك إذا جاءت بمعنى المنسوب إليه أو بمعنى المبالغة في الوصف إذا كانت 
بمعنى المصدرء إذ تتحول فيه الذات المشخّصة إلى معنىء. وفي ذلك سلب للذات المقيّدة 
بالحدث. ويصبح المعنى بالعكس. وهو الحدث المقيّد بالذات. فإن القيمة الظاهرة للصيغة 
تخالف المقصود منها؛ لأن الصورة الشكلية ترتبط بفكرة الأصالة فيهاء فلا ترادف الصيغة 
في موضعها ذاتها في موضع آخرء ولكل سياق حكم يختلف عن غيره وإن كان شكل 
الصيغة واحداًء إذ تكتسب الصيغة في سياقها الأول معنئ تركيبياً زائداً على المعنى 
الأصليء والزائد لا يمحو الأصل تماماً لطروئه عليه. ولكن يوجهه بحسب المراد 
باحتمالات توسّع دلالته وتكسبه علاقات جديدة. مما يُعدَ إيجابياً لا سبي فإذا كان 
القصد مخالفاً للقيمة الظاهرية فلا يصح الترادف بالمعنى الاتحادي الذي فهمه المحدثون من 
اللغويين؛ لأن الاستجابة مختلفة لاختلاف القصد. وقد أثبت التحليل اللغوي للمفردات. 
أنها تجمع وظائف عناصر مختلفة» كالقصد والقيمة والمدلول عليه والعاطفة؛ لأننأحيئما 
نتكلّم عن قيمة الكلمة نفكر قبل كل شيء في ما يجعلها تدل على فكرة. وهذه جهة من 
جهات القيمة على أي حال. ولكن ما الفرق بين هذه القيمة وبين القصد. وهل يصح أن 
تكون هاتان الكلمتان مترادفتين؟ إن دي سوسور لا يعتقد ذلك. فالقيمة من ناحيتها 
الفكرية عنصر من عناصر القصد بلا شك”"". 

فإذا كانت القيمة عنصراً من عناصر القصد. فإن العناصر الأخرى لا تطابقها 
وبخاصة المدلول عليه والعاطفة؛ لأنهما غير ثابتين لأيّة صيغة؛ لأن التحليل اللغوي 
يدخل فيه حال المتكلم والسامع والرمز والمقصود. وهي لا تتطابق في القصد بصيغة 
واحدة في الاستعمالات المختلفة للشخص الواحد, لاختلاف أحواله وتباين المقاصد 
واختلاف السامعين» وإن كان الرمز واحداً؛ لأنه جزء باء مُتكامل من الأنظمة الصوتية 
والتشكيلية والصرفية والنحوية؛ لأن أي نموذج في اللغة سواء أكان نموذجاً صوتياً أم 
صرفياً أم نحوياً أم غير ذلكء لابد إذأ أن يكون نتيجة تعارف. وهو بوصفه وحدة من 
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وحدات نظام مكوّن منه ومن غيره من النماذج. لا يمكن أن يكون فردياً. ولقد سبق 
قولنا إن في اللغة جانبين أحدهما شخصي والآخر نوعيء أو بعبارة أخرى يرجع أحدهما 
إلى شخصية الفردء ويرجع الآخر إلى الطابع التنظيمي للغة. أو بعبارة ثالشة يوصف 
أحدهما بالذاتية والآخر بال موضوعية:. أو بعبارة أخيرة أحدهما فردي والآخر 
اسقاط 7 

إنّ التعارف ليس نوعاً من التفريق بين الشخصي والنوعيء أو بين الذاتي 
وال موضوعي» أو بين الفردي والاجتماعي. كما أنه ليس فرقا نن الكلام واللغة» بل هو 
يصلح للتفريق بين لغة وأخرى أو بين اللغة المشتركة واللهجة. أما في الوحدة اللغوية 
سواء أكانت فردية أم مركبة فإن التعارف كفيل ببيانها لأصحاب اللغة الواحدةء ولكن 
التفريق يكمن في الغرض الذي استُعملت له. والأغراض كثيرة ومتباينة» والتراكيب لا 
تضبط بالعرف وحده؛ لآنها فردية بحسب المنتج والمقام والحال» والغرض من التفريق بيان 
المراد ووضوح الغاية من الكلام عمومأ. وذلك بتتبّع الآتي: 

النغمة والضبط الصوتي أو النبرء فإنهما لا يتطابقان لصيغة واحدة في استعمالين 
مختلفين» وإن اتحدا في التشكيل الصوتيء فلكل استعمال نغمة تناسب الغرض بدليل 
اختلاف الأساليب» وخروج الاسلوب الواحد عمّا تعورف عليه كخروج الخبر إلى 
الطلب وبالعكس والنفي إلى الإثبات والنداء إلى التخصيص والاستفهام إلى التقرير 
والقسم إلى التوكيدء وغير ذلك كثير. 

اختلاف المواضع التى تقع فيها المفردة الواحدة؛ فإن ذلك يحملها المعاني المختلفة. 

امجاورة الصوتية» إذ تحصل تغيرات صوتية إدغاماً أو إبدالاً أو مدا أو قطعاً 
للصوت أو إمالة ونحو ذلك, ما يُكسب الكلمة الواحدة معاني جديدة بالتركيب. 

الزيادة والحذف والتضمين بسبب السوابق واللواحق. ولكل حرف مزيد 
أو محذوف معنى مختلف عن الآخرء وكذلك حروف التعدية والجر. 
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إنّ القاعدة النحوية بخلاف العرف. فإنها استقرائية» وهي نتاج الباحث وليس 
العرف. وهي لا تفرض شيئاً بل تصف؛ لأن اللغة قبل القاعدة» وليست التراكيب نتيجة 
التعارفء بل نتيجة التواصل للحاجة إلى الفهم والإفهام؛ وهما لا يعرفان إلآ بعد الكلام 
وليس قبله. 

إن الطابع التنظيمي للغة يراعي الفروق المعنوية للمفردة في نظمها المختلفة» وليس 
منفصلاً عنها؛ لأنها وجدت لبيان المراد بدقّة» وليس جامداً في قوالب يرددها الجميع 
بلا تفريق. 

إن التنغيم والنبر والصياغة والتركيب ونحوها نتيجة استجابة لأمر ما يستدعيها 
بحسب المواقف والأحوال. وليس نتيجة تعارف؛ لأن السامع أو المتلقي ينتظر تحقيق الخبر 
أو عدمه. وذلك بتتابع النسق فيما بنى على مبدا الكلام وختامه. ومن ذلك ظهر الترادف 
في اللغة. 

لا يمكن إلغاء الفردية في أي مثال لغوي؛ لأن الكلام فردي سواء أكان منطوقاً أم 
مُقيَدأَ ويتم ذلك بالاكتساب والتقليد ثم بالكفاية اللغوية بحسب الحاجة. والقدرة على 
الإبداع. والمحاكاة دليل الفرديةء وكذلك النسج على المنوال» والصناعة اللغوية والتكسّب 
وحب الظهورء وطلب الغلبة. 

إن للغة منطقها الخاص بهاء وبه تختلف عن غيرهاء فلا تعامل إل على اساس 
الجمع بين الشخصي والنوعي والفردي والتنظيمي والذاتي والموضوعيء والفردي 
والاجتماعي لارتباط أحدهما بالآخرء ولا يكن وضع المدود المانعة بينهماء فإن 
الشخصي مُلازم للنوعي؛ لأنه لا يكون إلا نوعيأ. وكذلك الفردي لابد أن يكون 
تنظيمياء والذاتي من الموضوعيء كما أن الفردي لابد أن يكون اجتماعياً؛ لأنه يتعامل مع 
نفسه. وكذلك الكلام لغة» واللغة في الاستعمال لابد أن تكون فردية؛ لأن الناس لا 
يتكلمون دفعة واحدة في آن واحد في كل الأحوالء كما أن الجتمع يننظر من المتكلم 
الفائدة وتحقيق ما يخير به. وذلك بتتابع مفرداته ومقاطعه ووقفاته وابتداءاته واستئنافه. 
فليس جانبا اللغة مُنفصلين تماماء كما يشعر التفريق بينهما؛ لأن قيمة الواحد منها متوقفة 
على وجود الآخرء لارتباط الفكرة بالرمز وذلك بالتداعي. فأحدهما يستدعي الآخر. 
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إن الترادف بمفهومه اللغوي وليس بمفهومه الاصطلاحيء. يدل على تمثيل الإرادة 
والاستجابة الطوعية بالامتثئال والتحقيقء ودلائله النغمة الصوتية الدالة على الإرادة في 
النداء والاستفهام والعرض والتحضيض. وفي الصيغ الصرفية الدالة على مطاوعة 
الإرادة واحرف الزيادة أو الحذف منها وحروف التوكيد والجواب والعطف ونحوها نتيجة 
تنفيذ الإرادة وليس التعارف. والتفريق الذي يهم اللغوي يكون بين الإرادة وتنفيذها 
بالطواعية أو بالإكراهء وبالسرعة أو بالتدرّج؛ وبالحب أو بالبغض. 

لا يقتصر العرف اللغوي على أسماء الأشياء المادية أو المعنوية» بل يقتضي تعرّف 
أحواها المختلفة للتفريق فيما بينهاء من خلال أحواها المتباينة» والشيء يوجد على صفة 
ماء ثم تتابع صفاته بمرور الزمن» وقد تغلب صفة من صفاته لداع يقوّيها على غيرهاء 
فتحل محل اسمه. فيظن أنه رديفه. والوصف الغالب ليس كالاسم؛ لاختلاف الدلالة 
بينهماء فإن الاسم يدل على مُسمّاه غير مُرتبط بصفته؛ لأنه علّق عليه من غيره؛ في حين 
أن الوصف الغالب صدر منه أولأء ثم غلب عليه فاختص به دون غيره؛ فإن الاسم 
يُطلق والوصف يصدرء ثم يُتداول ويُشتهرء ولا يتعارف بعد الاستعمال. فالتعارف نتيجة 
الاستعمال وليس العكس صحيحاً. 

إن التفريق بين المترادفات اصطلاحاً يكشف عن الفرق بين الاسم والصفة. 
والوصف العام والغالب والذاتي والملوضوعي والفردي والاجتماعي والشخصي 
والنوعي. 

لا يفصل بين الصوت وتشكيله ولا بين المثال الصرفي والنحوي. إذ لا قيمة عرفية 
للمثال وحده مُنعزلاً عن سياقه أو مُنسلخاً عن جسده المتكامل» فكيف يتعارف ما كان 
فارغاً من الدلالة؟ إن الأمثلة تصدر وتبعا لجودتها ينسج على منوالهاء فتعرف بحسن 
سبكها وجزالة مفرداتها وانسجام تنغيمهاء وعلو مرتبتهاء وغير ذلك. 

إن دلالة الكلام قائمة على ما تؤديه أجزاؤه التي تُشكلها منهاء وعلى وظائفها فيه 
لارتباطها بعلاقات تمكل طابعه التنظيميء وهي تتناسق مع بعضها بحسب وظائفهاء مكوّنة 
معناه العام وذلك بدراسة وحداتهء وهي مرتبطة يجهاته النحوية. فليس ثمة نموذج 
صوتي مُنفصلء ولا صرفي ولا نحوي ولا غير ذلك وإنما هي جهات ووظائف ودلائل 
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على المعنى العام الْمُفيد فائدة تامّة تكون وافية باللقصود من الكلام أصلاًء فلا عبرة 
للنماذج أو الأمثلة المصنوعة إلا في مجال التعليم تسهيلاً على المتعلّم؛ أما البحث اللغوي 
فيدرس المعاني بالأدلة مجتمعة في كيانها المنظم لماء وليست خارجه في أشكال هامدة 
لا روح فيها. 

إنّ الترادف يجمع بين المتكلم والسامع؛ أو بين صاحب الإرادة ومنفذهاء بدلائل 
التشكيل الصوتي والصياغة الصرفية .والروابط النحوية؛ إذ يعرف المتلقي حصول الأمر 
وبلوغ المتكلم غايته» كما يكشف حال اللمأمور ومدة تنفيذه من خلال الصيغة» كما تظهر 
مكانة الآمر من خلال سرعة الامتثال» وذلك بتجميع الدلائل» وهي في نظامهاء ومقابلة 
الفكرة برمزها المنظوم في سياق الكلام» وليس على شكل نماذج منفصلة صوتياً أو صرفياً 
أو نحوياء فهي بمجموعها تدل على المراد. ولا تكون نتيجة التعارف. بل يكون التعارف 
نتيجة لاجتماعها في نظام لوي معلومة مفرداته عرفاً وليس نظماً؛ لأن ذلك 
بحسب الناظم. 

إن مناهج التقطيع المعنوي قديما وحديثا لم تفسد المعنى العام فحسب. بل منعت 
الدارسين الإطلاع على الحقائق اللغوية» وحرمتهم الوصول إلى مناهلها النقية لتعسفهم 
الطريق بالتحمل والخلط والتساهل في الجمع العشوائي للألفاظك وحشر الظواهر اللغوية 
دون قيد ضابط يفصل بينهاء فظهر الكثير من التداخل والوضع والوهم والتزيد والمغالاة 
والتحيل بغية إخراج المصئفات التى أسرفت في جمع المفردات المختلفة على أنها ظواهر 
لغوية تعالج اللفظ والمعنى سواء أكان اللفظ ضداً أم مشتركاً أم مترادفاً بلا استقراء دقيق 
لفردات الظاهرة زماناً ومكاناً وصياغة ووظيفة في التراكيب والأحوال والمقامات 
المختلفة. ومن ذلك الترادف. إذ بداالخلط الكثير الذي وقع فيه الذين وضعوا معجمات 
خاصة بالترادف. سواء كانوا قدامى أم مُحدثين؛ إذ أنهم أغفلوا هذه الأمور- أي 
التصحيف والتحريف والإبدال والقلب- في جمعهم للألفاظ المترادفة» بما نجم عنه ازدحام 
تلك المعجمات بما هو مترادف حقاً. وما هو ليس منه الببّة» كآن يكون من باب التطور 
الصوتي أو الخطا والوهم أو التصحيف والتحريف. أو من قبيل الألفاظ المتقاربة في 
المعنى» أو من قبيل التراكيب والتعبيرات لا المفردات. كما أنهم لم يراعوا اتحاد الألفاظ 
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المترادفة ببيئة معينة واستعماها الفعلي. من غير تقييد لها بزمان ومكان معينين» إضافة إلى 
إهماهم التطور الدلالي وأثره في حدوث الترادف أو في تباينه بمرور الزمن» وكأن 
الترادف حقيقة ثابتة مطلقة في ألفاظ اللغة» فكان طبيعياً أن تكثر المترادفات لديهم نتيجة 
هذا الخلط ولابتعادهم عن المفهوم الدقيق للترادف. ولنظرتهم المنهجية الخطأ في التصنيف 
فيه على هذا النحو”". 

وفيما ورد ذكره نظر من وجوه: 

إن المترادف الذي رآه حقأ هو ما اصطلحوا عليه في تسمية الألفاظ التى تتوالى على 
معنى واحد أو مُسمّى واحد. فوقع بما عاب غيره عليه؛ إذ عوّل على المعنى الحقية 
للترادف في اللغة» وهو ركوب أحد خلف آخر. ولم يعتمد معنى التتابع» وهو المعنى الذي 
يكشف حقيقة الترادف؛ لأن التابع غير المتبوع» وهما شخصان مختلفان وإن اجتمعا على 
مركوب واحد. كما أنهما غير مركوبهما. 

لا يمكن اتحاد ألفاظ مختلفة في أوزانها وتشكيلاتها الصوتية بالمعنى» فلكل بناء معنى 
مختلف قاماً عن غيره بدليل تغيّر معناه بتغيبر حركة فيه أو زيادة حرف أو أكثر عليه 
أو الحذف منه. أما مجيء بناء بمعنى آخر فلغرض المبالغة لتحمّله معنى الأصل وزيادة» 
أو بالنقل الوظيفي كاستعمال أسماء الآلة للوصف وأبنية جموع التكسير والمصادر 
فقديؤتى بالجمع على وزن مصدر فعله كالحضور والسجود والقعود والقيام والصيام؛ 
ويكون للدلالة على المعنى الحقيقي للفعلء وإنما جيء بالجمع على وزن مصدره للوشارة 
ينا 

لا علاقة للتطور الصوتي أو الخطا أو التصحيف والتحريف بالمعنى الحقيقي 
للترادف؛ لأنه ليس من باب الأسماء الدالة على مُسمّياتها. بل من باب الأفعال وما 
جرى مجراهاء إذ الفعل يتابع فعلاً آخر للدلالة على المطاوعة, والمرادف هو المنابع طوعاً 
لمتبوعه؛ فإذا داوم المتابعة واشتهر بهاء صار وصفاً غالباً فيجري مجرى الأسماءء. فيكون 


(1) الترادف في اللغة: 301. 
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رديفاً مُلازماً لاسم متبوعه؛ لأن الوصف في حقيقته فعل مُبالغ فيه. ولأجل الإفادة 
المعنوية فإ نأصلها عائد إلى انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما يلازمه من اللوازمء ثم 
اللوازم كثيرة» وهي تارة تكون قريبة» وتارة تكون بعيدة» لا جرم صح تأدية المعنى 
الواحد بطرق كثيرة» وصح في تلك الطرق أن يكون بعضها أكمل من بعض في إفادة 
ذلك المعدق وتاديته وبعضها انقص واضعف7. 

ومن لوازم الإرادة والطلب بيان تحقيقهما للسامع؛ لأن المعنى المفيد لا يتم باللفظ 
ذاته» بل بطريقة ما بُنى عليه وأسلوب تناوله؛ والتطور الصوتي إبدالاً كان أو إعلالاً 
أو قلباً مكانياً ليس من الترادف في شيء. لارتباط صورة الكلمة بمعناها ووظيفتهاء ولكل 
شكل منها دلالة يختص بهاء ويدل على ذلك دلالة أسماء المعاني من المصادر والصفات 
وأسماء الزمان والمكان والآلة. كما أن الإبدال والإعلال والقلب المكاني ونحوها ليست 
تغيرات شكلية لا مساس ها بتغيّر المعاني» وليست من قبيل التطوّر الصوتي. كما قال 
براجشتراسر: هذه التغيّرات كلها ما سماه القدماء العرب أصولاً مُطردة» ونحن نُسميه 
قوانين صوتية» بل هي تغيّرات مقصودة لاستيفاء الدقّة في المعاني» فإن الأصل الواحد 
يأخذ بالتشكيل مساحة واسعة منهاء وليست هذه التغيرات ظاهرية فحسب. كما 
قيل» وإنما هي كلمات كانت ذات أصل واحدء ثم تطورت صورتها بسبب من عوامل 
التطور الصوتيء وما هذا الاختلاف الذي يبدو في صورة الكلمة الواحدة إلآ اختلاف 
ظاهريء وقد أصاب المحققون من المحدثين كثيراً حين اشترطوا لتحقق وقوع الترادف ألا 
يكون أحد اللفظين نتيجة تطوّر صوتي للفظ الآخر. وعدوا أمثال هذه الكلمات 
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إن الأصل الواحد يعنى الاشتراك في أصل المعنى. ولا يعنى الاتحاد بالمعنى. فلكل 
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ضبطه زماناً ومكاناء وقد وجد المحدثون فيه مخرجاً من تتبّع دلالات التغيير الصوتي» حتى 
قالوا:نستطيع أن نقرر أن ما يُسمّى في كتب اللغة والنحو (لغة) من الاستعمالات غير 
المألوفة» أو قل غير الصحيحة؛ تلك الاستعمالات التى نُسبت إلى هذيل أو عقيل أو أسد 
أو طيء أو غير هؤلاء, لم يكن إلا من قبيل هذا التطوّر في اللغة» ثم نسب اعتباطاً لفئة 
مع 3 الناس©. 

إن الاعتباطية يمكن أن نسب إلى أصل الوضع وليس إلى التغييرات في صور 
الأصولء وقيل في ذلك أيضاً:حين نستعرض تلك الكلمات التى فُسّرت على أنها من 
الإبدال حيناء أو من تبادل اللهجات حيناً آخرء لا نشك لحظة في أنها جميعاً نيجة التطوّر 
الصوتي. أي أن الكلمة ذات المعنى الواحد حين تروي فا المعاجم صورتين أو نطقين. 
ويكون الاختلاف بين الصورتين لا يجاوز حرفا من حروفهاء نستطيع أن تُفْسّرها على أن 
إحدى الصورتين هي الأصل والأخرى فرع لها أو تطوَّرُ عنها» وليس كذلك. فإن أدنى 
تغيير يتبعه تغيير في المعنى» ويحول البناء إلى كلمة أخرى. من ذلك تحريك الساكن» 
فإنالفرق بين اليل واليّل أن اليل مصدرء ويُستعمل فيما يرى وفيما لا يرى» مثل ميلك 
إلى فلان؛ ومال الحائط مَيْلاء و(مَيّل) بالتحريك اسم يُستعمل فيما يرى خاصة. تقول في 
العود مَيّلء وني فلان مَيّل إذا كان يميل في أحد الجانبين من خلقه”» أو تغيير حركة في 
البناءكالضَرَ والضرّء فهو بالفتح الضرر في كل شيء» وبالضم الضرر في النفس من مرض 
ومُزال» قال تعالى ‏ وَأوُسج إِدَْادى ربيّهُ: أن مس الصو وت أيكم البّصرت 4 
[الأنبياء: 83]» وقال تعالى .+ لَايمَلوْتَ لاضع تنا اضرا 4 [الرعد: 16]» فالضر عام مقابل 
النفع فرق بين البناءين لافتراق المعنيين. 


)1( التطور اللغوي التاريخي: 23. 

(2) من أسرار اللغة: 75. 

(3) الفروق اللغوية: 176. 
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وكذلك الإبدال والإعلال والزيادة والحذفء فإنكل اسمين يجريان على معنى من 
المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة» فإن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه 
الآخرء وإلاً لكان الثاني فضلاً لا يحتاج إليه. والى هذا ذهب الحققون من العلماء. 
وإليه أشار المبرّد في تفسبر قوله تعالى # لجل > جَعَلْنَا مَِكُمْ شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً لاك 48 
قال: فعطف (شيرْعة) على منهاج؛ لأن الشرعة لأول الشيء؛ والمنهاج لمعظمه ومنّسعه 
واستشهد على ذلك بقولهم: شرع فلان في كذا إذا ابتدآه» وأنهج البلى في الثوب إذا اسع 
فيه. قال: ويعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرجعان إلى شيء واحد إذا كان في 
أحدهما خلاف للآخرء فأمًا إذا أريد بالثاني ما أريد بالأول فعطف أحدهما على الآخر 
خطأ لا تقول جاءني زيد وأبو عبد الله إذا كان زيد هو أبو عبد ا م 

فليس من الصواب قصر العلاقة بين كلمتين من أصل واحد وبينهما اختلاف في 
البناء على التطوّر الصوتي, لذلكلا يمكن عدّ مثل هذه الألفاظ المبدلة أو المقلوبة أو التي 
فيها اختلاف طفيف في البنية أو الحركات من المترادفات» خلافاً لمن ذهب من القدامى إلى 
ذلك متوهمين أنها لغات مختلفة لمعان مُتفقة. وخلافاً لمن تابعهم من الحدثين» وهذا أحد 
أسباب مغالاة القائلين بالترادف وإسرافهم فيه بعدهم هذه الكلمات من المترادفات» 
وهي ليست منه بمعنى الترادف الدقيق؛ وإذا ما علمنا أن هناك العشرات من هذا الضرب 
من الألفاظ وأن الكلمة الواحدة قد تختلف بنيتها فتتعدد صورهاء فتبلغ عشراً أو أكثر 
أدركنا ما لهذا السبب من أثر في كثرة الترادف في العربية©. وحال هؤلاء كحال القائلين 
بتعاقب الجموع وحروف الجر والأبنية الصرفية» وإذا كان اختلاف الحركات يوجب 
اختلاف المعاني» فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك. وهذا المعنى أيضاً قال 
الحققون من أهل العربية أن حروف الجر لا تتعاقب. حتى قال ابن درستويه في جواز 
تعاقبها إبطال حقيقة اللغة وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلاف ما يوجبه العقل 
والقياس. وذلك أنها إذا تعاقبت خرجت عن حقائقهاء ووقع كل واحد منهما بمعنى 


(1) الفروق اللغوية: 11. 
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الآخر. فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنىّ واحدء فأبى المحققون أن يقولوا 
بذلك؛ وقال به من لا يتحقق المعاني”'؛ وذلك لأنهم لم يكونوا يهدفون من وراء ذلك إلى 
غاية لغوية بقدر ما هو منافسة في المفاخرة والمباهاة بمجمع الأسماء الكثيرة للشيء الواحد. 
فلم يتحرّج بعضهم من القول أنه يعرف للشيء العشرات أو المئات من الأسماءء جاعلين 
من ذلك آية على سعة حفظهم ومعرفتهم اللغوية» كما جعلوا منها مأثرة للعربية وسمة 
انفردت بها على بقية اللغات, وللتدليل على أن لغة العرب أفضل اللغات 
وأوسعهاء وأن هذه مما اختصّت به دون سواها... ومن أجل هذا راحوا يجمعون مختلف 
الألفاظ للشيء الواحد حتى وإن كانت متقاربة في المعنى أو من باب المشترك اللفظي أو 
بما اختلفت صورها اختلافاً طفيفاً أو ما هو من صفات الشيء وأنواعه. أو ما كان 
مهجوراً ماتأء أو من الألفاظ الغريبة أو النادرة أو التى ليست بثبت. ولم ترد عن 
العرب. فكان أن تزيدوا فيها كثيراً وأغربوا جاعلين من ذلك مسألة تعجيزية أضفوها 
على اللغة وعلى أنفسهم من أجل شهرة أو حظوة أو حباً في المبالغة©. 

إن اللمحات البيانية البديعة تظهر في المقابلات والموازنات بين الأبنية في كياناتها 
التعبيرية بمنهجية تعتمد الفروق اللغوية وتنأى عن التقليد؛ لأن اختلاف المعاني هو 
السبب في تعدد واختلاف المصادر والصفات والأفعال؛ وفي اختلاف أوزانها وسوابقها 
ولواحقها ومتعلقاتهاء بدليل اخحمتلاف معاني البناء الواحد باختلاف التراكيب 
والأساليب» وكذلك الأسماء في تثنيتها وحمعها وتصغيرها والنسب إليها وتذكيرها 
وتأنيثها وتعريفها وتنكيرها وإضافتهاء وذلك يتطلّب التحقق بعد الشك في تقارب المعاني 
أو تباعدها؛ لأنالفرق بين العالم والمتحقق أن المتحقق هو المتطلب حت المعنى حتى يدركه 
كقولك تعلّم أي أطلب العلم وقيل التحقق لا يكون إلا بعد شك تقول تحققت ما قلته 
فيُفيد ذلك أنك عرفته بعد شك فيهو©. 


(1) الفروق اللغوية: 13. 
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فإِنْ طلب المعنى يبدأ بأصغر وحدة لغوية» وهي الكلمة؛ ثم يجمع في أصغر وحدة 
كلامية» وهي الجملة بحسب منهج لغوي يصل إلى بيان مقصود الكلام بأجمعه بدلائل 
لغوية. أما المنهج الجمعي للقطع المتنائرة زماناً ومكاناً ومقاماً وقصداً فلا يستدل به على 
ظاهرة ما سوى الجمع؛ لأنالكلام نوع من الدراما التي تحتاج على الأقل إلى اثنين من 
الممثلين» والى منظر أو موقف خاصء والى عقدة أو شيء مقصود والى كلمات مُرتجلة”'", 
فإن الاستعمال يوجه المفردة الوجهة المطلوبة منهاء أو يرتجل وحدات مناسبة للموقف. 
ومن شروط تحقق وقوع الترادف الاتحاد في البيئة اللغوية والاتحاد في العصرء أي أن 
تكون الألفاظ المترادفة مقيدة بزمان ومكان معينين» غير أن القدامى أغفلوا هذا الجانب 
وتتبعوا الكلمات الدالة على معنى واحد في مختلف العصور غاضين النظر عن اتحادها في 
الزمان والمكان والبيئة حتى وإن كانت هذه الكلمات مهجورة أو تماتة» فكل كلمة تدل 
على السيف أو على الأسد أو على الجمل جمعوهاء وإن اختلف زمانها ومكانها ثم 
عدّوها من المترادف”7؛ لأناللغة نتاج اجتماعي بلا شكء ويتطلّب الكلام في حالاته 
النموذجية تبادل النطق والسماع. أي أن فيه خصائص اجتماعية كما في اللغة. وهذا 
الجانب الاجتماعي في اللغة ليدفعنا إلى الكلام عن معنى اجتماعي هو المعنى الدلالي 
الذي يتوافر فيه الخصوص الذي افتقدناه في المعنى المعجمي هو معنى الكلمة. فليس 
المعنى الدلالي إلا معنى المنطوق الذي هو نشاط نطقي أولاً وقبل كل شيء”» بل هو 
المستعمل فعلاً في سياق يُحدد معناه ويُخصصه. والجمع غير المنضبط دفعبعض اللغويين 
والرواة إلى الاختلاق والاصطناع في المعاني والألفاظ لتأيبد مسألة معينة أو بسبب ما كان 
من المنافسة الشديدة بينهم بغية أن يبر أحدهم الآخر وليظهر أنه عارف باللغة فرائدها 
وغريبها ونوادرها ولئلا يحرج في مناظرة أو مجلس أو لينال حظوة أو شهرة» فربما قضى 
على عالم سئل عن كلمة لم يعرف معناهاء أو عن مُسمى يجهل اسمه وغير ذلك من 
(1) مناهج البحث في اللغة: 47. 


(2) الترادف في اللغة: 290. 
(3) اللغة بين المعيارية والوصفية: 123. 
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الدوافع التي كانت تحمل بعضهم على الكذب والاختلاق والتزيد. وهذا أمر معروف 
لدى الدارسين, وقد كان من آثاره تكذيب بعضهم بعضاً وقدح بعضهم في بعضء وقد 
عرف بعضهم بهذا واشتهر وليس أمر حماد الراوية وخلف الأحمر بخاف”!" وذلك لأنهم 
م يعتمدوا منهجاً لغوياً يجمع أنظمة اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والبلاغية 
والدلالية فقطعوا أوصاها بمناهج مُتعددة لا رابط يوحّدها للكشف عن أسرارها؛ لأن 
الاختيار والترتيب والوصل والفصل والوقف والابتداء والمجاز والاستعارة والكناية 
والاسلوب ونحو ذلك من الصور المتلاحمة بعضها في بعض.ء والتى يتبع بعضها بعضاً 
لإتمام الغرض من صدوره ولبيان الغاية من مبدئه وختامه وتناسق وحداته ومجموع ذلك 
يكون اللغة؛ لأنها متجانسة في أنظمتهافلها نظامها الأصواتي المورّع توزيعاً لا يتعارض 
فيه صوت مع صوت. وا نظامها الصرفي الذي لا يتعارض فيه موقع مع موقع, ولمها 
نظامها التشكيلي الذي لا يتعارض فيه صيغة مع صيغة. ولما نظامها النحوي الذي لا 
يتعارض فيه باب مع باب» ولا بعد ذلك نظام للمقاطع ونظام للنبر ونظام للتنغيم؛ فهي 
منظمة من النظم. ويؤدي كل نظام منها وظيفته بالتعاون مع النظم الأخصرى”», فاقتطاع 
أي نظام يذهب رونقه ويخل بمعناه ويجعله عرضة للتزيد والاختلاق والاحتمالات البعيدة 
عن المراد من سياق الكلام برمته» لذلك فقدتساهل كثير من علماء العربية في نظرتهم إلى 
الترادف حتى عدوا كثيراً من الألفاظ مترادفة لأدنى تقارب في المعنى» ولأيسر تشابه في 
الدلالة. ويتجلّى هذا التساهل عند القائلين بالترادف والمؤيدين له. فالتشابه عندهم في 
المعنى كاف للحكم بالترادف من غير نظر إلى تحقق التطابق التام في المعنى”. 

إن التقارب في المعاني يُشير إلى أبنية المعاني» وهي المشتقات وليس الأسماء؛ لأنه 
مدعاة إلى اللبس بدليل حاجة الاسم إلى الإخبار عنه لفصله عن غيره؛ لأنه لا تطابق ولا 
توافق في معنى اسمين مختلفين؛ لأن كل اسم يدل على مُسمًاهء ولا تطابق بين ذاتين 
(1) الترادف في اللغة: 293. 


(2) مناهج البحث في اللغة: 66. 
(3) الترادف في اللغة: 295. 
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أو شيئين إلآ في الجنس أو النوع أو الوصف العام؛ وهو تقارب في حقيقته لا تطابق تام 
وهو ما دعا العسكري إلىالكلام في الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينها نحو 
العلم والمعرفة والفطنة والذكاء والإرادة والمشيئة والغضب والسخط والخطأ والغلط 
والكمال والتمام والحسن والجمال والفصل والفرق والسبب والآلة والعام والسنة 
والزمان والمدة وما شاكل ذلك. فإني رأيت في الفرق بين هذه المعاني وأشباهها كتاباً 
يكفي الطالب ويقنع الراغب مع كثرة منافعه فيما يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكلام 
والوقوف على حقائق معانيه والوصول إلى الغرض فيه”"". 
فإن الوقوف على الفروق اللغوية يؤدي إلى معرفة وجوه الكلامء وهي متباينة 
ومتباعدة لاختلاف المقاصد والأغراض باختلاف المتكلمين وتباين أحوالهم وظروفهم 
ومقاماتهم وقدراتهم وتباعد اختياراتهم. وإن اتحدوا بلغة واحدة» فقد قيل:لا شيء أخطر 
من تصور سهولة تقرير معاني الكلمات وخاصة إذا كانت كثيرة التداول بين الناس © , 
فإن العرف لا يلغي شخصية الفرد ويطمس معالمها؛ لأن اللغة بخلاف العادات والتقاليد 
والملابس التى يفرضها عرف مجتمع ما وليس العرفهو الذي يحدد معايير الاستعمال في 
اللغة» وإذا كان الفرد خاضعاً دائماً لما يحدده العرفء وهو الذي يُحدد معايير الاستعمال 
في اللغة» وإذا كان الفرد خاضعاً دائماً لا يحدده العرف من المقاييس الاجتماعية. فهو 
خاضع أيضاً لما يحدده العرف من معايير اللغة» فالمتكلم الذي يستعمل لغة الجتمع الذي 
نشأ فيه» يستعمل أصواتها وصيغها ومفرداتها وتراكيبها حسب أصول استعمالية معيّنة 
يحذقها بالمشاركة في التخاطب. ويمرّن عليها ويطابقها دون تفكير في جملتها أو تفصيلهاء 
وقلّما يرد عليه موقف من المواقف يدفعه إلى التفكير في السبب الذي من أجله يتكلم 
يقة خاصة. وإذا دفعه إلى ذلك سبب من الأسباب وقف حائراً دون الإجابة عليه. 
وإنما يكون جوابه إن وَدْنَا ءاسا ع أُحَوَ وَإِنَاعَكَ مَاكَِِم مُهَسَدُونَ 4 [الزخرف: 22]: 
وسيكون هذا جوابه على كل سؤال يدور حول الأمور العرفية التي ذكرناها كالعادات 


(1) الفروق اللغوية: 7. 
(2) نظرية المعنى في النقد العربي: 151. 
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والتقاليد والملابس وهلم جرأء وسيجد المتكلم أن اللغة منظمة اجتماعية عرفية؛ قوامها 
عدد من الأجهزة التي تمكل في نظره معابير معيّنة”"» ولكن لا يستعملها دون تفكير في 
جملتها أو تفصيلها فيطابقها في تراكيبها؛ لأن الكلام فردي بحسب الحاجة. ولا تتطابق 
حاجة المجموع في آن واحسد. وليس الاستعمال اللغوي تطبيقاً غير واع الاين 
الكلام؛ لأن المتكلم ليس آلة يُذاع من خلالها دون تدخّل فردي؛ لأن الصوت صوته 
والتنظيم والترتيب والتقديم والتأخير ونحو ذلك راجع إليه. وليس إلى غيره. والاختيار 
دليل الوعي بما يناسبه» والتفكير بذلك فرديء واللغة فكر وليست مجموعة من الأجهزة 
الآلية» حتى تتطابق التراكيب والألفاظ فيها بمعانيها واستعمالاتهاء والتطابق غير حاصل 
لا ني الألفاظ ولا في التراكيب, وإن الترادف غير واقع بالمفهوم المصطلح عليه وما وصل 
إليه صاحب الترادف في اللغة في قوله:إن الترادف واقع في العربية لا سبيل إلى إنكاره. 
وهو موضوع يُنمّيه التطور ويدعمه الاستعمال ويشهد به الواقع اللغوي, أما هذه الكثرة 
فلا صحة ا بالمعنى الدقيق للترادف. والترادف حالة تعرض لألفاظ من اللغة في أثناء 
حياتها وتطورهاء ومن الجائز أن يكون ما كان مترادفاً في مرحلة ما متبايناً في مرحلة 
أخرىء والعكس صحيح أيضأء مادامت الفاظ اللغة جميعاً عرضة للتطور الدلالي2, 
يناقض ما أثبته من شروط تحققه؛ لأن التطور لا يتم في زمان ومكان معينين أو عصر 
واحد. كما أن الاستعمال الدقيق لا يدعم رأيه ويدحضه الواقع اللغوي ويشهد بخلافه. 
وليس الترادف حالة تعرض لألفاظ من اللغة». بل هو يعرض إعلاماً بالغلبة وتنفيذ 
الإرادة والامتثال السريع أو المتدرّج لرغبة صاحبها بدلائل صوتية وصرفية ونحوية 
ودلالية» وليس على ألفاظ لا جامع لها سوى رغبة عارضة مُختلقة» ثم ما الدليل على 
تحول المترادف إلى متباين» والمتباين إلى مترادف؟ فقد عول على أدلة ظنيّة لا تثبت أمام 
الواقع اللغوي الذي يغلّب صفة ما على غيرها لداع ما من دواعي التغليب» فظن أنه 
صورة من صور التطوّر الدلالي في الألفاظ لأن الصيغة وإن غلّبت لا تطابق الاسم وإن 
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بوت تعرز ينزه رصيق و الأكراو ها تاها العريفه يدل عابى له المزيه 
فيها وليس الاسمية؛ فقدجمعت العرب الاسم الذي أصله صفة على لفظ الصفة. كأنهم 
يذهبون به إلى أنه صفة غلبت كما سموا بما فيه الألف واللام وتركوا الألف واللام بعد 
التسمية كالحسن والعباس والحارث؛ كأنهم قدروا فيه الصفة”"". 

وثمّة فرق بين تخصيص الوصف بموصوف معين, وانتقال الصفة إلى الاسم. فإن 
الصفة الغالبة تقوم مقام موصوفهاء وستعمل من دونه لاشتهارها عليه؛ لأن معنى 
الغلبة تخصيص اللفظ بمعنى ما وضع له فلا يخرج عن مُطلق الوصف. بل إنما يخرج عن 
الوصف العام أي لا يطلق على كل ما وضع له بلى يخرج الوصف لفظأ عن كونه 
وصفأء أي لا يتبع الموصوف لفظ. 

فليس انتقال الصفة نتيجة التطوّر اللغوي. بل نتيجة التخصيص بالغلبة؛ فتقوم 
لور اللو الم ليسي و 
وما لسر لوديآ إلَايِبُ ولَهرولدَ اليه ير 4 [الأنعام: 32]» فجاءت (الدنيا) صفة 
للحياة؛ كما جاءت (الآخرة) صفة للدار» وهما من الصفات الغالبة مع بقاء مفهومهماء 
وهو الدنو والتأخّر» وقد جعل صاحب الترادف في اللغة التغليب ناتجاً عن التطوّر 
اللغوي؛ وبه فسّر الترادف» كما جعله سبباً من أسباب الترادف. فقال:والملاحظ أن 
انتقال الصفة إلى الاسمية غالباً ما يكون له سبيلان» أولهما الصفة الشائعة والغالبة التي 
تُستعمل بالتعريف. وهو من باب إقامة وصف الشيء مقام اسمه. وثانيهما هو عن طريق 
الإضافة» حيث يُحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامه» وهو من باب إضافة الموصوف 
إلى صفته. وفي هدى هذا ئُفسّر ترادف كلمات مثل الدنيا والحياة والأصل الحياة الدنيا... 
وتبعاً لمبدأ انتقال الصفة إلى الاسمية نتيجة التطور اللغويء يمكن أن نقرر أن الصفة بهذا 
المعنى» هي من أسباب وقوع الترادف في اللغة» ويُثبت هذا أن البحث في الألفاظ المترادفة 


(1) المخصص: 86/17. 
(2) شرح الكافية: 1/ 47. 
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من الناحية اللغوية التاريخية يكشف لنا بوضوح أن كثيراً من الألفاظ إنماهي في أصوها 
صفاتء ثم صارت أسماء بفعل الاستعمال”". 

إنّ الوصف الغالب لا يصير اسماً؛ لأنه لا ينفك عن مراعاة معنى الوصف 2 
كما أن الدنيا والحياة ليسا من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ لأن (الدنيا) جرى وصفاً 
للحياة» ولم تُضف إلى الدنيا بحسب ما قالوالأصل الحياة الدنياء ولا ترادف بينهما؛ لأن 
الدنيا غلبت على الدار» وليس على الحياة بدليل عطف الآخرة عليها في قوله تعالى 
« اث ادن يبو أن م َالقَحِمَةُ فى لدت مثا لم عَدَابُ يم في لديا واليخرة )»4 
[النور:19]. لاتفاقهما في الوصف الغالب والعام لوردهما صفتين للدارين» كما جاءت 
(العاجلة) صفة غالبة على الحياة الدنيا في قوله تعالى ‏ مَنْكَانَ يُرِيدُ لْمَاحِلةَ جنا ليها 
مَا صََآهُ لمن نيد شُمَّجَعَلنا لَههجَهَم يَصَلَهَا مَدْمُومًا مَدْحُورَا 4 [الإسراء: 18]: كما أن 
الترادف لا علاقة له بالناحية اللغوية التاريخية» إذ يشترط فيه أن يكون في زمان ومكان 
معينين وليسا متباعدينء بل الناحية اللغوية التاريخية تكشف عن غلبة الصفات وليس 
ترادفهاء والوصف بخلاف الاسم. لذلك جعل الترادف متوقفاً على حس المتكلم. فقال 
إن القول بالترادف أو بالتباين في مثل هذه الألفاظ يتوقف على حس المتكلم ونظرته 
اللغوية إلى حدٌ كبير» فمن شاء عدّها مترادفة وذلك بالنظر إلى اتحاد دلالتها على الذات 
دون التفات إلى ما فيها من الوجوه والاعتبارات» وهو الغالب في الاستعمال» ومن شاء 
عدها متباينة» وذلك بالنظر إلى ما في دلالتها من تلك الوجوه والاعتبارات» وهو القليل 
في الاستعمال إن لم يكن نادرأ وهذا ليست النظرة المتطرّفة بصائبة في الحكم على مثل 
هذه الألفاظ من حيث ترادفهاء وليس من الصواب القطع بشيء من هذا لنرجّح 
هذه الألفاظ بين الوصفية والاسمية وعدم قوة الفرق ووضوحه فيهاء ئما جعل النظرة 
إزاءها مختلفة©. 


(1) 143 -144. 
(2) ينظر: شرح الكافية: 1/ 56. 
(3) الترادف في اللغة: 147 - 148. 
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إن الترادف بمعناه الدقيق ليس ضدا للتباين وإلا جُعل ضمن ظاهرة أخرى» وهي 
الأضداد, أما بمعناه الاصطلاحي فمن غير المعقول أن يكون الكلام مُلبساً يبجمع فيه 
المتكلم المؤتلف والمختلف في اللفظ الواحد. وقد عقد ابن جنى باب فيإيراد المعنى المراد 
بغير اللفظ الْمعتادبيّن فيه الاتفاق في المعنى الواحد مع زيادة إفادة» فقال:أعلم أن هذا 
موضع قد استعملته العرب. واتبعتها فيه العلماء. والسبب في هذا الاتساع أن المعنى 
المراد مفاد من الموضعين جميعاً فلما آذنا به وأدّيا إليه ساحوا أنفسهم في العبارة عنه... 
وهذا ونحوه- عندنا- هو الذي أدى إلينا أشعارهم وحكاياتهم بألفاظ مختلفة على معان 
مُتفقة» وكان أحدهم إذا أورد المعنى المقصود بغير لفظه المعهود. كآنه لم يأت إلا به ولا 
عدل عنه إلى غيره» إذ الغرض فيهما واحد. وكل واحد منهما لصاحبه مرافدء وكان أبو 
علي- رحمه الله- إذا عبّر عن معنى بلفظ ما فلم يفهمه القارئ عليه وأعاد ذلك المعنى 
عينه بلفظ غيره ففهمه. يقول: هذا إذا رأى ابنه في قميص أحمر عرفه. فإن رآه في قميص 
تبح 1 يعرنوا'ك ولك يذئ تغييرا في السفةة رإذاكافتة الذاك واحدة. فلم يرد التق 
بعينه؛ لأن فيه زيادة فائدة» كما أنالمعنى لا يتولد عن حروف مُقطّعة. بل عن كلمة» 
أو على الأصح عن كلمات نُظمت على نسق خاصء ففي داخل هذا النسق تأخذ كل 
كلمة كثافتها قد تقع ولادة المعنى دفعة واحدة كالبرق» ولكن غالبا ما يحصل المعنى بشيء 
من التدرّجء مثله في ذلك مثل زيت أو مداد فوق الورق النشاف ينتشر حوله بسرعة 
وتدريجياً في آن واحد. فاللغة تستهدف خلق أفق يتعدّى نطاق الكلمات في- الكلمات- 
و كفات رب درق اكرات رامتع يق العزيات ردنك لا مهيل فى 
الكلمات بشكل مُنعزل. بل يتم من خلال أنظمتها المختلفة؛ لأنها تكتسب ظلال المعاني 
الزائدة بالمجاورة والعلاقات النحوية» وبغير نظمها لا يمكن تحديد معناها وبيان وظيفتها 
فيه. إذ لا يقطع باحتمالاتها الكثيرة إل فيه بدلائل السوابق واللواحق والزوائد والتنغيم 
والنبر؛ لأنها تنذوب في سلسلة متواصلة يكمل بعضها بعضاء وفي إيراد المعنى المراد بغير 


(1) الخصائص: 2/ 466- 468. 
(2) تأملات في اللغو واللغة: 48. 
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اللفظ المعتاداتجه التحويليون إلى فحص هذا البُعد من أبعاد الظاهرة اللغوية وطرحوا هذا 
التساؤل: كيف ندل على المعاني الْتّفقة بألفاظ مختلفة؟ إيماناً منهم بأن التعبير عن المعنى 
المتوحّد يتَخْذْ في اللغة أشكالاً مُتعددة؛ فاتجهوا إلى تقدير أصل للجملة غير ما يكون لما في 
ظاهر اللفظ... وقد وضع التحويليون قواعد حاولوا بها تفسير العلاقة بين البنى 
السطحية والبنى العميقة الكامنة تحتها أو بين براني الكلام وجواني اللغة وذلك حين 
يكون هناك تغاير بين المستويين» وقد افترضوا لتلك القواعد نسقا محصوصا تتسلسل تبعا 
له سمّوه: ترتيب الأحكاء”". 

إن المعنى الواحد لا يتخذ أشكالاً مختلفة؛ لأن الترتيب يقتضي العناية بالميني عليه 
شكل الكلام. فإذا تغيّر تبعه معنى آخرء كما أن التقديم والتأخير يفيد زيادة في المعنى 
بدون زيادة في اللفظء والزيادة تقتضي التخصيص والحذف مدعاة للاحتمالات الكثيرة» 
واعتراضهم على البنوية بإجراء التحويلات من تقديم وتأخير وحذف لا يحصل دون 
تبديل في المعنى؛ لأن الروابط التى توجد بين الأشياء لن تستطيع أبدأ أن تظهر لنا لولا 
وساطة الكلمات. أي الإشارات الفكرية التى نستعملها للتقدير والترتيبء والفهمء 
وغالباً ما تصاحب الكلمة حركات (ابتسامة» أو دمعة؛ أو تهديد بضم الأصابع في الكف 
مع مد اليد). فالكلمات بوصفها إشارات. لابد لها أن تتشي (56050511767) في بيئة 
بشرية» حيث تخبر» وتغير» وتدفع إلى التفاعل» فالكلمات نقطة انطلاق الأعمال الفردية 
والجماعية» إنها منبع الحياة ومنبع الوجود بالنسبة للصور والأفكار””. فلكل ترتيب 
للمفردات صورة تختلف عن غيره. كما أن للتقدير احتمالات لارتباطه بالحذف. وهو 
باب واسع لا تضبطه قواعد واحتمالات معاني الجمل البسيطة؛ كاحتمالات المفردات؛ 
لأنها أيضاً بحاجة إلى تقييدات تحدد معناهاء فقد يكون أحد مكوناتها مشتركاً لفظياًء 
فيجعل معناها احتمالياً إلا أن تقوم قرينة تقطع بمعنى معين. وقد كان من مبادئ اعتراض 
التحويليين على البنيوية أن في اللغة» كل لغة جملا يكون للواحدة منها غير معنى؛ وقد 


(1) نظرية النحو العربي: 75- 76. 
(2) تأملات في اللغو واللغة: 49. 
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كرواسيه اندي علةابا نان إلسنى كترةانها جا عن ستو قينا لتعلةا 
حنست إل حاتت لعن فعدو ماني هله الجملة بغر إل تعد معان علد ري 

وذلك يدل على ارتباط الكلمة بالتركيب؛ فلا فصل بينهما لمعرفة الظواهر اللغوية. 
وبيان مفهومها الدقيق لثلا تلتبس ببعضها فتضيع الفائدة من إخراج ماليس منهاء 
لاعتماد ظلال المعاني المكتسبة والزائدة في التراكيب. وليس في المفردات بمعزل عن 
أنظمتها المصوّرة للفكرة المقصودة, والمطلوب من المتلقي استخراجهاء لذلك قال 
العسكري:فإذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها في الكلمتين ولم يتبين لك الفرق بين 
معنييهما فاعلم أنهما من لغتين مثل القدر بالبصرية والبرمة بالمكية» ممثل قولنا الله بالعربية 
وآزر بالفارسية””. فلا يركن إلى الظاهرة إلا بعد التدقيق» ولا تصح المبالغات الكثيرة في 
ورودهاء وذلكآأن القلة من الألفاظ المترادفة هي التى يمكن تفسيرها بهذا السببء وأما 
الكثرة منها فلا يصدق عليها هذا التفسيرء والواقع أن هذا السببء وإن كان وجيهاً 
وواضحاً لا يفسّر لنا هذه الكثرة من المترادفات التى قد تصل إلى المئات والألوف؛ لأنها 
أكثر من عدد القبائل أضعاف المرات... كما نلاحظ أن البحث في المترادفات والنظر فيها 
لا يؤيد مثل هذا الرأي؛ فإن معظمها قد جاء بسبب التطوّر الدلالي”©. 

إن التطور الدلالي لا يفسّر الترادف بل يُفْسّر انتقال الدلالة إلى غيرها؛ لأن 
الألفاظ تكتسب صوراً جديدة لم تكن معروفة من قبل؛ لأن المعاني والألفاظ تتحد لتخرج 
الصورة الجديدة. وليس الألفاظ وحدها ولا المعنى وحده يُحقق الغاية» ومعلوم أن اللغة 
تتطوّر بتطوّر الحياة وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات الاجتماعية, وتتأثر 
بالأحداث الكبرىء فقدكان لنزول القرآن الكريم أثر في تطوّر دلالة الألفاظ فقد تركت 
ألفاظ كانت مُستعملة في الجاهلية» ومن ذلك تسميتهم للخراج (أتاوة»؛ وكقولهم للرشوة 
ولما يأخذه السلطان (الحملان والمكس)»؛ كما تركوا (أنعم صباحاً) و (أنعم ظلاماً). 


(1) نظرية في النحو العربي: 63. 
(2) الفروق اللغوية: 16. 
(3) الترادف في اللغة: 163. 
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وصاروا يقولون (كيف أصبحتم؟) و (كيف أمسيتم؟»» وتركوا أن يُقال للملك أو السيّد 
المطاع (أبيت اللعن»؛ وترك العبد أن يقول لسيده (ربي»؛ كما يقال: (رب الدار) و (رب 
البيت»» وتركوا أن يقولوا لقوام الملوك (السدنة) وقالوا (الحجبة)... واستحدثت أسماء 
لم تكن قد اشتقت من أسماء متقدمة على التشبيه... وأصبحت كلمات كثيرة مصطلحات 
جديدة اقتضتها نهضة العرب العلمية بعد الإسلام... ولم يقف الأمر عند هذا التطوّر 
وإنما دخلت اللغة العربية ألفاظ أجنبية» وهذا أمر طبيعي بعد أن اتصل العرب بالأقوام 
المختلفة وامتزجوا بهم”'. فأخذوا منهم ما خف وجدّ واستطرف مما له نظائر 
عندهم؛ فأصبح المقترض هو المستعمل دون نظيره العربي. وقد يكون غالباً في بيئة دون 
أخرى؛ لأن الحواضر أكثر اتصالاً بغيرهم من أهل البوادي؛ فظن جامعو المفردات أنهما 
يستعملان معأ في زمان ومكان معينين» فجعلوا الدخيل مرادفاً للعربي؛ وقال صاحب 
الترادف في اللغة:والذي يعنينا من أمر المعرّب والدخيل تلك الألفاظ التى اقتبستها العربية 
من اللغات الأعجمية. وها نظائر عند العرب من حيث الدلالة» ومن هنا كان المعرّب 
والدخيل من أسباب وقوع الترادف في العربية» وذلك باستعمال الكلمة المعرّبة والدخيلة 
مع نظيرتها العربية التي تحمل الدلالة ذاتها©. 

لا يحمل المعرّب والدخيل دلالة النظير ذاتها بدليل اختلاف الأزمنة؛ لأن الجديد 
يحل محل القديم المقارب له في الدلالة» إذ لا يستعملان معاً في مكان بعينه. فلا يمكن 
عدّهما من أسباب الترادف بل من أسباب التقارب والتجديد والتغالب اللغوي؛ لأن 
معاجم المترادفاتتقتصر مادتها اللغوية على مستوى لغوي بعينه. ولا يجوز الخلط بين 
المستويات المختلفة: فالاستخدام العربي الحديث يعرف مثلاً عدداً من الألفاظ 
المترادفة» وينبغي أن نوضح هنا المعنى الحديث للترادف. ففي ظل مبدأ نسبية الدلالة يندر 
أن تكون هناك كلمات تتفق في ظلال معانيها اتفاقاً كاملاً. ومن الممككن أن تتقارب 
الدلالات لا أكثر ولا أقل فالألفاظ المترادفة هي بهذا المعنى: الألفاظ ذات الدلالات 


(1) البلاغة عند الجاحظ: 46- 49. 
(2) 2.167 
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المتقاربة» ومن ثم كان من واجب معجم المترادفات ذكر الألفاظ في مجموعات مع تحديد 
علاقاتها وظلال معانيها والفروق بينها”''. فإنّ المعرب بخلاف الدخيل؛ لأن المعرّب قد 
ابتعد عن صورته الأصلية طق ووزناً وبنية؛ لأنالمعرّبات لم تكن مستعملة عند جميع 
العرب, فالكلمة الفارسية المعرّبة التى يستعملها أهل العراق قد لا يعرفها أهل الشامء 
والكلمة الرومية المعرّبة التي يستعملها أهل الشام قد لا يعرفها أهل العراق. وقس على 
هذا بالنسبة للأقاليم الأخرى. وذلك تبعاً لصلة الإقليم بما يجاوره من اللغة الأعجمية 
وأخذه عنها... فمن المعربات ما استعمل استعمالاً حلي ولم يكن معروفاً عند الجميع. 
وهذا مما يقلل من شأن هذا السبب وأهميته في حدوث الترادف؛ لأن الترادف حقاً هو 
استعمال الألفاظ المختلفة بمعنى واحدء ولابد من شرط الاستعمال للتحقق من وقوع 
الترادف في الألفاظ» والاستعمال الفعلي للألفاظ المختلفة يجعل معانيها مختلفة: فلا 
مُبرر لجمع الألفاظ المتباينة مع اتحادها في المعنى دون أي اختلاف؛ ولاسيما في لغة 
واحدة» وفي زمان ومكان محددين» وحتى اللفظة الواحدة يختلف معناها بحسب نغمتها 
الصوتية فكيف يكون الأمر في الألفاظ المختلفة» والتنغيم مرتبط بالارتفاع والانخفاض في 
نطق الكلام نتيجة لدرجة توتر الوترين الصوتيينء مما يؤدي إلى اختلاف الوقع السمعيء. 
ومن هنا نجد كلمات كثيرة تتعدد طرق تنغيمها لتؤدي وظائف دلالية مختلفة» فإذا كانت 
(نعم) للإجابة اختلف تنغيمها عنها للاستفسار, والتنغيم لا يقتصر على الكلمة الواحدة» 
بل يتجاوزها إلى التركيب. فالتحية (سلام عليكم) لها تنغيم يختلف عن التنغيم في 
حال للقي 

فالقول بالترادف قائم على الظن والتخمين؛ لأنه من غير المعقول أن تضع لغة 
صا ا ا 0 التطور اللغوي. فإن 
العربية تفتقر إلى معجم لغوي تاريخي يؤرّخ للألفاظ تبعاً لتطورها واستعماها بحسب 


(1) مدخل إلى علم اللغة: 79. 
(2) الترادف في اللغة: 178- 179. 


(3) مدخل إلى علم اللغة: 48. 
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الزمان والمكان» وكذلك القول بالتباين والترادف نتيجة التطورءكأن هذه المترادفات لم 
تكن كذلك من قبل؛ لأن النضج الذي اكتسبته تلك المترادفات لابد أن يكون بفعل 
التطور الدلالي وآثر الزمان والمكان فيهاء وقد يحدث العكس في اللغة. فثمّة ألفاظ قد 
كانت مترادفة ثم صارت متباينة بسبب التطور في الاستعمال أيضاًء فمن ذلك مثلاً أن 
كلمة (السبت) في اللغة كانت تعنى الدهر مطلقء ثم خصّت في الاستعمال لغة بأحد أيام 
الأسبوع. وكلمة (الصلاة) كانت تعني في الأصل الدعاء» ثم تخصصت بعد ظهور 
الإسلام في معنى العبادة بشروطها وكيفيتها المعروفة» ومثلها كلمة (الحج) التي كان 
معناها مجرد القصد. ثم تخصص في القصد إلى بيت الله الحرام في أيام معلومة لأداء شعائر 
معيئة» وكلمة (البأس) التى كانت في أصل معناها خاصة بالحربء ثم صارت تُطلق على 
كل شدّة على سبيل التعميه”". 

إن التعميم والتخصيص لا يقعان في وقت واحد وفي بيئة معينة» فلا يستدل بهما 
على الترادف؛ لأن العام والخاص في المفردات لا يستعملان معاً في وقت واحد؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى اللبس. وحُجّة القائل بالترادف أن الإنسان يزيد من مفرداته ولكنه ينقص 
منها أيضاً ويغيّر الكلمات في حركة دائمة من الدخول والخروجء ولكن الكلمات الجديدة 
لا تطرد القديمة دائماء فالذهن يروض نفسه على وجود المترادفات والمتمائلات ويوزعها 
على وجه العموم على استعمالات مختلفة©. 

إن النقصان والزيادة لا يحصلان للفرد الواحد باطراد. فإن ذلك يتم ببطء ويظهر 
للمتابع بالتعاقب.فإذا ما وقع هذا الترادف التام» فالعادة أن يكون ذلك لفترة قصيرة 
محدودة» حيث أن الغموض الذي يعتري المدلول والألوان أو الظلال المعنوية ذات 
الصيغة العاطفية أو الانفعالية التي تحيط بهذا المدلول لا تلبث أن تعمل على تحطيمه 
وتقويض أركانه. وكذلك سرعان ما تظهر بالتدرّج فروق معنوية دقيقة بين الألفاظ 


(1) الترادف في اللغة: 189. 
(2) اللغة» لفندريس: 6- 247. 
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المترادفة» بحيث يصبح كل لفظ منها مناسباً وملائماً للتعبير عن جانب واحد فقط من 
الجوانب المختلفة للمدلول الواحد. كما أننا سنلاحظ في الوقت نفسه أن ما يرتبط بهذه 
الألفاظ من عناصر عاطفية وتعبيرية وإيحائية خاضة سوف تأخذ في الظهور والنمو ممتدة 
في خطوط متباعدة”'", فالمعاني الجديدة تقضي على القديمة: وتأخذ المفردات العامة 
تخصيصها باستمرار» ولا تتحد أو تتطابق في معانيهاء فالتطور سبب التباين وليس 
الترادف؛ لأن الفروق المعنوية الدقيقة تندرج بالتباعد في العبارات» لاكتساب المفردات 
معانيها التركيبية بحسب المقصود من التركيب اللغوي مصوراً للمراد في الاستعمالات 
المختلفة» ولا تبقى المفردة على حال ثابتة» والحكم الحقيقي على الكلام بتمامه وليس 
على كلمة منه؛ لأن حكم المفردة مُكتسب بالنظم؛ وهو المعوّل عليه, وليس المنهج 
الإفرادي الجمعي الذي اهتدى إليه الرواة نتيجة ولعهم بالتماس فرائد العربية ونوادرها 
وغريبها؛ لأن كلام العرب يُصحح بعضه بعضاًء ويرتبط أوّله بآخره. ولا يعرف معنى 
الخطاب منه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه©» فلا تدل الألفاظ المختلفة على معنى 
واحد. وكذلك لا تدل اللفظة الواحدة على الشيء وضده في الوقت نفسه. أما 
خصوصيّة الترادف فهي مُستفادة من خارج اللفظة؛ لأن في الكلام من القرائن والمجوزات 
ما يؤدي إلى التوسّع في المعنى» كما تؤدي الدلائل على القطع فيه ودفع الاحتمالات. 
دلالة التعلق النحوي 

يُعدُ التعلّق المعنوي للألفاظ والجمل مدار الفائدة في الدراسات النحوية» إذ توظّف 
الكلمة في الجهة النحوية المناسبة لدلالتها العرفية حقيقة أو مجازاً لإثبات المعنى للذات 
المخبر عنها أو نفيه. واستخباراً كان الكلام أم خبراً في الجواب عن المتقدم أو المقدّر, لأن 
الجواب يجري مجرى طلبه في التعلّق تقديماً أو تأخيراً بحسب العناية بالمقدم؛ كما أن التعلّق 
المعنوي يبين الحذف بأنواعه» ويكشف عن دواعيه» ويظهر التكت المعنوية والمبالغة فيهاء 


)1( دور الكلمة في اللغة: 97. 
(2) التطور اللغوي التاريخي: 97. 
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لأن التعلّق مثبت للمعاني التركيبية الزائدة على المعاني الوضعية للمفردات. إذ تتحد 
بمعنى جامع لاء لتؤدي غرضاً يمثل قصد المتكلم لا الواضع.؛ لأن الكلام عملية فردية. 
والوضع عرفي لا تفاضل فيه ولا مزية» لأنه مشترك جامع لأفراد أمة ما يفصلها عن 
غيرهاء وكذلك التعلّق بالتركيب موحد لمعاني المفردات المستقلة» لدلالته على فكر منتجه 
يفصله عن غيره في حال الإجادة أو الإساءة» لأن المعنى العام يؤدى بطرق مختلفة تعبيراً 
عن المقامات والظروف المختلفة» لذلك استقلت الجمل المفيدة بمعانيها التركيبية فاحتاجت 
إلى رابط لفظي يوصلها بغيرها من الجملء كما استقلت صيغ المشتقات. فكان للصيغة 
معنى زائد على الأصل فنسبت إلى الاسم بالإسناد أو بالإضافة, لأنها صفة عامة بحاجة 
إلى تخصيص الفاعل بتقدّم الفعل عليه أو تأكد بتقديمه في الابتداء للعناية به وبيّن بمتعلقاته 
ذكراً وحذفاً للمبالغة في صفة الفاعلء لأنه منسوب إليه» وذلك بفعل المتكلم» وهو المخبر 
.لأنه لا يتصور الخبر إلا فيما بين شيئين تخبر به ومخبر عنه. فينبغي أن يعلم أنه يحتاج من 
بعد هذين إلى ثالث. وذلك أنه كما لا يتصور أن يكون ههنا خبر حتى يكون محبر به 
ومخبر عنه» كذلك لا يتصور أن يكون خبر حتى يكون له لمحبر يصدر عنه ويحصل من 
جهته» ويكون له نسبة إليهء وتعود التبعة فيه عليه؛ فيكون هو الموصوف بالصدق إن كان 
صدقاً وبالكذب إن كان كذباء افلا ترى أن من المعلوم أنه لا يكون إثبات ونفي حتى 
يكون مثبت وناف يكون مصدرهما من جهته. ويكون هو المزجي لهما والمبرم والناقض 
فيهماء ويكون بهما موافقاً وتخالفأء ومصيباً ومغطياً ومُحسناً ومُسيكا”'" فإن ضم المفردات 
بعضها إلى بعض لأجل الإخبار بها عن معنى معين يقصده المخبر من خلال إيجاد التعليق 
المناسب للمعاني العرفية والتأليف بين جهاتها بحسب اختيار المتكلم» فهو يثبت المعنى 
المركزي بالإسناد فينسب إلى المخبر عنه بالوصف الدال عليه بالصيغة الملائمة لمراده من 
خبره ثم يحققه إثباتاً أو نفياً بما يزيد على ما يعرف بالعمدة تحقيقاً بالفضلات. لأنها 
مكملات للنسبة الأساسية التي بت عليها الكلام» لأن الفعل وما أشتق منه لا يخير بنفسه 
إلآ إذا ضُم إلى المخبر عنه. ولا تصح الضمائم إلآ بالتعليق المفيد بدليل توضيحه 
أو تخصيصه بالبيان عنه بالخبر» لآن الخبر ينبغي أن يكون هو المخبر عنه في المعنى. قال 


(1) دلائل الإعجاز: 406. 
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سيبويه: واعلم أن المبتدأ لابد له من أن يكون المبنى عليه شيئاً هو هو أو يكون ني مكان 
أو زمان وهذه الثلاثة يذكر كل واحد منها بعد ما يبتدا'"؛ وهو يشير بذلك إلى الوصف 
المشتق لتحمله الضمير العائد والى الفعل لتعلّق المكان والزمان به. وقال المبرد: واعلم أن 
خبر المبتدأ لا يكون إلآ شيئأ هو الابتداء في المعنى نحو زيد أخوك وزيد قائم.. فالخبر هو 
الابتداء في المعنى, أو يكون الخبر غير الأول فيكون له فيه ذكرء فإن لم يكن على أحد 
هذين الوجهين فهو محال””؛ وذلك إذا كان الخبر شبه جملة: فإنها تتعلق به تخصيصاً 
لحدثه» إذ تبين الحدث المنسوب إلى محدثه زماناً أو مكانأء فهي مقيدة لنسبته. كما قيد 
الفعل فاعله بصيغته الدالة على معنى معين زائداً على النسبة بدليل مصدره المقيد لفاعله 
أو مفعوله بالإضافة؛ لأن إسناد الفعل يعنى تقييداً لفاعله بالوصف. أما إضافة المصدر إلى 
فاعله فإنها بخلاف إضافته إلى مفعولهء فإن الأولى تثبت وجوهه والثانية لا تثبته. لأنك 
تقولئيس الخروج في مثل هذا الوقت من عادتي, ولا تقول: ليس خروجي في مثشل هذا 
الوقت من عادتي وكذلك تقول: ليس ذم الناس من شأني. ولا تقول: ليس ذمي الناس 
من شأني: لأن ذلك يوجب إثبات الذم ووجوده منكء. ولا يصح قياس المصدر في هذا 
على الفعل أعنى به أنه لا ينبغي أن يظن أنه كما يجوز أن يقال: ما من عادتها أن تحفظ 
الأشياءء كذلك ينبغي أن يجوز ما من عادتها حفظها الأشياءء؛ ذاك أن إضافة المصدر إلى 
الفاعل يقتضي وجوهده وأنه قد كان منه يبين ذلك أنك تقول: أمرت زيداً بان يخرج غداًء 
ولا تقول: أمرته بخروجه غدا””» وذلك لأن دلالة المؤول التجريد من الوقوع الحتمي 
أو المتوقع» أما الصريح فإنه مثبت للوصف بدليل مجيئه للمبالغة في الخبر والصفة 
أو الحال» نحو قوله تعالى ٍِِإإنَّهْعَمَلَ عر لج )4[هود: 46]» وج[ وََجَُو عَلَ فَصِهء يدم 


2 


كَذِبِ )4 [يوسف: 18]» و ثُمَأدْعَهَنَ يأَتِيسَكَ سَعْينَا #[البقرة: 260]. وي أَصْبَحَ ماو : 


غَوَا )4 [الملك: 30]: وجز وَكُسْمَ هَوْما بُورَا * [الفتح: 12]: لذلك جاء نفي توقع المغفرة 


مجرد الشرك دالا على نفيه اصلاً للمغفرة في قوله تعالى # إِنَألَه َايعْفِر أن مشْرَكَ بو 
(1) كتاب سيبويه: 2/ 127. 
(2) المقتضب: 127/4 - 128. 


(3) دلائل الإعجاز: 424. 
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وَيَشَفِرٌ مادو َلك لِمَ ينَكَآهُ #[النساء: 116]: فلا غفران للشرك مجرداً فما تظن بالذي 
تلبسه أي نوع من الشرك أو كان ديدنه وقد تمكن فيه؟ لأن وضع الفعل على أن يكون 
مصدره مسنداً إلى شيء مذكور بعده لفظأ بخلاف نفس المصدرء فإنه ليس موضوعاً على 
أنه منسوب إلى شيء في اللفظء وإنما وجب ذكر المرفوع بعد الفعل. لأنه مقتضاه 
والمقتضى مرتبته التقدم على مقتضاه. وكان حق الفعل أن لا يطلب غير المسند إليه ولا 
يعمل إلآ فيه لأنه ليس موضوعاً لطلبه كالمصدر لكنه عمل في غير المسند إليه من 
المفعولات التي لم تقم مقام الفاعل تبعا لاقتضائه للفاعل وضعاً وعمله فيه. لأنه فتح باب 
بك هر ل اسح جا ا ا من المصدر 
سم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فروعاً عليه» وإن دل كل واحد منها أيضاً 
واي اتوت لح ا ا اي 
الفعل للمرفوع وضعي وطلبه للمنصوب تابع للوضعي وأما طلب المصدر واسم الفاعل 
واسم المفعول لهما فليس بوضعي ولا تابع للوضعي بل هو عقليء وقد طرأ الوضع على 
العقلي وأزال حكمه. لأن الواضع نظر في المصدر إلى ماهيّة الحدث لا إلى ما قام به فلم 
يطلب إذن في نظره لا فاعلا ولا مفعولاً وكذا اسم الفاعل فإن لفظه في نظره دال على 
الفاعل فلا يطلب لفظأ آخر دالاً عليه. وكذا اسم المفعول فإنه وضع دالاً على المفعول 
فكان حق هذه الأشياء أن لا تعمل لا ني الفاعل ولا في المفعول لكنها شابهت الفعل 
فعملت عمله ومشابهه اسم الفاعل والمفعول أقوى من مشابهة المصدر لفظأً ومعنى”". 


(1) شرح الكافية: 2/ 193 - 194. 








الفصل الثالث: إحناء المعاني 


وهذا القول مببى على المضارعة التى اعتمدتها المدرسة المعيارية تعليلاً لتغير 
علامات الإعراب باختلاف صيغ المشتقات الداخلة لتضمنها الحدث وهو الذي يطلب 
حقيقة محدثا ومحلا لإتمام فائدته؛ فلما تشابهت بالتضمن عملت وإن اختلفت في صيغهاء 
لأن العرب إذا شبّهت شيئاً بشىء مكنت ذلك الشبه لهما وعمرت به الحال بينهما ألا 
ترافع لا شبهوا القغل:المستارع بالاتينم فاعريوه هوا الك امنتى .ينهما باك كنتهوا نتم 
الفاعل بالفعل فأعملوه”". 

إن المتكلم لا تعنيه المشابهة الشكلية بقدر ما يعنيه دقّة المعنى. والتعبير عن المراد بما 
يدل عليه. لأن الألفاظ المفردة التى هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها 
ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد.. والدليل على ذلك أنا إن 
زعمنا أن الألفاظ الى هي أوضاع اللغة إئما وضعت ليعرف بها معانيها ني أنفسها لأدّى 
ذلك إلى ما لا يشك عاقل في استحالته. وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماء 
النتى وضعوها لها لتعرفها بها حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا: رجل وفرس ودار لما كان 
يكون لنا علم بمعانيهاء وحتى لو لم يكونوا قالوا: فعل ويفعل: لما كنا نعرف الخبر في نفسه 
ومن أصله ولو لم يكونوا قد قالوا: افعل: لما كنا نعرف الأمر من أصله ولا نجده في 
نفوسناء وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحروف لكنا نجهل معانيها فلا نعقل نفياً ولا نهياً 
ولا استفهاماً ولا استثناء وكيف والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم.. لو كان 
لذلك مساغ في العقل لكان ينبغي إذا قيل: زيد: أن تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن 
تكون قد شاهدته أو ذكر لك بصفة.. كقولنا: زيد خارج: فما عقلناه منه وهو نسبة 
الخروج إلى زيد لا يرجع إلى معاني اللغات. ولكن إلى كون ألفاظ اللغات سمات لذلك 
المعنى وكونها مرادة بها. فإن المتكلم مُنتج للمعاني التركيبية بخلاف الواضع فإن 
مفرداته معلومة» والكلام عملية فردية ليست معلومة إلا في حالة ضم ما يراد الإخبار 


(1) الخصائص: 304/1. 
(2) دلائل الإعجاز: 415- 416. 
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عنه وطريقة نظمه وما يعلّق به من خلال انضمامه إلى بعضه بعلاقات تفصح عن المراد. 
فاستعمال الفعل ليس كاستعمال مصدره وذلك بخلاف استعمال الصفات أو المشتقات 
وليست المشابهة لفظية» لاختلاف دلالة الصيغ بعضها عن بعض معنى واستعمالاً فما 
صلح منها للإسناد فله دلالة تختلف عمًا يصلح للإضافة: لأن المعنى الواحد لا تنهض به 
صيغ عديدة؛ فلكل صيغة معنى تختص به دون غيرهاء وإن تقاربت في تضمنها للحدث 
الواحد. وقيام الدليل المعنوي يغنى عن الشبيه. لذلك قيل: أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب 
إيجاد النظير... لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به. لا للحاجة إليه. فأمًا 
إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير.. وكذلك في الرد على من ادعى أن (السين) 
و (سوف) ترفعان الأفعال المضارعة: لم نر عاملاً في الفعل تدخل عليه اللام. وقد قال 
سبحانه +[ فَسَوْفٌ تَعلوْنَ 4[الشعراء: 49]» فجعل عدم النظير رداً على من أنكر”"". 

إنّ المفهوم من الدال لغة عموم دلالته لاشتراكها أو لتضادهاء وقد يكون فيه دليل 
على متعدد كالتنكير في أسماء الأجناس. لأنه قد يكون في اللفظ دليل على أمرين ثم يقع 
القصد إلى أحدهما دون الآخر فيصير ذلك الآخر بأن لم يدخل في القصد كانه لم يدخل 
في دلالة اللفظ»؛ لأن حصر الدلالة في جهة معينة يحصل في النظم وكيفية دلالة اللفظ 
على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النصء وإشارة النصء ودلالة 
النصء واقتضاء النصء. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتاً 
بنفس النظم أو لاء والأول إن كان النظم مسوقاً له فهو العبارة وإلاّ فالإشارة. والثاني إن 
كان الحكم مفهوماً من اللفظ لغة فهو الدلالة””» ولكن هذا الحكم يوجّه بحسب متعلقاته 
ومدخلاته التركيبية» فتتغير تبعاأ لذلك دلالته تقدياً وتأخيراً وتعريفاً وتنكيراً وإظهاراً 
وإضماراً وذكراً وحذفاً وغيرها فتتغير علاقة الكلمة بغيرهاء وتختلف دلالة التعليق بالنقل 


(1) الخصائص: 1/ 197. 
(2) دلائل الإعجاز: 111. 
(3) التعريفات: 61. 
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من باب إلى آخر أو بتنزيل الكلمة منزلة أخرى؛ كما في الأفعال المتعدية فإن أغراض 
الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على 
إثبات المعاني التى اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرّضوا لذكر المفعولين» فإذا كان 
الأمر كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا 
تقديرأء ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل ويعقد. ويأمر وينهي. ويضر وينفع 
وكقوهم: هو يعطي ويجزل» ويقري ويضيف. المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في 
نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول حتى كأنك 
قلت صار إليه الحل والعقد. وصار بحيث يكون منه حل وعقد وأمر ونهي وضر ونفع 
وعلى هذا القياس"'. فقد تحولت دلالة التعليق من المفعول إلى المبالغة في وصف الفاعل 
فتغيرت دلالة الفعل من المزاولة إلى الثبوت فصار سمة لصاحبه تفصله عن غيره بممن 
يزاولون الفعل ذاته» وكذلك الأمر بزيادة أوّله أو آخره تختلف دلالة تعليقه ويدلّك على 
تمكن المعنى في أنفسهم وتقدمه للفظ عندهم تقديمهم لحرف المعنى في أول الكلمة» وذلك 
لقوة العناية به فقدموا دليله ليكون ذلك أمارة لتمكنه عندهم. وعلى ذلك تقدمت 
حروف المضارعة في أول الفعلء إذ كن دلائل على الفاعلين من همء؛ وماهم.وكم 
عدتهم نحو أفعل» ونفعل؛ وتفعل» ويفعلء وحكموا بضد هذا للفظء ألا ترى إلى ما قاله 
أبو عثمان- يريد المازني- في الإلحاق: إن أقيسه أن يكون بتكرير اللام» فقال: باب 
شمللت؛ وصعررت. أقيس من باب حوقلت؛ وبيطرت وجهورت. أفلا ترى إلى حروف 
المعاني: كيف بابها التقدم وإلى حروف الإلحاق والصناعة: كيف بابها التأخر» فلو لم 
يعرف سبق المعنى عندهم وعلق في تصورهم إلا بتقدم دليله. وتأخر دليل نقيضه. لكان 
مغنياً من غيره كافيً. 

إن أدلة أحرف الزيادة توجه دلالة الصيغة. وهي غير كافية مالم تذكر متعلقاتهاء 
لأن منها ما يأتي لسلب الدلالة كا همزة والتضعيف. ومنها ما يحول المتعدي إلى اللازم 


(1) دلائل الإعجاز: 118 - 119. 
(2) الخصائص: 1/ 225. 
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وبالعكس. ومنها ما يسلب دلالة الفعل على الحدث. فيجعله أداة طلب دون تحقيق 
نسبته» فتقوم دلالة الخطاب مقامهاء والكلام لا ينعقد حقيقة إلا بوجود أطراف النسبة» 
فتتم الفائدة بتعليق بعضه ببعض بحسب قصد تثبيت المعنى وليس بطلبه. كما فهم 
النحويون الكلام» فبنوا قواعدهم على أساسه لخلوه من النسبة الموجهة له بحسب المراد. 
لأن الطلب معنى حرفي يفتقر إلى مدخول والى موافقة حصوله. لذلك فقول ابن مالك: 


كلانالفظ مفيدٌكاستقمْ واسمٌوفملٌ ثم حرفالكلم 

يهمل تحقيق الفائدة. لأنالكلام عند النحويين هو اللفظ الدال على معنى يحسن 
السكوت عليه وهذا ما أراده بقوله: مفيد كاستقمء كأنه قال: الكلام لفظ مفيد فائدة تامة 
يصح الاكتفاء بها كالفائدة في (استقم) فاكتفى عن تتميم الحد بالتمثيل» ولابد للكلام من 
طرفين مُسند ومُسند إليه ولا يكونان إل اسمين نحو زيد قائم أو اسم وفعلاً نحو قام زيد 
ومنه استقم فإنه مركب من فعل أمر وفاعل هو ضمير المخاطب تقديره أنت”!, لأن 
الكلام عرفاً هو ما تعلقت أقسامه بانضمامها إلى بعضها بالنسبةءآلا ترى أن الاسم يدل 
على مسماه ويكون مع ذلك فاعلاً ومفعولاً وجروراً إلى غير ذلك من المعاني التى تعتورء 
وكذلك الفعل يدل على حدث وعلى زمان ويكون موجباً ومنفياً ومستفهماً عنه إلى غير 
ذلك من المعاني التي تعتور الأفعال» وأما الحرف فلا يعطي في حين واحد أكثر من معنى 
واحد في غيره» فإن التعليق معنى تركيي زائد على معاني الأقسام الوضعية المؤتلفة مع 
بعضها بالنسبة. والفرق بين الجملة والكلام إن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء 
كانت مقصودة لذاتها أم لا كالجملة الى هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل فيخرج 
المصدر واسما الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه والكلام ما 
تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصوداً لذاته فكل كلام جملة ولا ينعكس”, لذلك فإن 
(1) شرح الألفية » لابن الناظم: 20. 
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قوله (استقم) لا يشكل حتى جملة لأنه لم يستوف الإصناد الأصليء وفاعله المستتر وجوباً 
لا يمكن إظهاره لأنه يكون عندئذ توكيداء وليس فاعلاء لأنتركيب الإسناد أن تركب 
كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى الأخرى. فعرفك بقوله: أسندت إحداهما إلى 
الأخرى. أنه لم يرد مطلق التركيب بل تركيب الكلمة مع الكلمة» إذا كان لإحداهما تعلق 
بالأخرى على السبيل الذي به يحسن موقع الخبر وتمام الفائدة”"2. لأن التعلّق يقتتضي 
طرفين يبنى أحدهما على الآخرء بعد ذكر المخبر عنهء إذالمراد بالإسناد أن يمجبر في الحال 
أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن الأخرى على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه بذلك 
الخبر في الذكر وأخص به.. وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكم أي الإسناد الذي 
هو رابطة ولابد له من طرفين مُسند ومُسند إليه7» ولملازمته لطرفيه جعله سيبويه بناءه 
فقال:وقد يكون في الأمر والنهي أن يبنى الفعل على الاسمء وذلك قولك عبد الله 
اضربه. ابتدأت عبد اللّه فرفعته بالابتداء ونبهت المخاطب له لتعرفه باسمه. ثم بنيت 
الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر©. 

إنّ الطلب لا تنعقد فيه النسبة» فكيف يكون خبراً؛ لأنه طلب من المخاطب أن 
يخبرك وكيف يتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها بمعنى 
كلمة أخرىء ومعنى القصد إلى معاني الكلم أن تعلم السامع بها شيئاً لا يعلمه ومعلوم 
أنك أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معاني الكلم المفردة التى تكلمه بهاء فلا 
تقول: خرج زيد: لتعلمه معنى خرج في اللغة ومعنى زيدء وكيف ومحال أن تكلمه بألفاظ 
لا يعرف هو معانيها كما تعرف؟ وطذا لم يكن الفعل وحده من دون الاسم ولا الاسم. 
وحده من دون اسم آخر أو فعل كلاما”» لذلك فإن الأمر معنى حرفي لا يصلح 
للإخبار به» وإنما هو طلب الإخبار وليس الطلب كالخبر, فإن الفعل ققد يككون خبراً أو 


(1) شرح المفصل: 20/1. 
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صفة. أما الأمر فليس من ذلك في شيء بدليل صيغته المقتطعة من غيره. وقيام لام الأمر 
مقامه. لذلك قال سيبويه في باب الأمر والنهيوالأمر والنهي يختار فيهما النصب في 
الاسم الذي يبنى عليه الفعل ويبنى على الفعل كما اختير ذلك في باب الاستفهام. لأن 
الأمر والنهي إنما هما للفعل؛ كما أن حروف الاستفهام بالفعل أولى وكان الأصل فيها أن 
يبتدأ بالفعل قبل الاسمء فهكذا الأمر والنهي. لأنهما لا يقعان إلا بالفعلء مظهراً 
أو مضمراً”'". وإنما اختير نصب الاسم وليس رفعه ترجيحاً لمعنى الطلب على الإخبار» 
والحمل في هذا كله على الفعل أحسن منه على الابتداء» لأن الأمر والنهي والدعاء لا 
يكون إلا بالفعل» والخبر يكون بالفعل وغيره فلذلك اخحتير الحمل على إضمار فعلء 
وزعم بعضهم أن الذي أوجب اختيار الحمل في هذا على إضمار فعل أنك إذا لى تحمل 
على الفعل ورفعت على الابتداء وقع موقع خجبر المبتدأ ما ليس بمحتمل للصدق 
والكذب؛ لأن هذه الأشياء غير محتملة للصدق والكذب. فيضطر في ذلك إلى الحمل على 
الفعل. وهذا خطأ لما تبين قبل هذا من أن الخبر لا يشترط فيه ذلك أعنى بر المبتدأ ولا 
يحتاج إلى إضمار القول في: زيدٌ اضربه وعمرو لا تشتمه وبكر غفر الله له وأمئال ذلك 
وفيه إقرار بصحة ما رده؛ إذ لا يكون الأمر والنهي والدعاء إلا بالفعل ويعني الأمر, لأنه 
طلب في حين أن الخبر لا يكون طلباًء وقد جاء الماضي المقطوع بوقوعه خبراً ودعاءً ثقة 
بالمدعو بخلاف الأمرء وأكبر الظن أن بناء (إفعل) ليس بفعلء كما يفهم من هذه الكلمة. 
لأن الفعل يتميز بشيئين: أوطما: أنه مُقترن بالدلالة على الزمان. وثانيهما: أنه يُبنى على 
المسند إليه ويحمل عليه وبناء (إفعل) خخلو من هاتين المزيتين» فلا دلالة له على الزمان 
بصيغته» ولا إسناد فيه. أما كونه خلواً من الزمن, فلأن المدلول عليه بالفعل هو الزمن 
الذي يتلبس فيه الفاعل بالفعلء ولا دلالة على شيء من هذا. إن الذي يدل عليه هو 
طلب الفعل حسب. فليس هناك من فعلء ولا زمان يتلبس فيه الفاعل بالفعل. وأما كونه 
خلواً من الإسناد. فإن إسناده المزعوم إنما يقتصر على ألف الاثنين أو واو الجماعة 
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أو نون النسوة أو ياء المخاطبة أو الضمير المستتر في (افعل) المقدّر بأنت كما يزعمون ولا 
إسناد في رأينا إلى مثل هذه الكنايات. لأنها ليست أسماء أو ضمائرء كما يزعم التُحاق 
بل هي كنايات أو إشارات شير إلى جنس المخاطب أو عدده”'"؛ بل هيدلائل على 
الفاعلين من هم؟ وما هم؟ وكم عدتهم”» كما في أحرف المضارعة أني توالفرق بينهما 
تأخيرها في الصيغة» في حين أن أحرف المضارعة تقدمت عليهاء لأن الكنايات تعني 
الضمائر وهي مؤكدات للدلائل في أفعال الأمرء إن أظهرت. كما في قوله تعالى # أَسَْكُنّ 
نت وَرَوْجُكَ )4[البقرة: 35]» و ل فأَذْهَبَ أَنتَ وَرَيلكَ * [المائدة: 27]: ولو صلح الأمر 
للإخبار لأكد ب(قد) الدالة على تحققه. وبالسين وسوف. إن كان يدل على معنى الفعلية 
ولكان بنى للمجهول. وذلك لغلبة معنى الحرفية عليه كما سلب الضمير معه معنى 
الاسمية» فجاء مؤكداً كالحرف بدليل سلب الموضع الإعرابي منه.لأن الفعل نفسه 
خبر. ولا يفيد حتى تسنده إلى محدث عنه ولا يتأتى من فعل وحرف ولا حرف واسمء 
لأن الحرف جاء لمعنى في الاسم والفعل فهو كالجزء منهما وجزء الشيء لا ينعقد مع 
غيره كلام وأما طرفا الإسناد فهماما لا يغنى واحد منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم 
منه بداء فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنى عليه. وهو قولك عبد الله أخوك وهذا اخوك. 
ومثل ذلك يذهب عبد الله فلابد للفعل من الاسمء كمالم يكن للاسم الأول بد من 
الآخر في الابتداء'”» ولو بلغ الكلام الغاية في الإطالة والإيجاز, لأن الإطالة والإيجاز 
جميعاً إنما هما في كل كلام مفيد مستقل بنفسه. ولو بلغ به الإيجاز غايته لم يكن له بد من 
أن يعطيك تهامه وفائدته؛ مع أنه لابد فيه من تركيب الجملة. فإن نقصت من ذلك لم 
يكن هناك استحسان ولا استعذاب””» لأنه لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفراداً 
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ومجردة من معاني النحوء فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر مفكر في معنى 
فعل من غير أن يريد إعماله في اسمء ولا أن يتفكر في معنى اسم من غير أن يريد منه 
حكماً سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جعله مبتدأ أو خبراً أو صفة أو حالاً أو ما 
شاكل ذلك”'» ويكمل التعلق الظرفي المعنى الفعلي المثبت في الاسم توضيحاً وتخصيصاً 
للحدث الذي يتضمنه الفعل وبيان وقوعه أو توفع وقوعه. كما بينت لام الابتداءء 
وقدوالسين وسوف تحققه. إذ يستدل به على ثبات أمر ماء كما يستدل به على ضده نحو 
رغبت في ورغبت عن وغيره مما يصل إلى الاسم بحرف الجرفأحد ما يدل عليه هذا 
الضرب من القول: أن الجار معتد من جملة الفعل الواصل بهء ألا ترى أن الباء في نحو: 
مررت بزيد معاقبة لهمزة النقل في نحو أمررت زيداء وكذلك قولك أخرجته وخرجت به 
وأنزلته ونزلت به» فكما أن همزة (أفعل) مصوغة فيه. كائنة من جملته. فكذلك ما عاقبها 
من حروف الجر ينبغي أن يعتد أيضاً من جملة الفعلء لمعاقبته ما هو من جملته فهذا أوجه. 
والآخر أن يدل ذلك على أن حرف الجر جار مجحرى بعض ما جره؛ ألا ترى أنك تحكم 
لموضع الجار والمجرور بالنصب فيعطف عليه فينصب لذلك فتقول: مررت بزيد وعمراأء 
وكذلك أيضأ لا يفصل بين الجار والمجرور لكونهما في كثير من المواضع بمنزلة الجزء 
الواحدء أفلا تراك كيف تقدر اللفظ الواحد تقديرين مختلفين وكل واحد منهما مقبول في 
القياس”» فقد اعتنت مناهج الدرس الصرفي بالكلمة المفردة» فتناولتها من حيث بنيتها 
ومن حيث زئتها واشتقاقها وتجردها وزيادتها وتكبيرها وتصغيرها وتثنيتها وجمعها 
والنسب إليها ونحو ذلك. في حين اهتمت مناهج الدرس الصوتي بمخارج الأصوات 
وصفاتها وامتزاجها بالالتصاق أو بالمجاورة ونتائج قوتها أو ضعفهاء وتأثير ب 

ببعض تقديماً وتأخيرأء وهو ما قامت عليه الدراسة الصرفية إعلالاً وإبدالاً وذكراً وحذفاً 
وإدغاماً وإمالة» كما أنه محور الدراسة النحوية التي اعتنت بالكلمة مؤلّفة مع غيرها 
ورتبتها وتأثير بعضها ببعض في التركيب أو في النظمء وذلك من خلال الجملة المفيدة 
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وغير المفيدة» فكان للجملة محل من الإعراب أو لا محل لها من الإعراب مجسب وظيفتها 
في الكلام» فعوملت الجملة معاملة الكلمة المفردة. وهو ما قامت عليه الدراسة البلاغية 
في أساليب الخبر والإنشاء» ثم جاءت الدراسة الدلالية لتخرج بما آلت غليه الأصوات 
والمفردات والتراكيب والأساليب من معان إفرادية وتركيبية واسلوبية» للوقوف على 
التقليد والتجديد. والحقيقة أن الشميجات اللغرية مصطنعة لتحليل العناصر اللغوية. 
وهي جميعاً تصبّ في رافد واحدء وهو الحاجة إلى التوحيد أو إلى التعبير عن المراد بجسب 
حال المنتج بدلائل التغييرات الصرفية» وهي التي يُعوّل عليها في معرفة دواعي الحاجات 
الكلامية» إذيسود التغييرات الصرفية انُجاهان عامّان: الأول مبعثه الحاجة إلى التوحيد. 
ويميل إلى إقصاء العناصر الصرفية التى أصبحت شادة والآخر مبعقه الحاجة إلى 
التعبير» ويميل إلى خلق عناصر صرفية جديدة”"". 

إن التعبير اللغوي بخلاف التعبيرات غير اللغوية» فهو مُتفرد بخصائص نفسية 
واجتماعية وأحوال شخصية ومقامات مُتباينة» لأنه جامع لأمور مختلفة لا توجد في 
غيره. فالحاجة إلى التوحيد لا تظهر إلا بالتعبير» كظهورها في التجديد. لضآلة التغيير عند 
كل مجدد. وذلك لأن الصرف في حقيقته نظام يعتمد القياس في تنظيم أصوله. لذلك قال 
أبو علي الفارسي (ت 377ه) أخطى في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطئ في واحدة من 
القاس”7 القباته علق لوه 650 الفباس في اللعتغيار: عن التقدير ينال فبك التهنل 
بالنعل إذا قدرته وسرّيته. وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره””» فهم يبنون التصريف 
على الشبيه وعلى ضده أيضاًء لأنهم كثيراً ما يبنون الشيء على بناء ضِده”» فقد أقالوا: 
زَهَدَء كما قالوا: دَهَبْ» وقالوا: الرُهد. كما قالوا: المكث... وجاءوا بضِدّ الزُهد والغرض 
على بناء الغرضء وذلك هوي يهوى هرّى وهو هو. وقالوا قنع يقنع قناعة» كما قالوا 


(1) اللغة لفندريس: 204- 205. 
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زهد يزهد زهادة» وقالوا قانع» كما قالوا: زاهد وقنع» كما قالوا: غرض. لأن بناء الفعل 
واحد وأنه ضد ترك الشيء”'"» وقاسوا على مثل الضدء فقد قالوا: شديد ولم يأت له ضد 
استغنى بضد مثله عن ضده؛ مثل قوي وضعيف. وقد جاءت أشياء على غير هذا البناء. 
قالوا حَسَّن ولم يقولوا حَسين كما قالوا جميل» وقالوا جريء وشجيع وم يقولوا جبين من 
الجبان» وقالوا عظيم ولم يقولوا ضخيم, وقالوا كميش فاستغنوا بضد مثله عن ضذه. مثل 
سريع وبطيء وقالوا عن ضده وهو عاقل وجاهلء وقالوا: شحيح وضنين وبخيلء ولم 
يأت في ضدّ ذلك إل سخي على هذا البناء©. 

فلا يقتصر القياس عل ىحمل مجهول على معلوم وحمل مالم يسمع على ما سمع؛ 
وحمل ما يجد من تعبير على ما اختزنته الذاكرة» وحفظته ووعته من تعبيرات وأساليب 
كانت قد غرفت أو سّمعتء وهذا القياس هو الطريق الطبيعية لنمو مادة اللغة 
وائساعها”””» بل الانساع على الشبيه والضد. وني التغيير الصرفي غالبا لأن الحقيقة أن 
القياس أساس لكل صرف فالإنسان يتبع القياس دائماً في كلامه. وما جداول التصريف 
والإعراب التي تذكر في كتب النحو إلا نماذج يُطلب إلى التلميذ مُحاكاتها» وذلك لأن 
القياس يحتكم إليه تعليماً ونطقأء لأنه أساس التقعيد ومعيار التجديد وميزان النباهة, 
وذلك أن مسألة واحدة من القياسء أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناين 7 
لإطراد حكمه في جميع أمثاله وأضداده وأمثال أضداده. فإذاجمعت المقصور بالواو والنون 
حذفت الألف لاجتماع الساكنين وبقيت ما قبله على الفتح» فقلت في موسى وعيسى 
وحبلى مُوسّون وعيسّؤن وحُبْلَوْنَء ولا يجوز غير ذلك عند جميع النحويين وهو القياس 
وكلام العرب. فأمًا كلام العرب فقوم المصطفون والأعَلوْن ورأيت المصطفين 
والأعلَيْنَء وأما القياس فلأن الحرف الثابت في الواحد ليس لنا حذفه من الكلمة إلا 


(1) كتاب سيبويه: 4/ 16- 17. 

(2) أدب الكاتب: 472- 473. 

(3) في النحو العربي » نقد وتوجيه: 20. 
(4) اللغة » لفندريس: 205. 

(5) الخصائص: 2/ 88. 





الفصل الثالث: إحناء المعاني 





للضرورة عند اجتماع ساكنين» وهو مقدّر كقولنا راضّون ورامُوْنء فلو قلنا عيسُوْن 
وموسؤن لكا نقدّر حذف الألف فيهما من قبل دخول علامة الجمع» ولو جاز هذا لجاز 
أن نقول في حبلى حُبْلات وفي سكرى سكرات . وليس أحد يقول هذا فوجب أن علامة 
الجمع إنما تدخل على عيسى وموسى والألف فيهماء ثم تسقط الآلف لاجتماع الساكنين 
وفوا قبلها مون" 

فضبط التغييرات الصرفية يتم بالقياس» فقديعرض للمتكلم مثلاًء فعل ثلاثي لم 
يقف على شكله. ولم يدر أهو مفتوح العين أم مكسورها أم مضمومهاء ولم يسمعه 
مضبوطأء ولكنه يعرف مصدر هذا الفعلء فهنا يمكن الالتجاء إلى القياس إلى قياس هذا 
الفعل على فعل مصدره كمصدر هذا الفعل ا جهول شكله وضبطه” » أي بالرجوع إلى 
القاعدة الصرفية» فإن القياس أساس التقعيد لما يحصل من التغييرات الصرفية» والقياس 
الصرفي أولى من القياس النحويء لقيام الثاني عليه؛فلما رأى القوم كثيراً من اللغة مُقيساً 
مُنقادا وسمّوه بمواسمه وغنوا بذلك عن الإطالة والإسهاب فيما ينوب عنه الاختصار 
والإيجازء ثم لما تجاوزوا ذلك إلى ما لا بد من إيراده ونص ألفاظه التزموا والزموا كلفته. إذ 
لم يجدوا منها بُدَا ولا عنها مُنصرفأء ومعاذ الله أن ندّعي أن جميع اللغة تستدرك بالأدلّة 
قياساًء لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبّهنا عليه كما فعله من قبلنا تمن نحن له مُتبعون 
وعلى مثله وأوضاعه حاذون”. فإن الاختصار والإيجاز يُشْكَلان القواعد عموماًء ولكن 
القياس الصرفي يُظهر المُطرد في الاستعمال ويكشف عن الشّاذ فيه؛ لأ نإقصاء العناصر 
الصرفية الشاذة يكون بردها إلى القاعدة؛ أي أن الحاجة إلى التوحيد تقنع بطريقة القياسء. 
ويُطلق القياس على العملية التي بها يخلق الذهن صيغة أو كلمة أو تركيباً تبعاً 
لأغوذج معروف”. 
(1) المخصص: 17/ 80. 
(2) في النحو العربي » نقد وتوجيه: 20. 
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إنْ الصيغ الصرفية المبنيّة على أمثلة معروفة بخلاف التي تأتي بتغييرات خارجة عن 
المألوف فتُعدٌ شادّة» وحاجة التوحيد تقرب من حاجة التجديد في القباس على الأبنية» لأن 
عملية الخلق ترد إليها أيضأء ولكن في الشكل دون المحتوى» فيكون القياس عندئذ مُتجِلّياً في 
التبعية الصرفية بدليل التزامها بالهيآت العامة الموحّدة لعمليتي الانتماء والخلق اللغوي, لأنه 
فيهما سواء؛ فلا تعارض بين السماع والقياس. لأن القياس في حقيقته تلخيص وإيجاز 
للمسموع. لأنه يؤدي إلى تنظير ما لا يمكن الإحاطة مجميع جزئياته. وليس إلى رد ما يجد 
عندالمنتج. لأنقد يحتاج إلى تسمية ما يجد في حياته من مُسمّيات لها أسماء أجنبية؛ أو يحتاج 
إلى اشتقاق من كلمة أجنبية» فيلجا إلى القياس اتباعاً للعرب في تعريب الدخيل قدياً. 
ومُحاكاة لهم في طريقتهم في التعريب. فإذا فعل المتكلّم ذلك كان قياسه صحيحاًء لأنه م 
يتخط اسلوب العرب في ذلك”'» أي شكل الصيغة لكثرة تداوله عادة؛فالعقل لا يُغيّر 
مُطلقاً نظامه الصرفي تغييراً كاملاً. ولاايوجّه مجهوده في الوقت الواحد إلا إلى جزء من 
النظام يُعدَ جد ضئيلء ونا كان الأثر الواقع منه على الأجزاء المختلفة لا تقوده مُطلقاً إرادة 
مُنفُذة لخطة منهجيّة» بل كان تابعاً لوحي المصادفة والظروف المختلفة كانت النتيجة في 
مجموعها خالية على وجه العموم من الترابط والتجانس©. 

إن التغيير الصرفي الضئيل لا يتناقض مع الترابط والتجانس. لأن القياس حمل 
الشيء على الشيء في بعض أحكامه لوجه من الشبه. وقيل: حمل الشيء على السشيء 
وإجراء حكمه عليه لشبه بينهما عند الحامل””» لذلك روعي الشبه الشكلي لغلبة الضن 
با حمل على النظير أو على الضدء لأنه يأتي مُنسجماً مُحاكاةً للنظام الصرفي عموماً برابط 
القياس الصرني لأنه لا يقاس على الشاذ, لتمكن القياس في نفوس المنتتجين وضعف الشاذ 
لقلّته. قال ابن جنّي: واعلم أنك إذا أدّاك القياس إلى شيء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت 
فيه بشيء آخر على قياس غيره؛ فدع ما كُنت عليه؛ إلى ما هم عليه. فإن سمعت من آخر 


(1) في النحو العربي . نقد وتوجيه: 20. 


(3) الفروق اللغوية: 60- 61. 
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مثل ما أجزته فأنت فيه مُخيّره تستعمل أيهما شئت. فإن صح عندك أن العرب لم تنطق 
بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا عليه الببّة» وأعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعر مولد 
أو لساجع أو لضرورة. لأنه على قياس كلامهه”!' 

ل ل يدأفي 
عملية استعمال الصيغ, وهي لا تق تقتصر على المسموع منهاء لأن ذلك لا يحصل إلا في اللغة 
المثاليّة» فالصيغ ذات الغلبة تصير مراكز إشعاع قياسيء وتجذب إليها غيرها من كل جانب 
لأسباب مُتنوّعة» بعد ذلك توجد خطط قياسية مُتضاربة متقاطعة لا يستطيع عقلنا القاصر 
أن يوفق بينهاء ذلك أن اللغة المثالية حلم من الأحلام تُذكرنا ببستاني بذر في بقعة منظمة 
الأرجاء بذوراً متمائلة كل التمائل» وأخذ يولي كلأ منها قدراً مُتمائلاً من عنايته أملاً منه 
في أن تنبت حديقته أشجاراً متساوية الحجم ‏ تجري على نظام واحد, وتُثمر عدداً متساوياً 
من الأزهار والأثمار» بل إن هناك كثيراً من الأسباب التى تجعل الظروف البيولوجية تحيد 
عن سمتهاء ومن هذه الأسباب ما يعلو على قدرة الإنسان» وكذلك ال حال في اللغويات التي 
يقف فيها القياس في غالب الأحوال موقفاً مُغايراً للمنطق. على الرغم من أنه ينتبعث من 
الحاجة إلى التوحيدء ويستخدم التعليل العقلي بطريقة ثرضي العقل””» فلا يقف القياس 
القمرل خالا لتحي اللدرين لذ لصح تتفي بلعقبات وزواسه واوا تقر 
أصواء فلا تثبت على حال معيئة» وإن ائفقت أصلاً وتقاربت معانيهاء لاختلاف الزوائد 
والحروف الموصلة للصيغ بما قبلها وما بعدهاء لأنها أساس المعائيء ذيبن الكلام على ما 
ثنبئ به لمرونتها فيه بدليل النقل والتحويل والتعدية واللزوم والتضمين والاقتصار ونمحو 
ذلك مما يلحق الصيغ الفعلية» علاوة على ما يتٌصل بها من ضمائرء وذلك أن الإضمار يرد 
الأشياء إلى أصوها في كثير من المواضعء ألا ترى أن من قال أعطيتكم درهماً فحذف الواو 


)10( الخصائص: 125/1 - 126. 
(2) اللغة » لفندريس: 213. 
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التي كانت بعد الميم» وأسكن الميم إذا أضمر الدرهم قال: أعطيتكموه فردٌ الواو لأجل 
اتصال الكلمة بالمضمر”"). 

وكذلك حروف الجر تُغيّر معاني الصيغ وتوجّه بناءها بحسب المراد منهاء ففي تعدية 
الفعل بحرف مُعيّن تحديد لمعناه» فمعنىعثر في ثوبه عثاراً وعثر عليهم يعثر عثراً وعُشوراً أي 
أطلعء واعثرت فلاناً على القوم من قول الله عرّ وجل 8 وَحِحَدَلِكَ أعثرنا عَم )4 
[الكهف:77]21: أي)طلعنا عليهم ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم”» فإن (عثر) مختلف 
بحسب الحرف. فالمتعدّي ب(في) بمعنى (كَبَا) وكبًا لوجهه يكبو كبْواً سقط وكُبًا كبوا عكر 
ويقال: عثر به فرسه فسقط وعشر على الأمر يعثر عثراً وعثوراً: اطلع وأعثرته عليه 
أطلعته”””» فإن الصيغة الواحدة توجّه بحرف الجر إلى أكثر من معنى واحدء فالفرقبين قولك 
جئته وجئت إليه أن في قولك جئت إليه معنى الغاية من أجل دخول (إلى)» وجئته قصدته 
بمجيء. وإذا لم تعده لم يكن فيه دلالة على القصد كقولك جاء المطر””» فجرت حروف الجر 
مجرى الزوائد والتضعيف في تغيير معاني الصيغ» فإنأعجمثت وزنه أفعلتء. وأفعلت هذه 
وإن كانت في غالب أمرها إنما تأتي للإثبات والإيجاب. نحو أكرمت زيداً أي أوجبت له 
الكرامة وأحسنت إليه أثبت الإحسان إليه؛ وكذلك أعطيته وأدنيته وأسعدته وأنقذته؛ فقد 
أوجبت جميع هذه الأشياء له فقد تأتي (أفعلت) أيضاً يُراد بها السلب والنفي وذلك نحو 
أشكيت زيداً إذا زلت له عمًا يشكوه... ونظيره أيضاً اشكلت الكتابء أي أزلت عنه 


(1) سر صناعة الإعراب: 1/ 117. 
(2) أدب الكاتب: 257. 

(3) الكشّاف: 2// 477. 

(4) لسان العرب: مادة (كبًا). 
(5) نفسه: مادة (عكر). 

(6) الفروق اللغوية: 252. 
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إشكاله وقد قالوا أيضاً عجّمت الكتابء فجاءت (فعّلت) للسلب أيضاً كما 
جاءت (أفعلت)”7". 

فإِنُ الزوائد الصرفية التي تلتصق بالصيغة لغرض توجيهها بحسب المراد تكشف عن 
سر التغييرات الصرفية» كما أنها دوال النسبة» لأنها يُعبّر عن العلاقة الى تربط الصيغة 
الصرفية بغيرها من الكلمات. لأن التغيير لا ينحصر في الصيغة ذاتهاء وإنما تتبعه تغييرات 
تبنى عليهاء وهي بمثابة تقيبدات أخرى تُبيّن جهتها الكلامية تحديداء وكذلك حروف الجر 
فإنها توجّه الصيغة إثباتاً وسلباً وتزيد بمعنى آخر يرتبط بالاسم, لأن الجر دال على نسبة غير 
تامة لنيابته في المعنى عن الفعل» فإذاقلت أمسكت بالحبل. فقد نابت الباء عن قولك أمسكته 
مباشراً له وملاصقة يدي له؛ وإذا قلت: أكلت من الطعام» فقد نابت (من) عن البعضء أي 
أكلت بعض الطعام» وكذلك بقية مالم نسمه””» فلازم كل حرف معنى معيئاًء لذلك خرج 
عن القياس لملازمته» فجمد ولم يتصرّف. لذلك بُنِى» فإذاتركنا عملية القياس جانبا نجد 
الصرف يستعيض في الواقع عن خسائره بتحويل الكلمات المليئة إلى كلمات فارغة. 
فالأدوات النحوية الى تستعملها اللغات ليست إلا بقايا من كلمات مستقلّة قديمة» أفرغغت 
من معناها الحقيقي واستعملت مُجرّد موضحات. أي مُجرّد رموز» لذلك فإن حروف 
الجر وسائر الحروف العربية الأخرى لم تكن حروفاً بادئ ذي بدء؛ ولكنها استعملت أسماءً 
أو أفعالاً دالات على معان تامّة مستقلة؛ ثم تعرّضت لتاثيرات الاستعمال فأفرغت من 
معانيها... وقد جرى في العربية ما جرى في غيرها من إفراغ ففيها أدوات للإضافة؛ أفرغت 
من معانيها القديمة إفراغاً تاماً كالباء. وفي ومِن وغيرهن”» وعلى ذلك فإن ما كان اسماً ثم 
أفرغ لم يعمل نحو (قد) والسين وسوف و (أل). لأن الاسم غير عامل وأما ما كان فعلاً ثم 
أفرغ فإنه يعمل؛ لأن الفعل عامل لقيام معنى الكلام عليه. لأنه الموجد له والْنبى عنه. 


(1) سر صناعة الإعراب: /١‏ 42- 44. 

(2) الخصائص: 274/2. 
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ولكونه عاماً لصلاحه لجميع الذوات العاقلة وغيرها افتقر إلى مقيّدات تخصصه؛ وإن كان 
فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلّم بآلة الإعراب. إلا أن التْحاة جعلوا العامل كالعلّة 
المؤئرة وإن كان علامة لا علّة وهذا سمّوه عاملا”'"» فإن الفعل وما أشبهه وما ناب عنه 
دوال نسب مختلفة» فاختص ما كان اسماً بالفعل» وما كان فعلاً بالاسم كحروف الجر 
لأنحرف الجر يتنرّل منزلة جزء من الاسم من حيث كان وما بعده في موضع نصبء 
وبمنزلة جزء من الفعل من حيث تعدّى به فصار حرف الجر بمنزلة الهمزة والتضعيف من 
نحو أذهبت زيداً وفرحته”» فاختص بالجر لإيصاله معنى الفعل إلى الاسمء فكانت نسبته 
إلى الاسم ناقصة. لأنه يصفه لتعلّقه بالفعل المذكورء بدليل نزع الخافض والتضمينء فصار 
عاملاً لذلك. لارتباط النسبة الناقصة بالتامة كما ارتبطت الإضافة بالنسبة, لأنها تُشكل 
طرفاً منها بدليل اكتساب المضاف التعريف والتخصيص والتذكير والتأنيث والإعراب 
والبناء من المضاف إليه» فصار المضاف من حيث المعنى هو المضاف إليه. لأنهم أرادوا أن 
يمزجوا الكلمتين مزجاً تكتسب به الأولى من الثانية التعريف والتخصيص حذفوا من الأولى 
علامة تمام الكلمة””» فقصد المضاف بالنسبة دون المضاف إليهء في حين اخختص المضاف إليه 
بالجرء لأنه منسوب إليه نسب غير تامّة فصلا له عن المنسوب إليه بنسبة تامة» لأنه في المعنى 
مقيد للمضافء. فكذلك ال مجرور بوساطة حرف الجر إذ تقيّد بإضافة معنى الحدث إليه. 
فصار حرف الجر ذا قيمة صرفية لتوجيهه الفعل المذكور بحسب المراد. وذا قيمة نحوية» لأنه 
موجد لعلاقة تربط الحدث بالذاتء فعبّر حرف الجر عن المعاني الفعلية بالتعلّق وعن 
الاسمية بالإخبار عنها لاختصاصه بهاء وعن الحرفية لإيجاده المعاني في غيره. فكان ذا قيمة 
دلالية لتضبيقه عموم دلالة الحدث. لكونه قيدأً محصصاً بدليل المبالغة بالحدث. وذلك 
بالاقتصار أو بنزع الخافض. لأنه دال على الارتباط بين المعاني الفعلية والاسمية» ومع أن 
دوال النسبة تكوّن مع دوال الماهيّة في غالب الأحيان جسمأ واحداً إلى حد يجعل تحليل 


)2( شرح المفصّل: 10/8. 
)03 شرح الكافية: 273/1. 
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الكلمة أمرأ مستحيلاًء فإن الصرف مستقل عن قيمة الكلمات المعنوية وقيمتها الصوتية 
على السواء. وما نسميه بالمفردات هو مجموع الكلمات في إحدى اللغات باعتبار قيمتها 
المعنوية» فهذه النظم الثلاثة: نظام النطق ونظام الصيغ النحوية ونظام المفردات تستطيع أن 
تصوّر منفصلة كل منها عن الآخرين, تحت تأثير أسباب مختلفة”". 

فإن الصيغة الصرفية تستقل بقدرتها على التصريف والاشتقاق لقبولها الزيادة 
والحذف. ولكنها لا تستقل في النظم لافتقارها إلى السوابق واللواحقء ولتقييدها تخصيصاً 
بحرف الحرء لارتباطهما معنويأء فلا يقتصر التعلّق على شبه الجملة» بل يضم جميع أنواع 
الجمل لقيامها على الصيغة بدليل تردد شبه الجملة بين الفعلية والاسمية بالتعلق. 
لأنالتعلّق ههنا هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث وتمسكها به. كأنها جزء منه لا 
يظهر معناها إلا به ولا يكتمل معناه إلآ بهاء ذلك لأن شبه الجملة ترد تكملة للحدث الذي 
تقيّده» فيتم معناها بهذا التعلّق الْمقِيّد.. ومن هذا تلمس أهمية العلاقة بين كل من الظرف 
والجار مع المجرور وبين الحدث الذي يقيدانه ويتعلقان به. ومعنى هذه العلاقة أن بين 
الجانيين تاثيرا متبادلاًء فشبه فشبه الجملة تفيد الحدث في إيضاح معناه وتكميله. إذ تحدد زمانه 
أو مكانه أو سببه... والحدث يفيد شبه الجملة. إذ يظهر معناهاء ويربطه بعمل يملؤهاء 
وينصبها ظاهراً أو تقديرأء وهذا التأثير المتبادل بين الجانبين هو المراد بما نسميّه تعلّق شبه 
الجملة أو :تعلقي” : 

إن التأثير المتبادل يضم جميع الكلم ولا يقتصر على الحدث؛ لحصوله بين الأسماء 
وحروف المعاني, بل التعلق يتجلى في توجيه الصيغة الصرفية بمقيّداتء لأن الحدث يتقيّد 
أولاً بالصيغة, ثم يحتاج إلى ما يوصله أو يربطه بغيره. بدليل تعلّق شبه الجملة بالجوامد 
والنواسخ وحروف المعاني, وبالإسناد وما فيه رائحة الفعل» فالأصل تعلق الصيغة الصرفية 
بحرف المعنى» لأنها وعاء اسم المعنى» وهو ميدان القياس الصرفي. وإن حرف المعنى دال 
(1) اللغة , لفندريس: 225. 


(2) إعراب الجمل وأشباه الجمل . للدكتور فخر الدين قباوة . دار الآفاق الجديدة. ط4ء 
03ه- 1983م: 261. 
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على الصيغة التي بمعناه. وذلك لآن عامة حروف المعاني نما أتي بها عوضاً من الأفعال 
لضرب من الإيجاز والاختصار”"'. وأسماء المعاني في أصوها أفعال لازمت أصحابها حتى 
تحوّلت إلى صفاتء بدليل غلبة بعضها وقيامه مقام موصوفه. كما أنأكثر الأسماء المبنية 
على الأوزان هي أسماء المعاني والصفات... فالقياس على الأوزان أقوى بكثير عند أسماء 
المعاني والصفات منه عند غيرها من الأسماء» وذلك لأن أسماء المعاني والصفات قريبة 
جداً إلى الأفعال. والأفعال غلب عليها القياس غلبة تكاد أن تكون كاملة7». ولا كانت 
الأفعال مُفتقرة إلى ما يتممها من الأسماء تخصيصاً. فقد جرت حروف المعاني مجراها 
وزافت عليها ممايتتها إلى الفعل المذكورء لأنهاصارت لواحق بعد أن أفرغت من معانيها 
الحقيقية أخذت قيمة تجريدية جعلتها قابلة للتعبير عن فصيلة صرفية؛ فبعضها يميّز أسماء 
. الأحدات2 فتحوّلت إلى مقيّدات لأحكام أسماء المعاني» وكلما زادت قيود الحكم زادت 
فائدته» لأن الحكم العاري عن القيود لا يزيد عن فائدة نسبة امحكوم به للمحكوم عليه؛ بل 
ربما كان ذلك الحكم معلوما عند السامع» فلا يفيد» فإذا زيد قيد كان فيه فائدة غريبة» وكلما 
كثرت قيوده كثرت فوائدء'''» فكان التعلّق النحوي زائداً على معاني المفردات العرفية 
ووسيلة لإيصال المراد بدقة منعاً للبس والاشتراك, لاشتراك الذوات في الوصفء إذ 
يرتبطان معأ بهيأة صيغة صرفية قابلة للتخصيص بقيود زائدة عليهاء لإنشاء علاقات بين 
المعاني العرفية للكلم وبين المعاني النحوية أو التأليفية فيما ينظم من كلام مفيد. ولا نتم 
الفائدة المطلوبة من النظم إلا بارتباط المعاني بعضها ببعضء بأن تلزم كل كلمة جهتها 
النحوية فيه وتتشبّث بما يجاورهاء وتتمسّك بما يوصل بعضها إلى بعض للبيان عن المراد» 
لأنهءكما لا تكون الفضة خاتماً أو الذهب سواراً أو غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهماء 


(1) شرح المفصل: 8/ 120- 121. 

(2) التطور النحوي للغة العربية: 100- 101. 

(3) اللغة . لفندريس: 221. 

(4) التلخيص في علوم البلاغة » محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب . ضبطه وشسرحه عبد الرحمن 
البرقوقي . ط2 . المكتبة التجارية الكبرى بمصر , 1350ه- 1932م: 108- 109. 
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ولكن بما يحدث فيهما من الصورة» كذلك لا تكون الكلم المفردة التى هي أسماء وأفعال 
وحروف كلاماً وشعراً من غير أن يحدث فيها النظم الذي حقيقته توخي معاني 
تعدو وكا 

فالتعلق لا يقتصر على بيان ارتباط شبه الجملة بالحدث الذي تقيّده وتتضمنه 
وتستدعيه لطلب الفائدة واستقامة الكلام» ويكون هو ناصباً لها... ومما يدل على أن الحدث 
ينصب شبه الجملة» أنها قد تحل محل قولنا: يصام شهر رمضان. تر داخلناء لا يقام في دار 
بخيل» لن يعنى محاجة كسولء وإثما يكون نائب فاعل ما أصله المفعول» ومن هذا كلّه ترى 
أن شبه الجملة» بشطريها محلّها النصب وناصبها هو الحدث الذي تقيّده وتتعلّق به©. 

فإِنْ للحدث قيوداً صرفية ونحوية» فالصيغة وما زيد فيها وما حذف منهاء وجميع 
ملحقاتها وسوابقهاء لأنها توجّه الحدث في نسبته التامّة أو الناقصة» ونسبته قيد له. لأنها 
تخصصه. فتجعله مفيداًء وآما تقييد الفعل بمفعول ونحوه. فلتربية الفائدة» والمقيد في نحو كان 
زيد منطلقاً هو (منطلقاً) ى (كان)””» لعموم معنى الفعل» فهو مفتقر أبداً إلى ما يخصصه. 
فقداجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل أن يعلم التباس المعنى 
الذي اشتق منه بهماء فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه 
منه. والنصب في المفعول ليعلم التباسه من جهة وقوعه عليه؛ ولم يكن ذلك ليعلم وقوع 
القورن تق 

فإنّ الفعل قد أوجد معنى تركيبياً زائداً على معاني مدخولاته» فانصهرت فيه كما 
أنها قيّدت الفعل؛ لأنه منسوب إليهاء فكلا الطرفين- الفعل ومدخولاته- يستدعي الآخرء 
بدليل تغيير بناء الفعل بالزيادة أو ببنائه للمجهول. وكذلك الزيادة والحذف في مدخولاته 
بين قوّته وضعفه بدليل التضمين ونزع الخافضء والاقتصار بالحذف للمبالغة في الفعل» 


(1) دلائل الإعجاز: 373. 
(2) إعراب الجمل وأشباه الجمل: 262- 263. 


(3) التلخيص في علوم البلاغة: 108- 109. 
(4) دلائل الإعجاز: 118. 
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فالارتباط المعنوي ليس محصوراً بتعلّق شبه الجملة» ولكن ذكر الظرف أو الجار يستدعي 
الحدث الذي يدل عليه الفعل الاصطلاحي أو الوصف الصريح. لملازمة الظرف والجار 
للفعل أو ما أشبهه. لأنهما قيدان له يتخصص بهماء وهما يكملان معناه. فالتكملة تُشير 
إليه أينما وُجدت وفي أي موضع ذكرت. لذلك اقترنت شبه الجملة بالتعلّق» بياناً للحدث. 
فلم يكن لها معنى مستقل كالجملة بنوعيهاء وتأويلها بمفرد يكون له امحل الإعرابي» في حين 
أن امحل الإعرابي يكون لمتعلّق شبه الجملة» وهما قيدان للمبتدا والفاعل والمعرفة والنكرة 
في التبعية فقد جمع التعلّق النحوي بين المتفرقات برباط معنوي واحد. لأن دلائله هي دوال 
النسبة التامة والناقصة وذلك في الإسناد. لأن المبتدأ هو الخبر في المعنى. والخبر هو المبتدأء 
والفعل والفاعل كالكلمة الواحدة» لارتباط الحدث بالذات. بدليل امتزاجهما في صيغ 
المشتقات. أما النسبة الناقصة فهي التي تُشكل طرفاً إسنادياًء كما في الجمل وأشباهها أو ما 
يكمل الركن الإسنادي مما يتبعه توضيحا وتخصيصاء ولما كانت شبه الجملة غير مستقلة 
بمعناها الذاتي كالجملة, فإنها مفتقرة دائماً إلى ما يوضّحهاء فهي واجبة التعلّقء وقد قيل 
إنْحرف الجر الأصلي يؤدي في الكلام معنى متميزأًء ويصل بين معنى الحدث والاسم 
المجرور. وهو واجب التعلّق إلآفي حالات أربع: أولاها: أن ينوب الجار والمجرور عن 
الفاعل.. والثانية: أن يقع الجار والمجرور تابعين في عطف أو بدل أو توكيد.. والثالثة: أن يقع 
الجار والمجرور في محل نصب على الاستثناء» فإنهما حينذاك ينتقلان من حيّز التعدية والتقييد 
إلى حيّز النصب على التمام.. والرابعة: أن يحذف الجار الأصلي وينصب الاسم بعده لفظاً 
ينا 

إن الجار كالجزء من مجروره. لأنه يُشكل معه نسبة ناقصة, لأن الجر إخبارء والحدث 
هو الخبر. والحدث مُفتقر إلى الاسم. وكذلك الاسم مُفتقر إلى الحدث. فبينهما تبادل تشبّث 
ولزوم؛ كما أن النائب عن الفاعل في الأصل مفعول. ومحل الجار والمجرور النصب. والتابع 
على نيّة تكرار العامل بديل التوكيد, لأنه تقوية للمؤكد. لأن نفي النفي إثبات. والاستئناء 
ب(إلآ» والنفي. أما نزع الخافض فهو دليل المحل الإعرابي والسعة اللغوية. فإن الحرف 


(1) إعراب الجمل وأشباه الجمل: 311- 313. 
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يقتضي التعلّق» وكذلك الظرف. والانتقال من حال إلى أخرى في الكلام يضم جميع الكلم 
ولا يقتصر على حرف الجحرء لأنها لا تخرج عن المعاني التركيبية» فإذا رفع معاني النحو 
وأحكامه مما بين الكلم حتى لا تراد فيها في جملة ؤلا تفصيل خرّجت الكلم المنطوق ببعضها 
في إثر بعض في البيت من الشعر والفصل من التثر عن أن يكون لكونها في مواضعها التي 
وُضعت فيها موجب ومقتضىء وعن أن يتصور أن يقال في كلمة منها إنها مرتبطة بصاحبة 
لها ومتعلّقة بها وكائنة بسبب منها”". فإن الأدوات الي تعلق الكلم بعضه ببعض وتربط 
معانية حتى تجعله كتلة واحدة. لا بُدَ أن تتعلّق بالفعل» ومعمول الفعل مُتعلّق بعامله. لهذا 
قيل في قوله تعالى +[ ني هيقر #[الفاتحة: 1] تعلّقت الباءبمحذوف تقديره: بسم الله 
أقرأ أو أتلوء لأن الذي يتلو التسمية مقروء, كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: بسم الله 
والبركات. وكان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل» وكذلك الذابح» وكل فاعل يبدأ في 
فعله ببسم الله كان مُضمراً ما جعل التسمية مبدأ له ونظيره في حذف مُتعلّق الجار قوله عر 
وجل + ف نع لنت لوعو ومَوْموِه )4 [النمل: 12]» أي اذهب في تسع آيات2» فإن الباء 
أنبات بالفعل المنبئ عن معنى الابتداء. لأن الموجد للمعاني بحسب المقام وحال المتكلّم» 
فإنالجالب للباء معنى الابتداء» كاك قلت: بدأت باسم الله الرحمن الرحيم. إلا أنه لم يحتج 
لذكر (بدات)» لأن الحال تُنبئ أنك مبتدئ””» فالإنباء لا يقتصر على الفعل وما شابهه وما 
ناب عنه» وما دلالة التعلّق بحسب الحال أو المقام» كما أن التعلّق يستدعي أن يكون العامل 
معمولاً أيضاًء فإن حرف الجر عامل بما بعده وهو معمول بالتعلّق. لأن حروف الجر إفا 
غملك لشبهها بالا تحال واخخصاصتها :الأسمناء” » والمشابهة نسب الأضصل وليين 
بالشكلء فإن باء الجر إنما هي للإلزاق بالسوط: الزقتَ ضربك إيّاه بالسوط فما اسع من 


(1) دلائل الإعجاز: 404. 

(2) الكشّاف: 26/1- 27. 

(3) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 39. 
(4) شرح المفصّل: 8/ 9. 
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هذا في الكلام فهذا أصله”''» أي أناصله للإلصاق ومعناه اختلاط الشيء بالشيء؛ ويكون 
حقيقة. وهو الأكثرء نحو (به داء)» ومجازاً كامررت به)؛ إذ معناه: جعلت مروري ملصقاً 
مكان قريب منه لا به. فهو وارد على الائساع» فإن الأصل لا يعني المشابهة وإنما يعني 
التصرف بدوال معيّنة على نسب مختلفة» فبعضها يقتضي النسبة التامّةء وأخرى خالفتها 
شكلاً فاقتضت نسبة ناقصة, لأن المشابهة في النواسخ بخلاف أحرف التوكيد. وهي مخلاف 
الجرء كما أ الجر بخلاف العطف ونحوها مالم يعمل لأن حرف الجر دال على الفعل بدليل 
تبعيّة امحل لو قلت: مررت بعمرو وزيداً لكان عربيأء فكيف هذا؟ لأنه فعلء والمجرور في 
موضع مفعول منصوب ومعناه أتيت ونحوهاء تحمل الاسم إذا كان العامل الأول فعلاً 
وكان امجرور في موضع ال منصوب على فعل لا ينقض المعنى””» وكذلك الصفة نحو مررت 
بزيد الظريف بالنصب والظريف بالخفض فهذا يؤذن بأن الجار والجرور في موضع ننصب» 
ولذلك قال سيبويه: إنك إذا قلت مررت بزيد فكأنك قلت: مررت زيداء يريد أنه لو كان 
ما يجوز أن يستعمل بغير حرف جر لكان منصوبا”» فإن معنى النصب وموضع النصب 
هو أساس تعلّق شبه الجملة» لأن النصب علم الفعلية: ولا خرجت الحروف عن التصرّف 
والاشتقاق والزيادة والحذف ولازمت هيأة واحدة جعل لا الجر ليفصل بها عن غيرهاء فإذا 
قلت مررت بزيد. وعمرا مررت بهء نصبت وكانت الوجه. لأنك بدأت بالفعل ول تبدئ 
اسماً تبنيه لا يصل إليه إلا بحرف الإضافة؛ فكائتك قلت مررت زيداً ولولا أنه كذلك ما 
كان وجه الكلام زيداً مررت به. وقمت وعمراً مررت به ونمحو ذلك قولك: خثدنت 
بصدره. فالصدر في موضع نصب وقدعملتالباء ول« كقى بَالله 


24 ره آ آ ل 


سَوِيدا بين وبسحكُم 4 [الإسراء: 196]. إنما هي كفى الله. ولكنك لا أدخلت الباء عملت»؛ 


(1) كتاب سيبويه: 4/ 217. 

(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 252. 
(3) كتاب سيبويه: 1/ 94. 

(4) شرح المفصّل: 8/ 10. 
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والموضع موضع نصب وفي معنى النصب(', فإن الجر بالحرف دليل الصيغة الفعلية» والجر 
بالإضافة دليل الاسمية. لأن موضعها الجرء بخلاف الجار والمجرور فإن موضعهما النصب» 
فتعلّق الحرف في الجر ول يتعلّق الاسم في الإضافة, لأن موضعه الجرء لارتباطه بامضاف. 
وهو مذكور بدليل تحمّل المضاف علامات الحل وملازمة المضاف إليه للجر» وقيام المضاف 
إليه مقام المضاف إذا حذف» نحو قوله تعالى + وَبْحَلِالْمَرَيةَ لي حكُنًا ِب وَالِْرَ لي نا 
فِبَا)4[يوسف: 182 والمراد وأسأل أهل القرية» إلآانه حذف المضاف للإيجاز 
والاختصار””» في حين أن امجرور بالحرف لا يقوم مقام عامله. لأنه ليس تاماًبمعناه 
الإفرادي؛ فكان جزء كلمة فوجب تعلّقه. لذلك لا يجوز أن تضمر فعلاً لا يصل إلا بحرف 
جرء لأن حرف الجر لا يُضمرء ولو جاز ذلك لقلت: زيل تريد مُرٌ بزيد””؛ فاختص كل فعل 
بحرف مُعيّن يوصله فكان الحرف دالاً عليه؛ لتعلّقه به لإتمام معناه وكذلك الفعل مُتعلّق 
به. لأنه مُوضّع ومُبِيّنء لأن الفعل مُنبئ بأصل المعنى, والحرف ناب عنه لدلالته عليه. فإذا 
حذف الحرف لم يبق ما يدل على معنى الفعل» فقد خص كل قبيل من هذه الأفعال تقبيسل 
من هذه الحروفء وقد تداخلت فيشارك بعضها بعضاً في هذه الحروف الموصلة؛ وجعلت 
تلك الحروف جارَة ولم تفض إلى الأسماء النصب من الأفعال قبلهاء لأنهم أرادوا الفصل 
بين الفعل الواصل بنفسه وبين الفعل الواصل بغيره ليمتاز السبب الأقوى من السبب 
الأضعف, وجعلت هذه الحروف جارّة ليخالف لفظ ما بعد الفعل القوي. ولما امتنع 
النصب لم يبق إلا الجرء لأن الرفع قد استبد به الفاعل واستولى عليهء فلذلك عدلوا إلى الجر. 
لأن الجر أقرب إلى النصب من الرفعء لأن الجر من مخرج الياء والنصب من محرج الألف. 
والألف أقرب إليها من الواو. 


(1) كتاب سيبويه: 92/1. 
(2) التفسير الكبير: 18/ 194. 
(3) كتاب سيبويه: 1/ 94. 

(4) شرح المفصّل: 8/ 8- 9. 
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إِنّ اختصاص الصيغة بالحرف الْعيّنء دليل الارتباط المعنوي والاختصار والإيجاز 
وأما التداخل فلا يعني التعاقب أو التعاور لمعنى بعينه بل هو دليل الزيادة المعنوية مع 
الإيجازء لأن تغيير الحرف يؤدي إلى تغيير المعنى بدليل التضمين, إذ يخصص الفعل بالحرف. 
لأنه قيده. بدليل التعلّق الذي يجعل الحرف دالاً على معنى الفعلية بالموضع؛ لأن الحرف لا 
يُخبر عنه ولا يُخبر به. والمحل الإعرابي للصيغة, وأما المتعلق بها فهوفي محل نصب. 
والنصب دليل الفعلية» وهي التي تفصل بين التعلّق وغيره. والمجرور مفعول كما أنك إذا 
قلت هذا ضارب زيدٍ غداً تجر بكف التنوين» وهو مفعول بمنزلته منصوباً منوناً ما قبله”'). 
وكذلك ما كان في محل رفع فهو مفعول. لأن الموضع في حقيقته نصب, فصار للصيغة, لأنها 
مُتعلّق بهاء وهي التي تُشكل جملة تُؤوّل بمفرد يكون له المحل الإعرابيء فإِنالخبر إذا وقع 
ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو زيد في الدار وعمرو عندك ليس الظرف بالخبر على الحقيقة» لأن 
الدار ليست من زيد في شيء وإنما الظرف معمول للخبر ونائب عنه» والتقدير زيد استقر 
عندك أو حدث أو وقع ونحو ذلك؛ فهذه هي الاخبار في الحقيقة بلا خلاف بين البصريين» 
وإنما حذفتها وأقمت الظرف مقامها إيجازاً لما في الظرف من الدلالة عليها... والأمر الشاني 
أن الظرف والجار والمجرور لا بد ل هما من مُتعلّق به. والأصل أن يتعلّق بالفعل» وإنما يتعلّق 
بالاسم إذا كان في معنى الفعل» ومن لفظه ولا شك أن تقدير الأصل الذي هو الفعل 
أولى2: وذلك لأن بناء الكلام على الفعل يتطلّب النصبء إذ يتخصص الحدث الذي يدل 
عليه الفعل؛ فإن القيود لعموم الحدث تبدأ بالصيغة الفعلية» ثم ماتعلق بها تخصيصا 
وتحديداً زمانياً ومكانياًء فإن دلالة تعلّق الجار تختلف عن دلالة تعلّق الظرفء لاختلاف 
معاني الحروف. وهي تكشف عن دقائق المعاني» لا تنهض بها الجملة الاسمية والفعلية مسن 
نواح الإيجاز والإشعار بالمعاني الفعلية بدوال حرفية تضيّق الحدث وتوجهه بحسب القيدء 
وهو الذي يوجد علاقة بين الصيغة والمجرور أو المضاف إليهء ففي قوله تعالى ؤ ذا 
سَبَقَتْ لَهُم ينا انْحْسَقَ ولك عَنهَا مبَمَدُونَ 14 الأنبياء: 101]. أفاد الفعل (سبق) النفع 


(2) شرح المفصّل: 90/1. 
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1 ل ل” 


بدلالة اللام. في حين أفاد (سبق) في قوله تعالى 2 وَأَهْل إِلَامَن سبق له الْمَولُ )4 
[هود:40]. معنى القهر بدلالة (على): فقد جعل الحرف المعنى وضده للصيغة نفسها أو قد 
يتناسب مع حرف الزيادة في الصيغة» نحو قوله تعالى 9( لا يُكَلِ أله نفْسا لا وَسَمَه لها 
مَاكسَيتٌ وَعَكيهَا مَاكْتَسَبَتَ 4 [البقرة: 1286 فإن الطاعة لنفعها والمعصية لضررهاء فلا 
يؤاخذ أحداً بذنب غيره» فقد أفاد (كسب) الطاعة و (اكتسب) المعصية بدلالة اللام 
و (على) فكان (ها ما كسبت) من خير (وعليها وما اكتسبت) من شر لا ينتفع بطاعتها ولا 
يتضرر بمعاصيها غيرهاء و تخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر تشتهيه النفس 
وتنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله وأعمل مخلاف الخبر”'©: فإن التعليق ملازمة الخرف 
للصيغة لغرض تقييدها بمعناه من خلال النسبة إليهاء أو الإضافة فإذاقلت مررت بزيد, فإنما 
أضفت المرور إلى زيد بالباء» وكذلك هذا لعبد الله» وإذا قلت: أنت كعبد الله» فقد أضفت 
إلى عبد الله الشبه بالكاف. وإذا قلت: أخذته من عبد الله فقد أضفت الأخذ إلى عبد الله 
ب(مِنْ)» وإذا قلت: مُذْ زمان» فقد أضفت الأمر إلى وقست من الزمان ب(مُذ). وإذا 
قلت: أنت في الدار» فقد أضفت كينونتك في الدار إلى الدار ب(في)» وإذا قلت: فيك خصلة 
سوءء فقد أضفت إليه الرداءة ب(في)» وإذا قلت: رب رجل يقول ذاك. فقد اضفت القول 
إلى الرجل ب(رب»» وإذا قلت بالله وتالله فإنما أضفت الحلف إلى الله سبحانه» كما أضفت 
النداء باللام إلى زيد» أضفت الرواية إلى زيد ب(عن). 

إن الجار دال على الخبر وهو الفعل بدليل مجيئه مُسنداً مُخيراً به لا مُخيراً عنه 
فتصرف. فإذا غلب عليه معنى الحرف جمد. لتحوله من الإزجاء إلى المبالغة في الحدث 
بالعموم؛ لأن الفعل موجد لمعنى الحدث لدلالته عليه بالتضمّنء فإذا تغيّر الحرف الواصل 
به إلى الاسم تغيّر المراد منه. لذلك تلازما في الإخبار» فكان تعلّق الجار به دالاً على تمام 
الإفادة منه. بدليل افتقارهما إليه. فكان الإخبار بالحرف دالاً على نسبة ناقصة: أما الإخبار 
بالفعل فدال على النسبة التامة» لأن الحرف لا يُخبر به بل يؤكد به الخبر» في حين أن الفعل 


() أنوار التنزيل: 66. 
(2) كتاب سيبويه: 1/ 421. 
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هو الخبر» لأنه وصف فاحتاج إلى متعلّقات به لإتمامه. أما الحرف فيتعلّق بالفعل لدلالته 
عليه التزاماً عقلياً لا شروعاً به لذلك كان الحرف الزائد سالباً لمعنى الفعل كما في 
التضعيف وهمزة التعدية أو يُزيده أو يؤكده أو يجعله مطاوعاً لغيره أو دالاً على المبالغة وما 
أشبه ذلك توسيعاً أو تضييقاًء وتعميماً أو تخصيصاًء وإطلاقاً أو تقييداً» ما يؤكّد تصرّف 
الحرف في الفعل» ويدل على متانة العلاقة بينهما بالتعلق حتى جعلت الصيغة الفعلية في 
ذاتها معنى حرفياً للدلالة على ملازمة الحرف للفعل بدليل حروف الزيادة والتوكيد 
والنصب والجزم والجرء لأنها تتحكم بتعلّق الفعل» فهي من خصائصه اللفظية والمعنوية» في 
حين أن الجر من خصائص الاسم اللفظية؛ لأنها تتصل به كأنها جزؤه. إذ شكّل معه نسبة 
ناقصة» وكانت كذلكء لأنه لا يُخبر إلآعن الاسمء فهي بذلك قد أكملت فائدة الخبر, إذ 
وجّهت الفعل تحو المراد منه. فلم يبق على جهة صيغته. وإنما سمي فعلاً للفصل عن غيره» 
فقد قيل: إنما لقب هذا القبيل من الكلم بالفعل للفصل بينه وبين الاسم والحرف, وص 
بهذا اللقب. لأنه دال على المصدرء والمصدر هو الفعل الحقيقي. فلْقَب بما دل عليه”"". 
والتعلق معيار التقسيم المعنوي» لأن الغرض مختلف بدليل الاشتراك في الحروف والأفعال 
والمصادرء لصلاحها لأكثر من معنى واحد. فإن الغرض في المصدرإذا تجرّد من الصفة 
أو التعريف أو عدد المرّات» فإنما هو لتوكيد الفعل7 » وجاءت الحروف مؤكدة لنيابتها عن 
الجملء ولا تقتصر على إيجاد المعنى في غيرهاء لذلك قيل: من زعم أن الحرف ما دل على 
معنى في غيره فإنه ينبغي أن تكون أسماء الأحداث كلّها حروفاًء لأنها تدلٌ على معان في 
غيرها””» وإنما دلت على معنى يتعلّق بالحدث لا الحدث ذاته. لنيابتها عما يدل عليه وإما 
دخلت الكلام لضرب من الاختصار, هو أنك إذا قلت ما قام زيدء فقد أغنت (ما) عن 
(النفي)» وهي جملة فعل وفاعل... وإذا قلت: ليس بزيد قائم» فقد نابت الباء عن (حقاً). 
و (البئّة)» و (غير ذي شك)... وإذا قلت: أمسكت بالحبل» فقد نابت الباء عن قولك: 


(1) شرح الْمفصّل: 7/ 3- 4. 
(2) الخصائص: 2/ 379. 


(3) شرح الُفصّل: 8/ 3. 
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أمسكته مباشراً له وملاصقة يدي له... فإذا كانت هذه الحروف نوائب عمّذا هو أكثر منها 
من الجمل وغيرهاء لم يجز بعد ذا أن تتخرّق عليها فتنتهكها وتجحف بها””. 

فما تعلّق بفعل فهو حرفء وما تعلق اسم فهو فعلء ومالم يتعلّق فهو زائد لإفادة 
تقوية بيان» لآن الحرفدخل الكلام على ثلاثة أضرب. لإفادة معنى فيما يدخل عليه 
ولتعليق لفظ بلفظ آخر وربطه به. لزيادة ضرب من التأكيد”» ومما يدل على قوة صلة 
الفعل بحرف الجرء فإن منه ما يعامل معاملة الحرف كأفعال الاستئثناء وعلى» وذلك 
لاشتراكهما في الإخبار عن الاسم وفي وصفهء لذلك فإن حروف الجر لا بد لها مما تتعلّق 
به ظاهراً أو مضمراً إل حروف الجر الزوائد نحو بحسبك زيد وأمثاله؛ آلا ترى أن الباء 
ليس ها ما تتعلق به. وكذلك (من) في نحو: هل من أحد قائم؟ ليس ل(مِن) ما تتعلق 
به وإئما زيدت هنا لتمكين المعنى الموجود فعلاًء لا أن تقيد فعلاً موجوداً فيدل الجار 
الأصلي بتعلقه بالفعل على أن الفعل معنى عام تقيده النسبة وتخصصه المتعلقات وشيوع 
حده بالاقتران الزمني ليس جامعاً لأنواعه ولا مانعاً لخرقه بالحرف بسبب تطفّله عليه في 
الجوامد لإنشاء معان خاصة مُلازمة لأفعال المدح والذم والتعجّب. ولنيابة الحرف عن 
الفعل للمشابهة اختصاراًء وإشعاراً بالمعنى المراد إيجازاء بغية تعدد الأساليب لتستجيب 
لمختلف الدواعي بحسب اختلاف الأحوال والمقامات؛ لأن الأصل في الأفعال الإخباره 
وهي في حقيقتها صفات تعبّر عن أحوال الذات الملازمة لماء أما الحروف. فهي دوال 
على تلك الأحوال. وليس تعبيراً عنها بالألفاظ لذلك تعلقت الحروف بالأفعال» وقد 
قيل :فإذا كانت هذه الحروف نائبة عن الأفعال على ما زعمتم والأفعال معناها في نفسها 
ولِم كانت الحروف معناها في غيرها والخلف لا يخالف الأصل في حق الحكم؟ فالجواب: 
إن كل فعل متعدٌ بنفسه وبواسطة فإئما هو عبارة ولفظ دال على فعل واصل إلى المفعول. 
فإذا قلت ادعو غلام زيد فادعو ليس واصلاً بنفسه إلى غلام زيد. وإنما هو دال على 


(1) الخصائص: 2/ 274. 


(2) شرح الُفصّل: 4/8. 
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الدعاء الواصل إلى الغلام؛ فحروف أدعو عبارة عن حروف الدعاء وليس كذلك قولك 
يا غلام زيد. فإن إضافة (يا) إلى ما بعدها فهم معنى الدعاء الدال عليه ادعوء فأنت إذا 
قلت: يا غلام زيدء فهو نفس الدعاءء. وإذا قلت أدعو كان إخباراً عن وقوع الدعا. 
وكذلك إذا قلت استفهم كان عبارة عن طلب الفهم. وإذا قلت: أقام زيد كان نفس 
الطلبء فلما افترق معناهما افترق حكمهما”''. فكان الحرف دالا على ذات الطلب» 
والفعل مُخبر به بدليل مجيء الفعل خبراً عن الذات العاقلة وغيرها أو وصفاً لهاء فكما 
طاوع الفعل المعنى الحرفي المعلّق له بالطلب ذاته. قام الحرف دالا على الفعل الذي يتم 
معناه» كما في حروف المعاني, لأن الحرف ليس معناه في ذاته منفرداًء بل يتحصل مع 
مدخوله بدليل تعليقه لفظ بآخر وربطه به أو توكيده لمعنى موجود أصلاً بسبب تكثيره 
بهاء كما في الحروف الزائدة» وإنما زيدت لملازمتها المعاني الفعلية» وهي أصل الإخبار 
والصفات في الجملة العربية بدليل تعليق الحروف بها خبراً وصفة وحالاً ونحوهاء لأن 
الحروف لا تصلح للبيان عنها إلا بالتعلّق لارتباطهما بالمعنى» وقد قيل إن قولنا: زيد في 
الداركلام تام مركب من اسمين دالين على معنيين بينهما نسبة» وتلك النسبة دلّت عليها 
(في) ولا حاجة بنا إلى غير ذلك. وكذلك يقولون في (رأيت الذي في الدار) تقديره 
(رأيت الذي استقر في الدار) وكذلك (مررت برجل من قريش) تقديره (كائن من 
قريش) وكذلك (رأيت في الدار الهلال في السماء) تقديره (كائناً في السماء). وهذا كلّه 
كلام تام لا يفتقر السامع له إلى زيادة (كائن ولا مستقر). وإذا بطل العامل والعمل فلا 
شبهة تبقى لمن يدعي هذا الإضمار. 

إنّ افتقار الحرف إلى ما يوضحه ويبينه وهو الفعلء لأنه هو المنبئ بال معنى آلا ترى 
أن الفعل الذي هو موضع للمعاني لا يُضعّف ولا يؤكّد تكريره إلا بالعين””2 أو ما 
أشبهه لنيابته عنه. لأن الحرف لا يخبر به» لأنه ليس المبتدأ في المعنىء والخبر ينبغي أن 
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يكون هو المبتدأ فاحتاج إلى ذكر ما تعلّق به لبيان ما ارتبطت به شبه الجملة. لكونها لا 
تصلح للتأويل بمفرد كالجملة» وكان الحرف دليلاً على الخبرء وهو الفعل؛ وليس الحرف 
هو الخبر نفسه. ففي التعليق دلالة عليه فكأنه في حكم المذكورء وليس في الكلام حرف 
جر إل وهو متعلّق بفعل أو ما هو بمعنى الفعل في اللفظ أو التقديرء أما اللفظ فقولك: 
انصرفت عن زيدء وذهبت إلى بكرء فالحرف الذي هو (إلى) متعلّق بالفعل الذي قبله. 
وأما تعلقه بالفعل في المعنى فنحو قولك: المال لزيد تقديره: المال حاصل لزيد وكذلك 
زيد في الدارء تقديره: زيد مستقر في الدار أو يستقر في الدار فثبت بما ذكرناه أن هذه 
الحروف. إنما جيء بها مقوية وموصلة لما قبلها من الأفعال أو ما هو في معنى الفعل إلى 
ما بعدها من الأسماء”'': وأما دلالة (في) على النسبة فليس صحيحاًء لأن النسبة صلة 
معنوية بين طرفين يتم بهما الكلام» و (في) دال على المنسوب لا المنسوب إليه» لأنه مُسند 
والمسند في الحقيقة الفعل أو ما أشبهه وليس الحرف. يدل على ذلك الاستفهام والنفيء 
ففي الاستفهام نقول: هل كان زيد في الدار؟ أو هل كان زيد موجوداً أو مستقراً في 
الدار؟ أو هل زيد في الدار. لآن (هل) يستفهم بها عن تحقق النسبة» كما ينفي أصل 
الفعل ب(كان». لأن (الدار) لا تصلح أن تكون منسوبأًء لأنها ليست المبتدأ في المعنى؛ 
وإنما هي وعاء. والظرف لا يصف وإنما الذي يصف هو الحدث الواقع فيه فبينهما تلازم 
وهو التعلق الذي يبنيه الفعل المعلّق به. لأنه الارتباط المعنوي الذي يتمم فائدة الكلام» 
وليس العاملما أوجب كون آخر الكلمة على وجه خصوص من الإعراب”» أؤما أئر 
في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف””» بل العامل ما به يتقوّم المعنى المقنضي 27 
لآنه الجهة النحوية للكلمة الى تربطها بغيرهاء وهي التي تقتضي التقدير لإتمام المعنى 
باستيفاء جهات الربط المعنويء وهي المعاني الزائدة على المعاني الوضعية أو العرفية. 
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وهي لا تقتصر على الإضافة» فقد تكون تامة» كما في الإسناد. وعلم النسبة الناقصة هو 
الجرء وأما التامة فعلمها الرفع ويكملها النصبء لأنه من متعلقاته» لأن الإعرابإنما أتي 
به للفرق بين المعاني. وإذا أخبرت عن اسم بمعنى من المعاني المفيدة احتيج إلى الإعراب 
ليدل على ذلك المعنى. فأما إذا ذكرته وحده ولم تخبر عنه كان بمنزلة صوت تصوته غير 
معربء وقوله وكونهما محردين للإسناد هو رافعهماء لأنه معنى قد تناوهما معأ تناولاً 
واحداً إشارة إلى أن العامل في المبتدأ والخبر تجريدهما من العوامل اللفظية”'» بل هو 
الإسناد. لأن المبتدأ في الغالب فاعل في الأصل مقدم للعناية تحقيقاً وتوكيدافينبغي أن 
يكون العامل في الفاعل والمفعول أيضاً النسبة التى بينهما وبين الفعل. كما قال خلف 
العامل في الفاعل هو الإسناد لا الفعل©, أنه عولد اعمكم نهنا بمعنى نمحوي 
يؤلف منهماء لأن الشيئين إذا تركبا حدث هما بالتركيب معنى لا يكون في كل واحد من 
أفراد ذلك المركب””» لأن معنى الفاعلية أو المفعولية وكذلك الإضافة هو معنى تركيي 
يكون بتعلّق أحدهما بالآخر يقوم على الجهة النحوية للكلمة سواء أكانت اسماً أم فعلاء 
إذ يجمع بينهما التعلّق بانضمامهما إلى بعضهما بالإسناد أو بالنسبة» أما الحرف فإنه دال 
على مدلولات صرفية ونحوية واسلوبية وبلاغية تتحكم في الأبنية بالزيادة وفي الجمل 
بإدخاها في أساليب متنوعة مع الإيجاز والاختصار اللفظي المفضي إلى المبالغة في المعاني» 
كما أنه قرينة لفظية دالة على التفريق بين الكلم, لأن منه ما يختص بالاسم ومنه ما يختص 
بالفعل» إلا أنه لا يخرج عن تعلّقه بالفعل وما أشبهه لتفسيره الفعل المقدّرء وهوأحرف 
يؤدي معنى الفعل مثل (أن) الموضوعة للثبوت والتحققء فهي إذن دالة على (ثبت) و 
(تحقق) والتزم أن يكون خبرها فعلاً ليكون (أنّ) مشعراً بمعنى الفعل المقدّر وخيرها في 
صورة ذلك الفعل؛ أعنى الفعل الماضيء فيكونان معاً كالفعل الصريح المفسّر وذلك بعد 
(لو) خاصة نحو قوله تعالى +[ لَوْأَرََ أنه مَدَسْن )4 [الزمر:57]: أي لو ثبت وتحقق أن الله 
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هداني» فأن مع ما في حيّزه فاعل ذلك المقدّر”"» وإنما أشعرت (أن) بمعنى الفعلء 
لحاجتها مع مدخوها إلى التعلّق بالفعل لإتمام النسبة وتحصيل الفائدة» لأنها لا تفيد إلا 
باستيفاء ركنيهاء والمفيد هو الفعل وما أشبهه؛ لافتقاره إلى متعلقاته» بهذا يفرق بينهما 
وبين (إن) المكسورة» فإن التأكيد في المكسورة للإسناد. وهذه لأحد الطرفين2: وأحد 
الطرفين لابد أن يكون اسماً للإسناد إليه. كما أن الأصل في المسند أن يكون وصفاء 
والفعل في حقيقته وصف. لذلك قال سيبويه: آما (أن) فهي اسم وما عملت فيه صلة 
لاء كما أن الفعل صلة لأن الخفيفة» وتكون (أن) اسما. ألا ترى أنك تقول: قد عرفت 
أنك منطلق فأنك في موضع اسم منصوبء كأنك قلت: قد عرفت ذاك. وتقول: بلغني 
أنك منطلق فأنك في موضع اسم مرفوعء كأنك قلت: بلغنى ذاك» فإن الأسماء التى تعمل 
فيها صلة لها””. والذي يفصل بينهما دلالة تعلقهما بالنسبة» فإن المكسورة تقوي النسبة 
التامة» و(أن) المفتوحة تثبت النسبة الناقصة. لأن التامة تكون صدراً لطرفي الإسناد 
فتؤكد النسبة بينهما تحقيقاً للذات؛ في حين أن المفتوحة مفرد بمعنى الاسم بدليل قبوهها 
حرف الجرء لأن الجر إذا دخل-على (إن) لفظأ أو تقديراً فتح همزتها لغرض التعليل 
الإفرادي» فإن (أن) إذن تحوّل المحسوس إلى معقولء. والمتشخص إلى ذهني» ولذا يصح أن 
تقول: (ظننت محمداً إنه عاقل) ولا يصح أن تقول: (ظننت محمداً أنه عاقل) بالفتح» فإنه 
لا يخبر بالذهني عن المتشخصء فإن المعنى يكون بمنزلة ظننت محمدا عقلا وهذا لا 
يصح”». وذلك مخلاف المصدر الصريح. فإنه يصح الإخبار به للمبالغة في تحوّل الذات 
إلى معنى. لأن الصريح يأتي بمعنى الفاعل والمفعول كما تقول هم معشر كرم. وهم 
خلق عدلء. والمؤول ليس كذلك» لأنه يقع موقع الفاعل أو المفعول. وألذي يدلك على 
أن (أن) المفتوحة في معنى المصدر وأنها تقع موقع المفردات أنها تفتقر في انعقادها جملة إلى 
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شيء يكون معها ويضم إليهاء لأنها مع ما بعدها من منصوبها ومرفوعها بمنزلة الاسم 
الموصولء فلا يكون كلاماً مع الصلة إلا بشرع آخر من خبر يأتي به أو نحو ذلك. فكذلك 
(أن) المفتوحة» م الموصولء إلا أنها نفسها ليست اسمآء كما كانت الذي 
كذلك. ألا ترى أنها لا تفتقر في صلتها إلى عائد؛ كما تفتقر في الأسماء الموصولات إلى 
ذلك,. وإذا ثبت أنها في مذهب المفرد. فهي تقسع فاعلة ومفعولة ومبتدأة ومجرورة... 
فلذلك تغاملها مثاملة المضدر خيف تزرقعيا فاغلة ومفعولة بف رن . ادك 
المفتوحة دليلاً على التعلّق بالفعل وما ناب عنه. لأنها معمولة له. لأنها تقتضيه تقتضيه لإتمام 
المعنى» لذلك لا تقسع المفتوحة في صدر ام لأنه موقع عاملهاء في حين جاءت 
المكسورة دليلاً على تمام النسبة» فصارت توكيلدا لماء. فكان لهماالصنارة كماأاكدت 
المفتوحة تعلقها بالفعل لإتمام الفائدة فلا تلحقها لام الابتداء. لأنها معلّقة بخلاف 
المكسورة وفائدة هذه اللام توكيد مضمون الجملة. وكذلك (إن) وإنما اجتمعا لقصد 
المبالغة في التوكيد» وما قيل من أن اللام لتوكيد الخبر و (إن) لتوكيد الاسم. فهو منقول 
عن الكسائي. وفيه تجوز لأن التوكيد إنما هو للنسبة لا للاسم والخبرء وعن ثعلب وقوم 
من الكوفيين أن قولك: إن زيداً منطلق» جواب: ما زيد منطلق وإن زيداً لمنطلق؛ جواب: 
ما ؤي منطلق”", هذا يدل غلى أن (إن) جواب سوال نقدر لذلك لزت الحمل 
الاسمية فكانت جواباً للقسمء نحو: والله إن زيداً منطلق, ثم إنا إذا استقرينا 
الكلام وجدنا الأمر بينأ في الكثير من مواقعها أنه يقصد بها إلى الجبواب» كقوله تعالى 
+[ وَينتَونكَ عن ى الْمَرَْن هل سَأئنوا عليِمْ مَنْهُ ذِ كرا )مكنا هن لاس »4 

[الكهف: 83- 84]» وكقوله عرّ وجل في أول السورة لهم 2 فيه !مَنُوا بريّهِم وَزِدتهِر 
هُدَى 4 [الكهف: 13]. وكقوله تعال ةل وي يَنَاكَملُنَ “4 
[الشعراء: 216]. وقوله تعالى كُلَإِقٍ نهِيتٌ نا عبد أل يَدَعُونَ يمن دو ن أله )4 
[غافر: 66]» وقوله فر وَفُلٌ إوْت أنا ألنّذِير لشي 0 9 وأشباه ذلك مما يعلم به 
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أنه كلام أمر النبي (ييِ) بآن يُجيب به الكفار في بعضن ما جادلوا وناظروا فيه”, ولا 
يُجاب بها إلأبشرط أن يكون للسائل فيه ظن بخلاف ما أنت تجيبه به فإما أن تجعل مرد 
الجواب أصلاً فيها فلاء لأنه يؤدي إلى قولك: صالح في جواب: كيف زيد؟ حتى تقول: 
إنه صالحء ولا قائل به. بخلاف اللام فإنه لا يلحظ فيها غير أصل الجواب. 

إن الجواب بها يقرر نسبة موجودة أصلاً وليس لإيجادها بدليل إفادتها التوكيد. 
فقيل :إذا ألقيت الجملة إلى من هو خالي الذهن استغنى عن مؤكدات الحكم؛ فيقال: زيد 
ذاهب ويسمى هذا النوع من الخبر ابتدائيأًء وإذا ألقيت إلى طالب لماء متردد في الحكم 
حسن تقوية الحكم بمؤكد وذلك بإدخال (إن) نحو: إن زيداً ذاهب. أو اللام. نحو: لزيد 
ذاهب. ويسمى هذا النوع طلبيا وإذا ألقيت إلى منكر للحكم وجب توكيدها بحسب 
الإنكار فتقول: إني صادق لمن ينكر صدقك ولا يبالغ فيه» وإني لصادق لمن يبالغ في 
إنكاره» ويسمى هذا النوع إنكارياً. وعليه قوله تعالى يإ وَآَضْرِبٌ لمم مَثَلَا أصصب الْفَرَيةٍ إذ 
جما لْمرَسَنُونَ #[يس: 13] إلى آخرها””. وقد يجيء مع التأكيد في تقدير سؤال السائل 
إذا تقدمها من الكلام ما يلوح نفسه للنفسء كقوله تعالى يلها لنَّاسٌ تاربكم 
إت وَلْرْبَه لتََاعَةٍ عَى ءُ عَظِيمٌ 4 [الحج: 1]: أمرهم بالتقوى» ثم علل وجوبها مجيباً 
لسؤال مقدّر بذكر الساعة» واصفاً لها بأهول وصف ليقرر عليه الوجوب”. فقد دلت 
(إن) على ربط النسب بعضها ببعض وتقريرها بعد توكيدها بما أفادت من معنى الجواب 
فكانت مظبنّة لتقدير سؤالء. لأن الطلب مفتقر إلى الجواب. كما في قوله تعالى 


(1) دلائل الإعجاز: 249. 
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) وَلَا يحَرْنلك لمر إِنَانمِرَة ينه جمِيعًاً هُوَ أَلسَمِيمٌ ألْعَلِيِمُ )#4 [بونس: 165]؛ وفي 
القسمء نحو قوله تعالى +[ يس '(8) وَالْرءانِ كيو (8) إِنّكَ لِمِنَالْمرْسَِينَ )4 [يس: 1- 3]: 
لأنه لا يصح أن يكون قوله (إنّ العرّة لله) من قوهمء ولا المبالغة في الجواب إلآ ردًاً على 
الإنكار الشديد الذي واجهه رسول الله (كِ) في دعوته. والصريع بالمؤنث بعد انضوائه 
في جمع المذكر تغليباً في قوله تعالى إن الشتيلييت وَالْمُسِيمتِ نتِ 4[الأحزاب: 35]؛ يدل 
على أن الآية الكريمة جاءت جواباً حرام عن ارهن ا نزل في نساء النبي (ص) ما 
تنزل قال النساء من المسلمات فما نزل فينا نحن شيء. فأعلم الله عرّ وجلء أن النساء 
والرجال يجازون بأعماهم المغفرة والأجر العظيم” "» وقيل: إن النسبة نوعانتسبة مجردة.. 
ونسبة مخصوصة. فالنسبة المجردة هي مدلول صيغة (فعل يفعل) الدالة على نسبة الحدث 
إلى طرف ما هو (مذكر مفرد غائب). والنسبة المخصوصة هي مدلول بقية صيغ الأفعال 
المتحملة لعلامات صوتية زائدة على بناء الصيغتين المجردتين. تدل هذه العلامات بوضعها 
على أن طرف النسبة فيه خصوصية ما من كونه مؤنثاًء أو مئنى أو مجموعاًء أو متكلماًء 
أو مخاطباأ فالنسبة المجردة هي (المدلول الاطلاقي) لصيغة (فعل يفعل)» أما النسبة 
المخصوصة فهي (المدلول الوضعي) لبقية الصيغ ذات العلامات (المقيدة) لإطلاق 
الصيغة والصارفة لها إلى هذه الأطراف المعينة©. 

إن النسبة لا تتجرد. لآنها معنى رابط لطرفين بالجهة النحوية» والصيغة الفعلية 
الجردة أو المزيدة من دواها وهي مقيدة بطرفيها وتخصيصها بمتعلقات الفعل أما الزوائد 
فتأتي بمعان أخر زائدة على أصل النسبة بدليل تحقيق ثباتها أصلاً ب(إنْ) ودفع إنكارها 
باللام مع (إن»» ولولا ذلك لصارت نوعاً ثالث للنسبة وهي النسبة المحققة وأخرى رادعة 
وغيرها متعدية ولازمة ومطاوعة وهكذا أو نسبة أصلية إذا أخذ الأصل اللغوي الذي لا 
يحتاج إلى وضع علامة كالتذكير والإفراد والغيبة وفرعية بالعلامة, لأن التأنيث فرع 
التذكير والتثنية والجمع فرع الإفراد والتكلم والخطاب فرع الغيبة» في حين أن النسبة 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 227. 
(2) البحث النحوي عند الأصوليين: 193. , 
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تعليق اسنادي وهو أصل الكلام وفرعي في المفعولية والإضافة والتبعية» لأنها من قيود 
الأصليء بدليل مجيء (إن) للإسناد الأصلي و (أن) لفرعه المكمل له. لأن (إن) مع 
مدخوليها كلام تام؛ وليس كذلك (أن) مع مدخوليهاء فلا تصلح أن تكون جواباً لسؤال 
مقدر ولا تلحقها اللام» وكانحق هذه اللام أن تقع صدر الجملة» وإنما أخرت لضرب 
من استحسان وهو إرادة الفصل بينهما وبين(إن) لاتفاقهما في المعنى. وهم يكرهون 
الجمع بين حرفين بمعنى واحد فآخرت اللام إلى الخبر لفظأ وهي في الحكم والنية مقدمة 
والموجود حكماً كالموجود لفظاء فلذلك تعلق العامل مؤخرة كما تعلقه إذا كانت 
مصدرة. فتقول: قد علمت أن زيداً قائم» فتفتح (أن) لتعلقها بما قبلهاء فإذا أدخلت اللام 
علقت العامل وأبطلت عمله في اللفظ. وتيت بالمكسورة» نحو قولك: قد علمت إن زيداً 
لقائم. قال الله تعالى + أَقَلَايَعَلَمُ ذا بُعَْرّما في الْقبُورٍ (2)وَحُضلَ ماف ألصْدُور 2 ديم 
م يَومبذ لحي )4[العاديات: 9- 11]» ومن ذلك إدَا جآهكالْمتِمُونَ الوأ مشبَدُ إنكَ 
ُو َه مَل َك سول وَأ ددن الْمُكفِينَ كبرت © [المنافقون: 1]. فعلّق 
العامل في ثلائة مواضعء والتعليق ضرب من الإلغاء. لأنه إبطال عمل العامل لفظاً لا 
محلاًء والإلغاء إبطال عمله بالكلية» فكل تعليق إلغاء وليس كل إلغاء تعليق"". 

إن الأفعال المعلقة ضمّت نسبتين إحداهما صادرة أو واقعة» وأخرى تفيد الإعلام 
يقيناً أو ظّاً بوقوعها بدليل أنها لا تُبطل المعنى الحاصل بالأولى لوجود المعلّق, أما في حال 
حذفه. فإنها تفيد نسبة واحدة وتكون النسبة الأصلية قيداً لهاء لأن المفعول من مكمّلات 
النسبة وليس من طرفيهاء فجرت بذلك مجرى الأفعال الناقصة والتامّة في إثباتها لنسبتين. 
إحداهما تثبت وجود الذات وأخرى تثبت صفتها بدليل نفيها للصفة مع ثبوت الذات في 
اسلوب النفي. وكذلك هذه الأفعال في حال إلغائها فإنها تثبت الأصلية وثبطل الدخيلة 
عليهاء لأن الجملة الاسمية أثبت من الفعلية بدليل إعراب الملغى مبتداً وخبرأء تقول: 
أظن عمراً منطلقاً وبكرا أظنّه خارجاً. كما قلت: ضربت زيداً وعمراً كلمته. وإن شئت 
رفعت على الرفع في هذاء فإن ألغيت قلت: عبد الله أظن ذاهب وهذا إخال أخوك وفيها 


(1) شرح المفصل: 8/ 66. 
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أرى أبوك؛ وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى وكل عربي جيد”'". فأما الأولى فالمخاطب 
فيها خالي الذهن لا يعلم شيئأ عن الخبرء فجئته بالتعبير الطبيعي وهو الفعل ثم المفعول 
الأول ثم الثاني» وأما الثانية فبنيت أولاً على يقين المتكلم ثم اعترضه الظن وهو يتكلم 
فجاءت جملة (أظن) اعتراضية لا محل لها من الإعراب. وأما التعليق فإن ما بعد آداة 
التعليق متعلّق بالفعلء ومن ذلك: قد علمت لعبد الله خير منك. فهذه اللام تمنع العملء 
كما تمنع ألف الاستفهام. لأنها إنما هي لام الابتداء» وإنما أدخلت عليه علمت لتؤكد 
وتجعله يقيئاً قد علمته ولا تحيل على علم غيركء كما أنك إذا قلت: قد علمت أزيد ثم 
أم عمروء أردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم. وأردت أن تسوي علم المخاطب 
فيهماء كما استوى علمك في المسألة حين قلت أزيد ثم أم عمرو. 

إن التعلّق عملية ذهنية رابطة لأجزاء الكلام تقوم على المعاني اللغوية الإفرادية 
للكلم؛ وها دلائل تفيد السامع أو القارئ معنى مستقلاً يحمل بين طرفيه فكرة تامة ينشأ 
من التآلف الصوتي إعلالاً وإبدالاً وإدغاماً ئما يساهم في تآلف الأبنية بعضها مع بعض في 
وحدات الكلام المعبر عن الأفكار. وما يطرأ عليها من مطالب التفاهمء وأساسها الفعل 
وما أشبهه وما ناب عنه. لأن دلالة الكلام تقوم على ما تفيده صيغه وقيودهاء وهي 
متعلقات المعنى المركزي الذي يوجده. وهو المعنى النحوي العام الذي تخصصه متعلقات 
الفعل المبينة لجهته النحوية إثباتاً ونفياً لنسبته المقطوع في تحققها أو المتوقعة أو المتجددة 
أو المستمرة ونحوهاء ولملازمته النسبة بالتعلّق جعل عاملاً قوياً يعمل ظاهراً أو مضمراء 
فحل اللفظ حل المقتضي لإتمام فائدته بتعلّق المعاني الوضعية برابطء فصارت الفضلات 
مكملات. وهي في حقيقتها قيود موجهة للنسبة الأصلية. كما وجهت الأفعال الناقصة 
وأفعال القلوب. و (إن) و (أن) النسب الأصاية بحسب المراد بدليل تفريعها للنسب 
الأصلية فتكون الجملة التامة طرفها و(إن) تحوّل الخبر الابتدائي إلى جواب سؤال مقدّرء 


(1) كتاب سيبويه: 1/ 119. 
(2) كتاب سيبويه: 1/ 236. 
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وقد قيل إنمن أمات المسائل التى يقوم عليها نحو القرآن وينبغي اعتمادها في نحو العربية: 
إلغاء فكرة إعمال :(إن) واعؤاتها وإلغاء كل ها يتزتت على القول باعناه”"". 

وهذا القول مردود لورودها عاملة في القرآن» نحو قوله تعالى + إِنَلْسَيلِميتت 
وَاَلْمَسِْمَت وَالْمُؤْمِني وَالْمُؤْمَتِ #[الأحزاب: 35]» والاستشهاد بالقراءة التى توافق 
قواعد العربية بوجه من الوجوه يدل على أن المعاني المستفادة من الدوال اللفظية يمكن 
الوصول إلى المناسب منها للمقام واختيار الأبلغ والأقوىء أما استدلاله بقراءات غير 
متواترة وخارجة عن القواعد العامة فلا ينهض دليلا على دعواه. لذلك قيل على 
المفسرتجنب الأعاريب الحمولة على اللغات الشادة» لأن القرآن نزل بالأفصح من لغة 
قريشء ولا يعمل فيه إلآ ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب. دون الشاذ النادر 
الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين”” » فليس قراءة قوله تعالى ِإإِنَ هَدَانِ 
لَسْحِررْنٍ 4[طه: 163 وقوله ل[ إَّألَهوَمَكِحكَيَهُبِصَلُونَ 4[الأحزاب: 56]: برفع 
ملائكته يشفع له بتعميم الإلغاء والإهمال في كلام الله تعالى» لأن الإعمال له معنى 
يختلف عن الإهمالء إذ الإعمال يوجد نسبة مضافة إلى النسبة الأصلية ويغير دلالة 
الكلام» في حين أن الحرف الزائد لا يغير النسبة الأصلية بل يدعمها ويحافظ عليها 
بتقويتهاء ففي قوله تعالى + وَالُوِنَ هدَانِ لَسَحِرّنِ 4 [طه: 63]؛ قرأ أبو عمرو (إن هذين 
لساحران) على الجهة الظاهرة المكشوفة» واين كثير وحفص (إن هذان لساحران) على 
قولك: إن زيد لمنطلق. واللام هي الفارقة بين (إن) النافية والمخففة من الثقيلة» وقرأ أبي 
(إن ذان إل ساحران)؛ وقرأ ابن مسعود (أن هذان ساحران) بفتح (أن) وبغير لام بدل 
من النجوى. وقيل في القراءة المشهورة (إن هذان لساحران) هي لغة بلحرث بن كعب. 
جعلوا الاسم المثنى نحو الأسماء التى آخرها ألف كعصا وسعدى فلم يقلبوها (ياء) في 
الجر والنصبء وقال بعضهم: إن بمعنى نعم» وساحران خبر مبتدأ محذوف. واللام داخلة 


(1) قضايا نحوية: 58. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 1/ 304. 
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على الجملة تقديره هما ساحران”!2. أما الآية الثانية» فإن المعنى على القراءة المشهورة 
أبلغ في تعظيم الي () لأنهم جميعأيعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شانه””. وقراءة 
(ملائكته) بالرفع عطفاً على محل (إن) واسمها وهو ظاهر على مذهب الكوفيين ووجهه 
عند البصريين أن يحذف الخبر لدلالة (يصلون) عليه””». أي والملائككة يصلون أيضاً ولا 
حاجة إلى هذا التقدير في القراءة المشهورة. 

إنْ دوال النسبة في حقيقتها دلائل التعليق النحوي المفيد بالنسبة التامة في الإسناد 
وأصله الفعل وما أشبهه والنسبة الناقصة في المفعولية والإضافة والتبعية, لأنه لا يوقف 
عليها لنقصان دلالتها في النسبة إل بعد تحليلها كما في الصفات؛ وعلامات الإعراب 
ليست هي المعاني النحوية» بل هي دلائل التعليق النحوي المبين بالعلامة بدليل فقدانها 
لدلائل تعليق المعاني النحوية في المبنيات» وذلك مخلاف دلائل التعليق الأخرى كالصيغ 
والحروف. وفي كل لغة (دوال ماهية) و (دوال نسبة) ودوال الماهية هي مواد اللغة 
المعجمية. ودوال النسبة هي ما يطرأ على هذه المواد في أثناء تركيبها من تقديم وتأخير 
وصيغ ولواحق وزوائد وعلامات وأدوات نحويه هي (كلمات فارغة) من المضمون 
المعجميء ولكنها حين توصل بغيرها تعطي مضمونها النسبي الرابط كالحروف والأدوات 
والأفعال المساعدة. والنحو هو البحث في دلالة (دوال النسبة) هذه على الفصائل 
والمعاني النحوية المختلفة.. ولكن الإعراب ليس هو المعنى النحوي ولا الدال على المعنى 
النحويء بل هو (علامة) أن الكلمة تحمل معنى نحوياً خاصاًء فالفاعلية والمفعولية مثلاً 
معنى من هذه المعاني النحوية دل عليه إسناد الفعل بدال هو: إما تركيب الجملة كاملة 
أو صيغة الفعل» وعلامة ذلك (الضمة) أو (الفتحة) بدليل أن هذه العلامة تفقد 


(1) الكشاف: 2/ 543. 


(2) أنوار التنزيل: 562. 
(3) الكشاف: 3/ 272. 
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(علاميتها) أحيانا- كما في المبنيات- مع بقاء المعنى النحويء وهذا يدل على أنه أثر من 
آثار الإسناد لا الإعراب”). 

والعامل النحوي دال من دوال التعليق في التأليف وإلغاء مصطلح العامل لا 
يكشف شيئاً يُغني الباحث عن المعنى النحوي. لأنه لا يخلو من دال عليه سواء أكان فعلا 
أم حرفاً أم غير ذلك. والمهم هو كشف العلاقات القائمة فعلاً بين الكلم للوصول إلى 
المعنى اللغوي وليس ما أصطلح عليه العلماء» فإن المصطلحات وُضعت للفصل بين 
الأبواب. فهي وسيلة وليست غاية؛ لأن البحث يقتضي الدلائل العلمية الموصلة إلى 
كشف المراد بدوال دالة عليه من تركيبة ما يعبر عنه؛ فقد يعبّر عن أمر معين بأساليب 
مختلفة بحسب المقام. فإذاقال ليته عندنا يحدثناء فإن معنى هذا الكلام: إن يكن عندنا 
يحدئناء وهو يريد ههنا إذا تمنى ما أراد في الأمرء وإذا قال: لو نزلت. فكأنه قال: انزل2, 
فقد عبّر عن الشرط بالتمني للتقارب في طلب الحبوب» ودل (عندنا) على الوجود. لتعلّق 
الظرف بالحضور. أي في حضرتنا لتضمن الظرف معنى الجرء وإن الجار معتد من جملة 
الفعل الواصل به. ألا ترى أن الباء في نحو مررت بزيد معاقبة لهمزة النقل في نحو: أمررت 
زيدأء وكذلك قولك أخرجته وخرجت به. وأنزلته ونزلت بهء فكما أن همزة (افعل) 
مصوغة فيه كائنة من جملته. فكذلك ما عاقبها من حروف الجر ينبغي أن يعتد أيضاً من 
جملة الفعل لمعاقبته ما هو من جملته. والآخر: أن يدل ذلك على أن حرف الجر جار مبجرى 
بعض ما جره. ألا ترى أنك تحكم لموضع الجار والمجرور بالنصب. فيعطف عليه؛ فينصب 
لذلك؛ فتقول مررت بزيد وعمراًء وكذلك أيضاً لا يفصل بين الجار والجرور لكونهما في 
كثير من المواضع بمنزلة الجزء الواحد. ألا ترى أن العطف نظير التثنية» ومحال أن يثنى 
الشيء فيصير مع صاحبه شيئين إل وحالهما في الثبات والاعتداد واحدء فهذا وجه جواز 
الاستدلال به على بقاء حكم ما تعلّق به الظرف وأنه ليس أصلاً متروكاً ولا شرعاً 


(1) البحث النحوي عند الأصوليين: 298- 299. 
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منسوخ” '"» لأنه دال على تعلّق النسبة غير التامة. والنسبة تكون بين طرفينء فإذا اتحدا في 
صيغة تجمعهما وصفاً للذات المنسوب إليهاء فهي التامة» وإذا لم يتمكن من اتحادهما ولو 
تأويلاء فإنهما يكونان نسبة غير تامة تكمل التامة تقييداً لهاء لأن أجزاء الكلام المفيد 
ترتبط ببعضها بوصفها دوال نسبة عارضة على معانيها اللغوية تقوم على تعلق نسب 
التاليف الجزئي أو الفرعي بالنسبة الأصلية الى تكون أساساً لضم النسب الفرعية إليه. 
وهي المنصوبات والمجرورات والتوابع» يدل على ذلك ارتباطها الوظيفي بالمعنى المركزي 
الذي تفيده النسبة الأصلية بدليل تعلّق الظروف والمجرورات والمفعولات بالفعل أو ما 
أشبهه فإن المفردات في التركيب دوال نسبة لا فرق في ذلك بين أقسامهاء يرتبط بعضها 
ببعض بالجهة النحوية لأداء وظيفة المنسوب والمنسوب إليه. ثم تتعلّق النسب ببعضها 
موجدة معنى واحدا تذوب فيه استقلالية المفردات. لقيامها بوظائف دوال النسب 
المرتبطة بالجهة النحوية للمعنى النحوي العام للكلام» وقد جعل البحث اللغوي 
الحديثالأدوات النحوية (كلمات فارغة) تحدّرت عن (كلمات مليئة) قطع صلتها بمعناها 
القديم» ولم يعطها معنى جديداً تؤديه ضمن وظيفة الربط بين أطراف الجملة كالابتداء 
والانتهاء والظرفية والغاية وأمثالها من معان خاصة نسبتها اللغة إلى هذه الأدوات؛ في 
حين أعطاها:البيدث الأضولق ذلك» وجلل ثاذينها جذه الغناتي' الخاطية شمن وظيفة 
الربطء تحليلاً جيداً... إن معنى الحرف كمعاني الأسماء والأفعال موجود ذهني قبل 
الجملة» ووجوده في الذهن يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها ني الخارج من كونه رابطأ بين 
معاني المفردات, أي أن الإنسان حين يفكر يفكر (بجمل ذهنية) لها روابطها ومعانيها 
النسبية الخاصة؛ وهي مساوية تمامأ (للجمل اللفظية) التى توصل أفكاره بالآخرين 
ويستحيل أن تدّعي: أن (الصورة الخارجية) لأفكارناء أي الجمل المترابطة. هي نفس 
(الصورة الذهنية) لهذه الأفكارء وهي جمل لا روابط فيها. 


(1) الخصائص: 1/ 106- 107. 
(2) البحث النحوي عند الأصوليين: 238. 
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إن الجمل نظائر المفردات في الدلالة وفي التركيب» فإن المفردة تنتظم فيها أحرف 
البناء بانسجام أصواتها بحسب دلالتهاء فقد تكون ذات دلالة واحدة أو متعددة وها جهة 
نحوية تربطها بغيرهاء ويحصل فيها القلب المكاني. والإعلال والإبدال والإدغام واصوات 
التفخيم والترقيق والإمالة وغيرهاء فكذلك الجملة في نظامها الداخلي وعلاقتها بغيرها 
بدليل دخوها في أساليب متعددة فتكون بمجموعها دال على نسبة ناقصة تفتقر إلى ما 
يتممها وذلك قولك: قام زيدء فهذا كلام تام فإن زدت عليه فقلت: إن قام زيد صار 
شرطأء واحتاج إلى جواب. وكذلك قولك: زيد منطلق؛ فهذا كلام مستقل فإذا زاد عليه 
(أن) المفتوحة. فقال: أن زيداً منطلق احتاج إلى عامل يعمل في (أن) وصلتهاء فقال: بلغني 
أن زيداً منطلق ونحوه. وكذلك قولك: زيد أخوك؛ فإن زدت عليه (اعلمت) لم تكتف 
بالاسمين فقلت: أعلمت بكراً زيداً أخاك وجماع هذا أن كل كلام مستقل زدت عليه شيئاً 
غير معقود بغيره ولا مقتض لسواه فالكلام باق على تمامه قبل المزيد عليه فإن زدت 
خلله شيا مهيا لقره معقودا بدبعاة الكلام ناقضا لإاطاله الأول سل كنا وعد غليه 
00 ا 

إن بذل الجهد في البحث عن تأثير الصيغ والأدوات النحوية انطلاقاً من فكرة 
كونها عوامل لا بصفتها دوال نسب رابطة لأجزاء الكلام قد حوّل الدرس النحوي عن 
خطه اللغوي ونأى به عن معرفة دلالة الأجزاء التى يتركب منها الكلام ووظائفها النسبية 
ودلائل تعليقها المفضية إلى فهم معاني الكلام وأساليبه المختلفة» فإن الصيغ والحروف قد 
تحتمل دلالات متعددة أو متضادة فتجعل دلالة الكلام احتمالية» ومنها ما تجعل دلالته 
قطعية لأن الزيادة بخلاف الحذف. والإظهار بخلاف الإضمار. وكذلك التعريف والتنكير 
والحقيقة واجاز والتقديم والتأخير والتعدي واللزوم وغير ذلك كثير ما يعول عليه في 
استنباط المعاني» وليس العامل سوى دال من تلك الدوال الكثيرة لنسب التعليق المعدوي 
الرابط للوحدات الكلامية المنتظمة في السياق والمتحدة بالتعليق المعنوي لدوال النسبة ولا 
يخلو كلام مفيد منهاء ولكنه قد يخلو من العامل اللفظيء لأن لكل عامل خصائص 


(1) الخصائص: 272/2. 





الفصل الثالث: إحناء المعاني 





وموجبات لا يشاركه غيره فيهاء كما أن ليس كل كلام محاجة إلى التأكيد ب(إن) أو غيرها 
إل إذا كان المخاطب يظن خلاف ما يخبر به أو كان منكراً أو متردداً في قبوله أو كان 
الخبر جواباً لسؤال مقدّر يظن المتكلم حصوله وغايته أن يربط كلامه بما قبله وإن كان 
مستأنفاء وذلك أنه هل شيء أبين في الفائدة وأدل على أن ليس سواء دخوها وأن لا 
تدخل من أنك ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف معه وتتحد به حتى 
كأن الكلامين قد أفرغا إفراغاً واحداً وكأن أحدهما قد سبك في الآخر؟ هذه هي الصورة 
حتى إذا جئت إلى (إن) فأسقطتها رأيت الثاني منهما قد نبا عن الأول وتجافى معناه عن 
معناه ورأيته لا يتصل به ولا منه بسبيل حتى تجبيء بالفاء.. ثم لا ترى الفاء تعيد الجملتين 
إلى ما كانتا عليه من الإلفة وترد عليك الذي كنت تجد ب(إن) من المعنى”'". فلي سالعامل 
ما به يتقوّم المعنى المقتضيء ويعني بالتقوّم نحو من قيام العرض بالجوهر”». لأن المعاني 
ليست قائمة فيه بل هو دال على إيجادها بالنسبة التامة أو الناقصة. وهي العلاقة القائمة 
بينهماء وعلاقات النسب تعليقية رابطة بينها لا بين الكلمات, لأنها دوال النسبء فقد 
قيل إنالنحو دراسة العلاقات بين أبوابه» ممثلة في الكلمات التي في النص. فنحن حين 
نعرب نترجم الكلمات إلى أبواب. ليمكن أن ننظر إليها في ضوء علاقاتها النحوية. فإذا 
أعربنا (ضرب محمد عليأ)» لم نقنع بضرب كما هيء وإنما سميناها باسم باب نحوي هو 
الفعل الماضيء ولم نقنع بمحمد كما هوء فسميناه باسم باب آخر هو الفاعلء ولا بعلي 
على حاله. فسميناه باسم باب المفعول. والسبب الذي حول من أجله الكلمات إلى 
أبواب واضح جداًء وهو كما ذكرنا أن النحو دراسة العلاقات بين الأبواب لا 
ون كنات . 

إن علاقات الأبواب لا تفسّر اتحادها في الكلام؛ لأنها لا تفصل بين العلاقة التي 
تجعل كلمتين كأنها كلمة واحدة» كما في علاقة الفعل بفاعله. أما علاقة الاسمين فهي 
(1) دلائل الإعجاز: 243. 


(2) شرح الكافية: 1/ 25. 
(3) مناهج البحث في اللغة: 226. 








الفصل الثالث: إحناء المعاني 


علاقة إضافية» نحو: زيد أخوكء فإن الثاني في حقيقته مضاف إلى الأول لأننا نستطيع أن 
ندرك أخوة زيد في الإخبار عنها بأنها قوية أو ضعيفة, فإذا أخبر بزيد عن (أخوك) فقيل: 
أخوك زيدء فهذا يدل على أن (زيد) هو الأخ وليس غيره؛ لأنا لا نعلم المراد إلا من 
خلال النظر في وجوه كل باب والفروق المعنوية فيهاء وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى 
التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه وما محصوله. وإذا 
نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول لما غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلاً لفعل 
أو مفعولاً أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر أو تتبع الاسم اسماً على 
أن يكون الثاني صفة للأول أو تأكيداً له أو بدلا منه أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على 
أن يكون الثاني صفة أو حالاً أو تمييزاً أن تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفياً 
أو استفهاماً أو تمنياً فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلكء أو تريد في فعلين أن تجعل 
أحدهما شرطأ في الآخر فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع هذا المعنى أو بعداسم من 
الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف وعلى هذا القياس”". 

فإنَ الكلمات ترتب بحسب معانيها لا بجسب الأبواب, لأنه قد تتعلق ببعضهاء 
وهي من باب واحدة كالإضافة واسلوب الشرطء ودراسة الصرف والنحو لا تقتصر 
علىدراسة مجموعة الطرق المتبعة في رصف الكلماتء. وعلى الباحث في هذه الحالة أن 
يقصر نشاطه على الملاحظة والوصف والتسجيل2». بل يكشف اختلاف الدلالة 
باختلاف الصيغ بوصفها دوال نسبة وصفية مقطوعة أو متجددة أو ثابتة أو مستمرة 
أو مبالغ فيهاء كما في صيغ المبالغة أو باستعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم 
المفعول أو باستعمال أسماء الآلة خبرأء لذلك ينظرتي الخبر إلى الوجوه التى تراها في 
قولك: زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزيد 
هو المنطلق وزيد هو منطلق» وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التى تراها في قولك: إن 
تخرج أخرج وإن خرجت خرجت وإن تخرج فأنا خارج وأنا خارج إن خرجت وأنا إن 


(1) دلائل الإعجاز: 44- 45. 
(2) اللغة بين المعيارية والوصفية: 18. 
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خرجت خارجء وفي الحال إلى الوجوه التى تراها في قولك: جاءني زيد مسرعاً وجاءني 
يسرع وجاءني وهو مسرع أو هو يسرع وجاءني قد أسرع وجاءني وقد أسرع. فيعرف 
لكل من ذلك موضعه. ويجيء به حيث ينبغي له وينظر في الحروف النى تشترك في معنى 
ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلاً من ذلك في خاص معناه”"". 

وخروج الفعل من باب إلى آخر يغير نسبته فيفيد المبالغة في معناهء نحوهيؤ الرجل 
من اهيأة» فوجهه أنه خرج مخرج المبالغة فلحق بباب قوهم: قضّو الرجلء إذا جاد قضاؤه 
ورمُوَ إذا جاد رميه؛ فكما بني (فَعُل) بما لامه ياء» كذلك خرج هذا على أصله في (فَعُل) 
مما عينه ياء» وعلتهما جميعاً أن هذا بناء لا يتصرف لمضارعته- بما فيه من المبالغة- لباب 
التعجّبء ولنعم وبئسء فلما لم يتصرف احتملوا فيه خروجه في هذا الموضع تخالفاً 
ننة: 

وقد تقصر الأفعال عن الوصول إلى المنسوب إليه فترفد بحروف الجرء وخُصْ كل 
قبيل من هذه الأفعال بقبيل من هذه الحروفء وقد تتداخل» فيشارك بعضها بعضاً في هذه 
الحروف الموصلة.. فإن قلت: فقد تقول: المال لك. وإنما أنا بك وأنا منك ونحو ذلك مما 
لا تصل هذه الحروف فيه الأفعال بالأسماء. فالجواب: إنه ليس في الكلام حرف جر غير 
زائد» إل وهو متعلّق بالفعل في اللفظ أو المعنىء أما في اللفظ فقولك: انصرفت عن زيد. 
وذهبت إلى بكرء وأما في المعنى فقولك المال لزيد تقديره: المال حاصل أو كائن لزيد 
وكذلك زيد في الدار إنما تقديره: زيد مستقر في الدار©. 

إن وظيفة حروف الجر إضافة الأفعال إلى الأسماء. لأن الإضافةلغة الإسناد 
والإلصاق. وفائدة الإضافة التعريف والتخصيص والتخفيف. أو رفع القبح وتصح 
بأدنى ملابسة.. وإن العامل في الثاني الجر هو الأول » والفعل يخصص بالمفعول فكان 


(1) دلائل الإعجاز: 64. 

(2) الخصائص: 2/ 348. 

(3) سر صناعة الإعراب: 1/ 140- 141. 
(4) شرح الحدود النحوية: 134- 135. 
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الجار والمجرور في محل نصب بدليل العطف, فاختص الفعل بالوصول إلى مفعوله بالجرء 
كما وصل إلى فاعله بالزائد نحو ما جاء من أحد. كذلك اختص الاسم بالإضافة بدون 
حرف جرء لاشتراكهما بالتخصيصء. فصار الإسناد نسبة تامة» والإضافة نسبة ناقصة» 
لأنها طرف الإسناد» فالفعل أعم من الاسم لصلاحه للإسناد والإضافة بوساطة الحرف» 
وفيهما تكون نسبته تامّة» لتشبئّه بهما ولزومه لهما في حالت اللزوم والتعدّي. وهو أصل 
التعلّق. لأنه أساس النسبة الأصلية والفرعية؛ أما الاسم فاختص بالناقصة. لاستقلال 
مفهومه الذاتي بخلاف الفعل؛ ولاشتراكهما في النسبة والتركيب الإسنادي أجروا الفعل 
والفاعل في قوهم (حبّذا) مجرى الجزء الواحد من النسبة» لأنالفعل الذي هو (حب) 
والفاعل الذي هو (ذا) قد قرن أحدهما بصاحبه. ومع ذلك فلم يستقلاء ولم يفيدا شيئاً 
حتى تربط بهما اسم بعدهماء فتقول: حبذا زيدء وحبذا محمدء فلولا أنهما قد تندّلا 
منزلة الجزء الواحد لاستقلا بأنفسهماء كما يجب في الفعل والفاعل”''» فلا يفهم المراد 
منهما إلا بتمام التعليق بالنسبة» لأنهما جُعلا طرفاً دالأ» فلا يصح الوقوف عليهماء كما 
لا يحسن الابتداء بامجرور. لأنحروف الخفض لابد أن تتعلّق تع والمجرور في 
حقيقته مفعول متعلّق بالنسبة» لأنه محصص للفعل بدليل نزع الخنافض؛ نحو قوله تعالى 
وَخْتَارَ مُوسئ هَوَمَهُ )#[الأعراف: 155]؛ في الأفعال التى تتعدّى إلى مفعولين؛ فإن حروف 
الجر قيود للفعل» لأنها دوال تعلّقه اللفظي والمعنوي. لأنها آلة تعديته؛ لإتمام نسبته 
الأصلية بالإسناد والإضافة, لأن الفعل لا يضاف إلا بهاء فإن التصاق الفعل بغيره لا يتم 
إلآ بالإسناد المعنوي أو بالإضافة بوساطة الحرف. في حين أن الاسم يضاف بنفسه. كما 
يكون طرف إسناد معنوي, لذلك لا يوقف عليه دون أن يتم نسبته» كمالا يتم الوقف 
على المضاف دون المضاف إليه؛ ولا على الرافع دون المرفوع؛ ولا على المرفوع دون 
الرافع» ولا على الناصب دون المنصوب ولا عكسه. ولا على المؤكد دون التأكيد ولا 
على المعطوف دون المعطوف عليه. ولا على (إن) وأخواتها دون اسمهاء ولا على اسمها 


(1) سر صناعة الإعراب: 1/ 228. 
(2) القطع والائتناف: 705. 
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دون خيره. وكذا ظئنتء ولا على المستثنى منه دون الاستثناء ولا على المفمسّر عنه دون 
التفسير. ولا على المترجم عنه دون الْمترجم. ولا على الموصول دون صلته. ولا على 
حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه. ولا على حرف الجزاء دون الفعل الذي بينهماء 
ولا على الذي يليه دون الجواب.. والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما قبله كتعلّق البدل 
بالمبدل منه أو أقوى لا يجوز الوقف عليه" فكما أن الوقف دال صوتي كذلك فإنه دال 
على تمام النسبة الأصلية في الإسناد وفرعها النسبة الناقصة في الإضافة وفي التوابع» ولا 
يقتطع منها شيء لإخلاله بمعنى الكلام المتحد بتعليق نسبته والمتماسك بدوالا وعلى 
ذكرها أو حذفها تتوقف الغاية منه بدليل الإسناد المجازي والإضافة المجازية في الكناية 
والتشبيه والاستعارة وغيرها من أنواع المجاز باستعمال الدال اللفظي في غير ما وضع له 
أصلاء لأن المعوّل عليه في البلاغة والبيان والبراعة أن تجدْنظماً وترتيباً وتأليفاً وتركيباً 
وصياغة وتصويراً ونسجاً وتحبيراً وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي محاز فيه 
سبيلها في الأشياء التى هي حقيقة فيهاء وأنه كما يفضل هناك النظم النظم والتأليف 
التأليف والنسج النسج والصياغة الصياغة» ثم يعظم الفضل وتكثر المزية حتى يفوق 
الشيء نظيره والمجانس له درجات كثيرة وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد. كذلك 
يفضل بعض الكلام بعضاً ويتقدم منه الشيءْ الشيءَ, ثم يزداد من فضله ذلك ويترقى 
منزلة فوق منزلة ويعلو مرقباً بعد مرقب ويستأنف له غاية بعد غاية حتى ينتهي إلى حيث 
تنقطع الأطماع وتحسر الظنون©. 

والمزية في الكلام تظهرها معاني نسبه الْمعلّقة بعضه ببعض واتحادها في الصلة. نحو 
قوله تعالى (٠‏ أَْلَهِكَلذينَ شرا لص بلْهُدَئ هَمَابْحت خْحرَيحُمْ )4[البقرة: 16] 2 فقد 
علق (بالهدى) ب(اشتروا) لاستبدال الضلالة به. لأنهم تركوه إلى (الضلالة). وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لأصحابها؟ قلت: هو من 
الإسناد المجازي؛ وهو أن يسند الفعل إلى شيء يتلبّس بالذي هو في الحقيقة له كما تلبت 


(1) البرهان في علوم القرآن: 1/ 355. 
(2) دلائل الإعجاز: 29. 
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التجارة بالمشترين» فإن قلت: هل يصح ربح عبدك وخسرت جاريتك على الإسناد 
امجازي؟ قلت: نعم إذا دلّت الحال» وكذلك الشرط في صحة رايت أسداً وأنت تريد 
المقدام إن لم تقم حال دالة لم يصحء فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً في 
معنى الاستبدال فما معنى ذكر الربح والتجارة كان ثم مبايعة على الحقيقة؟ هذا من 
الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العلياء وهو أن نُساق كلمة مساق المجاز ثم تقفي 
بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقن لم تر كلاماً احسن منه ديباجة”'"؛ وذلك بالارتباط 
المعنوي للنسب. لأن التعليق قائم على وحدة المعاني بدليل تعليق أفعال القلوب بماله 
صدر الكلام؛ وهو ذو نسبة تامة للفصل بين ما كان على نسبة واحدة وما اقتضى نسبتين 
لإتمام معناه» لأن الأفعال ليست سواء في اقتضاء النسبء فمنها ما يصف ذاتاً معينة. 
ومنها ما يخبر عن الذات الموصوفة يقيئاً أو شكاً. وهذه تعلق لبيان تداخل النسب. لهذا 
علقت لفظأ لا معنى؛ لأن الارتباط ليس برصف الباني بل بمعانيهاء والمفردات دوال 
نسب والنسب آلات ربط المفردات» وصولاً إلى تعليق النسب بعضها ببعضء وهو الموجد 
للمعنى النحوي العام للكلام بدليل صحة ربطه بكلام آخر بدال العطف أو التوكيد 
أو الاستئناف أو التفسير بدليل الضمير العائد والإشارة وحروف النتيجة والمفاجأة وغير 
ذلك؛ لأن الجمل نظائر المفردات. فإن الجمل تعلق بالنسب التامة والمفردات بالناقصة» 
لأنها أجزاء التامة» والتمام باستقلال المفهوم التركيي الصالح لأن يكون من تمام نسبة 
مستقلة أخرى تعلق بالمعنى المركزي للكلام حتى تتحد مع بعضها وتتماسك لبيان المراد 
من التعبير سواء أكان إسناداً حقيقياً أم مجازياًء فإن التعليق معنى رابط لمعاني النسب 
المختلفة المتآلفة بانضمام بعضها إلى بعض في نظام المعنى النحوي العام بدليل تحمّل 
المفردات المستقلة بمفهومها الذاتي للمعاني النحوية الزائدة عليهاء فتكون دوال نسب تامة 
بالإسناد أو ناقصة بالإضافة أو بالتبعية واشتراك الفعل والحرف في الافتقار والحاجة إلى 
غيرهما لإبهامهما بالعموم لذلك كثرت متعلّقات الفعل وتعددت أساليب الكلام 
لاختلاف المعاني التي توجدها في مدخولاتهاء لملازمتها التعلّق الفعلي بدليل سعة 


(1) الكشاف: 191/1- 193. 
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التصرّف بهما وقبوهما نون الوقاية والزيادة والحذف والتوكيد وإيجاد المعاني في غيرهما 
لكونهما دالين على نسب ناقصة محاجة إلى إتمامها لذلك كان الفعل والفاعل كالكلمة 
الواحدة» وجرت الأفعال الناقصة مجرى الحروف في نسبتها إلى الجمل كما جرت الحروف 
المشبهة بها في النسبة لتضمنها المعاني الفعلية فاحتاجت إلى اسم وخبر كاحتياج الفعل إلى 
فاعل ومفعول. فقام الحرف نيابة عن الفعل لتعلقه الدائم به بوظيفة طرف النسبة خبراً 
أو صفة أو صلة أو حالاًء كما جاء الحرف دالاً على التضمين والسلب والتعليق اللفظي 
والمعنوي للأفعال» لذلك فالجملة المفيدة لا تنعقد بتركيب فعل وحرف. كما لا تنعقد بين 
فعلين»لأن الفعل نفسه خبر ولا يفيد حتى تسنده إلى محدث عنه ولا يتأئى من فعل 
وحرف ولا حرف واسم. لأن الحرف جاء لمعنى في الاسم والفعل فهو كالجزء منهما 
وجزء الشيء لا ينعقد مع غيره كلاما”'", ولما كان الحرف من متعلقات الفعل ناب عنه 
اختصاراً فلميجز أن تعمل في شيء من الفضلات: الظرف والحال والتمييز والاستئناء 
وغير ذلك وعلته أنهم قد أنابوها عن الكلام الطويل لضرب من الاختصار فلو ذهبوا 
يعملونها فيما بعد لنقضوا ما أجمعوه وتراجعوا عمّا اعتزموا©» وذلك لأن الفضلات 
مخصصات لعموم الفعل وقيود له كالحروف المقيدة له فلم تعمل فيها لتعلقها بالفعل» كما 
تعلق الحرف به. أما عمله في الاسم فلأن الجر والنصب مكملات نسبته لتعلقهما به 
لاشتراكهما في التخصيص إخباراً وصفة كما اختص الفعل بالجزم للقطع بعدم وقوعه 
سابقاً ولاحقاًء لأنه ينفي الوصف لا الذات بدليل القلب الزمني للفعل المجزوم. وغير 
المجزوم قد ينفي الذات الموصوفة مع تقديم المنفي. وذل كانه يصح لك أن تقول: ما 
ضربت زيداً ولكنى أكرمته» فتعقب الفعل المنفي بإثبات فعل هو ضده ولا يصح أن 
تقول: ما زيداً ضربت ولكني أكرمته. وذاك أنك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن 
ذاك؛ فالواجب إذن أن تقول: ما زيداً ضربت ولكن عمرأء وحكم الجار مع المجرور في 
جميع ما ذكرنا حكم المنصوبء فإذا قلت: ما أمرتك بهذاء كان المعنى على نفي أن تكون 


(1) شرح المفصل: 20/1. 
(2) الخصائص: 274/2. 
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قد أمرته بذلك وم يجب أن تكون قد أمرته بشيء غيزه 'وذلك لأ يروو بانار 
منصوب لحل لتعلّقه بالفعل فجرى مجرى المفعول في إثبات الفعل ونفيه في تقديم المفعول 
على الفعل بدليل العطف عليه نحو ما أمرتك بهذا ولا بغيره. ولا يصح ما بهذا أمرتك 
ولا بغيره. لأنه أثبت الآمر أولاً ثم نفاه وفيه تناقض. كما أن حذف حرف الجر يعني أن 
الإضافة بالحرف تفيد التوكيد بدليل النصب. قال سيبويه:واعلم انك إذا 50 
ا محلوف به حرف الجر نصبته. كما تنصب حقاً إذا قلت إنك ذاهب حقاًء فالمحلرف به 
مؤكد به الحديث كما تؤكده بالحق ويجر بحروف الإضافة؛ كما يجر حق إذا قلت: إنك 
ذاهب بحق وذلك قولك: الله لأفعلّن2». والمفعول المطلق مصدر مؤكد لمعنى فعله. لذلك 
تعلّق الجار به. لأنالتعلّق أو الارتباط ليس مختصاً بالجار والمجرور والظرف. وإن كان 
التْحاة لا يذكرونه في غيرهماء بل هو جار في كثير من التعبيرات في الجملة العربية» لأنه 
لابد من ارتباط بين الكلمات أحياناً ليتضح المعنى المقصود. ومثال التعلّق أو الارتباط في 
غير الظرف والجار وا جرور, قوله تعالى 2 وََنققوأ ِمَاررَفْهُمْ اولاني )4 [الرعد: 22]: 
في (سراً وعلانية) مفعولان مطلقان أو حالان. وهما متعلقان بأنفقوا لا برزقناهم. لأن 
المعنى على ذاك يكون رزقناهم سراً وعلانية» وليس المرادء بل المراد أنهم ينفقون سراً 
وعلانية» والتّحاة يسمّون هذا المتعلّق به عاملاء فيقولون: إن العامل في (سراً وعلانية) هو 
(يُنفقون)". لأن الحال من مقيدات الخبر, والفعل في حقيقته خبر, بدليل مجيء الأحوال 
والصفات متعلقات بالظروف وحروف الجر لتضمنها معنى الفعلء لأنها مبينة له. وثما 
يدل على شدّة الاتصال بين الأفعال والظروف والحروف استعماها بديلاً عن الأفعال» 
لأداء معنى الانفعال السريع للمبالغة في معنى الفعل مع الإيجاز والاختصارء نحو عليك. 
وإليك. ودونك, ووراءك؛ وأمامك. ومكانك. هذه الظروف من متعلقات الأفعال. 
ولكن كثر استعمالها وحدها لتؤدي الأغراض التي تؤدى بالأفعال في أقصر لفظ وأسرع 
(1) دلائل الإعجاز: 98. 

)2( كتاب سيبويه: 497/3 


(3) معاني النحو: 100/3. 
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دلالة» فكأنها تحملّت معاني الأفعال التي تعلّقت بهاء وليست هي الأفعال ولا بأسماء 
الأفعال» ولكنها ظروف استعملت حيث تستعمل الأفعال التي لم يصرّح بها بدلالة قرائن 
القول ومناسباته”'. وإنما ألحقت هذه المركبات بمعاني الأفعال. لغلبة المعاني الحرفية 
بدليل جمودهاء والمعنى ال حرفي متعلّق أصلاً بالفعل» لأنه من مقيداته» وهو لم يفارق الفعل 
بدليل أن الصيغة تدل على معنى حرفيء ومنه فعل الأمر واختلافهم في (ليس) و (عسى) 
وأفعال المدح والذم والتعجّبء ومع ذلك فإنهم أبعدوا أحواها من أحوال الفعل المسمّى 
بهاء وتناسوا تصريفه. لتناسيهم حروفه. يدل على ذلك أنك لا تقول: صه فتسلمء كما 
تقول: أسكت فتسلمء ولا مه فتستريح» كما تقول: أكفف فتستريح. وذلك أنك إذا 
أجبت بالفاء. فإنك إنما تنصب لتصورك في الأول معنى المصدر, وإنما يصح ذلك 
لاستدلالك عليه بلفظ فعله. ألا تراك إذا قلت: زرني فأكرمك. فإنك إنما نصبته» لأنك 
تصورت فيه؛ لتكن زيارة منك فإكرام مئّي ف(زرني) دل على الزيارة» لأنه من لفظه. 
فدلَ الفعل على مصدره. كقولهم: من كذب كان شرا له. أي كان الكذب فاضمر 
الكذب لدلالة فعله- وهو كذب- عليه. وليس كذلك صه. لأنه ليس من الفعل في قبيل 
ولا دبير» وإنما هو صوت أوقع موقع حروف الفعلء فإذا لم يكن صه فعلاً ولا من لفظه 
قبح أن يستنبط منه معنى المصدر لبعده 0 

إن الطلب معنى حرفي وليس مستنبطاً من المصدر, لأنه لم يقع فيخبر عنه. فهو 
كأسماء الأصوات الدالة على مخاطبة ما لا يعقل أو على حكاية صوته. وليس الصوت 
الملفوظ كاسمه ولا الفعل كاسمه؛ وقيل إنهذه الكلمات وأمثالها أسماء. لامتناع كونها 
حروفاً من قبل الاكتفاء بها وامتناع كونها أفعالاً من قبل أنها لا تدل على الحدث 
والزمان””. بل هي مركبات صوتية غلب عليها المعنى الحرني طلباً وحكاية» كما غلب 


)1( في النحو العربي » نقد وتوجيه: 204. 
(2) الخصائص: 3/ 47. 
(3) شرح ألفية ابن مالك . لابن الناظم: 615. 
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على الأفعال الدالّة على الطلب أو الإنشاء دايز دي الدع وهو الفعل الحقيقي 
بدليل جمودهاء ولا يتصرف فيها تقدياً وتأخيراً كالأفعال. لأنها ليست أخباراً وإنما 
أدوات طلبء ونسبتها لا تتم إلآ بالحكاية عنها أو بتعلّقها بما يقارب معناها من الأفعال؛ 
لأن الطلب ليس حدثاً يخبر عنه. لأنه لا يخبر عن المعنى الحرني ولا يخبر به. وكذلك ما 
قيل من أنافعال) من الأبنية التي تدل على ما تدل عليه صيغة (افعل) من طلب إيقاع 
الفعل فوراًء ولا يدخل التنوين الذي تذرّع البصريون به إلى تسمية هذه الأفعال بأسماء 
الأفعال» فهي بعيدة كل البعد عن أن تكون أسماء. فعزلها من الأفعال القياسية» وجعلها 
ما يسمّى بأسماء الأفعال تحكم ليس له ما يصححه””'". وهذا القول فيه نظرء لأنه جعلها 
من الأفعال القياسية» في حين أنها أصلاً معدولة عن غيرها وما دل منها على الطلب 
ضرب من أربعة أضربء تجيء (فعال) دالة عليهاء فمنهبمعنى (إفعل) في الأمر نحو قولك: 
نزال ودراك معناه إنزل وأدرك.. ومنه ما وقع في النداء معدولاً نحو قوم للأمة يا خباث 
ويا غدّار ولا يقال إلا في النداء.. ومنه ما جاء معدولاً عن فاعله إلى (فعال) في المعرفة 
نحو حذام وقطام ورقاش وغلابء ومنه ما جاء معدولاً نحو فجار ويسار» وإنما عدل 
لأجل اللمبالغة في الوصف. فقرب بذلك من الصفات المشتقة الدالة على المبالغة ولكنه 
ليس منهاء لأنه لا يدل على ذات مقيدة بالحدث. وإنما يدل على الطلبء. وهو معنى 
حرفيء فابتعد عن الفعل وعن الوصف المشتق منه لغلبة المعنى الحرفي» وهو الطلب عليه. 
والأمر في الحقيقة إنشاء وليس جخبرء ومعنى الزمن لا يكون إلا في الخبر» وجدير بنا أن 
نلاحظ في هذا الشأن أن الأمر أو الطلب معنى من المعاني كان يستحق أن يؤدى- كباقي 
المعاني- جرف أو حروف مما تدخل على الفعل» وهذا واقع فعلاً وموجود حقيقة ودليله 


(1) في النحو العربي . نقد وتوجيه: 205- 206. 
)22 شرح جمل الزجاجي 2 لابن هشام: 7- 308. 
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لام الأمر حين تتصل بالفعل المضارعء في نحو قوله تعالى ج لِسْفِقٌ ذُوسَعَةٍ ين سَعَيَهِ )4 
[الطلاق: 7]: و (لا) الناهية في نحو قوله تعالى 2 فَالَ يمي لاتقصص رَءَيَاكَ عَكَ إِحْوَيكَ )“4 
[يوسف: 5]» وفعل الأمر إذن قد قام مقام حرف المعنى واستعمل استعماله» وهو إذن قد 
فارق بعض صفة الفعلية» وفقد من معناها شطراً كبيرا”''» وكذلك ما حمل عليه في دلالته 
من الكلمات التي دلت على الطلب» فخرجت عن الفعلية» أي عن الخبر إلى الإنشاء 
فجمدت. لأن الخبر ما تم تعليقه بالنسبة إلى ممحير عنه. فيصح السكوت عليه. وذلك 
بخلاف الإنشاء» لأندقد يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه, 
فلا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر لاختلاف المقصود والغرض بينهماء لأن الخير 
معلوم بتخصيص النسبة بدلالة تعليقها لاكتمال طرفيهاء أما الطلب فإن نسبته غير 
مخصصة. لأنه لم يعلم مطاوعة المخاطب له إلا بذكر مطاوعه. فإذا لم يذكر فلا تتعلّق 
نسبته بنسبة غيره» إذ لا وجود لهاء لأن معناه طلب إيجادهاء وهي لم تحصلء وإئما يتوقع 
حصوفا بالمطاوعة» ولهذا منع الناس من (الواو) في (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله 
على محمد). لأن الأولى خبرية والثانية طلبية.. ومنه قوله تعالى +إوَن يما هم لاك 
ومح أَلَهُألطلَ #[الشورى: 124 فإنه علّة تامة معطوفة على ما قبلها غير داخخل تحت 
الشرطء ولو دخلت كان ختم القلب ومحو الباطل متعلقين بالشرطء والمتعلّق بالشرط 
معدوم قبل وجوده. وقد عدم ختم القلب وَوُجد محو الباطلء فعلمنا أنه خارج عن 
الشرط””». فجواب الشرط محذوف والواو استثنافية» لأن المعن ىلو افترى على الله الكذب 
لفعل به ذلك. فإن قلت: إن كان قوله- ويح الله الباطل- كلاماً مبتدأ غير معطوف على 


(1) نحو التيسير: 103- 104. 
(2) التعريفات: 27. 
(3) البرهان في علوم القرآن: 4/ 102- ١104‏ 
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يختم فما بال الواو ساقطة في الخط؟ قلت: كما سقطت في قوله تعالى # وَيدَمٌ الْإضنُ 
ألَّرّ )4 [الإسراء: 11]» وقوله تعالى # سَنَئعلرَانيَةَ )4 [العلق: 8 على أنها مثبتة في 


- 


بعض المصاحف”'". والدليل على أنها ابتداء إعادة الاسم في قوله (ويمح الله) ولو كانت 
منطوفة أغلن ما قبلها لقببل (وبْنْحَ الباطل) ومئله <إِميَينَ لك وَثودٌ في اسار ما 
تَمَأَهُ )4[الحج: 2]5» إذ لو كانت للعطف لأنتصب (نقر)» ولكنها جاءت للاستئئاف 
لفقدان المشاكلة والمشاركة بالعطف لربطه بين النسب المتحدة في المعنى الواحدء وذلك 
بالإتباع في الإعراب, ولا لم تتبع فلدلالة أخرى تربطها بما سبق» لأن محو الباطل محقق. 
و (إن) للمشكوك في تحقيقه. فلم تعلق نسبة (يدع) بها بل بالمشيئة بقضاء الله تعالى بدليل 
عدم وقوع الختم وثبوت الحو فصع تعليقهما بمششيئة الله تعالى بالواو الجامعة بين الدنسب» 
لأنالواو أم باب حروف العطف. لكثرة مجالها فيه وهي مشركة في الإعراب والحكم. 
ومذهب جمهور النحويين أنها للجمع المطلق أو مطلق الجمع بمعنى أي جمع كان سواء 
كان مرتباً أم غير مرتب””. أما الاستانافية فهي تقطع ولا يتعلّق ما بعدها بما قبلها في 
المعنى, لذلك قي لوالظاهر أنها الواو العاطفة ولكنها تعطف الجمل التي لا محل لمامن 
الإعراب مجرد الربط» وإنما سميّت واو الاستثناف لثلا يتوهم أن ما بعدها من المفسردات 
معطوف على ما قبلها» لأن التعلّق يقتضي وحدة المعنى المخير به. والتبع الإعرابي لا 
يفصل وحده في ذلك لاهتمامه بالمفردات» وهي دوال نسب تتعلّق ببعضها بالمعنى لا 
باللفظ؛ والاستئناف لا يقطع صلة الكلام؛ لأنه يقع عادة في الأخبار المتعددة للذات 


(1) الكشاف: 3/ 468. 

(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 104. 

(3) الجنى الداني في حروف المعاني: 2158 162. 
(4) البرهان في علوم القرآن: 4/ 437. 
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الواحدة» ولذلك كانمن المواضع التى يطرد فيها حذف المبتدأ القطع والاستئناف يبدأون 
بذكر الرجل» ويقدمون بعض أمره ثم يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلاماً آخرء وإذا 
فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبدل”')» كما يتعلق الجواب بسؤاله. وقد 
تتعدد الأجوبة للسؤال الواحد. إذ يستؤنف فيه بكلام آخمرء لأنالأصل في الجواب أن 
يكون مطابقاً للسؤالء إذا كان السؤال متوجهاً وقد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال 
تنبيهاً على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك ويسميه السكاكي الاسلوب الحكيم» 
وقد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه في السؤال وأغفله المتكلم. وقد يجيء 
القن لعن وزة الخال 

ومن ذلك أجوبة موسى عليه السلام لفرعونء كما جاء في قوله تعالى 9 قَالَ وَعَونُ 
وَمَارَثُ اكيت (2) فَلَ رَبُ لسوت والْارضٍ وَمَا همان كُمُ مُوقِدن (0) فَاليِسَنَ حو 
ألا يعون 28 َال رَبك ورب ءابآيك الْاولينَ (5) فال إن سولكم الى يل للك لمجنون (80) 


َال رَبُ الْمشَرِقٍ والْمَغْربِ 0 مم تعَقِلُونَ 4[الشعراء: 23- 28]» فأجابه بما يستدل به 

عليه من أفعاله الخاصة وسؤالهعن حقيقته وهو يذكر أفعاله أو يزعم أنه رب السموات 

عدولاً إلى ما لا يمكن أن يتوهم فيه مثله ويشك في افتقاره إلى مصور حكيم ويكون أقرب 

إلى الناظر وأوضح عند التأمل (مجنون) أسأله عن شيء ويجيبني عن آخمر وسمّاه رسولاً 

على السخرية””» فقد جاءت الأجوبة أقوالاً مستانفة بلا عطف. لأن التعلّق المعنوي 

مدرك ذهنياً وملائم بين النسب المترابطة» كما جعلت جملة (كان) جواباً محققاً للنسبة في 
مره 


قوله تعالى #إ وَكنَ أله عْفُورًا تَحِيِعًا * [الأحزاب: 73]» وهذا يتخرج على أنه جواب لمن 
سأل: هل كان الله غفوراً رحيماً؟7. لأن (هل) تأني لتقرير النسبة وإثباتهاء وتدخل على 


(1) دلائل الإعجاز: 113. 

(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 42. 
(3) أنوار التنزيل: 487. 

(4) البرهان في علوم القرآن: 4/ 125. 
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الأسماء والأفعال لطلب التصديق الموجب لا غير”"» لأنها للترغيب فيه: نحو قوله تعالى 
هل لَكَإِكَ أنْتَرّك [النازعات: 18]: أي هل لك في كذا وهل لك إلى كذاء كما تقول: 
هل ترغب فيه وهل ترغب إليه2» وقيل: بمعنى (أدعوك) فالجار والمجرور متعلّق ب:'2, 
و(كان) تثبت كيئونة الذات المتصفة بصفة الوجود الثابت وتقرره لماء لأنها أصل الوجود 
الذاتي» والتقرير بعد الإثبات أبلغ في الإخبارء كما أن الإبانة والبيان بعد الإبهام أكثر 
قبولاً في تقريره» وأذلك أن في البيان إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريك له أبداً لطفاً ونبلاً 
لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك وأنت إذا قلت: لو شئت: علم السامع أنك قد علقت هذه 
المشيئة في المعنى بشيء فهو يضع في نفسه أن ههنا شيئأ تقتضي مشيئته له أن يكون أو أن 
لا يكون... وكذا الحكم في غيره من حروف المجازاة أن تقول: إن شئت قلت وإن أردت 
دفعت» قال الله تعالى مياق يخي علَكَلِِكَ )4[الشو رى: 2724 فإن تغليق الجزاء 
بالشرط مسبين لمعناه. وكذلك تعليق النواسخ بسؤال مقذر أو بطلب مبيّن للوبهام 
المصاحب للفعل عموماً والحرف. لذا لم يكونا بمعزل عن التعلّقء لارتباطهما بما يتعلق 
بهماء لاشتراكهما في إيجاد المعاني تعبيراً عن المراد خبراً أو إنشاء وإثباتاً أو نفياًء إذ 
التعليق المعنوي يجعل المفردات المختلفة أدوات دالّة على نسب مختلفة ومتباعدة يلزم 
نعضها يعض ومددة يتشبّث بأهدابه تفسيراً وإيضاحاً وتخصيصاً في بناء متماسك منتظم الأجزاء 
موصول بالمعاني العرفية وما يزيده المنتج اللغوي من إبداعه وقدراته. فيطبعه بطابعه 
الخاص. فالتعليق ليس خاصاً بباب نحوي دون آخر وليس باسلوب واحد. فهو يضم 
كل أنواع التأليف اللغوي, ولكنه قد يتعلّق بمعين لاشتهاره به. 


(1) الجنى الداني في حروف المعاني: 341. 
(2) الكثتاف: 4/ 213. 

)3( البرهان في علوم القرآن: 4/ 434. 
(4) دلائل الإعجاز: 126- 127. 
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مقدمة 

إن الدال اللغوي علم على مدلوله يرمز إليه عند التركيب, لأنه إنما وضع لينتظم 
مع غيره حتى يكون مفيداً في موضعه بحسب اختيار المنشئ له تلبية لغرض ما يقصده. 
ولا يتحقق الغرض بالجملة المفيدة سواء أكانت اسمية أم فعلية» لأنها جزء الكلام المفيد 
وهو الذي يفي بالغرض.ء وهو الذي يحظى بعناية دارس اللغة» وهو أخص من الجملة. 
لأن الكلام إنما هو في لغة العرب عبارة عن الآلفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن غيرها 
وهي التى يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تركيبهاء وثبت أن القول عندها 
أوسع من الكلام تصرفاء وأنه قد يقع على الجزء الواحد وعلى الجملة وعلى ماهو 
اعتقاد ورأي لا لفظ وجرس”',. لأن الظاهر منه تعبير عن اعتقاد ورأيء وذلك لا يقتصر 
على المنشئ له لأنه مدار الأمر والشأن فيكون الظاهر منه موحياً بغيره أو مشعراً بما 
يتعلق به أو يكون جواباً لسؤال واقع أو متصورء وذلك بدعائم ودلائل لفظية ومعنوية 
تقتضيه بغية ارتباطه بغيره حتى تتم الفائدة منه وإنما لم يظهر ما يستدعيه اعتماداً على علم 
سابق أو أمر مألوف أو ضيق وقت أو للتأثير والاقتناع أو للتشويق وإبعاد الملل أو تحاشي 
التكرار وتقليل الجهد أو لقصد التعميم وذهاب الذهن كل مذهب با لا يحيط به المذكور 
مهما طال فيعوّل على الإيجاز والاختصار, لأنه أوفى بالغرض من إظهاره. لذلك 
اتسعت جهات الاستغناء فشملت أضرب الكلام المختلفة لكثرة فوائده ببيان الغرض من 


(1) الخصائص: 32/2. 
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ترك إظهار بعض الكلام اكتفاء بما يدل عليه» وهو مختلف بحسب مستويات اللغة الصوتية 
والصرفية والنحوية والبلاغية والدلالية. 

إن تحصيل مكنونات الفرد والجماعة لا يتم إلا بالتعبير اللغوي. إذ لا تمرَ معلومة 
أو معرفة مفيدة إلا بدوال لغوية توصل الفرد بما حوله؛ كما تجمعه بمن سبقه. وذلك بمواد 
كتب لها الخلود بعد منشئيهاء وهي التي تكشف ما خفي وما عُدّ غيبأً. فلا عجب أن الهم 
له تعالى خليفته على الأرض الإبداع اللغوي برموز ترتبط مع بعضها لإيجاد الصور التي 
يُدركها الذهن تُرجماناً للوجدان البشريء ليجمع فيها ما دركه حواسه من الظواهرء وما 
يستنبطه فكره من تلاحمهاء لذلك لا يُعدٌ الظاهر اللغوي كافياً لفهم المراد منهاء فلابدٌ من 
التعويل على المتروك منه لغرض إدامة الحوار اللغري. فإِنٌ بيان المراد يستدعي الكشف 
عن غير الظاهر من الكلام لمعرفة أحوال متلقيه. لذلك فإنٌ المنهج اللغوي لا يستغني عن 
معرفة حال المتلقي ودواعي المنشئ ليجمع بين طرفي الجوار اللغوي. فإنٌ نجاح المنهج 
التعليمي يتحقق بإظهار ما خفي بدلالة الظاهر. وذلك بتحليل بديله لاستقصاء ما يُحيطه 
احتياطاً لإتمام الكشف المعنوي. وذلك بمعرفة الاستغناء اللغوي والكلاميء لأن اللغة 
نظام من الرموز المدركة بالحواس بشكل مقاطع متجاورة لإظهار صور متلاحقة يتبع 
بعضها بعضاًء لغرض الإبانة عن صور ذهنية مشتركة, لأن المنشئ أو المتكلم يكشف 
بكلامه عما يجول في خاطره بحسب مقتضى حال المتلقيء إذ يستغنيى بقدر معين من 
الصور عن غيرها اعتماداأ على دلالة الحال المشاهدة» وعلم المخاطب بالأمر أو الشأن. 
وذلك بدلائل تشير إليها. 

ولسعة باب الاستغناء اقتضت دراسته تقسيمه على مبحثين» تناول الأول دلالة 
الظاهر وهو ما يبين دواعي الاستعمال بترك المألوف من دال الإسناد أو النسبة أو ما 
يقيدهماء وهو ما يُعرف بإتام فائدة العمدة والفضلة, لأن الجملة تتم بركنيها بنسبة تامة 
بين المسند والمسند إليه. وهي التى يستغنتى فيها بالسكوت عليهاء لذلك افتقرت إلى ما 


5234 
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يربطها بغيرهاء كما في أساليب الطلب والجواب» وعمد المبحث الثاني إلى دلالة البديل 
بينهما من المشاركة في معنى المصدرية أو المشابهة لقصد التوكيد والبالغة. لأن العدلان 


تلفظ ببناء وأنت تريد بناء يا 


(1) اللمع في العربية: 258. 
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المبحث الأول 
دلالة الظاضر 


إن الاستغناء يُقصد به طلب الغنية بالمذكور عن المراد مبالغة فيه تلميحاً وإيماءً 
وإشعاراً في إيجاز اعتماداً على علم المخاطب وإشراكاً له وتحفيزه للتأثير عليه. وذلك 
بالاقتصار والاختزال والاقتطاع والاحتباك في اللفظ اكتفاءً بما يذكر لقيام الدليل وشهادة 
الحال به» وهو ضد الاستبهام. لذلك فإن العرب لا يستعملون المستغنى عنه لأنهم مما 
يستغنون بالشيء عن الشيء حتى يصير المستغنى عنه مسقطا”''. فيصير متروكاً من 
كلامهم البتة. 

فكان الاستغناء باباً واسعاً لغلبته على طرق البيان» فورد في مستويات العربية كافة 
بدلالة العقل فضم التنغيم والحذف والإضمار فأغنى عن التقديرات وجنب النصوص 
العالية العبث فيها ونفذ إلى دقائق المعاني للكشف عن المراد. فكان رأس مزايا العربية» 
فقد عقد ابن جني باباً له في كتابه الخصائص”» تناول فيه بعض فنونه م عقد باب في 
شجاعة العربية فقدمه على غيره للدلالة على سعته. ففصل القول في ضرب من ضروبه؛ 
وهو الحذف. فقال: اعلم أن معظم ذلك - أي شجاعة العربية - إنما هو الحذف والزيادة 
والتقديم والتاخير والحمل على المعنى والتحريف©. 

والحقيقة أن معظم الشجاعة اللغوية تتجلى في الاستغناء بمشاركة المتلقي» وهو ما 
يعرف حديئا في علم اللغة النفسي (15]165ناع0112ط0نز285))» إذ يتعين المستغنى عنه نجسب 
الظروف النحيطة بالمنتج فيستغني بالنبر عن الجملة» وبالوقف عن الحركة» ومحرف المعنى 
عن الجملة» وبالمصدر عن فعله. وبالفعل عن مصدره. وبالمفرد عن الجملة. وبالمضاف 


(1) الكتاب: 3/ 121ء وينظر: المخصائص: 1/ 266. 
(2) 271-266/1. 
(3) الخصائص: 2/ 360. 
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عن المضاف إليه وبالصفة عن الموصوف. وكيف تضرف الكلام؛ فلابد من الاستغناء» 
وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما 
يقوم مقام قوله... وأنت تحس هذا من نفسك'إذا تأملته» وذلك أن تكون في مدح إنسان 
والثناء عليه فتقول: كان والله رجلاً ! فتزيد في قوة اللفظ ب«الله) هذه الكلمة وتتمكن في 
تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها أي رجلاً فاضلاً أو شجاعاً أو كريماً أو نحو ذلك 
وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا ! وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه. فتستغني بذلك 
عن وصفه بقولك إنساناً سمحاً أو جواداً أو نحو ذلك» وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق 
قلت: سألناه وكان إنساناً وتزوي وجهك وتقطبه. فيغنى ذلك عن قولك: إنساناً لئيماً أو 
خرا اوشكلا او ذلك 

فاستغنى بالنبر عن سلسلة من الصفات جاعلاً تحقيق صوت مغنياً عن ذكر 
كلمات ولو لم تكن مرادة لما كانت الحاجة إلى تغيير التنغيم تفخيماً أو تطويلاًء لأنها إذا ‏ 
تكن مرادة لجرى الصوت بدون تبرء إذ يكتفى فيه إيجازأ وتهييجاً للتأثير على المتلقي أو 
المخاطب با يناسب المقام» لأن المستغنى به يعقب المستغنى عنه. فإن الشيء إذا عاقب 
الشيء ولي من الأمر ما كان الحذوف يليه» من ذلك الظرف إذا تعلق بالمحذوف. فإنه 
يتضمن الضمير الذي كان فيه ويعمل ما كان يعمله من نصبه الحال والظرف وعلى ذلك 
صار قوله: (فاه إلى فيّ) من قوله: (كلمته فاه إلى فيّ) ضامناً للضمير الذي كان في 
(جاعلا) لما عاقبه والطريق واضحة فيه متلئبة”. فإن المستغنى عنه غير مسقط كلية لقيام 
الدليل عليه» فكأنه مذكور ولكن بشكل مبالغ فيه بحسب قدرة المتكلم فيستغني بأسلوب 
عن آخر وبكلمة عن آخر مرادفة لها لذلك: أستغنت العرب عن ذلكء أي أظننت زيداً 
عمراً عاقلاً - بقوهم جعلته يظنه عاقلء ومن ذلك استغنائهم بواحد عن اثن وباثنين عن 
واحدين وبستة عن ثلاثتين» وبعشرة عن خمستين وبعشرين عن عشرتين ونحو ذلك7. 
(1) الخصائص: 371-370/2. 
(2) نفسه: 7/2 381. 


(3) نفسه: [271/1. 
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وكذلك استغنوا مجمع عن آخر لغرض المشاكلة في المحبوب أو المكروه. كما 
استغنوا بالبناء الخفيف عن الثقيل وذلك بالقلب والإبدال وصولا إلى الانسجام الصوتي 
مع زيادة الفائدة مع حذف فضول القول آلم تسمع ما جاءوا به من الأسماء المستفهم بها 
والأسماء المشروط بهاء كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الأبعاد 
والطول فمن ذلك قولك: كم مالك. ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك: أعشرة مالك 
أم عشرون أم ثلاثون أم مائة أم ألفء فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبدأء لأنه 
غير متناه فلما قلت (كم) أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها 
ولا المستدركة.. وكذلك بقية أسماء العموم في غير الإيجاب. نحو أحد وديار وكتيع وأرم 
وبقية الباب. فإذا قلت هل عندك أحد, أغناك ذلك عن أن تقول: هل عندك زيد أو 
عمرو أو جعفر أو سعيد أو صالح فتطيل ثُمْ تقصر اقصار المعترف الكليل وهذا وغيره 
أظهر أمراً وأبدى صفحة وعنوانا”'» على مزية الاستغناء في البيان عن المراد بإيشار قوة 
الإيجاز وحذف فضول القولء لأنهمإلى الإيجاز أميل وبه أعنى وفيه أرغبء ألا ترى إلى ما 
في القرآن وفصيح الكلام من كثرة الحذدوف كحذف المضاف وحذف الموصوف والاكتفاء 
بالقليل من الكثير كالواحد من الجماعة وكالتلويح من التصريح”» فاستغنى عن أحد 
المذكورين لكون الآخر تبعاً له ومعنى من معانيهمن قبل أن الحذف ضرب من الإعلال 
والإعلال إلى السواكن لضعفها أسبق منه إلى المتحركات لقوتها'”؛ فقداعلم بهذا أن زينة 
الألفاظ وحليتها لم يقصد بها إلا تحصين المعاني وحياطتها فالمعنى إذا هو المكرم المخدوم 
واللفظ هو المبتذل الخاده. 

وإنما يُقتصرمن اللفظ على قدر الحاجة. فإذا زيد فيه أو أسقط منه فلغرض ارتباط 
الدال بالمدلول» فتعلقت الدوال بعضها ببعض بوشائج وأدوات لإثبات المقصود منها 
(1) الخصائص: 82/1. 
(2) نفسه: 86/1. 


(3) نفسه: 89/1. 
(4) نفسه: 150/1. 
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ويختلف ذلك بحسب المقام وحال المخاطب أو المتلقي والمنشئ أو المنتج بذكر المناسب» 
فالاستغناء نوع من الدلالة اكتفاءً بدلالة الحال » لأن لسانها أنطق من لسان المقال. لأن 
المقال قد يصحبه الأطناب لاستقصاء جميع الخنواطر فيتناول المعنى الواحد مسن جميع 
جهاتاياتي مي عوارضه وأوازمه بعد أن يستقصي جيم اوصافه الذادة عيث لا يكرك 
لمن يتناوله بعده فيه مقالاً.. مثاله قوله تعالى 2 أوْد لَحَدُِكُمْ أن تكوب له 
ع0 فإنه تعال لو اقتصر على اجن لكف ول تدصر حتى قال في تفسيرها 
«نن تخي ل وتاب 4 فإن مصاب صاحبها بها أعظم. ثم زاد آ شري من شتا لأنهام” 4 
متمماً لوصفها بذلك؛ ثم كمّل وصفها بعد التتميمين فقال ًا سَ كل ترات » 
فأتي بكل ما يكون في الجنان ليشتد الأسف على إفسادهاء ثم قال في وصف صاحبها 
«وأصَاَهُالحكب 4 كم استقصى المعنى في ذلك بما يوجب تعظيم المصاب بقوله بعد 
وصفه بالكبر 9 وله ذميَة 4» ولم يقتصر حتى وصف الذرية بالضعفاء. ثم ذكر استنصال 
الجنة التى ليس لهذا الكصاب غيرها بالهلاك في أسرع وقت. حيث قال 8 وَأَصَابَا 
إعْصَامُ 4 وم يقتصر على ذكره للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الهلاك فقال 8 فيدنَام 4, 
َه إايقف عند دك بحتى امن باحتراقهنا لاتمال ا0"تكتون النان:ضفيفة لآ تفي 
باحتراقها لما فيها من الأنهار ورطوبة الأشجار فاحترس عن هذا الاحتمال بقوله 
5 3 خْتَرقَتَْ © فهذا أحسن استقصاء وقع في القرآن وأتمه وأكمله. كذا في الإتقان في نوع 
00 

إنّ الاستقصاء اللفظي لجوانب المعنى إذا كان غير مألوف. أما إذا كان مألوفاً فلا 
حاجة للزيادة فيه. لأنه معلوم, لأنحذف المألوف ذكره إنما يراد به غالبا ضرب من 
المشاركة بين المنشئ والمتلقي (قارئاً أو سامعاً) في تصور المعنى العام حتى يكون ذلك أبلغ 
في التاثير وأدعى إلى الامتناع. وهذا الاسلوب في فن التععبير مزية بارزة من مزايا 
القرآن7: وذلك بالاستغناء عن فضول القول والاحتراز عن العبث لظهوره. وفيه فوائد 


2 


(1) الإتقان في علوم القرآن: 2/ 75 . كشاف اصطلاحات الفنون: 582/3. 
(2) نحو القرآن: 13. 
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لا تحصل بالاستقصاء للحي حر نا الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف 
وإنّ الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء وقد 
اجتمعا في قوله تعالى 8 نَافَة أله وَسَفينَهَا #[الشمس: 13]» ومنها التفخيم والإعظام لما 
فيه من الإبهام, إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه أو يقصد به تعديد أشياء فيكون في 
تعدادها طول وسآمة» فيحذف ويكتفي بدلالة الحال وتترك النفس تجول في الأشياء 
المكتفي بالحال عن ذكرها وهذا القصد يؤثر في المواضع التي بها التعجب والتهويل على 
النفوس ومنه قوله في وصف أهل الجنة ١ع‏ بد زوحت يها 4 فحذف المواب 
إذا كان وطكك ما دوه ويلقونة عند ذلك لا نافى تسم اللندف ولقيلا علق اعفيق 
الكلام عن وصف ما يشاهدونه وتركت النفوس تقدر ما شاءته ولا تبلغ مع ذلك كنه ما 
هنالك» وكذا قوله / َرَكَذ وُقِموأْعَكَاتَارِ /4[الأنعام:27: 30] أي لرأيت أمرأً فضيعاً لا 
تكاد تحيظا به العارة”'. وذلك لأناتن خصاض أشالبي العريية ومن اغلى زايا 
تنشيط السامع أو القارئ بإشراكه في صوغ العبارة ليكون أوعى بما يلقى إليه وأحرص 
على الانتفاع به والتأثر بمعناه» لأنه أدرك بعضه بنفسه ول يتلقه كما يتلقى الخبر القابل 
للتصديق والتكذيب وإن من براعة الأديب والمنشئ أن يكون بصيراً بمواطن الإيحاء 
والإشعاع في الألفاظ وفي التراكيب فيكون ذكره إياها والاكتفاء بما توحي به وما تدل عليه 
من ألفاظ وتراكيب سبيلاً إلى حذف ما يقدر أنه غير محتاج إلى ذكره فيكون الحذف حذف 
الإيجاز وهو ميدان من ميادين البلاغة والقدرة في فن التعبير. 

فإن الاستغناء بالمذكور عن المحذوف بدليل معنوي لا يقتصر على ضرب معين من 
ضروب القول بل هو باب يضم مستويات اللغة كافة يقوم على ظهور الصوت الأقوى 
والمفرد المشحون بالإيحاء والإشعار صرفاً ونحواً وبلاغة» لأنه ميدان علم الدلالةلأنهم مما 
مستغنون بالشيء عن الشيء حتى يكون المستغنى عنه مسقطا”» لفظاً مراداً للمشاركة 
(1) الإتقان في علوم القرآن: 57/2. 


(2) نحو المعاني: 83. 
(3) كتاب سيبويه: 3/ 121. 
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واستخفافاً بكثرة الاستعمال واختصاراً واحترازاً واكثفاءً بعلم المخاطبقالفعل الذي هو 
أهم مقومات الجملة والذي ينبغي أن يحرص على ذكره ليستوني الكلام كل دلالته يترك 
إظهاره أحياناً لدلالة القرائن والملابسات عليه دلالة يصير ذكره معها تطويلاً لا غناء فيه 
وهو إنما يترك إظهاره في حالين: الأولى: أن تتضافر الدلائل والقرائن والملابسات المحيطة 
بالقول على الإشعار به وإن لم يسبق له ذكر في الكلام» كما ترك إظهاره في مثل قولهم 
مرحباً وأهلا وهنيئا مريئاً وأتميمياً مرة وقيسياً أخرى إلى غير ذلك من الصور الى عرضت 
في هذا الفصل. والثانية: أن يسبق له ذكر في هذا الكلام فلا يرى المتكلم أن هناك حاجة 
إلى ذكره مرة أخرى اقتناعاً من المتكلم أن السامع على علم به © الزرقة سيت لي الناء 
الكلام وذلك كقوله تعالى 2 وَقِيلَ لَِذِينَ نعو مادا أَنرلٌ َانُوأ سَيرا 4[النحل: 30]» 
أي قالوا أنزل خيراً ولو شاء لأعاد لفظ الفعل ولكنه ترك إظهاره أو ذكره هنا اكتفاء 
بوروده في مفتتح الآية”"". 

وثمة حالة ثالئة شائعة في أسلوب الاستغناء تناولما الدارسون في باب الوصل 
والفصل في أسلوب ال حوار من قصص القرآن الكريم» نحو قوله تعالى 2 إِذ دَحَنُوا عليه فقالو 
نكا ال سل و كر 4 [الذاريات: 25]: ولعل علة الفصل في مثل هذا الموضع شبيهة 
بعلة الفصل إذا اختلف التركيبان خبراً وإنشاء فكأن الجملة الثانية وهي بمثابة جواب عن 
سؤال مقدر أو متصور قد نزلت منزلة الجزء من السؤال. إشعاراً به ودلالة عليه فعدت 
بمنزلة الاستفهام وهو إنشاء وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع يصار إليه إلأ لجهات 
لطيفة أما لتنبيه السامع على موقعه أو لإغناته أن يسأل أو لثئلا يسمع منه شيء أو لثلا 
ينقطع كلامك بكلامه أو القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك 
العاطف أو لغير ذلك ما ينخرط في هذا المسلك©. 

فإن الاستغناء عن أداة الوصل وهي الواو له أسبابه وأغراض لا تقل أهمية عن 
غيرها لبيان نظم الكلام وارتباطه بغيره ليزيد في تنبيه من يتلقاه بغية مشاركته للتأثير عليه 


(1) في النحو العربي » نقد وتوجيه: 223-222. 
(2) نحو المعاني: 103-102. 
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وصولاً إلى استحضار ذهنه للاقتناع بما يسمع وذلك في محاورته للوقوف على مراده 
وحقيقة أمره لإزالة ما يوهم من إيهام. لذلك كثر حذف الفعل (قال) استغناءً بالجواب 
عن السؤال الواقع أو المقدر» نحو قوله تعالى وين سَاَلتَهُم مَنْ حَلَقَ ألسَصْوتٍ وَالْارضَ 
ُِولُنَ أنه /4[لقمان: 25] لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره بحيث اضطروا 
إلى إذعانه» لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود”". 

ونحو قوله تعالى + وَلين سَألتهُم سن َيل يس السَملِ مآ محا يه الْأرْصَ مِنْ بَعَدِ 
مهيفو أَُّ 4[العتكبوت: 4163 وقوله ل[ حوبأ هوا أوتمسرئ توا هل بل له 
رهم حَنِيقًا )4[البقرة: 135] تنصب الملة على تقدير؛ بل نتبع ملة إبراهيم ويجوز أن 
تنصب على معنى: بل نكون أهل ملة إبراهيم» وتحذف الأهلء, كما قال الله عز وجل 
+ وَبْحَلِالْمَرَيَةَ ال كُنَافِهَا 4 [يرسف: 182 لأن القرية لا تسال ولا تجيب©. 

وقد يستغني بجواب لسؤال مقدرء نحو قوله تعالى (واليت عدوا ين دونو 
أَوَلآءَما نمْبْدُهُمَ إلا لوآ إِلَ لله ريح [الزمر: 3]» أيإذا قالوا هم ما بالكم تعبدون 
الأصنام؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى”. 

ويستغني بالطلب بعد الخبر عن إرادة القول في الحكاية وهو كثير» فقدكثر في 


القرآن العظيم حتى إنه في الإضمار بمنزلة الإظهار كقوله تعالى © وتَرَنا يكم الْمَنَّ 


00 


اللو (:2) موأ )4 [طه: 81-80]. أي وقلنا: كلوا أو قائلين» وقوله ل كَدْعَيمَ كل 
ناي مَعْرَيهُم كل واهْرَبُوأْ 4 [البقرة: 60]؛ أي قلناء وقوله +( وَإِدْأحَذْدا ِكَفَكُم وَرَقَمََا 
َوَفَكم الور خُدُوأْ [البقرة: 63]» أي وقلنا خذوا. فقد جاء الطلب على إرادة 
القول”” استغناء به ليوافق نظم الكلام. 


(1) أنوار التنزيل: 533 . 546. 

(2) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 213. 

(3) الكشاف: 3/ 386. 

(4) البرهان في علوم القرآن: 3/ 196. 

(5) ينظر: الكشاف: 1/ 284-283, أنوار التنزيل: 38-37. 
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وكذلك استغنى بالعطف عن الفعل (قال) لوصل الطلب بالخبر. نحو قوله تعالى 
+( وَإِدْ جَعَلْا لت مَتَابَةُ ناس وَأمْناومحِدُوأ من مَقَام بعر مُصَلٌّ 4[البقرة: 125]: فجاء 
(واتخذوا) على إرادة القول: أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه”". وكذلك 
قوله تعالى 2 وَإِدْ رهم حم الْمََاعِدَِنَ لبت وَإِسَمَِلَ رَبَنَا لعل هنآ )4 [البقسرة:127]. 
أييقولان ربنا تقبل منا وقد قرئ به والجملة حال منهما2»: فالاستغناء عن الفعل (قال) 
يصلح أن يكون دليلاً على الجواب عن سؤالء أي ماذا قالاء كما أنه يمثل جملة تبين 
حالهما وقت آداء الفعل» هذا الفعل في محل النصب على الحال وقد أظهره عبد الله في 
قراءته ومعناه يرفعانها قائلين رين » فقد استغنى عن الفعل بدلالة الطلب. لأ:المعنى 
يقولان (ربنا تقبل منا) ومثله في كتاب الله لج وَالْمَلَيَكة بيطو أَذِيهِمْ أَخْرجا 
َنشْسَحكُمْ 4 [الأنعام: 93]. ومثله ج والملهكة يحون نهم نكل باب 0 سَلَم ليك )4 
[الرعد: 24-23]: أي يقولون سلام عليكم” » وقوله تعالى 8 فَأمَا لدِينَ أَسَوَدتٌ وُجُوهُهُمْ 
أَكَعَرَمُ )4[آل عمران:106]. أيفيقال لهم. لأن (أما) لا بد لها في الخبر من فاء فلما أضمر 
القول أضمر الفاء'”» فجاء الاستغناء بالاستفهام عن الفعل لغرض التوبيخ لان 
المعنىعلى إرادة الفول أي فيقال لهم أكفرتم وال همزة للتوبيخ والتعجب من حافم وهم 
المرتدون أو أهل الكتاب » فقد تغير النظم بالاستغناء للدلالة على التعجب أو 
للاستغاثة بغية الاعتبار به نحو قوله تعالى + وَلَوْ تَرَ إذ الْمُجِربُوت» تايسوأ رءوسيم عند 


ل 


يهم رَبَنَآ أِصَرَيَا وَسَيمعَمَا 4[السجدة: 12]» أي يقولون ربنا'”» لأنهميستغنون بقوهم 


(1) الكشاف: 310/1. 

(2) أنوار التنزيل: 52. 

(3) الكشاف: 311/1. 

(4) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 208. 

(5) البرهان في علوم القرآن: 3/ 197. 

(6) أنوار التنزيل: 85. 

(7) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 4/ 206, البرهان في علوم القرآن: 3/ 197. 
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(ربنا أبصرنا وسمعنا) فلا يغاثون يعني أبصرنا صدق وعدك ووعيدك وسمعنا منك 
تصديق رسلك أو كنا عميا وصما فأبصرنا وسمعنا”'' أو لدلالة على الندم والحسرة» 
نحو قوله تعالى +( لَوْمَدَآ َجَعلئَهُ خطنها فطل تَفَكَهُونَ (00)إِنَلمُْرمُوَ )بل ححن عروسُونَ )4ه 
[الواقعة: 67-65]»ي يقولون قد غرمنا وذهب زرعنا»؛ أيلللزمون غرامة ما أنفقنا أو 
مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام وهو الحلاك. 

وقد يستغنى عن الفعل للدلالة على التكريمء نحو قوله تعالى # وَبَلَْنهُمٌ 
لْمَكِيِحكة هنذا يودي الرّى حكنت نوُعَدُوب 4 [الأنبياء: 103]. أييقولون لهم 
ذلك”» إذ تستقبلهم (الملائكة) مهنئين على أبوب الجنة ويقولون هذا وقت ثوابكم الذي 
وعدكم ربكم قد حل””» فإن قول الملائكة على أبواب الجنة يعد زيادة في ثوابهم تكرماً 
هم والاكتفاء بدلالة الحال على إرادة القول ضرب من ضروب الإيجاز استغناءً بالمذكور, 
لأنهيفترض ويطلب من المنشئ والمتكلم أن يتمثل حال من يلقى إليه الكلام واستعداده 
لتلقي ما يلقى إليه ولوصل أجزاء الكلام بمعانيها وما يراد بها أو قطع بعضها عن بعض 
ذلك فوق وضوح المعنى وإصابة غرضه وتقسيمه أجزاء ياخذ بعضها برقاب بعض 
متصلاً بعضها ببعض أو مستقلاً بعضها عن بعض ومتى ينتفع بأداة الربط (العطف) 
ومتى يستغنى عنها ومتى يتعين عليه أن يقطع ويستأنف ليزيد في تنبيه من يتلقى عنه وفي 
ابتعاث نشاطه وحضور ذهنه ومشاركته في شعوره. وفي حذف ما يصح الاستغناء عنه 
والاكتفاء عنه بغيره» وما يحسن بالمنشئ أن يضرب عنه صفحا ليشترك المتلقي ني إكمال 
صورة الكلام» أو لتعمد الإبهام وعدم التصريح” » فإن الاستغناء بالمذكور لا يعني أن 


(1) الكشاف: 3/ 242. 

(2) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 114. 
(3) الكشاف: 4/ 57. 

(4) البرهان في علوم القرآن: 3/ 197. 
(5) الكشاف 585/2. 

(6) نحو المعاني: 105-104. 
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المستغنى عنه قد أسقط تركا له بل هو مطلوب للمشاركة لغرض وصل الكلام» فهو 
وصل قائم على ما ظاهره فصلء وذلك لوصل القول بقائله والجواب بالسؤالء نحو قوله 
تعالى + إِنَآ أَوْحَيْمَآ إِلِِكَ 4 [النساء: 163]. فهوجواب لأهل الكتاب عن سؤاهم رسول 
الله (ص) أن ينزل عليهم كتاباً من السماء. واحتجاج عليهم بأن شأنه في الوحي إليه 
كشأن سائر الأنبياء الذين سلفوا”". فإن حذف الفعل والاستغناء عنه بمعموله يوسع 
المعنى ويؤدي الغرض بالمشاركة ويحقق الدلالة المقصودة وذلك مخلاف ذكره. لأنه نقنيض 
الغرض ومن ذلك باب الاختصاص والمدح والذمء نحو قوله تعالى: #وَالْمُوووت 
يعَهَْدِهِمَ إدَا هديرن الاماء والشاء عي الأ 14[البقرة:177]. فإنالنعت إذا 
طال وكثر رفع بعضه ونصب على المدح وقوله عز وجل (والصابرين) في نصبها وجهان: 
أجودهما المدح المعنى أعنى الصابرين”» فق دأخرج (الصابرين) منصوباً على الاختصاص 
والمدح إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال”©. 


5 5 مجوء ومارى علس ل امس عر ع م عه سامحو 2 ع 
ونحوه قوله تعالى وَامؤْصيُونَ َؤّمُِونَ ا أنزل إِليِكَ وما أنزِلٌ من قبِلِك وَالمقِيمِنَ الصَلؤة 


ا 


وَالْمُودوْت ألكَكرء وَالموممونَ الله والْيوْم الآ وْكَيِكَ سَمْوْييمّ لجرا عَظيًا # [النساء: 162]» 
فإن (المقيمين الصلاة) نصب على المدح إن جعل (يؤمنون) الخبر لأوافك2, ولسييويه 
والخليل وجميع النحويين في هذا باب يسمونه باب المدح قد بينوا فيه صحة هذا وجودته» 
وقال النحويون: إذا قلت مررت بزيد الكريم وأنت تريد أن تخلص زيداً من غيره فالجر 
هو الكلام حتى يعرف زيد الكريم من زيد غير الكريم. وإذا أردت المدح والثناء نصبت 
تقدير: هو الكريم وجاءني قومك المطمعين في امحل والمغيشون في الشدائد. على معنى 
٠. ٠. 5‏ و 4 32 
أذكر المطمعين. وهم المغيثون في الشدائد وعلى هذه الآية» لأنه لما قال: 3# مون امل 
(1) الكشاف: 582/1. 

(2) معانى القرآن وإعرابه: /١‏ 247. 

(3) الكشاف: 331/1. 

(4) أنوار التنزيل: 136. 
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إليك وما أننرل من فياك 4 علم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» فقال: (والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة) على معنى أذكر المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة”"» فقد استغنى عن 
الفعل وإن كان موجداً لأصل المعنى للدلالة على مزيته وتنبيهاً على فضله. لأن 
(المقيمين) نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع قد كسره سيبويه على 
أمثلة وشواهد. ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف وربما التفت 
إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص 
من الافتتان2. 

إنّ الاختصاص مخلاف المدح والذم» وإن اشتركا في الحذف. لأن الاختصاص خبر 
والمدح والذم طلب فإذاكان المنعوت متعيناً لم يجز تقدير ناصب نعته بأعنى» نحو الحمد لله 
الحميد. بل المقدر فيه وفي نحوه أذكر وأمدح فأعرف ذلك والذمء نحو قوله تعالى 
«#وَآمرَأَتُه حَمَالد ألْحَطبٍ 4 [المسد: 4].. وأعلم أن مراد المادح إيانه الممدوح من 
غيره؛ فلابد من إبانه إعرابه عن غيره. ليدل اللفظ على المعنى المقصود ويجوز فيه النصب 
بتقدير أمدح والرفع على معنى (هو) ولا يظهران لثلا يصيرا بمنزلة الخبر”. 

إن النعت المقطوع لا يراد به التوضيح أو التخصيصء بل يراد منه الملدح والثناء أو 
الذم والترحم. والاختصاص مخلاف ذلك. لأنه تعيين بالنسبة» وذلك يعرف بالقرائن» 
لأنقرائن الأحوال قد تغنى عن اللفظء وذلك أن المراد من اللفظ الدلالة على المعنى, فإذا 
ظهر المعنى بقرينة حالية أو غيرها لم يحتج إلى اللفظ المطابقء فإن أتى باللفظ المطابق جاز 
وكان كالتأكيد؛ وإن لم يؤت به فللاستغناء عنه فلذلك يجوز حذف العامل» فإن العامل 
في باب المدح والذم يستغنى عنه» وهو متروك إظهاره. لأن إظهاره ينقض الغرض منه. 
كما أن النصب مخلاف الرفعء لأن الرفع إخبار دال على الثبوت» وهو جواب لسؤال عن 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 132-131/2. 
(2) الكشاف: 582/1. 

(3) البرهان في علوم القرآن: 3/ 198. 
(4) شرح المفصل: 1/ 125. 
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الذات. أما النصب فهو جواب طلب يختص بالحدثء لأنه قيده» إذ يتخصص الناصب 
بالمنصوب كما يخبر بالفعل المفسر بعد المرفوع بدلالة الشرط وما فيه صلة بالفعل 
كالظرفء ويخصص الفعل بتقديم معموله للعناية بالمتقدم, لأن تقديم الفاعل بخلاف 
تقديم المفعول؛ لأن الفاعل متحدث عنه والمفعول مخصص للفعلء والتقديم فضل عناية 
واهتمام» وإذا كان الفعل المضمر مستغنى عنه. لآأنه قد ترك إظهاره في الاستعمال 
فالمذكور ليس تفسيراً له لقيام القرائن مقامه. لاختلاف دلالة المرفوع عن المنصوب». 
وكذلك تختلف دلالة المنصوب في باب الاختصاص عن المنصوب في باب الاشتغال وهما 
بخلاف باب المدح والذم؛ ونصب هذه الأسماء كنصب ما ينتصب على التعظيم والشتم 
بإضمار أريد أو أعني أو اخص فالاختصاص ضرب من التعظيم والشتم بل هو أخص 
منهماء لأنه يكون للحاضر نحو المتكلم والمخاطب وسائر التعظيم والشتم يكون للحاضر 
والغائب وهذا الضرب من الاختصاص يراد به تخصيص المذكور بالفعل وتخليصه من 
غيره على سبيل الفخر والتعظيم وسائر التعظيم والشتم ليس المراد منه التخصيص 
والتخليص من موصوف آخر وإنما المراد المدح أو الذم فمن ذلك الحمد للّه الحميد والملك 
لله أهل الملك وكل ذلك نصب على المدح ولم ترد أن تفصله من غيره وتقول: أتاني زيد 
الخبيث الفاسق ومنه قراءة من قرأ (وامرأته حمالة الحطب) بالنصب على الذم والشتم 
ومن ذلك مررت به البائس المسكين. فيجوز خفض البائس والمسكين على البدل ولا 
يجوز أن يكون نعتاً. لأن المضمرات لا تنعت ويجوز نصبه على الترحم بإضمار أعنى وهو 
من قبيل المدح والذم”"". 

إنّ تقدير الفعل المضمر في المنصوبات والمرفوعات لا يفي بالغرضء لأنه مستغنى 
عنه» إلا أن الصناعة النحوية اقتضت ذلكء لأن القطع قد يكون إلى الرفع أو النصب» 
فقد يقطع من المنصوب إلى الرفع ومع المرفوع إلى النصب. ومع المجرور إلى الرفع أو 
النصب فتقول: مررت بمحمد الكريمٌ أو الكريم وتقول: رأيت خالداً الكريم وأقبل سليم 
البائس في حين أن الاختصاص لا يكون إلا نصبأًء نحو إنا بني نهشل لا ندعي لأب فدل 


(1) شرح المفصل : 19/2. 
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على أن هذا غير ذاك”'» لأن الاختصاص إخبار على جهة الفخر والمدح والذم طلب 
والاشتغال إخبار» لأنه تخصيص نسبة معتنى به وليس طلباًء لأن الفعل المفسر كالمتسلط 
على المذكور, ولكن لا يتعين إلا بعد تقدم إبهام. ولقد يزيده الإضمار إبهاماً إذا م يكن 
المضمر من جنس الملفوظ به. نحو أَعَدَ لم عدبا ألما 4 [الإنسان: 21 وفي ذلك دليل 
على أن المذكور ليس تفسيراً للمضمر لاختلافه عنه في اللفظ والمعنى» فقيل: لصب 
الظالمين» لأن قبله منصوبأء المعنى يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين أعدّ لهم عذاباً 
أليمأء ويكون اعد لهم تفسيراً لهذا المضمر””» وقيل:نصب «الظالمين) بفعل يفسره أعدّ لهم 
نحو أوعد وكافا وما أشبه ذلك” ». وقيل:نصبت الظالين. لأن الواو في أولها تصير 
كالظرف لأعد””. لذلك جعل من باب الاشتغال؛ لأنه عطف جملة فعلية على جملة 
فعلية ”> في حين قطع في قوله تعالى يإ يدِْلٌ من يمف يميه وال ماهم ين وَلِيوَلَا 
ن'صِيرٍ 4 [الشورى: 18. فإنما ارتفع» لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه فينصبه في المعنى» فلم 
يجر أن يعطف على المنصوب قبله فارتفع بالابتداء وههنا قوله (أعد هم عذاباً أليماً) يدل 
عل الناضية المفيي 7 

إن تقدير العوامل المضمرة بما يمائل الأفعال المذكورة دعت إليه نظرية العامل ولم 
تستدعه دلالة النص. بل هو ينقض الغرض. فقد كفاهم الاستغناء عن البحث في 
المنصوبات المتقدمة؛ لأن الاستعمال الفعلي للغة بخلاف ما توجبه اللغة المنطقية؛ لأن 
اللغة المثالية غير متحققة في الواقع. وقد ذكر سيبويه علة الحذف الواجب بدليل 


(1) معاني النحو: 2/ 107. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 3/ 199. 

(3) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 264. 

(4) الكشاف: 4/ 201. 

(5) معاني القرآن . للفراء: 3/ 220. 

(6) يُنظر: البحر المحيط في التفسير: 370/10 , إعراب القرآن: 5/ 311. 
(7) التفسير الكبير: 30/ 263. 
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الاستعمال إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره فالاسم ها هنا مبني 
على هذا المضمر”'"» والتفسير مخلاف المماثلة اللفظية» كما ذهب إليه جمهور النحويين» 
لأن هذا التقدير دعت إليه صنعة الأعراب؛ لأن كل منصوب لا بد له من ناصب عند 
النحاة ولما لم يجدوا ناصباً للاسم المتقدم اضطروا إلى التقدير.. إنّ هذا التقدير الذي ذهب 
إليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى مفسد للجملة فأن الجملة تتمزق وتنحل بتقديرنا 
أكرمت خالد أكرمته وسررت خالداً أحببت رجلاً يبه وبنحو ذلك من التقديرات.. 
وحقيقة الأمر فيما نرى أنه ليس ثمة اشتغال ولا مشغول عنه بهذا المعنى وإنماهو 
اسلوب خاص يؤدي غرضاً معيناً في اللغة وما يدل على ذلك قوهم محمداً سلمت عليه 
وخالداً أكرمت أخاه وسعيداً انطلقت مع أخيه فأي اشتغال في هذا وهل يمكن تسليط 
الفعل على الاسم المنصوب اللمتقدم فأن الفعل قد يكون لازماً كما ترى. 

إن الاستغناء باب واسع لا غنى للغة الحوار وتبادل الحديث عنه للفهم والإفهام 
والتأثير والإقناع والرد وتصحيح الرأي وتوجيه الفكر بمعونة الحال المشاهدة وعلم 
المتلقي» وما دعت إليه مقتضيات ظروف الكلام من قرائن عقلية ودلال لفظية ومقامية 
تدخل في اهتمامات نحو الدلالة لا يكشفها نحو الإعراب الذي يعد الفعل أقوى العوامل 
إذ رتب العوامل بحسب التأثير الظاهر دون الأخذ محال المتلقي وما يقتضيه التواصل من 
مشاركات وردود وما توحي به التركيبات وما يشعر به نظمها من معان زائدة على 
الظاهرء وهي الغاية المقصودة من اسلوب الاستغناءء لأنه من باب الإيجاز البليغ وليس 
من باب الإطئاب. إذ لا فائدة ترتجى من كثرة التقديرات التى توجه الكلام إلى غير المراد 
منه. فلا حاجة إلى الخلاف في إظهارها مقدمة أو مؤخرة. لأنها تتعارض مع غرض 
الاستغناء» وهو الاعتناء بالمتقدم للتنبيه على إطالة التأمل فيه لأهميته وإدراك خطره أو 
منزلته لتظهر فائدة تقدم رتبته وليس لإظهار عامله حتى يفيد الاختصاص إذا قدر مؤخراً 
أو يفيد التأكيد إذا قدر مقدماًء فآأن للاستغناء فوائد جمة لا يكاد يحصيها أصحاب نظرية 


)1( الكتاب: 1/اة. 
(2) معاني النحو: 2/ 110-109. 
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العامل مهما كثرت تقديراتهم؛ لأنهما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها 
إلا وحذفه أحسن من ذكره”"'» لأنالمركوز في الطبع إن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو 
الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى وبالمزية أولى» فكان موقعه من النفس 
أجل والطف وكانت به أضن وأشغف... آلا تراهم قالوا: إن خير الكلام ما كان معناه 
إلى قلبك اسبق من لفظه على سمعك©؛ لذلك كان الاستغناء بدلالة الحال عن المتروك 
أو المستغنى عنه يقتضي إطالة التأمل لأن الحذف باب دقيق المسلك. لطيف المأخذ. 
عجيب الأمر شبيه بالسحرء فأن ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن 
الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن 
وكذلك الاكتفاء بدلالة الحال أولى من تكلف التقديرء فقد يكون الفعل يصح تسلطه 
على الاسم المتقدم بنفسه وقد يكون لا يصح تسلطه عليه بنفسه. نحو خالداً سلمت عليه 


١‏ ل و 


واخاك مررت به وكقوله تعالى © وَالطَِمِنَ أعَدَّهَمَ عدبا ألا )4 [الإنسان:31] ف(أعد) 
متسلط على (عذاب) ولا يصح أن تسلط على (الظالمين) بنفسه هنا©. 

والاستغناء يطرد فيه الترك بدلالة الحال والقرائن لتترك نفس المتلقي تجول فيما 
تتوقعه من الأشياء المكتفي بالحال عن ذكرها على حال واقعهاء لذلك يستغنى عن 
الجواب في الشرط والقسم والطلبء كما يستغنى بالجواب عن السؤال والشرط 
ونحوهماء لأن الاستغناء لا يشكل به المعنى لقوة الدلالة عليه. نحو قوله تعالى # حَوَ إدَا 
جَآءُوهَا وَفيِحَتٌ أبوبْهَا [الزمر: 73] فقد ترك الجواب لأن في الكلام دليلاً عليه وإنما 
حذفه لأن في صفة ثواب أهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف وحق 
موقعه ما بعد (خالدين)”7. لأنوصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتشاهى» فجعل 


(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 105. 
(2) أسرار البلاغة: 126 - 127. 

(3) دلائل الإعجاز: 112. 

(4) معاني النحو: 2/ 108. 

(5) الكشاف: 3/ 410 -411. 
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الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه: وتركت النفوس تقدر ما شأنه» 
ولا يبلغ مع ذلك كنه ما هنالك» لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر). وهذا من باب الاختصار ومن جوامع الكلم المتحملة 
مع قلتها للمعاني الكثيرة”"". 

وكذلك يستغنى كثيراً عن القسم مجوابه المؤكد بالنون يقول النحاة أنه قد 
يستغنى يجواب القسم عن القسم. فيكون الجواب دليلاً على القسم المحذوف وذلك 
كأن يؤتى باللام الواقعة في جواب القسم كقولك لأذهين إليه وقولك: لقد رددت 
عليه فاللام واقعة في جواب قسم محذوف. والتقدير: والله لأذهبن إليه أو لقد 
رددت عليه. قال تعالى دن فى الطمَةَ #الهمزة: 4 وقال 0 وَلْصََدْ 
صَدَّقحكُمْ أَلَدُوَعَدَهُ: 4 [آل عمران: 21152. 

فلابد أن يكون فيما يستغنى به دليل على ما استغني عنه ويقصد في المواضع التي 
يراد بها التعجب والتهويل على النفوسء وذلك سبيل الاستغناء في كل شيءفما من اسم 
أو فعل تجده قد حذف ثم أصيب به موضعه وحذف في الحال التى ينبغي أن يحذف فيها 
إلا وانت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق 
ب فكان للاستغناء مواضع التفخيم والتعظيم والتهويل بدلائل لغوبة ونحوية فقد 
يجتمع أكثر من دليل على الاستغناء» نحو قوله تعالى 9 أهَمن ين لهم سوم عَم قرا 
حَسَن )4 [فاطر: 8]» فكان الحواب متبعاً بقوله + وَنَللَّهَ يضِلٌ من يََلهُ ويجْدى من ينه 4 
[فاطر: 8]» واكتفي بإتباع الجواب بالكلمة الثانية» لأنها كافية من جواب الأولى: ولو 
أخرج الجواب كله كان: أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك أو تذهب نفسك. لأن 
قوله (فلا تذهب) نهي يدل على أن ما نهى عنه قد مضى في صدر الكلمة ومثله في 
(1) البرهان في علوم القرآن: 3 106. 
(2) معاني النحو: 4/ 154. 


(3) دلائل الإعجاز: 117. 
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الكلام إذا غضبت فلا تقتل» كأنه كان يقتل على الغضب. فنهي عن ذلك”', فإ نالجواب 
ههنا على ضربين أحدهما يدل عليه (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات»)» ويكون المعنى 
أفمن زين له سوء عمله فاضله الله ذهبت نفسك عليه حسرة» ويكون (فلا تذهب 
نفسك) يدل عليه... ويجوز أن يكون الخواب محذوقاً ويكون المعنى أفمن زين له سوء 
عمله كمن تعداه الله ويكون دليله ١‏ هلله شل عبشا دي موي 04 

وزاد الرخيري دليلاً ثالثاً لالم تر 


0-70 222 


ينا ما بَدْه” ل 3 ب (من) 
ا بدلالة قوله + قلا لَذْهبَ 


عا 


نفْسَك عَلتومْ حَسروتِ )4[فاطر: 8 وقوله « فَإِنَاللمَضل مشا ويهدي منيشَاء 74 . وهذا ما 
ذهب إل انان و ا م 
أن الله عز وجل نهى نبيه عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم؛ كما قال عز وجل 
( تمَلّكَ بجع نَنَسَكَ 4[الكهف: 6]©. 

إن المراد من اللفظ الدلالة على المعنى العرفي والتركيي معاً فإذا تضافرت القرائن 
عليه اشعر بمعنى آخرء فأن المبتدأ من المبهمات لعمومه وقد سبق بهمزة التقرير والفاء 
لإظهار السبب فلا بد من ذكر المسبب حتى تتم الفائدة لذلك جاء الاستغناء مناسباً 
لنهي عن الخزنء فقد تقدمه ما بوضحه وهو غوله نسال <(أكَ كع صر يي 
ودين “امنوأ ولو آلصَِلِحتٍ لهم مَعْرة وأَجْر كير 4 [فاطر: 7]» فقوله (أفمن زين له سوء 
جملة ورا جا لزب اله أى لقو زين لذ ندر سلما علي ولعهاور اد شل عله 


(1) معاني القرآن: 2/ 366 - 367. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 264. 
(3) الكشاف: 301/3. 

(4) تفسير الطبري: 22/ 140. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: 13/ 210. 
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حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقاً والقبيح حسنا كمن ل يزين له بل وفق حتى عرفٍ 
الحق واستحسن الأعمال واستقبحها على ما هي عليه فحذف الخبر لدلالة ٍفَإنَالبضل 
من نشَاء وبهد دي م نكا 4 . .. والفاءات الثلاث للسببية غير أن الأوليين 5250 
والثالثة دخلت على المسبب وجمع الحسرات للدلالة على تضاعف اغتمامه على 
أحواله”". 

إن الاستغناء بالدليل لغرض التقرير ليس مقصوراً على الخبرء فقد يستغنى عن 
المبتدأ في اسلوب الجواب فيكون الخبر دليلاً على المبتداء لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى» 
فيجمع الاستغناء طرفي الكلام لغرض التواصل وصيانة لذكره أو صيانة انار انها 
له وتفخيماً أو تحقيراً لشأنه» نحو قوله ا م َل َب 
لسوت وَالْارَضِ وما هما نكمم مُوجِزي (0) فَلَلِمَنْ حول ألا تَهَُونَ (80) قال ربك وررث 
ابَآيي الْوَلِينَ (5) فَالَ إن رسولكم الى ميل إل 2 لظ 7160 اشرق لني ونا 7 
0 كم نمقي 4 [الشعراء: 28-23]» فقد استغنى موسى عليه السلام في جوابه بما 
هو دليل على الله تعالى فحذف البتدأ في ثلائة مواضع. ويقول امال أين جواب قوله 
(قال لمن حوله ألا تستمعون) فيقال: إنه إنما أراد بقوله (ألا تستمعون) إلى قول موسىء. 
فرد موسى. لأنه المراد بالجواب فقال: الذي أدعوكم إلى عبادته (ربكم ورب آبائكم 
الأولين) وكذلك قوله: (قال رب المشرق والمغرب) يقول أدعوكم إلى عبادة رب المشرق 
والمغوات وما نهنا . 

لقد اقتصر في الجواب على ما يستدل به من أفعاله الخاصة به استغناء بما يعجز 
غيره من المخلوقين عن أن يأتوا بمثله ليصل به إلى أن الله تعالى ليس كمثله شيء. والذي 
يليق بحال فرعون ويدل عليه الكلام أن يكون سؤاله هذا إنكارء لأن يكون للعالمين رب 
سواه لإدعائه الإلهية» فلما أجاب موسى بما أجاب عجب قومه من جوابه حيث نسب 
الربوبية إلى غيره» فلما ثنى بتقرير قوله جننه إلى قومه وطنز به حيث سماه رسوهم فلما 


(1) أنوار التنزيل: 575. 
(2) معاني القرآن » للفراء: 2/ 279. 
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ثلث بتقرير آخر احتد واحتدم وقال: (لئن اتخذت إهأ غيري) وهذا يدل على صحة هذا 
الوجه الأخير”''» وهو إدعاؤه للإلوهية فقد عدل إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاع 
وقد زاد الاستغناء ذلك الحوار بياناً؛ما يدل على الصانع الحكيم. لأن 'موسى (عليه 
السلام) استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال تهيبا وتفخيما فاقتصر على ما يستدل 
به من أفعاله الخاصة به ليعرفه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير©. 

ويكثر الاستغناء في اسلوب الجواب. وذلك في باب المدح والذم؛ وهو من المواضع 
التي يطرد فيها حذف البتدأ القطع والاستئناف يبدأون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره 
ثم يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلاماً آخر وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمور بخبر 
من غير مبتد!» نحو قوله تعالى +( طعا 3ك] عن فَهُمْ لا بمو [البقرة : 18]. فقد رفع 
على خبر الابتداء كأنه قيل: هؤلاء يه القصة لإصم سكعل ف' 0 
يَرْحِعُونَ 74 فالرفع أثبت وأقوى دلالة على بيان حالهم الدائمة» لأنالكلام تم وانقضت 
به آية ثم | ا و ا ا ل ا ا 
ولم تكن آية لجاز أيضاً الاستئنافء قال الله تبارك وتعالى +( جَرَآهيْن ريك عطلة حسَابًا (5) رت 
لسوت وَالْارْضٍ وما بيمَا لمن لاما ون منَهُ خطابًا 4 [النبا: 37-36] (الرحمن) يرفع ويخفض 
في الإعراب وليس الذي قبله بآخر آية فأما ما جاء في رؤوس الآيات مستانفاً فكثير.. وفي 
قراءة عبد الله (صماً بكماأً عمياً) بالنصب ونصبه على جهتين؛ إن شئت عت على معنى: 
تركهم صماً بكماً عميا. وإن شئت ثت شئت اكتفيت بأن توقع الترك عليهم ني الظلمات ثم 
تستأنف (صماً) بالذم لهم والعرب تنصب بالذم والمدح. لأن فيه مع الأسماء مشل معنى 
قولهم: ويلا له وثواباً له وبعداً وسقياً ورعيا©. 


(1) الكشاف: 3/ 109. 

(2) البرهان في علوم القرآن: 3/ 107. 
(3) دلائل الإعجاز: 113. 

(4) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 93. 
(5) معاني القرآن » للفراء: 1/ 16. 
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تختلف مذاهب العرب في الاستغناء بالمنصوب عن الفعل المحذوف فمنه لا يظهر 
أصلاً ومنه يجوز إظهاره. فالاختصاص مخلاف أساليب الترحم والدعاء والتعظيم 
والشتمفنصبه على أعني» وهو فعل لا يظهرء لأنه لم يرد أكثر من أن يعرفه بعينه؛ ولم يرد 
افتخاراً ولا مدحاً ولا ذماً”'"» وذلك مخلاف الرفع؛ فإن الاستغناء فيه عن المبتدا أو الخبر» 
لأن كل واحد منهما يفسر بصاحبه. فقد حذف الخبر أيضأًء كما حذف البتدأء وأكثر ذلك 
في الجواباتء يقول القائل من عندك؟ فتقول زيد والمعنى زيد عندي إلا أنك تركته للعلم 
به إذ السؤال إنما كان عنه. ومن ذلك قوهم: خرجت فإذا السبم» وكذلك في القطع 
والاستئناف ففي باب ما ينتصب على التعظيم والمدح, قال سيبويه:وإن شئت جعلته 
صفة فجرى على الأولء وإن شئت قطعته فابتدأته”» واختيار الرفع أثبت واقوى لدلالة 
النصب على الحدوث والتجدد. وهكذا في الجواب عن السؤال الواقع أو المقدرء نحو 
قوله تعالى ِكَأمهُمْ يوم يرو مَاموْعَدُو> ل لبوا إلا سَاعَهٌ من عابم )4 [الأحقاف:35]» أي 
ذلك أو هذا بلاغ أو هذا الذي وعظتم به كفاية في الموعظة أو هذا تبليغ من الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم”» فقدتم الكلام ههنا ثم قال تعالى (بلاغ) أي هذا بلاغ 
ونظيره قوله تعالى #ر هْذَا بم لتايس )4 [إبراهيم: 52].. فهل يهلك إلا الخارجون عن 
الاتعاظ به والعمل بموجبه””. فالرفع إخبار للتعريف أما النصب فيغلب في الثناء والمدح 
والذم. فقدزعم الخليل أن نصب هذا - أي ما ينتتصب على التعظيم والمدح - لم ترد أن 
تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر يجهلوه ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت»؛ 
فجعله ثناءً وتعظيماً ونصبه على الفعل.. ولكنه فعل لا يستعمل إظهار:””: وهو الفعل 


(1) الكتاب: 74/2. 

(2) شرح المفصل: 1/ 94. 

(3) الكتاب: 2/ 62. 

(4) يُنظر: الخصائص: 362/2 . الكشاف: 3/ 528. 
(5) التفسير الكبير: 28/ 36. 

(6) الكتاب: 2/ 66-65. 
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المتروك الذي يستغنى عنه بدلالة النصب. لأن الفعليترك إظهاره في أبواب من 
المنصوبات الشائعة التى لا يمكن حملها على إسناد ولا على إضافة» وقد عولجت هذه 
التشيربات 3 الكتان 'مدائقة لغوية حسنة؛ وكان سيبويه قد اتخذ من أقوال الخليل المبثوثة 
في هذه الأبواب أساساً لتفسير النصبء فلم تنصب هذه الموضوعات,. لأنها معمولات 
لأفعال (محذوفة)؛ أو منصوبات بأفعال (محذوفة)» كما تراءى ذلك للمتأخرين الذين م 
يتبينوا وجهة نظر الخليل» بل لأنها وقعت في سياق فعلي» غير محمولة على إسناد ولا 
على إضافة”''» بل جاءت في باب الاستغناء اكتفاء بالنصب. لأنه دليل الفعلية» ولو أظهر 
لذهب الغرض مدحاً أو ذماً أو افتخاراً أو ترحماً فالاختصاص يراد به توضيح الضمير 
المذكور وتخصيصه وتخليصه من غيره وتمييزه عنه والباعث عليه فخرء نحو علي أيها 
الكريم يعتمد ونحو بنا تميما يكشف الضباب أو تواضع نحو أنا المسكين محتاج إلى إعاتتك 
أو بيان المقصود إنا معاشر الأنبياء لا نورث ونحو نحن الطلبة نريد حقوقنا. 

وفي باب المدح والذم؛ وما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه تقول: اتاني 
زيد الفاسق الخبيث لم يرد أن يكرره ولا يعرفك شيئاً تنكره ولكنه شتمه بذلك.. وإن كان 
فعلاً لا يستعمل إظهاره.. وزعم يونس أنك إن شئت رفعت على الابتداء تضمر في 
نفسك شيئاً لو أظهرته لم يكن ما بعده إلا رفعا» وذلك في قطع الصفة لغرض إدامة 
المدح أو الذم» وهو بخلاف النصب الذي يدل على التجدد والحدوث. لأن الرفع علم 
الإسناد وما يتبعه للوعلام وتحقيقه. والنصب علم النسبة وما يتبعها للإنباء وتقييده. 
والإعلام أثبت وأدوم من الإنباء» لأن الإعلام يكون عن ذات والإنباء عن حركتهاء 
فالإسناد إعلام وهو تصور ذهني في حين أن النسبة إنباء عن حدث لذلك أخذت العربية 
تستغنيى عن استخدام فعل الكينونة للدلالة على تحقق الإسناد استعاضت عنه باستعمال 
الضمير (هو) الذي يسميه البصريون فصلاً. ويسميه الكوفيون (عماداً) وذلك في الجمل 
(1) في النحو العربي: 218. 


2( معاني النحو: 1/2 12. 
)3( الكتاب: 71-72 
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لتخي نفان ر نكل الاسمية الى تون اد | ليه والمسند فيها معرفة. كقوطهم: 
محمد الشاعر وخالد الفقيه وهاتان الجملتان تامتان مستوفيتان كل المتطلبات الى يقنضيها 
الإسناد ولكن الأمر فيهما قد يكتنفه اللبس 'فيظن أن (الشاعر) و (الفقيه) نعتان لا 
مسندان» فإذا جيء بهذا الضمير زال اللبس وكان الكلام نصاً في الإسناد”"". 

إن العربية استغنت بالضمير عن الاسم الظاهر الصريح, لأنه فعيل بمعنى المفعول» 
وذلك لأنك بالضمير تستر الاسم الصريح فلا تذكره. فإذا قلت (أنا) فأنت لم تذكر 
اسمك وإنما سترته بهذه اللفظة وكذا إذا قلت (أنت وهو وهي,. ألا ترى أنك تطرق 
على أحد بابه فيقول: من؟ فتقول: أنا ويقول لك: ومن أنت؟ فتقول له: فلان» فأنت لم 
تذكر اسمك صراحة بقولك (أنا) فطلب منك ذكر اسمك الصريح. فأخذ مصطلح 
الضمير من هذاء لألديسريه الاتنم الصريح 0 

والضمير ليس عوضاً عن الفعل؛ لأن الفصل لغرض توكيد الإعلام» بدليل القصر 
أو الحصر على جهة المبالغة, نحو قوله تعالى ج أَلَاإنَهُم هم الْمُمْسِدُونَ وَلككن لا : ينوت )4 
[البقرة: 12], و آلآإئَهْ هم السَفَها مهاه وَلكن لا لا يَمْكَمُونَ #[البقرة: 13]» ولو كان الضمير 
عرق قن قعل اعدو وام ي نينا عاد قعياا نم اراس لقال دري لي بالق جا 
يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخوتاهن فصلاً أعلم أنهن لا يكن فصلاً إلا في الفعل 
ولا يكن كذلك إلا في كل فعل الاسم بعده بمنزلته في حال الابتداء واحتياجه إلى ما بعده 
كاحتياجه إليه في الابتداء فجاز هذا ني هذه الأفعال التى الأسماء بعدها بمنزلتها في 
الابتداء إعلاماً بأنه قد فصل الاسمء وأنه فيما ينتظر المحدّث ويتوقعه منه ما لابدٌ له من 
أن يذكره للمحدّث. لأنك إذا ابتدات الاسم فإنما تبتدثه لما بعده فإذا ابتدأت فقد وجب 
عليك مذكور بعد المبتدأ لا بد منه. وإلا فسد الكلام ولم يسغ لك. فكأنه ذكر هو ليستدل 
الحدث أن ما بعد الاسم ما يخرجه مما وجب عليه؛ وأن ما بعد الاسم ليس منه هذا تفسير 


10( النحو العربي نقد وتوجيه: 32 
(2) معاني النحو: 1/ 39. 
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الخليل رحمه الله”''؛ أي يستغنى بالضمير المنفصل لتحقيق فصل الخبر عن النعت والبدل» 
لأنه مرفوع المحل» بدليل توكيد النسبة ب(أنْ) وتقريرها ب(كان) لقيام الفصل مقام الحصر 
والقصر. لأن الضمير لابدّ له من اسم يعود إليه فجاء ضمير الغائب بلا علامة بخلاف 
المتكلم والمخاطب وهما مما يستغنى بهما عن (أنا) وأنت كما استغني بالغائب عن الاسم 
الظاهر والمضمرات لا توصف ولا تضاف. 

والإسناد عملية ذهنية تربط مجهول بمعلوم والمعلوم هو المبتدأء لأنه مدار الأمر 
والشأن الذي يهم المخاطب أو المتلقي. والابتداء معنى رابط بكلام سابق والذي يقوم به 
المتكلم هو الإعلام عنه بما يجهله السامع بناءً على طلبه. والتحقيق أن المبندأ ما كان 
معلوماً عند المخاطب. والمجهول هو الخبر» فتاتي بالأمر الذي يعلمه المخاطب فتجعله 
مبتدأ ثم تأتي با مجهول عنده فتجعله خبراً عن المبتدأء وذلك نحو أن يعرف المخاطب زيداً 
.ولكنه يجهل أنه أخوك وأردت أن تعرفه بأنه أخوك قلت له زيد أخي وإذا عرفت أن لك 
أخا وعرف زيداً ولكنه يجهل أنه أخوك وأردت أن تعلمه بأن أخاك هو زيد قلت له أخي 
زيد فكأن الأولى جواب عن سؤال من زيد؟ والثانية جواب عن سؤال: من أخوك؟ و حو 
هذا قولك: زيد القائم والقائم زيد فإذا رأى شسخص ما رجلا قائماً ولكنه يجهل أنه زيد 
وهو يعرف زيداً في الأصلء فأردت أن تعرفه بأن القائم هو زيد قلت له: القائم زيد وإذا 
كان لا يعرف زيداً في الأصلء فأردت أن تعرفه له بأنه هو القائم قلت له: زيد القائم2, 
فاستغنى المبتدأ بالخبر فيني على المبتدأ برابط عقلي بدلالة الحال. بدليل اقتضاء جملة الخبر 
إلى عائد ومجيء النواسخ دلائل على تحقيق الأجوبة وتوكيدها بالفصلء, نحو قوله تعالى 
+ وما ظلمتتهم ولك ن كانوأ اماي [الرخرف: 6 كماآن ما كان فصلاً لا يغير ما 
بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يذكر وذلك قولك: 2 00008 
وكان عبد الله هو الظريف وقال الله عز وجل 2 وَيرَى اد بن أويُوأ أ الل الى رَبك 

من ريلك هو الْحَنَّ #[سباً: 06 


(1) الكتاب: 2/ 389. 
(2) معاني النحو: 154/1. 
(3) الكتاب: 2/ 390. 
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ودليل التوكيد في الفصل معاملة الضمير كحرف زائد فإذاجعلته فصلاً فقد سابته 
معنى الاسمية وابتززته إياه وآصرته إلى حيز الحروف والغيته. كمسا تللغى الحروف. نحو 
إلغاء ما في قوله تعالى ج فْمَارَحْمََ ينأش لِنتَ لَهُمَ 4[آل عمران: 159]: فلا يكون له 
موضع من الإعراب لا رفع ولا نصب ولا خفض وليس ذلك بأبعد من إعمال ما عمل 
ليس لشبهها بها والقياس أن لا تعمل ونظير ذلك من الأسماء التي لا موضع لهامن 
الإعراب الكاف في ذلك وأولئك ورويدك والنجاءك ونحو ذلك”''» وكان الخليل يقول: 
والله إنه لعظيم جعلهم هو فصلاً في المعرفة وتصييرهم إباها بمنزلة (ما) إذا كانت (ما) 
لغوأء لأن هو بمنزلة أبوه. ولكنهم جعلوها في ذلك انوضع لغواً كما جعلوا (ما) في بعض 
المواضع بمنزلة ليس وإنما قياسها أن تكون بمنزلة كانما وإغما. 

إن سلب الاسمية من الضمير دليل على الاستغناء به عن البدلية» وإن ما بعده هو 
المقصود بالإخبار عن مدار الكلام وموضوعه. بدليل اقترانه بلام التاكيد التي تدل على 
الجواب لوقوعها مؤكدة لحرف الجواب المحقق ب(إن) أو (كان) وليس عوضاً عن فعل 
الكينونة» لأنلام التأكيد تدخل على الفصل ولا تدخل على التأكيد والبدل فتقول في 
الفصل: إن كان زيد لهو العاقل وإن كنا لنحن الصالحين. ولا يجوز ذلك في التأكيد 
والبدل» لأن اللام تفصل بين التأكيد والمؤكد والبدل والمبدل منه وهما من تمام الأول في 
البيان”. فإنّ الفصل يلص الإسناد من اللبسء ويقوي صلة الكلام بما قبله. ويؤكد 
الاستغناء بالجواب عن السؤال الواقع أو المقدرء لأنالإسناد قد يقع جواباً لسؤال واقع 
أو متصور الوقوع. فيكون موضوع السؤال هو الذي يعتمد في وضعه موضع المسند إليه. 
فإذا قيل في السؤال من المنطلق؟ قيل في الجواب زيد منطلق أو المنطلق””. فإذا كان المبتدأ 
معلوماً للمخاطب بدليل الاستغناء عنه بدلالة الحال والمقام لأنه مدار الشأن وموضوع 


(1) شرح المفصل: 113/3. 
(2) الكتاب: 2/ 397. 

(3) شرح المفصل: 113/3. 
(4) حو المعاني: 28. 
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الكلام فإن فهم المراد يكون بالتطلع إلى خبره» وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه 
غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه؛ فينظر في الخبر إلى الوجوه التى تراها في قولك: 
زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزيدهو 
المتطلق وزيد هو نعل 277 لأن الحكم بالخبر لابد أن يكون فيه من الفائدة ما ليس في 
المبتدأء ولا يستغنى عنه إلا إذا سدّ مسده وصف يقوم مقامه. بدليل الاستغناء بالمصدر 
المرفوع عن امبتداء كما استغني بالمنصوب عن الفعل؛ نحو قوله تعالى ل مَصَبَُ جيل واه 
َلْمْسَسَعَانَ 4# [يوسف: 18]؛ فإنه مرفوع على ضربين» المعنى فشأني صبر جميل والذي 
اعتقده صبر جميل ويجوز أن يكون على فصبري صبر جميل وهذا لفظ قطرب فصبري 
صبر جميل والأول مذهب الخليل وجميع أصحابه. ويجوز في غير القرآن فصبراً جميلة. 

ويُستغنى عن الخبر إذا كان المبتدأا مصدراًء لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى فصح 
الاستغناء بالحال عنه. كما استغنى بالمصدر عن الخبر والحال والصفة للمبالغة في 
الوصف. لأن المصادر معناها الإخبار فإذا حمل على حذف البتدأء فقد أجرى على اصل 
معناه من استعماله خبرأء وإذا حمل على حذف الخبر فقد أخرج عن أصل معناه, 
وذلك لتضمن المصدر المرفوع معنى الأمر والشأن. لأنه الحدث والاستغناء به عن المبتدأ 
أحسنء نحو قوله تعالى # وَيَفُولُو طَاعَهُ )4[النساء: 81]» وذلك أولى من التقدير» لأنه 
يفوت الفائدة من الاستفناء فقدقال النحويون تقديره: أمرنا طاعة» وقال بعضهم: منا 
طاعة والمعنى واحدء إلا أن إضمار أمرنا أجمع في القصة واحسن”» وهو أحسن لدلالة 
المصدر على الأمر والشأنء لأنه في مقام التبكيت ولا يصلح للإجابة في مشل هذا المقام 
إلا المصدر. لأن الأمرإذا أمرتهم بشيء (طاعة) بالرفع أي أمرنا وشأننا طاعة©. 


(1) دلائل الإعجاز: 64 

(2) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 96. 
(3) البرهان في علوم القرآن: 3/ 143. 
(4) معاني القرآن وإعرابه: 81/2. 
(5) الكشاف: 1/ 546. 
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وقال سيبويه:وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: 
حمد الله وثناء عليه كأنه يحمله على مضمر في نيته هو المظهر. كأنه يقول: أمري وشأني 
حمد الله وثناء عليه» ولو نصب لكان الذي في نفسه الفعل ولم يكن مبتدأ ليبني عليه؛ ولا 
ليكون مبنيأ على شيء هو ما أظهر' ٠‏ » لأن الرفع يدل على الثبوت مخلاف النصب». 
ونحوه قوله تعالى ج قل لا ُفْسمواً اه موك ُ 4[النور: 53]؛ أيأمركم والذي يطلب 
متك طافةمخروقة لا يقلك: فبها ولأ رقاب كطافة القنض مين 'الدومنن الذين طنابن 
باطن أمرهم ظاهره لا أيمان السيرة :6 بانرافكم وقلوبكم على خلافها أو طاعتكم 
ظاغة معؤوفة بأنها بالقول :دوق القد 2 '» فاستغني عن المبشدأ واكتفي بالخبر حيث لا 
حاجة لذكر المبتدأ في نحو قوله تعالى «( وف نطاعَة » وقوله تعالى 9 طَاعةٌ وَل مَصَرُوكٌ )4 
[محمد: 77]21» أيأمرنا طاعة وقول معروف* '. وذلك لإظهار ما أمروا به في سياق 
الوعيد. بدليل قوله تعالى وآ أنزك مسورة تحْكمة وَدُكِرَفِها الِْسَالُ لُ َتَ أل فى هلويم 
كرض يو نلك تدر الْمنيدي عله َموي أو لجز (5) طاءة مقر سروت 4 
[محمد: 21-20]. وقيل:إن شئت شئت كان على طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما وإن 
شت كان على آمرنا طاعة وقول معزوق7”. 

وليس الأمر كذلك. لأن الجواب يقتضي الثاني وليس الأول لأن الآية محكمة لا 
تحتمل وجها إلا وجوب القتال الاره معروفون بدليل قوله تعالى بعدها في السورة 
ذاتها +( وكؤ كم لارنتتكهز ملعرَفتهم سمه ْءَلتعرعتّهُمْ في لحن الْقَوَلِ هيمك ملك 4 
[محمد: 30]. ا 0 

فقالت حنانٌ ماأتى بك ههنا أذونسبامانت بالحي عارف 


(1) الكتاب: 1/ 320-319. 
(2) الكشاف: 73/3. 

(3) نحو المعاني: 67. 

(4) الكشاف: 3/ 536. 
(5) الخصائص: 362/2. 
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لم ترد (حِنَ) ولكنها قالت: أمرنا حنان أو ما يصيبنا حنان.. ومثله في انه على 
الابتداء وليس على فعل قوله عز وجل 8 َالُوا مَمذِرَةإِلَ رَيَك )4 [الأعراف: 164] لم 
يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً من أمر ليموا عليه. ولكنهم قيل لهم: لِمْ تعظون قوما؟ 
قالوا: موعظتنا معذرة إلى ربكم ولو قال رجل لرجل معذرة إلى الله واليك من كذا وكذا 
يريد اعتذارا لنصب.. ومشل الرفع ؤإ فَصَبر جيل وَأَلَهُالْمْسَتَعَانُ عل مَاتصفُونَ 
[يوسف:18] كأنه يقول: الأمر صبر جميل. والذي يرفع عليه (حنان) و (صبر) وما أشبه 
ذلك لا يستعمل إظهاره وترك إظهاره كترك إظهار ما ينصب فيه”". وهكذا يكون 
الحذف حيث لا تكون للذكر حاجة؛ فيطلق لذهن من يتلقى الكلام أن يشارك في 
استكمال أجزائه ويكون بذلك أنشط في تلقيه وأكثر قدرة على التأثر به والانتفاع بمعناه 
أو حيث يكون ذكر ني مواضع هو الأصل الذي يقوم عليه المعنى ويعدل عن الذكر إلى 
الحذف استغناء واكتفاء واقتصارا كما يقول النحاة في حذف المفعول©. 

إن الاستغناء عن أحد ركني الإسناد بخلاف الاستغناء عن أحد متعلقاته أو قيد من 
قيوده. لأن الأول يعني بالأمر المهم الذي يعلمه المخاطبء لأنه يطلب بيانه أو ما يفسترض 
فيه ذلك على تنزيل السامع منزلة السائل تحريكاً له للتأثير عليه وبلوغ المراد من الكلامء 
أما النسبة فهي للإنباء عن حدث وليس عن ذات موصوف: لأن النسبة تثبت الوصف 
للذات. بدليل حاجتها إلى قيود وني حالة تركها للقيود. فإن ذلك يعني العناية 
بعموم الوصفء. كما في الاقتصار على الفاعل دون المفعول. أما الاستغناء في 
الإسناد فهو بيان لاستحضار ذهن المتلقي للمشاركة الوجدانية والفكرية 
لغرض التواصلء لأن الإسناد في حقيقته جواب عن سؤال واقع أو متصور لإدامة الحوار 
بغية الإقناع والتأثيرء وهو الباعث على إنشاء الحاورة والكلام أصلاء لذلك غلب بعد 
الفعل (قال) للدلالة على الإجابة عن سؤال فماذا قال؟ أو إخبار بقولهم؛ نحو قوله تعالى 


رخ لسغو مه 0 


7 2 ست دع ساروء. سدع د شي س1 عع سوه ع 16 . 
سيفولون ثلدثة رابعهر طهر ويمولوت حمسة سادسهم كلبهم جما يالغيبٍ ويقولوت 


. 
أ 


(1) الكتاب: 320/1 -321. 
)2( نحو المعاني: 75 
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لظ سي زوم 
سبعةهة . 


وثامنم كلبهُم 4[الكهف: 2 أي هم ثلاثة وهم خمسة وهم سبعة. كما يكثر 
الاستغناء في اسلوبي الاستفهام والشرط للدلالة على التبكيت أو التقريع أو التقرير في 
مقامات التفخيم والتعظيم والتهويل والوعيد والتهديد ونحو ذلك. لان الاستغناء بأحد 
ركفي الإسناد يستداعي إعمال الذهن لإيجاد المقتضي للاستغناء. وهو الإشعار بأن دواعيه 
تقوم أساسأً على علاقة المنشئ بالمتلقي» وغايته إقامة أواصر قوية بينهما بوشائج دالة 
شكلاً ومضموناًء لأن الاكتفاء بطرف وطوي ذكر الآخر لا يؤخذ على ظاهره لطلب 
التقديرات التي خرجت بالنصوص عن القطع بالمراد إلى كثرة الاحتمالات البعيدة لأجل 
التدليل على صحة التأويلات المفروضة لتوجيه الكلام بحسب متطلبات منطقية لدعم 
وجهات نظر معينة؛ لأن التعبير اللغوي ترجمان الوجدان. وهو متغير وليس العقل وححده 
حتى يحكم بمعاييره» وقد ظهر في الاستغناء البون الواسع بين التأويل وبين المعنى المقصود 
بلا زيادة تحرج النص عن جهته؛ لأنه يستغني بالاكتفاء عن كل تقدير يقدم عليه أو يؤخر 
عنه» وقد قيل :إن الاكتفاء بالاسم المرفوع العمدة في العبارة القرآنية على الأغلب في أربع 
صور: الأولى: جملة الشرط حين يقع الجواب جملة» فيكتفي فيها بأحد الركنين دون أن 
يكون الآخر مذكوراً في كلام متقدم إلا إشارة أي إشارة إليه. الثانية: حين يكون 
موصوفاً. الثالثة: في مواضع معيئة بعد الاستفهام سواء أكان حقيقياً أم غير حقيقي. كأن 
في الاستفهام دلالة على عجب أو إعجاب أو استنكار يستغنى به عنن الركن الآخر في 
التركين: الرابعة: بعد القول هذا كير كثرة تلفت النظ ”". 

ولقد اكتفى بذلك استغناء بدلالة الحال والسياق. لأن في المذكور إشارة إلى 
المستغنى عنه لغرض إيجاد الفائدة المطلوبة منه. لأن رفع المصدر بخلاف نصبه؛ والمصدر 
هو المعول عليه في المعاني بدليل مجيئه بمعنى الفاعل والمفعول وقيامه مقام فعله وقدرته 
على المبالغة في المعنى في الإسناد والنسبة, لأن الصيغة الصرفية هي الى تتحكم في المراد 
لتحملها المعاني الزائدة على الأصل بالتصريف والاشتقاق والإلحاق والزيادة والحذف 
فإن رفع المصدر أو نصبه يكون كافياً للاستغناء به عن الاسمية والفعلية؛ لأنه في الرفع 


(1) نحو القرآن: 23 - 24. 
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يكون إخباراً عن الأمر أو الشأن» فهو ركن إسنادي في اسلوب الجواب وفي النصب 
يكون قيداً لنسبة الحدث لنيابته عن فعله. فهو يشكل جملة فعلية دالة على الحدوث 
فيكتفي به عن الفعل المتروك إظهاره. لذلكساق سيبويه رأيه في نصب المنصوبات» حاملاً 
نصبها على إضمار الفعل المتروك إظهاره والقول بالإضمار أولى من القول بالحذف الذي 
أخذ به المتأخرونء لأن القول بالحذف اقتضى التقدير حتى صار التقدير أصلاً من أصول 
الدرسء أما القول بإضمار الفعل فيقوم على أساس من فهم ظروف القول وسياقه وربما 
أعفي الدارس من النص على عامل بعينه» كما تعمّل المتاخرون”". 

ْ إن علامة نصب المصدر أغنت عن جملة فعلية اكتفاء بقيدها وهو المصدر دالاً 
عليها لغرض النقل بالمصدر من الإخبار إلى الإنشاءء بدليل العدول به من النصب إلى 
الرفع للدلالة على الثبوت للمبالغة في الحدث. لأن ترك إظهار الفعل أو إضماره ظاهرة 
ملحوظة في العربية» ففي كثير من التعبيرات يضمر لفظ الفعلء ولا يراد إلى ذكره. ولا 
تكون بالمتكلم أو السامع 1 إلى تقديره. لأنه من الوضوح في درجة لو ذكر معها لكان 
الكلام حشواً لا جدوى منه” ) بل إن [إظهاره يتفض الغرض من الاشتغناف لأنه يجعل 
الإنشاء إخباراً ويحول المصدر النائب إلى مؤكد. لأن إظهار المستغنى عنه يغير الحكم. كما 
تغير الزيادة الصرفية والنحوية الكلام عن جهته. وحجة من أوجب التقديرإن مدار 
الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي.. فإن الإثبات يقتضي مثبتاً ومثبتاً له.. وكذلك 
النفي يقتضي منفياً ومنفياً عنه. . فلما كان الأمر كذلك احتيج | إلى شيئين يتعلق الإثبات 
والنفي بهما فيكون أحدهما مثبتاً والآخر مثبتاً له وكذلك يكون أحدهما منفياً والآخر 
منفياً عنه فكان ذانك الشيئان المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وقيل للمثبت وللمنفي مسند 
وحديث وللمثبت والمنفي عنه مسند إليه ومحدث عنه. وإذا رمت الفائدة أن تحمصل لك 
من الاسم الواحد أو الفعل وحده صرت كأنك تطلب أن يكون الشيء الواحد مثبتاً 
ومثبتاً له ومنفياً ومنفياً عنه وذلك محال . 


(1) قضايا نحوية: 130. 
(2) في النحو العربي . نقد وتوجيه: 208-207. 
(3) أسرار البلاغة: 339-338. 
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وهذه الحجة مردودة إذا نظرنا إلى الكلام بوضفه اسلوباًء إذ تكتسب الكلمة فيه 
ظلال معانيهاء كما أنها تقتضي فيه معنى ما يجاورها والكلام على اسلوب الاستغناء 
يتصل اتصالاً وثيقاً بالكلام على أساليب الطلب والجوابء لأنه يجمع بينهما بما يحقق 
المشاركة الوجدانية بين المنشئ والمتلقي» وهو يتعارض مع الطريقة التي تهمل علاقة طرفي 
الكلام وهما المتكلم والمخاطب. لمذاخلت كتب النحو أو كادت من الكلام على 
(الجواب) بوصفه اسلوباً ومن دراسة أدواته”''؛ كما أنها تعرضت للاستغناء في أبواب 
متفرقة لا يجمع فيما بينها جامع للوقوف على مزاياه لانشغالها بنظرية العامل» فقد توجب 
صناعة النحو التقدير وإن كان المعنى غير متوقف عليه.. وإنما يقدر النحوي ليعطي 
القواعد حقهاء وإن كان المعنى مفهوماًء وتقديرهم.. ليروا صورة التركيب من حيث 
اللفظ مثالاً. لا من حيث المعنى”: وإن كان الكلام وجد أصلاً ليكون وعاءً له. وذلك 
لأشغف النحاة بمناهج المتكلمين والأصوليين كان قد حملهم على تناول اللغة. وكأنها 
درس نظريء, ونظروا إلى قوانينها وكأنها قوانين عقلية» فتباعد ما بين قواعده وموضوع 
دراستهم وصاروا يتكائرون بالتعمق ويتبارون في الإبعاد في التأويل حتى صار النحو 
مجموعة من الأصول النظرية الجافة» ولكن النحو أبعد ما يكون عن الجفاف والجمود. بل 
لا تعرف دراسة أمتع ولا أكثر حيوية منه. لأنه ظاهرة إنسانية يستمد حيويته من الإنسان 
نفسه””» وامتناع حمل الكلام على ظاهره لا يعني اللجوء إلى التقديرء بل يعنى البحث عن 
صلاته وأواصره ودواعيه لإظهار فوائدهء وقد قيل: ومما يجب ضبطه هنا أيضاً أن الكلام 
إذا امتنع حمله على ظاهره حتى يدعو إلى تقدير حذف أو إسقاط مذكور كان على 
وجهين: أحدهما: أن يكون امتناع تركه على ظاهره لأمر يرجع إلى غرض المتكلم 
والوجه الثاني: أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره ولزوم الحكم بحذف أو زيادة من 
أجل الكلام نفسه لا من حيث غرض المتكلم به. وذلك مثل أن يكون المحذوف أحد 


(1) في النحو العربي نقد وتوجيه: 277. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 3/ 115 - 116. 
(3) قضايا نحوية: 42. 





الفصل الرابع: الترك اللفوي 





جزأي الجملة كامبتدأ في نحو قوله تعالى إ مَصَبْنُ جمِيلٌ 4[يوسف: 18]» وقوله + مََمُ 
ليل 4 [النحل: 117] لابد من تقدير محذوف ولا سبيل إلى أن يكون له معنى دونه سواء 
كان في التنزيل أو في غم 0 

إن تعدير اغدون ان عقيف م على المنطق ولا تعبأ بالأصل العلمي الذي لا يجوز 
له أن يفترض في مادة البحث مهما كانت ما ليس موجوداً فيهاء ثم إن هذا الافتراض أو 
التقدير أو الإصرار على وجود محذوف يذهب بما قصد إليه الكلام من تأثير بعينه في 
نفس القارئ أو السامع؛ ولو إننا عرضنا ما يذكره المعربون من تقديرات في هذه المواضع 
وسواها لوجدناهم يتكلفونها من بين ثنايا العبارة ولو صرح بها في الكلام لخرج عما 
قصد إليه» وللوصول إلى المراد مع الحفاظ على إيجاز الكلام واختصاره مراعاة علاقته 
بالمتلقي بما يوحي به الطرف المذكورء نحو قوله تعالى ج, أَفمَنْ هو قَآيمٌ عَلكل تقين يمَا 
كَسبتَ 4. وقوله تعالى +[ أَسَنْهْوٌ عدت ءادا ايل سَلِمدَاوَفَإيمَا حدر اليه ويياوَحمَة 
رَيْء #[الزمر: 9]» فإنمن مبتدأ خبره محذوف تقديره: أمن هو قانت كغيره. وإنما حذف 
لدلالة الكلام عليه وهو جرى ذكر الكافر قبله وقوله بعده قُلْ هَل يسَمَوَى لين يعون 
ون َايعْلَمَنَ )4[الزمر: 9]» وقيل معناه: أمن هو قانت أفضل أمن هو كافر أو أهذا 
أفضل أمن هو قانت على الاستفهام المنصل””» فإذا كان ما قبله وما بعده يدلان عليه فما 
الحاجة إلى التقديرات المخلة بالنظمء فقد اكتفي بالمبتدأ واستغنى عن الخبر لدلالة السياق 
عليه؛ وهوما يوحي فيه الطرف المذكور من طرفي الإسناد بصورة الإسناد كاملة فيكتفي 
بها حتى كأن المعنى المراد يشع منها ويفيض”» وذلك من خلال التركيب بدلالة الحال 
والسياق. لأن المعنى النحوي زائد على المعنى العرفي أو المعجميء. وهو غير ثابت 
لاختلاف الدواعي والأحوال والقدرات الفردية, لأن الاستعمال فردي والذي 


(1) أسرار البلاغة: 387 - 388. 
(2) نحو القرآن: 21. 

(3) الكشاف: 3/ 390. 

(4) نحو المعاني: 67. 
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يستخلص من الأمثلةحقيقة ذات طرفين: الأول: أن بعض الأسماء التى يؤتى بها في حالة 
الإسناد تكون مشحونة بالمعنى والإيحاء بحيث لا تحتاج إلى ما يوضحها أو يصفها أو يسند 
إليها. الثاني: الاكتفاء بمجمل ما يدل عليه السياق من معنى الوصف والإسناد دون 
التقيد بورود لفظ يشار إليه بضمير أو نحو ذلك وهذه كلها طرق في التعبير الفنى جنى 
عليها تمسك النحاة بأجزاء الجملة ولاسيما طرفاها اللذان يعرفان بالعمدة وتقدير مالم 
يذكر منهما وتأويل الكلام بحيث تذهب روعته ويضمحل أثره في النفس”". 

يرتبط المستغنى به بروابط معنوية مشتركة تجعل الاكتفاء بأحدهما مغنياً عن الآخر 
لإشعاره به وإظهاره خلاف المقصود.ء فإن علامة الإسناد لما أمارة ودلائل كالاسمية 
والتعريف والرتبة وعود الضمير. وكذلك علاقات النسبة التامة والناقصة لما دلائلها 
الصرفية والنحوية» فقد يستغنى فيها عن الفعل أو الفاعل أو المفعول به إذا دلت الصيغة 
الفعلية على ذلك في اسلوب الاستفهام والشرط©» والاققنصار في الأفعال المتعدية, 
وقدُجرت عادة النحويين أن يقولوا بحذف المفعول اختصاراً واقتصاراً ويريدون 
بالاختصار الحذف لدليل ويريدون بالاقتصار الحذف لغير دليل ويمثلونه بحو « كلوأ 
َآشْرَبُوأ )4 [البقرة: 60]» أي أوقعوا هذين الفعلين والتحقيق أن يقال يعنى» كما قال أهل 
البيان تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع 
عليه فيجاء بمصدره مسنداً إلى فعل كون عام فيقال حصل حريق أو نهب وتارة يتعلق 
بالإعلام بمجرد إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوي 
كالثابت ولا يسمى محذوفاً. لأن الفعل ينزل هذا القصد منزلة مالا مفعول له©. 

إن الاستغناء عن المفعول اقتصاراً لا يصح بغير دليل» لأن الفعل قد يقع مستغنياً 
عن المفعول البتة حتى لا يكون فيه مضمراً ولا مظهراً وذلك نحو قولك: تكلم زيد وقعد 
(1) نحو القرآن: 25. 
(2) ينظر: الخصائص: 2/ 380-379. 


(3) يُنظر: دلائل الإعجاز: 119-118. 
(4) الإتقان في علوم القرآن: 2/ 58. 
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عمرو وجلس خالد وما أشبهه من الأفعال غير المنعدية”'» كما أن الفعل له مفعوله 
اللازم له وهو مصدره. فجميع ما تعدى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول 
يتعدى إليه فعل المفعول الذي لا يتعداه فعله. واعلم أن المفعول الذي لم يتعد إليه فعل 
فاعل- أي نائب فاعل- في التعدي والاقتصار بمنزلته إذا تعدى إليه فعل الفاعل. لأن 
معناه متعدياً إليه فعل الفاعل وغير متعد إليه فعله سواء ألا ترى أنك تقول ضربت زيداً 
فلا تجاوز هذا المفعول وتقول ضُرب زيدٌ فلا يتعداه فعله. لأن المعنى واحد”» فإِنَ 
التعدي والاقتصار يتعاقبان على الفعل عامة, لأن الدليل في الفعل ذاته لعمومه وصلاح 
وقوعه على أجزائه فكل ما صلح به المعنى فهو جيد وكل ما فسد به المعنى وو + 
لذلك جعل الفعل عامة من المجاز لما فيه من الاتساع والتوكيد والتشبيه» أما الاتساع فانك 
وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد وأما التوكيد فلآأنك عظمت قدر ذلك 
الواحد بان جئت بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة؛ وأما التشبيه فلأنك شبهت الواحد 
بالجماعة» لأن كل واحد منها مثله”» وذلك نحو قوله تعالى تايا ديت حَامَنْوَا 
إِدَاقْمَثُمَ إِلَ الصّلؤة مَأَغْسِلوا وجوه وَْدِيَكُمَ إل الْمَرَافقِ وأمسحوا برءوسكم 
وَأَيَجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ )4 [المائدة: 6]. فإنّ الغسل والمسح متقاربان» لأن أصلهما واحد 
وهو الماءء لذلك استغنى عن الفعل (امسحوا) لدلالة ما قبله عليه» وهذا أولى من الجر 
على الجوار. 

إن الاستغناء دليل على تخصيص الفعل وبيان معناه. لعدم استغنائه عن مقيداته 
سواء أكان لازماً أم متعدياً لأن الاستغناء يدل على ضابط العناية فيه» فمتىكانت العناية 
متوفرة على مجرد إثبات الفعل لا على أن يعلم المفعول فالأولى أن يحذف المفعول وعليه 
قوله تعالى +[ وَلَمَاوَرَه مآ مدي وَعَدَ عليه أدص ألكايس يَسْقُورت 4[القصص:23]: 


(1) المقتضب: 4/ 50. 
(2) كتاب سيبويه: 1/ 42. 
(3) المقتضب: 311/4. 
(4) الخصائص: 2/ 449. 
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ففيها حذف المفعول في أربعة مواضع. إذ المعنى وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم 
ومواشيهم وامرأتين تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى هما غنمهماء والسبب 
ما قلنا من أن المقصود أنه كان من الناس في تلك الحالة سقي ومن المراتين ذود وإنهما 
قالتا لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء وإنه كان من موسى (عليه السلام) بعد ذلك 
سقي فأما ما كان المسقي غنماً كان أو إبلاً فخارج عن الغرض وموهم خلافه”", لأن 
إثبات المعنى يشترك فيه المتعدي واللازم» لذلككان الفعل المتعدي كغير المنتعدي مثلاً في 
أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديرأء ومثئال ذلك قول الناس: فلان يحل ويعقد 
ويأمر وينهي ويضر وينفع» وكقوهم: هو يعطي ويجزل ويقري ويضيف. المعنى في جميع 
ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرض 
لحديث المفعول حتى كأنك قلت صار إليه الحل والعقد وصار بحيث يكون منه حل وعقد 
وأمر ونهي وضر ونفع وعلى هذا القياس» وعلى ذلك قوله تعالى # كل مَل يسيَوى الدينَ 
ينون لايحَْمُونَ 4 [الزمر: 9]» المعنى هل يستوي من له علم ومن لا علم له من غير 
3 يقصد النص على معلوم وكذلك قوله تعالى 9 وَأَنَه هوَاً امَك معد ولك (8) أنه هُوَ آماتَ 

وَحْيَا 4 [النجم: 44-3]. فان الفعل لا يعدى هناك؛ لأن تعديته تنقض الغرض وتغير 
0 لأن المفعول غير مقصود أصلاً لأنمن كلامهم الاستغناء عن الشيء بالشيء 
حتى يكون المستغنى عنه مسقطا””. ومنه الاقتصار بتنزيلالفعل المتعدي منزلة القاصرء 
وذلك عند إرادة وقوع نفس الفعل فقط. وجعل المحذوف نسياً منسيأء كما ينسى الفاعل 
عند بناء الفعل» فلا يذكر المفعول ولا يقدر غير أنه لازم الثبوت عقلاً لموضوع كل فعل 
متعد, لأن الفعل لا يدرى تعيينه وبهذا يعلم أنه ليس كل ما هو لازم من موضوع الكلام 


(1) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 172. 
(2) دلائل الإعجاز: 119. 
(3) المقتضب: 201/2. 
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مقدراً فيه كقوله تعالى .9( ون لَّْ تصوأ ون تَفْعَنُوأْ 14 البقرة: 24]» وقوله ل كُلُوا 
وَأشَرَيُوأْ )[البقرة: 560. لأنه لم يرد الأكل من معين وإنما أراد وقوع هذين الفعلين”"". 

لقد استغنى بالفعل؛ لأنه بصيغته ودلالة مصدره كان جامعاً لأشياء يقتضي ذكر 
بعضها مستدعياً لآخرء بدليل الاكتفاء بالسبب عن المسبب وبالعكسء نحو قوله تعال 
+ فَِدا هت لدان كَسْبَعِدَ ّم )4 [النحل: 98]: أيإذا أردت قراءة القرآن فاكتفى بالمسبب 
الذي هو القراءة من السبب الذي هو الإرادة... وقوله تعالى 2 فَقُْمَا أَضْرِب يَمَصَّالكَ 
الْحَجَرٌكََنشَجَرَتْ ِنْهُ آنَْاعَفرَةَ يدا 4[البقرة: 60]: أي فضرب فانفجرت فاكتفى 
بالمسبب الذي هو الانفجار من السبب الذي هو الضرب. وإن شئت أن تعكس هذا 
فتقول اكتفى بالسبب الذي هو القول من المسبب الذي هو الضرب”. 

وكذلك استغنى عن الفعل لارتباط صيغه بحروف الجرء بدليل التضمين» 
وكثيراً ما يجري التعبير القرآني على صور من الإيجاز والاكتفاء لا تحيط بها 
قواعد النحو مثل الاكتفاء من الجملة الفعلية أو الاسمية يجار ومجحرورء كقوله تعالى © إِنْ 
لمش أمسشر يفيك وَإِنْ أَسَأَمٌهََهَا )14الإسرء: 17 و ل قن حِفْكّمْ ؤْجَالًا أو 
رُكْبَانا #[البقرة:239]؛ فقد اكتفى من جملة الجواب بالحال دون ذكر الفعل وفاعله 
ومفعوله؛ لأنه معلوم لا حاجة لذكره. 

إن الفعل كالابتداء يستغنى به عن الطرف الآخر وهو دليل الربط للإشعار به فهو 
موضوع الكلام والأمر والشأن له؛ لأنه مفتقر إلى قيود تخصصه. لذلك صارت متعلقاته 
مرتبطة به تطلبه ويطلبها فقد ترك الفاعل إيجازاً واختصاراًء لأن غرض المتكلم الإخبار 
عن المفعول لا غير فترك الفاعل إيجازا للاستغناء عنه فإذا حذف الفاعل وجب رفع 
المفعول وإقامته مقام الفاعل وذلك من قبل أن الفعل لا يخلو من فاعل حقيقة. لذلك 


(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 176-175. 
(2) الخصائص: 174-173/3. 

(3) نحو القرآن: 48-47. 

(4) شرح المفصل: 70/7. 
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فإن الصيغة الفعلية وهيأتها هي التى توجه الكلام بحسب الغرض المراد ما جعل المحدثين 
يذهبون إلى ربط الصيغة بالجملة, فاتجهوا إلى تعريف الجملة بالصيغة التي يعبر بها عن 
الصورة اللفظية والتى تدرك بواسطة الأصواتء والجملة كالصورة اللفظية عنصر الكلام 
الأساسي. فبالجمل يتبادل المتكلمان الحديث بينهماء وبالجمل حصلنا لغتناء وبالجمل 
نتكلم. وبالجمل نفكر أيضاًء الصورة اللفظية يمكن أن تكون في غاية التعقيد, والجملة 
تقبل بمرونتها أداء أكثر العبارات تنوعاء فهي عنصر مطاط وبعض الجمل يتكون من كلمة 
واحدة (تعال) و (لا) و (وأسفاه) و (صه) كل واحدة من هذه الكلمات تؤدي معنى 
كاملاً يكتفي بنفسه”". لأن الاكتفاءآن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط 
فيكتفي بأحدهما عن الآخر ويُخص بارتباط فإن الارتباط خمسة أنواع وجودي ولزومي 
وخبري وجوابي وعطفي”. 

لذلك فإنحروف المعاني جمع جيء بها نيابة عن الجمل ومفيدة معناها من الإيجاز 
والاختصار””» فاستغنى بها عن الفعل» كما أنها تشكل مع الفعل مدار الأمر والشأن 
والعناية بأحدهما دون الآخر بالاستغناء تبعاً لأغراض المنشئين وأحوال المتلقين, لأن' 
اللغة تظل خاضعة للحياة في تطورها الذي لا ينتهي إلى حد فقوة الحياة التي لا تقهر 
تتغلب على القواعد وتحطم قيود التقاليد فليس من الباطل إذن أن يقال بأنه يوجد من 
اللغات قدر ما يوجد من الأفراد”. فقد استغنى عن بعض الحروف لاشتراكها في المعنى. 
كما استغنى عن بعض الأفعال المشتركة, فإذا كان العطف بلكن في الإيجاب إنما يكون في 
الغلط والنسيان فلا حاجة إليهاء لأنه قد استغنى عنها ببل في الإيجاب. لأنه لا حاجة إلى 
تكثير الحروف الموجبة للغلط. وقد يستغنى بالحرف عن الحرف في بعض الأحوال إذا كان 
بمعناه ألا ترى أنهم استغنوا باليك عن حتاك وبمثئلك عن كك وكذلك استغنوا عن ودع 


(1) اللغة لفندريس: 101. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 3/ 118. 


(3) شرح المفصل: 7/8. 
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بترك. لأنه في معنا وكذلك استغنوا به عن (وذر) وكذلك استغنوا بمصدر ترك واسم 
الفاعل منه عن مصدر ودع ووذر وعن اسم الفاعل منهماء فيقال ترك تركا فهو تارك ولا 
يقال ودع ودعا وهو وادع ولا وذر وذرا فهو واذر''» فمتىرآيناهم قد حذفوا حرفاً فقد 
أرادوا غاية الاختصارء ولولا ذلك الذي أجمعوا عليه واعتزموه لما استجازوا زيادة ما 
الغرض فيه الإيجاز ولا حذف ما وضعه على نهاية الاختصارء فقد استغنى عن حذفه 
بقوة اختصارء© »: كما استغنى عن بعض الحروف ببعضء بدليل الاشتراك؛ لأن الأصل 
في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له ولا يدل على معنى حرف آخرء فنحن 
تمسكنا بالأصل ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل» ومن عدل عن الأصل بقي 
مرتهناً بإقامة الدليل””» لأنه ليس المراد بالاستغناء الاكتفاء بأحد المشتركين كيفما اتفقء 
بل لأن فيه نكتاً تقتضي الاحتكام إليه. ومن عادة العرب إذا ذكرت شيئين مشتركين في 
المعنى تكتفي بإعادة الضمير على أحدهما استغناء بذكره عن الآخر اتكالاً على فهم 
السامع””؛ لأن الفعل وما أشبهه يتضمن الضمير العائد لذلك استغنت الجملة الاسمية 
عن فعل الكون بالخبر» كما استغنت بشبه الجملة عن الفعل لتعلقها به وتحملها الضمير 
العائد» بدليل استغناء الفعل عن الفاعل والمفعولء. فإن هذا الاسلوب في الاستغناء عن 
الفاعل والمفعول والاكتفاء بالفعل يدل على أن الفعل وحده قد يكون وافر الدلالة واسع 
المعنى بحيث يقوم وحده مقام التركيب بطرفيه وهذا أمر لم يقدروا على التصريح به وانى 
هم أن يقبلوا به وهم يبدأون بحثهم للنحو بتعريف الكلام إنه اللفظ المركب المفيد فائدة 
بن لكوت علي 

والسكوت يحسن بذكر طرفي الكلام؛ إذ لا يستغنيى أحدهما عن الآخر في الإسناد 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 257 - 258. 
(2) سر صناعة الأعراب: 271/1. 

(3) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 255. 

(4) البرهان في علوم القرآن: 3/ 127. 

(5) نحو القرآن: 36. 
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والنسبة بدليل التعلق» لذلك يستغنى بالحرف عن الفغل لعلم المتلقي به؛ كما استغنى 
بالفعل عن الحرف في فعل الأمرء لأن الأصل في الأمر للمواجه في نحو افعل أن يكون 
باللام نحو لتفعل كالأمر للغائب إلا أنه لما كثر استعمال الأمر للمواجه في كلامهم وجرى 
على السنتهم أكثر من الغائب استثقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال فحذفوها مع 
حرف المضارعة طلبا للتخفيفء كما قالوا (أيش) والأصل: أي شيء.؛ وكقوطم: عم 
صباحا والأصل فيه: أنعم صباحاً من نُعِمَ ينعم بكسر العين في أحد اللغتين وكقولهم 
ويلمه والأصل فيه: ويل أمه. إلا أنهم حذفوا في هذه المواضع لكثرة الاستعمال» فكذلك 
هاهنا: حذفوا اللام لكثرة الاستعمال وذلك لا يكون مزيلاً ها عن أصلها ولا مبطلاً 
لعملها”'". والجامع لذلك معنى الطلبء كما استغنى باللام عن القسم بجامع التوكيد 
والتوثيق» لأنه 'يستغنى كثيراً عن القسم مجوابه إن أكد بالنون نحو لاضربنك””» إذيستغنى 
بجواب القسم عن القسم. فيكون الجواب دليلاً على القسم المحذوف. وذلك كأن يؤتى 
باللام الواقعة في جواب القسمء كقولك: لأذهبن إليه وقولك لقد رددت عليه فاللام 
واقعة في جواب قسم محذوف والتقدير واللّه لأذهين إليه أو لقد رددت عليه. قال تعالى 


رط ما 


« للا بدن ف الم )14لشهمز:: 14. وقال « وَلَكََدْ َدَفَصكُمْ لَه وَعَدَهُ: 4 
[آل عمران: 771152 وكذلك التمني فقديستغنى بلو عن فعل التمنى فيتتصب الفعل 
بعدها مقروناً بالفاء نحو لو كان لي مال فاحج أي أتمنى وأود ولو كان لي مال قال تعالى 
«لؤتت لى كر قأ كرب يِنَالْمْحَسِِنَ 4[الزمر: 158*. 

ولقد استغنى عن فعل القسم بأحرف القسم عدا الباء فان الفعل يجوز إظهار,, 
وذلك بخلاف ما كان فرعا عليهاء فإن واو القسم لما ثلاثة شروط أحدها حذف فعل 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 274 مسالة (72). 
)2( شرح الكافية . للرضي: 411/2 

(3) معاني النحو: 4/ 154. 

(4) شرح الكافية » للرضي: 2/ 387. 

(5) يُنظر: الجُنى الداني في حروف المعاني: 45. 
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القسم معها فلا يقال: أقسم والله وذلك لكثرة استعماها في القسم فهي أكثر استعمالاً من 
أصلها أي الباء.. وأبدلت الواو منهاء لأن بينهما تناسباً لفظياً لكونهما شفهيتين ومعنوياً 
ألا ترى أن في واو العطف واو الصرف معنى الجمعية القريبة من معنى الإلصاق”''» فقد 
استغنى بالواو لقوة دلالتها على الاجتماع عن الباء وهي الأصل في التعدية» بدليل 
معاقبتها لهمزة التعدية فالواو إذا لم تكن بدلا من الحرف الجار لزمته الدلالة على 
الاجتماع كلزوم الفاء الدلالة على الإتباع»؛ وهي مع ذلك تجيء على ضربين أحدهما أن 
تأتي دالة على الاجتماع متعرية من معنى العطف.. والآخر أن تأتي عاطفة مع دلالتها 
على الاجتماع.. وجميع الباب الذي يسمى المفعول معه غير معطوف على ما قبله. لأنه 
ال ا وإنما هو معمول الفعل الذي قبل الواو بتوسط الواو.. 
سمّى النحويون هذه الواو بمعنى مع الاجتماع» لأن معنى مع الصحبة والصحبة 
0 .. وقد تجيء ء الواو غير عاطفة على غير هذا الوجه في نحو قوله تعالى # يعَتَئ 
ارا آلِمَهُ قَدَ أَهَمّتَهُمَ َنشَسَهُم * [آل عمران: 154]» وإنما الكلام مجموعه في 
موضع نصب بوقوعه ا فهذا ما ينبئك عن استحكام الواو في باب الدلالة على 
الاجتماع إذ كان حكم الحال أن تكون مصاحبة لذي الحال فإن جاء شيء ظاهره على 
خلاف الاجتماع رد تأويله إليه. 
إن الاستغناء عن معنى مشترك لا يعد بدلاء بل هو اكتفاء بمعنى واستغناء به عن 
الآخر بحسب الدلائل المعنوية» فإِنواو العطف فيها معنيان: العطف ومعنى الجمعء فإذا 
وضعت موضع (مع) خلصت للاجتماع وخلعت عنها دلالة العطف. نحو قوهم استوى 
الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة ومن ذلك فاء العطف. فيها معنيان العطف والإتباع» 
فإذا استعملت في جواب الشرط خلعت عنها دلالة العطف وخلصت للإتباع وذلك 
قولك: إن تقم فأنا أقوم ونحو ذلك©. 


(1) شرح الكافية » للرضي: 344/2. 


(2) المخصص: 14/ 48-47. 
(3) الخصائص: 2/ 196. 
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إنّ الواو لا تستغنى عن معنى الجمع؛ كما أن الفاء لا تستغنى عن الإتباع والتعليق» 
وقد اختلف في الفاء الداخلة على (إذا) الفجائية نحو خرجت فإذا الأسد”""؛ لأنهلو كان 
في الكلام معنى شرط لاستغنى بما في (إذا) من معنى الإتباع عن الفاء. كما استغنى عنها 
في قوله عز اسمه + إِذَا هُمْ يََئلُونَ 4[الروم: 36]» الا ترى أنهم يقولون: لن نفعل وهي 
نفى وسنفعل ول يقولوا لن سنفعل وإن كانت لن نفياً لحاء لأنهم استغنوا بما في (لن) من 
معنى الاستقبال عن إعادة السين التى للاستقبال فكذلك كان ينبغي لو كان في الكلام 
معنى شرطء أن يستغنوا بما في (إذا) من معنى الإتباع عن الفاء الموضوعة للإتباع7: وقد 
جمع الحرف الواحد أكثر من معنى لنيابته عن الفعل الموضوع أصلاً لإيجاد المعاني في غيره 
فاستغنى بالحرف عن الكلام الطويل كحروف الجواب والمبهمات التي أشبهتها لغلبة 
معنى الحرفية عليهاء بدليل جمودها لملازمتها إيجاد المعاني وإحداثها في غيرهاء وذلك 
بخلاف الصيغ الصرفية فإنها متغيرة بحسب المراد بالسوابق واللواحق» علاوة على معنى 
البناء» فكانت دوال النسبة الفعلية والاسمية فهي تتردد بينهما بالاستغناء عن معنى بدال 
من دواله؛ وقد يستغنى عن الصيغة وما تعلق بها بألفاظ العموم. بدليل ملازمتها للبناء 
لجمعها بين معنيي الحرفية والاسمية. ألا ترى أنالأسماء المستفهم بهاء والأسماء 
المشروط بهاء كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الأبعاد والطول. 
فمن ذلك قولك: كم مالك. ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك: أعشرة مالك أم 
عشرون. أم ثلاثون. أم مائة» أم ألف. فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبداًء لأنه 
غير متناء فلما قلت: (كم) أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط 
بآخرها ولا المستدركة وكذلك أين بيتك قد أغنتك (أين) عن ذكر الأماكن كلها وكذلك 
من عندك؟ قد أغناك هذا عن ذكر الناس كلهم. وكذلك متى تقوم قد غنيت بذلك عن 
ذكر الأزمنة على بعده.. وكذلك الشرط في قولك: من يقم أقم معه. فقد كفاك ذلك من 
ذكر جميع الناس وكذلك بقية أسماء العموم في غير الإيجاب, نحو أحد وديار وكتيع وارم 


(1) يُنظر: الجنى الداني في حروف المعاني: 73. 
(2) سر صناعة الأعراب: /١‏ 264. 
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وبقية الباب”!". لذلك فلا حاجة إلى كثرة الاحتمالات والبحث عن تقديرات لا تغني عن 
المراد من وضع المبهمات والحروف وبخاصة في تقدير أجوبة الاستفهام والشرط والقسمء 
لأنه ينقض الغرض من استعماطاء فالجواب قديكون غير مقصود بعينه وإنما يتسع لكل ما 
يحتمله المقام» فلا ينصرف الذهن إلى شيء بعينه بل يدعه يذهب كل مذهب مما يحتمله 
سياق الكلام ومقامه فيكون كله مراداً أو محتملاً مراده؛ وذلك نحو قوله تعالى #قَْ 
لمان اميد (ن) بل يبوأ أن جَاءَهُم مُنَذِدُ مَنْهُمْ فَقَالَ الكفروبَ هذا عَىْءٌ عيب (ل0) لَوِدَا ممما 
و كيك رَحدابيدٌ (12قدعَنا نفس اليل ين وك تب حَفِيظ * [ق: 1- 4]. 
ونمحوقوله تعالى ل ص وأ ردان زى أَلزَّكرٍ 0 بل لذن مقرو فى عر 0 
لوم ين الات حِبنَ ماص 9) وَتبرَاك جام صدْديتِهع وَقَالٌ الْكفرونَ مد سح ككذَّابُ 
() اعلا لال لها وحِدَا ان هذا لوه حاب )4 آص: 1- 5]: فيحتمل أن 9 النوات 
(لنهلكنهم): بدليل قوله تعالى ( حك أطاحكا من بهم من فر 4» ويجتمل أن يكون: 
لقد عجبوا من إنذارك أو ليعجين. بدليل قوله « وَعَجيا راضم مذ منت » ويجتمل 
أن يكون الجواب أنه لذكر لمم أي شرفالهمء يديل قوله « وَالشرنّذي الذحكى » 
ويحتمل أن يكون الجواب: ما الذي كفروا نازلين على حكم الحق بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق. كل ذلك يحتمله السياق ويحتمل غيره وهذه المعاني كلها مرادة أو محتملة المراد. 
فيكون المعنى قد اتسع بحذف الجواب وشمل أبعاداً لم يكن يشملها الذكر وعلى هذا 
فالغرض من الذكر هو القصد إلى جواب بعينه وأما الحذف فيحتمل أن يكون المراد منه 
الإيجاز ويحتمل أن يكون المراد منه سعة المعنى وشموله وذهاب الذهن كل مذهب©. 

إن الاستغناء عن الجواب. لإفادة معنى لا يؤديه أي احتمال من الاحتمالات 
السابقة» لأنه يتعارض مع الغاية التى حصل بها الاستغناء بالقسم تحقيقا لإثبات التحدي 
والتنبيه على الإعجاز وتوثيق حال الذين لا يؤمنون به. لأن قوله تعالى « وَالمَرن »يمين 
اعترض كلام دون موقع جوابهاء فصار جوابها جوابا للمعترض وها فكأنه أراد: والقرآن 


(1) الخصائص: 82/1. 
(2) معاني النحو: 4/ 161. 
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ذي الذكر لكم أهلكنا فلما اعترض قوله: « يل الذ كوا في عرووشنّاق 4 صارت 
(كم) جوابا للعزة ولليمين» ومثله قوله ل وَاََمَي وها 4[الشمس: فون دون 
الجواب قوله + وَتفْس وَمَاسَوَنهَا (5) كَأَهَمَهَا 4 [الدشمس: 7- 8]؛ فصارت (قد أفلح) تابعة 
لقوله (فالهمها) وكفى من جواب القسم وكأنه كان: والشمس وضحاها لقد أفلح”". 
وقيل: الجواب 2[ إن َك حقَ عحَاصُم هل ار #[ص: 64] في أواخر السورة» وقيل: 
الجواب 9 كر أَهلَكنا مِنقَبْلهِم نكر )4 [ص: 3]» ومعناه لكم أهلكنا قبلهم من قرن فلما 
طال الكلام بينهما حذفت اللام 7 » وقيل: الجواب محذوف دل عليه ما في (ص) من 
الدلالة على التحدي أو الأمر بالمعادلة أي أنه لمعجز أو لواجب العمل به. كأنه قال 
والقرآن ذي الذكر أنه لكلام معجز 2 وقد يكون الجواب مدلولاً عليه بالحرف (بل) إذ 
استغنى به عن جهة الترك للانتقال من غير أبطال”» لغرض التقرير واليقين» نحو قوله 
تغان ف وَلْعرْمَانٍ اليد ([8) بنْ يبُوأ أ جَادَهم مُنَْرمَنهُرٌ #[ق: 1- 2]. فقد استغنى 

عن الجواب بما أفادت (بل) من تقرير استبعاد إنكارهم لتعجبهم مما ليس بعجب وهو أن 
ينذرهم أحد من جنسهم وأن , يبعثوا بعد الموت. بدليل قوله تعالى . فَمَالَ الْكَفرونَ علدا 
0 ا 130 2 # [ق: 2- 013 وفيه 'دلالة على أن تعجبهم 
من البعث أدخل في الاستبعاد وأحق بالإتكار.. للشهادة على أنهم في قوهم مقدمون 
على الكفر العظيم وهذا إشارة إلى الرجع (ذلك رجع بعيد) مستبعد مستنكر كقولك هذا 
قول بعيد وقد ابعد فلان في قوله ومعناه بعيد من الوهم والعادة ويجوز أن يكون الرجع 
بمعنى المرجوع وهو الجواب ويكون من كلام الله تعالى استبعاداً لإنكارهم”©. فإن الإنكار 
الأول قد قررته وحققته (بل) و (ذلك) فقد استبعد إنكارهم الثاني بال همزة» فتكون (بل) 


(1) معاني القرآن. للفراء: 2/ 397. 

(2) يُنظر: معاني القرآن وإعرابه: 4/ 319. 

(3) يُنظر: الكشاف: 3/ 359, التفسير الكبير: 26/ 174.» أنوار التنزيل: 599. 
(4) يُنظر: الجنى الداني في حروف المعاني: 235. 

(5) الكشاف: 4/4. 
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جواب القسم و (ذلك) جواب الاستفهام الذي خرج إلى الإنكار» وقيل: وجواب القسم 
في (ق والقرآن المجيد) محذوف يدل عليه (أئذا متنا وكنا تراب) المعنى والله أعلم: والقرآن 
امجيد إنكم لمبعوثون فعجبواء أي انبعث إذا متنا وكنا تراباً وقوله (ذلك رس بعيد) أي 


ا ل ا سات تنقص الأرض 
منهم) فيكون المعنى ق والقرآن المجيد لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وحذفت اللام. 
لأن ما قبلها عوضاً عنها”"". 


وليس كذلك فإن معنى (بل) توكيد الأمر بعده. فصار مثل (إن) الشديدة تثبت ما 
تاك كان قا مدن أخراق ل سير نشد عات أقان! ره القن ترقا و تمارة 
وشقاق.. إنّ النحويين قالوا: إن (بل) تقع في جواب القسم. كما تقع (إن»» لأن المراد بها 
توكيد الخبرء وذلك في (ص والقرآن...) الآية وفي (ق والقرآن...) الآية وهذا من طريق 
الاعتبار. ويصلح أن يكون بمعنى (إن)؛ لأنه سائغ في كلامهم. أو يكون (بل) جواباً 
للقسم؛ لكن لما كانت متضمنة رفع خبر وإتيان خبر بعده كانت أوكد من سائر 
التوكيدات؛ فحسن وضعها موضع (إن). 

فقد يستغنى عن الجواب بما يدل عليه نحو قوله تعالى 2 وَإِن يَكِدْبوك معَدكُدِيتَ 
رَسْلٌ من لِك )4[فاطر: 4]» قال الزتخشري: فأن قلت: ما وجه صحة جزاء الشرط ومن 
حق الجزاء أن يتعقب الشرط وهذا سابق له؟ قلت: معناه وإن يكذبوك فتاس بتكذيب 
الرسل من قبلك. فوضع- فقد كذبت رسل من قبلك- موضع فتأس استغناء بالسبب 
عن المسبب: أعني بالتكذيب عن التأسي””» فلا يستغني عن شيء إلا بدليل يشير إليه 
يخرجه من العموم والإوبهام إلى التعيين» لتعلق الجزاء بالشرطء إذ يسري الحكم على كل 
من اتصف به. وفائدة الاستغناء زيادة التقرير والتحقيق للوصول إلى الإحاطة بالمعنى 
المراد» بدليل تقديم ما حقه التأخيرء ونحوه قوله +( ون نولا مَقَد يلتك مَآ أَرْسِلْتُ يد 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 42-41. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 3/ 193. 
(3) الكشاف: 3/ 300. 
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كد )14هود: 157 ليس الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على قوهم والتقدير: فإن تولوا فلا 
ملام علي لأني قد ابلغتكمء وقوله يإ وَإِن يعدأ قد مَصنَتْ سنت الأرليت »4 
[الأنفال: 38] أي يصيبهم ما أصاب الأولين”". . 

وهكذا يستغنى عن الجوابء إذا تقدمه ما يدل عليه» لذلك لا يجوز تقديم الجواب 
على المجاب. شرطاً كان أو قسماً ألا تراك لا تقول: أقم إن تقم فاما قولك أقوم إن قمت؛ 
فإن قولك: أقوم ليس جواباً للشرط ولكنه دال على الجوابء أي إن قمت قمتُ ودلت 
أقوم على قمتْ ومثله أنت ظالم إن فعلت أي إن فعلت ظلمت فحذفت (ظلمت) ودل 
قولك: أنت ظالم عليه . 

ويستغنى بالاستئئاف عن الجواب إذا لم يكن مطابقاً للسؤالء نحو قوله تعالى 
7 وَإذَاقِلَ للم مَادَآأْرَلَ ريد َالو َسَطِيرُ الأوليرت 4 [النحل: 24]» فقوله (أساطير 
الأولين) ليس بجواب لقوله للكفار (ماذا أنزل ربكم)» إذ لو كان جواباً له لكان المعنى هو 
أساطير الأولين» أي الذي انزله ربنا أساطير الأولين والكفار لا يقرون بالإنزال» فهو إذن 
كلام مستأنف. أي ليس ما تدعون إنزاله منزلاًء بل هو أساطير الأولين©. 

والغرض من الاستغناء عن الجواب الاستخفاف والسخرية. بدليل قوله تعالى 
لوقيل لَِدِينَ نما مادا نَل وش ب الوأ سيا [النحل: 30]» قال الزتغشري: فإن قلت: لم 
نصب هذا ورفع الأول؟ قلت: فصلاً بين جواب المقر وجواب الجاحد, يعنى أن هؤلاء لما 
سئلوا لم يتلعثموا وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفاً مفعولاً للإنزال؛ فقالوا: 
خيراًء أي أنزل خيراً وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤل فقالوا: هو أساطير الأولين 
وليس من الإنزال في شيء”7» فإن الاستغناء بالرفع عن ضمير الشأن لغرض إثبات دوام 
السخرية؛ كما استغنى عن ضمير العموم» ولا يحصل ذلك ابتداءً» بل جواب عن سؤال 


(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 209. 
(2) الخصائص: 2/ 388-387. 

(3) شرح الكافية . للرضي: 59/2. 
(4) الكشاف: 2/ 407. 
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سابق» فيستغنى عن الضمير لعلم المخاطبء. نحو مررت بكل أي مررت بكلهم ومررت 
ببعض أي مررت ببعضهم فيستغنى بما جرى من الكلام ومعرفة المخاطب بما يعني عن 
إظهار الضمير وصار ما يعرف المخاطب مما يُعنى به مغنياً عن وصفه ولم يوصف به أيضاًء 
لأنهم لما أقاموه مقام الضمير والضمير لا يوصف به إذ لم يكن تحلية ولا فيه معنى 
تحلية”'"» لذلك استغنوا بتاء التانيث في الفعل الماضي عن إظهاره وبحروف المضارعة أن 
يضعوا ضميراً بارزاً استغناء بقريئة التكلم» فقدوضعوه في الفعل المضارع المتكلم مستتراً 
لا غيرء لأن قرينة التكلم» وإن كانت همزة» فقد علم أنها للمفردء وإن كانت نوناً 
استغنوا بقوة قرينة التكلم في الدلالة على من هو له عن أن يضعوا له ضميراً بارزاً 
وضعوه في الصفات مجملتها إذا جرت على من هي له مستتراً كأنهم استغنوا بتثنيتها 
وجبعها وتانينها وتذكيرها عن أن يرزوا ضهائز لدلالة عذه الأشياء عليه 2. 

لقد استغنى بالقرينة العقلية عن إظهار الضمير المتحدث عنه اكتفاء بدلالة الحرف 
الزائد عليه» لقيامه برفع لبس عموم الفعلء إذ لا يكتفي بتقديم من يعود عليه الضميرء 
لأن الضمير من المبهمات ولو اكتفي بالاسم الظاهر لاستغنى عن الضميرء ولقد 
قيل:الأظهر أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية» ألا ترى أنك تعرف من الياء التي في 
(يعلم) أن الفاعل غائب مذكر ومن الألف في (أعلم) أنه متكلم ومن النون في (نعلم) أنه 
متكلمون ومن التاء في (تعلم) أنه مخاطب أو غائبة ووقع الاشتراك هناء كما وقع في 
(يعلم) وما أشبهه بين الحال والمستقبل وتعرف من لفظ (علم) أن الفاعل غائب مذكر 
وعلى هذا فلا ضمير لأن الفعل يدل بلفظه عليه. كما يدل الزمان فلا حاجة بنا إلى 
نا 

إن للؤضمار دلالة تختلف عن الإظهارء ولا يمكن الاستغناء عنهاء كما لا يتم ذلك 
مع الذكر والحذف والتقديم والتأخيرء بدليل وجوب إظهار الضمير في حال التثنية 


)1( المخصص: 1/7 
(2) الأمالي النحوية: 4/ 77. 
(3) الرد على النحاة: 92. 





الفصل الرابع: الترك اللغوي 





والجمع حتى ينتظم الكلام فلا يستغنى عن الضمير المستتر لدلالة القرائن عليه تحقيقاً 
للغرض من إضماره» وقيل:إن توجيه ابن مضاء هذه المسألة بمقالته هذه يدل على صدق 
النظرة ودقة الملاحظة ويومئ وإن لم تنضح لديه. إلى أن هذه الزوائد التى صدر بها 
(يفعل) أعني الهمزة والنون والتاء والياء والتى يسمونها أحرف المضارعة أو (أنيت) إنما 
ضمائر» وهي كذلك في أكبر الظن وليست زوائد زيدت كما زعم النحاة”"". 

إن الحروف هي الموضوعة لإفادة المعاني وليست الضمائر لأن الضمائر قد 
يستغنى عنها بالأسماء الظاهرة» ولا يستغنى عن ال حرف إلا لإثبات معنى آخرء فإن 
حذف حرف المضارعة استغناء عنه بدلالة الحال يحول الفعل المضارع إلى أمر فيخرج من 
الإعراب إلى البناء» كما أنه لا يجتمع ضميران لفاعل واحد, كما في الأفعال الخمسة» فإن 
كان الزائد ضميراً فما الحاجة إلى إبراز ضمير آخر يدل على الفاعل؛ فقد استغنى عن 
همزة (أفعل) بزيادة حرف مضارعة آخرء فلم يقولوا (يؤفعل)؛ كما استغنوا ب(يذر) عن 
(يؤذر)؛ فلم يستعمل ماضيه استغناءً بالأخف مع قوة دلالة الحال على المتكلم؛ لأن 
الفعل لا يخلو من فاعل حقيقة» وأما الأفعال الناقصة؛ فقد استغنت بالجملة الاسمية عن 
فاعلها ومفعوطاء لأنها لتقرير الذات على صفة معينة. لأن المرفوع ههنا والمنصوب 
لحقيقة واحدة ولم يكونا كالفاعل والمفعول الحقيقيين اللذين هما لحقيقتين ختلفتين©. 

إن الفعل يستغنى بلفظه عما قل وما كثر إذا أخبر به عن ظاهرء وإنما قالت 
العرب: قال قومك وقال أبواكء لأنهم أكتفوا بما اظهروا عن أن يقولوا قالا أبواك وقالوا 
قومكء فحذفوا ذلك اكتفاء بما أظهروا”» فإذا تقدم الاسم احتاجوا إلى عائد للربط 
وليس للوصف. لذلك استغنى بالصفة عن الضميرء لأن الوصف في حقيقته فعل مبالغ 
فيه لذلك تضمن الضميرء بدليل التثنية والجمع. لأنه إذا لم يتتضمن ضميراً لم تلحقه 
علامة تثنية ولا جمعء نحو قام أبواك وقام إخوتك. لأن الغرض في استعماها - أي 
(1) قضايا نحوية: 145. 
(2) شرح المفصل: 7/ 90. 


(3) كتاب سيبويه: 2/ 36 - 37. 


1 س7بات اساسا ح-س-سسسس-مم 
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الحروف - إنما هو الإيجاز والاختصار والاكتفاء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذه 
سبيله فهو تناه في التوكيد به”"» فإن الغرض من الحرف الزائد يختلف عن الغرض من 
الإضمار, بدليل الاختلاف في إعراب قوهم: أكلوني البراغيث, وفي تنازع العاملين» فإن 
علامات الإعراب والزوائد النحوية والصرفية وتغيير بناء الصيغ والحذف والإضمار إنما 
هي دلائل في نحو الدلالة وليس في نحو الإعراب. فقد استغنى به عما لم يستعملء وذلك 
نحو جَنْ وسّل وزكم ووردء وعلى ذلك قالوا: مجنون ومسلول ومزكوم ومحموم ومورود 
وإنما جاءت هذه الحروف على جننته وسللته وإن لم يستعمل في الكلام» كما أن يدع على 
ودعت ويذر على وذرت وإن لم يستعملا استغنى عنهما بتركت واستغنى عن فَطِع 
ِقْطِع. وكذلك استغنى عن جننت ونحوها بأفعلت فإذا قالوا جُُن وسُلء فإنما يقولون 
جُعل فيه الجنون والسل وإذا قالوا جُننت فكأنهم قالوا جعل فيك جنون. كما أنه إذا قال 
أقبرته» فإنما يقول وهبت له قبرأً وجعلت له قبر/©. 

وكذلك استغنوا بالوصف الغالب عن موصوفه فيستعمل استعمال الأسماء تقول 
ثلاثة دواب إذا أردت المذكر. لأن أصل الدابة عندهم صفة. وإنما هي من دببت فأجروها 
على الأصل وإن كان لا يتكلم بها إلا كما يتكلم بالأسماء؛ كما أن أبطح صفة واستعمل 
استعمال الأسماء. وإنما كانوا قد حذفوا الموصوف في دابة لكثرته في كلامهم. كما أن 
أبطح صفة في الأصل لأنهم يقولون أبطح وبطحاءء كما يقال أحمر وحمراء» وهم يقولون 
كنا في الأبطح ونزلنا في البطحاء فلا يذكرون الموصوف كأنهما اسمان”7. وذلك 
لأنالصفة ربما كثرت في كلامهم واستعملت وأوقعت مواقع الأسماء حتى يستغنوا بها 
عن الأسماءء. كما يقولون: الأبغث”. وهذا الأصل لكل متلازمين لاشتراكهما في 
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(3) المخصص: 115-114/17. 
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المقصود فيشعر إحداهما بالآخر ويوحي به كالأسماء لمتضايفة كالآب والأخ والصديق 
ونحو ذلك مما يستدعي استحضار الآخر في الذهن. هذا علاوة على الأسماء المتضادة 
والمتشابهة» فإن الضد يقتضي ذكر ضده. والشبيه يستدعي استحضار ما يشبهه في ذهن 
المخاطب أو المتلقي والمنشئ الفطن يعوّل على ذلك في جميع ما يصدر منه. وهو ما ينتظم 
جملاً بعلاقات إسنادية ونسبية ترتبط مجمل تفسيرية أو تعليلية أو تذيبلية تكميلاً لمعانيها 
واحترازاً من توجيهها لغير المقصود تتميماأ للفائدة منها واحتياطاً من اللبس والاحتراس 
من الاحتمال البعيد بتخصيص الحدث لعمومه. فإذا أمن اللبس ووضعت القرائن دلائل 
على المراد فيسلك بالاستغناء توجيهاً للكلام بحسب المراد أما بالاقتطاع وذلك بحذف 
أجزاء الكلمة أو بالاقتصار وذلك بحذف المفعول للمبالغة في الحدث أو بالاحتباك وذلك 
بالحذف التقابلي ني أساليب الطلب والإنشاء أو بالاختزال وذلك بحذف كلمة أو حرف 
أو أكثر لكثرة الاستعمال طلباً للخفة والاختصار أو لغرض معين. وهو الغاية من 
الاستغناء للكشف عن المراد. وذلك بمشاركة المتلقي بمايتطلب براعة في تقدير مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال وفي رعاية أحوال من يتلقى عنه الكلام فيه جانب ذاتي يتمثئل في 
تصور أحوال المتلقين قياساً على حاله. وفيه جانب موضوعي يجتهد في تفحص أحواهم 
في تجرد وني احتكام إلى الدقة والإصابة''"» وذلك بمعرفة الجامع الذي يجمع المشتركين في 
المعنى ودواعي الاستغناء عن أحدهما والغرض من ذلك فقد جرى الاستغناء بدلائل 
نحوية وصرفية وبلاغية ودلالية للتعبير عن المشاركة الحقيقة برموز لغوية إيحائية بين طرفي 
اللغة للوشعار بتداعي المعاني واختيار المناسب للمقام بصورة تجمع المتصور بالمشاهد 
اعتماداً على حال المتلقي وعلمه. كالاستغناء في حال الإغراء والتحذير والجوا بإذا 
اختلف التركيبان خبراً وإنشاءً فكأن الجملة الثانية» وهي بمثابة جواب عن سؤال مقدر أو 
متصور قد نزلت منزلة الجزء من السؤال إشعاراً به ودلالة عليه فعدت بمنزلة الاستفهام 
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وهو إنشاء» وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة إما 
لتنبيه السامع على موقعه أو لاغنائه أن يسأل أو لثلا يسمع منه شيء أو لثلا ينقطع 
كلامك بكلامه أو القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف 
أو لغير ذلك ما ينخرط في هذا السلك”". 

وكذلك استغنوا عن جمع بآخرء وبصيغة عن غيرها كأشتد وافتقر عن شدد 
وفقر”» بشرطأن لا يكون مؤكدأًء لأن الحذف مناف للتاكيد, إذ الحذف مبني على 
الاختصار والتأكيد مبنى على الطول. وأن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر ومن ثم لم 
يحذف اسم الفعل» لأنه اختصار للفعل؛ وأن لا يكون المحذوف عوضاً عن شيء, وربما 
استغنى عن انفعل في هذا الباب فلم يستعمل وذلك قوهم: طردته فذهب ولا يقولون 
فانطرد ولا فاطرد يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إذا كان في معناه””» أي كان 
بمعنى ما طاوعه وليس بمعنى المطاوعء ولو كان بمعناه لكان مرادفه وليس مستغنى عنه. 
لأنه لا يظهرء كمأ امتنعوا أن يثئنوا (عشرين) حين لم يجيزوا (عشرونان) واستغنوا عنها 
بأربعين» ولو قلت ذا لقلت ماثتانان والفانان واثنانان وهذا لا يكون وهو خطأ لا تقوله 
العدب © 

وكذلك استغنوا في الجمع بالسالم عن المكسر فقالوا: سموات» وبالقلة عن الكثرة 
فقالوا:شبر وأشبار وستر وأستار وطمر وأطمار استغنوا بأفعال هنا كما استغنوا بأفعال 
نحو رسن وأرسان وقدم وأقدام عن بناء الكثرة وكما استغنوا بافعل في كف واكف ولم 


(1) نحو المعاني: 103-102. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه: 4/ 36-33. 
(3) الإتقان في علوم القرآن: 2/ 60-59. 
(4) كتاب سيبويه: 4/ 66. 
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يتجاوزوه. وقد جاءوا به على فِعَلة: قرد وقردة.. جعلوه للقليل قالوا ثلائة قردة كأنهم 
استغنوا بقردة عن أقراد وقد كسروه على فعلان بضم الفاء قالوا ذئب وذؤبان.. وعلى 
فعلان بكسر الفاء قالوا رئد ورئدان... قالوا: ضلوع وأروم ولم يقولوا عنوب ولا معى 
اجتزأوا عنه بمثال القلة كما اكتفوا بأرسان عن رسون”'. 

إن الاكتفاء دليل الترك والإسقاطء ولا يتم ذلك إلا بالاستغناء اللغوي. وهو دليل 
السعة لوجود البدائل المناسبة والأحوال والمقامات ومتطلباتهاء إذ يتصرف بالصيغة 
الصرفية بالتحويل عن جهتها بوقوعها على غير ما وضعت له أو بالزيادة فيها أو إلحاقها 
بغيرها ليتم بالتصريف البيان» وذلك بإمالة الكلام بحسب المراد فيستغنى عن معنى بآخرء 
فكان الصرف ميدان الاستغناء فيترك فيه القياس. والأصل لقيام المستغنى به مقامه. مع 
زيادة فائدة الإيجاز والاختصار مع السعة اللغوية بتوليد المعاني غير المتناهية برموز قليلة. 
تحمل دلائل على ما استغني عنه بما فيها من الإيحاء والإشعار باللقصود ممالم يستطع 
إظهاره الإتيان بها. 

إن الاستغناء بالصيغة الصرفية وما ناب عنها ممن أحرف المعاني دليل السعة 
اللغوية وأداة التصرف في الكلام بحسب فطنة المنشئ ومقتضى حال المتلقيء. فالأصول 
المختلفة للصيغة الواحدة مع تقارب المعاني دليل التمكن اللغوي بالتعويل على القياس 
مع التحكم بالاختيار المناسب للحال فقد يقتضي السياق بحسب متطلبات الأحوال 
الاستغناء بالمصدر الصريح عن المؤول أو بالمؤول عن الصريح. كما يستغنى به عن 
التانيث والتثنية والجمع» فقد تصرفت العربية بالمصدر تصرفاً واسعاً فاستغنت به عن 
الفعل بعلامة نصبه وعن المبتدا أو الخبر بعلامة رفعه وعن اسم الفاعل والمفعول فأوقعته 
عليهما وهما على الحقيقة له وذلك لغرض الوصف بجميع الجنس. بدليل مجيء الجمع 
على وزن المصدر كالحضور والسجود والقعود والقيام والصيام للدلالة على أن المصدر 
هو الفعل الحقيقي المنجز بالحركة الظاهرة أو الباطنة للتفريق بين الجمع المكسر والمصحح 
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وهو الفرق بين معنبي الاسمية والفعلية أو الثبوت والحدوث مما يدل على علاقة الشكل 
بالمضمون وهي علاقة قائمة على معرفة المنشئ بالمتلقي وعلم المتلقي بما يسقطه المنشئء 
فيظهر الشكل المعبر عن المراد والمعبر عن كوا من كل من المتكلم والمخاطب وذلك من 
خلال اعتماد المنهج اللغوي السليم وهو المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى المراد 
وبيان مراتب المتكلمين ومنازل المخاطبين. لذلك فإن الاستغناء باب مشاركة المتلقي 
لاستكمال ما استغنى عنه وحثه على المساهمة في الحوار وفيه كشف عن قدرته في تبادل 
الحديث. لإظهار فطنته في المتابعة والانتفاع بما لديه إلى حد التأثير عليه وإقناعه بدلائل 
عقلية ممثلة برموز لغوية لها القدرة على الإيحاء والإشعار بفيض من المعاني تشغله 
وتحصل منه ما يكتفي به في المواصلة وهكذا يكون الاستغناء حين لا يكون للذكر حاجة 
أو يكون عبثأ ومغيراً جهة الكلام عن المراد» فإن العربية وضعت دليلاً على كل مستغنى 
عنه إعراباً وبناءً وتذكيرا وتأنيثاً وتكبيراً وتصغيراً وإفراداً وجمعاً ومشابهة ومضادة 
وتعويضاً لفظياً في بناء الصيغ والتراكيب» كما في مصادر معتل الفاء فإن التاء أو الحاء 
تقوم مقام الفاء كصفة وزنة في حين تقوم الألف في حصان ورزان وصناع ونمحو ذلك 
مقام تاء التأنيث ونو التثنية والجمع تقوم مقام التنوين» كما يقوم التنوين مقام الإضافة 
وقيام الحال مقام الخبر. 

كما استغنوا بالتاء عن التكسير في السماء والأرض وبافتعل عن فَعْل فقالوا اشتد 
وافتقر وبافعال عن فَعِل فقالوا احمارٌ واصفار واخضارء كما استغنوا بارتفع عن رَفْعَ 
وبانفعل في المطاوعة عن المفعول وكذلك جميع صيغ المطاوعة للدلالة على السرعة في 
الاستجابة مع الانقياد وامحبة وفي المصادر استغنوا بتفعال ومفعلة عن فِعَال وغيرها 
للدلالة على كثرة الفعل في المكان فاستغنوا بهما عن ظرف المكانء نحو تلقاء وتبيان 
والمحمية والمعصبية والمعرفة والملحمة والمسبعة فيما اشتق من الثلاثي» بدليل التصريح 
بالكثرة فيما زاد على الثلاثة كما قالوا كثيرة التعالب ونحو ذلك. 

كما استغنوا بالمفعول عن المفعل في المصادر عن ظروف المكان فقالوا الموضوع 
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والمرفوع والمعقول ونحو ذلك, فالذي يحدد قيمة الضيغة في الكلام ليس السياق بل 
الاستغناء ببناء عن آخر لفائدة زائدة» لأن الصيغ كالحروف في إيجاد المعاني في غيرهاء 
ولكل صيغة قيمة معنوية» كما لكل حرف من خروف المعاني معنى وضع له. فيجري 
على معنى مقصود دون غيره من المعاني المتراكمة بالاستغناء عن الاشتراك والعموم 
بتخصيص جهته في الكلام» لأن لكل كلمة جهة في النظم. والذي يحدد جهتها فيه هو 
الاستغناء» إذ يكتفي فيه بالمذكور مع الدلائل التى توجهه نحو المراد وإن خخالف الظاهرء 
بدليل الحمل على المعنى دون اللفظ كالاستغناء بالأم عن تأنيث أبة. بدليل تثنيته على 
أبوين وعن والدة في تثنيته على والدين تغليباً للمذكر على المؤنث لعموم التذكير لوقوعه 
على كل شيء فاستغنوا به عن التأنيث. كما استغنوا با مجرور عن التنوين في الإضافة. 

واستغنوا بالكاف في رأيتك عن رأيت إياك» وبالكسرة عن الياء. نحو قوله تعالى 
2 يعبَادِمَتَفُونِ)#[الزمر: 16]» واستغنوا ب(يا) عن (أل) والإضافة و (هذا) في التعريف 
نحويا رجلء واستغنوا بالتعريف الذاتي في (هذا) عن إضافته وبالصلة في (الموصول 
الاسمي) عن الإضافة والصفة. واستغنوا بتصغير الذي والتي واللاتي لاختصاصها عن 
تصغير (من) و (ما) لاشتراكهما بالاستفهام والشرطء واستغنوا بشبه الجملة عن الجملتين 
الفعلية والاسمية للإحاطة بجميع ظروف المتلقي» كما استغنوا بتنوين (كل) عن الإضافة 
للوحاطة بالجميع وب(كلا) للإحاطة بكل تثنية» بدليل الإخبار عنهما بالجمع والتثنية أو 
بالإفراد حملاً على اللفظ. كما استغنوا ب(أل) في التفضيل عن (من) والإضافة للدلالة 
على خروجه عن معنى الفعل إلى معنى الفاعل بدليل تأنيئه وتثنيته وجمعه على اللفظ 
فتقول الفضلى والأفضلان والأفضلون والأفاضل. 

فالاستغناء مبرر لغوي لظاهرة الشذوذ عن القواعد المعيارية» لأنه يدل على السعة 
اللغوية في توليد المعاني بحسب فطنة المنشئ وعلم المتلقي» لزيادة الفائدة من الخروج عن 
القياس في تصريف الأسماء والصفات وبناء الجمل على غير قياس القوالب المنطقية» 
فيكون الاستغناء خرقاً للحدود اللغوية والنحوية جرياً على القدرة اللغوية الى تتمرد 
على الحدودء بدليل التراكم الدلالي في الأبنية الصرفية وما ناب عنها من حروف المعاني» 





637 





الفصل الرابع : الترك اللفوي 





ليكون الاستغناء وجهاً دلالياً يوجه الكلام لإظهار المقصود منه بمشاركة متلقية للوصول 
إلى المراد منهء بدليل التنغيم والنير والقلب المكاني والمطاوعة والزيادة والحذف والمجاورة 
الصوتية والنحوية في المقاطع الصوتية القصيرة والطويلة المغلقة والمفتوحة وهي أساس 
بناء الكلم وفي الوصل يستغنى بالمقطع الكلامي عن المقطع اللغويء بدليل همزة الوصل» 
وجعل المقطعين مقطعاً واحدأًء إذ يتم الاقتطاع والتعويض والإبدال والنقل فيستغنى 
بالبنية المقطعية عما قررته القواعد وهذا التغيير المقطعي يغير جهة الكلام عما كان عليه 
في الصيغ المفردة بالإطالة في تمكين الصوت أو النبر أو قصر المد يكشف عن قيمة التنغيم 
والنبر في الاستغناء بمعنى عن آخخر بتحديد المقاطع بإظهار الغنة والإدغام والقلب 
والإبدال أو بتحديد الإطالة لأصوات اللين أو تقصيرها بالاختلاس في المقاطع المنبورة 
وغير المنبورة في الوقف والابتداءء بدليل الاستغناء عن الماء في الوصلء لأنهم الزموها في 
الوقف لإظهار الحركة, كما في النداء والندبة؛ لأنهم يستغنون عنها في المتحرك عند 
الوصلء إذ تتشكل مقاطع كلامية يستغنى فيها عن المقاطع اللغوية المفردة» إذ تتابع صوتياً 
فتتنوع بين القصيرة والمتوسطة والطويلة» فيستغنى بالمغلقة عن المفتوحة في مواضع ضمائر 
الرفع المنفصلة» كما يستغنى بالمفتوحة في إطلاق أصوات المد في مواضع المد الصوتي 
بحسب الجوار اللغوي ومواطن الوقف والابتداء» إذ تخضع في سياق النظام عند الأداء في 
الاستعمال للتعديل والتغيير فيغلب نظام التركيب النحوي على نظام المقطع الإفرادي 
بالاستغناء عن الغلق بالفتح وبالمد في الوصل وبالعكس في الوقف لهذا كان الوصل أعلى 
مرتبة من القطع لكثرته وقلة الوقف. بدليل اختلاف المقاطع الصوتية في المقاطع الكلامية 
بين الفتح والغلق والقصر والتوسط والطول عند الأداء في الاستعمال الفردي للغة. 
وترك القياس في الصيغ مع أن الأصل فيها القياس. لأنها دوال على معاني الكلام اكتفاء 
بغيرها لأداء الغرض كأن يترك معنى الفعل استغناء بمعنى الوصف للدلالة على معنى 
أكثر دواماً وثباتا أو يترك معنى الوصف استغناء بمعنى الأسمية فيجعل الصيغة دالة على 
غلبة الاسمية فيخرج عن القياس وعن المألوف اكتفاء بدلائل تحقق أمن اللبس وترفع 
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تعدد الاحتمالات» ومنها الجمع والزيادة» نحو قوله تعالى ل وَأَرسَلَنَا اينع وْقِمَ 4 
[الحجر: 122 فإن فواعل بخلاف مفاعلء لدلالة فواعل على النسبء أي بنسب إلى 
الرياح أسباب الخيرء كما ينسب إليها العذاب» بدليل قوله تعالى جز وَفِ عاد أَرسَلناعلِمُ 
ليح لقم [الذاريات: 41]: إذ لم يرد معنى الفعل وإلا لجاء ملاقح, لأن الريح ملقحة 
ولكن جاء على لاقح لإفادة النسبء فاستغنى بفاعل عن مفعل» كما قالوا يافع ولابن 
وتامرء وقد يستغنى عن الصيغة بياء النسب لغرض تحويل الجامد إلى وصف. بدليل عمله 
وجمعه مصححاًء لأن التصحيح على إرادة معنى الفعلء والتكسير على إرادة معنى 
الاسمية» لذلك كان الوصف به أبلغ من التصحيح لدلالته على النسب لكثرة المزاولة أما 
المصحح فيدل على القيام بالحدث كالفعل ولا يدل على تكثير القيام به. بدليل اتفاق 
أوزان المبالغة في المفرد ووزن التكثير في الجمع» نحو فُعَال وفعلة فقالوا هو قراء وهم قراء» 
وهو لمزة وهم رماة وقضاة؛ فإذا طلب الحديث أو معنى الفعل استغني بالسالمء وأما إذا 
قصد معنى الاسمية لشريحة من الموصوفين به على جهة الثبوت والدوام فيستغنى 
بالتكسير: 
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المبحث الثاني 
دلالة البديل 


وهو ترك لفظ يحتمل غير المراد إلى آخر رفعاً للبس الاشتراك وقطعاً بالمقصود دون 
غيره. وذلك دليل السعة اللغوية والاحتراس والاحتياط تحقيقاً للمعنى المطلوب وإبعاد 
الاحتمالات التى تخرج بالكلام عن جهته هذا فضلاً على اختيار الأخف وإن كانت 
صيغته أثقل بناءً» فإنالعدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف.. 
وذلك أنه أمر يعرض للأمثال إذا ثقلت لتكريرها فيترك الحرف إلى ما هو أثقل منه 
ليختلف اللفظان فيخفا على اللسان. وذلك نحو الحيوان”'"؛ في قوله تعالى نت لدَّارَ 
لْآخْرةَ لَه الْحيَوَانُ )14 العنكبوت: 64 ققد انعفني الحروان خن المياة ثديها على تعظيم 
حياة الآخرة» لأنمعناه هي دار الحياة الدائمة” 7 وهيليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة 
خالدة لا موت فيها فكأنها في ذاتها حياة» والحيوان المصدر حبي وقياسه حييان فقلبت 
الياء الثانية واوأء كما قالوا حيوة في اسم رجل وبه سمى ما فيه حياة حيواناء قالوا: اشتر 
من الموتان ولا تشتر من الحيوان وفي بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة وهي ما 
في بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب كالنزوان والنغصان واللهبان وما أشبه 
ذلك.. فمجيئه على بئناء دال على معنى الحركة مبالغة في معنى الحياة ولذلك اختيرت 
على الحياة في هذا الموضع المقتضي للمبالغة» فاستغنى بال حيوان للدلالة على الحركة 
والتقلب بمخلاف الحياة التي هي نقيض الموت. ومن المصادر التي جاءت على مثشال واحد 
حيث تقاربت المعاني قولك النزوان والنقزان وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه 
في ارتفاع””. لأنها تاتي للاضطراب والحركة©. 


(1) الخصائص: 18/3. 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 173. 
(3) الكشاف: 212/3. 


(5) الخصائص: 2/ 152. 
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إنّ دال اسم المعنى تحكمه الصيغة» وهي عرضة للزيادة والحذف. ولكل بناء منها 
معنى يختص به وما تصرف منها بخلاف الجامد. ولكنها تشترك في توجيه الحديث وصفا 
له على جهة الحدوث أو الثبوت أو التكثير أو التفضيل أو الامتلا.. ونحو ذلك. لذلك 
تضمنت الأفعال والصفات معنى المصدر لدلالته على جنس الوصف. فكان الجامع بينها 
معئوياً وإن اختلفت في الصياغة. فإذا احتيج على ما يناسب المقام أو الحال اختيرت 
صيغة ملائمة لذلك اكتفاء بدلالتها على المراد وترك نظيرها على سبيل الاستغناء بالبديل 
لاختصاصه بال معنى المرادء وليس على سبيل العدول أو النقل أو التحويل إلا للمبالغة؛ 
وذلك مخلاف الاستغناء لأن المستغنى عنه متروك لا يظهر اكتفاءً بالصيغة المستغنى بهافإن 
قال قائل: أيقال لكل شيء صار خلف شيء دَبّرانء ولكل شيء علق عن شيء عيوق»؛ 
ولكل شيء سمك وارتفع سيماك. فإنك قائل له: لاء ولكن هذا بمنزلة العدل والعديلء 
والعديل: ما عاد لك من الناسء والعدل لا يكون إلا للمتاع» ولكنهم فرقوا بين البناءين 
ليفصلوا بين المتاع وغيره. ومثل ذلك بناء حصين وامرأة حصان. فرقوا بين البناء والمرأة» 
فإنما أرادوا أن يخبروا أن البناء محرز لمن لجأ إليه. وأن المرأة محرزة لفرجها ومثئل ذلك 
الرزين من الحجارة والحديد والمرأة رزان» فرقوا بين ما يحمل وبين ما ثقل في مجلسه فلم 
يخف. وهذا أكثر من أن أصفه لك في كلام العرب فقد يكون الاسمان مشتقين من شيء 
والمعنى فيهما واحدء وبناؤهما ممتلف. فيكون أحد البناءين مغتصاً به شيء دون شيء 
ليفرق بينهما فكذلك هذه النجوم اختصت بهذه الأبنية”'". 

إن (فعيلاً) بخلاف (فِعال) في التخصص وإن اشتركا في الأصولء لذلك يستغنى 
بإحداهما عن الأخرى ليس على سبيل التعاورء كما قيل: رجل كهام وكهيم للذي لا 
غناء عنده ورجل شجاح وشجيح وصحاح الأديم وصحيح وعقيم ويجال ويجيل وهو 
الضخم الجليل©. وقيل:إنما هو عدول من «فعيل) إلى (فّعال) لزيادة الوصف. فإننا نرى 


(1) كتاب سيبويه: 102/2. 


(2) المخصص: 87/15. 
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أن فعالاً أبلغ من فعيل في الوصف لزيادة مدة الألف على مدة الياء ولخروج (فعال) عن 
بابه فإنّ الباب (فعيل) وهو القياس والخروج عن الباب يكون للمبالغة في الوصف”". 

إنّ المبالغة في (فعال) ليس بالعدول بها عن (فعيل) بل في الاستغناء بها وترك 
(فعيل): وذلك أنك في المبالغة لابدّ أن تترك موضعاً إلى موضع إما لفظاً إلى لفظ وإما 
جنساً إلى جنس فاللفظ كقولك: عُراضء فهذا قد تركت فيه لفظ عريضء فعراض إذاً 
أبلغ من عريض وكذلك رجل حُسّان ووضاء فهو أبلغ من قولك: حَسّن ووضئ وكرام 
أبلغ من كريم؛ لأن كريماً على كرّم وهو الباب وكرام خارج عنه. فهذا أشد مبالغة من 
0 

إن الاشتراك في المبالغة لا يمنع الاستغناء بل يدعمه لإظهار فائدة المستغنى به. لأن 
المبالغة لا تحصل إلا بترك المستغنى عنه. لقيام المستغنى به بديلاً عنه فيهاء ففي قوله تعالى 
+ وَمَكَروامَكراكُبَاا 4[نوح: 22]» قيل :مكر كبير وكبّار في معنى واحد””. وليس كذلك. 
فقدقرئ كبّار وكبار بالتخفيف والتثقيلء وهو مبالغة في الكبير فأول المراتب الكبير 
والأوسط الكبار بالتخفيف والنهاية الكبار بالتثقيل ونظيره جميل وجمال وجمال وعظيم 
وعِظام وعظام وطويل وطوال وطوّال» لذلكقال الحققون من أهل العربية لا يجوز أن 
يختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد قالوا فإذا كان الرجل عدة للشيء قيل فيه 
(مفْعَل) مثل مرحم ومحرب وإذا كان قوياً على الفعل قيل (فَصُول) مشل صبور وشكور 
وإذا فعل الفعل وقتاً بعد وقت قيل (فعَال) مثل علأم وصبّارء وإذا كان ذلك عادة له قيل 
(مِفْعَال) مثل معوان ومعطاء ومهداء ومن لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة 
فقط وليس الأمر كذلك. بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي ذكرناها... وإذا كان 
اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون 


(1) معاني الأبنية في العربية: 104. 
(2) الخصائص: 3/ 46. 

(3) معاني القرآن وإعرابه: 5/ 230. 
(4) التفسير الكبير: 30/ 142. 
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كذلك”''. وذلك لأن الحركات أعلام على معان» بدليل تعاقبها على الصيغة الواحدة إذ 
يستغنى بحركة عن أخرى لاختلاف المعنى» كما يستغنى بصيغ المبني للمجهول عن 
الفاعل» استغنى بصيغ المبالغة للمفعول عن الفاعلء فإن الضحكة ذم وفْعَلة مطرد في 

جميع الفعل الثلائي بناء يدل على الفاعل وَفْعْلة مطرد في جميعه يدل على مفعولء فما 
كان من هذين النحوين لاطرادها©. 

فمنه قوله تعالى .#وَيْلُ َكل هُمَرّز مر لا همزة: 1]» لأن بناء (فُعَلة) يدل على 
أن ذلك عادة منه قد ضرى بهاء ونحوهما اللعنة والضحكة. وقرئ (ويل لكل همزة لمزة) 
بسكون الميم وهو المسخرة الذي يأتي بالأوابد والأضاحيك فيضحك منه ويشته””. فإن 
فتح العين بخلاف سكونهاء لأن الاستغناء عن الفتحة يخرج بناء (فْعَلة) من باب الفاعل 
وإن اجتمعا في المبالغة في الذات. إلا أن ذلك لا يعني النقلء لأن الصيغة الصرفية لا 
تكون أصلاً لصيغة أخرىء فلكل بناء معنى وقيل: إن ما عدل من صيغة مفعول إلى 
صيغة أخرى يفيد المبالغة عمومء وذلك لأن النقل يفيد المبالغة في الغالب©. 

وليس كذلك. فإن الاستغناء جعل فُعْلة من صفات المفعولء وفْعَلة من صفات 
الفاعل”” . فصار المستغنى عنه وصفاً للمفعول. فكان باباً مغتلفاً. لأنفُعَلة للفاعل وفُعْلة 
للمفعول وكلا البابين مطرد في جميع الأفعال الثلاثية ثية المتعدية وغير المتعدية » فإنكل 
مادة مصوغة لا تقبل عروض الصيغة الأخرى. لأنها مغالطة”2, لأن الصيغة معنى زائد 
على الأصل المشتق منه. بدليل تغيير بنائها بحسب المراد بالزيادة والحذف. والحركات فيها 


(1) الفروض اللغوية: 13-12. 
(2) المخصص: 2/ 144. 

(3) الكشاف: 283/4. 

(4) معاني الأبنية في العربية: 73. 
(5) أدب الكاتب: 435. 


(6) المخصص: 172-171/16. 
(7) البحث النحوي عند الأصوليين: 302 
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دوال على معان صرفية تتحكم في اأبواب الصفات, ولقد جمع بين المبالغة في العمل 
والمبالغة في المعنى» لذلك عوّل على العدول والنقل والتحويلء انطلاقاً من دلالة الفعل 
على التجدد والحدوث ودلالة الوصف على البالغة في المعنى» بدليل صيغ المبالغة» لتردده 
بين معاني الفعلية وذلك بدليل عمله وبين معاني الاسمية لدلالتها على الثبوت» 
والإخبار بالوصف فيه زيادة مبالغة» لأنه تكثير لمعنى الفعل» فيستغنى بالوصف للدلالة 
على الزيادة في المبالغة» لأن الفعل في حقيقته وصف للذات فاعلة كانت أم مفعولة 
وسواء أكانت النسبة حقيقية أم مجازية» فإذا بولغ في معنى الفعل استغنى عنه بالوصف. 
بدليل إجراء الصفات مجرى أفعاها في التعدي واللزوم؛ كما تجري مجرى الأسماء في 
الإضافة والتنوين» وكذلك يستغنى بوصف عن غيره لأجل الوصول به إلى الغاية 
القصوى بحسب المراد» وهو ما يعرف بالعدل. لأن صفات البالغة إذا كانت معدولة جاز 
أن تتعدى فمن ذلك: فعول ومفعال وفعال فهكذا سبيل فعيل إذا كان معدولاً كقورلك 
رحيم من راحم وعليم من عالم فيجوز زيد رحيم عمراء كما تقول: راحم عمراء لأنه 
فمدول 2ن 

إن العدول يتعارض مع التعدي واللزوم؛ لأن الصفة المشبهةما اشتق من فعل لازم 
لمن قام به على معنى الثبوت و (قوله لازم) يخرج اسمي الفاعل والمفعول المتعديين و 
(قوله لمن قام به) يخرج اسم المفعول اللازم المعدى بحرف الجر كمعدول عنه واسم الزمان 
والمكان والآلة؛ وذلك بخلاف الاستغناء جامع الاشتراك في الصفة: إذ يستغنى عن 
صيغة بغيرها مما تشترك معها في قيود الذات المتجددة أو الملازمة» لأنها غير مستغنية عن 
موصوفها إلا إذا غلبت عليها بكثرة الاستعمال فتستغنى عنها لتعامل معاملة الأسماء. 
كما أن هذه الصفات كانت مشتركة في الاشتقاق إلا أن كل واحدة منها باب مختلف. 
لأنها على ثلاث مراتب صفة بالجاري كاسم الفاعل واسم المفعول وهي أقواها في العمل 


(1) شرح المفصل: 6/ 73. 
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لقربها من الفعل وصفة مشبهة باسم الفاعل فهي دونها في المنزلة» لأن المشبه بالشيء 
أضعف منه في ذلك الباب الذي وقع فيه الشبه ثم المشبهة بالمشبهة وهي المرتبة الثالئة”"". 

إن مراتب الشبه قائمة على أساس العمل في المنهج المعياري لافتراضه أصل لجميع 
الصفات ويقيس قوة عملها وضعفه بمقدار القرب من الأصل وهو الفعل أو البعد عنه. 
لأنالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إنما كانت تعمل لما أمكن تقديرها 
بفعل منها يفيد فائدتها فتعمل عمل ذلك الفعل وليس لأفعل التفضيل فعل يفيد فائدته 
105 

إنّ الاستغناء عن الفعل بالوصف يقتضي أن يكون الفعل متروكاًء لأن تقديره يخل 
بالكلام ويغير جهته؛ فلا يصح أن تعمل الصفات بحسب المشابهة» بل تعمل على أنها 
أفعال مبالغ فيها بالملازمة والثبوت بدلالة القرائن في السياق فالفعل الذي هو من أهم 
مقومات الجملة» والذي ينبغي أن يحرص على ذكره ليستوني الكلام كل دلالته؛ يترك 
إظهاره أحياناً لدلالة القرائن والملابسات عليه؛ دلالة يصير ذكره معها تطويلاً لا غناء 
فيها.. ولذلك كانت تقديرات القوم عند معالجة هذه الموضوعات ومقالتهم بأن الأصل 
في هذا: كذا وكذا وهم وصنع خيال. 

وكذلك التحويل من الحدوث إلى الثبوت أو العدول من الثبوت إلى الحدوث. كما 
في تحويل اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة أو العدول بالصفة المشبهة إلى صيغة اسم 
الفاعل» لأن اسم الفاعل موضوع للحدوث إذا ما قورن بالصفة المشبهة ويدل على 
الثبوت بالموازنة مع الفعل» لأن الأصل في العمل للفعل ثم ما أشبهه أو قام مقامهء 
لأنصيغة الفاعل موضوعة للحدوث والحدوث فيها أغلب, ولهذا أطرد تحويل الصفة 
المشبهة إلى فاعل كحاسن وضايق عند قصد النص على الحدوث... إِنّ الصفة المشبهة» 
كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست أيضأ موضوعة للاستمرار في جميع 


(1) شرح المفصل: 82/6. 
(2) شرح الكافية » للرضي: 2/ 206. 
(3) في النحو العربي » نقد وتوجيه: 222 - 223. 





الفصل الرابع : الترك اللفوي 





الأزمنة» لأن الحدوث والاستمرار قبدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما فليس معنى 
(حسن) في الوضع إلا ذو حسن سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ولا دليل في 
اللفظ على أحد القيدين» فهو حقيقية في القدر المشترك بينهما وهو الاتصاف بالحسن.. 
فظهوره في الاستمرار ليس وضعيا'". لأنه رهين يجهته النحوية في السياق» لأ نألذي يعين 
قيمة الكلمة في كل الحالات.. إنما هو السياق. إذ أن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل 
فيها في جو يحدد معناها تحديداً مؤقتاً والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على 
الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التى في وسعها أن تدل عليهاء والسياق أيضاً هو الذي 
يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التى تدعها الذاكرة تتراكم عليها وهو الذي يخلق لها 
قيمة حضورية: ولكن الكلمة بكل المعاني الكامنة توجد في الذهن مستقلة عن جميع 
الاستعمالات التى تستعمل فيها مستعدة للخروج والتشكل بحسب الظروف التي 
عو . 

إن الاستغناء بشيء عن آخر يقتضي التعويل على القرائن اللفظية والمعنوية 
والسياق والمقام والحال والزيادة وطريقة الصياغة ودلالة البناء والتنغيم لاعتماده على 
العلاقة القائمة بين المنشئ والمتلقي فيجتزئ جزء من كلامه بناء على علم سابق 
للمخاطب أو ذكر متقدم. أما العدول عن الصيغة أو التحويل أو النقل لأجل المبالغة فلا 
دليل عليها وإنما الاستغناء بشيء عن شيء للمشابهة أو التضاد. لأنهما اقرب حضوراً في 
الذهن من الأصل المفترض التزاما بالقواعد المنطقية» لان اللغة تتمرد عليها ولا تلتزم 
بهاء ولاسيما اللغة الانفعالية قياسا على المنطوقة في الاستعمال الفردي. فهي لا تخضع 
لقوانين اللغة المنطقية» فقد استغنى بأسماء الأفعال عن الأفعال التى بمعناها لمناسبتها 
للمقام والحالء وكون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل ل دليل لهم عليه 
والأصل في كل معدول عن شيء أن لا يخرج عن نوع المعدول عنه أخخذاً من استقراء 
كلامهم فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الاسمية» وأما المبالغة فهي ثابتة في 


(2) اللغة . لفندريس: 232-231. 
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جميع أسماء الأفعال”!» و معنى قول النحويين أسماء الأفعال المراد به إنها وضعت لشدل 
على صيغ الأفعال كما تدل الأسماء على مسمياتها فقولنا بعُد دال على ما تحته من 
المعنى وهو خلاف القرب وقولك هيهات اسم للفظ (بعد) دال عليه وكذلك سائرهاء 
والغرض منها الإيجاز والاختصار ونوع من المبالغة ولولا ذلك لكنت الأفعال الى هذه 
الألفاظ أسماء لها أولى بموضعهاء ووجه الاختصار فيها محيئها للواحد والواحدة والتثنية 
والجمع بلفظ واحد افو وأ 
فليست أسماء الأفعال بمثل أفعالها حتى يصح العدول إليهاء لأنعَدّل الشيء بفتح 
العين - مثله: قال الله سبحانه وتعالى + أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا )4[المائدة: 95] وعدل الشيء 
بكسر العين - زنته””» كما أن معانيها ليست مطابقة لمعاني أفعاههاء بدليل المبالغة فيها 
وليس بأفعالها لذلك استغنى بهاء لملاءمتها للمقام, لأنالعْئاء - المقاء» وكذلك تحويل 
الصفات إلى أبنية الصفة المشبهة لتفيد ثبوت الوصف في موصوفها لغرض المدح والذم إلى 
(فَعْل)» لأن أفعال السجايا والغرائز تكون عينها مضمومة في الماضي, نحو قبح وحسّن 
وبطّلء فإذاأردنا جعل الفعل الثلاثي للمدح أو الذم حولناه | الاتعراي عرد أي 
الت بعري مين وي ابل لنئة علد 5لانك ريدي بكرن با لما من لكام | تقول: 
فهم الرجل المسألة بالكسر فإذا أردت مدحه بالفهم قلست: فهم الرجل خالد وتقول: 
حفظ خالد القصيدة لولم 1 ا تقول: سبق سعيد 
فإذا أثنيت عليه بالسبق قلت: سيق الفتى سعيد””. وقد يحول إلى هذا الوزن للتعجب. 
وذلك نحو قوله تعالى + كيرت كَلِمَة ترح مِنْ أَفْوهِهِمْ 4[الكهف: 5] أي ما أكبرها©. 


(1) شرح الكافية في النحو . للرضي: 76/2. 
(2) شرح المفصل: 4/ 25. 

(3) أدب الكاتب: 239. 

(4) المخصص: 12/ 159. 

(5) معاني الأبنية في العربية: 101. 

(6) الجملة العربية والمعنى: 208. 
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إن تغيير اللفظ القياسي دلالة على التغيير في المعنى. فالاستغناء ببناء (فَعُل) إيجازاً 
واختصاراً للجمع بين معنبي المدح أو الذم والتعجب للدلالة على أن ذلك الوصف 
ثابت في الموصوف وكأنه خلقة أو أنه معتاد عليه كالسجية في الملازمة ليزداد المعنى قوة» 
بدليل قراءة قوله تعالى (كلمة)بالنصب على التمييز والرفع على الفاعلية» والنصب أقوى 
وابلغ» وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أكبرها كلمة”'"» و معنى التمييز أنك إذا قلت 
كبرت المقالة أو الكلمة جاز أن يتوهم أنها كبرت كذباً أو جهلاً أو افتراء فلما قلت كلمة 
ميزتها من محتملاتها فانتتصبت على التمييز والتقدير كبرت الكلمة فحصل فيه الإضمار 
أما من رفع فلم يضمر شيئاًء كما تقول عظم فلان فلذلك قال النحويون والنصب أقوى 
وابلغ» فان الاستغناء بالنصب عن الرفع أفاد زيادة الإنذار قوة» لأن المعنى كبرت 
مقالتهم (اتخذ الله ولداً) فأغنى ذلك ذماً لافترائهم عن الاسلوب المألوف في الذم 
والتعجب مع زيادة فائدة بإظهار ما طبعوا عليه من الكذب حتى صار سجية لهم؛ وذلك 
بخلاف التحويل لافتقاره إلى أصل محول عنه وكذلك العدل, وإنما كان العدل فرعا لأنه 
لابد من أصل هو معدول عنه؛ فالمعدول عنه هو الأصل تحقيقاً أو تقرير»: لأن النصب 
دليل الفعلية» والرفع دليل الاسمية» ففي المصادر يستغنى عن أفعالها بالنصب. نحو قوله 
تعالى + آلْصَنْد َه تت الصدتييت #[الفاتحة: 2]. فإن (الحمد) رفع بالابتداء.. ويجوز في 
الكلام أن تقول (الحمذ) تريد أحمدٌ الله الحمد فاستغنيت عن ذكر (أحمد). لأن حال الحمد 
يجب أن يكون عليها الخلق» إلا أن الرفع احسن وابلغ في الثداء على الله عبز وجل 27 
وذلك للدلالة على ثبات المعنى واستقراره؛ ومنه قوله تعالى ٍدَالوأسكمَاقَالَ سل 4 
[هود:169]. رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبرا في حاف لح حب ين 
تحيتهم» ؛ لآن الرفع دل على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده وحدوثه 0 


(1) الكشاف: 2/ 472. 

(2) التفسير الكبير: 21/ 79. 

(3) الأمالي النحوية: 4/ 127. 
(4) معاني القرآن وإعرابه: 1/ 45. 
(5) الكشاف: 1/ 48. 
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وأما الصفات فإن الاستغناء فيها يقوم على المعنى» وذلك لأن صياغة تفيد معنى 
زائداً على الأصل فجعلت على أبواب لاختصاص كل باب بمعنى معين لقيام المعنى على 
الشبه والضد بدليل الاستغناء بصيغة عن أخرى في المبالغة والجمع» وذلك لأنهم يجرونها 
بحسب معنى الفعلية أو الاسمية فيجمعونها جمع سلامة أو جمع تكسيرء لاختصاص جمع 
التكسير بالأسماء. وقد تكسر الصفة على ضعف لغلبة الاسمية وإذا كثر استعمال الصفة 
مع الموصوف قويت الوصفية وقل دخول التكسير فيها وتكسير الصفة على حد تكسير 
الاسم”''. فإن فاعلاً يكسر على فعلاء للدلالة على لزوم الوصف فيستغنى عن جمعه 
بالواو والنون؛ كما جمعوا شاعر وعالم وجاهل ونحوها مراعاة لمعنى السجية والطبيعة 
وطول المزاولة» وأماقولهم شاعر وشعراء فإنما جاء على المعنى. لأنه بمنزلة (فعيل) الذي 
هو في معنى الفاعل نحو كريم وكرماء وظريف وظرفاءء وإنما يقال ذلك لمن قد استكمل 
الظرف وعرف به فكذلك جميع هذا الباب؛» فلما كان (شاعر) لا يقع إلا لمن هذه 
صناعته. وكان من ذوات الأربعة بالزيادة وأصله الثلاثة كان بمنزلة (فعيل)©. 

فإذالحقت الماء فعيلاً للتانيث» فإن المؤنث يوافق المذكر على (فعال)؛ وذلك نحو 
صبيحة وصباح وظريفة وظراف, وقد يكسر على (فعائل) كما كسرت عليه الأسماء 
وهو نظير أفعلاء وفعلاء ههنا وذلك: صبائح وصحائح وطبائب وقد يدعون فعائل 
استغناء بغيرهاء كما أنهم قد يدعون فعلاء استغناء بغيرهاء نحو قوهم ! صغير وصغار 
ولا يقولون: صغراء وسمين وسمان ولا يقولون سمناء.. وقالوا: خليفة وخلائف 
فجاءوا بها على الأصلء وقالوا خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر. فحملوه على 
المعنى وصاروا كأنهم جمعوا خليف. حيث علموا أن المماء لا تنبت في تكسير. وإفا 
استغنوا عن فعائل وفعلاء بفعال للدلالة على تغير هذا الوصف. لأنه عارض غير ثابت» 


(1) شرح المفصل: 5/ 24. 
(2) المقتضب: 220/2. 
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وقيل:ذكر سيبويه أن العرب قد يدعون فعلاء استغناء بغيرها نحو قولهم صغير وصغار 
ولا يقولون صغراء وسمين وسمان ولا يقولون سمناءء والذي أراه أن هذا ليس من باب 
الاستغناء وإنما هو لما ذكرت من أنها لا تكون للجانب المعنوي”'» ودليله مجيء (فعال) 
للوصف الحسي المادي. فما كان من (فعيل) ولم يجمع على فعلاء فلأنه ليس فيه جانب 
معنويء وقيل:وافق الذين يقولون (فعيلاً) الذين يقولون (فعالاً) لاعتقابهما كثيرا), 
وليس كذلك. فإن ما كان ثابتاً في الرصف فإنه يجمع على (فعلاء» وما كان عارضاً 
وقابلاً للتغير فيجمع على (فعال»: فلما لم يتمكن هذا في الصفة كتمكن أحمر أجري مجرى 
أجدل وأفكل كما قالوا الأباطح والأساود حيث استعمل استعمال الأسماء. وإن شئت 
قلت الأصغرون والأكبرون فاجتمع الواو والنون والتكسير ههنا. 

إن الاستغناء دليل تحكم المنشئ في الصيغ الصرفية لاشتراكها في المعاني الحسية 
والعقلية ولغلبتها على موصوفاتها ولترددها بين معنيي الفعلية والاسمية وليس المقصود 
الفعل الذي هو قسيم الاسم بل معنى التجدد والحدوث والثبوت» ودلالة الاسم على 
الثبوت والفعل على التجدد والحدوث هو المشهور عند البيانيين.. وأكثر الأسماء دلالتها 
على معانيها فقطء وإنما ذاك في الأسماء المشتقة. لاشتراكها في الوصف الموجه بالصيغة 
وما يقيدها من سوابق ولواحق وتغيير بناء إعلالاً وإبدالاً وتقديماً وتأخيراً وزيادة وحذفاً 
وتثنية وجمعاء فكانت الصيغ مشتركة في مطلق الجمعية والثبوت والحدوث. لأنها دوال 
النسبة لغلبة القياس عليهاء فإ نأكثئر الأسماء المبنية على الأوزان هي أسماء المعاني 
والصفاتء. فلكل وزن منها حيز في المعنى والخدمة. وكل اسم معناه وخدمته داخل في 
ذلك الحيز» يبنى على ذلك الوزن مع أن كثيرا من الأوزان تجمع بين معان مختلفة وكثير 


(1) معاني الأبنية في العربية: 170. 
(2) لسان العرب: مادة (صغر). 
(3) كتاب سيبويه: 3/ 644. 

(4) البرهان في علوم القرآن: 72/4. 
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من المعاني والصفات منه عند غيرها من الأسماء. وذلك لان أسماء المعاني والصفات 
قريبة جدا إلى الأفعال والأفعال غلب عليها القياس غلبة تكاد أن تكون كاملة”''. وذلك 
لأن الأفعال عبارة عن حركة الفاعلين الظاهرة' والباطنة» فإذا بولغ فيها أو كانت خلقة 
وطبيعة وساجية ضارت صفات دالة علق الفنوت او الندوت محست المزاولة واكناومة 
والاستمرارية والتجدد فلما تقاربت معانيها بذلك ضبطت بأوزان على الشبه والضد 
فأجروا بعض الأبنية في الجمع محرى ما يشابهها أو يضادها لغرض الإحاطة بالمعنى أو 
المبالغة فيه» فقدجاء عنهم من تكسير (فعيل) على (أفعال). نحو يتيم وأيتام وشريف 
وأشراف حتى كأنه إنما كسر (فَعِل) لا (فعيل)» كنمر وأنئمار وكبد وأكباد وفخذ 
وأفخاذ”» فاستغنى بأفعال عن (فعلاء) وعن (فعال). وذلك لأن الأسماء التي بنيت 
على (فعيل) تجيء وأضدادها على بناء واحد وما أقل ما تختلف. قالوا: كثير وقليل 
وكبير وصغير.. وقالوا: عظيم ولم يأت له ضد. استغنوا بضد مثله عن ضده وهو كبير 
وضده صغيرء وقالوا: اسمين ولم يأت له ضد على بنائه. فأما قولههم هزيل فإئما هو فعيل 
بمعنى مفعول وقالوا: شديد ولم يأت له ضد. استغنيى بضد مثله عن ضده مثل قوي 
وضعيف وقد جاءت أشياء على غير هذا البناء» قالوا حَسّن ولم يقولوا حَسِين كما قالوا 
جميل وقالوا جريء وشجيع ولم يقولوا جبين من الجبان وقالوا: عظيم ولم يقولوا ضخيم 
وقالوا كميش فاستغنوا بضد مثله عن ضده مثل سريع وبطيء وقالوا: لبيب ولاضد له 
استغنى بضد مثله عن ضده وهو عاقل وجاهلء وقالوا: شجيع وضنين وبخيل وم يأتسش 
في ضد ذلك إلا سخيّ على هذا البناء”©. 

وبذلك اكتفى بقليل الكلام عن كثيره في باب الاستغناء وهو دليل على السعة 
المعنوية إشعاراً وإيحاءاً بذكر الشبيه والضد وما يقرب منهما بالمقابلة والمجاورة للوصول 


(1) التطور النحوي للغة العربية: 100 - 101. 
(2) الخصائص: 3/ 53. 
(3) أدب الكاتب: 472 -473. 
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إلى أدق المعاني مع الإيجاز والاختصار فيستغنى ب(ساء) و (حبذا) عن بئس ونعمء 
لأنحبذا تقارب في المعنى نعم, لأنها للمدح, كما أن نعم كذلك إلا أن حبذا تفضلها بأن 
فيها تقريباً للمذكور من القلب وليس كذلك نعم”". وإذا دخمل (لا) على حبذا وافق 
بئس معنى مع زيادة» لأنالتركيب أزال اسمية (ذا)» لأن الفعل هو المقدم فالفعلية له 
وصار الفاعل كبعض حروف الفعل فحبذا فعل والمخصوص فاعله©. ويلزم حالة 
واحدة للدلالة على تحميله معنى زائداً على الأصل لاستغنائه بالتركيب عن المألوف في 
المدح والذم؛ بدليل عدم التصرف. لأن ما بعده يفسره. لأنهم قد يستغنون ببعض الألفاظ 
عن بعض إذا كان في الملفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب”» فإذا قلت نعم الرجل 
رجلاً زيد فقولك (رجلاً) توكيد, لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولاًء وإنما هذا بمنزلة 
قولك: عندي من الدراهم عشرون درهماًء إنما ذكرت الدرهم توكيداً ولولم تذكرهلم 
تمتج إليه©. 

فإن الإبهام والعموم مفسر بالتمييز فاستغني به مع زيادة فائدة» قفي إبهام الشيء 
ثم تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء في النفس”» وكذلك الإبهام في اسلوب الرجاء 
بعسى, لأنه استغني بالمصدر المؤول في خبرها عن الصريح لمناسبة معنى إنشاء الرجاء 
والطمع لذلك منعت التصرفءتقول: عسى أن يفعل وعسى أن يفعلوا وعسى أن يفعلا 
وعسى محمولة عليها (أن)؛ كما تقول: دنا أن يفعلواء وكما قالوا: اخلولقت السماء أن 
تمطر وكل ذلك تكلم به عامة العرب» وكينونة عسى للواحد والجميع والمؤنث تدلك 
على ذلك.. وأعلم أنهم لم يستعملوا عسى فعلك استغنوا بأن تفعل عن ذلكء كما 
استغنى أكثر العرب بعسى عن أن يقولوا: عسياً وعّسواء وبلو أنه ذاهب عن لو ذهابه. 


(1) شرح المفصل: 7/ 138. 

(2) شرح الكافية في النحو. للرضي: 2/ 318. 

(3) الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/ 60 . مسألة (13). 
(4) المقتضب: 150/2. 

(5) شرح الكافية في النحو ء للرضي: 2/ 303.. 
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ومع هذا أنهم لم يستعملوا المصدر في هذا الباب كما لم يستعملوا الاسم الذي في موضعه 
يفعل في عسى وكاد فترك هذا لأن من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشي”"؛ وذلك 
لأن عسى وضعت لقارنة الاستقبال و (أن) إذا أدخلت على الفعل المضارع أخلصته 
للاستقبال» فلما كانت عسى موضوعة لقارنة الاستقبال و (أن) تخلص الفعل للاستقبال 
الزموا الفعل الذي وضع لمقارنة الاستقبال (أن) التى هي علم الاستقبال”» بل وضعت 
لمقاربة مصدر خبرهالأنها لمقاريته والمصدر اسم الفعل وذلك قولك: عسى زيد أن ينطلق 
وعسيت أن أقوم. أي: دنوت من ذلك وقاربته بالنية و (أن أقوم) في معنى القيام؛ ولا 
تقل: عسيت القيام وإنما ذلك لأن القيام مصدر لا دليل فيه يخص وقتاً من وقت و (أن 
أقوم) مصدر لقنام ( يقغ #قمن ثم ليقع القنام يعتهاءتووقع المستغيل: إل سحل يدل 
#فَمَسَى أله آن يأ بلست الما سدة: 52]» وقسال # فُمَسَو > أَوْلَتِكَ أن يَكونوأ من 
لْمُهْتَرتَ 4 1التوبة: 20]18. 

وقيل؟ الرأي الراجح هو الذي يذهب إلى أن (أن) ليست مصدرية وإنما هي مؤذنة 
بتراخي الفعل أي جيء بها للدلالة على الاستقبال. 

وهذا القول فيه نظرء لأن الإيذان بتراخي الفعل لا يخرج (أن) عن المصدرية بدليل 
عملهاء فهي ناصبة للفعل المضارع وهي من الحروف الموصولات وتوصل بالفعل 
المتصرف ماضياً ومضارعاً وأمراً... وأن المصدرية هي إحدى نواصب الفعل المضارعء بل 
هي أم الباب وتعمل ظاهرة ومضمرة على تفصيل مذكور في باب إعراب الفعل» وذهب 
ابن طاهر إلى أن الناصبة للمضارع قسم غير الداخلة على الماضي والأمر وليس 
بصحيح””» وذلك يقطع في كونها مصدرية» بدليل الاستغناءء لأنها أظهر ما يستدل بها 


(1) كتاب سيبويه: 3/ 158. 
(2) معانى النحو: 1/ 246. 
(3) المقتضب: 3/ 69-68. 
(4) معانى النحو: 1/ 247. 
(5) الجنى الداني في معرفة المعاني: 217-216. 
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عليه» لوقوعها موقع المستغنى عنه مرفوعاً كان أو منصوباًء نحو قوله تعالى .إإ وَأَن تَصْومُوأ 

خَيرلَحكُمْ 4[البقرة: 184]» + وَأن مَصَروأحَرلَكُم #[النساء: 125 +[ وَأنيسْتَمْفِفَْ 

خَيرٌ لَجُرح 4[النور: 60]. + ون تَمَهُوَا َب لِلتَّقَوَك #[البقرة: 237]: # مَاكَانَ 
دس ع ٠‏ 


لهل الْمَديسَة وَمَنْ حولم يِنَ را أن يِتَصَلَفُوأ 4[التوبة: 120]. جز أَكنَ ناس عَجَبَاَنْ 


أوَسَيَدآ 4 [يونس: 2]. وما حكابت جْوَابَ َيِه إلا أن الوأ )4 [الأعراف: 182 كن 
هنذا ألْممانُ أن فر #[يونس: 37]. + يَفُونُونَ مم أن تيبا كيه )4[المائدة:52]» + فََرَدث 
أن ًا 4[الكهف: 79]. ونحو ذلك وهو كثير. 

وقد جعلها سيبويه مع صلتها مثل أن المشددة بمنزلة المصدر فقال: فإنٌ الأسماء 
التي تعمل فيها صلة لها كما أن (أن) الأفعال التى تعمل فيها صلة لها.. تقول: ظننت أنه 
منطلق» فظنئنت عاملة كانك قلت: ظننت ذاك وكذلك وددت أنه ذاهب. لأن هذا في 
موضع ذاك إذا قلت: وددت ذاكء وتقول: لولا أنه منطلق لفعلت فأن مبنية على (لولا) 
كما تبنى عليها الأسماء وتقول: لو أنه ذاهب لكان خيراً له فأنٌ مبنية على (لو) كما 
كانت مبنية على (لولا) كأمك قلت: لو ذاك؛ ثم جعلت (أن) وما بعدها في موضعه.. 
ولكنهم لا يستعملون الاسم. لأنهم مما يستغنون بالشيء عن الشيء حتى يكون المستغنى 
عنه مسقط”. 

لذلك فإن (أن) يستدل بها على أمرين متضادين, لأنها دليل العمل للملازمتها 
الفعل؛ ودليل المصدرية للاستغناء بها عن الاسم. لأن اللفظ قد يرد شيء منه فيجوز 
جوازاً صحيحاً أن يستدل به على أمر ماء وأن يستدل به على ضده البتة وذلك نحو 
مررت بزيد ورغبت في عمرو وعجبت من محمد. وغير ذلك من الأفعال الواصلة بحجروف 
الجرء فأحد ما يدل عليه هذا الضرب من القول أن الجار معتد من جملة الفعل الواصل 
به آلا ترى أن الباء في نحو مررت بزيد معاقبة لهمزة النقل في نحو أمررت زيداً وكذلك 
أخرجته وخرجت به.. والآخر أن يدل ذلك على أن حرف الجر جار مجرى بعض ما 
جره ألا ترى أنك تحكم لموضع الجار والمجرور بالنصب فيعطف عليه فينصب لذلك. 
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فتقول: مررت بزيد وعمرأًء وكذلك أيضاً لا يفصل بين.الجار والجرور لكونهما في كثير 
من المواضع بمنزلة الجزء الواحد”'". وهكذا (أن) وصلت بين معنيي الاسمية والفعلية» 
لأنها موصولة بالفعل؛ كما أنها تقع مواقع الاسم رفعاً ونصباً وجراًء لأن (أن) بمنزلة 
(الذي) تكون مع الصلة بمنزلة الذي مع صلتها اسماء فيصبح يريد أن يفعل بمنزلة الفعل» 
كما أن الذي ضرب بنزلة الضارب» لذلك وقعت مع صلتها مواقع المضاف إليه 
وأطرد معها حذف الجرء لأنها بمنزلة المشددةء لأنهمحملوا (أن) على (أنْ) فيه إضمار 
(من) على قوله لا محالة من أنك ذاهبء. كما تقول لابد أنك ذاهب كأنك قلت. لابد من 
أنك ذاهب حين لم يجز أن يحملوا الكلام على القلب©. 

وأظهر الأدلة على مصدرية (أن) وقيامها مقام الأسماء الإضافة والجرء نحو قوله 
تعالى + كَالْوَ ويا مِن كسبْلٍ أن تَأَتِيَنَا 4[الأعراف: 129]» وقوله + قُلْ هْوَالْمَاورُعَكَ أن 
بعت عَلِيَكُمَ )4 [الأنعام: 65]» وقد يعرض ل(أن) هذه حذف حرف الجر كقوله تعالى 
#الم (رل) أحيب النَاس أن يركوا أن بَعُولُوأ )4 [العنكبوت: 2]. أي بأن يقولواء كما قدرت 
في قوله تعالى + وَبي رِأَلَت َامَنُوا وَيدأألصلِحَدتٍ أَنَلُمْ 4 [البقرة: 25]» أي بأن لهمء 
وتقع بعد (عسى) فتكون مع صلتها في تأويل مصدر منصوب. إن كانت ناقصة. نحو 
عسى زيد أن يقوم ومثله لإ ع ريك أن مَك [الإسراء: 8]» وتكون في تأويل مصدر 
مرفوع إن كانت تامة كقولك: عسى أن ينطلق زيدء ومثله # وكميج أن تَكَرهوا سيا وَهُوَ 
حَبد لَحكُمْ وَصسَو أن مُأ يا )4[البقرة: 216]. 

وأما قولهم في المثل عسى الغوير أبؤساًء فإنما كان التقدير: عسى الغوير أن يكون 
أبؤساء لأن (عسى) إثما خيرها الفعل مع (أن) أو الفعل مجرداًء ولكن لما وضع القائل 
الاسم في موضع الفعل كان حقه النصب. لأن (عسى) فعل واسمها فاعلها وخبرها 


(1) الخصائص: 1/ 106- 107. 

(2) كتاب سيبويه: 4/ 228. 

(3) المصدر نفسه: 3/ 127. 

(4) البرهان في علوم القرآن: 4/ 224- 225. 
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مفعوها ألا ترى أنك تقول: كان زيد ينطلق فموضعه نصبء فإن قلت: منطلقاً م يكن 
إلا نصباً. وأما قولهم: عسى أن ينطلق زيدء وعسى أن يقوم أبواك وععسى أن 
تقوم جواريك فقولك: أن تقوم رفع» لأنه فاعل عسى فعسى فعل ومجازها ما ذكرت 
لك” ». فالمئل دليل على مصدرية (أن)» لأن النصب للموضع. والمراد أن يبسأس 
فقد انكشف الأصل.. وما يدل أن خبرها في موضع اسم منصوب وإن لم ينطق به أن 
الفعل في خبرها إذا تجرد من (أن) كان مرفوعاً والفعل إنما يرفع بوقوعه موقع 
الاسه©» لأن الفعل يدل على مصدره؛ بدليل الاستغناء به عن فعله لذلك يحذف 
الموصول الاسمي وال حرفي لدلالة صلته عليه» وحذف الموصول الحرفي لا يجوز إلا في 
(أن) نحو جز وَمِنَ ايو بكم ابرق )4 [الروم: 0]24. ففي (يريكم) وجهان: إضمار 
(أن) وإنزال الفعل منزلة المصدر وبهما فسر المثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه””. بل 
يستغنى بالمضارع للمشابهة عن المصدر. لأنهمقدر بأن كقوله: 

ألا بهذا الزاجري أحضر الوغى وأن اشهد اللذات هل أنت مخلد 
أو الفعل فيه منزل منزلة المصدر””» بل استغنى عن ذكرها في الأول لظهورها في الشاني» 
بدليل العطف فجمع بين المصدرين المؤولين» لأنه لا يصح عطف مصدر متأول على فعل 
صريحقلو كان الأول مصدراً صريحاً لجاز لك أن تظهر (أن) في الثاني. نحو قوله: 

للبس عباءة وتقرعنييىي أح ب إلي من لبس الشفوف 

ولو قال وأن تقر عيني لجاز لأن الأول مصدر فلبس عباءة مبتدأ وتقر عيني في 
موضع رفع بالعطف عليه وأحب إلي الخبر.. فلما كان المعنى يعود إلى ضم تقر عيني إلى 


(1) المقتضب: 70/3. 

(2) شرح المفصل: 7/ 117-116. 
(3) الإتقان في علوم القرآن: 2/ 63. 
(4) الكشاف: 3/ 218. 

(5) أنوار التنزيل: 537. 
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لبس عباءة اضطر إلى إضمار (ان) والنصب”'"» وليس الاضطرار يصلح لذلك؛ بل 
الاستغناء للمشاركة» بدليل العطف,. وهو ما يعرف بالحذف المقابلي أو الاحتباك, وهو 
أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه. كقوله 
تعالى ٍ( أَمْ يَفُوُو أفْودة قل إن ميته مم جرَابى وَأنَأبَرِءيَمًا جحْرمُون )4[هود:35]. 
الأصل فإن افتريته فعليٌ إجرامي وأنتم برآء منه وعليكم إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 
فنسبة قوله تعالى: (إجرامي) وهو الأول إلى قوله (وعليكم إجرامي) وهو الثالث 
كنسبة قوله (وأنتم براء منه) وهو الثاني إلى قوله تعالى (وأنا بريء مما تجرمون) 
وهو الرابع» واكتفى من كل متناسبين بأحدهما”» فاستغنى من الأول ما ذكره في 
الثاني بحكم المشاركة؛ بدليل العطف وقيل: وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في 
الثاني» ومن الثاني ما أئبت نظيره في الأول كقوله تعالى 8 وَمَدَلُ ألّذنَ حكَدَرُوا كمَتلٍ 
ل ينْعِن )4 [البقرة: 6171 التقدير ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق واللي ينعق 
به فحذف من الأول الأنبياء لدلالة الذي ينعق عليه ومن الثاني الذي ينعق به لدلالة 
الذين كفروا عليه. وقوله +( وَأديعِلَ يَدَكَ في بجِكَ ترح بَِضَآه [النمل: 112 التقدير تدخل 
غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاء فحذف من الأول تدخل غير بيضاء ومن الثاني 
وأخرجها. 

إن السياق دليل قاطع على الإيجاز بالاستغناء لظهور المستغنى به فيه مع زيادة 
فائدة» نحو قوله تعالى ل وَمَايسيَوِى لاعس والْصِيرُ (0) ولا ألظلْمت ولا الثور (5) وآ 
لل ولا خرُورُ 1فاطر: 19] فإندخول (لا) على نية التكرار كانه ققال: ولا الظلمات 
والنور ولا النور والظلمات؛ واستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» ودل بمذكور الكلام 
على متروكه”» فقد استغنى ب(لا) عن التأكيد. لأن الأعمى يشارك البصير في الإدراك 


(1) شرح المفصل: 25/7. 

(2) البرهان في علوم القرآن: 3/ 129. 
(3) الإتقان في علوم القرآن: 2/ 61. 
(4) البرهان في علوم القرآن: 3/ 123. 
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ولا مشاركة بين الظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات. فقدكرر كلمة 
النفي بين الظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات ولم يكرر بين الأعمى 
والبصيرء وذلك لأن التكرير للتأكيد والمنافاة بين الظلمة والنور والظل والحرور مضادة 
فالظلمة تنافي النور وتضاده والعمى والبصر كذلك أما الأعمى والبصير ليس كذلك. بل 
الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعمى فالأعمى والبصير لا منافاة 
بينهما إلا من حيث الوصف والظل والحرور والمنافاة بينهما ذاتية» لأن المراد من الظل 
عدم الحر والبرد فلما كانت المنافاة هناك أتم أكد بالتكرارء وأما الأحياء والأموات وإن 
كانوا كالأعمى والبصير من حيث أن الجسم الواحد يكون حياً محلاً للحياة فيصير ميتاً 
محلاً للموت ولكن المنافاة بين الحي والميت أتم من المنافاة بين الأعمى والبصيرء كما بينا 
أن الأعمى والبصير يشتركان في إدراك الأشياء ولا كذلك الحي والميت كيف والميت 
يخالف الحي في الحقيقة لا في الوصف”". فإن الاستغناء ب(لا) للاكتفاء بغيرها لغرض 
الدلالة على الاشتراك في الحل الواحد أو الذات مع تضادهماء كما قال تعالى + فَإِتَمَالَا 
الْابصرولكن تح الْقو آلف ألصدُور » [الحج: 146]: فإن/بصارهم صحيحة 
سالمة لا عمى بها وإنما العمى بقلوبهم. أو لا يعتد بعمى الأبصار فكأنه ليس بعمى 
بالإضافة إلى عمى القلوب. 

فإن الضد يقتضي ما يبينه كما يقتضي النظير ما يمائلهء وكذلك المجمل يقتضي 
التفصيل ونحو ذلك. فإن الحروف صلحت لأكثر من معنى واحد كالأفعالء لقيامها 
مقامهاء فإن(لا) و (إن) ونحو ذلك لم يقتصر بها على معنى واحد, لأنها حروف وقعت 
مشتركة كما وقعت الأسماء مشتركة” لأن فائدة الكلام تقتضي ضم أجزائه إلى بعضهاء 
ولا يترك جزء منه إلا لغرض وذلك في الاستغناء بقسم منه عن آخرء بدليل قوله تعالى 
+ فَْمَاس تب وَمَاسَوَصِلَ كلما مسق أن يكو ع نَالْمُفْيصت 4 [القسصص: 167]: 


(1) التفسير الكبير: 26/ 16. 
(2) الكشاف: 3/ 17. 
(3) الخصائص: 110/3. 
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فلميذكر القسم الآخر الذي تقتضيه (أما) إذ وضعها لتفصيل كلام مجملء واقل أقسامها 
قسمان ولا ينفك عنهما في جميع القرآن إلا في موضعين هذا أحدهما والتقدير: وأما من م 
يتب ولا يؤمن ولم يعمل صالحا فلا يكون من المفلحين والثاني في آل عمران + كَأمَ َدِبنَ 
ف بهم دَيْعُ )4 [آل عمران: 7] إلى قوله (إلا الله) هذا احد القسمين والقسم الثاني ما 
بعده وتقديره: وأما الراسخون في العلم فيقولون”"". 
فإن الاستغناء بالجزاء عن الشرط اكتفاء بالدليل لغرض مشاركة المتلقي. لأن 
الشرط معلوم. فأما(أما) ففيها معنى الجزاءء كأنه يقول: عبد الله مهما يكن من أمره 
فمنطلق» ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا» ولا تحذف إلا مع قول أغنى عنه الحكي به. 
كقوله تعالى 2 كَأمَا أِنَ أَسَوَدّتَ وَجُوهْهُمْ أَكْمَرتمْ 4 [آل عمران: 106]» أي فيقال لهم 
أكفرت”. فقد ' حصل لهم من حذف الشرط وإقامة جزء الجزاء موقعة شيئان مقصودان 
مهمان أحدهما تخفيف الكلام بحذف الشرط الكثير الاستعمال والثاني قيام ما هو الملزوم 
حقيقة في قصد المتكلم مقام الملزوم في كلامهم أعني الشرط. وحصل أيضاً من قيام جزء 
الجزاء موضع الشرط ما هو المتعارف عندهم من شغل حيز واجب الحذف بشيء آخر ألا 
ترى أن خبر المبتدأ بعد لولا وبعد القسم لم يحذف وجوبا إلا مع سد جواب لولا وجواب 
القسم مسده©. فماحذف وفي اللفظ على حذفه دلالة أو حذف إلى عوض وبدلء فهو 
في حكم الثابت7©. 
فقد يجتمع شرطان فيستغنى بجواب أحدهما عن الآخرء نحو قوله تعالى 9 كَأمَا إن 
كان من الْمُقَرَّينَ (ده) وح وَرَتْحَان وَحَدِّتُ يو * [الواقعة: 88- 89]» أيأما يكن شيء فإن 
كان من المقربين فله روح وريحان فقوله (فروح) جواب استغني به عن جواب (إن) 


(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 122. 

(2) كتاب سيبويه: 4/ 235. 

(3) الجنى الداني في حروف المعاني: 523. 
(4) شرح الكافية في النحو » للرضي: 2/ 396. 
(5) الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/ 220. 
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والدليل على أنها ليست جواب (إن) عدم جواز اما إن جئتني أكرمك بالجزم ووجوب 
أما إن جئتني فأكرمك مع (إن) نحو إن ضربتني أكرمك بالجزم أكثر من نحو إن ضربتتي 
فاكرمك. قال تعالى ٍ وَأمَإِدًا ما أله فعَدَر عليه هه فُِولُ #[الفجر: 16]: أي أما يكن من 
شيء فإذا ابتلاه يقول”'". 

ففي الكلام استغناء أفصحت عنه الفاء لكون فاء الجزاء لربط الجملة بالشرطء 
وأصل هذه الفاء أن تدخل على مبتدأء كما تكون في الجزاء كذلك من نحو قولك: إن 
تحسن إلي فالله يجازيك وإنما أخرت إلى الخبر مع (أما) لضرب من إصلاح اللفظ وذلك 
أن (أما) فيها معنى الشرط وأداة الشرط يقع بعدها فعل الشرط ثم الجزاء بعده. فلما 
حذف فعل الشرط هنا وأداته وتضمنت أما معناهما كرهوا أن يليها الجزاء من غير 
واسطة بينهما فقدموا أحد جزأي الجواب وجعلوه كالعوض من فعل الشرط)؛ فقد 
استغني بالمبتدأ عن فعل الشرط بدليل اقتران خبره بالفاءء لأنهم لما غيروا المبتدأ والخخبر 
ههنا عن حاهما بتوسط الفاء بينهما فكانهما ليستا مبددا وخبر”). لتحول الابتداء إلى 
الحرف (أما). وقيل الكلام بعد (أما) على حالته قبل أن تدخل إلا أنه لا بد من الفاى 
لأنها جواب الجزاءء ألا تراه قال عز وجل + وَأمَا تسود مَهَدَيْكَهُمَ )4[فصلت: 17]. 
كقولك: هود هديناهم”» وليس كذلكء لأن الكلام ليس أصله النسبة الفعلية التي تفيد 
الإنباء بالحدث ثم تحول إلى الإسناد للإعلام تفصيلاً للمجمل وليس النصب كالرفع؛ لأن 
قوله هود هديناهم يصح فيه النصب على الاشتغال؛ نحو قوله تعالى فإ وَالْمَمَرَقَدَبهُ 
مَنَازْلَحَقََّ اد كَالْعيَجُونِ الْقَدِرٍ 4 [يس: 39]. 

فالحديث فيه يختلف عن الابتداء لتقديم قيد الفعل للاهتمام به وأما الابتداء 
فالحديث فيه عن الاسم. لأنه الأمر والشأن الذي يهم المتلقي لاستعلامه عنه. وذلك 


(1) شرح الكافية في النحو . للرضي: 2/ 396- 397. 
(2) شرح المفصل: 9/ 11. 

(3) شرح الكافية في النحو: 2/ 399. 

(4) المقتضب: 3/ 27. 
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بخلاف الأمر في النسبة الفعلية» لأنها متغيرة وقد تكون منقطعة, وقد اعتمد الاستغناء 
عنده على أصل الكلام؛ وأصله تمام الإسناد والنسبة فخلط بين الكلام والجملة» وبينهما 
عموم وخصوص. لأن الكلام أخص لارتباطه بالمقصود وليس بالإسناد الذي جعله 
أصلاً لكل كلام؛ فقد قال: والكلام يكون له أصل ثم يتسع فيه فيما شاكل أصله. فمن 
ذلك قوهم: زيد على الجبل» وتقول: عليه دين قائماً أرادوا أن الدين قد ركبه وقد 
قهره”'' أي يستغنى عن الوصف با يتعلق به. إذ يصح الاستغناء بالجملة التامة لأنها 
تعبر عن أصل الصورة الذهنية المفيدة وهي لا تمثل إلا جانباً تعليمياً وليس منهجاً وصفياً 
تحليلياً ففي باب المسند والمسند إليه قال: وهما ما لا يستغنى كل واحد من صاحبهء فمن 
ذلك: قام زيدء والابتداء وخبره وما دخل عليه. نحو (كان) و (إن) وأفعال الشك والعلم 
والجازاة..لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئاًء وإذا قرنتها بما يصلح 
حدث معنى واستغنى الكلام» أي الجملة» لأن الفرق بين الجملة والكلام أن الجملة ما 
تضمن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أم لا كالجملة التى هي خبر المبتدأ 
وسائر ما ذكر من الجمل فيخرج المصدر واسما الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف 
مع ما أسندت إليه والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصوداً لذاته فكل كلام 
لت 

فالاستغناء بالجملة لإتمام الإسنادء وليس لبيان المقصود من الكلام. والاستغناء 
البياني» هو ترك جزء من الكلام إيجازا واختصاراً لقيام الدليل على المستغنى عنه 
ولإغراض يعجز الإسناد المذكور عن أدائهاء و لا يمثل ذلك إلا جانباً ضئيلاً من جوانب 
الدرس النحوي الحق, الذي استأثر به دارسون آخرون سموا بعلماء المعاني» وهم النحاة 
الحقيقيون فيما أزعم وهم الذين دفعوا بالدرس النحوي إلى أمام وقدموا للدارسين فيه 
نتائج طيبة خليقة بأن يستفاد منهاء لقد صنفت الكتب ووضعت المطولات والمختصرات 


(1) المصدر نفسه: 46/1. 
(2) المصدر نفسه: 4/ 126. 


(3) شرح الكافية في النحو: 8/1. 
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والمتون وتعددت الشروح والتعليقات وتألفت ل كانوا يسمونه بالنحو مكتبة ضخمة قل 
أن يتاح لغير النحو مثلهاء ولكنها كلها تدور في حلقة مفرغة لا أول لها ولا آخر”". 
لقيامها على نظرية العامل وليس على متطلبات الكلام وملابساته ومقتضياته فليس 
الكلام أصله مثبت صحيح المعنى. ثم نفي, فإذا حذف النافي عاد صحيح المعنى. وليس 
الكلام غير متمنى ثم تمنى فإذا حذف التمنى عاد صحيح المعنى. وليس الكلام مبنياً على 
اليقين ثم دخله الظن. فإذا حذف الظن عاد إلى اليقين. إن الكلام قد يكون منفياً ابتداءً 
وقد يكون مثبتاً ابتداء وقد يكون متمنى ابتداءً وقد يكون متيقناً ابتداءً وقد يكون مظنوناً 
ابتداء» فليس الكلام بعضه أصل لبعض على سبيل الدوام”»: وذلك لأن الكلام قائم 
على الحوار مع الذات ومع الآخرين فيستغنى عن الكلام المعلوم والمألوف والمذكور 
السابق وما لا حاجة إلى ذكره. وما يوجه الكلام إلى غير المقصود أو ما يفوت الفائدة منه 
وما ينقض الغرض منه. وما يخل بالمعنى» بدليل الحذف الواجب في الإسناد والنسبة وما 
يقيدهماء والاستغناء بحرف عن آخر وبالمصدر المؤول عن الصريح, فإنما أوقعت (أن) في 
خبرعسى دون السين وسوف لأمرين: أحدهما: أنها تؤول بالاسم الذي هو المصدر 
والمعنى عليه فكانت أولى ما لا يؤول بذلك وهما السين وسوف والثاني: أن عسى فيها 
معنى الإنشاء والسين وسوف مع ما بعدهما يستقلان جملة خبرية بخلاف (أن) مع فعلهاء 
فأنها لا تستقل جملة أصلاء فكان وقوع ما لا تكون فيه في الظاهر منافاة بينه وبين ما هو 
في حيزه أولى من وقوع ما بينهما المنافاة وهما الإنشاء والخبرء وأما امتناع (لا) و (لن) 
فواضح. لأنهما للنفي وهذه للإثبات وهما متنافيان””» فما كان جواباً للمثبت بخلاف ما 
كان جواباً للمنفي. لأن المطابقة تقتضي الاستغناء عما ينقض الغرضء لذلك استغني عن 
(أن) في النفي بعد لام الجحود. و أما الدليل على أنه لا يجوز إظهار (أن) بعدها فمن 
وجهين: أحدهما: أن قوهم: ما كان زيد ليدخلء. وما كان عمرو لياكل جواب فعل ليس 


(2) الجملة العربية والمعبى: 293. 
(3) الأمالى النحوية: 4/ 136- 137. 
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تقديره اسم ولا لفظه لفظ اسم, لأنه جواب لقول قائل: زيد سوف يدخل وعمرو سوف 
يأكل فلو قلنا ما كان زيد لأن يدخل وما كان عمرو لأن يأكل بإظهار (أن) لكنا جعلنا 
مقابل سوف يدخل وسوف يأكل اسمأء لأن (أن) مع الفعل بمنزلة المصدر وهو اسم 
فلذلك لم يجز إظهارهاء كما لا يجوز إظهار الفعل في قولك إياك وزيداً والوجه الثاني: أن 
التقدير عندهم: ما كان زيد مقدرأ لأن يدخل أو نحو ذلك من التقدير الذي يوجب 
المستقبل من الفعل» و(أن) توجب الاستقبال فاستغني بما تضمن الكلام من تقدير 
الاستقبال عن ذكر (أن)7". 

والغرض من الاستغناء توكيد الجواب بتحقيق نفيه» نحو قوله تعالى # مَاكانَ أله 
لَِدَرَ ألْمْوْمنينَ عَكَ مآ نتم عدو حقٌ يمر لي من لطي وَمَاكانَ لَدطسَمْ عل الي 4 
[آل عمران: 179]» فقدقال المشركون للنبي (2): ما لك تزعم أن الرجل منا في النار فإذا 
صبأ إليك وأسلم قلت: هو في الجنة» فأعلمنا من ذا يأتيك منا قبل أن يأتيك حتى نعرفهم 
فأنزل الله تبارك وتعالى « ما كَانَالليَالمؤْينَ 4 على ما تقولون أيها المشركون (حتى 
يميز الخبيث من الطيب) ثم قال: لم يكن الله ليعلمكم ذلك فيطلعكم على غيبه»: فإن 
اللام لتأكيد النفي. لأنه مقطوع به ولا يحتمل التراخي في المستقبل فاستغنى عن (أن): لأن 
المعنىما كان الله ليؤتي أحداً منكم علم الغيوب فلا تتوهموا عند إخبار الرسول (ص) 
بنفاق الرجل وإخلاص الآخر أنه يطلع على ما في القلوب إطلاع الله فيخبر عن كفرها 
وإيمانها. فهي مختصة بتأكيد جواب منفي بعد تحققه بماض منقطع. لأنها الواقعة بعد 
(كان) الناقصة المنفية الماضية لفظأ أو معنى. نحو ما كان زيد ليذهب. ولم يكن زيد ليذهب 
وسميت لام الجحود لاختصاصها بالنفي”. كما استغني باللام عن (أن) مع فعل الإرادة 
لغرض تأكيد جواب الأمر والإرادة» نحو قوله تعالى +( بُرسُونبطيوأ ور أ هوم )4 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 33 » مسألة (82). 
(2) معاني القرآن . للفراء: 1/ 248. 

(3) الكشاف: 483/1. 

(4) الجنى الداني في حروف المعاني: 116. 
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[الصف: 8]. و بُرِيِدُ َللَّهُ بين أله يسَبَيَنَ لك [التساء :٠‏ 26]» و م وَلْيرنَا ِشْسَلِمَ رت 
العتكميت 4 [الأنعام: 71]. 

0 الفراء في قوله تعالى +( وَأَنَ أَقِيِمُواألصَلَرَة )4[الأنعام: 72] مردودة على اللام 
الى في قوله (وأمرنا لنسلم) والعرب تقول: أمرتك لتذهب وأن تذهب فأن في موضع 
نصب بالردٌ على الأمر ومثله في القرآن كثير”''» و هذه اللام لا تكون إلا بعد (أردت) 
و(أمرت) وذلك لأنهما يطلبان المستقبل ولا يصلحان في الماضي فلهذا جعل معهما بمعنى 
(ان)» وذلك لاشتراكهما في نصب الفعلء لأنه غاية الكلام والمقصود منه. كما أن 
اللام تجر المصدرء لآنه غاية» فاختصت المصدرية بالفعل» كما اختصت اللام بالجواب عن 
نسبته توكيداً مع (قد) والقسم و (لو) و (لولا). ففي قوله تال بولا وله 

أنواهب: 4 قال الزغحشري:أصله يريدون أن يطفئوا كما جاء في سورة براءة « , مون 
]ل امهم » وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيداً له لما فيها من 
معنى الإرادة. في قولك جئتك لإكرامك. كما زيدت اللام في لا أبالك تأكيداً لمعنى 
ال ا ا ا 
من تعنى.. لأن اللام كانها ههنا لم تذكر”» فإن اللام تفيد مزيد اختصاص وترفع اللبس» 
فإن اقترنت ب(أن) أفادت السبق والتقدم في الوصفء ففي قوله تعالى 9 قُلإِيٌّ َأمرتٌ أن أَعبْرَ 
َه مخِصًا لَه أَِينَ (00) وَأْمِرتٌ لِأَنْ أكون ول ألْمْسَلِينَ 4 [الزمر: 12-11] قال الزغشري:فإن 
قلت: كيف عطف أمرت على أمرت وهما واحد؟ قلت ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما 
وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحرز 0 به قصب السبق في 
الدين شيء؛ وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين ولك أن 
تجعل اللام مزيدة مثلها في أردت لأن أفعل ولا تزاد إلا مع 7 خاصة دون الاسم 


(1) معاني القرآن: 1/ 339. 

(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 343. 
(3) الكشاف: 4/ 99. 

(4) كتاب سيبويه: 2/ 280. 
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الصريح كأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه. كما عوض السين في 
اسطاع عوضاً عن ترك الأصل الذي هو أطوع والدليل على هذا الوجه مجيئه بغير لام في 
قوله- وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأمرت أن أكون 
أول من اسلم-”“. فإن اللام مع المؤول تفيد تقييده بالعلة مع توكيد معنى الفعل» وأما 
مع الصريح فإنها تجعله غاية الفعل» وذلك مخلاف زيادتها مع المؤول فإنها تقوي إرادة 
السبق والتقدم في الفعل. قال سيبويه:وسألته- يعني الخليل- عن معنى قوله: أريد لأن 
أفعل» فقال: إنما يريد أن يقول إرادتي هذاء كما قال عز وجل + وَأمرتٌ لِأَنَ أكون ول 
ميت »4 [الزمر: 2]12, فإن اللام هنا للتعليل؛والإشعاربآن العبادة المقرونة بالإخلااص 
وإن اقتضت لذاتها أن يؤمر بها فهي أيضاً تقتضيه لما يلزمه من السبقة في الدين ويجوز أن 
تبعل اللام مزيدةءكما في أردت لأن افعل فيكون أمراً بالتقدم في الإخلاص والبدء بنفسه 
في الدعاء إليه بعد الأمر به ©. 

فلا يغني حرف عن حرف وإن تقاربا في المعنى. لأن لكل معنى يختص به. ولا 
يقوم حرف مقام آخر إلا بتوجيه آخر للكلام فليست ثمة معاقبة» لأن الحروف لا تتطابق 
في المعنى وإن اشتركت في وظيفة ماء وكذلك تقدير (أن) بعد اللام وحتى ونحو ذلك. 
فإن الاستغناء عنها لغرض تحقيق غاية ما وإلا فأن إظهارها لا يحقق الغاية من الاستغناء 
عنهاء لذلك فإن ظهور (أن) بعد حرف دون آخر لاختلاف الحالات والمتطلبات» فتظهر 
بعد اللام وإلى ولا تظهر بعد حتى وكي. وإنما أظهرت (أن) بعد إلى ولم تظهر بعد حتىء 
لأن (إلى) تلزم الاسم وحتى لا تلزم الاسم فالزموا (إلى) (أن) لتظهر اسمية ما دخلت 
عليه وقوة لزومها الجر وكذلك أيضاً بحسن ظهور (أن) بعد لام كي ولم يحسن بعد حتى 
وكي. لأن اللام تلزم الاسم مخلاف حتى وكي”. 


(1) الكشاف: 3/ 391- 392. 
(2) كتاب سيبويه: 3/ 161. 


(3) أنوار التنزيل: 608. 
(4) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 317- 318), مسالة (83). 
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إن معاني الحروف تتشعب بحسب الراد والذي يجمعها النسبة. لارتباط الحروف 
بالصيغة الصرفية» بدليل التضمينء إذ يستغنى فيه عن الحرف المعتاد لأجل تكثير المعنى؛ 
لأن الأحكام اللغوية لا تثبت بقياس وإنما تثبت بالدلائل التى تكشف عن المراد بالقرائن» 
لذلك فالاستغناء بالصيغ وما انها ين الخرراق أو يدل عليها يعتمد الإيجاز والاختصار 
والاقتصار اكتفاء بالقليل من الألفاظ الموحية والمشعرة بعدد لا يحصى منها ويؤدي البالغة 
في المعاني ويستخدم في مقامات التهويل والتعظيم والتبكيت ويعول على اللمحات 
الذكية والتراكيب المتعلقة ببعضها في أساليب الطلب والجواب والمدح والذم والتعجب 
وكاشفاً عن حقيقة اللغة الانفعالية ومقتضيات الحوار وجدلية الفكر واحوال المتلقي 
وفطنته كما يكشف عن دواعي الكلام وأسباب ترك الألفاظ بناءً على الأمر أو الشأن 
ومتطلباته وسعياً إلى الوصول إلى أعلى مراتب الإفصاح عن المراد بالاستعانة بالبديل 
الموحي والذكر السابق والمألوف المشاهد والحضور الذهني للنظير والضد., لأن الأصل 
الحقيقي للكلام استقصاء المعنى المراد والإحاطة بكل جوانبه تكميلاً وتذييلاً واحتراساً 
وقيل أصل الكلام الإسناد والنسبة» لأنهما أساس بنائه عقلاً وعرفاً ولكن الاستعمال 
يعول على ترك المألوف والمعتاد لبناء الفوائد والأغراض من ضم الألفاظ بعضها على 
بعض. لأن المتروك بالدليل حاضر في الذهنء وقد يكون ذكره لمحلاً باللقصود ومضيعاً 
للفائدة من نظمه وتعد الصيغة الصرفية في تصرفها وجمودها وقبولمها للزيادة والحذف 
وللتقييد بحروف المعاني ودلالة حروف المعاني عليها من أهم دلائل استغناء.» فإن (من) 
التفضيلية تغنى اسم التفضيل (أفعل) عن الإضافة؛ وصيغته تغنى عن تنويه إذ يستغنى 
بأحدهما عن الآخرء لأن الإضافة اتصال والتنوين انفصال فهما متضادان لهذا استغني 
ب(من) عن الإضافة وعن التأنيث والتثنية والجمع؛ لأن امن) تقوم مقام الإضافة ولا 
يجوز الجمع بين التنوين والإضافة فكذلك لا يجوز الجمع بينه وبين ما يقوم مقام الإضافة 
وإنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة. لأنهما دليلان من دلائل الأسماء فاستغني 
تاعدهما قن لد 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 259 . مسالة (69). 
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وقد تخرج (من) عن التفضيل إلى معنى البعد والمجاوزة فمعنى قولك أنت أعز علي 
من أن أضربك أي بائن من أن أضربك من فرط عزتك علي وإنما جاز ذلك؛ لأن (من) 
التفضيلية يتعلق بأفعل التفضيل بقريب من هذا المعنى ألا ترى أنك إذا قلت: زيد أفضل 
من عمرو فمعناه زيد متجاوز في الفضل عن مرتبة عمرو فمن فيما نحن فيه كالتفضيلية 
إلا في معنى التفضيل.. ويجب أن يلي من التفضيلية أفعل التفضيل, لأنها من تمام معناه.. 
فافعل التفضيل يتميز عما يشاركه في هذه الصيغة من الوصف كأحمر والاسم كافكل في 
بدء النظر يمن التفضيلية فصارت كأنها من تمام الكلمة.. فما دام معه (من) لا يطابق به 
صاحبه تثنية وجمعاً وتأنيثاً بل يلزم في الأحوال صيغة المفرد المذكرء نحو زيد أو الزيدان أو 
الزيدون أو هند أو الهندان أو الهندات أفضل من كذا إذ لو ثنى وجمع وأنث لكان كتثنية 
الاسم وجمعه وتأنيئه قبل كماله”'"» بل لم يجز ذلك لغلبة معنى الفعلية عليه؛ لأن (أفعل) 
اسم مركب يدل على فعل وغيره؛ فلم يجز تثنيته ولا جمعهء كمالم يجز تثنية الفعل ولا 
جمعه لما كان مركباً يدل على معنى وزمان وإنما فعلت العرب ذلك اختصاراً للكلام 
واستغناء بقليل الكلام عن كثيره» ولم يجز تأنيفه لما ذكرنا من تضمنه معنى المصدر 
والمصدر مذكر؛ لأن الفعل يتضمن معنى مصدره. بدليل الاستغناء عن أحدهما بذكر 
الآخرء ودليل غلبة فعليته تعديه إلى المفعول بوساطة حرف الجر. وبجسب التعدية يتحدد 
معناه. لأنه لا يقتصر على (من) فقد يعدى باللام والباء» لأن اسم التفضيل لا يتعدى 
بنفسه إلى المفعول» بل يتعدى بوساطة حرف الجر فهو يتعدى إلى المفعول به عمومأء 
تقول: هو اطلب 'للثان وافرب حتاف لزيد وأضله يظلية الثار ويتضرت ويد قال تغال 
و تست يماك از لحتى يناليترا أينا [الكهف:12]: وأصله: يحصي ما 
كن وتقديره الأصل بالمضارع يخل بالمعنى. لأن المقصودلنعلم أهؤلاء أحصى للأمد 
أم هؤلاء ويكون أحصى متعلقاً ب١لما)‏ فيكون المعنى أي الحزبين أحصى للبثهم في 
(1) شرح الكافية في النحو » للرضي: 2/ 217-216. 
(2) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 261 » مسألة (69). 


(3) معاني النحو: 271/4. 
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الأمد”''» وقيل:اأحصى) فعل ماضي أي أيهم اضبط (أمداً) لأوقات لبثهم؛ فإن قلت: 
فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه السديدء وذلك أن بناءه من 
غير الثلائي الجرد ليس بقياسء ونحو أعدى من الحرب وأفلس من ابن المذلق شاذ 
والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع فكيف به؟ ولأن أمداً لا يخلو إما أن يتتصب 
بأفعل فافعل لا يعمل وإما أن ينصب بلبثوا فلا يسد عليه المعنى”. 

وهذا التوجيه بحسب نظرية العامل» ولكن الظرف تكفيه الصيغة لما فيها من معنى 
الفعلية وهي التى تغنى عن العامل الفعلي الذي تعده النظرية أقوى العوامل ويعمل 
ظاهراً ومضمراًء ولما كان (أفعل) مشتقاً فإن فيه معنى الفعلية, وقيل: الصواب أن 
(احصى) فعل ماض وهو خبر المبتدأ والمبتدا والخبر مفعول يعلم و (أمداً) مفعول به 
لأحصى وما في قوله تعالى ١لا‏ لبئوا) مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبثهم؛ وحاصل 
الكلام لنعلم أي الحزبين أحصى أمد ذلك اللبث ونظيره قوله (أحصاهه الله) وقوله: 
(وأحصى كل شيء عددا)3. 

إن الاستغناء عن قيد من قيود الصيغة الصرفية في نسبتها أو في بنائها يغير دلالتها 
وينقلها من باب إلى آخرء لأنها أصل الإثبات والنفي والخبر والإنشاء وموضع الزيادة 
والحذف والتصريف وحتى جمودها يكشف عن معنى زائد على معنى الفعلية فيهاء إذ 
تتردد بين معنيي الفعلية والوصفية» كما تدخل الاسمية عليها بالغلبة» فإن (أفعل) تشترك 
بين الفعلية والوصفية والاسمية إذ يصاغ على مثالا الفعل الماضي الثلائي بزيادة ا همزة 
للتعدية والصيرورة والسلبء. ونحو ذلك» وكذلك وصف الألوان والعيوب والتفضيل 
والتعجب والاسم كأرنب, ففي التفضيل تتقيد بحرف الجر أو بالإضافة ومعناها يختلف 
بحسب ذلك ومجرى السياق, بدليل الاشتقاق» لأن الجذر اللغوي يجري في جميع المشتقات 
فافعل في التفضيل يتعدى بمن. كما يتعدى بغيرهفإن كان من فعل دال على علم أو جهل 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 271/3. 
(2) الكشاف: 2/ 474. 
(3) التفسير الكبير: 21/ 85. 
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عدي بالباء تقول: هُوَ أعرف به وأدرى بكم وأجهل به» أي يعرفه ويدريكم ويجهله قال 
تعالى 9 وَييعَلَدُ يَكْدْ )4 [الإسراء: 54]» وأصله يعلمكم؛ وهذه الباء قد تستعمل مع 
مفعول هذه الأفعال؛ فأنت تقول: هُوَّ يعلم به ويجهل به ويدري به قال تعالى 2 أَلريْ أن لله 
ير [العلق: 14]. 

وإن كان اسم التفضيل من فعل دال على الحب والبغض عدي باللام إلى ما هُوَ 
مفعول في المعنى وب(إلى) إلى ما هو فاعل في المعنى» تقول: هم أحب الناس إلى خالد أي 
أن خالد يحبهم وتقول هم أحب الناس لخالد أي هم يحبون خالدا قال تعالى 2 وَالَدِنَ 
َامَيوَا أسَدٌ حال 4 [البقرة: 165]» أي يحبون الله وتقول هم ابغض الناس إلى سعيد أي 
أن سعيد يبغضهم وتقول هم أبغض الناس لسعيد أي هم يبغضونه. وإن كان من فعل 
يتعدى إلى اثنين عدي إلى أولهما باللام وترك الثاني منصوباً نحو هُوَ أكسى الناس للفقراء 
الثياب؛ وإن كان من فعل يتعدى بحرف جر عدي اسم التفضيل بذلك الحرف نفسه 
تقول: هُوَّ أزهد في الدنيا وأسرع إلى من 

ولا يقتصر استعمال (افعل) على ما ذكر فإن دلالته تختلف بحسب ما يضاف إليه 
فقد يضاف إلى جماعة يكون المفضل أحدهمء وأن تضيفه إلى جماعة من جنسه ليس داخلاً 
فيهم كقولك يوسف أحسن أخوته فإن يوسف لا يدخل في جملة أخوة يوسف ولا يكون 
بعضهم, بدليل أنك لو سئلت عن عد أخوة يوسف لم يجز لك عده فيهم بلى يدخل لو 
قلت أحسن الأخوة أو أحسن بني يعقوب (ع) وأن تضيفه إلى غير جماعة» نحو فلان أعلم 
بغداد أي علم ممن سواه وهو مختص ببغداد. لأنها منشؤه أو مسكنه؛ وإن قدرت المضاف 
أي اعلم أهل بغداد فهو مضاف إلى جماعة يجوز أن يدخل فيهم. 

وإنما جاز ذلك. لآن الصيغة الصرفية مركبة» ففيها معنى المصدرء لأنها مشتقة 
ومعنى الصيغة» وهو معنى زائد على الجذر اللغوي. ولكل وظيفة؛ لذلك جمعت بين 
التعدية والإضافة» فثقلت بذلك فاستغنى عن التنوين لمنعها من الصرفء ولإيصاله بغيره 


(1) معاني النحو: 271/4. 
2( شرح الكافية في النحو 2 للرضي: 04/02. 
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فقد يستعان مرة بالتعدية حملاً على المعنى وقد يستغنى عنها بالإضافة على تغليب الفعلية 
على الاسمية أو الاسمية على الفعلية لاختصاص التعدية بالفعلية» والإضافة بالاسمية. 
لذلك عاد الضمير على الفعل في قوله تعالى 9 أَعَرِلُوأ هُوَأَفَرَبٌ لِلتََّوَى ) [المائدة: 18» 
أي العدل؛ وهو مضمون الفعل (اعدلوا) لذلك يستغنى بأحدهما عن الآخر كما استغنى 
بما يدل على الصيغة الفعلية من الزوائد التي تلحق صيغة فعلية لتدل على أخرى. كما في 
الاوعة رامملت للك خرف القالة ومنها حروف الجرقكل حرف من 
هذه الحروف يغني عن جملة ويوحي معناه بأكثر مما ألف أهل العربية أن يستدلوا عليه.. 
وهل يكون قول القائل لا يسمعوا هذا القرآن مساويا من حيث القصد لقوله تعالى 
© لَاشَمَعُوا ِنَذَا لْمَرءَانِ 4 [فصلت: 26]. أليس في اللام إشعار بأن القصد لا تنصتوا له 
ولا تصغوا إليه؟ أي أن السماع مجرداً لا يمكن أن يكون موضع النهي. لأنه قد يتعرض له 
كل واحد. وإنما الذي ينهى عنه الذين كفروا السماع المقترن بالانتباه والإصغاء 
والإنصات”''. فاستغنى باللام عما ضمن الفعل (تسمعوا) من أفعال أخرى, لأن الفعل 
يتعدى بنفسه. فجاء الإيجاز بالحرف بديلا عن الجملة للاكتفاء بالمستغنى به عن المستغنى 
عنهء وهكذا يكون الاستغناء مدعاة لإطلاق ذهن المتلقيء لأن يشارك في توليد المعاني 
فيذهب ذهنه كل مذهب لغرض التأثير والإقناع فيعدل بالإيجاز حذفا وتضميناً واقتصاراً 
عن الإسهاب بحسب متطلبات القول. لذلك قيل: ولعل من أشرف فوائد الحذف 
وأسناها ما يكون من خلق التجاوب بين منشئ الكلام ومتلقيه» بين الكاتب والقارئ؛ 
بين السامع والخطيب يكون ذلك بإشراك المتلقي في بلوغ ما يراد إبلاغه إليه فيلقى إليه 
بعض الكلام ويترك له تقدير ما حجب عنه وما حذف دونه... وإن من براعة الأديب 
والمنشئ أن يكون بصيراً بمواطن الإيحاء والإشعار في الألفاظ وفي التراكيب فيكون ذكره 
إياها والاكتفاء بما توحي به وما تدل عليه من ألفاظ وتراكيب سبيلاً إلى حذف ما يقدر أنه 
غير محتاج إلى ذكره. فيكون الحذف حذف الإيجاز» وهو ميدان من ميادين البلاغة والقدرة 
العم 


(1) نحو القرآن: 60-59. 
(2) نحو المعاني: 83. 
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فإنّ الاستغناء بقليل الكلام عن كثيره من خضائص العربية ومن أعلى مزاياهاء 
لأن فيه دليلاً على الاكتفاء بالإيجاء والإشعار في الإسناد والنسبة إعلاماً وإنباءٌ عن ذكر 
طرفيهما فيكتفي بأحدهما عن الآخرء أو يذكر ما يدل على الصيغةآلا ترى أنك لو قلت: 
فيها عبد الله حسّن السكوت وكان كلاماً مستقيماً كما حسُن واستغنى في قولك: هذا 
عبد الله وتقول: عبد الله فيها فيصير كقولك: عبد الله أخوك ويدلك على ذلك أنك 
تقول إِنّ فيها زيداً فيصير بمنزلة قولك إن زيداً فيهاء لآن (فيها) لا صارت مستقراً لزيد 
يستغنى به السكوت وقع موقع الأسماء... لأن (فيها) وأخواتها لا يتصرفن تصرف 
الفعل وليس بفعل ولكنهن نزلن منزلة ما يستغنى به الاسم من الفعل”': وذلك لارتباط 
الحرف بالصيغة ففي قوله تعالى «وَأصَلِحَ لى فى ريق )4 [الأحقاف: 15]. قال 
الزنحشري:فإن قلت ما معنى (في)؟ قلت: معناه أن يجعل ذريته موقعاً للصلاح ومظنة له 
كأنه قال: هب لي الصلاح في ذريت وأوقعه فيهم”» فاستغنى بالحرف عن الصيغة 
الصرفية» لأنه ظرف لمصدرها وهو اسم المعنى, إذ يتم الاستدلال بالحرف على توجيه 
المعنى لنيابته عن الصيغة» بدليل حروف المعاني التى استغنى بها عن معاني الأفعاللأنهم 
استغنوا بقولهم أنفع نفسي عن ني وعن إياي”. 

إن الاستغناء يعيد التراكيب الاسمية والفعلية وما يلحق بهما إلى أصوهاء فهو 
دليل الإسناد والنسبة وما يقيدهماء كما أنه دليل الصيغة الصرفية لقيام القيود مقامهاء 
بدليل الاستغناء بالصيغة عن الاسم. لأن الصيغة تقتضي النسبة بخلاف الاسم فإنه 

بقتضي الإسناد للحديث عنه» لذلك قيل: وللفعل في القرآن قوة الانتم» تهنوارتتع في 
العبارة القرآنية في موقع الفاعلء نحو قوله تعالى ج ثم بدا دن دما رما التاق 
لَيَسَجُكْنَّهحَقٌّ جين 4 [يوسف: 135]» وليس هذا بالأمر الغريب فالفمل ولاعين 
العربية فرعان من أصل واحد. وكلاهما يدل على معناه في نفسه. كما يقول النحاة. ومن 
(1) كتاب سيبويه: 2/ 88 124. 
(2) الكشاف: 521[/3. 


(3) كتاب سيبويه: 2/ 367. 
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بديع الاستعمال في العبارة القرآنية وقوع الفعل فاعلاً للأفعال الناسخة: إذ تكتفي 
بالمرفوع» وهو أسلوب فيه ما فيه من الإيجاز الرائع والاستغناء عما لا حاجة للكلام به. 
من ذلك قوله تعالى + فلص أن يكن رَدقٌ لك بَمْض الى تَسْتَعَسِلُوست 4 [النمل: 17]72, 
بل الاستغناء بالفعل عن مصدره. كما يستغنى بالمصدر عن ذكر فعله لدلالة كل منهما 
على الآخرء ومنذلك قول العرب كان شرا له يريد كان الكذب شرا له إلآ أنه استغنى 
بآن المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله (كذب) في أول حديثه فصار مو وأخواتها هنا 
بمنزلة (ما) إذا كانت لغواً في أنها لا تغير ما بعدها عن حاله قبل أن تذكر # وَلايحسَبنَ 
دن يبحَنُونَ مآ ءَاشنهُمْ لَه ين مَضَلِو هُوََرًا لم )14آل عمران: 180] ولم يذكر البخل 
اجتزاء بعلم المخاطب بأنه البخل لذكره (يبخلون)©» بدليل عود الضمير عليه. لأن 
الضمير يعيد الكلمات إلى أصوها كالتصغير والتكسيرء وذلك أن الإضمار يرد الأشياء 
إلى أصوها في كثير من المواضع””» وفيه دليل على أن الفعل دال على مصدرهء لذلك 
استغنى بأحدهما عن الآخر كما استغنى بالألف واللام عن الضمير نحو قوله تعالى 
+ وبحم ى المأوئ ون َه هى لمأو )4[النازعات: 541-39 أي مأواه وقد استخنى 
باللام عنهاء لدلالة الألف واللام على الانفصال. والضمير دليل الاتصالء لأنه رابط ما 
بعده لما قبله» كما يربط ضمير الشأن الجواب بالسؤالء لأنه للأمر المهم؛ لذلك إذا 
أدخلت الألف واللام نحو زيد الأفضل خرج عن أن يكون بمعنى الفعل وصار بمعنى 
الفاعل واستغنى عن (من) والإضافة وعلم أنه قد بان بالفضل فحينئذ يؤنث إذا أريد 
المؤنث ويثني ويجمع فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون 
والأفاضل”7». لأن الإضافة يستغنى بها عن الألف واللام والتنوين» كما يستغنى ب(لا) 
عن نون التوكيد في نفي الفعل, وتدل (لا) على مالم يقع» كما تدل النون عليه إذا قلت: 


(1) نحو القرآن: 30 - 32. 

(2) كتاب سيبويه: 2/ 391. 

(3) سر صناعة الإعراب: 1/ 117. 
(4) شرح المفصل: 6/ 96. 
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والله لأفعلن ثم نفيت فقلت والله لا أفعل فهذا مبين بأنفس الحروف مستغن فيه عن 
غيرهاء لأن النون إنما دخلت لتفصل بين معنيين» فإذا كان الفصل بخيرها لم تحتج إليها”"". 
وكذلك كل مستغنى عنه. لأنه لو أظهر لنقض الغرض منه وحرم المتلقي المشاركة في 
الكلام» وذلك قولك: ليس غير وليس إلآّ كأنه قال ليس إلآّ ذاك وليس غير ذاك ولكنهم 
حذفوا ذلك تخفيفاً واكتفاءً بعلم المخاطب ما يعنى.. وذلك قولك ما أناني القوم ليس 
زيداً وأتوني لا يكون زيداً وما أتاني أحد لا يكون زيداًء كانه حبن قال: أتوني صار 
المخايلب عله اتدروقم في لخلده آن عقن الاتين زيل عي كأنه قال: بعضهم زيدء فكأنه 
قال: ليس بعضهم زيداً وترك إظهار بعض استغناء: كما ترك الإظهار في لات حين 5 
ولارتباط الاستغناء بالمعنى فقد حمل التنوين والإضافة في ألفاظ العموم نحو (كل) 
إفراداً وجمعاً على المعنى. وأما قوله تعالى 26 نوه دخْرينَ 4 [النمل: 7 و لكل له 
قَنِدْنُونَ 4 [البقرة: 116]: 'فمحمول على المعنى دون اللفظ وكأنه إنما حمل عليه هناء لأن 
لوو ع صائت الال لكي را مل مركي ع ولك اك اجا و التي 1 
ترى أنه لو قال وكل له قانت لم يكن أيه لفظ اللجمع البشةء ولما قال ل وك 0 
لْقِيمَةٍ فَرَدّا 4 [مريم: 95], فجاء بلفظ الجماعة مضافاً إليها استغنى به عن ذكر الجماعة 


في الخبر وتقول على اللفظ: كل نسائك قائم» ويجوز: ١‏ 
وقائلمات على المعنى البنة قال الله سبحانه # يآ لسن كا 
ليآ #[الأحزاب: 32]» ولم يقل: كواحدة» لأن الموضع موضع عموم. فغلب فيه 1 
وإن كان معناه ليست كل واحدة منكن كواحدة من النساء لما ذكرناه من دخول الكلام 
يعت العملا 
الب ا ل م أضيفتا إلى 


مع ١ه‏ 


ظاهرء نحو قوله تعالى # كلا انَِنِ َال أكُلَها 4 [الكهف: 33]: فالإخبار عن (كلتا) 
(1) المقتضب: 335/2. 
(2) كتاب سيبويه: 2/ 344 - 347. 


(3) الخصائص: 3/ 335 - 336. 
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بالمفرد دليل على أنها مفرد. إذ لو كان مثنى لقال: آتنا ودليل إضافتها إلى المثنى في قوله 
| مراص داه دم 2م وا ره 


#إِمَايبلمَنَ عِندَكَ الحكير أحَدَهُمَآ أؤكلاهُمًا )4 [الإسراء: 23]» ولو كان مثنى لم يجز 
إضافته إلى التثنية» لأنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه والفصيح مراعاة اللفظ, لأنه الذي 
ورد به القرآنء فيقال: كلا الرجلين خرجء وكلتا المراتين حضرت”. فاستغني فيهما 
بالمفره عن المثنى» بدليل عود الضمير إليهما مفرداأء وفيه مايغني ردأ على قول 
الزغخشري:ولو قيل آتنا على المعنى لماز » لأن الضمير يفسر المعنى المقصودء كما 
استغنى به عن الفاعل في قوله تعالى: ل شُرَّبَدَا كم يَنْبَحَد ماروا لين لِيَسَجْمْنهحَقٌّ 
حِِنِ * [يوسف: 35]» فإن فاعله مستغنى عنه. لأنالفاعل لبدا ضمير يفسره ما يدل عليه 
المعنى أي بدا لهم هوء أي رأي أو بداءء كما قال: بدا لك من تلك القلوص ا 
وكذلك فسر الضمير معنى (كلا) و (كلتا) في إضافتهما إليه فاستغنى فيهما بالياء 
عن الآلف في حالة النصب والجر دون حالة الرفع» وإنما لم تقلب الألف فيهما مع المظهر 
وقلبت مع المضمرء لأنهما لزمتا الإضافة وجر الاسم بعدهما فأشبهتا لدى وإلى وعلىء 
وكما أن لدى وإلى على لا تقلب ألفها ياء مع المظهرء نحو لدى زيد والى عمر وعلى بكر 
وتقلب مع المضمرء نحو لديك وإليك وعليكء. فكذلك (كلا) و (كلتا) لا تقلب ألفهما 
ياء مع المظهر وتقلب مع المضمر”» لأنه يفسر معناهماء وذلك لأن لاكلا) مثل (كل) 
باعتبار أنه وضع ليدل على تعدد الأجزاء في الذات المضاف هو إليهاء ولذلك التزم 
إضافتهما إلى ما يتبين به مثنى» لأن وضعه لجزأين» والتزم إضافة (كل) إلى متعدد أو 
جنس فإذا أضافوه إلى متعدد كان معرفة» وإذا أضافوه إلى جنس كان نكرة فتقول: اضرب 
كل الرجال واضرب كل رجل وكان الأصل أن يضاف إلى المتعدد المعرفة كما في (كلا) 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 326. 

(2) الكشاف: 2/ 484. 

(3) البحر المحيط في التفسير: 6/ 274. 

(4) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 239 مشألة (62). 
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ولكنهم قصدوا إلى إيقاع الجنس موقعه فلما استغنوا عن لفظ التعدد استغنوا عن 
ا 
كما استغنوا بتنوين (كل) عن إضافتهاء وكذلك استغنوا عن ألف (كلا) و (كلتا) 
في الإضافة إلى مضمر للدلالة على التثنية» وذلك بخلاف إضانفتها إلى الظاهرء كما 
استغنوا عن لام ألفاظ القرابة أب وأخ في الافراد. بدليل عودتها في الإضافة إلى مضمر 
أبوك وأخوك وذلك عكس (مع) فمع عكس أخوك ترد لامها في غير الإضافة ويحذف في 
الإضافة لقيام المضاف إليه مقام لامها". وقال سيبويه:وسألت الخليل عن معكم ومّعٌ 
لأي شيء نصبتها؟ فقال: لأنها استعملت غير مضافة اسماً كجميع. ووقعت نكرة. 
وذلك قولك: جاءا مع وذهبا معأء وقد ذهب معه ومن معه صارت ظرفا» لأنها نضم 
الشيء إلى الشيء وهي اسم معناه الصحبة وأصلها معا... والذي يدل على أن (مع) اسم 
حركة آخره مع تحرك ما قبله وقد يسكن ويئون تقول: جاءوا معأء كنا معاً معناه كنا 
جميعا””' فهي تقتضي الاجتماع مكاناً أو زماناً أوني المعنى كالمتضايفين» نحو الأخ والأب 
فإن أحدهما صار أخا للآخر في حال ما صار الآخر أخاه. وإما في الشرف والرتبة» نحو: 
هما معا في العلوء وتقتضي (مع) النصرة والمضاف إليه لفظ (مع) هو المنصور نحو قوله 
تعالى + لَاتَحَرَّنَ رك الله ما )4[التوبة: 40]» و 2[ إِنَّألَه مم الَدبنَ أنَعَوأوَلْذِينَ هُم 
حُحْسِيُوت 4 [النحل: 128]؛ وهو ظرف زمان عند الأكثرين؛ إذا قلت: كان زيد مع 
عمروء أي زمن مجيء عمروء ثم حذف الزمن والمجيء وقامت (مع) مقامهما””. 
إن الصحبة تقتضي زمانا ومكاناء فإذا غلب الزمان للعناية به. فإن المكان لا 
يستغنى عنه لارتباطهما بالحدث. وأما الاستغناء عن ألف (معا) فلأنها بدل التنوين» وهو 


(1) الأمالي النحوية: 4/ 79. 

(2) شرح الكافية في النحو للرضي: 2/ 127. 
(3) كتاب سيبويه: 3/ 287-286. 

(4) لسان العرب: مادة (معع). 

(5) البرهان في علوم القرآن: 4/ 429-428. 
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دليل الانفصالء وذلك مخلاف الإضافة» فيستغنى عن التنوين ونون المثنى والجمع لأجل 
الاتصال» وكذلك الأسماء التى غلبت عليها الحرفية» فإنها تتضمن معاني زائدة فيعتمد 
أحدها ويستغنى عن غيره في الاستعمال بحسب ما يدعمه من دلائل وقرائن يدل على 
ذلك عود الضمير على اللفظ مرة وأخرى على المعنى. أي يستغنى بالإفراد والتذكير عن 
التأنيث والجمع؛ كما استغنى بالتقرير والإنكار عن طلب الإفهام في أسماء الاستفهام 
وبالخبر عن الطلب في (كم)» لأن (كم) اسم مفرد مذكر موضوع للكثرة يعبر به عن كل 
معدود كثيراً كان أو قليلاً وسواء في ذلك المذكر والمؤنث فقد صار لما معنى ولفظ 
وجرت في ذلك مجرى (كل وأي ومن وما) في أن كل واحد منها له لفظ ومعنى فلفظه 
مذكر مفرد وفي المعنى يقع على المؤنث والتثنية والجمع فإذا عاد الضمير إلى (كم) من 
جملة بعدها جاز أن يعود نظرا إلى اللفظ وججاز أن يعود حملا على المحنى. . قال الله تعالى 
+ وك من مَلَكِ فى لسَمواتٍ لا من ني سََعَنُُمْ سينا 4 [النجم: 26]» فجمع الضمير نظراً إلى 
الح .ريغل على بلاس للا سفاية. رمعا رده مسال وك نل ليو اطلاتي 4 
[الأعراف: 4]؛ فأنث الضمير على المعنى أيضاً. لآن (كم) مفسرة بالقرية ولو جاء على 
اللفظ لقال أهلكناه ولا يكون الضمير في (أهلكناها) عائداً إلى القرية» لأن خبر المبتدأ إذا 
كان جملة فالضمير منها إنما يعود إلى المبتدأ نفسه لا إلى تفسيره. كم قال« أَوْهُ فاون 4 . 
لأن المراد بالقرية أهلها”"". 

إن الاستغناء بالمبهمات في الاستفهام والشرط يدل على المشاركة اللغوية النى تقو 
على الحوار للوصول إلى الغرض لإظهار المعلوم مقروناً بالتعظيم أو التفخيم أو التهويل 
والتبكيت أو التقليل ونحو ذلك. لأن المتكلم أو المنشئ قد يكون عالماً بالأمر وكذلك 
المتلقي أو المخاطب قد يكون عالاً به. بدليل الاستغناء ب(كم) عن العدد الكثير في 
الإنشاء والخبر معأء لأن(كم) الاستفهامية و (كم) الخبرية تدلان على عدد ومعدود 
فالاستفهامية لعدد مبهم عند المتكلم معلوم في ظنه عند المخاطب والخبرية لعدد مبهم عند 
المخاطب وربا يعرفه المتكلم أما المعدود فهو مجهول عند المخاطب في الاستفهامية 


(1) شرح المفصل: 133-132/4. 
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والخبرية فلذا احتيج إلى التمييز المبين للمعدود ولا يحذف إلا لدليل. كما 3 تقول مثلاً كم 
عندك؟ إذا جرى ذكر الدنانير أي كم ديناراً أو كم عندي. أي كدو ينار . فالمبهم هو 
العدد. كما أبهم المكان والزمان والحال للمبهمات أين ومتى وكيف. لذلك احتاجت إلى 
الجواب. وقد يستغنى عنه اكتفاء بالمقام, كما في (كم) الخبرية لاستعمالها في مقام الافتخار 
والمباهاة. لأنها للتكثير فناسب التكثير مقامات الفخر والوعيد والتبكيت» نحو قوله تعالى 
+ أَلريِروًا كر أمَلَكا مَلَهُم يس القرون أ لاون #ايس: 31] أيفيخافون أن 
يعجّل هم في الدنيا مثل الذي عُجَل لغيرهم تمن اهلك أ» وهم كثيرونء بدليل حاجتهما 
إلى تمييز مجرور كحاجة الأعداد الكثيرة» نحو مائة وألف. فاستغنى بالجرور والمجموع عن 
النصب والإفراد للدلالة على التكثير في الخبر ولم ينصب لعلم المخاطب بكثرته. كما 
قيل:كان البر قفيزين وكان السمن منوين, فإنما استغنوا ها هنا عن ذكر الدرهم لما في 
صدورهم من علمه؛ ولأن الدرهم هو الذي يسعّر عليه فكأنهم إنما يسألون عن ثمن 
الدرهم في هذا الموضعء كما يقولون: البر بستين وتركوا ذكر الكر استغناء بما في 
ا ل ل 
عن ثمن الكرء كما سأل الأول عن ثمن الدرهه”” 

ويستغنى بالمفرد المنصوب عن المجموع الجرور للمبالغة والتفخيمءو ذلك في شيئين 
أحدهما الضمير وهو الأكثر وذلك في الأغلب فيما فيه معنى المبالغة والتفخيم كمواضع 
التعجبء نحو يا له رجلاً ويا لها قصة ويا لك ليلا وويلها خطة وما أحسنها مقلة ولله دره 
رجلاً جاءني وويحه رجلا لقيته وكذا ويله وكذا نعم رجلاً وبئس عبدا وساء مثلاً ومن 
هذا الباب أي الذي فيه التفخيم ربه رجلاً لقيته» إذ هو جواب في التقدير لمن قال ما 
لقيت رجلاً فكأنه قيل: لقيت رجلاً وأي رجل رداً عليه.. وثانيهما اسم الإشارة كقوله 
تعالى: 3 د نهدا مكلا [المدثر: 31] فيمن قال إنه تمييز لا حال وكذا قولك حبذا 
زيد رجاه . 


(1) شرح الكافية في النحو للرضي: 2/ 96. 

(2) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 285. 

(3) كتاب سيبويه: 1/ 393. 

(4) شرح الكافية في النحو ء للرضي: /1١‏ 219-218. 
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إن تغيير التركيب عن أصله يجعل المنسوب إليه منصوياً نكرة لإرادة المبالغة في 
الخبر وكذلكقولك طاب زيد وتصبب وتفقا لا يوصف زيد بالطيب والتصبب 
والتفقؤ... وذلك أنه في الحقيقة لشيء من سببه وإما أسند إليه مبالغة وتأكيداً ومعنى 
المبالغة أن الفعل كان مسنداً إلى جزء منه فصار مسنداً إلى الجميع وهو أبلغ في المعنى 
والتأكيد أنه لما كان يفهم منه الإسناد إلى ما هو منتصب به ثم أسند في اللفظ إلى زيد تمكن 
المعنى ثم لما احتمل أشياء كثيرة وهو أن تطيب نفسه بأن تنبسط ولا تنقبض وأن يطيب 
لسانه بأن يعذب كلامه وأن يطيب قلبه بأن يصفو انجلاؤه تبين المراد من ذلك بالتكرة الي 
هي فاعل في المعنى فقيل طاب زيد نفساً وكذلك الباقي”"". 

فالاستغناء بالنصب للنص على تحديد المراد لبلوغ الاحتمال وللمبالغة فيه 
تفخيماًء للاستغناء با مسبب عن السبب تفسيراً للإبهام وبياناً للعموم؛ وأما المجرور فإنه 
الإرادة التعميم والتكثير» بدليل (من) الجنسية» لأن كل تمييز ليس فيه ذكر للمقصود فإن 
(من) لا تدخله إذا كان مفرداً. لأنك لو أدخلتها لوجب الجمع» وذلك قولك: عشرون 
درهماً ومائة درهم وكل رجل جاءني فله درهم. وهو خير منك عبداً وأفره منك دابة» 
وعندي ملء قدح عسلا وعلى التمرة مثلها زيداً إلا أن تقول: عشرون من الدراهمء وهو 
خير منك من الغلمان وعليها من الزبد. فإن كان فيها ذكر الأول دخلت (من) في 
المخصوص فقلت: ويحه رجلاً وويحه من رجل ولله دره فارساً ومن فارس وحسبك به 
رجلاً ومن رجل. ولا يكون هذا في المضمر الذي يقدم على شريطة التفسير؛ لأنه بجمل 
نحو: ربه رجلاً قد رأيته ونعم رجلا عبد الله. 

فإنّ الاستغناء بالنصب عن (من) للتخصيص وذكر (من) لتوكيد النوع» لأن الجر 
للعموم. بدليل الجمع؛ فإن 'قولك ويحه رجلاًء ولله دره رجلاً وحسبك به رجلاً وما أشبه 
ذلك وإن شئت قلت: ويحه من رجل وحسبك به من رجل ولله دره من رجلء فتدخل 
(من) ههنا كدخوها في (كم) توكيداًء واتتصب الرجلء لأنه ليس من الكلام الأول 


(1) شرح المفصل: 75/2. 
(2) المقتضب: 3/ 67. 
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وعمل فيه الكلام الأول» فصارت الماء بمنزلة التنوين؛ ومع هذا أيضاً أنك إذا قلت: 
ويحه. فقد تعجبت وأبهمتء من أي أمور الرجل تعجبت. وأي الأنواع تعجبت منه. فإذا 
قلت: فارساً وحافظاً فقد اختصصت ول تبهم. وَبِيّنت في أي نوع هو”") 

إن النصب يخصص النسبة ويجحتمل التمييز والحال والجر يقطع بالتميبز وينص على 
العموم» لأن (من) (امتتراق الخارر هاتف التصيمى على العقيرم” لاستغراق 
الجنس» وهي الداخلة على نكرة””» وهي التي لبيان الجنس تقدر بتخصيص الشيء دون 
م أي تنص على النوع وذلك بخلاف الاستغناء عنهاء لأن النصب يمخصص 
الوصف أو النوع فإنمعنى قولك عشرون درهما: إنما هو عشرون من الدراهمء لأن 
(عشرون) وما أشبهه اسم عدد, فإذا قلت: هذا العدد فمعناه: من ذا النوع فلما قلت: 
درهما جئت بواحد يدل على النوع لاستغنائك عن ذكر العدد”؛ وذلك لاستغناء 
النصب عن (من) والألف واللام لبيان النوع بالتخصيص. كما منع (آخر) من الصرف 
لاستغنائه عن (من) والألف واللام» لأن قياس آخر لما تجرد عن اللام والإضافة أن 
يستعمل بمن ويفرد لفظه في جميع الأحوال فأخر في قولك بنسوة أخر معدول عن آخر 
من”» ولولا أنّ (آخر) قد استغنى فيه عن ذكر (من كذا) لكان لازمأء كما يلزم قولك: 
هذا أول من ذاك ولذلك قلت في آخر بغير الصرفء لأنها محدودة عن وجههاء لأن 
الباب لا يستعمل إلا بالألف واللام أو من كذاء فلما سقط (من كذا) سقط ما يعاقبه فلم 
ار اي َأْمرمُتسَتهَتٌ )4 [آل عمران: 7] فلم يصرف. وقال 


ب 48س 


فده عن أثار حر [البقرة: 184] فلم يصرفء فهذان دليلان بينان مع المعنى الذي 


(1) كتاب سيبويه: 2/ 174. 

(2) الجنى الداني في حروف المعاني: 316. 

)03 رصف الباني في شرح حروف المعاني: 389. 
(4) المقتضب: 3/ 66. 

(5) شرح الكافية في النحو . للرضي: 42/1. 
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يجمعه”'". فإن الاستغناء قد أخرج (آخر) عن معنى التفضيل وصارت بنزلة مثنى 
وثلاثء وأما آخر فقد انمحى عنه معنى التفضيل بالكلية فلا يستعمل لا مع (من) ولا مع 
الإضافة؛ بل يستعمل إما مجرداً من اللام أو مع اللام ولما لم يكن معنى (من) مقدراً مع 
الجرد طابق ما هو له تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعاً. وكذلك فارقت أخواتها في 
منع صرف جمعها قال سيبويه:قلت فما بال آخر لا ينصرف في معرفة ولا تكرة؟ فقال: 
لأن (اخر) خالفت أخواتها وأصلهاء وإنما هي بمنزلة: الطُرّل والوؤسط والكْبّرء لا يكن 
صفة إلا وفيهن ألف ولام؛ فتوصف بهن المعرفة» ألا ترى أنك لا تقول: نسوة صُعْرء ولا 
هؤلاء نسوة وُسطء ولا تقول: هؤلاء قوم أصاغر فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير 
الألف واللام تركوا صرفها”؛ أي لما استغنوا عن الألف واللام و(من) في اصل 
الاستعمال ل(افعل من) في التفضيل وهو لا يكون إلأ وصفاً منع من الصرف لأ نأخر 
فارقت أخواتهاء والأصل الذي عليه بناء أخواتهاء لأن (أخر) أصلها أن تكون صفة 
بالألف واللام» كما تقول: الصّغرى والصّغْر والكبرى والكبّر. فلما عدلت عن مجرى 
الألف واللام وأصل (أفعل منك) وهي مما لا تكون إل صفة منعت الصرف”. 

وحقيقة المخالفة في إسقاط ما يلحقها بأخواتها وترك ما يخرجها عن بابها 
بالاستغناء عن حرف التعريف أو (من) أو حرف العطف أو التنوين» كما حصل النصب 
ب(لا)» لأن النصب للفعلفلما خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظهاء كما خولف 
بخمسة عشرء ف(لا) لا تعمل إلا في نكرة؛ كما أن(رب) لا تعمل إلا في نكرة: وكما أن 
(كم) لا تعمل في الخبر والاستفهام إلا في التكرة لأنك لا تذكر بعد (لا) إذا كانت عاملة 
شيئاً بعينه» كما لا تذكر ذلك بعد رب» وذلك لأن (رب) إنما هي للعدة بمنزلة (كم). 
فخولف بلفظها حين خالفت أخواتهاء كما خولف بأيهم حين خالفت الذيء وكما قالوا 


(1) المقتضب: 3/ 247-246. 

(2) شرح الكافية في النحو ء للرضي: 2/ 219. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 377//1. 

(4) نفسه: 1/ 377. 
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يا الله حين خالفت ما فيه الألف واللام... فجعلت وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ 
وهي عاملة فيما بعدهاء كما قالوا: با .بن أمْ فهي مثلها في اللفظ وفي أن الأول عامل في 
الآخر وخولف بخمسة عشرء لأنها إنما هي حمسبة وعشرة”"". 

إن ترك الحرف في تركيب النسبة بنوعيها ليطابق مقتضى الحال يجعل التركيب 
متضمناً لمعناه» بدلالة نقله من حال إلى أخرى لوجود الدليل الذي بمنع اللبس» فإن البناء 
دليل التضمن وكذلك التنكير دليل التكثير والغرض مطابقة بقة الحال ومناسبة المقام وإجابة 
السؤال تحقيقاً لمعنى العموم» وذلك للمبالغة في الإثبات والنفي» لأن (لا) تنفي ما أوجبته 
(إن) فلذلك تشبه بها في الإعمال» نحو +( لا تَثْريبَ ب عََك #ايوسف: 2 00 
ْو ) [الأحزاب: 113 جلا بحرم َم رتم مُفطونَ 4 [النحل: 0]62. وكلا 
لع ا لا ع9 
جواب. فيما زعم الخليل رحمه الله في قولك: هل من عبد أو جارية؟ فصار الجواب نكرة» 
كما أنه لا يقع في هذه المسالة |لأ نكرة””. 

فلما كان السؤال عاماً أجيب با يطابقه والعموم لا يتحقق إل ب(من) والتتنكير 
فاستغني بالتركيب عن ذلك. لأنه يقتضي ترك الحرف والتعريف بدليل البناءلتضمنه لمن 
الاستغراقية» وذلك لأن قولك لا رجل نص في نفي الجنس بمنزلة لا من رجل مخلاف لا 
رجل في الدار ولا امرأة» فإنه وإن كان النكرة في سياق النفي تفيد العموم لكن لا نصاء 
بل هو الظاهرء كما أن ما جاءني من رجل نص في الاستغراق بخلاف ما جاءني رجلء إذ 
يجوز أن يقال لا رجل في الدار بل رجلان في الدار وما جاءني رجل بل رجلان ولا يجوز 
لا رجل في الدار بالفتح بل رجلان وما جاءني من رجل بل رجلان للزوم التناقض. فلما 
أرادوا التنصيص على الاستغراق ضمنوا النكرة معنى (من) فبنوهاء وإنما بنيت على ما 
تنصب به ليكون البناء على حركة استحقها النكرة في الأصل قبل البناء ولم يبن المضاف 
1( كتاب سيبويه: 275-2. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 351. 


(3) كتاب سيبويه: 2/ 275. 
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ولا المضارع له. لأن الإضافة ترجح جانب الاسمية فيصير الاسم بها إلى ما يستحقه في 
الأصل أعني الإعراب”. 

إن إرادة التنصيص على الاستغراق ليس بالتضمين بل يتم بالاستغناء لأجل 
المطابقة لقيامه على الحوار ومقتضى الحال إثباتا ونفيا بحسب السؤال وليس المشابهة في 
العمل والمضارعة بين الحروف والأفعال لإثبات اثر العاملء فإن الترك الموجب للتركيب 
بحسب مطابقة الكلام؛ ودلالة قرائن الأحوال عليهاء فإن قوهم: إن مالا وإن ولدا وإن 
عدداء كأن ذلك وقع في جواب: هل هم مال؟ وهل ولد؟ وهل عدد؟ فقيل في جوابه إن 
مالا وإن ولدا وإن عددا أي إن هم مالا وإن لهم ولدا وإن لهم عددا ولم يحتج إلى إظهار 
لتقدم السؤال عليه. 

وكذلك الجواب المنفي المحقق. لأنه كالجواب المثبت في تحققه. لاشتراكهما في 
المبالغة فيهماء لأنبين (إن) و (ل١ا)‏ التبرئة تنافياً وتناقضاً لا مشابهة ولا مقاربة فعلى هذا 
تقول إنما لم تعمل في المعرفة» لأن وجه المشابهة وهو كونها لنفي الجنس لم يمكن حصوله 
فيها مع دخوها على المعرفة» إذ ليس المعرفة لفظ جنس حتى ينتفي الجنس بانتفائهاء وكذا 
لم تعمل في المفصول بينه وبينها لما ذكرنا من ضعف عملها فلا تقدر على العمل في البعيد 
عنها وكما لم يجز العمل في المفصول لم يجز بناؤه أيضأء لأن الموجب للبناء تضمن (من) 
الاستغراقية ودليل تضمنها لاء التبرئة فلما بعد دليلها ضعف أمر التضمه©. 

إن بناء اسم (لا) للدلالة على المبالغة في نقض السؤال والتناهي في الإنكارء وذلك 
يقتضي ترك (من) والاستغناء عنها بالتركيب الدال على نفي الجنس. وإذا كان السؤال 
يختص بمعين. فإن جوابه لا يقتضي التركيبء فيفصل بين (لا) و (اسمها) فيستغنى 
بالإعراب عن البناء سواء أكان معرفة أم نكرة ولزم تكرير (لا) ليطابق السؤال. كما 


210 شرح الكافية في النحو 2 للرضي: 61/1 
(2) شرح المفصل: 1/ 104. 
(3) شرح الكافية في النحو: 1/ 258-257. 
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طابق الجواب ب(إن) ردأ على الظن المخالف. لأنها 'جواب سائل أن يشترط فيه أن يكون 
للسائل ظن في المسؤول عنه على خلاف ما أنت تجيبه بي”1) 

كذلك الجواب ب(لا) عن (هل من). فإن' كررتها وأردت إعمالها على هذا الوجه 
جاز» فقلت لا رجل ولا امرأة ويكون جواب هل من رجل ومن امرأة» فإن كررت (لا) 
على أنها جواب كلام قد عمل بعضه في بعض من المبتدأ والخبر وتكرر جاء الجواب على 
التكرير الذي في السؤال وذلك قولك لا غلام عندك ولا جارية كأن السؤال أغلام عندك 
أو جارية وهذا سؤال من قد علم أن أحدهما عنده ولا يعرفه نفسه. فسأل ليعرف عينه 
فان كان عند المسؤول واحد منهما قال غلام إن كان غلاماً أو امرأة إن كان امرأة» فإن 
لم يكن عنده واحد منهما قال لا غلام عندي ولا امرأة ولا يحسن أن يقول لا غلام عندي 
من غير تكرير (لا) من قبل أن هذا جواب من قال: أغلام عندك؟ وجواب مشل هذا أن 
يقول المسؤول نعم إن كان عنده أو لا إن'لم يكن عنده ولا يزيد على (لا) شيئاً كما لا 
يزيد على نعم شيئاء فلذلك خالف حال التكرير حال الإفراد ولم يجز الرفع في الإفراد 
وجاز مع التكرير»ء وقوله تعالى 8 قلا رَهْتَ ولا مْسُوقَت 4 [البقرة: 07 لابج تبر 
ولا حَهوَلَاسَفَعَةٌ )4 [البقرة: 254] شاهد لجواز الرفع مع التكرير”. وذلك من 
مقتضيات مطابقة الجواب للسؤال إلآ إذا قصد ممالفته لغرض تصحيحه أو توجيهه وجهة 
أخرى. كما جرت عليه مناهج التقطيع اللغويء فجعلته مفيداً بحسب تمام إسناده أو 
نسبته» غير متصل بما يوضحه ويبين سبب خروجه عن المألوف مما عد شاذاًء وهوفي 
حقيقته متصل بغيره بدلالة القرائن اللفظية والمعنوية» لأن المقصود من الإخبار هُوَ 
الجواب» وطريقة نظم الخبر تكشف عن السؤال الواقع أو المقدر وليس الغرض الاستغناء 
بالإسناد أو النسبة» بل الغرض بيان المراد بكفاية الردّ على المطلوب أو طلبه لويضاح 
الأمر أو الشأن الذي يهم طرفي ا حوار اللغوي لغرض الاقتناع أو التأثير في المتلقي لتنفيذ 
رغبة المنشئ» وذلك بإشراكه في إتمام ما يريده وذلك بإسقاط ما يظن أنه يؤثر على جهة 


(1) دلائل الإعجاز: 251. 
(2) شرح المفضل::111/2. 
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الكلام وليس التأثير الظاهر بالعلامات الإعرابية الدالة على الإسناد أو النسبة بنوعيها 
التامة والناقصة» لأن العوامل في حقيقتها دلائل على المعنى المراد لقيامها بالوظائف 
اللغوية في توجيه التراكيب النحوية» لذلك تعددت معاني ال حرف الواحد بحسب القرائن 
التي تلازمه في النظم. فقد قيل:تدخل (لا) لتنفي النسبة المدركة بين المسند إليه والمسند» 
ولا وظيفة لا إلا النفي. أما العمل فمن اختراعهم ومن انخداعهم بظاهرة نصب الاسم 
بعدهاء ويواجهون بعض المشكلات, فيحاولون حلهاء ولكنهم لم يوفقوا إلى حل لغوي.. 
إن ارتفاع المعطوف على اسم (لا) يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الاسم بعد (لا) لم يخضع 
لتأثيرهاء ول ينتصب بهاء فما يزال مبتداء ومن حقه أن يكون مرفوعاً ولكنه اتتصب 
انتصاب المركبات بعد اتصال (لا) به وملازمتها إياه» ومن المعروف عندهم أن (لا) هذه 
إذا فصلت عن الاسم بطل عملهاء وهو دليل آخر على أن الفتح في الاسم كان بسبب 
التركيب» لا بعمل (لا)» لأن التلازم والتركيب قد انتفيا بالفاصل”". 

إن الوضع اللغوي بحسب ما يعبر عنه طبقاً لمتنضيات الحوار؛ فلابد من وصل 
الكلام بما يلابسه ويستدعيه مع مراعاة المناسب للحال والمقام» فإن الإعلام بالإسناد 
لغرض الإجابة عن الشأن الذاتي. وهو بخلاف النسبة. لأنها للإنباء عن الحدث الذي 
يهم المتلقي» فلا يكون نفي الإعلام كنفي الإنباء. كما أن نفي الجنس مجميع أفراده ليس 
كنفي فرد منه» فلا يكون اسم (ل) النافية للجنس كاسم (لا) النافية للواحد. وهي 
المشبهة بليسء لأن الأولى أبلغ» لذلك اختصت بالجملة الاسمية» أما الثانية فتدل على 
التغير لغلبة الفعلية عليهاء بدليل بناء الأول وإعراب الثاني» والبناء للتركيب بعد 
الاستغناء عن حرف العموم (من) وهذا التركيب أزال الابتداء. لأن الابتداء رابط 
للوثبات في حين أن التركيب دليل النفي. وهما متضادان. كما أن الفتح لا دليل فيه على 
الرفع وهو علم الإسناد والنسبة التامة. كما أن الفتح علم التركيب المنزل منزلة الكلمة 
الواحدة» وهو لا يستغنى به عن غيره لإتمام الإسناد. كما أن فصل (لا) عن اسمها لا 
يصلح أن يكون دليلاً على الفتح بسبب التركيب لاختلاف جهة الفصل عن جهة الوصل 


(1) في النحو العربي » نقد وتوجيه: 252-251. 





الفصل الرابع : الترك اللفوي 





في التركيب. فإن الفصل للتخصيص لأن تقديم الخبر يفيد العناية بمتعلقه. أما التركيب 
فهو للعموم وهما متناقضانء كما أن الاستغناء في التركيب النحوي يجري مجرى 
الاستغناء في الأبنية الصرفية» لأن البناء الصرفي شبيه بالبناء النحوي مجامع النظام النحوي 
القائم على النظام الصرفي تقديماً وتأخيراً وزيادة وحذفأء بدليل القلب المكاني وحروف 
الزيادة والاستغناء با حركة عن الحرف وبصيغة جمع عن أخرىء ومن ذلك استغناؤهم 
بلمحة عن ملمحة وعليها كسّرت ملامح وبشبه عن مشبه وعليه جاء مشابه... وكذلك 
استغنوا بذكر عن مذكار أو مذكير وعليه جاء مذاكير. وكذلك استغنوا بأينق عن أن يأتوا 
به والعين في موضعها فالزموه القلب أو الإبدال» فلم يقولوا (ألؤق). . وكذلك استغنوا 
بقسي عن قووسء فلم يأت إلا مقلوباً ومن ذلك استغناؤهم مجمع القلة عن جمع الكثرة» 
نحو قولهم أرجلء ول يأتوا فيه مجمع الكثرة وكذلك * شسوع لم يأتوا فيه مجمع القلة وكذلك 
أيام لم يستعملوا فيه جمع الكثرة فأما جيران فقد أتوا فيه بمثال القلة”'". و ربما استغنى عن 
نقذ اقل عو اعتب تهوعانت وأورس فهو وارس وأيفع فهو يافع. ومنه قوله 
تعالى ج وَأَرْسَلْنا اريم لَوْقِمَ »4 [الحجر: 22]؛ على بعض التأويلات وقد استغنى عن 
(مفعل) بكسر العين بمفعل بفتحها في نحو أسهب فهو مسهب وأحصن فهو محصن وألفج 
أي افلس فهو ملفيه©. 

والتصغير دليل الأصالة في الأبنية كالضمير في النظام النحوي فلا تصغر الأسماء 
ا مبهمة. بل أصارت ييتتى زبعضها عن بحض؛ كنا كنار ترم أتانا مُسَيّانا وععشيانا 
عن تحقير القصر في قولهم: أتانا قصرأء وهو العشي””. وكذلكالجموع قد يقع بعضها 
موضع بعض ويستغنى ببعضها عن بعض ألا ترى أنهم قالوا رسن وأرسان وقلم وأقلام 
واستغنوا بهذا الجمع عن جمع الكثرة وقالوا رجل ورجال وسبع وسباع ول يأتوا هما ببناء 
قلة. وأقيس ذلك أن يستغنى جمع الكثرة عن القلة لأن القليل داخل في الكثير. 


(1) الخصائص: 267/1. 

(2) شرح الكافية في النحو: 2/ 199. 
(3) كتاب سيبويه: 3/ 489. 

(4) شرح المفصل: 11/5. 
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وقد استغنوا جمع الكثرة عن القلة في الثلاثي المحذوف اللام» فقدجاء منه مالم 
يجمع جمع السلامة لا بالواو والنون ولا بالألف والتاء استغناء بجمع التكسير وذلك كأمة 
وشاة وشفة”'. فإنهماستغنوا بشفاه وشياه عن أدنى العدد وإن كانت من أبنية الكثرة» 
كما استغنوا بجروح عن أجراح, وقد يستغنون بالتكسير عن جمع السلامة للمناسبة 
المعنوية والمشاركة في البناء» فإن (فعيلاً) إذا كان بمعنى مفعول يجمع على (فَعْلى) نحو 
قتيل وقتلى وجريح وجرحى للدلالة على أنه مكروه وغير مرغوب فيه فالحقوا به كل ما 
كان ابتلاء وإصابة بالشر فقالوا: مرضي وهلكي وموتى وجربى وأشباه ذلك. لأن ذلك 
أمر يبتلون به وأدخلوا فيه وهم له كارهون وأصيبوا به» فلما كان المعنى معنى المفعول 
كسروه على هذا المعنى””» فقد استغنوا بفعلى عن جمع السلامة للتقارب المعنوي وإن 
كان غير بابهاء لأنأفعالحا لما سمي فاعله نحو مرض وهلك ومات وجرب ولا تبنى لما لم 
يسم فاعله فلا يقال مُرِضٌ وهّلكء لأنها غير متعدية فبابها أن تجمع جمع السلامة نحو 
مريضون وجربون. لأنها جارية على أفعالها وتدخلها تاء التأنيث للفرق فيقال مرضت 
هند فهي مريضة فالقياس مريضون تجمعه بالواو والنون» لأن مؤنثه يجمع بالألف والتاء 
نحو مريضات فأما جمعهم إياه على (فعلى فليس بالأصل وإنما هُوَ بالحمل على جريح 
وجرحى وقتيل وقتلى لمشاركتها فعيلاً في معنى مفعول في المكروه”“ لأن العناية بالمفعول 
دون الفاعلء لأنه صيغ من المبنى للمجهول وجرى مرض وهلك ومات ونحو ذلك مجراه 
للدلالة على الاستغناء بالمسبب عن السبب. كما استغنوا بالمفعول عن المفعل فقالوا: دعه 
إلى ميسوره ودع معسوره. فإنما يجيء هذا على المفعول كأنه قال: دعه إلى أمر يُوسَّر فيه أو 
يعسر فيه» وكذلك المرفوع والموضوع. كأنه يقول: له ما يرفعه وله ما يضعه وكذلك 


(1) شرح الكافية في النحو: 2/ 188- 189. 
(2) شرح المفصل: 82/5. 

(3) كتاب سيبويه: 3/ 648. 

(4) شرح المفصل: 5/ 81. 
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المعقول, كأنه قال: عُقل له شيء؛ أي حبس له وشدد ويستغنى بهذا عن المفعل الذي 
يكون مصدراًء لأن في هذا دليلاً عليه”". 

وقد يستغنون بالسبب عن المسبب للدلالة على المطاوعة والمبالغة في الحدث. من 
ذل كاستغناؤهم باشتد وافتقر عن قوطم فقّر وشدٌ وعليه جاء فقير... ومن ذلك 
استغناؤهم عن الأصل مجرداً من الزيادة بما استعمل منه حاملاً للزيادة وهو صدر صالح 
من اللغة وذلك قولهم (حوشب) هذا لم يستعمل منه (حشب) عارية من الواو الزائدة 
ومثله (كوكب ألا ترى أنك لا تعرف في الكلام (حشب) عارياً من الزيادة ولا (ككب) 
ومنه قولهم (دَوْدَرَى) لأنا لا نعرف (ددر) ومثله كثير في ذوات الأربعة وهو في الخمسة 
أكثر منه في الأربعة©. 

وفي مقابل ذلكء استغنوا عن الأصول للدلالة على القرب لكثرة تداوله كالأب 
والأخ وناسء لأنها من الأسماء المتضايفة» بدليل الاستغناء عن همزة (ابن) عند 
تصغيرها أو جمعها جمع تصحيح. فقالوا: بي وبّنون, لأن التصغير والجمع يعيدان 
الكلمات إلى أصوطاء فلا يكسر الاسم المصغر ويجمع جمع تصحيح بالألف والتاء» وذلك 
لشابهة التصغير للتكسير فيما يزاد فيهما من الزوائد» كما أن التكثير ضد التقليل فلا 
يجمع المصغر إلا جمع سلامة» لأن التكسير مما ترد فيه الأشياء إلى أصوهاء كما يفعل ذلك 
في التحقير» لذلك فتكسير الجمع بخلاف تصحيحه. كما أنهما بخلاف غيرهما من 
الجموع. فإن المكسر يدل على ثبوت الوصف واستكماله في الموصوف لاختصاص 
التكسير بالأسماءء أما المصحح فإنه يدل على معنى الفعلية وقد يخرج الجمع عن بابه 
لقاربته معنى باب آخر مدحاً أو ذما أو صنعة بالاستغناء وليس من تركب اللغات لسعة 
باب الاستغناء لاعتماده المعنى وليس اللفظ» فقد ذهب ابن جني إلى أن شاعر من شعر لا 
من شعْرءثم استغنى بفاعل عن فعيل وهو في أنفسهم وعلى بال من تصورهم يدل على 


(2) الخصائص: 1/ 269. 
)3( المخصص: 71/14 
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ذلك تكسيرهم لشاعر: شعراء لما كان فاعل هنا واقعأ موقع فعيل كسّر تكسيره ليكون 
ذلك أمارة ودليلاً على إرادته وأنه مغن عنه وبدل منه... وعلى ذلك قالوا: عالم 
وعلماء.. لما كان العلم إئما يكون الوصف به بعد المزاولة له وطول الملابسة صار كأنه 
غريزة ولم يكن على أول دخول فيه ولو كان كذلك لكان متعلماً لا عالمأء فلما خرج 
بالغريزة إلى باب فعُل صار عالم في المعنى كعليم فكسر تكسيره. ثم حملوا عليه ضده 
فقالوا جهلاء كعلماء وصار علماء كحلماء. لأن العلم محلمة لصاحبه وعلى ذلك جاء 
عنهم فاحش وفحشاء لما كان الفحش ضرباً من ضروب الجهل ونقيضاً للحلم”". 

لقد جاء فاعل للدلالة على الغريزة والسجية كما جاء دالا على النسب والصناعة» 
قال المبرد: فأما قوهم شاعر وشعراء فإنما جاء على المعنى, لأنه بمنزلة (فعيل) الذي هُوَ 
في معنى الفاعل نحو كريم وكرماء وظريف وظرفاء وإنما يقال ذلك لمن قد استكمل 
الظرف وعرف به. فكذلك جميع هذا الباب» فلما كان (شاعر) لا يقع إلا أن هذه صناعته 
وكان من ذوات الأربعة بالزيادة وأصله الثلاثة كان بمنزلة (فعيل)2. فقد لحق شاعر 
وعالم بما كان على (فَعُل) استغناء بالثبوت عن الحدوث. لأن ذلك جاء بحسب المعنى؛ 
بدليل الجمع لمناسبته معنى (فاعل) الدالة على النسبة وإجادة الصنعة؛ لأنالشاعر مثل 
لابن وتامر أي صاحب شعر... وليس في (شاعر) من قولهم شعر شاعر معنى الفعل إنما 
هو على النسبة والإجادة©. 

فإن الصيغة معنى حرفي زائد على الجذر اللغوي. فكانت مشتركة. كما اشتركت 
الحروف في المعاني وتقاربت» ولكن الاستعمال يقتضي الاستغناء بمعنى عن آخرء بدليل 
اشتراك (فعيل) في معاني الصفة المشبهة والمصدر والجمع نحو عبيدء وكذلك جاءت بمعنى 
فاعل وبمعنى مفعولء. فاستغنى بفاعل عن فعيل للدلالة على الصحبة وليس الثبوت 
كالصفة المشبهة (فعيل)» فإن كان ذا شيء؛ أي صاحب شيء بني على (فاعل) فقلت: 


(1) الخصائص: 382-381/1. 
(2) المقتضب: 2/ 220. 
(3) لسان العرب: مادة (شعر). 
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رجل فارسء أي صاحب فرسء ورجل دارع ونابل وناشب أي: هذا آلته”'"؛ وهو دليل 
على تمكن الشاعر في استعمال آلته. قال سيبويه: وأما ما يكون ذا شيء وليس بصنعة 
يعالجهاء فإنه ما يكون (فاعلاً) وذلك قولك لذي الدرع دارع ولذي النبل نابل ولذي 
النشاب: ناشب ولذي التمر تامر ولذي اللبن: لابن.. وتقول لمن كان شيء من هذه 
الأشياء صنعته لبان وتمار ونبّال. فدلت (فاعل) على النسبء أي الآلة بديلاً عن 
الوصف الثابت فإن الاستغناء هُوَ الوضع اللغوي الطبيعي الذي يكتفي به عن التقديرات 
التى تخل بالمعنى تطبيقاً للقواعد المنطقية العامة؛ لآن الاستعمال اللغوي بحسب مقتضيات 
الخال ومناسبات القول وملابساته أولى بالأخذ من التعويل على الأصول المفترضة» 
فإذاكانت الصفة لازمة تحل حل الصلة في أنه لا يستغنى عنها لإبهام الموصوف لم يكن إلا 
رفعاًء لأنها وما قبلها بمنزلة الشيء الواحدء لأنك إنما ذكرت ما قبلها لتصل به إلى ندائها 
فهي المدعو في المعنى» وذلك قولك يا أيها الرجل أقبل» أي مدعو والرجل نعت لهاو 
(ها) للتنبيه. لأن الأسماء التى فيها الألف واللام صفات للمبهمة مبينة عنها. 

فكان التركيب في النداء مغنياً عن التصريح بالمدعوء لاختلاف المراد من التركيب 
الإنشائي عن الإخباري لعلم المتلقي بالغرض فلا حاجة إلى تقدير 
(المدعو), لأنهم يستغنون بالشيء عن الشيء» وقد يستعملون فيه جميع ما يكون في 
بابه. فأما قوهم:يا رجل ويا فاسق فمعناه كمعنى يا أيها الفاسق... وصار كالأسماء 
التي هي للإشارة» نحو هذا وما أشبه ذلك وصار معرفة بغير ألف ولام, لأنك إنما قصدت 
قصد شيء بعينه. وصار هذا بدلاً في النداء من الألف واللام واستغنى به عنهما كما 
استغنيت بقولك اضرب عن لتضرب””. فقد استغنى بياء النداء واسم الإثشارة عن 


(1) المقتضب: 162-161/3. 
(2) كتاب سيبويه: 3/ 382-381. 
(3) المقتضب: 216/4. 

(4) كتاب سيبويه: 3/ 599. 

(5) نفسه: 2/ 197. 
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مواجهة المتلقي بإظهار الخطاب ب(أنت) ونحوهاء لأنها معرفة بالمعنى لعلم المتلقي 
بالمقصود وهكذا المبهمات يستغنى بها عن إظهار البدائل؛ لأنها مفسرة بدلائل معنوية 
لعلم المتلقي بالمراد لأنه يكتفي بالنغمة الصوتية تفخيماً أو ترقيقاً عن الوص تقول سألناه 
فوجدناه إنسانا وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه فتستغنيى بذلك عن وصفه بقولك إنسانا 
سمحاً او خواذا أو عو ذلك" :وكدلكالمقتمر لآ يوضف المظهن اندك آنه قد يفف 
عن الصفة. وإنما تضمر الاسم حين يستغنى بالمعرفة ألا ترى أنك لو قلت مررت بهو 
الرجل لم يجز ولم يحسن ولو قلت مررت بهذا الرجل كان حسناً جميلاة. هذا لا تضاف. 
لأن المحارف لا تضافء. لأن الإضافة للتعريف أو التخصيص. والمبهمات معارف 
فاستغنى فيها عن (أل) التعريف وعن الإضافة أما الاستغناء عن همزة الوصل في الجمع 
وفي التصريف فلأنهم إنما أرادوا حرفاً يتبلغ به في الابتداء ويحذف في الوصل للاستغناء 
عنه بما قبله فلما اعتزموا على حرف يمكن حذفه واطراحه مع الغنى عنه جعلوه الهمزة» 
لأن العادة في أكثر الأحوال حذفها للتخفيف وهي مع ذلك أصلء فكيف بها إذا كانت 
زائدة ألا تراهم حذفوها أصلاً في نحو خذ وكل ومرٌ وويلمه وناس... فلما احتاجوا إلى 
زيادة حرف في أول الكلمة وشرطوا على أنفسهم حذفه عند الغنى عنه وذلك في أكثر 
أحواله» لأن الوصل أكثر من الابتداء والقطع فلم يجدوا حرفاً يطرد فيه الحذف اطراده 
في الهمزة فأتوا بها دون غيرها من سائر حروف المعجم لاسيما وهي أكثر الحروف زيادة 
في أوائل الكلم فلذلك زادوا همزة الواصل”©. 

وكذلك الاسستغناء عن حرف العطف بالواو إذا طال الكلام في 
الوصل وفهم معنى الجمع من الوصلء نحو قوله تعالى 9( كُيِبَ عَلَيِكُمإِدَا حَصَرَأَحَدَكُمْ 
لْمَوْثُ © [البقرة: 180]» فإن الآبة الكريمة معطوفة بالمعنى على قوله تعالى َِكُيبَ 
علي الْقِصَاصٌ * [البقرة: 178]» وذلك لأنقوله عرّ وجل (كتب عليكم) المعنى: وكتب 
(1) الخصائص: 371/1. 


(2) كتاب سيبويه: 2/ 88. 
(3) سر صناعة الإعراب: 1/ 129-128. 
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عليكم؛ إلا أن الكلام إذا طال استغنى عن العطف بالواو. وعلم أن معناه معنى الواوء 
ولأن القصة الأولى قد استتمت وانقضى معنى الفرض فيهاء فعلم أن المعنى فرض 
عليكم القصاص وفرض عليكم الوصية”'. كما عُلم من الصفة (مثل) لكشرة استعماها 
على موصوف. لأنهليس إقامة الصفة مقام الموصوف بالمستحسنة في كل موضع وربما 
جرت الصفة لكثرتها في كلامهم مجرى الموصوف فيستغنى بها لكثرتها عن الموصوف 
كقولك مررت بمثلك. ولذلك قال الله عر وجل ل( من جَآه سق هله عدر ًا 
[الأنعام: 160]؛ أي عشر حسنات أمثالها”'» فلا يستغنى عن شيء إلا أقيم مقامه ما يدل 
عليه لذلك قيل في (أمثالها): على إقامة صفة الجنس المميز مقام الموصوف تقديره: عشر 
حسنات أمثالها”'» فاستغنى بمثل عن الكاف. ولك لأنهم استغنوا بقولهم مثلي وشبهي 
عنه فأسقطوه واستغنوا عن الإضمار في حتى بقوهم: رأيتهم حتى ذاك.. كما استغنوا 
5 مكل عن كي . 

إن البيان عن المراد من الكلام العربي يتم قياسه على اللسان العربي لجسب 
مستوياته الصوتية والصرفية والنحوية والبلاغية وحمله على كلام العرب في صياغة أبنيته 
وتشكيل تراكيبه الأسلوبية» وقد اختص الصرف بصياغة أصول المادة اللغوية وبيانها 
بالتصريف. لأن الصرف: اسم لكلما يتصرف به , فإن رد الشيء عن حالة إلى حالة أو 
إبداله بغيره””, لا يكون إلا بمطاوعته للتغيير سواء أكان التغيير مقطعياً للبنى الصرفية أم 
كان للعلامة الإعرابية» لأنْصرف الكلمة إجراؤها بالتنوين”". فإن التنوين يتبع العلامة 


(1) معاني القرآن وإعرابه:.1/ 249. 
(2) المخصص: 17/ 127. 

(3) الكشاف: 64/2. 

(4) كتاب سيبويه: 2/ 383. 

(5) لسان العرب: مادة (صرف). 
(6) مفردات ألفاظ القرآن: 482. 
(7) لسان العرب: مادة (صرف). 
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الإعرابية إلا على إرادة التدكير تفريقاً له عن التعريف. وهو دليل الأصالة والخفة فيلحق 
الصفات لتغليب معنى الفعلية فيها بدليل العمل. كما يلحق الأسماء للدلالة على 
تصريفها بأمارة الإعراب فليس التصريف كالصرف الأ في التكثير وأكثر ما يقال في 
صرف الشيء من حالة إلى حالة ومن أمر إلى آخر”'". لأن التاء دليل المطاوعة والتضعيف 
دليل السلب كما في مرض. فإن التصريف مختص بالجذر اللغوي لاشتقاق أسماء المعاني 
سواء أكانت مصادر أم صفات أم أفعالاً. لذلك قال ابن جني: ومنه تصريف (م ر ض) 
إنها لإثبات معنى المرض نحو مرض يمرض وهو مريض ومارض ومرضى ومراضىء ثم 
إنهم قالوا: مرّضت الرجل أي داويته من مرضه حتى أزلته عنه أو لتزيله عنه©. 

فالتصريف تبيين للصرف. لأنه مطاوع للميل أو العدل أو السلبء لأن صرفه 
يصرفه صرفأ فانصرفء. وصرفت الرجل عني فانصرف. وصرفنا الآيات أي بيناها 
وتصريف الآيات تبيينهاء وتصريف الرياح صرفها من جهة إلى جهة والصرف التقلب 
والحيلة» والصرف الميل والعدل والصرف ما يتصرف به والعدل الميلء. وقيل: الصرف 
الزيادة والفضل وصرف الحديث: تزيبنه والزيادة فيه. 

فالتصريف بخلاف الصرف, لاختصاصه بتشكيل الجذر اللغوي بصيغ دالة على 
المعاني» لارتباط البناء بالمعنى وما يزيد عليه أو أسقط منه يغير معناه. لذلك قال ابن 
جني :وأكثر ما وجدت هذا المعنى - أي السلب - من الأفعال فيما كان ذا زيادة» ألا ترى 
أن أعجم ومرّض وتحوّب وتائم كل واحد منها ذو زيادة؛ فكأنه إنما كثر فيما كان ذا زيادة 
من قِبَل أن السلب معنى حادث على إثبات الأصل الذي هُوَ الإيجاب. فلما كان السلب 
معنى زائداً حادثاً لاق به من الفعل ما كان ذا زيادة» من حيث كانت الزيادة حادثة طارئة 
على الأصل الذي هُرَ الفاء والعين واللام. كما أن التأنيث لما كان معنى طارثاً على 
التذكير احتاج إلى زيادة في اللفظ علماً له كناء طلحة وقائمة وألفي بشرى وحمراء 


(1) مفردات ألفاظ القرآن: 482. 
(2) الخصائص: 3/ 77. 
(3) لسان العرب: مادة (صرف). 
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وسكرىء وكما أن التعريف لما كان طارئاً على التنكير احتاج إلى زيادة لفظ به كلام 
التعريف في الغلام والجارية ونحوه”"". 

فالصيغة تثبت معنىء والزيادة فيها تصريف لا والأصل هُوَ صياغة الجذر اللغوي 
للمادة وتغييرها بالزيادة والنقصان بحسب المراد هُّوَ تصريف للأصلء كما أن الاسم 
يتصرف فيه تنوينا وتعريفا وتصغيرا ونسبا بالياء المشددة وتصحيحا بالزيادة وتكسيرا 
بتغيير هيأته. لذلك كان التكسير أقوى من التصغير لأنه مانع من الصرف مخلاف 
التصغير فإنه لا يمنع» إذ يتحول به الاسم إلى وصف كالمنسوب إليه بالياء» وإن اشتركا في 
إعادة الكلمات إلى أصوطا للمشابهة فيما بينها بالزيادة» لأن التكسير ما ترد فيه الأشياء 
إلى أصوهاء كما يفعل ذلك في التحقير”. وكذلك الإضمار يرد الأشياء إلى أصوها في 
كثير من المواضع””. لأن المضمر لا يوصف ولا يضافْمن قبل أن (هُوَ) اسم مضمر 
والمضمر لا يوصف بالمظهر أبدأء لأنه قد استغنى عن الصفة, وإنما تضمر الاسم حين 
يستغنى بالمعرفة ألا ترى أنك لو قلت مررت بهو الرجل لم يجز ولم يحسن ولو قلت مررت 
بهذا الرجل كان حسناً جميلا”» لذلكفكل ما صلح به المعنى فهو جيد وكل ما فسد به 
المعنى فمردود””. فجرى في التصريف الاستغناء عن الأصول المكتفى فيها بالفروع, فمن 
الأصول المنصرف عنها إلى الفروع تصريف الفعل المعتل والمطاوع, وذلك كالثلائي المعتل 
العينء نحو قام وباع وخاف وهاب وطالء فهذا مما لا يراجع أصله أبداً آلا ترى أن هلم 
يأت عنهم في نثر ولا نظم شيء منه مصححاً نحو قوّم ولا بيع ولا خوف ولا هيب ولا 
طؤل. وكذلك مضارعه نحو يقوم ويبيع وييحاف ويهاب ويطول ومما لا يراجع من 
الأصول باب افتعل إذا كانت فاؤه صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءء فإن تاءه طاءء نحو 


(1) الخصائص: 80/3. 

(2) المخصص: 7/14. 

(3) سر صناعة الإعراب: 117/1. 
(4) كتاب سيبويه: 2/ 88. 

(5) المقتضب: 311/4. 
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اصطبر واضطرب واطرد واظطلم. وكذلك إن كانت فاؤه دالا أو ذالاً أو زاياء فإن تاءه 
تبدل دالاء وذلك نحو قولك ادلج واذكر وازدان. فلا يجوز خروج هذه التاء على أصلها 
وم يأت ذلك في نثر ولا نظه”". 

وفي ذلك دليل على أن الصرف بخلاف التصريف. لأن الرد إلى النظير أو النقيض» 
بخلاف الكشف عن المجهول بالمعلوم من الأبنية بالتصريف. بدليل الزيادة» لأن من 
كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وأن لم يكن مثله في جميع الأشياء””. فجرى التصريف 
مجحرى القياس في الرد تقديرأء لأنقاس الشيء يقيسه قيساً وقياساً وأقتاسه وقيّسه إذا قدره 
على مثاله. والقيس والقاس: القدر. يقال: قيس رمح وهذه الخشبة قيس أصبع أي قدر 
أصبع» يقال: قايست بين شيئين إذا قادرت بينهما””. فهو مختص بالاستعمال اللغوي 
وليس بالمنهج. فثمة فرق بين الاستعمال والنظر وصفاً وتحليلاء فكان القياس ميداناً 
للصرف. لأنالقياس هُوَ أساس الصرف. فكلنا يتبع القياس حين يتكلم وإن الجداول 
التي أعدتها الدراسات الصرفية ليست إلا نماذج يطلب إلى التلاميذ أن يطابقوها في 
الصوغ.. ولاشك أن عملية الصوغ القياسي عملية معيارية إلى أقصى حد... ولكن عملية 
الصوغ القياسي على معياريتها لا تدخل في صلب المنهج» فهي تتصل بنشاط من يستعمل 
اللغة. لا منهج من يبحث في اللغة» وشتان ما بين من يستعمل اللغة ومن يبحث فيها, 
وليس كذلك؛ لأن القياس يبين قدر المنصرف إليه زيادة أو ضبطاً أو قلباً أو حذفاً أو نقلاً 
بالنسبة للمنصرف عنه» بدليل اشتراط النظير أو النقيضء بدليل الاستغناء بالفرع عن 
الأصل وهو المقيس عليه. 

أما الصرف فإنه عام لكل منصرف عنه سواء أكان بناءً أم حركة أم حرفاًء بدليل 
تخالفة المنصرف عنه في الإعراب ومنع الصرف للمشابهة» والعدول عن صيغة إلى أخرى. 


(1) الخصائص: 2/ 349-348. 

(2) كتاب سيبويه: 3/ 218. 

(3) لسان العرب: مادة (قيس). 

(4) اللغة بين المعيارية والوصفية: 232 36. 
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فهو من باب الاستغناء وليس كذلك القياس.ء لأنه لا يستغنى عن الأصلء. فالصرف 
أساس القياس وليس العكس. لأنه رد الكلمة عن جهتها لغرض إثبات معنى مغاير 
وليس مقارباء كما في القياس فيكون القياس بياناً للصرف ودليلاً له للكشف عن المعنى 
المراد لأن للصيغة الصرفية معنى زائداً على معنى المعجم. لذلك قيل: اللغة العربية 
حظوظة جداً بوجود هذه الصيغ الصرفية» لأن هذه الصيغ تصلح لأن تستخدم أداة من 
أدوات الكشف عن الحدود بين الكلمات في السياق. ويشكو معظم لغات العالم من عدم 
وجود مثل هذا الأساس الذي يمكن به أن تحدد الكلمات”'"». وكذلك دلت الصيغة 
بانتظام أجزائها وترتيبها على نظام بناء الكلام تقديماً وتأخيراً وزيادة وحذفاً وتبعية» 
ولاسيما الأفعال؛ فإذا أخبرت بأنك سعيت فيها وتسببت لحا وجب أن تقدم أمام حروفها 
الأصول في مثلها الدالة عليها أحرفاً زائدة على تلك الأصول تكون كالمقدمة لها والمؤدية 
إليهاء وذلك نحو استفعل» فجاءت اللهمزة والسين والتاء زوائدء ثم وردت بعدها الأصول 
الفاء والعين واللام» فهذا من اللفظ وفق المعنى الموجود هناك. وذلك أن الطلب للفعل 
والتماسه والسعي فيه والتأتي لوقوعه تقدمه. ثم وقعت الإجابة إليه» فتبع الفعل السؤال 
فيه والتسبب لوقوعه. فكما تبعت أفعال الإجابة أفعال الطلب. كذلك تبعت حروف 
الأصل الحروف الزائدة التي وضعت للالتماس والمسألة» وذلك نحو استخرجء واستقدم» 
واستوهب. واستمنح» واستعطىء واستدنى. 

فكما استغنى بجروف المعاني عن الجمل الفعلية» كذلك استغني بالزوائد عن 
الجمل الطلبية» علاوة على الإيجاز والاختصارء وهكذا الاستغناء ع المبالغة عن 
(فاعل) و (مفعول) إذا وصف بها المؤنث. فإن فعولاً إذا كان بتأويل فاعل لم تدخله هاء 
التأنيث إذا كان نعتاً لمؤنث تقول: امرأة ظلوم وغضوب وقبول معناه امرأة ظالمة فصرف 
عن فاعلة إلى (فعول) فلم تدخله هاء التأنيث؛ لأنها ل تبن على الفعلء وذلك أن فاعلاً 
مبني على (فَمَل) ومُفْعِلا مبني على (أفعل) وفعيلاً مبني على (فَمُل) وفيلا مبني على 


(1) مناهج البحث في اللغة: 210. 
(2) الخصائص: 154/2. 
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(فَعِل)؛ فلما لم يكن لفعول فعل تدخله تاء التانيث تبنى عليه لزمه التذكير لهذا المعنى؛ 
فإذا كان (فَعُول) بتأويل مفعول دخلته الهاء ليفرقوا بين ماله الفعل وبين ما الفعل واقع 
عليه”''» وللاستغناء بالتاء عن معنى الفعلية» لأن إسقاطها يدل على غلبة الاسمية؛ كما 
استغنوا عن تأنيث أفعال المدح والذم للدلالة على المبالغةفإذا بالغوا وتناهوا منعوه 
التصرف فقالوا نعم الرجل وبئس الغلام» فلم يصرفوهاء وجعلوا ترك التصرف في الفعل 
الذي هُوَ أصله وأخص الكلام به أمارة للأمر الحادث له. وأن حكماً من أحكام المبالغة 
قد طرأ عليه» كما تركوا لذلك أيضاً تأنيئه دليلاً عليه في نحو قولهم: نعم المرأة وبئس 
الجارية7» كما دل فتح يهلّك على ماضيه؛ فقد يجوز أن يكون ماضي يهلّك هلِك 
كعطب واستغنى عنه بهلك وبقيت يهلّك دليلاً عليها. وذلك لأنالعرب قد تجري 
الشيء مجرى نقيضه. كما تجريه مجرى نظيرهء ألاتراهم قالوا: جوعان كما قالوا شبعان 
وقالوا: علِم كما قالوا جهلء قالوا كثْرّما تقومنُ كما قالوا: قلّما تقومن؛ وذهب الكسائي 
في قوله: 

إذا رضيت علي بنو قشي لعمر الله أعجبى رضاها 

إلى أنه عدّى (رضيت) بعلى لما كان ضد سخطت وسخطت بمايعدى 
4 

فالأحكام اللغوية لا تثبت بالقياس بل تثبت بالصرف عن النظير إلى النقيضء كما 

3 نا الحوال باكر الحوانت دليلاً عليه نحو قوله تعالى سما أشْكَرُوا بو أَنَمْسَهُمْ 4 . 
ثم قال أن يَحكُمْرُوأْ * [البقرة: 90], على التفسير كأنه قيل له ما هُوَ؟ فقال: هُرَ أن 
000 ؛ لأنه اممخصوص بالذم فموضع (أن يكفروا) رفع لعنى ذلك الشيء المذموم أن 


بعلى' 


(1) المخصص: 16: 138. 
(2) الخصائص: 3/ 244. 
(3) المخصص: 6/ 127. 
(4) الخصائص: 2/ 389. 
(5) كتاب سيبويه: 3/ 155. 
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يكفروا بما أنزل الله”')» وذلك لتعلق المصدر المؤول بما قبله من جهة المعنىء لأنه 
بتأويل مفرد كالوقف على ما لا يستغنى ما بعده عما قبله. فإنكان له تعلى فلا 
يخلو إما أن يكون من جهة المعنى فقط وهو المسمى بالكافي للاكتفاء به واستغنائه عما 
بعده واستغناء ما بعده عنه كقوله 9 وَصِمَا ركهم ينفِقُونَ * [البقرة: 3]» وقوله 2 ومَآ ِل ين 
قَِكَ # [البقرة: 4]» وإن كان التعليق من جهة اللفظ فهو المسمى بالمحسن.. وقد يكون 
الوقف حسناً على تقدير وكافيأء أو تامأ على آخرء نحو مد يَقئتينَ 14[ البقرة: 2]» وإن لم 
يتم الكلام كان الوقف عليه اضطرارياً وهو المسمى بالقبييه. 

فإنٌ الانصراف عن ركن من الكلام أو جملة بالاستغناء لقيام الدليل المعنوي هُوَ 
المنهج اللغوي السليم الذي يعوّل عليه في الإنشاء والتلقي للفهم والإفهام لملاءمته 
ظروف القول ودواعيه؛ لذلك فإن الصرف مخلاف القياس. لأنه لا يعتمد النظير بل 
يؤسس على عدم النظير بالاستغناء لقيام الدليل» فأما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجاد 
النظير وذلك مذهب الكتاب - أي كتاب سيبويه - فإنه حكى فيما جاء على (فِعِل) 
(إبلا) وحدهاء ولم يمنع الحكم بها عنده إن لم يكن لا نظير, لأن إيجاد النظير بعد قيام 
الدليل إنما هُوَ للأنس به لا للحاجة إليه؛ فإما إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد 
النظيرء ألا ترى إلى عزويت لما لم يقم الدليل على أن واوه وتاءه أصلان احتجت إلى 
التعلل بالنظيرء فمنعت من أن يكون (فِعُويلا) لما لم تجد له نظيراء وحملته على (فِعليت) 
لوجود النظير وهو عفريت ونفريت”», لأن الجذر اللغوي أساس التصرف وليس 
القياس» وكذلك عفريت؛ لأنها من العفرء وكذلك: عِزويتء لأنه ليس في الكلام 
(فغويل)» وكذلك الرغبوت والرهبوت. لأنه من الرغبة والرهبة.. وكذلك التتفلة» لأنها 
سميت بذلك لسرعتها كما قيل ذلك للثعلب””. فقد صرفت إلى أوزان جمعت بين 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 172/1. 
(2) الإتقان في علوم القرآن: 1/ 85. 
(3) الخصائص: 1/ 197. 

(4) كتاب سيبويه: 4/ 316. 
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الصفات والأسماء وليس فا نظائر في كلامهم فإنهليس في الكلام فَعْلِيل ولا فُعْليل 
ويكون على (فِعْليت) نحو: عفريت وهو صفة» وعزويت وهو اسم., وليس في الكلام 
فَعْلَيت ولا فُعْلّيت ولا فِعْلَيْل ولا شيء من هذا النحو لم نذكره”'". 

وكذلك قيل في الردَ على من ادعى أن (السين) و(سوف) ترفعان الأفعال 
المضارعة لم نر عاملا في الفعل تدخل عليه اللام. وقد قال سبحانه ‏ فَلَسَوْفَ تَحَلمونَ )4 
[الشعراء: 49]: فجعل عدم النظير ردًا على مسن أنكر قوله. فقد غلبت الحاجة إلى 
التصرف في الكلام قياس المناطقة, لأن المعاني أقوى وأكرم وأفخم قدراً من قيود 
حدودهم فجرى الصرف بالاستغناء» لأنهم ما يستغنون بالشيء عن السشيء حتى لا 
يدخلوه في كلامهم”» فقد جاء السماع على خلاف قواعدهم فجاء عنهم جر الفاعل؛ 
ورفع المضاف إليه والمفعول به والجزم بحروف النصب والنصب بحروف الجزم» بل جاء 
عنهم الكلام سُدَى غير حصّل وغفلاً من الإعراب. ولاستغنى بإرساله وإهماله عن إقامة 
إعرابه والكُلّف الظاهرة با محاماة على طرد احكامه”. وذلك لاشتراك الإعراب والبناء 
بالعلامة أو الحركة واختلافهما في المعنى كاشتراك الصيغ والحروف في الظاهر مع 
اختلاف المعاني, لأناتفاق الإعراب والبناء في اللفظ وافتراقهما في المعنى ولولا مضادة 
البناء الإعراب من وجه وموافقته من وجه لما احتجنا إلى الإعراب, لأن غرضنا إيضاح 
المبنيات ولكن الضد لا يتبين إلا بضده فالإعراب مبين بالبناء والبناء مبين بالإعراب©. 

وقد يصرف الكلام عنهما استغناء بدليل الحال والمقام وعلم المتلقي بالمطلوب؛ 
كما استغنوا بأحرف الزيادة في الثلائي عما يلحقه بالرباعي» وذلك لأن 'هذه الزوائد في 
هذه الكل إما جيء بها للمعاني خشوا إن هم جعلوها ملحقة بذوات الأربعة أن يقدر أن 


(1) كتاب سيبويه: 4/ 269-268. 
(2) الخصائص: 1/ 197. 

(3) كتاب سيبويه: 3/ 646. 

(4) الخصائص: 1/ 244. 

(5) المخصص: 80/14. 
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غرضهم فيها إنما هُوَ إلحاق اللفظ باللفظء نحو شملل وجهور وبيطره فتنكبوا إلحاقها بها 
صوناً للمعنى وذبّاً عنه أن يستهلك ويسقط حكمه فأخلوا بالإلحاق لما كان صناعة لفظية 
ووقروا المعنى ورجّبوه لشرفه عندهم وتقدمه في أنفسهم. فرأوا الإخلال باللفظ في جنب 
الإخلال بالمعنى يسيراً سهلاً وحجماً محتقر”''. فلم يجعلوا مثل (فاعَل) و (افْمَل) 
و(فمّل) ملحقة بالرباعي: لأن كل واحد منها جاء لمعنى» كما جعلوا (فعلل) و (فيعل) 
و(فؤْعل) و (فعَول) وو(فَعْلَى) ملحقة بدحرج فاستغنوا بالزيادة لإجراء معاني النقل 
والسلب والمشاركة والتكثير ونحوها ورفض الأصل الرباعي لذلك؛ كما رفض اصل 
الفعل الثلائي المعتل والمنقوصء نحو عصاً وحصئ وفتى على أن أصل رمى رمي وقام 
قَوّم وغزا وغزو وعصا عَصَّرٌ وحصى حَصَيْ وفتّي فبّى» فإنهذا أصل وإن قامت الدلالة 
عليه؛ فإنه مرفوضء. كما أن أصل قام قوم ولكنه لا ينطق به على أصله وهاهنا أشياء 
ككرة تر نض اضر لحا ويقتضر ف الاستعيدال على قروعها”. 

وكذلك لم ينطق باصل استقام ونحوه. وإن استدل بقوله تعالى # أسْتَحودَ لبهم 
لشَيِطَنٌ 4 [اجادلة: 19]: على أن الأصل استقوم» ولكن الواو إذا تحركت تحصنت 
بالحركة فلابد أن تعل بحذف الحركة وكذلك الياءء» ثم استغنى عنهما بمد حركة ما قبلهما 
بدليل نقل حركتهما إلى الصامت الساكن قبلهما وهي عملية تغيير مقطعي. لأنهما مدان 
للضمة والكسرة» لذلك قيل:إن النحويين القدماء وإن كانوا ألموا بمخواص الحروف 
.الصامتة إلماماً مقبولاً حسناء فلم يوفقوا إلى معرفة طبيعة الحروف الصائتة. لأنهم كانوا 
يتأئرون بالخط خلافاً للنطق فرأوا أنه في بعض الأحيان لا يكتب شيء البتة بين الحروف 
الصامتة نحو (فَعَل)؛ وأحياناً يكتب بينها حرف من حروف المد نحو (فاعل). فلم يدروا 
أن الحالتين سيان في أن تنطقى بعد الفاء حركة في كلتيهما إل انها مقصورة في الأولى 
وممدودة في الثانية» بل ظنوا أنه وإن كانت الفاء متحركة في كلتا الحالتين أضيف إلى 


)1( الخصائص: 1/ 224-223. 
)22( سر صناعة الإعراب: 71/1 
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الحركة في الحالة الثانية شيء غيرها هُوَ الألف”'". وكذلك المعتل» فقد استغنوا فيه بالعلة 
عن الصحة للحصول على السعة اللغوية بأبنية جديدة لا تلتبس بغيرهاء ولتحقيق الخفة. 
لأن حركة الواو والياء ثقيلة» فإنإعلال الحرفين إلى الألف لا يخرجهما كل الإخراج عن 
أصلهماء ألا ترى أن الألف حرف ينصرف إليه عن الياء والواو جميعاً. فليس للألف 
خصوص بأحد حرفي العلة» فإذا قلب واحد منهما إليه فكأنه مُقر على بابه. ألا ترى أن 
الألف لا تكون أصلاً في الأسماء ولا في الأفعالك وإنماهي مؤذنة بما هي بدل منه. 
وكأنها هي هُوٌ وليست كذلك الواو والياء» لأن كل واحدة منهما قد تكون أصلاً كما 
تكون بدلأء فإذا أخرجت الواو إلى الياء اعندٌ ذلك. لأنك أخرجتها إلى صورة تكون 
الأصول عليهاء والألف لا تكون أصلاً أبداً فيهما فكانها هي ما قلبت عنه البعة2, 
وذلك لأنها مدة طويلة» بدليل عدم تحملها لآية حركة سوى الفتحة لخفتها لذلك استغني 
بها في الماضي عن عين المعتل ولامه نحو قام وغزا لمناسبة حركة ما قبلها ولدلالتها على 
المستغنى عنه. لأنها لا تكون أصلاً فيه بدليل عودة الواو والياء في المضارع لمجانسة ما 
قبلهماء فإذاأزيل ماضيه عن أصله. سرى ذلك في مضارعه. وإذا اعتل مضارعه سرى 
ذلك في ماضيه. إذ كانت هذه الكل تجري عندهم مجرى المثال الواحدء ألا تراهم لما أعلّوا 
(شَقِي) أعلّوا أيضاً مضارعه فقالوا يشقيان» ولما أعلّوا (يغري) أعلّوا أيضاً (أغريت) ولما 
أعلّوا (قام) أعلّوا أيضاً يقوه”©. 

فقد تصرف بالمعتل بالاستغناء أكثر من الصحيح. بدليل مخالفة الصفات والمصادر 
المعتلة للصحيح في التصريف. نحو سيد وميت وزنة وعدة وكينونة وديمومة وتكسيرهاء 
نحو قضاة وغزاة وفي إسناد أفعالها إلى ضمير المتكلمين فخالفوا ما جاز في القياس. فدل 
ذلك على أن الأصل الصرف بحسب الحاجة وليس القياسء بدليل الاستغناء بالفرع عن 
الأصل والتصرف للمشابهة» فقد' قالوا مسكينة شبهت بفقيرة فصار بمنزلة فقير وفقيرة.. 


(1) التطور النحوي للغة العربية: 53. 
(2) الخصائص: 377/1. 
(3) الخصائص: [/377. 
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وقالوا مساكين كما قالوا مآشير وقالوا أيضاً امرأة مسكين على قوهم امرأة خيار 
ورسولء وقالوا عدو وعدوة فشبهوه بصديق وصديقة, كما قالوا للجمع عدو وصديقء 
يقال عدو للواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث.. وقد يدخلون لهاء عليهماء 
لأنهما لما تضادا جريا محرى واحد”'"» لذلك امتنعوا عن القياس. وأإنمايقع ذلك في 
كلامهم إذا استغنت بلفظ عن لفظ كاستغنائهم بقولهم ما أجود جوابه عن قوهم: ما 
أجوبه وكاستغنائهم ب(كاد زيد يقوم) عن قوهم: كاد زيد قائماً أو قياماً... ومثشل ذلك 
استغنائهم بالفعل عن اسم الفاعل في بر (ما) في التعجب نحو قوهم: ما أحسن زيداً ول 
يستعملوا هنا اسم الفاعل وإن كان الموضع في خبر المبتدأ إنما هُوَ للمفرد دون الجملة ومما 
رفضوه استعمالاً وإن كان مسوغاً قياساً وذر وودع استغني عنهما بترك. 

لذلك جعل سيبويه باب التصريف للمعتل دون الصحيح من الأفعال» فقال:هذا 
باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال المعتلة وغير المعتلة» وما قيس من 
المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجيء في كلامهم إلا نظيره من غير بابه وهو الذي يسميه 
النحويون التصريف”» كما في مسائل التمرين» أي تبني بناء على وزن ما يبنون؛ م 
تعمل في البناء الذي بنيته أمثلة» كما يقتضي قياس كلامهم. 


(1) المخصص: 16/ 2.138 141. 
(2) الخصائص: 1/ 391. 
(3) الكتاب: 4/ 242. 





الفصل الرابع: الترك اللغوي 





التعبير اللفوي 


إن التعبير اللغوي يحظى بمزيّة خاصة في التعبيرات الإنسانية والكونية العامة لأن 
أداته المسموعة أو المرئية ترمز إلى إشارات مختلفة بحسب ما يحيطهاء وقدرة مُستعملهاء 
وتباين الغرض منها زماناً ومكاناً وغاية لأنه فردي. والأفراد مختلفونء كما أن المعبر 
تختلف أغراضه بحسب أحواله وثقافته» فإنه لا تكاد تسمع منطقين متساويين في النغمة 
والكيفية والشكل مع تطابق المراد. لأن النطق عضوي في الطبيعة البشرية. وظيفته تلبية 
الحاجات المختلفة للمُنتج والمتلقي ومن يحضرهماء لذلك كان التعبير اللغوي وسيلة 
للتواصل الجماعي. فإذا قُيّد بالخط أو صُوّر بطريقة مرئية انتقل من المحسوس المؤقت إلى 
الدائم» وإن اختلفت صوره. فإنه يُشير إلى عالم مفتوح من المعاني؛ لأنها الرابطة له 
بالموجود الواقعي. لذلك كانت اللغة مُشتركة حاضرة دائماً مع كل ظرف. قابلة للتغبير 
بحسب إبداع أصحابهاء لأن الإبداع فردي» وهو بدوره يخلق المبدعين. وهكذا تتجدد 
الاتجاهات الفنية التى تستخدم الألفاظ وسائل تعكس قوانين الصور والأشكال لخلق 
حقائق مختلفة عن الواقعء لأن التأمّل في الذات والعام المحيط بها يضع الفكر أمام موضوع 
وإن بدا بديهياً مادة لمدركات جديدة؛ لأن التعبير عن شيء يسن لما قينا له. بحسب 
تعيين وتحديد وهوية الْعبّر إذ يتكيّف في التعبير الوجداني الفردي ليفهم ذاتيته وليظهر 
مكنوناته وليتصل بشعور الآخرين» فليس بمقدور الإرادة الفردية القيام بمهامها بغير 
الصور الجسدية أو الكلامية» وهذه تقوم بربط الأشياءء فقد ألهم الله الإنسان الخلق 
اللفظي للعوالم التى يراها بمدركاته العقلية والوجدانية بعد أن استطاع ربط فكره بمشاعره 
الذاتية» وبعد أن سمّى الأشياء للفصل فيما بينهاء ثم حركها بأشكال تتجاوب مع فرديته 
ونظرته الخاصة للحياة والعالم في نظام لغوي مبني على المشترك مع الآخرين» من حيث 
عناصره العرفية» حتى يكون مفهوماً ل هم؛ ولكن بطابع فردي يحمل شحنات دلالية تشير 
إلى مراده» وترمز إلى غاية فردية بلباس جماعي» مصورة بشكل يتضمن صلة معقولة تربطه 
بفكرة ذاتية تؤدي إلى وصول رسالة ما ويحث على تعبير أخر بشكل يتناسب وقدرة 
المتلقي» فإن الرموز الإشارية لها القدرة. على تجاوز ماديتها المصورة لما إلى دلالات معنوية 
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بما تحمل من علامات موجهة للسلوك الفردي والجماعيء لأن التواصل يستلزم التعبير 
المبدع بنسق من أنماط الوعي الإنساني الفردي والجماعي في صراعاته الحياتية مجسدة 
بأساليب التعبير المتنوعة بحسب ربط الكلمات من أسماء المحسوسات بأسماء المعاني إذ 
تتفاعل داخل الاتساق الموجه لحركاتها لخلق التفاهم؛ لأنها تضفي على مفرداتها ظلالاً 
من المعاني» ليست ثابتة فيهاء فلكل شكل تعبيري معانيه الصرفية والنحوية والبلاغية» 
تبديل التقديم والتأخير والإضمار والإظهار والتنكير والتعريف والذكر والحذف والحقيقة 
والمجاز والتعريض والتصريح بأدوات التعليم التي وضعها الله تعالى في الإنسان, لأنه يولد 
جاهلاً بتسخيرها لصا حه. كما قال تعالى 9 وَأَلَهُلَمْيَحَكُم من طون مهديك لَامَلمُوت 
نوجل لَكُم اّمم وَالْابصرَ وَالْأَفيدَه لَك نََكُرُوت 4[النحل: 178 فكان 
تعطيلها مانعا عن التعبير لغرض التواصل اللغوي؛ وسلامتها قوةً ومنعة» كما قال تعالى 
[الروم: 54]» فلا يستوي الأبكم والناطق في المكانة والقدر فقد # وَصَرَب اله متلا 
عبر ملستو ى وو آم بالنتل رَحْرَ عل هل كتنكقنر )1 السل +136 ذلك 
كان الإنسان بحاجة إلى فضل تثقيف وتهذيب لسلوكه بالتعليم» وهو مزية التكريم 
والنعمة الإلحية الكبرى بدليل تقديمه على خلقه في قوله تعالى © لحن (0)عَلَم الْفرْءَانَ 
9 حَلَقَ الإضسنّ 2 عَلَمَهُ ليان 4 [الرحمن: 4-1] فقد جعله ميزاً قادراً على 
خلق التعبيرات التي تمكنه من تحصيل العلوم والنظر فيها وحرمانه منه إماتة له وإضلال 


مي -ه ع ع صاصم 


لقدر اته فيسخرها لهلاكه. كما قال تعالى 9 فَإنكَ لاشيم لْمَوقَ وَلَاشِعٌ لصم ألدّعَآه إدَا 
مدن ((5) وَمآ أت هدر لني عَنِصَلَلهِمٌ إن ضَُيمٌ لام يون ًامهم مُسْلِمُونَ »4 
[الروم: 52]؛ فقد جعل الإنسان خليفة بقدرته البيانية على تسمية الأشياء 
والعلم بالأسماءء وهي العلامات الدالة على مدلولات متعارفة في بيئة معينة؛ 
وهذا العلم منبى بكل معرفة» فلا معرفة تمر بدون معرفة باللغة. لذلك 
كرم الله تعالى الإنسان فجعله قادرا على الإبداع اللغوي الذي بهر به ملائكته فظهر 
عجزهم فيه فاعترفوا بقصورهم في الخلق اللفظي استحضاراً واستظهاراً كما قال تعالى 
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اخ 02 لس 1 ضء ذه م27 2 س2 2 
وَِدْ كَالَ رَبك للْمَلتبكةِ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ لَلِيمَة َالو أَجحَعَلُ فِيبا من يُفْسِدُ فِيبا 
رو ره بي بعرم 


عضاخ 2ه لجر ركو الراك : . 0 َ. مم 
وَيِسفِك الما وَنحنَ سبح حمر“ قرس لَك فَالَ إن أعلم م مَا لا تعَلَمُونَ (5) وَعَلَمَ 


َم لأسا كلها ثم رصمل الْملتِيَكَةَ فقَالَ لصوف يأسْمآه هؤْلاءِ نكسم صَددِقِينَ 
© الوا ستكيلة لَاعِلمَ كنآ لاما عَلْمََا نك أت اميم 22 © َل ينادم أن .4 
در > هم #سشى ات 1 


8 


أي تلكا أنبآق يلتعتين 16 آله أثر كك إن كفلم عب التعو والايٍ وأفله ما 
ُبدُونَ وَمَاكُتْمْ تَكتْمُونَ )4[البقرة: 33-30]. 

فكان تعليم اللغة أصل الثقافات وأصل الديانات والفنون. والمقصود باللغة الميل 
إلى النطق وتسمية الأشياءء لأنلغا فلان عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه.. واللغة 
أخذت من هذاء لأن هؤلاء تكلموا بكلام مالوا فيه عن لغة هؤلاء الآخرين واللغو: 
النطق - يقال هذه لغتهم التي يلغون بهاء أي ينطقون”". 

والميل ليس ثابتاً على حال واحدة أو شكل بسيط أو نمط منعزل عن الحياة 
ومتغيراتهاء فكان التعبير ميلاً نحو إظهار المخفي والمحسوس سمعاً أو بصراًء إذا حصل به 
الميل عن الصمت فاستطاع الإنسان أن يصنع بالألفاظ إبداعا في خلق جديد. لأن التعبير 
عن الأشياء ليس نسخاً لها بل رؤية خاصة نجعلها خلقاً آخر يشي بمحقيقة أخرى. وقد 
تكون حقيقة مجهولة فيظهرها التعبير وكأنها حقيقة واقعة» لذلك فإن التأمل في التعبيرات 
اللغوية يعد فلسفة وعلماء وطريقاً يسلكه قادة الفكر وصانعو الثورات والنحل والمذاهب 
وقد نهى الله تعالى عن الافتراء وهو افتعال شي غير حقيقي واختلاق» لأن افترى الكذب 
يفتريه اختلقه وفي التنزيل العزيز 9 اء' ع ره 4 أي اختلقه وفري فلان كذا إذا 
خلقه. وافتراه: اختلقه. وخلق الشيء إيجاده وإحدائه بعد أن لم يكن وذلك بالنطق به 
وإن كان النطق حقيقة ا ا ب ل ارا ا 301 


سم لل ا يمسم 


(1) اللسان: مادة (لغا). 
(2) اللسان: مادة (فرا). 
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وَالرَضٍ نه لحن مَل مآ أَتَكْمتَطِشْوَ 4 [الذاريات: 23]ءآي مثل نطقكمء كما إنه لا شك 
لكم في إنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في تحقق ذلك”". 

والنطق إخراج الكلام وآداته اللسان لغرض التو مد الماشر المبين» لأننطق: 
تكلم والمنطق: الكلام والمنطيق البليغ وكلام كل شي: منطقه ومنه قوله تعالى © عِلْمَنا 
مَنَِقَ ألطيْر )4 [النمل: 16]» وتناطق الرجلان: تقاولا وناطق كل واحد منهما صاحبه: 
قاولهة. وكل لفظ قال به اللسان يسمى قولاً. كما سمي كل تعسبير عن رأي أو معتقد 
قولأء لأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول. أو بما يقوم مقام القول من شاهد الحالء 
فلما كانت لا تظهر إلا بالقول سميت قولاًء إذ كانت سبباً له» وكان القول دليلاً عليها 
كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان ملابساً له. ركان القول دليلاً عليه. فإن قيل: فكيف 
عبروا عن الاعتقادات والآراء بالقول ولم يعبروا عنها بالكلام» ولو سووا بينهما أو قلبوا 
الاستعمال فيهما كان ماذا؟ فالجواب أنهم إنما فعلوا ذلك من حيث كان القول بالاعتقاد 
أشبه من الكلام. وذلك أن الاعتقاد لا يفهم إلا بغيره ألا ترى أنك إذا قلت: قام. 
واخلتدين عغير» ونه لا يت مساء الذي وضع في الخلام عليه وله لأنه | إنما وضع على 
أن يفات معناه مقترناً بما يسند إليه من الفاعل””» وإنما شابه القول الكلام لأن الكلام 
يشترط فيه الإفادة التامة بخلاف القول والقول لا يشترط فيه ذلك. كما أن الكلام يقطع 
فيه بالصدق بدليل أن القرآن كلام الله فإذا قطعنا بصدقة تحقق كونه كلاماًء لأن الصدق 
من صفات الخيرء والخير قسم من الكلام””» فما كان مطابقاً للواقع فهو أنفع في 
الاستخبارء فإن عيسى عليه السلام كلمة الله لأنه لما انتفع به في الدين كما انتفع بكلامه 
سمى به كما يقال: فلان سيف الله وأسد الله وذلك باختلاف القول لاحتمال الزيادة 


(1) أنوار التنزيل: 691. 

(2) اللسان: مادة (نطق). 

(3) اللسان: مادة (قول). 

(4) شرح الحدود النحوية: 39. 
(5) اللسان: مادة (كلم). 
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والنقص فيه. وهو بذلك يخرج عن العبارة» لأنالعبارة عن الشيء هي الخير عنه بنا هم 
عليه من غير زيادة ولا نقصان.. وسميت العبارة عبارة» لأنها تعبر المعنى إلى المخاطب.. 
والفرق بينهما وبين القول أن القول يقتضي المقول بعينه مفردأً كان أو جملة أو ما يقوم 
مقام ذلك ولذلك تعدى تعديا مطلقا ولو يتعد إلى غير المقول والعبارة تعدت إلى معنى 


القول بحرف فقيل عبرت عنه”". 
وكذلك صياغة التفعيل من الكلام والقول مختلفة الدلالة. فإن تكلم: مطاوع 


لسع عم 


لإرادة النطق في حين أن تقول: مطاوع لإرادة الإختلاق» ففي قوله تعالى ج أمْ يعولون 
وَل )4 [الطور: 4533 قال الزمخشري:اتقوله) اختلقه من تلقاء نفسه””» وفي قوله تعالى 
+[ وقول علََابمَضَالَْوِلٍ )4 [ا حاقة: 44]» قال: التقول افتعال القول» لأن فيه تكلفاً من 
المفتعل.. والمعنى: ولو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبر)”. والتقول هو التفعل وليس 
الافتعال» ولعله عبر عن المعنى وم يلتزم بالوزن» لإظهار معنى التكلف وليس المطاوعة 
بدليل التاء المزيدة للدلالة على سرعة الإجابة وتلبية المراد بلا تردد من غير تدبر ونظر 
وبلا استدلال بين كما قال تعالى + ولا تَفولوألِمَا صف أَلْيِيَكُمْ *[النحل: 116]: أي 
ولا تحرموا ولا تحللوا بمجرد قول تنطق به السنتكم من غير دليل ووصف الستتهم 
بالكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب كأن حقيقة الكذب كانت مجهولة وألسنتهم 
تصفها وتعرفها بكلامهم هذا . 

ولقد أعطى الله تعالى الدليل بالقسم والإضافة والوصف لإثبات الرسالة بقول 
رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله +[ فآ أَقِيمْ يمَائبْصرُونَ (59) وم لا صِرُونَ (3) 
َه لوول ٍ(5) وما هو بول سَارٍ اما مون ([8) :ل بو لكيهٍ قا مَلدكونَ 4 
[الحاقة:42-38]» وهوإقسام بالأشياء كلها على الشمول والإحاطة لأنها لا تخرج من 


(1) الفروق اللغوية: 25-24. 
(2) الكشاف: 4/ 25. 
(3) الكشّاف: 4/ 155-154. 


(4) أنوار التنويل: 368. 
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قسمين: مبصرء وغير مبصر... إن هذا القرآن (لقول رسول كريم)» أي يقوله ويتكلم به 
امود او ل ع تكد ووو لي 
معنى العدم: أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة» والمعنى ما أكفركم وما أغفلك.”". ولا 
عجب فقد « خَقَالِإضنَ ين لم ناهر وس مَصِيمْ مين 4[النحل: 4]: فإن 
النطفةجاد لا حس ها ولا حراك سيالة لا تحفظ الوضع والشكل (فإذا هو خصيم) 
منطيق مناظر مجادل مبين للحجة, 21 المستقيم حتى تجرأ على 
خالقه. والله تعالى عليم بحاله لقوله ود تل ل تيفوت ماما اك 
لِى يُنْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَيِئٌ وَهَدذدًا لِسَانُ روث ميت 4 [التحل: : 3ه وقي لاللسان 
اللغة.. والمعنى: لسان الج الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه لسان 0 
بين (وهذا) القرآن (لسان عربي مبين) ذو فصاحة رداً لقوهم وإبطالاً لطعنهم”». فإ 
اللسان مخلاف اللغة, لأنه غايتها ودليل المحاجة والإقناع والدفاع بدليل قوله تعالى + وم 
أرْسَلمَا من رَسُولٍ إِلاِيِسَانِ فَمِهلُِبَيس لمم 4[إبراهيم: 4]» لأن التواصل يكون 
باللسان لا باللغة» لأن اللسان: جارحة الكلام.. ويقال: رجل لسن بين اللسن إذا كان ذا 
بيان وفصاحة والإلسان: إبلاغ الرسالة والسنه ما يقول أي أبلغه والسن عنه: بلغ.. 
واللسن: الكلام واللغة ولاسنه ناطقه ولسنه”" يلسنه لسناً: كان أجود لساناً منه. 

إن الغاية من نطق الألفاظ أن تصير لغة ومن وظيفة اللغة أن تكون في نطاق لسان 
لغرض البيان, لأن البيان في الحقيقة إظهار المعنى للنفس كائناً ما كان فهو في الحقيقة من 
قبيل القول””» ولكن ليس أي قولء بل هو تعبير منظم خلاق يجسد بشكل محسوس 
العلاقات الداخلية والخارجية للفرد. ويرتبها بنسق مترابط تتجلى فيه القدرات العقلية 


(1) الكشّاف: 4/ 154. 
(2) أنوار التنزيل: 351. 
(3) الكشاف: 2/ 429. 
(4) اللسان: مادة (لسن). 
(5) الفروق اللغوية: 172. 
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والشعورية. في بناء تتفاعل فيه المحسوسات والمعنويات بدلائل أسمائها المنتظمة فيه 
بوشائج تكشف الحقائق بصورة جديدة. تمثل رؤية إبداعية قد أودعها الله تعالى في 
الإنسانء إذ ألقى في روعه تسمية الأشياء للفصل فيما بينها وألهمه قدرة الخلق اللفظي لا 
بأشكال تنبض بال حياة وهي عماد الفهم والإفهام فصنع منها رموزاً تتشير إلى عوالم 
يتكيف فيها وجدانه ويتجلى فيه حسه ويتحقق فيها فكره فيتم تواصله بشعور الآخرين 
حتى بعد فنائه إذ لا تموت صناعته بموته. بل تصنع مبدعين يبدؤون من حيث انتهىء فان 
البيان تعبير لغوي فني يفصح عن سر الوجود. لأنه دليل كل أمر خفي فيه ومفسر 
لغموضه وكاشف عن مصيره وموصل لحاضره بماضيه ومني عن مستقبله. ومظهر لماهية 
المتتج وهويته ومثبت لوجوهده لأنه صناعة مميزة خاصة لا تضاهيها أية صناعة أخرى. 
فإنمعرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير المطلع على عجائب كلام الله وهي 
ا ا 
(عَلَم الفُرْءَانَ © خَلَقَ الإضدن 0 عَلّمَهُ آلْبيّانَ 14[الرحن: 4-1] لكفىء. 
والمعلومات كثيرة ومنن الله تعالى جمة. ولم يمخصص الله من نعمه على العبد إلا تعليم 
اليبان. وقال تعالى ل هذا بيَانُ ناس [آل عمران: 138]: وقال تعالى ينيدا لَحٌٍِ 
شَْءٍ )4 [النحل: 9 ولحذف الواو في قوله تعالى < عَلَمَهيَنَ 4 نكتة علمية: ٠‏ فإنه جعل 
تعليم البيان في وزان خلقه. وكالبدل من قوله ظ حَلَىَاإنسَانَ 4, لأنه حي ناطق وكأنه إلى 
نحوه أشار أهل المنطق بقولهم في حد الإنسان: حيوان ناطق. ولا شك أن هذه الصناعة 
تفيد قوة الإفهام على ما يريد الإنسان ويراد منه ليتمكن بها من إتباع التصديق به وإذعان 
النفس له”'". فإنُ الله تعالى خحص الإنسان بالقدرة على الصناعة اللفظية للتعبير عن 
كينونته و كر ب ا ل ل د 


20 ره تر سر دي انوي مم 


منا بنى ءادم وَحَلك خف اير والبخر وَررفتهم ين مرت اللبنت وَفَصََلْسَهُمْ عل كدر بَمَنْ 


عار لع 
آ# حت ره 


خَلَقَنَا تَفْضِيلا 4[ الإسراء: 0 فقد كرمه اله بالعقل والنطق والتمييز والخط والصورة 


(1) البرهان في علوم القرآن: 1/ 312. 
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الحسنة”'"» فاهمه الإفهام بالنطق والإشارة والخط وحسن الصنعة» كما أفهم النحل في 
قوله تعالى +( وَأَوْس رَيّهَإِلَ ألكلٍ أن أيذِى م نبال بوَا ومن ألشجَرِ وَسِمَايَحْرسُونَ )4 [النحل: 
8 أي اهمها وقذف في قلوبها.. وإنما سمى ما تبنيه لتعسل فيه بيتا تشبيهاً ببناء الإنسان 
ما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة التى لا يقوى عليها حذاق المهندسين إلا بآلات 
وأنظار دقيقة2» فأودعها علماً بالصنعة» كما أودع الإنسان القدرة على خلق المعاني 
بالتمكن في الصناعة اللفظية» فلم يقتصر على الصنع المادي كالنحل بل تجاوز ذلك إلى 
آفاق أبعد من أدوات الصناعة وهي القدرة على إيجاد الصلة المدركة بين الرموز والعقلء 
إذ جعلها فكره ومشاعره وآماله وآلامه وشقاءه وسعادته» فإنها قادرة على الارتفاع 
والارتقاء من المحسوس إلى الرمزية» ومنها إلى فكر ووجدان غيره وتمتنلدك خصائص 
الكائن الحي بالعلاقات والروابط والتأثير» وتزيد عليه بامتزاجها بوجدان وفكر جنسه 
البشري. وبقائها فاعلة بعد فنائه بتواصل بديع فريد من نوعه زعانا ونكانا لايعرف 
الموانع والحواجز والقيود. موضوعاً في الحياة الأولى والآخرة» بدليل قوله تعالى 9 وَوْضِعَ 
الكتب فرى الْمْجَرِمينَ مُشْفْقِينَ مِنَافيِهِ وَيَفُولُونَ يوَيلنَا مَالِ هّذَالحكتب لا يعَادِرٌ صَعِرَةٌ 


ولا كيرد ِل لحصنها وَويجَدُوا مَاحَمِلْوَاسَاضرَا وَلَايظمٌ رَيْكَ لَمَدَا 4[الكهف: 49]. لأنه 
تعالى علمه البيان وهداه بإنزال الكتاب ولكنه أبى إلا أن يكون مخاصماً يحادلأء فقد قال 
نعالى «( لانن أَتَا لكين عُفواهْوحَصِيمٌ ثبي 4 آيس: 177 جو 
آلاضسَنُ حر ع جَدَكا 4[الكهف: 154 م وَضيِلُ ادن كَمَرُوأ اليل ليدَحِصُوأ بد 
َلَيَّ 4 [الكهف: 6.. لذلك حكى الله تعالى شكوى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله +[ وَهَالَ الَسُولْيرَتَ إن وى أصَحَدُوأ هلدا لمان مَهُجُوًا )4 [الفرقان: 30]: فقدقيل 
هو من هجر إذا هذى: أي جعلوه مهجوراً فيه فحذف الجار وهو على وجهين: أحدهما 


زعمهم أنه هذيان وباطل وأساطير الأولين» والثاني أنهم كانوا إذا سمعوه هجروا فيه 
كقوله تعالى إ لَاشَمَعُوأ يَذَا الُْرََانِوَالْمَوَافيهِ )4[فصلت: 26]. ويجوز أن يكون المهجور 
(1) الكشّاف: 2/ 458. 
(2) أنوار التنزيل: 360. 
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بمعنى الجر كالمجلود والمعقول. والمعنى: اتخذوه هجر”''» فلم يكتفوا بترك الإصغاء إليه 
بل أرادوا أن يصدوا الناس عن الاستماع إليه باللغو فيه لكيلا يصل بالناس إلى الحق 
المنشودء مبشراً ونذيرأء كما قال تعالى جك ْنَا عَِيْكَ لتب لاس بِلْحَقّ هَمَنٍ 
هدك قِلِنَفْسِوء وَمَن َل فَإِنَمَا يِل عَلِتِهَاوَمَآ أت عدم كيل * [الزمر: 41]. 
فقد أحكمت معانيه وبنيت على الحق والصدق بشكل يناسبها في التخير 
والإصابةلأجلهم فإنه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم ملتبساً بالحق (فمن اهتدى 
فلنفسه) إذا نفع به نفسه (ومن ضل فإنما يضل عليها»» فإن وباله لا يتخطاها (وما أنت 
عليهم بوكيل) وما وكلت عليهم لتجبرهم على ال هدى وإنما أمرت بالبلاغ وقد بلغت2, 
فما عليهم سوى تسخير أدوات التعليم لتحقيق التواصل فلا يعولوا على التقليد. كما 
قال تعلق +( وََائقَُ ليل لك يو. عن لتم وَابصرَوالْفواد كل أولكَكنَعَنهُ منشرلا 4 
[الإسراء: 136]. أيولا تتبع ولا تكن في إتباعك ما لا علم لك به من قول أو فعل كمن 
يتبع مسلكاً لا يدري أنه يوصله إلى مقصده فهو ضالء والمراد النهي عن أن يقول الرجل 
ما لا يعلم وأن يعمل بما لا يعلم ويدخل فيه النهي عن التقليد دخولاً ظاهرأًء لأنه إتباع 
لا لا يعلم صحته من فساده””» لأن المقلد قد يكون طاغياً ظالماًء كما قال تعالى و وَالَدينَ 
بَُوا آلظدسُوتَ أن يَعبدُوها وأنَابوا ل هه لم شري مبترْعبَادٍ (5) لبن يْيعِعُونَ اقول يعون 
أَحْسَكَهُه/4[الزمر: 18-17] وهم لا يختارون الأحسن والأفضل با يناسبهم. إلا إذا 
فهموا القول» وذلك لا يكون إلا بمعرفة جوهر اللغة وإدراك ما تشير إليه رموزها 
ونظامها المعبّر عن المراد. فاللغة ببيانها كانت المعجزة الأولى التى عبر بها الإسلام عن 
رسالته؛ لأنه دين كتابي يتضمن تعبيرات للذين «يَسْتمعونَالترل مَبَحُوحَلْحْسَتَهُ 4 وللذين 
«إيَنْمَُو كلم آنه ثرَ يحَرَْئه ما بد مَاعَمَُْوَهْمْيَْلَمُوت » [البقرة: 75]) 
وللذين حرفو لَك عن مَوَاضعِه- وَيَفُولُون معنا وَحَصَْنَا وَأممَمَ عير مْسمَع وَوَعنَا نأ 
(1) الكشاف: 90/3. 


(2) أنوار التنزيل: 612. 
(3) الكشّاف: 2/ 449. 
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وه ون الْكرَ 


أَلْسِنَهِمَ 4[النساء: : 0146 وللذين « رون الك كم مز يَشَل مَوَاضفه ضِعِدٍء 4[المائدة: 41], 
وكذلك للذين أدركوا أن الغلبة من نصيب التعبير المنظم للفكر والحياة» لا ينبت على 
حال لإفصاحه عن تاريخ جارف من الأحداث والعواطف في السلم والحرب والعلم 
والجهل والرقي والتروي, لأنه أساس ديانات الكتب المنزلة والثورات التي طبعت تاريخ 
الإنسانية؛ فهو يحيا منغمساً في الجتمعات البشرية غير منفصل عنهاء وهي تأبى الانفصام 
عنهءولن تتغير نظرتنا عن الكون والحياة إلا عندما نصل إلى التعبير بوضوح ودقة عن 
الكون والحياة» أي إلا إذا قمنا بشورة لغوية ولسانية» إذ ذاك» وإذ ذاك وحسب يتغير 
موقفنا ووضعها فنخرج من عالم الاستهلاك لندخل عالم الإنتاج”"2. 

إن التعبير الخلاق يصنعه العقل البشري المحلل الوئاب إلى تعزيز كرامة الإنسان. 
والذي يسعى إلى إحداث أنظمة تُصان فيها الكرامة» وتتجلى فيها تقدير الآثار التي 
يبدعها على مر العصور بأشكال تخلق وتحافظ وتتجدد باستمرار الحضارة الإنسانية» وهي 
التى تتوارثها الأجيال فتستغل النتائج من التجارب والمعارف التىي شحنت في صورها 
المُعبّرة لتحقيق علاقة الحياة باللغة فالدين لغة والاقتصاد لغة والفن لغة والعمل لغة لأنه 
لا يتم إلا بالتواصل اللغويء فلا حياة بغير تعبير يبعث فيها الروح لتنمو وتتغير بحسب 
الفهم والإدراك» وأساسه التعليم اللغوي بدليل حرمان الصم والبكم منه لذلك كان 
السمع والبصر واللسان والفؤاد دليلاً على أن اللغة من الإنسان أكثر ثماهي له لأن 
الإنسان لسان. لأنه أداة البيان ومظهره بأساليب تعبيرية مختلفة تبعاً لقدراته العقلية 
والوجدانية لي سا ارا 
يدل على ذلك قوله تعالى © قل أَرمَيْسْمَ إِنَ َه مَك صر وَحَمُ عل قلوبكُم من إِلَهُ 
خَيْ هنيكم به يو 4[الأنعام: 46], أيأصمكم وجاك 7 لقا بأن 
يغطي عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم «ر نلمعي لدأحكربه 4 أي بذاك أو بما 
أخذ وختم عليه أو بأحد هذه المذكورات” '. فإنٌ الضمير العائد على واحد مما ذكر يدل 


(1) تأملات في اللغو واللغة: 102. 
(2) أنوار التنزيل: 175. 





الفصل الرابع : الترك اللفوي 





على أنها تتفاعل بانسجام وتعطيل واحد منها يكفي ترهيباً لأعتى الطغاة» إذ تنهار بأخذه 
كبرياؤه فضلاً عما يلحقه به من الصغار وضعف المشاركة الاجتماعية لأن القوى العقلية 
والقدرات الشعورية والإرادات النفسية لا تتجلى إلا بالتعبير ولا تفهم معانيه إلا يجملة 
من العمليات الفكرية والوجدانية» إذيتخيل الفكر الأشكال (والعالم كله أشكال) ويدخل 
التخيل على الأشكال رمزية فتتكون لدينا صور. أما الذاكرة فتحتفظ بشي يبتعد عن 
الشكل (بقدر ما يقترب من الصورة) ويبتعد عن الصورة. لأنه في صميمه شكل هذا هو 
المعنى» نعني شيئاً بين الشكل والصورة؛ أما عملية التذكر فجهاز تجاذبي حيث لكل معنى 
ميل طبيعي للتداعي مع معان أخرى إذ لا حقيقة للمعنى المنفصل”". 

إن المعنى ليس في حقيقته شكلء لأن الشكل يعبر عن الصلة بين الرمز والذهن 
ليكون مفهوماً ومدركاً لأبناء اللغة الواحدة وترابط الرموزء وإن بدا في ظاهره شكلياً إلا 
إنه صادر عن ترابط ذهنى. وهو غير ثابت لاختلاف التصورات الذهنية الى يشحن بها 
التغين:الؤاخد ومفهوماته التصورة هئ الى تزبط .ماركاتة مع بعضها [ذايتم التسيق قينا 
بينها بحسب قدراتها ولا يمكن لأية قدرة منها لن تؤدي مهامها بمعزل عما تنهض به 
الأخريات. في تلاحم بتناغم مع الحدثء فتتولد المعاني الرابطة للأشياء في الوجدان أولاً 
م تتجلى بصور رمزية أو جسدية تنفعل بها الذات المنتجة والمتلقية معأ فيتم التواصل 
الشعوري والذهني والتقارب أو التباعد فرب تعبير يحمل كبيرة فيؤدي إلى الهلكة لصدوره 
عن ظن أو جهلء كما قال تعالى لٍإمَا لم به- مِنْ ِل ولا لأَبَنهِ كرت حِكلِمَةٌ مرج مِنْ 
هوه إن يَمُوُو إِلَّاكَذِا )4 [الكهف: 5]» لأنهليس مما يعلم لاستحالته وانتفاء العلم 
بالشيء إما للجهل بالطريق الموصل إليه؛ وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به 
فإن كثيراً ئما يوسوسه الشيطان في قلوب الناس ويحدثون به أنفسهم من المنكرات لا 
يتمالكون أن يتفوهوا به ويطلقوا به الستتهم بل يكظمون عليه تشوراً من إظهاره. فكيف 
بمثل هذا المنكر فإن قلت: إلام يرجع الضمير في كبرت؟ قلت: إلى قوهم اتخذ الله ولدا 
وسميت كلمة كما يسمون الففندة نا 
(1) تأملات في اللغو واللغة: 47. 
(2) الكشاف: 472/2. 
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ولزيادة الإفهام بقيمة التعبير والتذكير بخطره يضرب الله تعالى الأمشال لتصوير 
ل ل وه و 1 -- كف صَرَب الله مَكَلا 
كمه طئِبَةٌ كَتَجَرَوَ مِكِبَةِأصَنْها نت وَقَعْهَا ألمسمك أسكتهاء سن إِذنٍ 


- 
2 
0 


يدير ب ندا لْدمَكَالَ يليان لعَلَهرييَدَ 4 ا و 
حينَةِ أبَتْنتَ بقن الأ اب كار 5) يك لايس للد 


ديزو لديا وفك الجر وَيَضَبْلٌ آنه اللي وَينْمَلُ َه مَايسَآءُ * [إبراهيم: 24 - 
7. وقداختلف في الكلمة والشجرة ففسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد ودعوة 
الإسلام والقرآن والكلمة الخبيثة بالشرك بالله تعالى والدعاء إلى الكفر وتكذيب الحق 
ولعل المراد بهما ما يعم ذلك فالكلمة الطيبة ما أعرب عن حق أو دعا إلى صلاح 
والكلمة الخبيئة ما كان على خلاف ذلك « بالقؤلاثابت > الذي ثبت بالحجة عندهم 
وتمكن في قلوبهم ط في الحياةالدييا في لاخر 4 فلا يتلّعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم في 
الموقف ولا يدهشهم أهوال يوم القامة ل وَبْْلَالَهاظالينَ 4 الذين ظلموا أنفسهم 
بالاقتصار على التقليد فلا يهتدون إلى الحق ولا يثبتون في مواقف الفتن”"". 

والإبانة عن ذلك لا يكون إلا بالتعبير عنه ألم تكن بشارة مريم كلمة ومعجزة ابنها 
التكليم في المهد كما قال تعالى +ز إدْ قََالَتِالمكتيكة يميم إِنَّ أنه مبَصَرَكٍ يَكلِمَةٍ نه أَسْمَهُ 


يبسرك لبج 4 مله 


التبيخ عت نزت يهان الذن والكيرو دين اللي تنكل اتات و التقر كيه 
َمنَالصلِحِيت 4 [آل عمران: 46-45]: والوجاهة في الدنيا النبوة والتقدم على الناس, 
بل القدر والشرف. لأنه كلمة الله وروح منه ولأنه الكليم من غير اكتساب أو تقليد 
ومحاكاة كغيره ثم الإنباء بالمغيبات من أحوال الناس كما جاء اقونتساق ووابشم 
اد وكشن يطو ةل دشر أذ مِنيت 4 [آل عمران:49], 

ثم في تعليمه ليكون وجيهاً بدليل العطف لقوله تعالى يمه لحمب وَالْحِكمَةَ 


وَاَلتَورنة وَالِايجِيلَ 4 [آل عمران: 48]. فإن المنزلة الرفيعة في تعليم الكتابة بعد أن ألهمه 
النطق المصدق لرسالة من سبقه أو علمه جنس الكتب المنزلة وخص الكتابان 


(1) أنوار التنزيل: 340. 
(2) الكشاف: 1/ 430. 
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لفضلهما”'": لأن الكتاب أسم لما كتب مجموعاً والكتاب مصدر”. أي كل ما خط وهو 
المكتوبء لأن المصدر فيه معنى الفعل كما آثر موسى عليه السلام على أهل زمانه 
بتكليمه» فقد قال تعالى لإ إن أَصَطَفََمَكَ عَلَ ألنَاس بِرِسْلدَقٍ وَبَكَلهى * [الأعراف:144]. 
وقد خص الله تعاق موسى هليه السلام بمنتهى مراتب الرفعة في قوله تعال « وكل أ 
مُوسى تَحَككلِيمًا [النساء: 64 فاعلم عر وجل أن موسى كلم بغير وححي؛ وأكد 
ذلك بقوله « تتكليماً 4 فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك في ذلك” '» وم يلزم من 
تخصيص موسى (ع) بهذا التشريف الطعن في نبوة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى (ع) بإنزال التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل 
لله عليه الكتاب لا على هذا الوجه””. فقد فضل الله تعالى محمداً (ص) بإلزام الناس 
جميعاً إلى يوم القيامة بإتباعه» كما جاء في قوله تعالى جر قل يَتأيّها ناس إن وَسُولَ َه 
ِلَنَحكُمَّ بيصا الى له ملك ألسَموات وَالَارْض لآ إِلَه إلا هو يني ود د ثُمِيتٌ كَتَامُِوأ الله 

وَرَسُولِه لبي الي الى يُوْصب يله وَحكَلِمَيَهء وَأتَمِعُوهُ مَل قّ ات 

[الأعراف: 1158]» و الننبيى (ص) لم يكن يكتب ولا قرأ التوراة والإنجيل» ولا عاشر أهلهما 
نإتبانة نما فيهما من آيات لله النظام وغال أن يني سدم إلى قنوم فيكول هم ذكاري في 
جاعم لين ذلك وو ترذكرة قدا دين ابن عن ال الككاه يي 7 وهم 2 الْذِينَ 
ع يَتَنعُوت الرسسُولَ آليّنَّالأىب الى جَدُوسَهُ مَكُنوبا عند هُمْ في التَوَرسةٍ وَالإنجيل 4 

[الأعر اف: 157]؛ وإنما سماه رسولاً بالإضافة إلى اللّه تعالى ونبياً بالإضافة إلى العباد 
أي 4 الذي لا يكتب ولا يقرأ وصفه يه تبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى 


مدان «( الذييحدونةمحكتوباعدد 2 م في التؤرآة والإتجيل * انها و7 


(1) أنوار التنزيل: 74. 

(2) لسان العرب: مادة (كتب). 

(3) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 133. 

(4) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 11/ 111. 
(5) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 381. 

(6) أنوار التنزيل: 224. 
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إنّ المتدبر في التعبير اللغوي المنطوق والمقيد بالخط يدرك مقام اللغة من الإنسانء 
فإنها سمعه وبصره ووجدانه وكيانه ومكنوناته» فهي الوصفة والشهادة والحكمة والرفعة 
والديمومة والصيرورة والصلة والرسالة والأمانة والعاقبة وفضلى الفضائلء والفكرء 
والموضوع. إذلا وسيلة ألا اللغة نتأمل في اللغة. باللغة» فاللغة على هذا موضوع التأمل» 
وفي آن واحد وسيلة كل تأمل. اللغة ليس شيئاً خارجاً عن تذوته. ولكنه من مكونات 
الذات بعد من أبعادها العُمقيّة''"» لأن التعبير اللغوي في حقيقته تعبير نفساني تتجلى فيه 
بواطنها ومعتقداتها ونباهتها وفطنتها وصحتها وسلامتها كما تظهر فيه غفلتها وجهلها 
وسفاهتها ومرضهاء يدل على ذلك قوله تعالى #إنَّ ألْذِيَِكَمَرُوا سَوَاء عَلتِهِمْءَأَندَرتَهُمْ 
م لم تذَِم الس ع ا و ا 
عَظِيمٌ 0 وَيِنَآلنّاس مَن يفول 1 مَنَا باش وبالْيوْ وِالآحْرِ وَمَاهُم ِمُؤ ِمَؤّمِنِين نه () عون له وأ 
امَو وما يخْدَعُوت ِلآ أَشَْهُحْ وَمَا ستْعرُونَ 8 في لوبهم مَرَضُ فَرَادَهُم الله مضا 0 

ز َف يط يعافا تكخدفة () اجله اث راى الأنض قَالْوَا إِنّمَا لت 
9 ألاإِنَهُمْ هم الْمُعَيِدُونَ وَلَكن لَا عون (150) وَإِدَايلَ لهم !موأ كمآ ءامن لاس قَالوَا من 
كما دَامَنَالشمهاة هم هم ألشّفَه] ولكن لا يَلَمُو 00 لَمُواالّذِنَ 1م 02 
َإِدَا حل ين 16 مَعكُ نما تحن موز ون 280 أل تهرك بوم وَيَسُدمه في يلد 
يَْمَهُون (0) وليك الْدنَ اشكروا لصَّكلة اله همايص ينهم َمَاكاووا م 
كلو مكل لذِى أَسْحَوهَدَ اا فلمّآ أَضَآءت ما حَولَه, ذهب اله بوره وَرَكَهُمْ في ظلمت له 
بْصرُونَ (15 عع بكم عْمَئُ فَهُمْ لا رْحِمُونَ ‏ [البقرة: 18-6]. فإنهم للا سدوا عن الإصاخة 
إلى الحق مسامعهم وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهم جعلوا كأنما 
إيفت مشاعرهم وانتقضت بناها الت بنيت عليها للإحساس والإدراك» ومعنى (لآ 
يَرْحِعُونْ) أنهم لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروهاء 
تسجيلاً عليهم بالطبع أو أراد أنه بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في مكانهم لا 
يبرحون ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون؟ وكيف يرجعون إلى حيث ابتدأوا منه» ثم ثنى 


(1) تأملات في اللغو واللغة: 44. 
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الله سبحانه في شأنهم لتمثيل آخر ليكون كشفاً لحلهم بعد كشف وإيضاحاً غب إيضاحء 
وكما يجب على البليغ في مظان الإجمال والإيجاز أن يجمل ويوجزء فكذلك الواجب عليه 
في موارد التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبعء ومما ثنى من التمثيل في التنزيل قوله # وما 
يوي الس وَالْصِير (3) ولا الظامنث ولا الور )ولا لظ ولا اروز (0) ومَاميوى 


3 3 
واه يس رس برح 2 دج وه واد مساو اسه 


لحولا ا لأموات إن ألَه شِع من ينام وَمَآ أت يسيع مّن في الْفبُور 4 [فاطر: 122-19. وتشبه 
كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئاً واحداً بأخرى 
مئلها كقوله تعالى (إمَكَلُ أن حيو الت حلم هكس ل الْحمَارٍ يحل أشقاناً 
بذس مكل الَو الي كَذَبوأ ايت َم وه يبَر الَْوْمَ لين )4 [الجمعة: 5]: الغرض 
تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة محال الحمار في جهله بما 
يحمل من أسفار الحكمة وتساوي الحالتين عنده”". 

إن نظم الأصوات المختلفة في مخارجها وصفاتها في هيأة كلمات؛ وما تحمل من 
مسميات؛ء تنصهر وتذوب في بناء جديد يخضعها لنظامه ويسوقها لتأدية غرضه إنما يبسط 
ظواهر تكشف غموض السرائر وما جبلت عليه لذا تطلب معرفتها مزيد تدقيق في طرق 
الرصف اللغوي للتعبير عنها وأساليب طرح ما اختلج فيهاء فإن العبارة قد تحمل على 
ظاهرها أو باطنهاء لأنها صلة بين اثنين في مشهد معين» وهي دليل ما خفي لولاها لا 
يظهر ما يشير إلى الهيأة الحادثة في القلوب والضمائرء وما تثيره من انفعالات جسدية 
مصاحبة لهاء وتبعات تجليها على المتلقي لأن التعبير اللغوي بخلاف غيره يختص بما يأتي: 

مزية الإنسان الأولى» لأنه سمي بها وفضل وشرف ورفع بهاء وهي الملكية الخالدة 
له في دنياه وآخرته» وهي التي أغاضت إبليس 2 فَوَسوَسح إِليهِآَلَّعِطَنُ فَالَ يككَادَمْ 
كَل أذلك عل سَجَرَةَ أَللر وَمُْكٍ لّاببَقَ 4 [طه: 120]» فإن الملك الحقيقي الذي لا يزول 
ولا يضعف التعبير اللغوي بنوعيه المسموع والمقروء فكان خلاص آدم ونجاته 2 فتلي 
َادم ين وي كت ناب عَلنَو 4 [البقرة: 037 كما كان نجاة ذريته به كما قال تعالى 2 وَإِمَا 
سبكم مق هُدّى صن آَم هدَاىَ هكاين وَلا يق (0) ومن رض عن حخرى فَإنَ 


(1) الكشاف: 1/ 212-203. 
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َم حو ل سك لس ار 3 00117 هه سدح لس ع ع سا سك الو 
له مَعيدمّة صَنَكا وححَشُرهد يوم الِْيكمَةَ أعمئ (9 قال رب لِمحَسَريقَ أعمئ وقد كت بصا 


عد 


(5) َال كدَلِك تك ء يننا ينها وَكدَِك الوم تنئ )4 [طه: 126-123]. 
ارتباطه بالقلب والوجدانء فينظم بحسب عملهماء لأنه الموصل لهما بالعقل 
وبالآخرين» فينبعث من القصد والععزم» وهو ما يحتاجه الآخرون من المنتج لآن 
المعنىالقصد الذي يقع به القول على وجه دون وجه. والكلام لا يترتب في الإخبار 
والاستخبار وغير ذلك إلا بالقصد”'"» كما إنه الغرض المقصود من عمل الجوارح بدليل 
تقدهه على العمل في قوله تعالى © إليَهِ يَصَعَدُ لكر لطب العمل الصَدِلِح يَرفَة. )4 
[فاطر: 10]» لأنالرافع الكلم والمرفوع العملء لأنه لا يقبل إلا من موحد » وذلك أن 
القصد والاعتقاد من أعمال القلوبء ونية المؤمن خير من عمله أنه ينوي الإيمان ما بقيء 
وينوي العمل لله بطاعته ما بقي» وإنما يخلده الله في الجنة بهذه النية لا بعمله ألا ترى أنه 
إذا آمن ونوى الثبات على الإيمان وأداء الطاعات ما بقي.. ولا نية له فيها أنه يعملها لله 
فهو في النار؟ فالنية عمل القلب وهي تنفع الناوي وإن لم يعمل الأعمال واداؤها لا 
0" بل الخلود لما يكتب من أعمال الفجار والأبرار بدليل قوله تعالى + كَلآ إن 
كنب شمر َى سين( ومَآ درك مَايجِن (ر2) كتنب مروم (0) وبل بوم سكين نع الذي بكو 
أ (2 كدب يد َال معتر أي !لكل عد ءال سيلم الازل (2) كلامل د 
عل هلويم ماو كيبوت (9) لابح عن رهم يومف لجُوون (10) ممم لصافوا الج ([5) بل 
هَذَا كم بد كود كلا إدَكِنَبَ ابر ىعنت (2ومآدرَكَ علد كنب هم 
يسْبَدَه الْمَرونَ * [المطففين: 21-7]. 
إن التعبير تواصل إنساني فطري طبع عليه الإنسان بالغريزة والتكوين العضوي 
فإن نفسه تحدئه وهو يحاورها ويملي عليها وتملي عليه؛ كما جاء في قوله تعالىج وَمَا أبرَنُ 


2 به املسم م 


فى إِنَّ ألنَفْسَ لَأَمَارَة بلسو 4 [يوسف: 53]» فقداراد الجنس: أي إن هذا الجنس يأمر 


(1) الفروق اللغوية: 23. 
(2) الكشّاف: 302/3. 
(3) لسان العرب: مادة (نوى). 
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بالسوء ويحمل عليه بما فيه من الشهوات”'. والأمر في حقيقته تعبير عن إرادتهاء كما 
م ال 0 د خخ ب سسكام دع ون مع 01 0 5ه 2 
وضرب ألله مثلا يَجِنٍ أمده ما أبْحكم لايمّدِر عل نو وهو كل عل مولله 
02010 عدار 0 


ما ويه لا يأ تعجر هل يَسْنَوى هْرٌوَميَأصْرُ امد وَهْوَ َك راط سيقو 4 

[النحل: 6 أي ومن هو فهم منطيق ذو كفاية ورشد ينفع الناس بحثهم على العدل 
الشامل مجامع الفضائل”. والنطق يكون بأعضاء من الجسد الإنساني كالحلقوم والفم 
والخيشوم واللسان والأسنان والشفتين ويتحكم في ذلك العقل بالاستجابة لما يصل من 
السمع والبصر والقلب بتنسيق منظم تحتفظ الذاكرة بمخزون هائل من الصور الذهنية» 
وهي انعكاس للوجود المدرك والمتخيلء وهذا المخزون يميل باستمرار للتداعي مع صور 
وأشكال جديدة بحكم قدرته على التآلف معها في الخلق والتكوين» فيبحصل من مجمل 
العمليات الإبداع المعبر عن الواقع ولكنه ليس نسخا مطابقا له في المادة والنوع. بل هو 
عالم آخر منظم من رموز دالة على أشكال متصورة يدركها الذهن تجمع بين الوجدان 
والفكر بين المنتج والعالم وقبل هذا وذاكء فإن القدرة التعبيرية الإنسانية تكشف عبن سر 
الوجود كله. فإن الخالق العظيم قد بسط أسماءه وصفاته وشرعه بهء وبين حكمته 
وإرادته في نظمه فجعل خليفته قادرا على صناعة تعبيره ليكون شاهدا عليه وواصفا له 
وحاكماً عليه فيحاسبه به. فقد قرر ذلك بقوله تعالى + ألرَيَمل لَهعتِينٍ(2) وَلِسَا 
وَسَفَديمْنٍ (ك) وَهَدسَهُ آلتَجَدِيْنِ 4 [البلد: 10-8]. أما من ينظر ولا يعتبر ويسمع بغير تأمل 
وتذكر فهو الغافل عن دلائل ما نصب له مما يرفعه 2 وَإذأَحَدَ رَبك مِنْ ب ادم مين 


كع اس سوس ليجع لم 6 اس دعم لرسها 
ظهورهر ذرِيهم وأشهدهم عل أنفسهم الست يرب 


0 


حكن عَنْ هَدَاغَفِلِينَ #[الأعراف: 172]. واستحق بغفلته أن يكون من قال الله تعالى 
فبهم ©« وَلَقَدَ درا لجَهَئّرَ كرا يس لْنَ وَالانين طم لوب لَامنَْهُوَ يا وَلْم م لا 
ُو اَم 50 اونا ول كلد بل هم أسَلُ ولك هم التفرت » 

[الأعراف: 1179: فهم كالأنعام في عدم الفقه والنظر للاعتبار والاستماع للتدبر (بَل هُم 


(1]) الكثشاف: 2/ 327. 
(2) أنوار التنزيل: 362. 
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أضَل) من الأنعام عن الفقه والاعتبار والتدبر (أوْلَيْك هُمٌ الْعَافِلُونَ) الكاملون ني 
الغفلة''". وذلك لأنمشاعرهم وقواهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها (بَلْ 
هُمْ أضّل)» فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضار وتجتهد في جذبها ودفعها 
غاية جهدها وهم ليسوا كذلك بل أكثرهم يعلم أنه معاند فيقدم على النار. لأن الله 
تعالى أراد أن يكون الإنسان فاعلاً بالحسنى ومنفعلاً بالأحسن قولاً وعملاً. لأنه تعالى 
« حمسن لَْلِقِينَ [المؤمنون: 14]» فخلق #8 الْإنَنَ ف أَحْسَنِ تَتوي )4 [التين: 4]. فمن 


5 
- 
ع ال سء شدي مي نهد يوم وودده مس مواد م 
5 


وَمَن يُسْلِمْ وجهه: إِلَ أله وهو ححْسِنُّ قفد أسْتَمْسَكَ بالمروة لون 4[لقمان: 22]: و 
وله يب ألمحيينيرت 1#4آل عمران: 134]؛ وهم الذين يحسنون التعبير ويتبعون 


5 رمه 4س ا ا سم 2 - دحج 2 ا 
أحسن ما فيه و ب وَمَنْ أَحَسَنُ فولَا صْمّن دع إِلَ أله وَحَحِلَ صَلِحًا وَقَالَ إن ون 
لْمُملِمِنَ )4[فصلت: 33]. لأن مول أَحْسَنَ لكَرِي ثِ كنبا متها مَكانَ لَشْتَعرٌمِنَهُ 


وعلومة > صموهو 


ءوس ده - 22 امه 2 مد 
جِلود الزين خشوت ربجم م لين جَلُودهُمْ لوبهم إل ذم أله #لالزمر: 3 وهم 
َادينَأبتَو لطَسُوت أن يدوه نبوا ل له لحم ارا رباد (5) لذن ُو امول 


0000 6 ء سمس و46 د ل مخ ع سم جارج 2 ا 220 
َعَبِسُونَ أحسكه وليك اين هَدَدهُمُ لمَّهُوأوليِكَ هم ونوا الأب * [الزمر: 18-17]. 


فقد أراد الله أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على الصفة» فوضع الظاهر موضع 
الضميرء وأراد أن يكونوا نقاداً في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل 
والأفضل. فإذا اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا الواجب وكذلك المباح والندب 
حراصاً على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثواباً ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على 
السبك وأقواها عند السبر وأبينها دليلاً وأمارة وأن لا تكون في مذهبك كما قال القائل: 

* ولا تكن مثل غير قيد فانقادا * 

فيه الفلا وهو الذي غلك سترو انز لدنم :زاميه ريه رول يقي ها انب 
الله عليه فأورد نفسه الهلكة, لأنه لم يرجع إلى الكتاب فيتدبر ما فيه؛ ويتأمل معانيه وينظر 


(1) الكشاف: 132/2. 


(2) أنوار التنزيل: 229. 
(3) الكثتاف: 3/ 393. 
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7 0 5 عر ل م 2 7 سء م2 مي 

فيما يؤول إليه ويتبصر فقد قال تعالى إ أفلا يتَدَيَووتَ لفان ولوَكَانَ مِنْ عِندِعَي لَه وَجَدُوأ 
يه أَخِْلهًا كديرا * [النساء: 182]» فآثروا التقليد على النظر في نظمه وبلاغته ومعانيه 
ا 7 2 


َدبنَ لا يكادُوَيففَهُونَ ديكا )4[النساء: 78]» أي يوعظون 


م ودام موسو ا 


فقال تعالى فيهم 2 قال مَوْلَاه لْقَوَمِ 
به وهو القرآن» فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا حديثاً ما كبهائم لا إفهام له.”". 
لغفلتهم وهم سيضطرون إلى النظر طويلاً في كتاب اعطام مع أن الكلجف غير تخارج 
عن حد الوسع والطاقة» وقد قال تعالى جر وَلا نكف نفس لاوسعها ولِدنتكنبٌ ينلِنُ بلي 
وب بلي 1:0 تي ف رون دوك تل تن مون مك م باعي 4 
[المؤمنون: 63-62]. والغمرة: الماء الذي يغمر القامة. فضربت مثلاً لما هم مغمورون فيه 
من جهلهم وعمايتهم؛ وكذلك كل ما كلفه عباده وما عملوه من الأعمال فغير ضائع 
عنده بل هو مثبت لديه في كتاب يريد اللوح أو صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرؤون 
منه يوم القيامة إلا ما هو صدق وعدل لا زيادة فيه ولا نقصان ولا يظلم منهم أحد©. 
وذلك إذا +( وَأَشْرَيَتِ الْارْضُ بر رَيها وَوْضِعَ كنب وجات» لين والسبَ د ونىَ 
ينهم يالْحّ وَهُمْ لا يظلمُونَ #[الزمر: 69]. 

والتدبر بخلاف القراءة بلا علم بتأويله. فقد يحفظه كله فلا يسقط منه حرف» 
ولكن يسقطه كله فلا يرى للقرآن عليه من أثر في خلق ولا عملء لذلك قال تعالى 
+( كتبٌ أله لك مرك َتَبوَا هيه وَلِسَدَكرَ ْلَب )4 [ص: 29]» أ يليتفكروا فيها 
فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة وليتعظ به ذوو 
العقول السليمة وليستحضروا ما هو كالمركوز في عقوم بما نصب عليه من الدلائل فإن 
الكتب الإلهية بيان لما لا يغرف إلا من الشرع وإرشاد إلى ما لا تستقل به العقل””, لأن 
من اقتنع بظاهر المتلو لم يحل منه بكثير طائل وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها 


(1) أنوار التنزيل: 119. 
(2) الكثتاف: 3/ 35-34. 


(3) أنوار التنزيل: 602. 
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ونهترة نون لا يستولدها البيم الجملكا اشن اللماء المتدبرين واعنذنا من القسراء 
لكر 

التعبير اللغوي فردي الإنتاج والتكوين» لذلك كان شاقاً لا يتصدى له إلا من 
صقلت مواهبه وهذبت قريحته بالتثقيف المتواصل فعلم مراده وفهم مقصوده ترتيباً 
وتنسيقاً لأدواتهء فإنعلاقات العالم الداخلي النفساني بالعالم الخارجي تتجسم في التعابير 
المختلفة توجد بوجودها وتنعدم بانعدامهاء إنها شرط وعلة لا وبما أن الموضوع والذات» 
أي المفعول والفاعل يلتقيان في الشعور الفردي ليتحققا كان لزاماً على الدراسات النفسية 
أن تبدأ بالتعرف على حقيقة التعبير وأصنافه©. 

ترتبط حقيقة التعبير بالمتتج وهو لا يولد في فراغ فلا بد له أن يطبع بطابع ثقافة 
أهله ومجتمعه وعنصره. ثم إنه يولد مجهزاً بما يلزمه للتعبير عن كل ذلكء كما أن مفرداته 
تحمل حقائق تاريخية وفكرية ونفسية واجتماعية وجغرافية لأمته التى يتكلم بلسانهاء 
ولكنه يخضعه لإرادته ويشكله برؤياه وإحساسه وما كابده. فهو ينظم آلاته العامة سسب 
قدراته الذاتية وما يحمل من نوازع نفسية وغايات ذهنية واتجاهات فكرية تظهر علاقته بما 
حوله. فهو يعبرء لآأنه فكر وفهم فأراد التواصل ليجد ذاته فيأنس بها وذلك بمعيار 
اجتماعي يحصل عليه بعد أن يخوض في غماره ويجني ثماره لآنه في ابتلاء دائم ومكابدة 
مستمرة بدليل قوله تعالى 9 لَقَدَ حَلَفَاأَلِِننَ فيكو )4 [البلد: 4]: أي تعب ومشقة من كبد 
الرجل كبدا إذا وجعت كبده ومنه المكابدة» والإنسان لا يزال في شدائد مبدأها ظلمة 
الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعده””. وأما اختباره في حياته» فقد قال تعالى + كَأمَا 
لشن ذا ما أبتلله ريّه؛ ذا كرمة: تسمه فبقُولُ روت أ كرمنٍ '(00) وما دا ما أله فَقَدَرَ عليه رقم 


2. 7 


0 


قل ري أهنن )4 [الفجر: 16-15 لأن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة والسعي 
للعاقبة وهو مرصد بالعقوية للعاصي. فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يهمه إلا العاجلة 


(1) الكشاف: 373-372/3. 
(2) تأملات في اللغو واللغة: 72. 


(3) أنوار التنزيل: 799. 





الفصل الرابع : الترك اللفوي 





وما يلذه وينعمه فيهاء فإن قلت: كيف سمى كلا الأمرين من بسط الرزق وتقديره 
ابتلاء؟ قلت: لأن كل واحد منهما اختبار للعبد, فإذا بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم 
يكفرء وإذا لارعاتة. نقد احبر كاله لهب ام وم فالحكمة فيهما واحدة. ونحوه قوله 
تعالى # وَببلوكُم اشر وَلْخَيْرِ فِنَنَهُ )4[الأنبياء: 35]» فإن قلت: هلا قال فأهانه وقدر عليه 
ررقف كما قلاط دأك ركةوكَته 4 ؟قلاك: لأن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه 
متفضلاً من غير سابقة؛ وأما التقدير فليس بإهانة له. لأن الإخلال بالتفضل لا يكون 
إهانة ولكن تركاً للكرامة”''. بل لأن فعله أسوأ من قوله لقصور نظره وسوء فكره فإن 
إكرامه باستحقاق كان قد استوجبه في ظنه على المكرم سبحانه وتعالى» كقوله انمآ 
ُوْيسّه عل لو نيت [القصص: 78]» فإذا أخل المنعم بالتوسعة عليه فابتلاه بالفقر 
والتقتير فقد حرمه الإنهماك في حب الدنياء لأنه يقدم الذنب ويؤخر التوبة. كما قال 
تعالى جز بل يرِدُالْإِشْنْلِيفْجرْمامَه 4 [ القيامة: 5]؛ بسدليل استبعاده لقيام الساعة وتعنته 
واستخفافه كما يظهر في قولهج يََِلَأنَوْمٌالِْتَمَوَ/4[القيامة: )2 وذلك ليدوم على فجوره 
قم تيل من الزمان ٍيَسلَنَيَوْرُ 4 متى يكون استبعادا واستهزاءا © لأنه مطبوع 
على الاستعجال والضعف فقد ©( حَإِقَالِإِضنٌ نجل سَورِيكُم اق لق فلا سَْتَحُِوِ )4 
[الأنبياء: 37]» فقدم أولا ذنب الإنسان على إفراط العجلة وأنه مطبوع عليهاء ثم نهاهم 
وزجرهم كأنه قال ليس يبدع منكم أن تستعجلوا فإنكم مجبولون على ذلك وهو طبعكم 
وسجيتكم. فإن قلت: م نهاهم عن الاستعجال مع قوله 9 خَاقَلإنسانمن عل 4» وقوله 
وا نََلِِضَنُ عجولا )4 [الإسراء: 11]» اليس هذا تكليف ما لا يطاق؟ قلت: هذا كما 
ركب فيه الشهوة وأمره أن يغلبهاء لأنه أعطاه القدرة التى يستطيع بها قمع الشهوة وترك 
العجلة””» ولكنه لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاقً الطاعات كما قال تعالى 


شاع صاصم عر 


ولق الإضدنٌ نينا 4 [النساء: 8 فجاء التعبير الإل هي هادياً ومبيناً لإرادة الخالق 


(1) الكشاف: 4/ 252. 


(2) أنوار التنزيل: 772. 
(3) الكشّاف: 2/ 573-572. 





الفصل الرابع : الترك اللفوي 





العظيم وألهم الإنسان القدرة التعبيرية اللغوية. ليخفف:عنه معاناته. ولينير له الطريق» 
ولاتدعليه بذكن يناه بل اقلم ان اهن الرضت ابلك طريعهيم. فقال تعالى # بُرِسِدٌ 
دفي ل وج تك نك ادن من لانحكت وبر وب عَلتَك وأمَهعءٌ حكية 
© اي ديب سطع زه الوك باوب ا ن يلوأ ميلا عَظِيمًا 
59 يريد أََهأنيحفْفَعَسَكُمَ #[النساء: 128-26 فقد كرر إرادة التوبة للتأكيد والمبالغة في 
الرحمة» كذلك 7 لكم الشرعة الحنيفة السمحة السهلة. ورخّص لكم في المضايق”', 
فكان الغرض من تعليم الإنسان التعبير اللغوي أن يحيط علماً بالكتب والوحي رحمة به 
فقدم تعليم الكتاب على خلقه إشعاراً بأهمية البيان فقال تعالى ليحن (0) عَلَمَ 
لْصّرْءَانَ © حَلَقََ الإاضدن (2) عَلَّمَهُ لَْيَادَ )4 [الرحمن: 4-1]. فإنتقديم تعليم القرآن 
إشارة إلى كونه أتم نعمة واعظم إنعاماً ثم بين كيفية تعليم القرآن فقال « خقَلإسارعلم: 
4 وو كقول الذائ علمب اقلا الأدي عبات عر وانقلتت علب سال فقوف 
حملته وأنفقت بيان لما تقدم. وإنما قدم ذلك لأنه الإنعام العظيو” '. وفي تقديم 
تعليم القرآن إشارة إلى أنه أعلى الكتب السماوية ومعيارها ومصداقها في حين قدم 
خلق الإنسان على التعليم عموماً في قوله تعالى ‏ أَْر أ رَيْكَ ألِى حَلَقَ ه. ثم قال +( أثرأ 
ربد الهم (2) الى عَل اير )4 [العلق:14-1] بدليل قوله بعد ذلك +( عَل لني مَالَيَةٌ 4 
[العلق: 5]» وفيه إشعار بنعمة تعليمه التعبير المبين بتعليم آدم الأسماى وهي رموز 
الأشياء للفصل فيما بينهاء كما أنها أدوات التعبير المكتوب بدليل قوله تعالى ات وَالْقَاِ 
وَمَايمْظرُونَ 4 [القلم: 1]» فق دأقسم بالقلم تعظيماً له لما في خلقه وتسويته من الدلالة على 
اسع لسار اق م ادن والدريد الي اعد و ارط ود مَايَسْطرونَ 4 
وما يكتب من كتب”. فإنّ آلات البيان الإنساني نطقاً أو كتابة تتعلق به ذاتاً ومكاناً 
وزماناً وتاريخاً وحاضراً ومستقبلاً بخلاف آلات غيره من الكائنات الأخرىء وتعليم 


(1) أنوار التنزيل: 109. 
(3) الكشّاف: 4/ 141. 





الفصل الرابع: الترك اللفوي 





البيان إشارة إلى أن الإنسان يستطيع معرفة ذاته وما حوله ويفهم ارتباطاته بالعالم وبماضيه 
ويصنع مستقبله. لأنه لا معرفة تمر دون التعبير عنهاء فأن التعبير أساس كل علم واأصل 
كل معرفة يدل على ذلك قوله تعالى + عَل أي () لاسن ما ريم ه[العلق: 5-4], 
أي الخط بالقلم» وقد قري به ليقيد به العلوم ويعلم به البعيد 9 عل مبالقلم عل مال إنسانَ 
اليل 4 مخلق القوى ونصب الدلائل وإنزال الآيات فيعلمك القراءة وإن لم تكن 
قارئاً. 

وقد عدد سبحانه مبدأ أمر الإنسان ومتتهاه إظهاراً لما أنعم عليه من أن نقله من 
أخس المراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميته وأشار أولاً إلى ما يدل على 
معرفته عقلاً ثم نبه على ما يدل سمعاً”'"» فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده مالم 
يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه 
من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هوء وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا 
ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ولولا هي لما استقامت 
أمور الدين والدنياء ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر 
القلم والخط لكفى به”©. فإن التعبير اللغوي بنوعيه المنطوق والمخطوط تدبير رباني محكم 
أوصل الإنسان بربه ونفسه ومجتمعه وبماضيه وعصره وبيئته فجعله حياً بعد فنائه ومبدعاً 
خلاقاً كما كشف به عن فكره وطبعه وهواه وعلمه وجهله وفطنته وغفلته. لذلك قال 
الله تعالى 9( وَمَايتَوِقُ عَنٍ امو (5) إن هو إل وح يوك © [النجم: 4-3]» حتى صار التعبير 
اللغوي المنطوق لديه معياراً لتحقيق كل ما وعد به في الغيب وثبوت ما وراء الطبيعة مما 
يدركها ولا يراهاء بدليل قوله تعالى +( هَوَرَبَ أَلتَمَله لاض إِنَهُه لحن يَْلَ مآ أتَكْملَطِمُوتَ 4 
[الذاريات: 23]. أيمشل نطقكم كما أنه لاشك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن 
لا تشكوا في تحقيق ذلك””» وهذا كقول الناس: إن هذا لحق كما أنك ترى وتسمع ومثل 


(1) أنوار التنزيل: 8.4. 
(2) الكثّاف: 4/ 271-270. 


(3) أنوار التنزيل: 691. 





الفصل الرابع : الترك اللفغوي 





ما انك ههنا”'". فالنطق دليل الوجود الذاتي تتجلى فيه مواصفات أحواله وتعرف به 
حقيقته وتتجسد فيه روحه فما الإنسان إلا تعبير رابط لكيانه بروحه. لأنه ماهيته وهويته 
ومفتاح لما استغلق فيه وسكن وجدانه ومظهر كل أمر وجلاء كل خفي ومستودع كل 
معجزة ودليل كل فضيلة» فقد قال + وَوَدتَ سَلَيِمْنُ داو.د وهَالَ يكأيها الئاس عُلْمَنا مَْطِقَ أطي 


بس اس به و 3 


02 ره - و 4 د صواء امع 7 2 حت حير “عط رمء» ررء» 25-0 
ويا من كل شَيْءٍ إِنَّ هذًا طَوَ الْفْضْلُ الْمِيينٌ (5) وحثر لِسْلِيَمنَ جنوده مَِالْجِنّ والْإض والطَيرِ 


هه بورَعوت (00) حََة دأ عل واد اّمل قَالت تمله يكأيها تمل دحلو مَسكسسكع لا 
لمتكم لسن وحنو وه زلا يعون (2) فنبِسَّمَ سكين قَوْلِهَا 4 [النمل: 19-16]: 
فكان تعبيرهتشهيراً لنعمة الله وتنويهاً بها ودعاءا للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي 
هي علم منطق الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتيه والنطق والمنطق في التعاريف كل لفظ 
يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو مركباً.. « فيس مضَاحكان فَرهَا 4 تعجباً من 
جد رخاو م زهان عسداتها إل تعاطها او :شرو را فا عضفه ابه مي إذزاك معميها 
وفهم غرضها©. 
فإذا كان التعبير الحكمة الإنسان بنفسه وبمحيطه إثباتا لوجوده ومقياسا لمنزلته 
ومعياراً لفهمه وترجماناً لعقله وعنواناً لحسه ووجدانه في الدنيا فهو في الآخرة سيكون 
لحمة لأعضائه به في مشهد درامي تستعرض فيه دنياه كلها لإظهار ما استحضر من أقواله 
وأعماله مرئية ومسموعة يتجدد بموجبها مصيره. فيساق إليه حيث يلقى الجزاء الأوفى. 
إذ يعطل تعبير الفم ليبدأ تعبير الأعضاء. وإذا كان التعبير الأول عجيبا فإن الثاني أعجب 
لشدة خطره فقال تعال بوم هد عل لسعم وديم لهم انوأ يلوت (2) يوم 
يوضم أله ديهم لحف وَعلمون أن له هو الْحَق لين #[النور: 25-24]. فإن الأيدي والأرجل 
تشارك السنتهم في الشهادة للتعبير عن عملهم لأن وزرهم الأكبر كان بالسنتهم ولغير 
هؤلاء من كسبوا السيئات تحرم الألسنة من الشهادة. فقال تعالى 2 الوم ححْيَمُ عل 
وهم وَبُكْسَآ يديم وَتَدْبَدُ أَرْجِلْهُم يِسَاكَافأْيكبُونَ * [يس: 65]: لأنهم يجحدون 


(1) الكشاف: 17/4. 
(2) أنوار التنزيل: 501. 





الفصل الرابع: الترك اللفوي 





ويخاصمون فتشهد عليهم انفسهم بأن يختم الله على أفواههم فتتكلم أيديهم وأرجلهم 
معبرة عن أعماهم. إذيقول العبد يوم القيامة: إني لا اجيز علي شاهداً إلآمن نفسي. 
فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله: ثم يخلى بينه وبين الكلام. فيقول: 
بعداً يكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل”"". 

أما المجاهر بعداء اللّه تعالى فيزاد عليه بتعبير آخر أشد وهو جلده بكامله للدلالة 
على كمال القدرة الإلحية في النفاذ إلى كل ما كان مستورا فقال تعالى# وَيَومَ يُحَشَرٌ ع 
أنه إل ألَارِ هم بُورَعُوتَ (81) حَوحإدا مَاجا موا سهد عَم سْحهُم سَمَعْهُم وَأبِصَدرَهُمْ موده ِمَاكَانوا 
سملو (2)وكَا لوأ لوهم لِم مهد عَلِآهَاوأ أنطقنا هئ أنطل ىكل سَئْءِوَهْوَ حَلَقَكّ 
ول عرو وَإِلَّهِ بجَعُونَ #[فصلت: 21-19]. وذلكبآن ينطقها الله ويظهر عليها آثار تدل 
على ما اقترف بها فتنطق بلسان الحال #8 وأو وده لم شهدت عه 4 سؤال توبيخ 
أو تعجب ولعل المراد به نفس التعجب « تَأواأطنا الذي أطى كلهي 4 أي ما 
نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله الذي أنطق كل شي وليس نطقنا بعجب من قدرة الله الذي 
أنطق كل حي”» فإن التعبير في الدارين هو العجب الذي بهر الله تعالى ملائكته بخلافة 
آدم فاعترفوا بعجزهم بقوهمل2 فَالْواْسْبْحَنَكَ لَاعِلمَ لكا إلا مَاعَلَمتَئآ © [البقسرة: 32]: 
فصدروا كلامهم بالمصدر (سبحان) مضافاً للدلالة على اعتذارهم عن الاستفسار 
والجهل بحقيقة تعليم آدم التعبير اللغري. 

التعبير اللغوي غير محدود باعتبار ما يلزم مدلوله من تداعيات تفتح آفاقاً أوسع 
بكثير من لبناته المنظوم بها وإن كانت محدودة بقواعدها التنظيمية إذ لا يفصل معنى بعينه 
عن غيره؛ فإنه يثير جملة من المعاني ترافق تنسيقه وترتيبه فلا حد للجهات التى تصلح لما 
مفرداته لتعدد اهيآت البى تظهر فيها بنسبها التامة والناقصة ومواضيعها ورتبها وذكرها 
وحذفها وإظهارها وإضمارها وتنكيرها وتعريفها ونحو ذلك. لأن الغرض من التعبير 
العلم والفهم. والعلم لا نهاية لقدره وعدده ومدته وكذلك الفهم والإفهام لصدوره عن 


(1) الكشاف: 3/ 328. 
(2) أنوار التنزيل: 633-632. 
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اقم ختلقة ها باايكوت مكيزكا بك ب الأنسان تقس وعغوريا ونتوااما لين كذتتة 
فلكل أمةٍ طرائقها ني الإعلام عن مشاعرها وإدراكهاء كما أن لكل جماعة بيئة يتأثرون بها 
على نحو معين بدرجات متفاوتة ويعبرون عن تأثيرهم وتأثرهم بأساليب وطرائق خاصة 
بهم؛ وكذلك لكل واحد منهم مستوى معيّن من الوعي بكيفية وصف مفرداته وحسن 
اختيارها بما يتناسب ومراده منها بحسب رعايته للتركيب المنظم لأفكاره. فإن للتعبير 
اللغوي جانباً فنياً لا يحسنه إلا من برع في التأليف وأخذ بسبيل الذوق ودقة مسالكه 
ليكون قادراً على تغذية الأفكار وتنشيط المشاعر وتحريك المواهب. لأن المبدع فيه قد 
وفى بما يختص بمشاعره ووجدانه وما اتقد فيه قلبه وتحصل في لبه واختمر في ذهنه ولم 
يختر عبارات غيره» فلم يصنع ما توخاه من إفهام غيره مشاعره فسلك به طريقاً فنياً 
تكامل فيه ثراه اللغوي في التصوير اللفظي فناسب المراد منه إيحاءاً وإشعاراً يجملة من 
الغايات تفوق عدد العبارات الظاهرة بما يحض على إبداعات أخرى في سلسلة متواصلة 
الثمار في زيادة الإفهام والتذكير بفنون التعبير بالوسائل المشتركة في الصناعة اللغوية التي 
اختصت بمزايا تفوق غيرها من وسائل التعبير الإنساني بدليل قوله تعالى + ألم تَرَكيُمَ 
صرب أَلَّهُمَتَلَا ظِِسَهُ طْيَبَةٌ اكَنَجَرَو طَِيْبَةِ أَصَلْها نَِبُ وَفَعْها فى السَسمَل 0 موق 
أسشلها لج باذ َيصَا َب أمَه لَك لكا لعا تروت 0 ومََلُ 
كمَة حَيكَة كَجَرَةَ حِينَةٍ د من موق الأَْضٍ ما امن مار يُجنَثُ أله ألّرت 
اموا ْمَل آلنَّاِتِ في بيو لديا وَفٍ الأيخرة وَيْضِلٌ أنَهُ الطدلمييت وَيِنْمَلُ أَشَّدمَا 
يسَآءُ » [إبراهيم: 127-24]» وإنما مثل الله سبحانه وتعالى الإيمان بالشجرة» لأن الشجرة 
لا تستحق أن تسمى شجرة: إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ. وأصل قائم»ء وأغصان عالية. 
كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: معرفة في القلب وقول باللسان وعمل بالأبدان”", 
وليس كذلك. فإن الله تعالى صور المعنى وقربه من الملموس بالحسن باعتماد المشل فشبه 
التعبير اللغوي الداعي إلى الصلاح والمعبر عن الحق في كثرة منافعه للناس بالشجرة الطيبة 
لكثرة منافعهاء لأن (كَلِمَة) بدل من قوله (مَكلاً)» و (كَشّجَرة) صفتهاء وشبّه مضار 


(1) التفسير الكبير: 19- 122. 
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الكلمة الخبيثة بمضار الشجرة الخبيثة. وهي الشريرة» لأن خبث الشيء يخبث خباثة وخبثاً 


ع و لكاي و ب ل سر ل ا عفرتس ع 
يعلم الناس الخبث” . وقد قال تعالى لج ليشت إِلْحيئِنَ والحريشوت إلخييشت والطيبات 


لطبي والطتَمُون للطَيََاتِ 4 [النور: 26]: فإن المعنىالكلمات الخبيئات للخبيئين من 
الرجالء والرجال الخبيثون للكلمات الخبيئات؛ أي لا يتكلم بالخبيئات إلا الخبيث من 
الرجال والنساءء ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء» فإن خبيث 
الطبع مريض القلب لا يصدر منه إلا الضار من التعبيرات؛ بدليل قوله تعالى أذ تلَوَهُ 
يتيك )4[النور: 15] وقوله ِبَوْمَ َدْبَد عكيمْألِنَُهُمْ )4[النور: 24]: وذلك مخلاف 
النافع من التعبير» فإنه مُتمكن في قلوب المتلقين» لأنهم يحيون به ويجنون ثماره الطيبة في 


5 5 5 مهومه رموه معسهى ميري 226 00 
الدارين» لذلك قال تعالى يؤر يكرت أله الذي ءامنوأ امول أَلنَّاِتٍِ في وو ألدًَّا وَففٍب 


الْآخْرَةَ )14إبراهيم: 27]» وذم المقلدين بقوله وَيْضِلٌ أنه الطدِييت #[إبراهيم: 27]» 
وهمالذين ظلموا أنفسهم بالاقتصار على التقليد فلا يهتدون إلى الحق ولا يثبنون في 
اقلت ال 

وقد وجّه الله تعالى أنظارنا إلى عواقب التعبير الخبيث بقوله 8 أَلَمْ تَرَإِكَ لذن دوا 
نمت أموكْترا وَلْعَلوأمومهُمْ دار لبوا (9) جَهَميصَلوْتهَوَينَس الْقرَارٌُ 4[إسراهيم: 
8- 29]. لأنشكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفراً فكأنهم غيروا الشكر إلى 
الكفر وبدلوه تبديلاء ونمحوه فر وَحجْعَلُونَ زف فم تكو #[الواقعة: 182]؛ أي شكر 
رزقكم حيث وضعتم التكذيب موضعه”» فإن التغيير بيد الذين يحسنون صنعة التعبير 
فهم القادرون على تغيير معتقدات ومشاعر الذين يشايعوهم في الكذب والكفر من 
المغفلين بحملهم على ما يريدون بتعبيرات تروض عقوطم وتستميل قلوبهم وهذا الحال 


(1) لسان العرب: مادة (خبث). 
(2) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 37. 
(3) أنوار التنزيل: 340. 
(4) الكشّاف: 2/ 377. 
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لا يقتتصر على وقت دون آخر بل هم مستمر ببقاء التغبير لحفظه بالخط فالصالح منه يثمر 
صالحاً والخبيث يؤذي بصاحبه ومن يتابعه إلى الملاك. وقد عرف السفسطاني (غور 
غباس) الكلام بأنه قوة بفضلها تقع التحولات» فالذي يستطيع أن يقنع بكلام مبين لا 
وحالة واصل إلى رتبة الكمالء والقوة الإقناعية فطرية» عند الخطيب الموهوب بها يستطيع 
أن يخرج إخراجاً قويما ما في الكلمات من سحر يرى الفيلسوف اليوناني الحقيقة مرادفة 
لقوة التعبير» كما أن الحكمة في البيان. وعليه فإنسانيتنا تكتمل بفضل قدرتنا على التعبير 
ما دامت قوة الإفصاح (البيان) تكسب المرء قدرة يتدرج بها نحو الكمال”". 

إن القدرة التعبيرية دليل الإنسانية لا تكاملهاء لأن التكامل إدعاء الكمال والتظاهر 
تكلف حقيقة الكمال وهو لله تعالى وحده؛ كما أن الحقيقة ليست مرادفة لقوة التعبير» 
لأن الحقيقة (فعيلة) بمعنى مفعولة» والتاء فيها ليست للمبالغة وإنما الصيغة بتمامها تدل 
على اسم ما يثبت ويجب والاسم غير المسمى, والحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه. 
وحقيقة الرجل: ما يلزمه حفظه ومنعه ويحق عليه الدفاع عنه من أهل بيته والحقيقة ما 
يحق عليه أن يحميه وجمعها الحقائق والحقيقة في اللغة: ما أقر في الاستعمال على أصل 
وضعه”» فإن حقيقة التعبير تكمن في ما يثبته من أمر يتحقق فعلاًء وهذا الأمر ليس هو 
عين التعبير» بل هو خلق جديد له برؤية تحقق هويته وتحدده بحسب تعيين الْعبّر عنه لا 
بحسب واقعه لأن التعبير ليس نسخاً للواقع بل هو تصوير بتشكيل ذهني متخيل لرموز 
دالة على واقع ما اعتمل في نفس المعبر ووجدانه. وهو توليد لروابط تجمع المنتج بوجدانه 
ويمن حوله وما يحيط به لإتمام إنسانيته وليس تكاملهاء لأن الإنسانية تظهر في مقدرتها 
على تسمية الأشياء وتجسيمها ني الذهن وتلوينها بالإحساس وصياغتها في الوجدان 
وبخلاف ذلك تكون الوحشة والغربة والمرض النفسي. لأن التعبير وسيلة لاطمئنان 
النفس واستقرارهاء وهي تنشد الكمال في موافقة الفطرة السليمة التى فطرها الله تعالى 
عليهاء والإنسان لا يملك لنفسه شيئاً ينفعها أو يضرها لجهله بالغيب» فهو يسعى لنفعها 


(1) تأملات في اللغو واللغة: 79-78. 
(2) لسان العرب: مادة (حقق). 
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أو ضررها ولو كان كاملاً لما احتاج إلى بث مكابدته وإلى مناجاة ربه لافتقاره إلى رحمته 


فقد قال تعالى فل له أَمَِكُ َف تَفْمَا وََاصَرًا إلا مَاضَآ أَهُولوكُدتٌ أغْلمُ الْمَيَبُ 


مم دل ومعر ال 0 لسع لس اي سم بره 5 3 أ عع 0-4 
لَامْنْتَكَيَرْتُ من الْحَيْرِ وَمَامَسَّ سوم 4[الأعراف: 188]: وقال 2 وأذكر ريلك في 
لل ب و مع املس | لرصوضحي #كلرو 


نفلك تَصَرُعَا وخِيفَة وَدُونَ الْجَهَرِ من الَْولٍ اعدو وَالْآصَالٍ ولا مَكْن منَالَْفِلَِ 159 إنَّ 


لين عند ريل لا يترود عَنْبَاديهء وسَحوته وَلَِسْجُدُوتَ * [الأعراف: 06-205]. 
فالتعبير صلة وقربى وكرامة وفطنة ونباهة وسعادة ونور ينبغي للعاقل أن يذكر ملهمه 
وموجد آلاته ولا فضيلة تعلو مقامه في الإنسان السوي لأنه يقرب من مالكه وسيده 
فيئال منه ما يريد ويتمنى. قال الزجّاجفإن قال قائل: الله جل ثناؤه في كل مكانء قال الله 
تعالى 9 وَهْوَأَنَّهُ في أَلسَمْوتِ وَفِ الْأَرْضِ 4 [الأنعام: 3]: فمن أين قيل للملائكة (عِندَ 
َبّك) فتأويله إنه من قرب من رحمة الله ومن تفضله وإحسانه”' ذلك لمن أسلم وجهه 
لله تعالى فعبر عن طاعته وخضوعه وسأله الهداية. أما من اتبع هواه فهو الغافل الذي ترك 
التمسك بالعروة الوثقى فآثر التقليد على التدبر والنظر في العاقبة» فكان من الذين قال 
لله تعالى فيهم 2 وَلَقَدَ َأ ِجَهثَرَ كيرا يس يِلْنَ واللإنين طَمْ هلوب لَاينَْهُونَ يها وَلَم 
ينيترون ببَاوَكمَ 0 ليون با لكالا بل هم أصَلُ وليك حم الكيفرت »4 
[الأعراف: 1179]. فقد بلغوا الكمال في الغفلة» بدليل ضمير الفصل و (أل). وبيان كمال 
غفلتهم في قوله #دَلِلك بِأَتّهُمٌ سْيَحَيُوا لحيو لدُنيَا عَلَ الْآيفْرَة وَأ أَمَه لَايَهْدى 
ّم ُحكَدفربنَ 2 ولك الت طبع لله عل ُلُويهز وَسَمْعِهِدْ ورم 
َأوْلَيِكَ هُمُ الْمَِهِدٌت 4* [النحل: 108-107]. فهمالكاملون في الغفلة الذين لا أحد 
أغفل منهم, لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها. فاستحقوا بها 
خذلان الله تعالى ل هم وإبعادهم عن رحمته؛ لأنهم سخروا أعضائهم للتضليل والكذب 
على الله تعالى 9 كَمَنَ أظلم مِبَن كدب عَلَ أله وَكَدْبَ بالشردق إذ جاده ألشن:ى 


ا ل 
ّ 


جَهََّمَ مَنَوئ لِلَكَفِرِينَ #[الزمر: 32]» لأنهم جعلوا تعبيرهم تحقيقاً لظن إبليس فيهم. 


رم روس 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 398. 
(2) الكشّاف: 2/ 430. 
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ا 25250 همه و مده م ير بيو 


كما قال تعالى لإ قد سكو عتم يش كذ تبث إلا مها الشؤمية [سبا:20], 
ويقرأ « صَدَدَعَلهإليسظكة 4 رفع إبليس ونصب الظنء. «وصدت ل عله اله كن بيجم 
إذا أغواهم اتبعوه فوجدهم كذلك فقال #2 قَالَ لَ مَعزَنكَ لوه بْمْهِينَ (09) إِلَاعِبَادكَ 
نهم الْمخَلصِيت * [ص: 83-2]. فمن قال (صَدَّقَ) نصب الظن. لأنه مفعول به 
ومن خفف فقال (صدق) نصب الظن مصدراً على معنى صدق عليهم إبليس ظناً ظنه. 
وصدق في ظنه» وفيها وجهان آخرانء أحدهما ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه. ظنه بدل 
من إبليسء كما قال تعالى جز يْحَنُونكَ عَنِألَمْرٍ لحرا قَِالِفِهِ #[البقرة: 1217]: ويجوز 
ادم إبليس ظنه. على معنى صدق ظن إبليس باتباعهم | إياه وقد قري 
بهما”''» فهم مالوا عن الحق فاتبعوا الباطل وروجوا له بدافع من الوسوسة فزينت لهم ما 
يقولون وما كتر جك شيطاءة جا درن بها انسور يتن قال نمالل وين اتا 
يَصُولُ ءامنا لوالو والآيزٍ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِيَ (2) مُحددِعُونَ اله وَلَِينَ ءَامَبُو موأ وما يخْدَعوت !| 
َنشْسَهُمْ وَمَا يَمْمم َمْعرونَ 8 ف قُلُوبهم عَرَضٌ فَرَادَهُمُ أله مَرَضا 4[البقرة: 10-8]. 
وطائفة أخرى عرفت الحق فعدلت عن الباطل والتزمت بهدي ربهاء لأنها أدركت 
عاقبته فعبرت عما يرسخها فيه لتنال أجر من يستوعبه ويعيه ويجعله طريق حياة مطمئنة 
لسلامته من المكاره التي لا توافق الفطرة السليمة» فقد قال تعالى 2 وَمِمَنَ حلفا َه 
مبَدُون أَلْحيّ و ويه كر وت 4 [الأعراف: 1. و ذكر ذلك بعدما بين أنه خلق للنار 
طائفة ضالين ملحدين عن الحق للدلالة على أنه أيضاً خلق للجنة أمة هادين بالحق 
عادلين بالأمر لأن المراد منه أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة". فقد عبّر البيان عن 
نفوس جبلت على الخير وأخرى ظلت م بفعل غفلتها وأعرب عن مآهاء وللناظر 
في ذلك الاعتبار بالاستدلال على الحقيقة وتفسيرها بأقرب ما يعلمه منها فإن صفحة 
الوجود كله مبسوطة أمامه بالتعبير لأنه الكلام المبين كل ما دق من الأشياء ولطف من 
جواهرها والمجلي خفاءها والمذكر بمبدئها والمعرب عن عاقبتها ما يكون مصيرها ولا تعبر 


مَن 
لك 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 252-251. 
(2) أنوار التنزيل: 230. 
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معلومة ما إلا عليه. وهو يخبر بما يؤول إليه أمرها فإن التعبير مجسد لكل شيء بصورة 
فريدة تجمع الماديات والمعنويات برموز تخلق عالماً مدركاً بالحواس في نظام دال على فكر 
منظم بتناسق عجيب بين ثلائية تمثل الوجود الإنساني في الدارين فإن التعبير يتحدى 
الفناء الجسدي وهو صلته بالروح ومثبت للنفس الخيرة أو الشريرة ودليل على ما يختلج 
فيهاء وهي التى تتحسر على تفريطها والجسد شاهد عليها بعد أن ثعاد الروح إليهاء كما 
قال تعالى « وَتَِعوَا أحْسَنَ مَآ نل ين رَيَحَكُم ين صل أن بَأِكُمْ لْعَدَاب 
لا ستُعروت (2) أن تَصُولٌ نَفْسٌ بتَحسرَقٌ عل مَا فَرلتٌ فى بحن الله ون كُنتُ 
َمْنَ لحرن (5) أو تَعُولَّ لو أت الله هَدَسِنن حكنت ين لفقت (50) أو تَْوْلَ 'ِينَ تَرَى 
لْعَدَابَ لَوَأت لى حكَرَهُ أكون إن الْمُحْسِنينَ 4[الزمر: 58-55]: والمعنى اتبعرا 
أحسن ما أنزل خوفاً أن تصيروا إلى حال يقال فيها هذا القول وهي حال الندامة» وكراهة 
أن تقول هذا القول الذي يؤدي إلى مثل هذه الحال؛ لأن الله قد بين طرق الهدى والحي في 
بيته بمنزلة من قد بعث لأن الله خلقه من نطفة وبلغه إلى أن ميز فالحجة عليه”!"» لأن نفسه 


آ ا م 


تعقله وتعيه وتدركه َم يد كل تين ما عملتٌ مِنْ حَبر حضوا وَمَا عدت من سوء تود لو 
أن بها وَبَيْنَهُة مدا بَعِيدًا 4 [آل عمران: 30]: أي يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها 
وشرها حاضرين تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمداً بعيداً 7» فهي الي تميز 
لذلك تقبض فيقطع صلتها بالأبدان في النوم والموت. كما قال تعالى 2 أَهسَوَقٌ الاقم 

ْجلٍ نُسَعَّى 4[الزمر: 42]. أي ويتوفى الأنفس التى ل تمت في منامهاء فالميتة المتوفاة وفاة 
الموت التي قد فارقتها النفس التى يكون بها الحياة والحركة والنفس التي تميز بهاء والتي 
تتوفى في النوم نفس التمييز لا نفس ال حياة» لأن نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس 


داع 5 ٠اء‏ 5075 ا له ٠‏ 3 3 5 0 11 
والنائم يتنفس فهذا الفرق بين توفي نفس النائم في النوم ونفس الحي" ". وقيل ني ابسن آدم 


0 
بعته وائتم 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 359. 
(2) الكشّاف: 1/ 423. 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 356. 
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نفس وروح. بينهما مثل شعاع الشمس. فالنفس التي بها العقل والتمييز» والروح التى بها 
النفس والتحرك؛ فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه” "» أييقبضها عن 
الأبدان بأن يقطع تعلّقها عنها وتصرفها فيها أما'ظاهراً وباطناً وذلك عند الموت. أو 
ظاهراً لا باطناً وهو في النوم؛ فيمسك التى قضى عليها الموت ولا يردّها إلى البدن. 
ويرسل الأخرى أي النائمة إلى بدنها عند اليقظة©, فلا وعي فكري أو وجدان دون 
نفس واعية؛ ولا نفس دون وعي ولا وعي دون تفكير ولا تفكير دون تعبير ولا تعبير 
بدون لغة ولا لغة بدون رموز وأسماء ومقاييس وهي التى تضبط تصرف الأنفئس 
بحركاتها الدنيوية كما أنها يشهد عليها عند بعثها فنجد كل ما قدمته في يقظتها حاضراًء 
ولا تصل إلى حقيقة النفس الإنسانية إلا عندما تصل إلى التعبير بوضوح ودقة لأنه 
يتمركز في نفوسنا فهو محور حياتنا الفكرية والوجدانية والاجتماعية؛ وعليه يتوقف تعزيز 
كرامتنا وبه يتقرر مصيرنا يوم نقول 2 هَاوم أهْرموأكَبِيَة 4 [الحاقة: 19]. وفيه نجد أنفسنا يوم 
تشرق الأرض بنور ربها ويوضع كتابنا وفيه خط كل لفظ نطق به لساننا وكل كلمة عبرنا 
بها كما قال تعالى +[ مَايْفِظُ من كول إلا ديه رَِبُ عييدٌ )4[ق: 18]. 

وفي ذلك دليل على أن الإنسان هو الذي يحقق ذاته» يعقد مفردات تعبيره بأحداث 
علاقات فيما بينها بحسب مراده. كما أنه هو الذي يختار مايناسبه من لسان قومه. 
فيوجهه بنسب مختلفة وبأساليب متنوعة» لذلك كان هو المسؤول عن تعبيره؛ وإن كان 
مطبوعاً عليه بالغريزة» فيدفع إليه دفعاً لدواعي شتى فلا يجد سوى التعبير اللغوي ملاذاً 
يركن إليه وهو بذلك يحدد مكانه في الدارين ويكشف عن عاقبته. وكل أمر خفي فيه 
فيعين به هويته إذ يخرجه تعبيره من ظلام الغموض إلى وضوح الوعي ففي ظل مقاطع 
تعبيره تعرف بواطن نفسه وتتجلى كوامنه في نسج شكل تعبيره وفي مبدئه ومنتهاه. وفي 
فواصله ووصله وطريقته وميناه وإيجازه وإطنابه وفي مناسبته للمقام والحال وفي وضوح 
مسالكه ولطف دقائقه. لذلك فإن التنظير اللغوي قدياً وحديئاً لم يعتمد في منهاجه النزعة 


(1) الكشاف: 3/ 400. 
(2) أنوار التنزيل: 612. 
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التعبيرية الفردية» بل اتجه إلى تجريد أصول مطلقة عامة بغية الوصول إلى قدر مشترك 
يتمثل في وعي ضمني لقواعد اللغة الأم عند وصفها وتفسيرها مع محاولة تشكيل وعي 
صريح للتقعيد اللغوي العام وهي لا تقدم أدلة حاسمة لكشف الأبعاد الشخصية بل 
تنطلق من تصور منطقي غير مقطوع بنتائجه في محاولة للكشف عن القدر المشترك الذي 
يجمع بين مختلف اللغات الإنسانية في العالم بحجةآن ثلاثة أبعاد من أبعاد النظر في اللغة 
هي من مستلزمات أية نظرية مشتركة أو اثتلافية في التحليل اللغوي أولها: وصف الظاهر 
اللغوي باستخراج قواعده الذاتية المتواترة» والشاني: سير الباطن إلى الظاهر لكشف 
اللبس (على مستوى العلاقة بينهما) ورد الفروع إلى الأصول. والثالث: تجاوز النظر 
اللغوي الخالص إلى اعتبار السياق الخارجي للظاهرة اللغوية في رصد القواعد الى تنضبط 
نه الظاهرة السعويةة. 

إن التحليل اللغوي لا يخرج من تلك الأبعاد إلا بتطبيق مناهج التقطيع اللغوي. 
وهي لا توصل إلى كشف الأبعاد الذاتية للمعبر بل تجعله آلة مذياع لتمرير ما يريده 
المنظر» فلا يعطي للإنسان الثقة بإمكاناته الذاتية التى يحقق بها مصيره كاملا بخصوصية 
تتمرّد على كل تقعيد وتخرق كل حدء لأن البعد الأساسي في كل تعبير لغوي ما تظهره 
النفس الإنسانية من تيّز في صناعته ونسجه وفحواه. لأنه صورة من وجوده وهو لا 
يتطابق مع غيره إلا تقليداً ومحاكاة ومع ذلك فإن تعبيره ياخذ منحى آخر بالنغمة 
والانفعال والوقف أو السكت والابتداء والإدغام والإظهار والنبر ونحو ذلك مما يظهر 
المزية الخاصة به دون غيره كما أن سياق الحال يختلف من شخص لآخر لاختلاف 
العوامل والظواهر الاجتماعية وتباين المتلقين في الاستجابة والتأثر بحسب المعبر ومركزه 
الاجتماعي والثقافي وطبيعة الموقف الذي يعبر عنه. 

إن خلق الاتصال النفسي والاجتماعي والثقافي والتاريخي والفكري والشعوري لا 
يكون إلا بالرموز المسموعة والمرئية» لأنها مشحونة بمدلولات معروفة للمجتمعات 
الإنسانية» وكل مجتمع ارتضى لنفسه مجموعة من الرموز الخاصة به بوصفها علامات دالة 


(1) نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: 110. 
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على هويته» وني ذلك دليل على عظمة الخالق العظيم: وذلك يرجع إلى اختلاف نوع 
التكييف العضلي الذي يصحبه؛ وهذا التكييف أمر فردي في طابعه. حتى ليختلف 
الإخوان في طريقة النطق ويختلف الشخص مع نفسه من نطق إلى نطق. بحسب ظروفه 
العقا والنفيية 1 

وكذلك العلاقات التى تربط الرموز بعضها ببعض محسب ترتيبها فإن اختيارها 
مرتبط بمحاجات الفرد التعبيرية مدفوع إليها غريزياً فينظمها بما كسب من أصول مجتمعه 
التي مال بها عن غيره لإيجاد التواصل لتحقيقها فيصوغ الفرد تعبيره بحسب أنظمة مجتمعه 
الصوتية والصرفية والنحوية من مفردات لسانهم الذي يتواصلون به في حياتهم بما 
يتناسب مع سياق حاله بحدود المقبول اجتماعيًء لآن امجتمع لا ؛ يسمح بالتعبير عن جميع 
الرغبات الفردية لهذا قال تعالى ترغيباً في الجنة للَاسََممِيا بها لَِيَةٌ 4 [الغاشية: 11]: أي 
لغواً أو كلمة ذات لغو أو نفساً تلغوء لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة وحمداً له على ما 
رزقهم من النعيم الدائه. 

وفي ذلك دليل على أن النفس الإنسانية إنما تعير عن مكنوناتها بدءأ وانتهاءء ولما 
كانت نفوس أهل الجنة مطمئئة بعطاء ربها وساكنة في رحمته» فلم تطق من يعكر صفاءهاء 
وذلك بخلاف نفوس أهل النار التي تصطلي بنار الحسرة والندامة فيلعن بسياط ما فرط في 
جنب الله تعالى بإئباع هواه وظنه البائس الذي دفعه إلى الغرور فعبر عن فجوره خصيماً 
بالباطل فسعى لاهثاً لتصديق ظن إبليس فيه فالجحيم في التعبير المزين للنفس سبل الشر 
التى تحقق الغفلة الكاملة عن الصراط السوي والنعيم الدائم في التعبير الإلحي الذي +ز لا 
أنه ليلل م يبن يدَيّهِ كا مِنْ سَلفِهءنَزِيلُ مَنْحَك رحد )4 [فصلت: 142 فهو التعبير 
الذيلا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات أو مما فيه من الأخبار الماضية والأمور 
الآنية ا تلن ححكيم 4 وأي حكيم حميد يحمده كل مخلوق بما ظهر عليه من 


(1) مناهج البحث في اللغة: 74. 
(2) الكثتاف: 4/ 247. 








الفصل الرابع : الترك اللفوي 


نعمة”'» فأظهر التعبير القرآني كل ما خفي, لأنه أحاط بكل ما يصلح النفس الإنسانية 
مبدءاً وعاقبة» # فلا تَعلم تسر َس ماخ َم من قر وين جر يمَأكانوأ يَحَمَلُوتَ (80) أَفَمَنَكَانَ 
يونا كن كارت 00 (0) آم كوا لصحت كه + نت لمأو 
رما كوأ يصملوية (5) ومين مسقو ضَأوبهْ لاد مآ اموأ أن روأ متها يدايا 
وقيل لهم ذُوقُوأ أَعَدَابٌ ألَارِ الى مشر يد مُكرورت 0000 تس الْعَدَا ب الأدَقَ 
دون اعد الأكر دنهم يموت (© ومن ألم مسو يليت يو ف ألَعَنْها إن 
مِنَالْمجرمِيرت مُتْقِمُونَ )4 [السجدة: 22-17], 00 0 عنه أظلم من كل ظالم. 
فإ نالإعراض عن 5 آيات الله في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز 
بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل والعدل» كما تقول لصاحبك وجدت 
مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعاداً لتركه الانتهازء فإن قلت: هلا قيل إنا منه 
منتقمون؟ قلت كما جعله أظلم كل ظالم ثم توعد الجرمين عامة بالانتقام منهم فقد دل 
على إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام ولو قاله بالضمير لم يفد هذه الفائدة©» 
لأن إظهار الجرم في الإعراض أشد وعيداً بدليل الجمع السالم الذي يغلب عليه معنى 
الفعلية» فإن الذين أجرموا مصرون على كسب المزيد من الأتباع والمقلدين من المغفلينء 
لأنهم يريدون أن يعرض غيرهم أيضاً لأن فيه كشفاً واضحاً لأحواهم فكانوا يقولون 
7 وال لذ نكم لَاسَمَعُوأ َذَاألمرمانٍ وَالْمَوَْفِهِ كك ميو لبون (0) فدهن اَذ كَمَرُوأ 
عَذَابامَدِيدَا ولَتَجَ رمح وا الى انوأ يَحَمَلُونَ (80) لِك را أعدكء أسَّ كم فَِادارُ ا در 
ءا انوأ بََِيحَدُونَ /4[فصلت: 28-26], لأنهم ب يعرفون أنها حق فاستحبوا العمى لهم 
ولغيرهم على الهدى باختيار الضلالة عليه بدليل ما عبروا عنه بإرادتهم وما طبعوا عليه 
من الشرء فلا ينسب تعبيرهم عن ذلك إلا لما جبلوا عليه من اللغو في الحقءوهناك حقيقة 
كثيراً ما دعت إلى أن تمنع الاعتراف باللغة باعتبارها نظاماً عرفياً من العلامات» وغررت 
بالعقل العام فجعلته ينسب إليها أسساً غرزية ليست لا تلك هي الملاحظة الشهيرة التي 


(1) أنوار التنزيل: 636. 
(2) الكشاف: 3/ 246. 
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تقول إنه تحت ضغط العاطفة كالألم والفرح مثلاً ننطق حالة غير إرادية ببعض الأصوات 
البى يأخذها السامع دلالة على العاطفة نفسها ولكن هناك بوناً شاسعاً بين هذا التعبير 
غير الإرادي عن الشعور وبين النوع العادي للتفاهم» وهو الكلام فالنوع الأول غرزي 
غير رمزيء لأنه لا يدل على نوع العاطفة ولكنه فيضان آلي لطاقة العاطفة؛ وهو جزء 
من العاطفة نفسهاء ثم هو لا ينفل فكرة على أي حال. فهو كالنباح والصهيل وما إلى 
ذلك أما اللغة فهي طريقة إنسانية غير غرزية لنقل الأفكار والعواطف والرغبات بواسطة 
نظام من الرموز الى تستعمل بحسب الإرادة. هذه الرموز سمعية مبدئياًء وهي تنتج عما 
يسمى عادة أعضاء النطق. وربما جر الكلام عن أعضاء النطق إلى الظن بأن الكلام 
غرزي» ولكن هذه الأعضاء في حقيقتها ليست وظيفتها النطق وإنما تقوم بوظائف حيوية 
تساعد على جعل استمرار الحياة أمراً ممكنا(!: 

إن نقل الأفكار والعواطف والرغبات يكون بالتعبير عنها بما خصصته اللغة من 
رموز صوتية يستعملها الفرد عند الحاجة ولكن بلا تحديد لفكر أو عاطفة أو رغبة؛ فإذا 
نظمت أفادت جهة بعينهاء والنظم لا .كون إلا في التعبيرات الفردية وليس باللغة» لأنها 
عامة, أما التعبير غير الإرادي عن الشعور فهو لا يمختص بالإنسانء إذ يظهر الانفعال 
السريع لأي مؤثر وهو ما تتجلى فيه كلمة لغة كلغة العيون والطيور والأنعام والحشرات 
لأنها تميل عن سكونها بالإيماء أو التصويت بإشارات معيئة للدلالة على إرادتها والفارق 
هو إنشاء العلاقات يكون أظهر وأتم بالرموز المصطنعة لتدخل العقل في نظمها وتناسقها 
فتنسجم مع إرادته بعد أن تنصهر عناصرها في وحدة متكاملة بالتعبيرء فإن التقسيم 
الشائع لعناصر اللغة لا يوجد منفصلاً إلا في الصناعة اللغوية؛ فمن المسلّم به أنه لا 
يتكلم شخصان بصورة واحدة لا تفترقء واللغة محدودة بحدود الفرد عند العالم الصوتي» 
لأنه لا يستطيع ملاحظتها إلا في خصائصها الفردية... فمن الحق الذي لا ريب فيه أن 
كل فرد يدخل في اللغة جزءاً من التجديد خاصاً به. فليس من الباطل إذن أن يقال بأنه 
يوجد من اللغات بقدر ما يوجد من الأفراد ولكن ليس من الباطل أيضأً أن يقال بأنه لا 


(1) مناهج البحث في اللغة: 63-62. 
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توجد إلا لغة إنسانية» لغة واحدة في أساسها في جميع الأقطار والأصقاع. وهذه هي 
الفكرة التى تعرب عنها محاولات علم اللغة العام”"". 

إن التجديد يحدث بالاستعمال اللغوي. وذلك في إحداث علاقات جديدة برموز 
متداولة عامة لأن التعبير فردي يميل به الفرد عمن سواه في مجتمعه فجعل التعبير مرادفاً 
للغة؛ مع أن وظيفة اللغة التعبيرء والإنسانية عموماً مالت بأصواتها عن غيرها فشحتتها 
بمدلولات تعارفت عليها » ولعل عدد الأصوات المستخدمة في جميع اللغات الإنسانية في 
كوكبنا هذا لم تستنفد كل الإمكانيات الصوتية في الجهاز النطقي الإنساني ولكن هذه 
الجمهرة الضخمة من الإمكانيات النطقية لا تستخدم كلها في لغة واحدة» وإنما تختار كل 
لغة منها طائفة قليلة متباينة يختلف بعضها عن بعضء إما من ناحية مكان التضييق أو 
الإقفال الذي هو المخرج وإما من ناحية الأثر الصوتي المسموع جهراً كان أو همساً وإما 
من ناحية الطريقة التى يخرج بها الهواء عبرالمخرج سواء كانت هذه الطريقة انفجاراً أو 
احتكاكاً أو خروجاً حراًء وإما من ناحيتين أو أكثر من هذه النواحي©. 

وكذلك الفرد يختار من مفردات لغته طائفة معينة ليظهرها في شكل جديد خاص 
به للتعبير عن المرادء فإن الفرق بين اللغة والتعبيرآن اللغة هي مجموعة الإجراءات 
الفسيولوجية والسيكولوجية التى في حوزة الإنسان لتمكنه من الكلام أما اللغات 
(الألسن 15 فهي استعمال هذه الإجراءات بصورة ل فإن اللغة أعم من 
اللسان» لأنها تضم الإنسانية كلهاء لأنها مزيتها الأولى. أما اللسان فمختص بالمحادئة فهو 
التعبير عن المكنونات بدليل قوله تعالى سات الى يُلَحِدُوت إِلِنْهِ أَمَجَعِيٌ وَهَدذًا 
لِسَادُ روت بُيفٌ 4 [النحصل: 103]: جل وَمَآأَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَابِيِسَانِ مه 


3 د 


لِبْبَِنَ طَنُمّ )4 [إبراهيم: 4]. ولما كان لسان موسى لا يطاوعه على المحاجة قال # وَأَحَى 
كى خوسا م ويم وام عط م 74 


2 و 5 0002 ذه 500 


(1) اللغة: 296-295. 
(2) مناهج البحث في اللغة: 74-73. 
(3) اللغة: 297. 





الفصل الرابع : الترك اللغوي 





[القصص: 34]» وذلكبتلخيص الحق وتقرير الحجة وتزييف الشبهة”'» فلي سالغرض 
بتصديقه أن يقول له صدقت أو يقول للناس صدق موسى وإنما هو أن يلخص بلسانه 
الحق ويبسط القول فيه ويجادل الكفار كما يفعل الرجل المنطيق ذو العارضة» فلذلك جار 
مجرى التصديق المفيد كما يصدق القول بالبرهان ألا ترى إلى قوله2 وَأَنى كروت هْوٌ 
أَقْصَحُ مق سانا فََرَسِلَهُ مي #[القصص:34]: وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه كذلك لا 
لقوله صدقت أو يصل جناح كلامه بالبيان حتى يصدقه الذي يخاف تكذيبه”» فإن 
التصديق والتكذيب لا يحصلان باللغة ذاتها بل يتحققان مجودة أو رداءة استعماها لأن 
أداة التواصل الحقيقية هي العبارات المسموعة أو المرئية واللغة دليل الميل لها بالنظم 
وعملية نظمها فردية في حين أن اللغة جماعية. لذلك فإن الحقائق التاريخية والثقافية 
وغيرها والسلوك الفردي والجماعي ونحوهما كل ذلك يتجسد ويتحقق فعلاً بالتعبير 
وليس باللغة» والبحث عن تلك الحقائق لا يتم باللغة بوصفها مجموعة أنظمة صوتية 
وصرفية ونحوية؛ فتقسيم اللغة إلى عناصر ثلاثة هي الأصوات والصيغ النحوية 
والكلمات ما هو إلا تقسيم اصطناعي محضء لأن هذه العناصر ترتبط بعضها ببعض ولا 
توجد منفصلة إطلاقاً مهما بدا من اختلافهاء بل تنصهر كلها في تلك الوحدة التي هي 
اللغة نفسها””. وليس كذلك» بل تتضهر بفعل الإرادة الفرذية باستعمال المفردات 
والعناصر المذكورة لتكون قنطرة لعبور المراد من نظمها بشكل مرتب بعلاقات دالة عليه. 
وهي صور ذهنية واللغة مجموعة رموز مادية محسوسة قابلة للتنسيق فيما بين عناصرها 
بفعل الإرادة الفردية بدليل قيام الدراسات اللغوية على الأفراد بوصفهم مساعدين فيهاء 
لذلكينظر الباحث إلى اللغة باعتبارها كبرى الحقائق الثقافية بل باعتبارها أهم مجرى 
للسلوك الإنساني. وبوصفها وعاء للتجارب في كل مجتمع من المجتمعات. وعلى اللرغم 
من كون اللغة حقيقة اجتماعية» فإن الباحث يأخذها عن الفرد المتكلم» الذي يسمى 


(2) الكشّاف: 3/ 176. 
(3) اللغة: 295. 








الفصل الرابع : الترك اللفوي 


حينئذ مساعد البحث ذلك بأن هذا الشخص اللمتكلم يمثل نموذجاً من نماذج هذه المنظمة 
ذات الأجهزة: أو بعبارة أخرى يعتبر ممثلاً للهجة التى تكلمها من لهجات هذه اللغة. بل 
إن الأ رفسه إلقائيية قي الكتلام سكين تفر ذا حتتى همات مله الالفينة 
المدروسة”'» فإن اللغة ثمرة جهود فردية متراكمة بدليل قدمها في حين أن التعبير بها 
منجدد ومتغيّر بفعل تفاعل الإنسان مع الطبيعة وتعاقب الأحداث وتنامي الخبرات 
بالتعليم اللغوي لخلق المبدعين بالتثقيف والتأمل بدليل قوله تعالى 2 أفََا تَدَيَُوَ 
لفان #[النساء: 182 لأن تدبر الأمر تأمله والنظر في أدباره وما يؤول إليه في عاقبته 


ومنتهاه ثم استعمل في كل تأمل فمعنى تدبر القرآن تأمل معانيه وتبصر ما فيه©» 


(1) اللغة بين المعيارية والوصفية: 16. 
(2) الكشاف: 546/1. 





النتائح 








النتائنج 
النتائح 


ويظهر مما تقدم حاجة التعبير الفني إلى الاستدلال والتأمل والنظر في أسليب 
الجوار في الأشكال المتباينة بحسب اختلاف المراد من الظواهر اللغوية في 
النظمء لما له من مزايا لفظية ومعنوية لا تصلح بغيره. ولا تتم إلا بتوجيه 
الكلام بحسب المراد منه» لأنْ الجوار إيجاز لفظي بدليل مذكور يكشف عن 
العلاقات المترابطة بوشائج جامعة؛ وهو لا يقتصر على ظاهر الشكل المعبر 
بهء ولكنه يحفز الذهن على استنباط الآتي: 

إن الوصل النحوي متممة لعلاقتي الإسناد والنسبة وموجهة هما بربطهما 
بغيرهما تحقيقاً أو تفصيلاً أو ردَاً عليهما أو تصحيحاً لهما أو انتقالاً عنهما. 
إن الوصلة النحوية رابطة للظاهر من الكلام بغيره. ومبينة لحال المنتج 
والمتلقي. 

تكشف الوصلة النحوية عن الغرض. لأنها دليله إلى السامع إثباتاً لما ينفي 
أو نفياً للا يثبت أو طلبأ منه أو جواباً عن مراده. 

إن حقيقة العامل المعنوي إعلام المتلقي بما أبهم عليه. لأنه جواب الشأن 
والحديث عنه. بدليل إبهام الضمير المجهول واقترانه ب(إن) الجوابية. 

النواسخ مؤكدة للجواب تحقيقا للنسبة وتقريرا للوصف. بدليل اقتران 
أخبارها باللام» أو تخصيصاً له زماناً أو رجاءً وتمنياً بدليل بناء ما دل عليهما 
وليست للإزالة» لأنها دلائل الجواب. 

مجيء الجواب في صورة السؤال والطلب في صورة الجواب دليل على معان 
زائدة على أصل الكلام للدلالة على المسارعة في الإجابة أو على تحقيق 
الجواب والقطع بوقوعه. 

إن حذف السؤال بمخلاف حذف الجواب. لأن دلائل الجواب تشير إليه؛ لأنه 
معلوم للسامع؛ أما حذف الجواب» فلغرض التهويل والتفخيم والتعظيم 
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النتائنج 





والإبهام ليذهب ذهن السامع كل مذهب فيستحضر كل ما مر ليزداد هلعاً 
بكا يتوقعه. 
- إن السؤال الواحد قد يكون له أكثر من جوابء ولا يكون للجواب الواحد 
أكثر من سؤالء لأن الجواب مطابق للسؤال» فلكل جواب سؤالء ويمكن 
للسؤال أن يكون له أكثر من جواب تمكيناً للمعنى وتثبيتاً للإحاطة بالمقصود. 
وقد يكون الجواب مصححاً للسؤال وموجهاً له على خلاف المقصود لغرض 
الكشف عن المراد. 
- حروف الجواب تشكل أسلوباً تقاس به جميع الأساليب المعروفة؛ لأنه معيارها 
تصديقاً وإعلاماً ووعداً ونفياً ونهياً وتحقيقاً. لذلك تنوعت حروفه وتعددت 
لتطابق مختلف المطالب فتقومها وتصحح مسارها بالتذكير والأمر بغيرها فإن 
(نعم) تذكر السائل أو المدّعي وعدا وتصديقاًء قال سيبويه: وأما (نعم) فعدة 
وتصديق”'» أيإن كان قبلها طلب فهي عدة لا غيرء وإن كان قبلها خبر فهي 
0 كنا وأما (كلا) فردع ود تكو وض التو" نز 
قرله تعللى © وَيَلُ َْمطَفْفِينَ 4 إلى قوله + كَلَآنَ كب الْمُبَرِلنَى سجن )4 
[المطففين: 7]. فقدردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن ذكر البعث 
والحساب ونبههم على أنه مما يجب أن يُتاب عنه ويندم عليه ثم اتبعه وعيد 
الفجار على العموم””. والوعيد لأن (كلا) بمعنى (سوف)©» فكانت (كلا) 
صلة للكلام تحقيقاً أو تصحيحياً أو ردأ أو أمرا. 


(1) كتاب سيبويه: 4/ 234. 

(2) الجنى الداني في حروف المعاني: 506. 
(3) كتاب سيبويه: 4/ 235. 

(4) حروف المعاني: 12. 

(5) الكشاف: 4/ 231. 

(6) الجنى الداني في حروف المعاني: 506. 





النتائنج 





- الابتداء في حقيقته جواب غير مؤكد. بدليل تعريفه بما هو بمعناه. لآن الخبر هو 
المبتدأ في المعنى لذلك اشترط فيه التنكيرء لأنه منسوب إلى معلوم ويتم تحقيق 
المنسوب إليه ب(إِنَ) وتحقيق المنسوب ب١كان»»‏ لأن توكيد الخبر هو في حقيقته 
توكيد للمبتدأء لذلك اشتركت الحروف والأجال ل السجع: ولم تنسخ الذعاى 
نحو سلام وويل» لأنهليس في المعنى خبرأً» إما هو دعاء ومسألة أي ليسلم الله 
عليك وليلزمه الويل”" وأعرب مبتدأء وإن كان مفتقراً إلى الجواب؛ إجراءً له 
محرى التعريف. لأن الداعي مطمئن إلى تحققه ثقة با جيب وإيماناً بصدقه. نحو 
قوله تعالى يإ أَدَعُوف أَسْتَجِبٌ لَك )4 [غافر: 0]. وقوله ياوا داييَ 
أشَهِ )4 [الأحقاف: 1 ولذلك قيل في قوله تعالى ( سكام قولامن مرب حيسم 
#سلآر لحك يما صرركمئ #سلا على لاسن #كل ذلك من الناس بالقرق 
ومن الله تعالى بالفعل وهو إعطاء ما تقدم ذكره مما يكون في الجنة من 
السلامة. وقام رفعه للدلالة على المبالغة في ثبوته. وهو في الأصل منصوب». 
لأنه مصدر أو اسم مصدرء مقام التوكيدات فاستعمل للمبالغة في القرب 
والبعد بالمتاركة والبغضء نحو قوله تعالى +[ وَِملِوء يَرَتِ إن كولاه موملَابؤْوتَ 
(ين) َأصفَح نه م 4 [الرعرق: 8- 89]. فجاء الأمر 
ب(قل) و 18 اب (سلام) أي تسلم منكم ومتاركة””» وهو الأمر الذي ينبغي 
أن يعتنى به وإنما جاز الابتداء به لكونه طلباً يوجب الإجابة عنه. فشارك في 
ذلك الابتداء بمعنى العناية والاهتمام» كما يعنى بالمعرف الذي يحتم الإخيار 
عنه. يدل على ذلك الابتداء بالاسم النكرة التى تستلزم الإخبار عنهاء لأنها 
كانت أمراً مهماً يتلقاه المتكلم أو يسمعه. وأما قولهم: (شر أهر ذا ناب) فإنما 
جاز الابتداء فيه بالتكرة من حيث كان الكلام عائداً إلى معنى النفي أي ما 


(1) الخصائص: /١‏ 318. 
(2) معجم مفردات ألفاظ القرآن: 245. 
(3) الكشاف: 3/ 499. 





النتائنسحج 





أهر ذا ناب إلآّ شر وإنما كان المعنى هذاء لأن الخبرية عليه أقوى. ألا ترى 
أنك لو قلت: أهر ذا ناب شر لكنت على طرف من الإخبار غير مؤكدء فإذا 
قلت: ما أهر ذا ناب إلآ شر كان ذلك أوكدء ألا ترى أن قولك: ما قام إلا 
زيد أوكد من قولك: قام زيد. وإنما احتيج إلى التوكيد في هذا الموضع من 
حيث كان أمرا عانياً مهمأًء وذلك أن قائل هذا القول سمع هرير كلب 
فأضاف منه وأشفق لاستماعه أن يكون لطارق شرء فقال: شر أهر ذا ناب أي 
ما أهرّ ذا ناب إل شرء تعظيماً عند نفسه. أو عند مستمعه. وليس هذا في 
نفسه. كأن يطرق بابه ضيف أو يلم به مسترشد فلما عناه وأهمه وكد الإخبار 
عنه وأخرج القول مخرج الإغلاظ به والتأهيب لا دعا إليه”"". 

- إن الجوار اللغوي دليل اثتلاف الأصوات والصيغ وما ناب عنها وما أشبهها 
والمركبات المتناقضة صفات ودلالات بأشكال منظمة يشير إلى الرقي الفكري 
المنظم الذي جعل من المتجاورات فنا مقنّنا خلآقا لإبداعات فنية متجددة 
ومنضبطة بنظام من الرموز الموحية والقادرة على أن تحل محل الواقع المنظور 
وغير المنظورء للتعبير عن المكنونات بتصور خاص للمحسوس ينظم التصرف 
مع الحياة» فيوجه التعامل فيها بما يتناسب وحاجات الإنسان الوجدانية 
والفكرية» فكان الجوار اللغوي صورة حقيقية للجوار الاجتماعي في تقلباته 
العقدية والشعورية» وسجلا موثقا بالدلائل الربانية» والحجج المنطقية» لسبر 
أغوار النفس الإنسانية» وما ينتابها من نوازع الخير والشرء وانعكاس ذلك 

على توجهاتها وعلاقاتها الاجتماعية» بدليل قوله تعالى 2 وَالَِى أَوْحيا إليْكَ 


آذ مح خا ال “2 


0 ل ورء سر با ه م م # هم م ا حر سس 
مِنَ الكتب هو الحئٌ مَصَدَْقًا لما بِينَيَدَيهٌ إن أله بعبادوء لحي بصِير (8) ثم أَوربنا 


م 0 2 5 كاه عام ل دعو عد 2# دحوم 
كنب ادن أَصطفيَنا من عِبادٍنا فُمنهم ظالم لِنَفْسِدء ومنهم مقتصد ومن 


ساق بِالْحَمَتِ بدن هّلك هْرَ الْفَضَلُ ألْحكَبيرٌ 4 آفاطر: 31- 32]: 
بق بِلْحَيتِ بدن الله دل هو ب 


فقد جعل الله تعالى عباده أقساما مختلفة فرتبهم بحسب كشرتهم فقدم الجهلة 


(1) الخصائص: 319/1. 
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لضلالتهم وأخر العلماء العاملين بالحق لقلتهم فاقنضت مشيثته أن يظهرهم 
لأولي العلم بأساليب الجوار اللغوي. كما قال تعالى © وَلَوْدْنَاهُ لارسَكَهُم 
ردك سه وَكتِنَّهُمْفي لحن اقل )4 [عمد: 30]. 

- الجواب في المطابقة لكشف المعنى كالمثل. لأن يكون على وفق الممثل له من 
الجهة التى يتعلق بها التمثيل في العظم والصغر والشرف والخسة. فإنّ رفع 
الحجاب عن المقصود في صورة المشاهد المحسوس على سبيل المقابلة كإطباق 
الجواب على السؤال سواء أكان مثبتاً أو منفياًء لأغراض التبكيت والتنكيت 
والاستغناء بالشاذ عن المطرد المقيس تقريراً وتحقيقاً. ففي قوله 


- 1 0000 0000 ءَ جو م22 4 2 
َامَنُوا فيعلمُوت أنه لحن من رَيَهِمْ وأ لذن كيروا فقولورت ماذا أرَاد 


لْمَنَسِقِينَ 4[البقرة: 26]» إشارة إلى تعلق الآية بما قبلهاء وهي إجابة عن شبهة 
أوردها الكفار فردوا بالتمثيل تحقيراً بما يقابل حقارة أوثانهم» فد وقعتاهذه 
العبارة في كلام الكفرة, فقالوا: أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب 
والعنكبوت؟ فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤالء وهو 
فن من كلامهم بديع وطراز عجيب”'"» لأنهم أنكروا تمثيل الله تعالى بهذه 
الأشياء فأراد الله تعالى بقوله # فم فْوْتَهَا 4 في الصغرآي بماهُوَأصغر منها 
والمحققون مالوا إلى هذا القول لوجوه. أحدها: أن المقصد من هذا التمثيل 
تحقير الأوثان» وكلما كان المشبه به أشد حقارة كان المقصود في هذا الباب 
أكمل حصولاً» وثانيها: أن الغرض ههنا بيان أن الله تعالى لا يمتنع عن التمثيل 
بالشيء ال حقير وفي مثل هذا الموضع يجب أن يكون المذكور ثانياً أشد حقارة 
من الأول.. وثالثها: أن الشيء كلما كان أصغر كان الاطلاع على أسراره 


(1) الكشاف: 263/1. 








النتانسح 


أصعب فإذا كان في نهاية الصغر لم يحط به إل علم الله تعالى'''. ويحتمل مازاد 
عليها في الحجم كأنه قصد بذلك رد ما استنكروه من ضرب ا مثل بالذباب 
والعنكبوت, لأنهما أكبر من البعوضةٍ 0 اوم ردٌ الله تعالى قوهم بما يطابقه 
فيما حكى عنهم بقوله: ٍمَاذا مم ميدن 4» وهويحتمل وجهين أن 
تكون (ما) استفهامية و (ذا) بمعنى الذي وما بعده صلته وال مجموع حبر (ما) 
وأن تكون (ما) مع (ذا) اسم واحداً بمعنى أي شيء منصوب المحل على 
المفعولية مثل ما أراد الله. والأحسن في جوابه الرفع على الأول والنصب على 
الثاني ليطابق الجواب السؤال.. و «بغل كيرا وهدي بكترا 4 جواب 
(ماذا) أي إضلال كثير وإهداء كثير وضع الفعئل موضع المصدر للإشعار 
بالحدوث والتجدد””» فقد قابل رفع محل (ماذا) على الابتداء برفع محل 
(يضل». لأنه بمعنى الإضلال. ونصب المحل على المفعولية, لأن المصدر 
منصوب المحل» ونصب (مثلاً) على التمييز للإبهام فقابله (كثيرً)كقولك لمن 
أجاب بجواب غث ماذا أردت بهذا جوابا؟ ولمن حمل سلاحاً رديئاً كيف تنتفع 
بهذا سلاحاً؟”. فجاء الجواب جملة استئنافية» وهي كالجملة الابتدائية 
ارتباطاً بسؤال ظاهر أو مقدر بدليل الاستئناف الوارد مع التمثيل في قوله 
تال ا كدر ألْذِى أسْمَوهدَ نارًا قَلَمّآ أضاة تْ مَا حَولَهُ: ذَهَبَ الله سورهم 
وَرَكهم في ف ملاب رون 0 عم إن قن ايجوة © تخ 
ألسَمَلِِ فِهِ ظَلمتُ 5 وبق سم َصِعهُمْ فيه َادَاِهم مِنَألصَوعِقٍ حَدَر الْمَوت و 
حيط افر لكيه 8 :ليذ بعلت اعدف كلما لما مكايو ألم" 
عن اموا ولو 2 أله ذهب سمو وَأَبْصرهمٌ إك الله عل كل َو هدر 4 


(1) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 2/ 148- 149. 
(2) الكشاف: 1/ 265. 

(3) أنوار التنزيل: 21. 

(4) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 2/ 150.. 





النتانسج 





[البقرة: 17- 20]. فإن الجمل الفعلية (ذهب) و (يجعلون) و (يكاد) مستأنفة» 
لأن جواب (1) مقدّرء قال الزتغخشريقان قلت: فإذا قدر الجواب محذوفاً فبم 
يتعلق- ذهب الله بنورهم-؟ قلت: يكون كلاماً مستانفاً كأنهم لما شبهت 
حالم بحال المستوقد الذي طفئت ناره اعترض سائلء فقال: ما باهم قد 
أشبهت حاهم حال هذا المستوقدء فقيل ذهب الله بدورهه”"". وكذلك 
يجعلون. لأنالجملة استئناف فكأنه لما ذكرما يؤذون بالشدة والمهول قيل: 
فكيف حالهم مع ذلك فأجيب بها. . كاد رفاسا 75 م استئناف 
ثان كأنه جواب لمن يقول ما حالهم مع تلك الصواعق. كا اما هنا 
استئناف ثالث كأنه قيل ما يفعلون في تارتي حقوق البرق وخفيته فأجيب 
بذلك©» وهذا التمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب 
الصيب وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون. فقد 
نسب الأفعال إلى الممثل له على وجه الاستعارة لغرض تبكيت المنافقين» 
لأنهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فكانوا في حيرة لجهلهم بسواء 
السبيل» والفعل ينسب إلى الحامل عليه كما ينسب إلى الفاعل والمفعول 
والمصدر والزمان والمكان والسبب؛ إذ للفعل بهذه الأمور تعلقات 
وملابسات. يصح الإسناد إليها على وجه الاستعارة”» نحو قوله تعالى 
+ فَالْوَا أت ملت مدا اظيا يبرهم (80) قال بل فصله. ككيرهُمْ مدا 

َسََلُوَهُمَ إن حكانواأ ينطِفُوت * [الأنبياء: 62- 63]: فإنالقول فيه أن قصد 
إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم. 
وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من 


(1) الكشاف: 1/ 199. 
(2) أنوار التنزيل: 15. 
(3) الكشاف: 219/1. 
(4) البرهان في علوم القرآن: 4/ 51. 





النتاعئنسج 





إلزامهم الحجة وتبكيتهم. وهذا كما قال لك صاحبك وقد كتبت كتابأ بخط 
رشيق وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا؟ وصاحبك أمي لا يحسن 
الخط ولا يقدر إلآّ على خرمشة فاسدة, فقلت له: بل كتبته أنت كأن قصدك 
بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته للأمي 
أو المخرمش. لأن إثباته والأمر دائر بينكما للعاجز منكما استهزاء به وإثبات 
ل فقدأسنئد الفعل إليه 1-0 لأن غيظه لما رأى من زيادة تعظيمهم له 
تسبب للمباشرته إياه أو تقريراً لنفسه مع الاستهزاء والتبكيت على أسلوب 
تعريضي”. قيل: إن ما بعد (بل) ليس مجواب للهمزة؛ فإن (بل) لا يصلح أن 
يصدّر بها الكلام» ولآن جواب الهمزة بنعم أو بلى» فالوجه أن يجعله إخبار 
مستأنفاًء والجواب المحقق مقدر. دل عليه سياق الكلام» ولو صرح به لقال: ما 
فعلته بل فعله كبيرهم. وإما اخترنا تقدير الجملة الفعلية على الجملة المعطوفة 
عليها في ذلك . وليس كذلكء لأن (بل) خلصت للجوابء إذ المقام يقتضي 
سلب معنى العطف منهاء لأن السؤال وقع عن الفاعل فلم يكن القصد أن 
ينسب الفعل إلى الصنم حقيقة بل القصد إثبات الفعل على طريق التعريض 
ليحصل الغرض من التبكيت. وفي ذلك اعتراف بإثبات الفعل 
لفاعله» فقدغاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرتبة» وكان غيظ 
كبيرها أكبر وأشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل إلي لأنه هُوَ 
الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لماء والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى 
الحامل عليه . 


(1) الكشاف: 577/2. 
(2) أنوار التنزيل: 433. 
(3) البرهان في علوم القرآن: 4/ 50. 
(4) الكشاف: 577/2. 











التفتائسج 


الرصف تركيب مواد مغتلفة ليعبّر عن أمبور باطنة بنسق مُنْظّم للأفكار 
والمشاعر» يعقله القلب ويدركه الذهن. فينفعل به اعتقاداً أو انبهاراً أو مُحاكاة 
' أو حا على عمل ماء أو نهياً عنهء ونحو ذلك. 

الرطتفك إبداء رقن وتقنام نو البلاقباك لايك الإدائن: 
التواصلء والتفاهم؛ والتعاملء والتعاقد. والتعاهد, والتناسل بمرصوفات 
مشتركة تُحييها عملية الرصف الفرديء وتوجهها الإرادة ويُرئبها القلبء. 
وتمذها الذاكرة.» ويشحذها الذهن. 

الرصف دليل تآلف كل مختلف. وتوافق كل متباين؛ لأنه صورة منسجمة من 
المتناقضات. ومتناغمة من الأصوات المتباعدة مخحرجاً وصفة. ومتكاملة من 
الأجزاء الناقصة» كما أنه دليل كل أمر خفي. وحضور كل غائب». وقرب 
كل بعيد. 

لا سلطان للحق إلآ بالرصف المبنى عليه. ولا حُجَّة للباطل إلآ بلويه عنه 
تحريفاً وتأويلاً وتقليداًء بدليل قوله تعالى 9 وَلَاتَقْفٌ ما ليس لَك يوء عِلْمَ إنَّ 
الصّمَع وَالبصرَ وَالْمُوَادَ ل ولج كك عَنْهُ مَدَشك 4 [الإسراء: 36]؛ لأن الرصف 
ميدان كل علمء وأعضاءه العاملة شاهدة على ترتيبه وتنظيمه واختيار 
علاقاته» والحذيان فيه أساس الجهل والغفلة» كما قال تعالى © وَهَالَ الرَسُولُ 
يرب إن َو عدوأ هنذا الْمُرَانَ مَهُجُورًا )4 [الفرقان: 30]» و + لَاسََمَمُوا يدا 
لشن وَالْمَوَاضهِلعَلّكٌ تفي 4 [فصلت: 26]. واللغو فيه يتم بطرق يتقنها اهل 
الإلحاد. وهي تخص رصفه اللمتين» إذ يعمدون إلى إمالته عن استقامته طعنا 


ع م35 لدوء و ده 


وتحريفاً وتأويلاً باطلأء فقد قال تعالى + إِنَّ أدبن يلْحِدُونَ ف اننا لَاحْعَونَ 


عَلسآ )4ف فصلت: 40]. أو يقدحون فيها بالاحتيال والمكر» لدفعهاء كما قال 

اله 16ج مواد رر ودر نر م سء مداوخ لوحو ,جم هك رس دود . رع 3 
تعالى 2 وَإدَا دعا لئاس وَحمةٌ ين بَحْدِ صَرَاُ مَسَّتهُمْ ذا لهم مَكُرٌ ف ايا قل أ 
0-4 ع 


أسمَع مَكرا إن رسلنًا يَكْبُونَ مَاتََكُروت )4 [نوس :121 لآ الكسي اللسين 
يطعن في الرصف بغية تضليل الجهلة والمغفلين للبغي في الأرض» ولا يشعر 


2/51 





النث ا نسسع 








المبطل وبال ما يبطله عليه وعلى أمثاله؛ لأنه أراد. كما قال تعالى # أسيكيارا 
في الْرْضٍ وَمَكْرَاليّي كاين الْمَك رع ِل هلِ. )14فاطر:43]. 

إن النظر الاستدلالي في الرصف اللغوي يبحث فيه تحقيقاً للمراد منه فيجمع 
أطرافه ليحدد الطريقة المتتبعة في رصف مفرداته؛ لأن المطلوب منه يتعيّن 
بالوقوف على جهات رصفه؛ لأنها تُنشئ علاقاته الرابطة لأجزائه. فإن لكل 
مرصوف جهة تعلقه بما يتممه وما يكمله. لذلك اختلفت الجهات باختلاف 
الأنواع والأجناس» بدليل اختلاف المواضع والرتب والعلامات والصيغ 
وحروف المعاني» وما تُحدثه من نسب رابطة وأساليب متنوعة بقرائن دالّة 
على المراد منهاء نصل إليها بمناهج متعددة؛ لأن الرصف أصدق ميادينها؛ لآنه 
من الإنسان» بل هو جوهره وتاريخه وبيئته وثقافته ومهارته وخيرته وعبره 
وعقيدته وفكره ومشاعره وفطنته ومكنونات ضميره واستقامته وضلاله 
ومقياس طيبه وخُبئه وعدالته ومكره. ونحو ذلك. لذا يختلف الرصف اللغوي 
من شخص إلى آخر وحتى الشخص نفسه يختلف رصفه تبعاً لاختلاف 
أحواله وتغيّر الظروف المحيطة به والغرض المقصود؛ لأن الإنسان ليس آلة 
للرصف. فتصدر قوالب جاهزة لكل طلبء بدليل قوله تعالى # وَمِنْءَاييهء 
[الروم: 22]» فجعل الناس أصنفاً مغتلفة» وألهمهم خلق أجناس النطق 
وأشكال الرصف بكيفيّات وهيآت متنوعة. 

إن الصيغة الصرفية توجّه الرصف اللغوي بحسب ما تتطلبه من متعلقات» 
لأنها الموجدة لمعناه المركزيء فتبنى المرصوفات جميعاً تبياناً وتوضيحاً 
وتخصيصاًء بدليل إجراء المصدر مجرى فعله. ومجيئه بمعنى الفاعل أو المفعول» 
وقيام صيغة الفاعل أو المفعول مقامه لمعنى آخر يجمع بينالمحدث والذات 
المحلية له. بدليل عمله عمل فعله. فهو أوفى وأتم وأبلغ منه. لإطلاقه 
وشموله وإحاطته يمجوانب الحدث. بدليل قوله تعالى 8 حمر (3) تَزِيلٌ ين 
ليمي أليّصِ )كنب فصت ينمه انا ريا )4 [فصلت: 2-1]. 
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النتانج 


إن الخال والاعتراض والتفسير والقطع دلائل رسم الصورة في الرصف 
اللغوي؛ لأنها تولّد معنى استحضارها وتقريرها وتحقق دقّتهاء وتفضي 
إلى معنى المدح أو الثناء أو الذم أو التقريع أو القصر ونمحو ذلك. مما يؤدي 
إلى تعاظم الصورة» كما يدل اللف:والنشر على مشاركة المتلقي في عملية 
الرصف اللغوي. 

المعاني المحتجبة في الأستار يكشفها الرصف الفنيى» وضرب الأمثال يقربها من 
الممحسوسات لتتمكن في القلوب. فتتصور في الأذهان للإفهام. وثبرزها 
التشبيهات. فتفصلها عن غيرها لتعقلها وتدركها النفوس. 

الشكل نسق الكلام ونظامه المصوّر لعلاقاته وبين لارتباطه بغيره. 

يُعنى الشكل بمعاني الإطلاق والتقيبد والعموم والخصوص والإبهام 
والتفسير فهو أعمّ من الجملة» لدخوها في جزئياته المشكلة للصورة التعبيرية 
الدالّة على المعنى الكلي المراد من النظام الشكلي الظاهر. 

يُبنى الشكل التام أساساً على مبدئه توضيحاً أو تخصيصاً أو تفسيراً لإجمال 


أو تقيبداً لُطلق. 
يُرئْبٍ الشكل تصاعدياً وأفقيأ وتنازليأء بحسب الخصوص والعموم كما في 


يقتضي إتمام الشكل بيان صلاته الرابطة من الصيغ وحروف المعاني والنسب 
التامة والناقصة ومجازات القول وشعبه المتفرّعة عن المركز. 

متانة الشكل في مناسبة جزئياته بعضها لبعض. وفي تداخل صوره وتلاحمها في 
بناء متكامل ومنسجم مع مضمونه. 

يرتبط الشكل بقدرة مُنتجه على ترتيب أجزائه لعلاقته بالنظام المعبّر عن 
فكرته تعقيداً أو إيضاحاً لاعتماد الفهم والإفهام على حُسن الترتيب 
ومناسبة المقام. 
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النتانج 








يوضّح الشكل إبهام ما بُنى عليه أو يُقيّد ما أطلق أو يُشخصص ما كان عاماء 
وذلك بالإحاطة به أولاً وآخراً؛ لأن أوّله يشعر بآخره. وآخره يلمّح إلى أوله 


لبنائه عليه. 
يضم الشكل النسب التامة والناقصة بالإسناد والإضافة والتعليق؛ لأنه يقتضي 
توحيد الفكرة بوحدة الشكل وتكامله. 


دلالة الشكل المطلقة أو المقيّدة أو العامة أو الخاصة» تظهر بتتابع علاقاته المبنية 
بعضها على بعض بدلائل التعريف والتنكير والإظهار والإضمار والذكر 
والحذف والتقديم والتاخير والتغليب وإرادة المبالغة. 

الشكل منهج شامل لمناهج الصرفيين المبينة لمعاني الأبنية ومناهج علم 
الإعراب ومناهج البلاغيين في الحقيقة والمجاز والأصوليين في نحو الدلالة؛ لأن 
الشكل من منهج علم الدلالة. 

دراسة الشكل في حقيقتها نقدية فنية تبين مواطن القوة والضعف والجمال 
والقبح بدلائل لفظية ومعنوية في حدود ما يظهره الشكل من ترابط 
صوره وأجزائه. 

يرتبط الشكل بمقام منتجه إيجازاً وإطناباً لمناسبة الشكل للحال التى دعت إليه. 
فهو جامع للتعبير بدواعيه الاجتماعية والنفسية ومُفسر لمهاء كما أنه مُفسّر 
للمُشكل اللغوي كما فسّرت سورة الإخلاص المراد من (الصمد). 

يكشف الشكل المراد من الدلالة القطعية والاحتمالية بالنص على إحداها 
بالدلائل البي تدفع الاحتمالية وتؤكد على القطع فيها. 

يُوظّف الشكل لبيان ترابط الأفكار بعضها ببعض وإن تباعدت العبارات 
مكانياً لتعويله على المناسبات والمجازات القولية» فهو علم بيان المعنى الكلي 
ودلالته فنية جمالية» لاهتمامه بالأساليب وسياقات الكلام. 

دراسة الشكلء فنيّة جمالية تُعنى بالصور التى تؤلفها اللغة بأساليبها المتنوّعة 
وجملها المتعلقة بعضها ببعضء وصياغاتها الصوتية المنسجمة مع الإيقاعات 
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الموسيقية صعوداً وهبوطاً بالنبر أو الضغط والإدغام والإعلال والإبدال 
والإلحاق والزيادة والحذف والقلب المكاني والوقف والابتداء» والتنوين 
والإطلاق وحركات البناء الأصلية والعارضة وعلامات الإعراب» وضوابط 
هيآت الأبنية من الصوائت المظهرة للصوامت الشديدة والرخوة والمطبقة 
والمستعلية وضدها ونحو ذلك. 

النسخ ليس وصفاً بل تقريراً وتحقيقاًء فخالف غيره في النسبة» لأن غير الناسخ 
ينسب إلى مفرد. وهو ينسب إلى جملة لتقريرهاء لأن الجملة مستقلة بمعناها 
الذاتي التركيي» ولا تركيب للمفرد, لأن النسخ للتركيب. لأنه مصحح وهم. 
النسخ ليس إخباراً ابتدائيأء ولا إنشائياً ولا طلبياًء لأنه مزيل للشك والتردد في 
قبول الخبرء لذلك اقتضى إثبات الذات الموصوفة» لأنه ليس وصفاً بل هو 
مقرر له. 

النسخ الحرني مزيل للشك في الذات الموصوفة بدليل عمله. والفعلي مقرر 
لوصفها ومحققه فاقتضى ذلك عمله في الخبر. لأنه محط الفائدة» في حين أن 
الحرف مثبت للمعنى في الذات» فاقتضى ذلك تقديمه وعمله فيها لبيان التغيير 
الدلالي فيما أثبته. يدل على ذلك تقديمه على الفعل الناسخ. وجيء بالناسخ 
لإتمامه وتقرير وصفه. 

ليس النسخ إثباتاً زمنيأً. لأنه لا علاقة للنسخ به. والتصريف في أفعاله له 
دلالة القطع والاستمرارية» وليس الاقتصار الزمي؛ كما أن النسخ لا علاقة له 
بالابتداء» لأنه ليس أصله للتعارض في غرضهماء فالابتداء له دلالة التقديمء 
والنسخ التحقيقء والابتداء مُثبت لمعنى العناية» والنسخ جواب لسؤال. وليس 
الابتداء كذلك. 

إن منصوب (إن) بخلاف منصوب (كان).: فإن الأول ذات مشكوك في نسبة 
الوصف إليهاء وأما الثاني فإنه وصف مقررء وإن كان اسماً في الظاهرء فهو 
في الأصل وصف. كما في ألفاظ القرابة كالأب والأخ. 
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إنّ النواسخ الجامدة فيها معنى زائد على غيرها لغلبة معنى الحرفية عليها نفياً 
ورجاء. بدليل ملازمتها لمعنى النسخ. لأن الفعل إذا لزم معنى؛ جمد 
كأفعال الإنشاء. 

إن النسخ اسلوب مفيد تخصيص الذات بالوصف وتحقيق وجوهه لهاء فهو 
جواب محقق وليس جواباً محضاً تصديقاً أو تصوّرأًء لأنه يُثبت المنفي وينفي 
المثبت ظنّا فيزيل الشك ويقرر ما يضادّه بدليل عمل النواسخ. وعدم 
الاقتصار عليها دون حملتهاء بخلاف أحرف الجواب التى لا عمل لاء فإنه يجوز 
الاقتصار عليهاء لأنها مستوفية للمعنى المراد. 

تختلف النواسخ عن الإخبار والأحوالء لأنها ليست إخباراًء كما يخبر بالفعل 
التام لأنه مثبت للوصف دون الذات» وليس أحوالاً. لأنها ليست -- 
والأصل في الحال أن يكون وصفاً بدليل أنها تؤكد إخبارهاء والحال تؤ 
عاملهاء وهو فعل أو ما أشبه الفعل. بدليل 0 
النسخ بيان تعليق نسبتين أحدهما للمتكلم. لأنه مُصحح للخبر تقر 
وتحقيقاًء والخبر مركب إسنادي. لذلك ظن أن أصله مبتدا وير وأنه من 
عوامل الجمل. 

النسخ تعليل رابط» لأنه مبين لإزالة الوهم والشك في كلام سابق له بدليل 
مصاحبته للواو المقررة توكيداً للعلّة. 

النسخ معنى حرفي زائد على أصل التركيبء إيجازأ وتلميحاً وإرشاداًء فإنه 
يطوي مغالبة» ويكشف حواراً ويُظهر حقائق ظئية» ويبرز مشكوكاً وردوداً 
عليها ويرفع احتمالات وأوهاماً ويثبت ما يضادها. 

الؤإخبار بالنواسخ إقرار وتحقيق والإخبار بالتام وصف محرد بدليل حاجته إلى 
التوكيد بالمصدر والناسخ لا يؤكد به. لذلك لم يات منه اسم تفضيل 
أو تعجّب أو اسم مفعول. 

احرف الناسخ مؤكد لمعنى يوجده الفعل, والزائد منه يؤكد الفعل الناسخ. 
لأنه جواب سؤال منكر. 
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لا يحتاج الفعل الناسخ إلى فاعل ولا إلى مفعولء لأنه يثبت وصفاً لذات 
معلومة» في حين أن التام يقتصر على إثبات الوصف لذات ماء فكان عاماً 
مبهماً فافتقر إلى متعلقات تقيده بذات حتى يكون معلوماً. 

إن نفي الناسخ يفيد نقض الوصف وإثبات الذات المنفي عنهاء بخلاف التام 
فإن نفيه جامع للذات مع الوصف في الإنكار والجحد والإزالة» فكان الناسخ 
مثبت للذات الموصوفة إثباتاً ونفيأء في حين أن الشام مقتتصر على وصفها 
دون إثباتها. 

الوقف قرينة لفظية ومعنوية» إذ يستدل به على حارج الأصوات وصفاتها 
مفردة مع همزة الوصلء كما يفرق بين صحيحها ومعتلها آخر الألفاظ 
بالسكون والروم والإشمام والحذف والزيادة» كذلك يفصل بين المعاني 
الإفرادية والتركيبية» لأنه موضع تغيير. 

بنيت الكتابة على الوقف إثباتا وحذفاء كما بنيت الفواصل والقوافي 
والأسجاع عليه لأنها جميعا يلحقها التغيير بحسب المراد. 

الوقف علم قائم على علوم العربية» لأنها قواعده وأسسه وتقوم عليه علوم 
القرآن والشريعة؛ لاعتماده المعنى. 

الوقف موطن الاستئبات والإنكارء والمعاني البلاغية والتنفيم 
الصوتي» ضغطاً وإطلاقاًء تفخيماً وترقيقاً وقلباً وإبدالأء زيادة وحذفاأء تبعاً 
للمقصود. وللفصل بين كلامين. ولاستراحة القارئ. 

الوقف الإلزامي مخلاف الاختياري؛ لأن الأول يعني بالمعنى المركزي للعبارة» 
والثاني بالمعاني التوليدية» لأنه موضع الاجتهاد والتأويل. 

الترتيل والتجويد هما معرفة الوقف. لأنه موضع تجويد الحروف. 

الفصل والوصل مما حمل على المعنى. وهو من مواطن الوقف. 

الوقف يزيل الوهم في الموصول لفظا المفصول معنى ويفصل بين كلامين 
مختلفين اختلطا ببعضهما وكائهما لقائل واحد. والحقيقة أنهما متغايران. 
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الوقف يظهر قدرة القارئ والكاتب» كما يكشف منازل المتكلمين. لارتباطه 
باللفظ والمعنى وما يرمز هما فصلاً أو وصلأ وتنزيهاً أو تعظيماً أو 
بخلاف ذلك. 

بناء الخط القرآني على الوقف. يدل على مزاياه الكثيرة» وقيمته الصوتية 
والمعنوية والبلاغية والتاريخية والفنية. 

تتنازع الأصوات والمعاني في الوقف. لأله يوهن الحرف الموقوف عليه فيغلبه 
مجاوره؛ كما أن المعاني تتغالب فصلاً ووصلاً أو وقفاً واستثنافاًء فحيث يقف 
القارئ أو يستأنف يتولد معنى, لأنّ الوقف يفصل بين كلامين. فيجعل ما 
ظاهره جملة واحدة متوزعاً بحسب الوقف على جملتين تبيّن إحداهما 
الأخرى وتدعمها. 

ليست الفاصلة قافية أو سجعة؛ بل هي قسم آخر قائم برأسه. يبين المراد 
ويفصل بين كلامين. ولا دلالة معنوية تختلف عنهماء لائتلافها مع دلالة 
الكلام في السورة» ومناسبتها لمراد الله تعالى في جميع السورء فلا تناقص ولا 
تعارض فيما بين الفواصلء بل تدعم إحداها الأخرى وتكملهاء لتضمنها 
المعاني البديعة بين أدعية ووصايا وفرائض ومواعظ وتحميد وتهليل ووعد 
ووعيد وتبجيل وتعظيمء والحض على الجهاد وصلة الأرحامء ووصف القرآن 
ومدحه. والرد على من كدّب الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وتسليته» 
والأمر بالتوحيدء وغير ذلك كثيرء كما أنّ فيها بياناً للمراد من السورة 
لناسبتها لفاتحتها وخاتمة السورة التي قبلهاء فالوقف عليها له أغراض ومقاصد 
كثيرة» وهو تام كاف. 

المصدر مُوجِد للمعنى في غيره. وليس أصل الاشتقاق. لأنه من المُشتقات 
بدليل معنى الصيغة» وهي التى تعرض على الجذر اللغويء ومعناها يعرض 
على الذات. ش 








النكانسمع 


المصدر وصف عام يتخصص بالزوائد ويتعيّن بالحركات وينّسع بالقلب 
المكاني وتغيير الحركاتء فيكون أصلاً لأكثر من معنى. وليس أصلاً 
لمعنى واحد. 

وافق المصدر صيغ جموع التكسيرء لاشتراكه معها في معنى التكثير والاسمية. 
أما جمع السلامة فيغلب عليه معنى الحدوث بدليل الزيادتين والعمل 
لاختصاصه بالعقلاء وما جرى مجراهم بالتغليب. 

ضمت الصيغة الصرفية بأشكاها المختلفة مُتشابهات المعاني» بدليل تداخلها في 
بعضها لبنائها على المشابهة والُخالفة. 

عمل الفعل الإصلاحي في المصدر, لأنه مُثبت للنسبة» ودال على مصدره. 
بدليل بجيء الصدن تركيةا لمعناه. لأن المصدر هو الفعل الحقيقى بدليل 
استقلاله وعدم استقلال الفعل الاصطلاحي بمفردهء فجمع بين الإثبات 
والإنباءء فكان مُفتقراً إلى مُتعلّقات تُكمل معناه؛ بخلاف المصدرء بدليل 
اختصاصه بالإضافة» لأن الاصطلاحي لا يُضاف بل يُسند. فصلح المصدر 
للؤخبار عنه؛ في حين أن الاصطلاحي لا يُخبر عنه؛ لأنه هو الخبر بدليل 
وصفه للنكرة لإبهامه؛ أما المصدر فعام يصلح لجميع آحاده فجاء للمبالغة في 
الخبر بخلاف الاصطلاحي. 

إنّ المصدر موضوع اجتماعي عام لأنه من واضع اللغة» في حين أن المشتقات 
الأخرى فإثباتها يتعلّق بالفرد المخبر بهاء لأن اللغة لا ثبت لأحد خبرأء وإنا 
ذلك لمن يستعملها بدليل افتقار المشتفّات إلى الذات بالإسناد أو بالزوائد. 
بخلاف المصدرء لاستقلاله بمعناه الإفرادي. 

قيام المصدر مقام فعله في الإخبار والطلب ونحو ذلكء لتحققه عند المخبر به. 
فاختصر به الكلام بدليل مجيئه بلا فعل؛ بأمارة النصب والعدول به إلى الرفع 
للدلالة على دوامه وثبوته دون حدوثه وتغيره. 

لا يُقطع بمعنى الصيغ بحسب مناهج التقطيع اللغويء بل بضمّ المناهج اللغوية 
جميعاأ في التحليل اللغوي القائم على الأدلّة من القرائن الصوتية والصرفية 
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والنحوية وظروف الكلام وحال المتكلّم وطبيعة المخاطب والغرض من 
الكلام» بدليل نقل الصيغة في المدح والدّم والعدول بها إلى ما يُقاربها في 
المعنى طلباً لمناسبة المقام لأن الصيغة بمفردها دال من دوال كثيرة على المعنى 
النحوي العام المدلول عليه يجميع أجزاء الكلام؛ بدليل السوابق واللواحق 
وعلامات الإعراب وحركات البناء والتنوين والتعريف والإضافة والإسناد 
والتعليق والتضمين. 

إن الصيغ الصرفية وسائل ربط الكلام» وهي الأصول التي يُبنى عليها بحسب 
الحاجة. بدليل قبولها الزيادة والحذف والسوابق واللواحق والتقديم والتأخير» 
لأنها موضع النسب المختلفة» وأساس السعة اللغوية وصور أحناء المعاني 
لتداخل المتشابهات فيها والمتناقضات بكثرة التداول» لغلبة الصناعة عليهاء 
وذلك لعروضها بوصفها دالّة على العموم أو الخنصوص والُطلق أو الْقَيّد 
والُنقطع والمستمر. 

إن العدول الصرفي يُعدَ خرقا لاختصاص الصيغة بمعنى مُحدّدء ويدلٌ على 
أنها أداة من أدوات المعاني كحروف المعاني. بدليل تعلق الحروف بهاء وكثرة 
صيغ المعتل بجنب صيغ الصحيحء بدليل الإعلال والنقلء كما أن المشترك 
يغلب على المعتل» لتقارب أحرف العلّة بدليل القلب. والزيادة كما في 
(فَعول) و(فعيل) و (فُعْلان)» لاشتراكها في معنى الاسمية والفعلية 
أو الثبوت والحدوث. وهما معنى الاسم والوصف. 

إن الصيغة نظام صوتي تركيي يحمل معنئ مُصوّرأ بحسب صفات أصواته 
ومجاورتها بالرّتب تقديماً وتأخيراًء وهذا بقصد المتكلّم أو المنتتج واختياره من 
عموم المعاني فيُخصِصها بالزيادة والهيأة المناسبة للمرادء فيضبطها طلباً 
لفروعهاء لأن الصيغة كالجملة تأليفاً وترتيباً وزيادة وحذفاًء وكلاهما يقتتضي 
الضبط بغية إصابة الغاية» وذلك بربط الحدث بالذات, فالصيغة تجلي الحدث 
ونُظهره عاماً أو خاصاًء والجملة تُظهره بتعلّقاته مُطلقاً أو مُقَيّدأه وعموم 
الصيغة بتجرّدها وخصوضها بالزيادة وإطلاق الجملة بالإخبار عن اسم جنس 
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أو اسم الجمع أو مُحلّى ب(أل) الاستغراقية وتقييدها بالأدوات النحوية» وهي 
حروف المعاني, في حين تتقيّد الصيغة بحروف الزيادة؛ وهي أيضاً فيد معنى 
زائداً على معنى أصل الصيغة, لأن الضيغة تحمل بهيآنها وصورتها معنى, فلا 
تنزع صيغة من أخرىء بل تقوم الرتبة والزيادة والحذف بالسعة المطلوبة» 
وكذلك لا تكون جملة أصلاً لجملة أخرىء لأن ذلك بحسب اختيار المتكلّم 
وقصده. لأن الاستعمال اللغوي فرديء وبكثرة الاستعمال وتداخل 
المنشابهات في بعضها بتلافي اللغات واللهجات والدارجاتء فتطلّب ذلك 
الإكثار من الصيغ الصرفية لصوغها بما يوافق الُشابهة أو المخالفة لما يقتضيه 
التغيّر الدلالي. 

إن للصيغة وظائف لغويّة ونحوية وبلاغية ودلالية» لأنها نُظهر المراد بصورة 
مُتداولة لفظيأًء كما أنها أداة ربط لافتقارها إلى مُتعلّقات بدليل عملهاء لأنها 
موجدة للمعنى الصرفي» وهو بحاجة إلى علاقات توضّحه. كما أنها بهيآتها 
وتقلبها وقبولها للزيادة والسوابق واللواحق ووقوعها مسنداً حقيقياً أو مجازياًء 
وإضافتها إلى معموطا لترددها بين الاسمية والفعلية ومرونتها في الاستعمال. 
تمكنت من أحناء معاني أصل المادة المشتقة منهاء حتى أحاطت بكل أطرافها 
وتفاصيلهاء فكانت للمتشابه فيهاء لاشتراكها في أصل المادة ولبنائها على 
المشابهة أو المخالفة بدليل الفروق المعنوية للمُجِرّد منها والمزيد والمتقول 
والمعدول والصحيح والمعتل والمدغم والمفكوك والمضعف الثلاثي أو الرباعي 
والقياسي والسماعي والملغى والمعلّق والمضمّن. لارتباطها بأحرف المعاني» 
لأن الصيغة معنى زائد على أصل الحديثء لأنها جهته في التركيب بدليل 
الإسناد والإضافة» فضمّت معاني الفعلية والاسمية بدليل صرفها بالتنوين 
والتعريف, وتقلّبها في المعاني تذكيراً وتأنيثاً لدلالة القلّة والكثرة والمبالغة 
والتحويل من الاسمية إلى الفعلية وبالعكس بدليل النسب والتصغير. 

إن المعاني النحوية تنهض بها الصيغ» لأن رصد مدلولاتها وتتبّع مُتعلّقاتها 
وتعيين ما يطرأ عليها من زيادة أو حذف. وتحديد مواضعها ومواقعهاء وبيان 
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تصرفها ني الكلام بدلائل السوابق واللواحق والتنوين والتعريف والتنكير 
والإضافة واللزوم والتعدّي والتعلّق والتضمين والنقل والعدول ونمحو 
ذلك. يكشف عن المعاني التركيبية والاسلوبية والبلاغية. 

إن الصيغ أوسع تصرّفاً في المعنى من حروف المعاني. وإن اشتركت في سُبل 
إيجاده وطريقة تناوله إثباتاً او نفياً بدليل همزة السلب والتضعيف والتاء 
المتحركة نحو اعجم ومرّض وتحوب وتائم؛ فان الزوائد فيها كحروف 
النفي؛ إذ سلبت معنى الإيجاب فيهاء كما أن الصيغة دليل الفصل بين الخبر 
والطلب بدليل صيغ المطاوعة والدعاء والأمر في المصادر وافعال الأمرء فإنها 
شابهت معنى لا لفظاًء لام الأمر والنفي والنهي والاستئناء والتحضيض 
والتحذير ونحوهاء إلآ أن الصيغة أبلغ منها بدليل أسماء الأفعال والنقل 
والعدول وحاجة الحرف إليها لملازمته البناء بخلاف الصيغة. فإن حمود بعضها 
يكشف عن معنىئ زائد على أصل الصيغة» ويدل على أن الصيغة معنى زائد 
على أصل المادة» لأن التعجّب والرجاء والمدح والدّم معان زائدة على اأصل 
الحدث. فلمًا أثقلت الصيغة بها جمدت لتشارك حروف المعاني في عدم 
تصرفهاء لثباتها على معانيها الأصلية. 

إن التجدّد أو الحدوث لا يقتصر على الفعل الاصطلاحيء وكذلك الثبوت لا 
ينحصر في الاسم الاصطلاحي. ب تشترك فيهما جميع المشتقات بدرجات 
متفاوتة صعودا ونزولا بحسب القرائن اللفظية والمعنوية» بدليل تقلب المصادر 
في الإفادة رفعاً ونصبأء فليس النصب كالرفع» وكذلك النسب بالصيغة كما في 
اسم الفاعلء والنسب بالياء إلى الجامد فإنه يُحوّله إلى الوصف. وهو غير 
ثابت» وكذلك الصفة المشبّهة ليست كاسماء الفاعلين» وصيغ المبالغة 
والميميات» بدليل تغيير معنى صيغ المصادر وأسماء الفاعلين والصفات 
المشبّهة إذا لحقتها التاء القصيرة أو الحاءء كما في أوصاف يوم القيامة والفاتحة 
والخاتمة والفريضة أو التاء المتحركة, كما في (تبيان) و (تلقاء». وكذلك ما كان 
أله ميم زائدة وكان مزيذأًء فإنه مُشترك بين الاسمية والفعلية بدليل تثليث 
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ميمه. فإن مضموم الميم بخلاف مفتوحه أو مكسوره. لأن المصدر ليس 
كاسمه. ولا اسم المفعول كاسمي الزمان والمكان» وليس اسم الموضع كصيغة 
المبالغة أو كالآلة. ْ 

إن المبالغة في الخبر أو في الصيغة أو الحال إذا كان مصدراً ليس بالمصدر ذاته. 
بل في تقريره وإثباته وصفاً لإحاطته بجميع آحاده. فكأن جميع آحاده اجتمعت 
في الموصوف به بدليل قلّة استعماله خبراً عن الذات» لقلة من يتّصف بذلك 
حقيقة» لذلك خرجوا ما استعمل منه على المجاز أو على تقرير محذوف 
(ذو)؛ لأنه يوجب فضلاً وزيادة» ويُكسب المعنى شرفاً وثبلاً وتفخيماً في 
نفوس السامعين. 

إن الصيغة لا يُحكم عليها بحقيقة أو مجاز. ولا بالصدق أو الكذب. ولا 
بإعراب أو بناء أو نقل أو عدلء لأنها لا ُستعمل مُفرّقة غير مُوْلّفَة فهي 
بمنزلة حرف المعنى في ربط المعاني بعضها ببعض. بدليل التعلق والتضمين» 
لأنهما وُضعا لتوجيه المعاني التركيبية بحسب المراد. وهو الذي يحكم عليه 
وليس المفردة» يدل على ذلك المعاني النحوية والبلاغية: لأنها ليست معاني 
الألفاظ المفردة. بل هي معان زائدة على المعاني الإفرادية» بدليل الحمل على 
لمعنى» كما أن القياس قام على رد النظير إلى نظيره واليناء على المشابهة 
أو المخالفة. 

ائّسع في مفهوم كلمة (معنى)؛ فشملت المحسوسات والمدركات أو الأجسام 
والأعراضء والمفرد والجملة والقول والكلام والجذر اللغوي أو المادة 
والصيغة والعرفي أو المعجمي والصرفي والنحوي والبلاغي والدلالي؛ 
فاستعملت دالا ومدلولاً في آن واحد سواء كانت إفرادية أو تركيبية وإرادية 
أو غير إرادية» وذلك لأن (الَفْعل) مُشترك بين المصدرية والاسمية» فقد يراد 
به الفعل أو الموضع. لأن الدال محسوس والمدلول مُتصور في الذهن. فكان من 
أدلة الصناعة الصرفية والنحوية والبلاغية والدلالية» لذلك ائسع في استعمال 
المصدر السماعي والقياسي» فجاء بمعنى الفعل والاسمء وهو في حقيقته 
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وصف عامء فكان عاملاً كفعله ومُضافاً إلى معموله؛ ومُنوناً ومُعرّفاء لأنه جار 
مجرى الأسماء. كما جرى مجرى الفعل بدليل وضعه بدله منصوباًء وجرت 
الصفات مجراه في الدعاء» كما جرت الأسماء مجراه في الدعاء. وجرى غير 
الْمتصرف منه. نحو لبيك وسعديك وحنانيك وسُبحانك يحرى التصرّف في 
التماس فعل عامل فيها من غير لفظهاء لأن الغرض هو المقصود من 
استعماهاء كما أن القصد هو المعنى الذي يقع به استعمالاً فاستعمل المصدر 
مبتدأء لأنه في معنى الخبرء كما أن الخبر هو المبتدأ في المعنى» فجاء مُطلقاً مع 
أنه قيد للموصوف به. لآن الخبر في حقيقته وصف. والوصف مُكمّل 
للموصوف بدليل الوصف الغالب وبجيئه بغير موصوفه وجمعه 
مكسرأء والأصل فيه السلامة» لأنه فعل. 

إن الفرق بين المصدر والصفات الصريحة هو الفرق بين المجمل والُفصّلء فإن 
المصدر هو وصف مُجمل الجنس. في حين أن الصفات تصف آحاد الجنس 
بدليل تقييد صيغها بأحرف الزيادة وحروف الجرء فإن الفروق اللغوية بين 
الصيغ بحسب ما زيد فيها وما لحقها من الحروف والقلب المكاني ومدٌ 
الصوت وقصره كالفرق بين الغناء والغني والثناء والثنا واللقاء والتلقاء 
والكلام والتكليم والسلام والتسليم؛ فإن زيادة الأحرف تعني زيادة فائدة 
كزيادة الفائدة من التعدية بالحرف على التعدية بالفعل نفسه دون قيد آخر من 
الحروف بدليل إضمار الفعل أو الوصف دون الحرف لدلالة الحرف عليهما 
بدليل التعلق. 

مجيء المصدر نكرة. والتنكير إبهام وتعدد, ليتوافق مع مضمونه العام للمبالغة 
في دلالاته تعظيماً وتفخيماً وتنويعاً وتقليلاً وتحقيراً وتبعيظا وتكميلاً وتعميما 
كما في قوله تعالى 9 وَما أله يريد ظُلمابَعيكِينَ )4 [آل عمران: 108]» و 2 وُليكَ 
عَلَ هُدّى من رهم 4 [البقرة: 5]) و َلَرَك أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم مّنْ 
حَوْفِِ )4 [فريش: 14 و ©وَالْصَرٍ (0) إِنَّ إن لَنى خُسَرٍ * [العصر: 2-1], 
و «لْمَمْفء ين أله وَيحْمَة حير صئَيجمَُوْتَ: 4 [آل ععمران: 157]» 
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د «وَرضوا ني أنه أكَيرُ 4[التوبة: 72]» و وَلِتَجِدَتَهُمْ أخرص الئاس 
عل حَسَوْوَ) [البقرة: 196 و # رَبّنَآ أقِعْ عَلنَاصَبَرا #4 [الأعراف: 126 
والبقرة :250]» ول فَإِنَ مَاكْسُم نْهُمْ دا 4 [النساء: 6]: لأن اسم الجنس يضم 
أنواعا مُتعدّدة» والمصدر جنس يضم أنواعاً من الوصف بدليل الاشتقاق» فهو 
اسم مُشترك وليس أصلاًء لأنه لم يبدا منه. بل الصيغة المجرّدة» لأنها مُظهرة 
للجذر اللغويء وهو أصل كل صيغة. والصيغة جمعت الأشياء 
المحمائلة» فصارت دالّة على جنس واحد للائفاق» فكان منها للأعيانء ومنها 
للصفات», والتنكير يشمل الأسماء والصفات والأفعال؛ بخلاف التعريف. فإنه 
مُختص بالأسماء وما لحقها من الصفات الغالبة. 

مفردات الكلام سداته. ونسبتها التامة والناقصة نُحمته. ونسجها بيانه 
وصناعتها مقاماته وظروفه وأحواله. وجودة سبكها بلاغته وحمسن اختيارها 
دلالته. وتزيينها فيه غرضه وغلظها ودقتها مناسبته. 

تتعلق النسب الناقصة في الكلام بالنسبة التامة توجيهاً لما تخصيصاً 
وتوضيحاًء لأن الإسناد والنسبة متلازمان لإتمام الفائدة» لأن المعنى النحوي 
العام بحاجة إلى تخصيص لبيانه. 

حروف الجر دوال نسب فعلية؛ لاختصاصها بالفعل تعليقاً به. ودوال نسب 
ناقصة لاختصاصها بالأسماء إخباراً عنهاء فلازمت الدخول على الأسماء 
لفظأ والأفعال تعليقاً بدليل التعدية والتضمين؛ فهي قيود فعلية موجهة لمعنى 
الفعل وهو الوصف نحو الاسم, لأنه الموصوف بها. 

التعليق معنى زائد على معاني الكلم الوضعية» لأنه يقصد إعلام السامع 
بشيء لا يعلمه؛ مع أنه يعلم معاني الكلم الوضعية عرفاً. 

علم البيان قائم على ما يفيده تعليق النسب بعضها ببعضء وما يحصل لدوال 
النسب وهي الأسماء والأفعال والحروف من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير 
وإظهار وإضمار ووصل وفصل وإطناب في التوكيد وإيجاز في الحذف 
والاقتصار والإضمار واستعمال بعضها بدل بعض أو تطفل بعضها على 
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بعض للقيام بوظيفته أو وصلها بالنقل من باب إلى آخر أو مجازأ في الاستعارة 
والكناية» لأن البلاغة تعنى الوصول بالتعليق إلى الغاية المطلوبة حقيقة أو مجازاً 
بأحسن صورة لدوال النسب في الإفضاء بما يزيد على الوضع اللغوي لها. 

إن التعليق تآلف بين النسب وذلك باتحاد الناقصة والتامة واتفاق في الجهة 
النحوية لدوال النسب حتى يجعل المفردة الثانية في النظم هي الأولى في المعنى. 
إخباراً عنها أو يجعل الأولى خبراً تخصيصاً أو تحقيقاً أو توكيداً للعناية بها. كما 
في التقديم والتأخير أو يجعل الخبر عادة أو طبيعة غريزية أو حرفة أو مختصاً 
أو محققأء كما في الاقتصار بحذف مفعول الفعل المتعدي أو يجعله مقيداً زماناً 
أو مكانا. كما في أشباه الجمل أو يجعله جواباً محققاً لسؤال مقدر وتعليلاً 
لإشكال سابق أو تثبيتاً لأمر متردد فيه. كما في المشبهات بالفعل من النواسخ 
أو بجعله خلقة وطبيعة مركوزة أو مستمرة ملازمة للذات الموصوفة أو معوّل 
عليهاء كما في الأفعال الناسخة وذلك باختيار المتكلم بحسب المقامات 
والأحوال والمناسبات وغيرهاء فهو المتصرف بمفرداته ونظمهاء لذلك قيل هو 
العامل وإن الألفاظ آلة لعمله. أما جعله خبراً لإن وأخواتها وكان وأخواتها 
والحرف لا يخبر به والفعل لا يخبر عنه. لأنه خبر. فإنما هو تعليق بمقدر 
أشعرت به النواسخ بدليل إثباتها للذات بخلاف الفعل التام ثم الإخبار عنها 
بما يصلح ردأ وتعليلاً وكينونة وصيرورة واستمراراً وديمومة. 

إنّ وضع الفعل على أن يكون مقتضياً للنسبة لحاجته إليها إتماماً لما يحدثه 
بمعناه. ولافتقاره إلى متعلقات تحدد نسبته؛ لأنه منسوب دائماء فإنه مقترن بها 
وليس بالزمن بدليل ثبات نسبته إسناداً وإضافة بوساطة حرف الجر أو بدونهاء 
كما في المصادر والصفات المشتقة مع تعرضه للسلب الزمني في أساليب المدح 
والذم والتعجب أو مْجرّد التعليق في الشرط أو للاستخبار عنه في الاستفهام 
أو تقريراً لحدوثه في التوكيد. 

أشباه الجمل تتعلق لزوماً بالفعل» لأنها قيده زماناً أو مكانأء وقيد الخبر ليس 
خبرأء كما كانت الحال قيداً للخبر وليست خيراً بدليل مجيء أشباه الجمل 
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صفةٌ وحالاً وصلة بالتعلق والظرف أو حرف الجر ليس وصقاً 
للذات» لإبهامهما بدليل حاجتهما للإضافة؛ وهي صلة ونسبة ناقصة لا تتم 
إلا بالفعل» وهو الذي يصلح للوصف وهما وعاء له والغرض من التعلّق 
بيان القيود وإيضاحها وفك غموضها وإزالة إبهامها وتفسيرها بإتمام النسبة 
الإسنادية» لأن المتعلقات موجهة للنسبة التامة؛ وتقدير الفعل في أشباه الجمل 
غير ملزم, لارتباطهما في المعنى عقلاً وعرفاً. وما ذكر دليله لا حاجة 
إلى تقديره. 

إنّ العامل هو المقتضي للنسبة بنوعيها لفظأ أما المقوم للمعنىء فهو تعلق 
النسب بعضها ببعض بدليل أنها معان زائدة على دوالهها توجد في النظم 
وتنعدم خارجه. أما المفردات فإن معانيها الذاتية لا تفارقها بدليل توظيفها في 
نظم مختلفة بالتعلّق وهو اختياري فرديء في حين أن المعاني الوضعية جماعية 
ملزمة لجميع أفرادها لأجل التواصل والتفاهم. 

علامات الإعراب وحركات البناء العارض دوال حصول النسبة رفعا بالإسناد 
وجرا بالإضافة ونصباً تخصيصاً لهما بدليل التعلق الموجب للتغيير بحسب إرادة 
المتكلم. أما المبنى فإنه ملازم لإيجاد النسبة لإبهامه يؤتى به لغرض تفسيره 
بموجب ما يقتضي المقام المناسب له. كتفسير ضمير الشأن والضمير العائد 
لغرض الربط بالمتقدم والإشارة لحضور المشار إليه أو بعده تفخيماً أو تعظيماً 
أو احتقارًء والموصول لغرض معرفة صلته دونه والنداء لغرض التنبيه بدليل 
البناء الحاصل من التركيب للدلالة على إيجاد معنى جديد من ربط معنيين 
مختلفين. وكذلك التعلّق يوجد معن جديداً من خلال ربط المعاني النسبية 
بعضها ببعضء وهذا المعنى بإرادة الناظم يعرف به وتكون له المزية على غيره» 
وإن كانت دوال نسبه شائعة معلومة للجميع, لأنها مشتركة؛ أما النظم 
فخاص. لأنه فردي إبداعي يتوقف على قدرة المنتج له وحسن اختياره وجودة 
سبكه ومناسبته للمقام ومحاكاته للظروف والأحوال المحيطة بالمتكلم 
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واهتماماته وعنايته وتمكنه من الإحاطة بدقائق الحياة الخاصة والعامة.» وقدرته 
على توظيف دوال النسب وتعليق بعضها ببعض لام الفائدة. 

ليس الغرض من النحو معرفة أحكام أجزاء الكلام التي اثتلف منها بل معرفة 
جهتها في النسب وجهة كل نسبة في التعليق» لآن المراد التعبير بالنسبة التامة 
وملحقاتهاء وهي أصغر صورة تركيبية لغوية يحسن السكوت عليهاء أما معرفة 
الحكوم عليه والمحكوم به والحكمء فلا يوصل إلى الغرض من التعبير» إذ فيه 
تقطيع لأوصال النسب الرابطة لدواهاء ويخلط بين الأحكام العرفية والفردية 
والذي يفصل في ذلك التركيب بحسب اختيار المتكلم» لأن معرفة أحكام نسبة 
واحدة دون ربطها بأخرى لا يفصح عن المراد. بدليل تغيير الأحكام بتغيير 
الرتبة أو الزيادة والحذفء أو الصيغة وغير ذلكء فلا ثبات إلا للتعلق النسي 
المبين للأحكام ودلائل الجهة النحوية في التعبير مفرداته. لأنها دوال النسب 
وأدوات التعليق المؤتلف منها والإعراب علامة حصول النسبة, لأنه لا يكون 
إل بهاء فالرفع دليل نسبة إسنادية» والجر دليل نسبة إضافية؛ والنصب دليل 
نسبة تكميلية فرعية على الفعل وما أشبهه. 

ليس رفع المبتدأ والمضارع بالتجريد بل بالإسناد. وهو المعنى الرابط للنسبة 
الابتدائية والتصورية في الإخبار الأولي لخالي الذهن. فإذا لم يكن السامع 
كذلك زيد قيد مناسب لتغيير النسبة» لأن الرفع علم النسبة الأولى» والنصب 
علم ما يكملهاء فكانت جملة (إن) مؤكدة وجملة (كان) مثبتة للذات 
الموصوفة؛ وجملة (علم) مثبتة ليقين المخبرء والمضارعة قيد للمضارع ترفعه 
فإذا ضعفت نصب أو جزم. لأن الأسماء لا تجزم» وإن شاركته النصبء لأنه 
شارك الجر في الإسناد غير المباشر توكيداً» وفي المفعولية غير المباشرة بزيادة 
الحروف وفي محل المجرور بدليل العطف عليه بالمنصوب. وفي تضمين المتعدي 
معنى اللازم أو تنزيل المتعدي منزلة اللازم بوساطة حرف الجر 

إنّ الفعلية معنى ملازم للنسبة» لافتقارها إلى ما يخصصها رفعاً ونصباً بدليل 
عمل المصادر والصفات وليس هي الحدث المقرون بالزمان, لأن الأمر ليس 
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حدثاء بل هو معنى الطلبء والطلب من المعاني الحرفية» فقد فارق صفة 
الفعلية» ولكنه لا يفارق النسبة» كما غلبت الحرفية على الأفعال الجامدة 
فسلبت منها معنى الحدوث ولكنها لازمت النسبة» وكذلك الاسمية معنى 
ملازم للنسبة» وإن غلبت عليها الحرفية في المبهمات إلا أنه يسند إليها كما في 
أسماء الاستفهام والإشارة والشرط والموصولة: إذ فقدت الإعراب ول تسلب 
منها النسبة لوجود معنى الاسمية فيهاء وأما الحرفية فهي الموجدة للأساليب» 
لآنها المعنى الرابط للنسبة بغيرهاء والمزيد مها يؤكد النسبة بدليل تطفلها على 
الأسماء فتزيل إعرابها وتتطفل على الأفعال فتزيل تصرفهاء وتعلق بالفعل 
فتزيل معناه لتضمنه معنى فعل آخرء وحروف العطف تربط النسب بالمشاكلة 
والمشاركة وحروف الجواب تقرر أو تنفي النسبة الحاصلة في السؤال؛ بدليل 
أن (هل) يستفهم بها لإقرار النسبة» و (بلى) لإثبات المنفي في النسبة. 

- إن إدراك معنى التعلّق يقتضي العناية بالعلاقات المعنوية التي توجدها النسب 
المختلفة وفهم الروابط بمعرفة دوالها من الأفعال والحروف. لاشتراكها في إيجاد 
المعاني بدليل العمل بقواعد نظم الكلام وتركيبه وطبيعة تكوينه وترتيب 
أجزائه. والعلامات :لدالة على دمج القواعد الإعرابية بقواعد نظام الجملة 
تقديماً وتأخيراً وزيادة وحذفاً وإظهاراً وإضماراً وتعريفاً وتنكيراً ودخولها في 
أساليب كثيرة» وإدراك التعلّق يقتضي فهم الكلام؛ لأنه دليل وحدة معناه 
والموصل لإدراكه كاملاً. 

- ليست الجملة من الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر هي الكلام الذي يحسن 
السكوت عليه» لأنها ليست مقصودة لذاتهاء وإنما يقصد المتكلم ما بني عليها 
مما يعرف بالفضلات» وهي التى تشكل نسبا فرعية تحقق وتؤكد النسبة 
الأصلية الى تمثل المعنى المركزي للكلامء لا الكلام بجملته» وإن الجملة المفيدة 
لا تكون سوى نسبة واحدة من نسب الكلام المفيدء بدليل صحة تأويلها بمفرد 
يمثل دالا من دوال النسب الت تكوّن الكلام المفيد بوحدة معناه» وذلك بتعليق 
نسبه بعضها ببعضء وهو المقصود من فائدة الكلام, أما فائدة الجملة ففي 
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استقلال معناها الذاتي كاستقلال المفردة بمعناها الوضعي أو العرفي. فهي 
بحاجة إلى ما يتممها كالمفردة في حاجتها إلى أن تضم إلى أخرى لتفيد معنى 
مستقلاً تركيبياً يعقد لأجل المفعول أو الحال أو التمييزء وهي المعوّل عليها 
ف الإفادة. 

(إن) نسبتها تامة» لأنها حملة:, و(أنٌ) نسبتها ناقصة. لأنها مفرد. فتعلّقت 
الأولى بمقدر جواباً له وربطاً لنسبتين, تعليلاً وردأ لإشكالء وتعلقت الثانية 
بطرف نسبة لإتمام فائدتهاء فكانت الأولى اسلوباً والثانية مصدراً مؤولاًء 
وكلاهما حرف لعدم استقلاله الذاتي, إلا أن المكسورة رابطة والثانية 
مصدرية» وعملا النصب توكيداً للنسبة التامة والناقصة والنصب أصلا 
لمكملات النسبة. 

الصيغ المشتقة دوال النسب في الجمل الوصفية؛ لأنها تفيد معنى زائداً على 
الأصول التى اشتقت منهاء واختلافها يغير النسبء. كما يغير إفادة الرصف 
المقيد للثذات الموصوفة به. فإن الصيغ الفعلية الاصطلاحية تدل على نسبة 
تامة إسنادية في حين أن الصفات لا تدل على نسبة تامّة إل إذا لحقها التنوين 
و(أل) التى بمعنى الموصول. فإنها تجري مجرى الأفعال الاصطلاحية بدليل 
عملهاء وكذلك المصادرء وأما الميميّات فإنها مشتركة بين التامة والناقصة. كما 
يحصل فيها النقل لأجل البالغة في الوصف. 

تساهم المبهمات كالضمائر وأسماء الإشارة والموصولة في ربط النسب التامة 
لحاجتها إلى التفسير لغلبة المعنى الحرفي عليهاء وللدلالة على معاني التعظيم 
أو التفخيم والوعد والوعيد والتحقير والحصر والشرط. لإبهامهاء فاستعملت 
بعضها موضع بعض. 

إن التعلق مقياس فكري وعرفي وعقدي موصل للمنتج بغيره ودليل المتلقي؛ 
ووسيلة كشف الباحث عن المرادء ومعيار التفرّد. لاختلاف القدرات 
والمواقف والأذواقء. والمهارات والأحوال والانفعالات ونح و ذلكء. فهو 
يوصف بالملاحظة والاستقراء والاستنباط ولا يفرض. لأنه يدرك جملة من 
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خلال النظمء وهو متعدد. وعلى مستويات مختلفة صوتياً وحرفيا ونحوياً 
وبلاغيا ودلالياء ولكل منها 0 عامة ملزمة عرفا يرتبها موقعيا بزيادة 
أو حذف أو بإضمار أو اقتصار حقيقة أو محازأًء إثباتأ أو نفيأء خبراً أو إنشاء 
ونحو ذلك والضابط هو التعلّق اين للمراد بدلائل الإعراب والقرائن اللفظية 
والمعنوية» والرتبة بما يمليه الفكر ودواخل النفس وهيب المشاعر وومضات 
القرائح بما يناسب ما تقتضيه المقامات والأحوالء لا ما تفرضه القواعد العامة 
إلا بحدود التواصل الاجتماعي. فإن العلاقات اللغوية تحصل بانسجام في 
التركيب بين المعاني العرفية» إذ ترتبط مدلولاتها بنسب توفيقية توضح بعضها 
وتبين غامضها وتحصص عمومها أو تقرر بعضها بعضاً أو تفصل مجمله 
أو تفسره أو تبهمه اعتناء بالغرض المطلوبء فإن للغة وسائلها إبهاماً وإيضاحاً 
وإجمالاً وتفصيلاء إطناباً وإيجازاً ونحو ذلك ما دام نظمها يقوم على التعلّق 
الذهني والنفسي المعبّر عنه بدوال رمزية معلومة عرفاً. وهي تتمرد على 
الأصول المنطقية التي تقيس على النظائر فخلطت بين النظير الإفرادي 
والتركيي؛ والمعول عليه في الفهم والإفهام هو التركيي لا الإفرادي بدليل 
ثبوت المعجمات وتجدد الأساليب, وعموم المعاني العرفية وخصوص 
الأساليب بتأديتها بطرق متعددة» وإمكانية الإبداع فيها بدليل ثباتها لأصحابها 
وتميزهم بها. 

إن التعلق يفصل بين النسبة الأصلية والفرعية» لأن الفرعية موجهة للأصلية 
ومتممة لاء وهي التى تجعل الكلام تامأ مفيداًء لأن الأصلية إسنادية عامة 
تحتاج إلى تخصيص وهو المقصود من الكلام, لأن الجملة قد لا تكون مقصودة 
لذاتهاء بدليل جعلها ركنا في نسبة تعليقية مقصودة لذاتهاء كما تُجعل ركنا في 
نسبة تعليقية اسلوبية لأنْ المنصوبات والمجرورات. لا تصح أن تكون طرفاً 
إسناديأء لتعلقها بالمسند بياناً له فهي ليست جملاء كما أن الظروف وحروف 
الجر لا تشكل جملاً ظرفية» لأن المسند ينبغي أن يكون وصفاً والخبر في الأصل 
وصف والظروف والحروف ليست أوصافاًء لأنها غير مشتقة. فلا تدخل 
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ميدان التصريف للازمتها لمعنى معين بمدخوطاء بدليل ملازمتها للإضافة وهي 
بمعنى الحرفء والحرف رابط للنسبة وليس طرفاً منهاء كذلك لا يصح أن 
يكون حرف النداء مع المنادى جملة فعلية» لاختصاص حرف النداء بالتنبيه» 
وهو ليس خبراء لحرمانه الإسناد بدليل تحويل المعرب إلى مبني والبناء إبهام؛ 
والأصل في الفعل أن يكون خبرأء لأنه في حقيقته وصف. فاحتاج المبهم إلى 
تخصيص بالحرف مثل (أل) التعريفية» فإنها لا تشكل مع مدخولا جملة. أما 
المعرب منه فإنه حصص أصلاً بالإضافة. فازداد توكيداً بالحرف. والمؤكدات 
دوال على زيادة قوة المعنى بدليل الحروف الزائدة» والمعرب المنون منه. فقد 
سلب التنوين تخصيصه بالحرف. لأنه نكرة غير مقصودة. بدليل عودته إلى 
البناء إذا حذف منه التنوين» فيكون نكرة مقصودة, فالمنادى مركب لغوي يفيد 
إنشاء معنى التنبيه. وهو معنى حرفي وليس إسناديًاًء لافتقارها إلى الجواب 
كافتقار الشرط والقسمء فهو معلّق بالجواب» فشابه الفظروف والحروف في 
كونها جميعاً غير مستوفية نسب التعلّق. 

ليس بعض الكلام أصلاً لبعض. ولا يعمل بعضه في بعضء وإنما ينسب 
ليتضح المقصود من ضم بعضه إلى بعض بحسب نظام الكلام المفيدء إذ يتعلّق 
المثبت منه. كما يتعلق المنفي والإنشائي ابتداء» فليس الإنشاء من الخبرء وليس 
الخبر أصلاً لشيء وكذلك الأبنية والأصوات. فإن الأصوات تنتظم بضوابط 
الصيغ»؛ كما تنتظم الأبنية بضوابط التركيب والجمل بالأساليبء. وهذه 
الضوابط عرفية بيئية وأصوها اجتماعية عامة واستعماها فردي تمليه دواع 
شتّى وأغراض مختلفة تكشفها طرق التعليق بدليل التقديم والتأخير في 
الأصوات. كما في القلب المكاني أو في المفردات. كما في التراكيب الاسمية 
والفعلية. وكذلك الزيادة والحذف في الأبنية والتراكيبء. فلكل صيغة 
نعتىء والكل: تعلق دلالة حقيقة كان آم عاراء :ورا كان ام فاك نلا تقس 
للأحكام ولا نقصء وإنما لكل كلمة وظيفة تختلف عن غيرهاء كما أن لكل 
فلاس سين تقول رتوو مها عن روات لا يفي بالغرض لاختلاف دلالة 
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أفعال الباب الواحد بدليل التضمين والنقبل والتغليب والاققصار ونزع 
الخافض والوقف والابتداء واشتراك الصيغء كما أن المعنى الواحد لا يؤدى 
بطرق مختلفة» فلكل طريقة تعليقية معنى. فإن معنى الفعل الاصطلاحي 
يختلف عن اسم الفعل والمصدر واللام مع المضارعء لأن الانفعال المفاجئ 
يختلف عن الإخبار ال هادئ» وضيق الوقت مخلاف متسعه والدعاء بخلاف 
التسلط. ونحو ذلك كثير.. والتعليق يختلف بحسب الراد. لغرض الدلالة عليه 
بربط نسبه وتوجيهها ببيان بعضها لبعضء بدليل الحمل على المعنى أو على 
اللفظ. ومخالفة الظاهر للمقصود من العبارة. 

لا يقتصر التعلق على مجموع الكلم في الجملة» لاستقلال الجملة بمفهومها 
الذاتي بدليل حاجتها إلى الرابط» بل يجعل مفهوم الكلام بأجمعه معنى واحداًء 
إذ يتعلّق اسلوب بآخر. كاسلوب الجواب عن الاستفهام الظاهر أو المقدّره 
إثباتاً ونفياً أو بالنداء أو القسمء نحو قوله تعالى © يَإبرهِيمُ (39] فد صَدَّقتَ 
ليآ )4 [الصافات: 104 - 105 وي والح ()وَاليّلٍ سبك (8) مَاودّعَكَ 
يما قل (2)ولليدَة حكن الأول (8) وَلسَوْقَ بيك رَبك )4 
[الضحى: 1- 5]. ودلائل الارتباط هي النواسخ ولام الابتداء» لأنها تتضمّن 
الحواب تحقيقاً وتقريراً ونفياًء نحو قوله تعالى ‏ وَقِبِلِوء يرب إنَّ تولك مَْملَا 
يُؤْمبُوتَ 4 [الزخرف: 188]. وقوله تعاللى © وَلْمَبَ مُؤْصُ حَيرمْن مُشْرِكٍ ولو 
َعْجَبَكُْ 4 [البقرة: 221]: و مليوس وُه لحب له امنا وَححَنُعْضبَةٌ 
إنَّ أبانا لنى صَدلٍ مين 4 [يوسف: 8]. وئما يدل على وقوع النواسخ 
جواباً وارتباطها بما قبلها تلقيها للقسم أو العطف عليه. نحو قوله 


تعالى وَآلصر 8 إن لانن لني خْْرٍ 4 [العسصر 1- 2]؛ وقوله #زت 
وَألقَهِوَمَاسَطرُونَ ((8) مآ أْتبِيعمَة وَيدِسَجَيُونٍ (2)وَإنَّ لك لاير مَمبُوْنٍ # 


لَمَجَُونُ )4 [الحجر: 6]» وجواب الشرط الجازم وغير الجازم نحو قوله تعالى 


عو هه سس واس 2ت سل سرح كر 


7 ولو امجح ملوأ مادو . َيِه لَكَانَ مرا لو وَأسَّدَّ تيِينًا 4 [ النساء: 66]» 
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وجواب الطلب نحو قوله تعالى + وَلَائقَفُ ما ليس لَك يهء عِلْم ِنَأ م وال 
وَالْمُواد عل وليك6 نَعَنْهُ مَسَُولُا 4 [الإسراء: 36]؛ وقوله © وَأَسَتَعَفْ اله 
إرك للها عَفُورًايِّحِمًا 4 [النساء: 106]. ويعلّق الناسخ الجملة المعترضة 
بالجملة الكبرى بدليل دلالة التوكيد تخصيصاً وبياناً اللمُعترض عليه الأول» 
سنو قولف بال موه مِنَحَيثُ مر سإ لله يِب التَوَّبِينَ وَيحِبٌ 
ألْمتَطع وَيت )زه 2 َرَت لَك [البقرة: 222- 223]؛ فاعترض بقوله 
7 بح مولت ينان قرلعة رحاوف )ومني قولنة 
(نبؤ تحن كا ): هما متصلان معنى. لأن الثاني بيان للأول. وله 
تعلّق به لضرب من التأكيدء يدل على ذلك الاعتراض بعد الفعل المؤكّد زيادة 
في العنى» نحو قوله نعال « وَإِنْ كبك مَْلٌمِمَأق ول كأ ل تك 
2 100 0 مَعَهُم دأو ورا عَظِيمًا عَظِيكًا 4 [النساء: 73]» 
فاعترض بقوله عر عد بعد و ايد الفعل م وبين 
مفعوله وهو نبَالينّي) رداً على ما يُظهره المدافق من المودة للمؤمنين؛ فجاء 
الاعتراض تهكماً به وبياناً لحاله وتاكيداً على أنه كان أعدى عدو وأشد 


هيدا لومز 
المفهوم اللغوي للمفردة بخلاف مفهومها الاصطلاحي؛ لأن الأول متغيّر 
والثاني ثابت علمياً. 


المترادف بالتغليب بخلاف المترادف بالمطاوعة؛ لأن دواعى الأول مختلفة 
والثاني صياغيّة تركيبية. ودلالة الأول القوة والثاني السرعة في الامتثال 


والرغبة في التنفيذ. 
المنهج الجمعي للمفردات مخلاف المنهج التحليلي؛ ف او يكشف تراكم 
دلالتها الاجتماعية والتاريخية والبيئيّة. والثاني ب يكشف وظائفها التركيبية 


وجهاتها النحوية وما اكتسبته من ظلال المعاني التركيبية. 
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النتانسمج 


المنهج اللغري يفحص الأدوات التى اختمر فيها التفكير الإنساني وتحقق فيها 
وعيه وتمخض عنها تواصله. والمنهج المنطقي يقرر ما يكون عليه التفكير 
والوعي ويخضع الأدوات اللغوية لسلطان العقل ومعاييره. 

التعقيد والجفاف والغموض بسوء المنهج. والوضوح والتيسير والسهولة 
بجودته ومناسبته للموضوع وملاءمته للمادة وخلوصه للغرض. 

الاستغناء لبيان دواعي الخروج عن المألوف اللغويء. واكتشاف أحوال 
المنشئين والمتلقين. 

الغرض من الاستغناء إظهار فوائد الإيجاز والاختصار والاقتصار والاكتفاء 
بما يفوق الاستقصاء والتكميل والتذيبل. 

الوقوف على فنون التعبير بوصفها نشاطاً لغوياً خاصاً يعتمد على قدرات 
فردية لها سماتها الخاصة في الخروج عن الطبيعة اللغوية المعتادة 
للاتصال والإبلاغ. 

تحديد مزايا القدرة الفئية في صياغة الشكل اللغوي القادر على الإيجحاء بما وراء 
الظاهر من متطلبات يقتضيها ذلك الظاهر واستحضار صورها في ذهن المتلقي 
والتأثير عليه لإقناعه بما يراد منه. 

الاستغناء بقليل اللفظ عن كثيره مع كفايته دليل الذوق الرفيع في اختيار 
الأنسبء كما أنه دليل الاقتصاد في الجهد والوقت مع إصابة الغرض. 
الاستغناء دليل التجسيد اللغوي والاستعمال المتبادل وهو أعلى مراتب دوام 
التشكل اللغوي بالجوار والتفاهم في إطار جدلية السؤال والجواب. 

يتم تعويض المستغنى عنه بكثرة التأويلات» لأنه موضع التقابل الحواري 
فيحقق تداعي الأفكار لارتباطه بالوظيفة التعبيرية لأغراض سرعة الحوار. 
انفتاح الدلالة في الاستغناء يؤدي إلى تصعيد التأويل والإشعار والإلماح إلى 
تواصل الإنتاج التعبيري فلا يقتصر على المنشئ ولا على المتلقي» بل يسهم في 
توجيه المنطوق بحسب المشاهد لتجعل المتلقي منتجاً بتنامي فعل التأويل إلى 
أقصاه لاكتشاف ما وراء الرموز بتحفيز الخيال. 
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النتاعنسح 





- إن الاستغناء يعتمد الحد الأدنى من اللغة المنطوقة والمكتوبة, لتتحول به إلى 
لغة دلالية تشتغل بالمضمر والمحذوف والمقتطع والمقتصر عليه والمكتفي به بما 
يحث على تجاوز المذكور إلى ما يبينه ويوضحه ويكمله سؤالاً كان أو جواباً 
أو عدولاً أو اختزالاً لاكتشاف دواعي الإبجاز أو الاختصار أو الترك 
واستحضار الطرف الغائب وصولاً إلى إيجاد الوشائج الجامعة بين الطرفين. 

- يقوم الاستغناء على طرفين بينهما اتصال معنوي وامتزاج بالتضايف. لأن 
الخبر هو المبتدأ في المعنى وإن كان الخبر اعم منه. إلا أن المجاورة بالإسناد 
بخصصه لذلك قدروا المحذوف منهماء وكذلك الصفة والموصوف فلا يترك 
أحدهما إلا بدلائل الغلبة وعلم المتلقي ومطابقة السؤال والجوابء وأما 
التضايف فإنما يقع في الصفات الغالبة» وهو استعمال الإضافةفي كل شيء 
يثبت بثبوته آخر كالأب والابن والأخ والصديق. فإن كل ذلك يقتضي 
وعرفه وجزة العن ذمال ده الأسماء الأسكاء اتشانة” "الأ كقارف 
إنما بين شيئين كل واحد منهما غير الآخر كما أن التفرقة تكون أيضاً فيما 
كان كذلك فلذلك لا تضيف اسماً إلى اسم آخر مرادف له على حقيقته ولا 
إلى كنيته سواء كان ذلك الاسم مطلقاً على عين أو معنى©. 

- إن التضايف يجري مجرى الإضافة بمعاقبة الألف واللام والتنوين لها إلا أنه 
يختلف عنها في الاستغناء» لأنه لا يستغنى عن المضاف ويختص بألفاظ القرابة 
والمجاورة» ولا يقتصر على التعريف أو التخصيصء كما في الإضافة: لأن 
المضاف إليه يستغنى عنه ولا يزول عن المضاف معنى التضايف لاستدعائه ما 
يضاف إليه. وذلك بخلاف الإضافة المحضة لاختصاصها بالأسماءء. والإضافة 
غير المحضة لاختصاصها بالوصف. ولكن التضايف مختص بالصفات الغالبة» 
لاستدعائها ما يمائلها أو يضادها عقلاً. 





النتائنج 





- إن الاستغناء بالتمييز عن الفاءل لإرادة المجاز لغرض البالغة والتأكيد نحو 
طاب زيد نفساً وتصبب عرقاً وتفقا شحمأًء والأصل طابت نفسه وتصبب 
عرقه وتفقا شحمه. وإنما غيرت بأن ينقل الفعل عن الثاني إلى الأول فارتفع 
بالفعل المنقول إليه وصار فاعلاً في اللفظ واستغنى الفعل به فاتتصب ما كان 
فاعلاً.. فعلم بذلك أن المراد الجاز وذلك أنه في الحقيقة لشيء من سببه وإنما 
أسند إليه مبالغة وتأكيداً ومعنى اللمبالغة أن الفعل كان مسنداً إلى جزء منه 
فصار مسنداً إلى الجميع وهو أبلغ في المعنى والتأكيد أنه لما كان يفهم منه 
الإسناد إلى ما هو منتصب به ثم أسند في اللفظ إلى زيد تمكن المعنى”''» وقد 
يفيد الاستغناء بالتمييز عن الفاعل أن الفعل خرج إلى النهيء وذلك كما في 
فاعل (كفى) المفسر بالتمييز نحو كفى إذلالاً وكفى إرهاقاً وكفى تعنتاً 
والمقصود بهذا طلب الكف عن التمييز والانتهاء عنه. أي انته عن الإذلال 
والإرهاق والتعنت ولذا لا يقال: كفى قلما ولا كفى شجرة, لأنه لا يطلب 
الكف عن القلم والشجرة©. 

- إن استغناء الفعل (كفى) بالمنصوب للمبالغة في معناه كاقتصار الفعل المتعدي 
للمبالغة في معناه. وكذلك زيادة الباء في فاعله لزيادة تمكين معناه. فينقل من 
الخبر إلى الأمرء نحو قوله تعالى ‏ وَكَمََ بالَهِ ولِيّا 4 [النساء: 45]» فإنمعنى الباء 
للتوكيد, المعنى كفى الله ولياً إلا أن الباء دخلت في اسم الفاعل, لأن معنى 
الكلام الأمر المعنى اكتفوا بالله وليا”. فإنٌ الاستغناء جعل الفاعل غاية بعد 
أن كان برا عنه. لأن الاسم بالنصب يصبح غايةقالفعل إذا كان غاية نصب 
والاسم إذا كان غاية جر وهذا قول الخليل”: وذلك للتفريق بين الجامد 


)1( معاني النحو: 2/ 16. 
(2) معاني النحو: 16/2. 
(3) لسان العرب: مادة (كفى). 
(4) كتاب سيبويه: 3/ 17. 





النتاخئنج 





والمشتق, لأن المشتق يجري مجرى فعله. والمصدر يقوم مقام فعله وينوب 
عنه» لأن نسبة الفعل كإضافة المصدرء لأنالإضافة في الاسم كالإسناد في 
الفعلء فكل حكم يجب في إضافة المصدر من حقيقة أو مجاز فهو واجب في 
إسناد الفعل”'. لذلك يقع المصدر موقع فعله والموضع له دلالة» بدليل الرتبة» 
وقيل :هذا يدل أيضاً على مبلغ ما بين الفعل والاسم من علاقة تسمح بأن 
يكون الفعل في موضع الاسم. ويدل أيضأ على موقع المصدر وسطأ بين 
الاسم والفعل بحيث يحل أحدهما محل صاحبه. ويعمل عمله؛ ويقوم بوظيفته 
في الكلام2» فإحلال المصدر محل فعله للمبالغة في معناه لاقتصاره على 
الحدثفالمصدر أبدأ في موضع فعله””» لذلك فالاستغناء بالمصدر للمبالغة في 
معناه» وأما خروج الفعل (كفى) من الخير إلى الطلب فقد جاء من نصب 
فاعله. فاستغنى عن الفاعل لتحوله إلى المواجهة وهي الحالة التى يجب فيها 
ترك الفاعلء ولا يظهر إلا لأجل التأكيد. 

- إن الجهة النحوية هي التى تجمع المستغنى عنه بالمستغنى به. بدليل الإسناد 
والنسبة بنوعيها وأسالبب الطلب والجواب لقيامها على التعلق المعنوي. فإن 
ذكر طرف منها كاف لاستدعاء الآخرء إذ لا يتصور قيام أحدهما بالفائدة. 
لأنالتأليف وحده هو الذي يهم علم اللغة ويهمه بدرجة قصوى. لأن 
الاختلافات في البنية بين اللغات تنتج من الكيفيات المتنوعة التى تتوقف عليها 
عملية التأليف. فإن دال النسبة في غالب الأحيان عنصر صوتي (صوت 
أو مقطع أو عدّة مقاطع أحياناً) يشير إلى النسب النحوية التى تربط الأفكار 
الموجودة في الجملة بعضها ببعض © . 


(1) أسرار البلاغة: 351. 
(2) نحو القرآن: 75. 

(3) كتاب سيبويه: 252/1. 
(4) اللغة » لفندريس: 105. 





النتاعنج 





- إن الاستغناء باب إصلاح المعنى الإفرادي» كما في الإضافة والتوابع أو تركيي 
لإقام الجمل الاسمية أو الفعلية» وهو ما اصطلح عليه بالعمدة والفضلة في 
بابي الإسناد والنسبة» وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخرء ولا يجد 
المتكلم منه بدأ فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه وهو قولك: عبد الله 
أخوك وهذا أخوك ومثل ذلك يذهب عبد الله فلا بد للفعل من الاسمء كما 
لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء» ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك 
كان عبد الله منطلقاً وليت زيداً منطلق, لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج 
المبتدأ إلى ما بعده”'» والمقصود بالفضلة ما كان قيداً للإسناد والنسبة» ويس 
المقصود بالفضلة عند النحاة إنها يجوز الاستغناء عنها من حيث المعنىء كما 
أنه ليس المقصود بها أنها يجوز حذفها متى شئناء فإن الفضلة قد يتوقف عليها 
معنى الكلام» وذلك نحو قوله تعالى + وَمَا حَلَقنَالسَمَ وَالْارْص وَمَايِدَْمًا 
عيِينَ 4 [الأنبياء: 16]. فإنه لا يمكن الاستغناء عن قوله (لاعبين)... والحذف 
لا يكون في العمدة ولا في الفضلة إلا بالقرائن فإن العمدة تححذف جرازا 
ووجوباً كالفضلة وذلك كحذف كل من المبتدا والخبر جوازاً ووجوباً وحذف 
عامل المفعول المطلق جوازاً ووجوباً وحذف عامل الإغراء والتحذير جوازاً 
ووجوباً وهذه كلها عمد ويحذف المفعول به والحال وغيرهما من الفضلات 
فليس معنى الفضلة إذن إمكان الاستغناء عنها متى شئنا وإنما المقصود 
بالفضلة إنه يمكن أن يتألف الكلام بدونها”» بل يتألف الكلام بالمشاركة» فقد 
يكتفى بالقليل من الألفاظ سواء أكانت عمدة أم بفضلة فإذا احتيج إلى 
الإعلام اعتنى بالإسناد وإذا أريد الإنباء اعتني بالنسبة» فيستغنى بعلم المتلقي 
عما لا حاجة إلى ذكره؛ لأن إظهاره ينقض الغرضء كما فيباب ما يتتصب 


)كناف يون 0/1 
(2) معاني النحو: 14/1. 
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النتا سح 





على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه”!' وفي رفع المصدر خبراً 
لبت دأغير مستعمل كما أن الذي ينتصب عليه لبيك وسبحان الله غير 
مستعمل”*" وكثيراً ما يجري التعبير القرآئي على صور من الإيجاز والاكتفاء لا 
تحيط بها قواعد النحو مشل الاكتفاء من الجملة الفعلية أو الاسمية جار 
وعفرون كقولسه تفسال 7[ إذ كنك بكر رسك رز امام تله 4 
[الإسراء: 017 وا فَِنْ حِفْكُمْ وْجَالَا أو رَكْبَائا 4 [البقرة: 239]. فقد اكتفى 
من جملة الجواب بالحال دون ذكر الفعل وفاعله ومفعوله. لأنه معلوم لا 
خا 01 

- إن وجوب الحذف يثبت الاستعانة بالاستغناء على إسقاط ما لا حاجة إلى 
ذكره لدلالة الحال والمقام ومطابقة الجواب للسؤال مالم يستعمل في تبادل 
الحديث والاكتفاء بالإشعار عما ينقض الغرض ويتعارض مع المراد من 
الاستغناء وهو استحضار ما يشغل ذهن المتلقي والاستفادة من علمه بال حال 
في صياغة الألفاظ واختيار المناسب منها وترتيبها وطريقة نظمهاء وليس ذلك 
قائماً على الظن وقد قيل :كيف يثبت الظن شيئاً مستغنى عنه لا فائدة للسامع 
فيه ولا داعي للمتكلم إلى إثباته» وإثباته عي”". إن المستغنى عنه ليس مظنوتأء 
بل محقق بالأدلة» لآن التعويل على الظاهر دون الأخذ بالأسباب والدواعي 
يخل بالشكل التعبيري ومتطلباته كالاستغناء بالحرف عن جملة» وبالتنوين عن 
الإضافة؛ وبالمصدر عن فعله أو بالفعل عن مصدره. وذلك بدليل عود 
الضمير, إذيعود الضمير إلى المصدر بذكر فعله» وإن لم يجر له ذكر. قال الله 
تعسس ال وَل يحْس ان يبَحَلُونَ يسَآءَاهُمْ لَه ون مضو هو حرا م 4 


(1) كتاب سيبويه: 273/1. 
(2) نفسه: 1/ 349. 

(3) حو القرآن: 47- 48. 
(4) الرد على النحاة: 89. 





النتائنج 





[آل عمران: 180]» فقوله (هو) ضمير للبخل وإن لم يكن مذكوراًء لدلالة 
(يبخلون) عليه. لذلك يجوز أن يعود الضمير إلى المصدر وإن لم يجر له ذكر 
استغناء بذكر فعله”''. لذلك فإ نألكلام إنما وضع للفائدة والفائدة لا تجنى من 
الكلمة الواحدة» وإنما تجنى من الجمل ومدارج القولء. فلذلك كانت حال 
الوصل عندهم أشرف وأقوم وأعدل من حال الوقف©. 

- الاستغناء يكشف المراد من العامل المعنوي وهو الارتباط بكلام سابق» 
والمذكور دليل عليهفالاسم لا يؤتى به معرى عن العوامل إلا لحديث قد ينوى 
إسناده إليه» وإذا كان كذلك فإذا قلت عبد الله فقد أشعرت بأنك تريد 
الحديث عنه فيحصل شوق إلى معرفة ذلك فإذا أفدته ذلك قبله الذهن قبول 
العاشق لمعشوقه فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونفي الشبهة» وليس كذلك. 
بل لا يؤتى بالاسم ابتداء وكذلك ما ضارعه من الأفعال إلا لأمر يهم المتلقي» 
لأنه جواب لسؤال واقع أو مُقدر. 

- الاستغناء بنوعيه اللفظي والمعنوي من باب الإيجاز اكتفاء بدراية المتلقي وفطنة 
المنشئع بالاختيار المناسب للمقام والحال المشاهدة لرفع اللبس عن المراد. 
فقديكون في اللفظ دليل على أمرين ثم يقع القصد إلى أحدهما دون الآخر 
فيصير ذلك الآخر بآن لم يدخل في القصد كانه لم يدخل في دلالة اللفظ””. 

- إن القول بالترك اكتفاءً بالمستغنى به لدلالته على المستغنى عنه أولى من القول 
بالحذف والإضمار, لأنهما يقتضيان التقدير وذلك بخلاف الإسقاط تركاً له 
وني ضوء هذا ساق سيبويه رأيه في نصب المنصوبات حاملاً نصبها على 
(إضمار) الفعل المتروك إظهاره والقول بالإضمار أولى من القول بالحذف 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف: 81/1. 
(2) الخصائص: 331/2. 

(3) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 156. 
(4) دلائل الإعجاز: 1!1. 








النتانج 


الذي أخذ به المتأخرونء لأن القول بالحذف اقتضى التقدير حتى صار التقدير 
أصلاً من أصول الدرس. أما القول بإضمار الفعل فيقوم على أساس من فهم 
ظروف القول وسياقه وربما أعفى الدارس من النص على عامل بعينه؛ كما 
تعمل المتأخرون”''. وليس كذلك؛فإن الإضمار يدل على العمل والتأثير وهو 
لا يختلف كثيراً عن الحذف. ويسئ إلى المعنى» لأن تركه يشعر بتواصل الحوار 
ويكشف عن إدراك المنشئ لظروف قوله. أما البحث عن المضمر فيعني تطبيق 
الصناعة النحوية على العامل والمعمولء فإن الفصل بين نحو الإعراب ونحو 
المعنى قد كان إمعاناً في تقطيع أوصال علم العربية» وفنصل أعضائه وأجزائه 
الحيوية بعضها عن بعض. بحيث لم تكد الصلة تنعقد بين أحكام التركيب 
وآثارها في أواخر الكلم. وبحيث أغفل جانب خطير من جوانب طرائق التعبير 
وأشكاله وما يؤدي المعنى في أساسه وجوهره©. 

- إن ترك المعاني ما يستغنى عنه بالدليل اللفظي أو المعنوي لشحن المذكور 
بالنكت الكثيرة» يدل على ما اكتنزه من الإشعار تعظيماً أو تنكيتاً وبتقدير 
المضمر أو إظهاره تذهب الفائدة منه» ويظهر التعمّل في تعاطي أساليبه» لأن 
تركه يوفر العناية بالمعمول. لإثبات تواصله بمتطلباته المقامية وا حالية» ولؤظهار 
تفاعل المنشئع معها وحضور ذهنه واستجابته لملابساته.» فترك ذكر المضمر 
لإدراك الغرض من الكلام؛ وإن إظهاره ينقض الغاية من إضماره. وكذلك 
إسقاط كل مستغنى عنه؛ هذا فضلاً على الإيجاز والاختصار وتوفير الوقت 
والجهد وتكثير المعاني بألفاظ قليلة موحية يستغنى بها عن كل تقديرء إذ لا 
يمكن لأي تقدير أن يؤدي المراد منها لدلالة المذكور عليه مع زيادة فائدة إدراك 
الغاية بالمشاركة الحقيقية» وفي جعل المنشئ غير بعيد عن تداعيات ما ينشئه. 


(1) قضايا نحوية: 130. 
(2) نحو المعاني: 121. 
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- إن الاستغناء في القواعد المنطقية للتركيب اللغوي يعنى صحة السكوت عليه 
وذلك في وجود الركنين وهما المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وما ناب عنه؛ أما 
الاستغناء في المنهج اللغوي فهو الأصل الدال على الحوار بمشاركة طرفي 
د ا لبت ا ار اي 
في وجوب الترك بحسب مة مقتضى الحال وسياق الكلام ومتطلباته. وإن أردت 
أن تزداد تبييناً لهذا الأصل أعنى وجوب أن تسقط المفعول لتتوفر العناية على 
إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب... إنك لم تجد لحذف المفعول... من 
الروعة والجسن... إلا لأن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة وأن الغرض لا 
يصح إلا على تركه”'". وكذلك ترك الوصل بين التراكيب اللغوية فإن في 
الفصل أحياناً ضرباً من الجمع ووضع كل معنى في موضع علاقته بما قبله وما 
بعده» إن هذا حقاً أهم ما في نظم الكلام وتركيبه وترتيب أجزائه. لأنه ترتيب 
للأفكار ونظم لأجزائها مثشل نظم العقدء يراعى فيه الانسجام اد 
والتعاقب والترابط وهو يحتاج إلى ملكة مالكة وقدرة بارعة وذكاء لا 3 
وذلك لأآن الوصل يوهم خلاف ما قصد إليه فقدترى الجملة حالما مع ما 
قبلها حال ما يقتضي العطف ثم أنه يجب فيها ترك العطف لأمر عرض وأفاد 
انقطاعها عما قبلهاء كقوله تعالى ار يتما يوم ويَدم يفروم يمهو 9 
[البقرة: 5 فالظاهر يق يقدضي أن يكون معطوفاً على قوله ( إِنمَانْحْنَ ع 
سر 4 ؛ كما جاء معطوفاً في قوله «[ يحَاد عُونَالهَوَكحَاأدِْفُمْ 4 وقوله 
« كرا وَكرَاللهُ 4 لكن الفرق أن قوله إمَانشنْ سس رفن 4 حكاية 
عنهم وليس بخبر عن الله تعالى وقوله « اللمستهرئ هم 4 خير عن الله تعالى 
أنه يجازيهم عن كفرهم ويستهزئ بهم فلو عطف عليه لخرج عن كونه خبراً 
عن الله وصار خبراً عنهم وأن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم أن الله يستهزئ 


(1) دلائل الإعجاز: 124- 125. 
(2) نحو المعاني: 94. 
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بهم. . وفيه شيء آخر وهو أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت يشوق 
السامعين إلى العلم بمصير أمرهم وما يصنع بهم حتى سألوا أنهم لما فعلوا 
ذلك فماذا فعل بهم فقوله ل اللميَسْهُرمهمْ 4 جواب عن ذلك السؤال 
انلق وسيكية جيه أن روتن :ه اغا معطو ف عل افا لك . فإن الاستغناء 
عن حرف العطف يدل على ارتباط الكلام بما قبله ولم يذكر لدلالة الظاهر 
عليه بدليل المطابقة» لأن المذكور يجيء على شكل المقدرء كما في حكاية قول 
يوسي له السلام لفرضون بع اللقمل (نتال) في قر كه قصال ل #الموعوة ونا 
رب العا ألمي( فَالَ رت ألسّمنوت والارضٍ وما ينهُما إن نم مُوقِنِين )4 

ا اء: 23- 24]. فقد جاءعلى تقدير السؤال والجواب كالذي جرت به 
العادة فيما بين المخلوقين فلما كان السامع منا إذا سمع الخبر عن فرعون بأنه 
قال (وما رب العالمين) وقع في نفسه أن يقول: فما قال موسى له؟ أتى قوله 
(رب السموات والأرض) ماأتى الجواب مبتدأ مفصولاً غير معطوف وهكذا 
التقدير والتفسير أبدأ في كل ما جاء فيه لفظ (قال) هذا المجيء. وهو ما 
يعرف عند البلاغيين بشبه كمال الاتصال» فإنمن أروع مواضع الفصل بين 
تركيبين يتمم أحدهما الآخر ما يعرف عند علماء المعاني بشبه كمال الاتصال. 
ذلك حيث يقدر بعد الجملة الأولى سؤالاً يجاب عليه بما في الجملة الثانية 
صريحاأ كان الجواب أو موحى به مثال ذلك قوله تعالى في حكاية إبراهيم عليه 
السلام 9 إذ دلوا لي هلوا سلما قَالَ سل قز كود 4 [الذاريات :25]» وهذا 
الطراز من الفصل مبثوث في اسلوب ا حوار من قصص القرآن الكريم فكأن 
سؤالاً ألقي بعد (فقالوا سلاماً) فقيل: فماذا قال لمم؟ (قال سلام) الآية. 
ولعل علة الفصل في مثل هذا الموضع شبيهة بعلة الفصل إذا اختلف التركيبان 
خبراً وإنشاء فكأن الجملة الثانية وهي بمثابة جواب عن سؤال مقدر 


(1) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 166 - 167. 
(2) دلائل الإعجاز: 186. 
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أو متصورء قد نزلت منزلة الجزء من السؤال إشعاراً به ودلالة عليه فعدت 
بمنزلة الاستفهام وهو إنشاء”". ش 

- إن الاستغناء اقتضى مشاركة المتلقي بتقدير السؤال بدلالة ترك العاطف. لأن 
الفصل في الظاهر ولكنه في الحقيقة وصل بين المنشئ والمتلقي» وهو الأصل في 
الحوار اللغوي. بدليل الجوار اللغوري ومقتضياته وهولا يقتصر على التوكيد 
أو النعت لإيجاد التشريك بين الجملتين المتجاورتينء لأن التعلق أوسع من أن 
يكون ذاتياًء كما قيل في ترك العاطفان يكون إحدى الجملتين كالتوكيد 
للجملة الأخرى أو كالصفة لا فلا يجوز إدخمال العاطف عليه. لأن الصفة 
والتوكيد متعلقان بالموصوف والمؤكد لذاتيهماء فلما كان التعلق الذاتي 
حاصلاً استغنى عن لفظ يدل على ذلك التعلق.. وأما إذا لم يتعلق إحدى 
الجملتين بالأخرى تعلقاً ذاتياً ولكن بينهما مناسبة فهنا يجب ذكر العاطف2. 
وليس كذلك. فإن المناسبة مطلوبة بين كلامين يتعلق أحدهما بالآخر في 
السؤال المقدر أو المتصور وجوابه؛ بدليل المطابقةفلا جواب إلا بعد استفهام 
ولا استفهام إلا عند الحاجة إلى جواب ول تنفصم عرى الارتباط بين 
الاستفهام والجواب إلا في نحونا ولم يكن ذلك ليكون لو أن النحو درس في 
منهجه الملائم لطبيعته والنحاة فهموا موضوع دراستهه””. فقديحذف السؤال 
ثقة بفهم السامع بتقديرهء كقوله تعالى قل مَل من سيكو مَن يبدو للق ثم 
مِيدُدهلٍ ألّهُ يَسبِدَو اق م يعِيدُه. 4 [يونس: 34]. فإنه لا يستقيم أن يكون 
السؤال والجواب من واحد فتعين أن يكون (قل الله) جواب سؤالء كأنهم 
سألوا لما سمعوا من رسول الله () وهو (من يبدأ الخلق ثم يعيده) فأجابهم 
الله عز وجل (قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده) فترك ذكر السؤالء ونظيره قوله 


(1) نحو المعاني: 102. 
(2) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 164. 
(3) في النحو العربي نقد وتوجيه: 277. 
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ٍ م 14 وح سر الوم عو ف ثى دير كروص عد ل رم 


تعسالى 2 قل هَل مِن سُرَكايكرٌ مَن يَبَدَوَا لق ثم عِيدهمهلٍ أنه يسبِدَوَاللََقَ ثّ 
يْعِيدُه 14[يونس: 7]34". فالأصل في الجواب أن يكون مشاكلاً للسؤال» وفيه 
دليل على الاستغناء بالمرفوع عن ذكر عامله؛ وهو في الحقيقة السؤال المشاكل 
للمذكور اسمأ مرفوعاً كان أو منصوبأء كما في المنصوبات الى تركت أفعالها 
بدلالة النصب الذي يقتضي معنى الفعلية أو ما تعلق بها من أشباه الجمل. 

- إن الاستغناء من مقومات صحة الكلام لمطابقته متطلبات المناسبات 
ومقتضيات الأحوالء لأن التبادل اللغوي في حقيقته تبادل للأفكار والمشاعر 
بين العقول والنفوس بدلالة قدرة الرمز اللغوي على الإيحاء والإشعار بتداعي 
المعاني في الأذهان والاحتفاظ بذلك لمدة طويلة تفوق أعمار منشئيه. لذلك 
تراكمت دلالته واتسعت جهات استعماله فاحتيج إلى تقرير معناه بالالتزام 
بمراعاة حال السامع؛ كما في التأكيد. فالغرض الذي وضع له التأكيد أحد 
ثلاثة أشياء أحدها أن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنه وثانيها أن يدفع 
ظنه بالمتكلم الغلط.. والغرض الثالث أن يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع 
به تبوز”. فإذا أمن اللبس وآدرك المنشئ علم السامع بالأمر نحا نحو الإيجاز 
فاستغنى عن المألوف والمعلوم وما يغير الجهة أو قصد التأثير أو التهويل 
والتعظيم فجرى ترك حكم الظاهر حملاً على المعنى للمشابهة أو المخالفة 
بإعطاء حكم بناء لآخر وإلحاقه به وإتباع سبيله بإنزاله منزلته والقياس عليه. 
كما في باب التذكير والتأنيث. نحو قوله تعالى # ومَايْدَرِيكَ لَعَلَّ ألسّاعَةَ 
قَرِيبٌ 4 [الشورى: 7 أيلعل مجحيء الساعة قريب . ونظيره قوله تعالى 
#إِنَ يحمت لَه قَرِبٌ َس الْمْحَسِنِينَ 14 الأعراف: 56 . فقد قيل:من باب 
إكساب المضاف حكم المضاف إليه إذا كان صالحاً للحذف والاستغناء عنه 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 46 - 47. 
)2( شرح الكافية في النحو 3 للرضي: 1/-329. 
(3) الكشاف: 456/3. 
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بالثاني» والمشهور في هذا تأنيث المذكر ‏ لإضانفته إلى مؤنث. وقيل: من 
الاستغناء بأحد المذكورين لكون الآخر تبعاً له ومعنى من معانيه؛ ومنه في أحد 
الوجوه قوله تعالى + فَطَلَتْأَعَقُهُمْ هَا حَضْعِينَ 4 [الشعراء: 4]» فاستغنى عن 
خبر الأعناق بخير أصحابها والأصل هنا أن رحمة الله قريب». وهو قريب من 
الحسنين فاستغنى بخبر الحذوف عن خبر الموجود وسوغ ذلك ظهور المعنى”". 
فاستغنى عن التأنيث بدلالة الخبر. كما استغنى عن تأنيث (رحمة) بتذكير 
الإشارة إليها في قوله تعالى ل مَالَ هَدَابَحمَةٌيَنْرّقَ * [ الكهف: 198]: فلم يقل 
هذه. لأن المرادهذا السد نعمة من الله و (رحمة) على عباده أو هذا الإقدار 
والتمكين من تسويته””. فإن نعمة ورحمة من الصفات الغالبة التي يستغنى 
بهما عن الموصوف. كماتقول ثلاثة دواب إذا أردت المذكرء لأن أصل الدابة 
عندهم صفة. وإنما هي من دببت فأجروها على الأصل وإن كان لا يتكلم 
بها إلا كما يتكلم بالأسماء». كما أن أبطح صفة واستعمل استعمال 
الأسماء””» فيستغنى في الصفات الغالبة وصيغ المبالغة بالمذكر سواء أكان 
بمعنى الفاعل أو المفعول. وأوصاف المؤنث الدالة على النسب بالتذكير 
المعنوي عن التأنيث اللفظي, كما استغنى بتذكير المصادر في استعمالها خبراً 
أو صفة أو حالأء وكذلك الاستغناء بنذكير (أفعل». إذ تقع على المذكر 
والمؤنث» لاستعمالها اسمأ ووصفاًء قتصرف اسماً وتمنع وصفاً. كالأفعى 
فقداستعملت اسماأً ووصفاً فمن جعلها وصفاً 4 يصرف كما لا يصرف أحمر 
ومن جعلها اسمأ صرف. كما يصرف أرنباً وأفكلا والأسد يقع على المذكر 
والموفت يقال آبيد كر واشد انو 


(1) البرهان في علوم القرآن: 3/ 361. 
(2) الكشاف: 2/ 499. 
(3) كتاب سيبويه: 3/ 563. 


(4) المخصص: 16/ 106. 
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- ففي الاستغناء دليل على تغليب المعنى على اللفظء. وذلك بالخروج عن 
الظاهر والحكم للمعنى بالإلحاق والإتباع والاكتساب والحمل على المعنى في 
الاستعمال؛ وسبب هذه الحمول والإضافات والإلحاقات كشرة هذه اللغة 
وسعتها وغلبة حاجة أهلها إلى التصرف فيها والتركح في أثنائها لما يلابسونه 
ويكثرون استعماله من الكلام المتشور والشعر الموزون والخطب والسجوع 
ولقوة إحساسهم في كل شيء شيئاً وتخيلهم ما لا يكاد يشعر به من لم يألف 
مذاهبهم» وعلى هذا ما منع الصرف من الأسماء للشبه اللفظي نحو أحمر 
واصفر وأصرم وأحمد.. لما في ذلك من شبه الفعل فحذفوا التنوين من الاسم 
لشابهته ما لا حصة له في التنوين وهو الفعل والشبه اللفظي كير”". 

- وفي المشابهة نظر, لأنها لا تكون علة المنع» بل العلة في الاستغناء بمعنى عن 
آخر وذلك لاشتراك الصيغة كاشتراك المبهمات في المعاني» وقيد قيل:إذا شابه 
الاسم غير المنصرف الفعل فقد شابهه الفعل أيضاًء فلم كان إعطاء الاسم 
حكم الفعل أولى من العكس فالجواب أن الاسم تطفل على الفعل فيما هو 
من خواص الفعل وليس ذلك لمطلق المناسبة بينهما وذلك كما يصير اسم 
الفعل بمعنى الفعل ويتضمن هنا اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 
والمصدر معنى الفعل فتتطفل الأسماء على الأفعال في المعنى فتعطى حكم 
الفعل وذلك ببناء اسم الفعل وعمله عمله معأ وعمل البواقي عمله حسب 
وهذا مطرد في كل ما يعطى حكمأ لأجل مشابهته لنوع آخر. 

- إن المشابهة اللفظية ليست كافية لإعطاء الحكم لماء بل هي علة جامعة 
للمتشابهات» ولكن يبقى الفصل بين المشتركات فيه قائما على الدلائل 
المعنوية الى تخصص معنى بالاستغناء للقطع به وإبعاد الاحتمال؛ لأنحمل 
الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا يخرجه عن أصله ألا ترى أن اسم 


10( الخصائص: 15/1 2. 
)02( شرح الكافية في النحوء للرضي: 0/1 





النتاعج 





الفاعل تحمول على الفعل في العمل ولم يخرج بذلك عن كونه اسماء وكذلك 
الفعل المضارع محمول على الاسم في الإعراب. ولم يمخرج بذلك عن كونه 
فعلأء فكذلك تصغيرهم فعل التعجب تشبيهاً بالاسم لا يخرجه عن 
كونه فعلة”". 

- إن الاستغناء عن التنوين» وهو علم الخفة, وما يتبعه كالجر لقيامه مقام 
الإضافة يدل على غلبة الفعلية على الاسمية في (أفعل) لإفادة معنى التعجب 
وغلبة الوصفية في التفضيل وفي الصفة المشبهة لأنه يكون وصفاً للألوان 
والعيوب الظاهرة وغلبة العلمية في الممنوع من الصرف كأحمد. لأنهلو جر 
الاسم الذي لا ينصرف مع حذف تنوينه فقيل مررت بأحمد لأشبه المبنيات نحو 
أمس ثم لما منع الجر ولا بد للجار من عمل وتأثير شارك النصب في حركته 
لتآخيهماء كما شارك نصب الفعل جزمه في مثل لم يفعلا ولن يفعلا 
وو يي 

- وكذلك قد يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم للاستغناء عنها بالكسرة. لأن 
أحرف المدتوابع للحركات ومتنشئة عنهاء وأن الحركات أوائل لماء وأجزاء 
منهاء وأن الألف فتحة مشبعة والياء كسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة يؤكد 
ذلك عندك أيضاً أن العرب ربا احتاجت في إقامة الوزن إلى حرف مجتلب 
ليس من لفظ البيت فتشبع الفتحة فيتولد من بعدها الألف وتشبع الكسرة 
فتتولد من بعدها ياء وتشبع الضمة فتتولد من بعدها واو”. لذلك قيل :ليس 
بين الحركات وهذه الأحرف من فرق إلا في الكم الصوتيء أما في الكيف فهي 
هي لا فرق بين هذي وتلك. فالحركات أصوات مد قصيرة والأحرف 
أصوات مد طويلة» وإن الواو التي زعموا أنها علامة رفع فرعية ليست إلا 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف: 82/1 مسألة (15). 


(2) شرح المفصل: .58/١‏ 
(3) سر صناعة الأعراب: 26/1- 27. 





النتاخئنج 





ضمة تمطولة» والياء التي ظنوا أنها علامة جر فرعية ليست سوى كسرة ممطولة 
وكذلك الألف ليست إلا فتحة ممطولة”". 

- وقد استغنى الممنوع من الصرف عن الكسرة بالفتحة لاستغنائه عن التنوين» 
وكذلك المنصوب بنزع الخافض. نحو قوله تعالى © وَأَتْعْدُوا لَهُمَ كل 
مَرَصَدٍ #[التوبة: 5]» فإنالاسم اللنصوب هنا منصوب بنزع الخافض 
1 بإسقاط حرف الجر توسعاًء لأنه يحتمل معاني الظرفية (في) والاستعلاء 
(على) والإلصاق «الباء» ويصح أن يقدرء لو أريد التقدير» فأقعدوا لهم في كل 
مرصدء وعلى كل مرصد وبكل رصد. 

- إن التوسع في الاستغناء عن الحرف المعين يقصد به الإحاطة بالمعنى المطلوب 
ودفع اللبس في التمكن, وليس بابأ للاحتمالات إلا إذا قصد العموم, لأن 
الظرف لا يناسبه إلا (في)» لأنه للوعاء» كما أن (كلاً) ليست من الظروف 
المقطوعة عن الإضافة» لأنها غاية» وم يسم كل وبعض مقطوعي الإضافة 
غايتين الحصول العوض عن المضاف إليه » لذلك فإنانتصابه على الظرف 
كقوله ١‏ تمدن ْ ص راط كَالمُسْتقيِم 4 , لإضافته إلى اسم المكان» 
ولتضمنه (في) بدلالة الفعن (قعد). آنا ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد ولا 
غير وليس غير وحسبء فقد استغنى عن المضاف إليه فبنيت على الضم 
للدلالة على أنها صارت غايات في ذاتهاء وسميت هذه الظروف المقطوعة 
عن الإضافة غايات؛ لأنه كان حقها ني الأصل أن لا تكون غاية لتضمنها 
المعنى النسبي» بل تكون الغاية هي المنسوب إليه فلما حذف المنسوب إليه 
وضمنت معناه استغرب صيرورتها غاية لمخالفة ذلك لوضعها فسميت بذلك 


(2) نحو المعاني: 78- 79. 
(3) شرح الكافية في النحو: 2/ 102. 
(4) الكشاف: 2/ 175. 





النتاعئنسج 





الاسم لاستغرابه”'2. وليس كذلكء لأن الاستغناء عن المضاف أو المضاف إليه 
والاكتفاء بأحدهما لا جدوى منه بغير علم المخاطب. لأنالمضاف قد حذف 
كثيراً من الكلام وهو سائغ في سعة الكلام وحال الاختيار إذا لى يشكل وإنما 
سوغ ذلك الثقة بعلم المخاطب. إذ الغرض من اللفظ الدلالة على المعنى. فإذا 
حصل المعنى بقرينة حال أو لفظ آخر استغنى عن اللفظ الموضوع بإزائه 
اختصاراً وإذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه2, 
لأنالدلالة على الشيء هي لا محالة إعلامك السامع إياه وليس بدليل ما انت 
لا تعلم به مدلولاً عليه؛ وإذا كان كذلك وكان مما يعلم ببدائه المعقول أن 
الناس إنما يكلم بعضهم بعضاً ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده©. 
وكذلك الأمر في الغايات, لأنهاإذا أضيفت كانت غايتها آخر المضاف إليه. 
لأن به يتم الكلام وهو نهايته فإذا قطعت عن الإضافة وأريد معنى الإضافة 
صارت هي غايات ذلك الكلام وهي مبنية على الضم أما بناؤها فلان هذه 
الظروف حقها أن تكون مضافة. لأنها من الأسماء الإضافية التي لا يتحقق 
معناها إلا بالإضافة... فلما حذف ما أضيفت إليه مع إرادته واكتفي بمعرفة 
المخاطب عن ذكره وفهم منها بعد الحذف ما كان مفهوماً منها قبل الحذف 
صارت بمنزلة بعض الاسم. لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد 
وبعض الاسم مبني لا يستحق الإعراب. 
- وقد يكون المضاف علة لما قبله فيستغنى عنه بالمضاف إليه. لكونه جواباً لقوله: 
لم فعلت؟ وذلك إذا كان مصدراً مؤولاً من (أن) والفعلء فيكتفي به عن 
المصدر المستغنى عنه. ومنذلك حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه؛ في 


(1) شرح الكافية في النحو . للرضي: 2/ 102. 
)2( شرح المفصل: 3/ 23. 
(3) دلائل الإعجاز: 408. 


)4( شرح 1 لمفصر : 86/4 





النتائنج 





اسلوب تفردت به العبارة القرآنية وقضت قواعد النحاة أن يهجر فلا يستعمله 
المنشئون ويكثر ذلك حين يكون المحذوف المتصور علة لما قبله أو بعبارة النحاة 
مفعولاً له أو سببا”» لأن المفعول له في عرف النحاة هو المصدر الظاهر 
وليس المقدر المضاف. نحوجئتك إصلاحاً لأمرك وضربته تأديباًء فإن قال هو 
بتقدير حذف مضاف أي إرادة إصلاح وإرادة تأديب قلنا فجوز أيضاً جنك 
إكرامك لي وجئتك اليوم إكراماً لك غدا بتقدير المضاف المذكورء بل جوز 
جحف سمننا ولبنا فظهدر أن المفعول له هو الظناع لا المقندرالمضياق©, 
لأنهماتفقوا على أنه جواب لسؤال سائل: لم فعلت؟ وهو سؤال عن 
السبب”2. وقد أجروه مجرى المفعول معه في ملازمة الواوء وذلكلأن دلالة 
الفعل على المفعول له أقوى من دلالته على المفعول معه. وذلك لأنه لا بد 
لكل فعل من مفعول له سواء ذكرته أو لم تذكره؛ إذ العاقل لا يفعل فعلاً إلا 
لغرض وعلة وليس كل من فعل شيئاً يلزمه أن يكون له شريك أو مصاحب 
وقد يحذف المصدر ويكتفي بدلالة اللام على العلة فيقال زرتك لزيد 
وقصدتك لعمرو ولا يجوز حذف اللام والمصدر معا» لذلك قدروا مصدراً 
متصوراً يكون علة للمصدر المؤول؛ نحو قوله تعالى ‏ فَلمَلكَ برك بض 
بوسح إِلْيلكَوَصَإِقوء صَدرْكُ أن يقوثوأ لوَلَا نل عله كَرْ أز جاه مَعَدُ 

ملك )4 [هود: 12]» أيتخافة أن يقولوا”". ونحوه قوله تعالى + ولق في اَلْارْضِ 
رويوح أن يميد بحكُمْ © [النحل:15].معناه كراهة أن تميد. ومعنى تيد لا 


(1) نحو القرآن: 44. 
)2( شرح الكافية في النحو: 1/ 194. 
(3) الأمالي النحوية: 4/ 61. 


(4) شرح المفصل: 2/ 53. 
(5) الكشاف: 2/ 261. 





النتا سج 





تستقرء وأن تميد في موضع نصب مفعول لما" » أوكراهة أن تميد بكم 
وتضطرب”» يستغنى بالمصدر الصريح في مواضع لا يصلح فيها المؤول» 
سواء أكان مرفوعا أم منصوباء ويستغنى بالمصدر المؤول في مواضع لا يصلح 
فيها الصريحء لأن الأصل في المؤول جملة إنبائية في النسبة» فإن المؤول يسد 
مسد قيد النسبة كالمفعول به». كما يسد مسد قيد الإسناد كالمسند إليه والمسند 
بالصربح عن ظرف الزمان» نحو طلوع الشمس أو غروبها وقدوم الحاجء 
وبطرد حذف جرف الجر مع المؤول ب(أن) والفعل ولا يحصل ذلك مع 
الصريح.ء لأنه مفرد. لذلك يؤكد به فعله ولا يؤكد بالمؤول» كما أن الصريح 
يقع علة لفعله؛ كما يقع مفعولاً فيه. أما المؤول فيقع مفعولاً له بتقدير اللام 
أو مصدر صريح مضافء لقيام المؤول بوظيفة المضاف إليه أو المجرور لأن 
(ان) والفعل لا تقطع بحصول الفعل كالصريح لدلالة (أن) على الاستقبال 
غالباًء أما الصريح فلا دلالة على الزمنء كما أن المؤول يفصل بصيغة فعله 
أو شهادة الحال» كما قيل فيموضع (بسم الله) نصب كأنك قلت ابدأ بسم الله 
ولم يحتج إلى ذكر أبدأء لآن المستفتح مبتدئ فال حال المشاهدة دالة على المحذوف 
ويصلح أن يكون موضعه رفعاً على ابتدائي بسم الله والفعل متروك. لأن 
جميع حروف الجر لابد أن تتصل بفعل إما مذكور وإما محذوف©. 

- وقد قضت القواعد تقدير ما لا حاجة إليه فلمتعبا بالأصل العلمي الذي لا 
يجوز له أن يفترض في مادة البحث مهما كانت ما ليس موجوداً فيهاء ثم إن 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 193. 
(2) الكشاف: 2/ 404. 
(3) المخصص: 135/17. 





النتانج 





هذا الافتراض أو التقدير أو الإصرار على وجود محذوف يذهب بما قصد إليه 
الكلام من تأثير بعينه في نفس القارئ أو السامع» ولو أننا عرضنا ما يذكره 
المعربون من تقديرات.. لوجدناهم يتكلفونها من بين ثنايا العبارة ولو صرح 
بها في الكلام لخرج عما قصد إليه”"". فإذا أظهر المستغنى عنه صرف الكلام 
عن جهته, كالاستغناء عن (أن) الناصبة للفعل المضارع بعد الطلبء لأن 
الجواب إخبار فاستغنى عن (أن) لثلا يلتبس بالعطف فتضيع الفائدة» 
لأنالجواب مخالف لا قبله» لأن ما قبله أمر أو نهي أو استفهام أو نفي أو تمن 
أو عرض ألا ترى أنك إذا قلت إبتنا فنكرمك لم يكن الجواب أمراً فإذا قلت 
لا تنقطع عنا فنجفوك لم يكن الجواب نهيأء وإذا قلت ما تأتينا فتحدثنا لم يكن 
الجواب نفياً وإذا قلت أين بيتنك فأزورك لم يكن الجواب استفهاماًء وإذا قلت: 
ليت لي بعيراً فاحج عليه لم يكن الجواب تمنياً وإذا قلت آلا تنزل فتصيب خيراً 
م يكن الجواب عرضاً فلما لم يكن الجواب شيئاً من هذه الأشياء كان مخالفاً لما 
قبله» وإذا كان مالفا لما قبله وجب أن يكون منصوباً على الخلاف”» بل يجب 
أن يكون منصوباً ليطابق الجواب الطلبء لأن النصب دليل الفعلية والرفع 
دليل الاسمية» إذ يجعل الفاء استئنافية وليست جوابية» فاستغنى عن (أن) لثلا 
يلتبس بالاستئناف فيقطع ما بعد الفاء عما قبلهاء بدليل رفع ما بعد فاء الإتباع 
في الشرطء لأنالفاء الى يجاب بها تعقد الجملة الأخيرة بالأولى فتجعلهما جملة 
واحدة» كما يفعل حرف الشرط ولو قلت ما تزورني فتحدثني فرفعت تحدثني 
لم يكن الكلام جملة واحدة بل جملتين» لأن التقدير ما تزورني وما تحدثي 
فقولك ما تزورني جملة على حياها وما تحدثني جملة ثانية كذلك والكوفيون 
يقولون في مثل هذا وأشباهه أنه منصوب على الصرف وهذا الكلام إن كان 
المراد به أنه لما لم يرد فيه عطف الثاني على لفظ الفعل الأول صرف عن 


(1) نحو القرآن: 21. 
(2) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 294 مسألة (76). 





النتانج 





الفعلية إلى معنى الاسمية بأن أضمروا (أن) ونصبوا بها فهو كلام صحيح وإن 

كان المراد أن نفس الصرف الذي هو المعنى عامل فهو باطلء لأن المعاني لا 

تعمل في الأفعال النصب إنما المعنى يعمل فيها الرفع وهو وقوعه موقع 

الاسم كما كان الابتداء الذي هو معنى عاملاً في الاسه”"". 

- إن العامل المعنوي دليل مطابقة الجواب للسؤالء لآأنه يوجب ارتباط المذكور 
بسؤال مقدر أو متصور وكذلك رفع المضارع دليل تصوير الذات في الحال» 
وذلك بخلاف نصبه فإنه دليل نقله إلى الاستقبال» بدليل نقله بالجزم إلى المضي 
وقد دلت الفاء على الجواب وليس العطف إذ يستغنى مروف المعاني عن 
الجمل الفعلية وقد جاء النصب دليلاً على معنى الفعلية وهي دليل الحدوث 
والتجدد. وذلك مناسب للجواب. لأنه حادث بعد طلب ولا يستقيم إعادة 
الحادث على ما قبله لاختلاف المعنى. قال الفراء:فإن قلت: وما الصرف؟ 
قلت: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على 
ما عطف عليها فإذا كان كذلك فهو الصرف كقول الشاعر: 

- لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

- ألا ترى أنه لا يجوز إعادة (لا) في (تأتي مثله) فلذلك سمى صرفأء إذ كان 
معطوفاً ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله. 

- إن الاستغناء بالفاء الجوابية بخلاف واو المعية وإن اشتركا في النصب. لأن 
الواو لا تقع جواباً بدليل جواز إظهار (أن) بعدها بخلاف الفاء. لأن المانع هو 
عطف المصدر المؤول على الفعل الصريحفلو كان الأول مصدراً صريحاً لجاز 
ذلك أن تظهر (أن) في الثاني نحو قوله: 

- للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف 


(1) شرح المفصل: 27/7. 
(2) معاني القرآن: 1/ 33- 34. 





النتانسع 





- ولو قال وأن تقر عيني لجاز لأن الأول مصدر”"'» وذلك لأنالمعنى الذي 
تختص به الفاء الإتباع والعطف داخل عليه. كما أن المعنى الذي تخص به 
الواو الاجتماع والعطف داخل عليه » لأن العطف يقتضي الإشراك في 
المعنى. بدليل العلامة الإعرابية المشتركة بين المعطوف والمعطوف عليه. وأما 
الرفع فهو للجواب بالقطع والاستئناف. نحو قوله تعالى # وَإِن مُبَدُوا مايه 
شه حكُحْ أو صُحْمُوهُ يُحَاسبَكم بد سد مور لِمَن يَكَآه وَيُصَوْبُ من كك )4 
[البقرة: 284]» فقداقرئ يغفر ويعذب مجزومين عطفاً على جواب الشرط 
ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب. وذلك]ذا عطف فعلاً على الجواب 
المجزوم فلك فيه وجهان الجزم بالعطف على المجزوم على إشراك الثاني مع 
الأول في الجواب والرفع على القطع والاستئناف وذلك قولك: إن تأتني آتك 
فأحدثك كأنه وعده إن أتاه فإنه يأتيه فيحدثه عقيبه ويجوز الرفع بالقطع 
واستئناف ما بعدهء كما قال يريد أن يعربه فيعجمه أي فهو يعجمه على كل 
حال... وحكم الجميع واحد إلا الفاء فإنه قد أجاز بعضهم فيه النصب©, 
لأن الفاء حرف جواب. لأنها للإتباع» وقد يدخلها العطف إذا أشركت الثاني 
في الأول» لأنما اتتصب في باب الفاء يتتصب على إضمار (أن) ومالم 
ينتتصب فإنه يشرك الفعل الأول فيما دخل فيه» أو يكون في موضع مبتدأ أو 
مبني على مبتدأ أو موضع اسم ما سوى ذلك تقول: لا تأتيني فتحدثني.. ولا 
يجوز إظهار (أن»؛ كما لا يجوز إظهار المضمر في لا يكون ونحوها””. أي في 
الاستثناء. أما في الاستغناء عن (أن) فللمخالفة بين معنى ما بعدها عما قبلهاء 


01( شرح المفصل: 7/ 25. 
(2) المخصص: 14/ 49. 
(3) الكشاف: 1/ 407. 
(4) شرح المفصل: 55/7. 
(5) كتاب سيبويه: 3/ 28. 





النتائنج 





وإنما يكون إضمار (أن) إذا خالف الأول الثاني لو قلت: لا تقم فتضرب زيداً 
لجزمت إذا أردت لا تقم ولا تضرب زيداًء فإذا أردت لا تقم فتضرب زيداًء 
أي فإنك إن قمت ضربته لم يكن إلا النصب. لأنك لم ترد ب(تضرب) 
النهي» فصار المعنى لا يكون منك قيام فيكون منك ضرب لزيد”". 

- إن الاستغناء بحسب العلامة الإعرابية» لأن الرفع دليل القطع والاستئناف 
فالمستغنى عنه ضمير الرفع والنصب دليل السببية فالمستغنى عنه (أن) والجزم 
دليل العطف فالمستغنى عنه تكرار العاملء وإنما صرفوا ما بعد فاء السببية من 
الرفع إلى النصبء لأنهم قصدوا التنصيص على كونها سببية والمضارع المرتفع 
بلا قرينة مخلصة للحال فلو أبقوه مرفوعاً لسبق إلى الذهن أن الفاء تعطف 
جملة حالية الفعل على الجملة التى قبل الفاء فصرفه إلى النصب منبه في الظاهر 
إلى أنه ليس معطوفاًء إذ المضارع المنصوب بأن مفرد وقبل الفاء المذكورة 
جملة.. فكان فيه شيئان دفع جانب كون الفاء للعطف وتقوية كونه للجزاء 
فكون :]ف نما يع القاتشندا محذوف الحن ريا 

- إن القول بالاستغناء أولى من القول بالخلاف لاقتصار الخلاف على النصب» 
في حين أن الاستغناء يضم طرفي اللغة» فهو باب واسع. لقيامه على المحاورة 
والجوار اللغوي لفهم الغرض وبيان دواعيه. ولا يتقيد بالأثر الإعرابي للعامل 
الظاهر أو المقدر. بل يكون الإعراب وضده البناء من دلائله للوصول إلى 
الغرض المقصود من الكلام؛ وقد قيلإن القول بالخلاف في هذه المواضع 
وغيرها يعفي الدارسين من القول بالعامل وتصيده ويخفف عن الدرس بعض 
ما أثقله به المناطقة من النحويين ويخلصه من كثير من المجادلات؛ بل لعل 
الأخذ به يكون وسيلة من وسائل التيسير الذي ينشده الدارسون المحدئون7, 


(2) شرح الكافية في النحو: 2/ 246. 
(3) قضايا نحوية: 115. 
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بل الأخذ بالمنهج اللغوي أولى من المعياري, لأنه يكشف عن مقتضيات 
الكلام ومتطلباته ودواعيه وذلك بما يدل عليه ظاهر القول من ملابسات 
وأحوال مشاهدة تلزم القول بالاستغناء لاحتوائه على جميع ضروب 
الكلام» ولقيامه على الدلائل المعنوية التى يستدعيها مقتضى الحال والمقام 
ومكانة المتلقي وفطنة المنشئء لأن رعاية المعنى لابد أن يكون بدليل واضح أو 
قرينة دالة» لرفع الاشتراك الذي يحصل في التراكيب النحوية, لأنها صور 
لجوانب فنية وأحوال نفسية لمنشئها الذي كشف عن حال متلقيه بالاستغناء. 
وهذا جانب من جوانب ما يعرف عند علماء العربية» ولاسيما البلاغيون 
بمراعاة مقتضى الحال وهو مجال واسع فسيح لا يقتصر أمره على حال المتكلم 
في زمان بعينه أو مكان بعينه» وإنما يمند إلى تصور حال من يتلقى الكلام؛ 
وكلما اتسع هذا التصور وامتد ذلك التقدير كان ذلك أدخل في ميدان 
الإجادة البلاغية» وارفع مرتبة في مجال الأداء الفني”'. لأن الكلام يراد لمعناه 
فيتصرف في نظمه ترتيباً واستغناء بإسقاط ما لا حاجة إليه ليكون دليلاً على 
مراعاة الحال بقرينة الرتبة والإعراب والبناء وتداخل أبواب المعربات 
والمبنيات» لأنحد الأسماء الظاهرة أن يخبر بها واحد عن واحد غائب والمخبر 
عنه غيرهاء فتقول: قال زيد. فزيد غيرك وغير المخاطبء. ولا تقول: زيد 
وأنت تعنيه أعنى المخاطب. فلما قلت: يا زيد خاطبته بهذا الاسم فأدخلته في 
باب ما لا يكون إلا مبنياً نحو أنت.. فإنما أخرج من باب المعرفة وأدخل في 
باب المبنية لزمه مثل حكمهاء وبنيته على الضم لتخالف به جهة ما كان عليه 
معربأًء لأنه دخل في باب الغايات7» وذلك لأن الأعلام مستغنية بذاتهاء فإذا 
خرجت عن بابها سلبت العلمية منهاء كما في التثنية والجمع أو وصفهافإذا 
أنت فعلت ذلك فقد أخرجته عن حقيقة ما وضع له فأدخلته معنى لولا 


(1) نحو المعاني: 32. 
(2) المقتضب: 4/ 204- 205. 
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الصفة لم تدخله إياه» وذلك أن وضع العلم أن يكون مستغنياً بلفظه عن عدة 
من الصفات. فإذا أنت وصفته فقد سلبته الصفة له ما كان في أصل وضعه 
مراداً فيه من الاستغناء بلفظه عن كثير من صفاته”". 

- إن صرف العلم عن جهته إخراج له من الاستغناء» وكذلك الغايات فإن 
بناءها على الضم دليل الاستغناء بها عن الإضافةفأما الغايات فمعروفة عن 
وجههاء وذلك أنها مما تقديره الإضافة؛ لأن الإضافة تعرفها وتحقق أوقاتها 
فإذا حذفت منهاء وتركت نياتها فيها» كانت مخالفة للباب معرفة بغير إضافة 
فصرفت عن وجوهها وكان محلها من الكلام أن يكون نصباً أو خفضاًء فلما 
أزيلت عن مواضعها ألزمت الضمء وكان ذلك دليلاً على تحويلها وأن 
موضعها معرفة وإن كانت نكرة أو مضافة لزمها الإعراب©. 

- وكذلك الاستغناء عن معنى لفظ لتحوله إلى معنى آخر. كاسم الفعل فإنه لا 
معنى للاسمية فيه ولا اعتبار باللفظ فإنْ في قولك تسمع بالمعيدي تسمع مبتدأ 
وإن كان لفظه فعلاًء لأن معناه الاسم فاسم الفعل إذن ككاف ذلك» 
وكالفصل عند من قال إنه حرف كان لكل واحد منهما محل من الإعراب 
لكونهما اسمين فلما انتقلا إلى معنى الحرفية لم يبق هما ذلك. لأن الحرف لا 
إعراب له فكذا اسم الفعل كان له في الأصل محل من الإعراب فلما انتقل إلى 
معنى الفعلية والفعل لا محل له من الإعراب في الأصل لم يتبق له أيضاً محل 
من الإعراب”. وذلك مخلاف أسماء الأفعال المرتجلة» فهي موضوعة أصلاً 
لتناسب لغة الانفعال تعظيماً وتحقيراً وتهويلاً مع التعجبء بدليل عدم 
تصرفهاء إذ استغنى بجمودها عن ذلك للدلالة على ما تحملته من معنى خاص 
فعوملت معاملة الحروفء وإثما استغنى بها عن الأفعال لغرض الإيجاز 


(1) الخصائص: 3/ 270. 
(2) المقتضب: 174/3- 175. 
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والاختصار والمبالغة في المعنى وذلك لمجيئها بصورة واحدة لا تتغير» فقد 
استغنى ب(فعال) عن (افعل) للمبالغة في الطلب, بدليل العدول عن السكون 
إلى الحركة» وقيل:إنْ هذا البناء (فعال) طلب كأفعل يدل على طلب إحداث 
الفعل فوراً كما يدل عليه (أفعل)» وإنه بدل من صيغة الفعل الساكن الأول؛ 
الذي تزاد في أوله همزة وصل.. وإنه صيغة أخرى للأمر مساوية في معناها 
ودلالتها الصيغة المألوفة: (أفعل) وتصاغ بتحريك أوله الساكن بعد حذف ما 
يسمى بحرف المضارعة”'". وليس كذلك؛ فإن اختلاف الصيغة يقنضي 
اختلاف المعنى» ولا يمكن أن يكونا سواء.في المعنى. 

ه إن الاستغناء دليل خروج الاستعمال اللغوي بدلالة الحال على التنظير 
والتقعيد» لأنه صرف الكلام عن جهته المعتادة عرفاًء كما أنه دليل السعة 
اللغوية بالتصريف في الاستعمال بما يُبيحه القياس لاكتشاف المجهول من 
المعلوم» وإن لم يرد به سماعء؛ لأناستعمال ما رفضته العرب لاستغنائها بغيره 
جار في حكم العربية مبحرى اجتماع الضدين على المحل الواحد في حكم النظرء 
وذلك أنهنما إذا كانا يعتفبان في اللغة'علق الاستحمال جرياً مجرى الضدين 
الذين يتناوبان ا محل الواحد فكما لا يجوز اجتماعهما عليه؛ فكذلك لا ينبغي 
أن يستعمل هذان. وأن يكتفى بأحدهما عن صاحبه كما يحتمل امحل الواحد 
الضد الواحد دون مراسله» لأن أبنية الكلم تعتمد الاشتقاق» وأما أحوالها 
من إمالة وتخفيف الهمزة وإعلال وإبدال وحذف وبعض الادغام فإنها عرضة 
للتصريف بالاستغناء عن التفخيم والنبر والصحة والثقل والذكر والوصل 
عن القطع والاستئناف والتذكر والندبة للاكتفاء بها عن إطالة الصوت, لأن 
هذه الأصول هي التصريف. وليس العلم بالقوانين الكلية التي يمكن تطبيقها 


(2) الخصائص: 1/ 396- 397. 
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على الجزئيات؛ كما ذهب الصرفيونء فإن الإعلال والإبدال والإدغام 
والحذف والزيادة تتبع تركيب أصول المادة اللغوية لأنها فروعها 
المحمولة عليها. 

0 يعنى في الاستغناء بالدلالة الصوتية» وذلك في الوقف والابتداء والفصل 
والوصل زيادة وحذفاًء لأن إطالة الصوت أو تمكينه تحقيقاً لنبره أو قلبه 
وإبداله أو إدغامه أو تفخيمه أو ترقيقه. لأن المتحرك من الصوامت تمد حركته 
بالإشباع» وقد يستغنى عنها في الوقف. إذ لا يوقف على متحركء لآن الحركة 
التي هي فيه قد استغنى بكونها فيه عن اجتلابها له”'"» وقد يستغنون عنها لقيام 
الغنة مقامهاني النون والميم نحو إن ومن ومِنء وعن. ولن ول وللهم 
وعليهمفأما عليهم فأصل الجمع أن يكون بواو ولكن الميم استغنى بها عن 
الواو والواو تثقل على ألسنتهم حتى إنه ليس في أسمائهم اسم آخره واو 
قبلها حركة فلذلك حذفت الواو» وأما إذا وقف على الألف فإنهم 
يلحقونها هاء السكت. لأن الألف خفية» وقد يلحقون في الوقف هذه الهاء 
الألف الي في النداء» والألف والياء والواو في الندبة» لأنه موضع تصويت 
وتبيين فأرادوا أن يمدوا فألزموها الحاء في الوقف لذلك وتركوها في الوصلء» 
لأنه يستغنى عنها كما يستغنى عنها في المتحرك في الوصلء لأنه يجيء ما يقوم 
نقاتها وؤتلف قولك يا غلاماة ووازيداة وزاغلامينوه وواذهاتب غلاميت” . 
كما يستغنى عن الأصوات الطويلة في تصريف الفعل المعتل» نحو قوله تعالى 
ع وَقَنَاعَدَابٌ أَلئَّارٍ [البقرة: 201]. لأنالأصل في (قنا) أوقيناء ولكن الواو 
سقطت من يقيء لأن الأصل يوقي فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة 

(1) سر صناعة الأعراب: 31/1. 


(2) معانى القرآن وإعرابه: 1/ 52- 53. 
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وسقطت ألف الوصل للاستغناء عنهاء لأنها اجتلبت لسكون الواوء فإذا 
أسقطت الواو فلا حاجة بالمتكلم إليها وسقطت الياء للوقف”". 

وفي التركيبات النحوية يستغنى بالكسرة عن ياء المتكلم. كما يستغنى بالضم 
عن المضاف إليه في الغايات وفي المنادى المفرد.ء وذلك أنه إذا قال يا رجل ويا 
فاسق فمعناه كمعنى يا أيها الفاسق ويا أيها الرجل وصار معرفة؛ لأنك 
أشرت إليه وقصدت قصده واكتفيت بهذا عن الألف واللام وصار كالأسماء 
التي هي للإشارة نحو هذا وما أشبه ذلك وصار معرفة بغير الف ولام لأنك 
إنما قصدت قصد شيء بعينه وصار هذا بدلاً في النداء من الألف واللام 
واستغنى به عنهما كما استغنيت بقول أضرب عن لتضرب وكما صار المجرور 
بدلاً من التنوين» وكما صارت الكاف في رأيتك بدلاً من رأيت إياك؛ وإنما 
يدخلون الألف واللام ليعرفوك شيئاً بعينه قد رأيته أو سمعت به فإذا قصدوا 
قصد الشيء بعينه دون غيره وعنوه ولم يجعلوه واحداً من أمة؛ فقد استغنوا 
عن الألف واللام» فمن ثم لم يدخلوهما في هذا ولا في النداء. 

وكذلك استغنوا بالكسر عن الضم في سب الأنثى نحو يا لكاع؛ لذلك قيل:إن 
النداء ليس جملة فعلية ولا جملة غير اسنادية وإنما هو مركب لفظي بمنزلة 
أسماء الأصوات يستخدم لإبلاغ المنادى حاجة أو لدعوته إلى إغاثة أو نصرة 
أو نحو ذلك””» ويستغنى بالفتح عن ضمة الإعراب في المركبات المبنية على 
فتح الجزأين» وفي اسم (ل) النافية للجنس للدلالة على أن الاستغناء عن 
العطف والجر يجعل المركب مغلباً عليه معنى الحرفية» بدليل البناءء فقد أفاد 
الاستغناء عن حرف تحول المعرب إلى مبنيء إذ نزل التركيب منزلة الكلمة 
الواحدة, لتكثير المعنى بتقليل اللفظ نع خفن لأن الفتحة اخف من الضمة» 


(1) معانى القرآن وإعرابه: 1/ 274- 275. 
(2) كتاب سيبويه: 2/ 197- 198. 





النتا مسح 





فإ نأصل خخسة عشر خمسة وعشر حذفت الواو قصد لمزج الاسمين وتركيبهما 
وإنما مزج هذا المعطوف بالمعطوف عليه دون مثل قولك لا أب وابناء لأن 
الاسمين معا ههنا عدد واحد كعشرة. وكمائة بخلاف لا أب وابناء وإنما مزجوا 
النيف مع هذه العقود بخلاف سائر العقود نحو عشرين وأخوته ومائة وألف 
لقرب هذا المركب من مرتبة الآحاد التي ألفاظها مفردة وبني الأول لكونه 
محتاجاً إلى الثاني فشابه الحرف وبني الثاني لتضمن الحرف العاطف وبنيا على 
الحركة للدلالة على عروض البناء وإن هما في الإعراب أصلاً وعلى الفتح 
لخت يعسن العقل الخاضل مر التكتب”'.:فإة الاتتعفناء عنن جترف 
العطف لغرض المزج والإلصاق. أما الاستغناء عن حرف الجر فلغرض 
مطابقة السؤال؛ لأن (لا) النافية للجنس حرف جواب عن سؤال مؤكد بزيادة 
(من) الجنسية» وهي تنفي ما أوجبته (إنْ) فلذلك تشبه بها في الأعمال. نحو 
+ لَاتَثْرِيبَ يب عَليَكْم يوم 4 [يوسف: 2 مإ لَامُعَام لكي 4 [الأحزاب: 13], 
00 بتر لمكم اَارَ 4 [النحل: 2 ويكثر حذف خبرها إذا علم نحو 
+ لَاصَيْرَ )4 [الشعراء: 150 + قلا فرت #[سبا: 151]» بل المشابهة في 
الإجابة عن السؤال المؤكد. لأن (إِن) تثبته و (لا) تنفيه» فهما متناقضان فأن 
السائل في الأولى متردد في إثبات النسبة للذات المعلومة لديه والسائل في الثانية 
كذلك. لذلك اشتركا في الاستغناء عن خبرهماء لأنمن تأثير (إن) في الجملة 
أنها تغنى إذا كانت فيها عن الخبر في بعض الكلام.. وذلك إن ما لا وإن ولدا 
وإن عدداء أي إن لهم مالأ فالذني أضمرت هو الم م) وهل لكم أحد إن 
الناس ألب عليكم فتقول: إن زيداً وإن عمراً: أي لنا» لأنها بمعنى نعم 
كما جاء تعنى نعم في قوله تعالى إن هذَانٍ لَسْحِرنِ #[طه: 63]. فيمن 
(1) شرح الكافية في النحو: 2/ 87. 
(2) البرهان في علوم القرآن: 4/ 315. 


(3) دلائل الإعجاز: 247. 
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شدد النون”'. وأما اللام معها فه يجواب منكر إذا كان معها اللام فالذي 
يدل على أن ها أصلاً في الجواب أنا رأيناهم قد ألزموها الجملة من اللمبتدأ 
والخبر إذا كانت جواباً للقسم نحو والله إن زيداً منطلق وامتنعوا من أن يقولوا 
والله زيد منطلقء ثم إنا إذا استقرينا الكلام وجدنا الأمر بينا في الكثير من 
مواقعها أنه يقصد بها إلى الجواب©) 
- استغنى بالمصدر عن أحد طرفي العمدة أو ما يقيدها من التوابع» والفرق 
بينهماء أن الأول يأتي مرفوعاً للدلالة على معنى الاسمية» ويأتي منصوباً 
للدلالة على معنى الفعلية, لنيابته عن فعله. أما الثاني فإنه للمبالغة في 
0 قيل: رجل عدل فكانه وصف بجميع الجنس مبالغة» كما 
تقول: استولى على الفضلء وحاز جميع الرياسة والنبل» ولم يترك لاعن تيا 
في الكرم والجود. ونحو ذلك؛ فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع 
وتوكيد”. فاستغنى بلفظ المذكر الواحد عن التأنيث والتثنية والجمع» 
لأنالاسم إذا وصف بالمصدر كان واحده وجميعه سواء وكذلك مذكره 
ومؤنثه» كان بمعنى المفعول أو بمعنى الفاعل يقال: ماء غور ومياه غورء أي: 
غائ 7 وقوله تعالى +[ سَوَآءُ ياه حََاهُمَ وَمَمَائحُمَ )4 [الجائية: 21]ءفمحياهم مبتدأ 
رقاتقم ملت خليه وسواء خير مقدم رقا وحد الخزر ههلا والمخزر عه الاك 
لوجهين أحدهما أن سواء مصدر في معنى اسم الفاعل في تأويل مستو 
والمصدر لا يثنى ولا يجمع بل يعبر بلفظ الواحد عن التثنية والجمع فيقال هذا 
عدل وهذان عدل وهؤلاء عدل فكذلك ههنا””. ويستغنى بالمصدر المنصوب 


(1) البرهان في علوم القرآن: 4/ 229. 
(2) دلائل الإعجاز: 249. 

(3) المخصائص: 2/ 202. 

(4) أدب الكاتب: 503. 


(5) شرح المفصل: 1/ 93. 
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عن فعله لغرض الدعاء والتعجب. وما ينتتصب فيه المصدر على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره. ولكنه في معنى التعجب. قولك كرماً وصلفاء كأنه 
قال: ألزمك الله وأدام لك كرماً وألزمت صلفاً ولكنهم خزلوا الفعل ههنا كما 
خزلوه في الأول؛ لأنه صار بدلا من قولك: أكرم به وأصلف به. كما اتتصب 
مرحبا وقلت: لك كما قلت: بك بعد مرحبا لتبين من تعنى فصار بدلا في 
اللفظ من رحبت بلادك7 . 

- ويشترك المصدر واسم الفعل في الاستغناء عن الفعل؛ بدليل النصب. لأن 
اسم الفعل لا يضاف بخلاف المصدرء فإن بله تكون على ضربين: أحدهما أن 
تكون اسماً من أسماء الأفعال كصه ومه والآخر أن تكون مصدراً مضافاً إلى 
ما بعده» كما كانت رويد زيد كذلك فإذا كانت اسماً للفعل كانت بمعنى دع 
وكانت مبنية لوقوعها موقع الفعل وهو دع.. وإن كان مصدراً كان معرباً غير 
مبنيى مضافاً إلى ما بعده فتقول: بله زيد. كما تقول ترك زيد من نحو قوله تعالى 
+ مَصَرْبَ لاب #[محمد: 4]» فمن قال بله قال زيداً جعله بمنزلة دع وسمي به 
الفعل ومن قال بله زيد فاضاف جعله مصدراً ولا يجوز أن يضاف ويكون مع 
الإضافة اسم الفعل. لأن هذه الأسماء التى سمى بها الفعل عندهم لا تضاف 
كما لا تضاف مسمياتها من الأفعال فلا تضاف. كما لا تضاف الأفعال©. 

- إن علامات الإعراب وحركات البناء دلائل الاستغناء. وقرائنه الصيغ 
الصرفية والحروف» فقد توسع التصرف في المصدرء فجاء بمعاني الصفات 
والظروف والاسمية والفعلية» فإنالحمد لله وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب 


وهو بدل من اللفظ بقولك: أحد الله”©. 


(1) كتاب سيبويه: 1/ 328. 


(2) شرح المفصل: 4/ 48. 
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- إن قيمة الكلمة لا تقد تقتصر على السياق ومجرى الكلام,» لأن الصيغ الصرفية 
وما ناب عنها من حروف المعاني تستدعي ذكر ما يوضحها ويبينها وهي 
دلائل عليهاء بدليل التعلق والاستغناء عن معنى من المعاني التى تحتملها 
الصيغة يحدد بالقيد بدليل التضمين ومجيء المصدر من غير الفعل المذكور 
للإحاطة بمعنيين وهما الظاهر والمستغنى عنه. وذلك فيكل فعلين في معنى 
واحد ويرجعان إلى معنى واحد إذا ذكرت أحدهما جاز أن تأتي بمصدر الآخر 
فتجعله في موضع مصدرهء فمن ذلك قول الله تعالى ويل ل إل تيلا م 
[ المزمل: 8]» ومصدر تبتل تبتلاً وتبتيل معدن ثلافكانة قال يكل ومن ل واه 
سكو من ايض بان ا 7 لأنه إذا أنبتهم فقد نبتوا ونباتاً مصدر بت 
فكانه قال نبتّم نباتا”'"؛ لا يكون معنى الفعلين المختلفين في البناء واحداً وإن 
كانا من جذر لغوي واحد. بدليل اختلافهما في المصدر لأن المجرد مخلاف 
المزيد والمضعف. 

- الاستغناء ضرب من ضروب الالتفات إلى الأصل والأساس. لأن المتروك من 
اللفظء مراد في التواصل الذهني والشعوري بين طرفي اللغة. وهما المنشئ 
والمتلقي؛ أو المتكلم والمخاطب. فإن دلائل الاستغناء مدعاة إلى التنويه ببجوهر 
الموضوعء وهو الشأن الذي يهم المتلقي, والأمر الذي يقتضي الحوار وتبادل 
الراي فد ديت مقتكيى لاله سقط النقى يقظحه ما يو إل المعلتوم 
للمتلقي أو المألوف لديه؛ أو ما يستدعي إلى إدراك المراد بالإبهام أو القطع 
والاستئناف. وهو الذي يحمل المخاطب على أن يستحضر في ذهنه ما يتوقع 
حصوله أو وقوعه لإثارة اهتمامه وتوجيه عنايته إلى ما يستحق الردّء ومتابعة 
التواصل الفكري للاستيلاء على نوازع الشك والتردد بغية الاقتناع للوصول 
إلى المراد بأقل لفظ مشعر بغيره مما يرتبط به في العادة فيعدل من صيغة إلى 
أخرى ومن أداة إلى غيرها ومن حرف إلى حركة ومن علامة إلى حركة في 


(1) المخصص: 14/ 186. 
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البناء الطارئ» ومن التنوين إلى الإضافة وبالعكسء وقد تقطع كما في 
الغايات» إذ يكتفي للدلالة على النسبة بنوعيها التامة أو الناقصة بأحد طرفيها 
كما يكتفي في الإسناد بأحد طرفيه للإنباء عن المراد وللؤعلام بالرصف عن 
الذات أو الأمر والشأن لأن المستغنى عنه إذا دلت عليه الحال كان في حكم 
المذكور. لأنها تقوم مقامه. فيعبر الشكل الظاهر بما يتضمنه من إرادة ما يوحي 
به بما لا حاجة إلى تكلف تقدير ما عدل عنه مع وجود دلائل الاستغناء عنه. 
كما استغنوا عن مستقبل عسى يمستقبل خبرها وعن الصيغة الصرفية بما يتعلق 
بهاء وعن علامة التأنيث في الصفات الت لا تشترك فيها مع المذكرء وعن جمع 
الكثرة مجمع القلة» لأمن اللبس وعن التكبير بالتصغير, لأنه عندهم مستصغر 
فبيّن المكبر بالمصغر. كما بُيّن المعرب بالمبني والمبني بالمعرب. لآن الضد لا يتبين 
إلا بضده. فالتعميم ضد التخصيص.ء لذلك استغتي في المبنى عن العلامة وما 
يتبعها من التنوين والإضافة والوصف. فالضمير واسم الإشارة والموصول لا 
توصف ولا تضاف فاستغني بتعريفها و تخصيصها عن الإضافة» كما استغني في 
المعرب عن التنوين إذا أثقل بمعنى زائد على الاسمء كما استغنى فيه عن 
التكسير بالتصحيح إذا صغر لزيادة الوصف عليه بالتصغير» كما استغني 
بالعموم عن ذكر الفاعل» وبالتخصيص عن ذكر المفعول بالاققصار على 
وصف الفاعل فاستغني عن المفعول» واستغنى بحروف (أنيت) في المضارع عن 
ذكر الفاعل؛ وبالنصب عن الرفع إذا كان الفعل أو المصدر غاية» وبالرفع عن 
النصب إذا ابتدئ به. كما استغنى بنصب المستثنى للالتفات إلى المعنى؛ 
ويستغنى فيه بالرفع عن النصب في البدلية التفاتاً على اللفظ دون المعنىء كما 
استغني عن تنوين (أفعل) في التفضيل» وعن إضافته نجيئه على هيأة الفعلء 
وقيام (من) التفضيلية مقام الإضافة» واستغني عن تأنيثه التفاتا إلى اللفظء لأن 
الفعل لا يؤنث فجرى (أفعل) مجرى الفعل في تذكيره وإفراده. فلا يثنى 
(أفعل) ولا يجمع. وكذلك كل مستغنى عنه بالالتفات مرة إلى المعنى وأخرى 
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إلى اللفظء كما منع (آخر) من الصرف للاستغناء به عن الألف واللام 
و (من كذا)ء كاستغنائهم بالتمييز عن (من) الجنسية والألف واللام في العدد. 
وفي تمييز النسبة استغني بالفاعل والمفعول عن المضاف إليهء فجاء النصب 
بديلا عن الجر لآن المجرور في حقيقته منصوبء بدليل العطف عليه بالنصب 
فتحولت فيه النسبة الناقصة بالإضافة إلى النسبة التامة» إذ جعل المضاف إليه 
مسرا إليف لذلك جاء التعرير متضيوياً مر واختر تروراء لأن لجرو إذا 
استغنى فيه عن حرف الجر نصبء بدليل النصب بنزع الخافضء كما استغني 
بالنصب عن ذكر الفعل في المصادرء وفي الأسماء المنصوبة على الدعاء 
والتعجب والترحيب وفي الإغراء والتحذيرء لذلك استغنى عن الفعل في 
النداء بدلالة (يا) عليهء كما استغنوا بأحرف المطاوعة لجعل المفعول فاعلاً 
للدلالة على السرعة في الاستجابة؛ بدليل الاستغناء ب(قُيِل) عن (أفعلت) 
لجعل المفعول موصوفاً بالفعل؛ نحو جُن وزكم وسُلء والأصل الوصف 
للفاعل؛ لأن الفعل في حقيقته وصف للفاعلء لذلك استغني بالمفعول عن 
المصدر (مَفْعَلَ) في المعقول والموضوع والمرفوع للدلالة على (فُيِل) أي ثمة 
أمر جعله معقولاً وموضوعاً ومرفوعاًء التفاتأ إلى الأصل. وقد يستغنون عن 
الأصل إذا كان غير مستعملء فليس في أسماء المكان (مفعُل) بضم العين. 
فاستغنوا عنه بفتحها كالمقتل والمقال والملام والمقامء وقد يككسرونها لإرادة 
الاسم وليس الموضع كالَسْجّد والَسْجد. لأن المكان بالفتح, فإذا كان جامداً 
أنثوه للدلالة على كثرته كمسبعة ومأسدة وملحمة. وإذا كان مشتقا نحو 
مدرسة فللدلالة على التخصص. فاستغنوا بالتأنيث عن التذكير للدلالة على 
المبالغة» وكذلك في الصفات والمصادرء نحو الحاقة والطامة والقيامة» في حين 
استغنوا بالتذكير في الصفات للدلالة على النسب. نحو لابن وتامر ومرضعء 
فالاسم بالتذكير والوصف بالتأنيث للدلالة على الحدوث والتجدد. نحو قوله 
تعالى مِإجَةَتَجَارِيحٌ عَاصِتٌ )4 [يونس: 2122 و « وَِسَليْم ناريج عاصِفةٌ تجرى 
مرو )4 [الأنبياء: 81]» وبخلاف ذلك (فعيل) للوصف. و (فعيلة) للاسم 
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كالذبيح بمعنى المذبوح والذبيحة فهي اسم ما يذبح والضحية والرمية 
والفريضة فهي أسماء وليست صفاتء ونقيض ذلك تذكير (فُعْل) للاسمية 
وتأنيئه للوصفية؛ نحو خُبْز وطّعْم وهما اسمان ل يخبز ولما يطعم. وأما (فمْلة) 
فللمبالغة في الوصف (مفعول) كالسبّة للذي يسب كثيراً واللّعغْنة للذي يلعن 
كثيرأًء فإن الاستغناء بالتأنيث» بدليل إطلاقه على المذكر إذا كان موصوفاً 
للمبالغة بالحدث حتى تحول إلى الغاية التي لا ينهض بها إلا جماعة؛ فإن التاء 
أو المهاء حوّلت الوصف إلى اسم لجماعة كراوية وداهية وطاغية ونازلة 
وقارعة» وهي تدل على العموم والشمول والشدة والمبالغة؛ بدليل أسماء 
الحشر كالقارعة والطامة والصاخة؛ فهي مخصصة بيوم بعينه» كما اخقتصت 
الفاتحة بسورة الحمد. وهي أمّ الكتاب؛ لذلك استغني فيها بالتكسير كالأسماء 
واستوى فيها المذكر والمؤنث» كما كسر (فعيل) إذا كان بمعنى مفعول و 
(فعول) على فَعْلىء نحو مرضى وهلكى للدلالة على كراهة الأمر النازل بهم. 
لأنه من الآفات والمكاره التى يصابون بهاء كما جمعوه على (فعالى) كيتامى 
وأبافو لأنها مصائب ابتلوا بهاء نمو قوله تعالى ,إن ألذِينَ حك يَأكُلُونَ أَمَولَ 
التكدئ عنما إتَمَا يكو في موه كارا وَسَيَضْكَوْرك سَعِيرًا )4 [النساء: 10]) 
فجاء على (يتامى) وليس على (أيتام) للدلالة على أنهم مهضومون ببلية 
نازلة بهم فكيف يظلمون بأكل مالهم. فاستغنى بتكسير (فعيل) على (فَعْلى) 
و (فعالى) عن جمعه جمع تصحيح للدلالة على الاسمية؛ بمعنى ثبوت الآفة 
والبلية» ولإظهار كراهة ما تطاول غمه وثقل همه. وذلك مخلاف معنى 
الفعلية لدلالته على الحدوث والتجدد للآفة والبلية» كما جمعوا فاعلاً على 
(فعلاء)؛ نحو علماء وشعراء للدلالة على استكمال الوصف في الذات وأنه 
صار سجية له وملكة وصناعة. فاستغنوا يمجمع (فعيل) فيه عن جمع (فاعل). 
بدليل تكسير ضده (جاهل) على جهلاء للدلالة على طول الملابسة 
وصيرورته غريزة» لأن العارض أو الحادث من الصفات يجمع على (فِعال)؛ 
نحو قال وضعافء كما قال تعالى # وَل سَحْشَ ال لو تركو مِنْ حَلفهم دُرَيّةُ 
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ضِعَدمًا )4# [النساء: 9]: وقال2 أبود أسرصتث أن تكو لَجس من نُخِيِيلٍ 


000 0 ع 


َأَعَنَابٍ تَجرِى من تحتها الأنهئر له. وها من كل التَّمرتٍ وأصابه الكبر وَلَهدرِية 
عاك تَصَابَهَإعْصار فيه ]ل محرت كَدَللك ميث أده لح الآيني 
مَلَكُمْ تَمَفَكُوت )4 [البقرة: 266]. فجاء بضعفاء للدلالة على التحسر 
الدائم» وذلك بخلاف الخشية العارضة. فإنّ مثل الذي يعمل الأعمال الحسنة 
لا يبتغي فيها وجه الله يجدها يوم القيامة محبطة فيتحسر عليها تحسرا دائماء 
وذلك بخلاف الوصية فإنها عارضة بموت من له ذرية» فالوصي ملزم بالشفقة 
على اليتامى» وقد لا يلتزم فاستغنى ب(فعال) للدلالة على الحدوث؛ وذلك 
مخلاف (فعلاء)» فناسب حدوثها دوام الحسرة في الآخرة» كما ناسب 
(فعال) تحوها وتغيرها في الدنيا. 

التعبير اللغري هوية الإنسان ومزيته وحقيقته وسجل حياته ومعيار فهمه 
وعنوان وجدانه ومقياس قدراته العقلية. 

يجسد التعبير إنسانية الإنسان ويجدد تواصله ويقرر مصيره ويعزز كرامته 
ويكشف معتقداته ويعين سلوكه ويحقق تفكيره ووعيه بذاته. 

التعبير خاص بنظمه وإنشاء علاقاته وإحداث نسبه عام في لبناته وأدواته وفي 
إدراك مراميه وغايته وغرضه. 

للتعبير اللغوي أبعاد معنوية تتجاوز ماديته المحسوسة. إذ المعاني تتداعى وتكثر 
بدليل المبالغة بالحذف والإضمار والإشعار والإلماح والتعريض والضغط 
والوفف والابتداء ونحو ذلك. كما أنه له قوة ترفعه عن ماديته فتوصله 
بالمشاعر فتهتز به وبالعقول فتتامل به. لذلك كان التعبير اللغوي ميداناً لجميع 
الأبحاث المتعلقة بالإنسان. 

للتعبير ظاهر وباطنء لأنه صورة حقيقية للوجود كله فهو دليل كل خفي 
وحضور كل غائب, وتاريخ كل حاضر وعاقبة كل حيء تتفاعل فيه بناه 
التركيبية مع أحداثها بعلاقات تربط أجزاءه ليكون ظاهره مفسراً لباطنه 
وباطنه موجها لظاهره. 
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النتائنج 


التعبير حصيلة كل تفكير وتأمل؛ كما: أنه موضوع كل دراسة وبحث 
وتأمل» فهو إبداع خلاق» وأساس كل حضارة ومعتقد وفكر وثقافة» وفنء 
وعلم وفلسفة: ظ 

التعبير عطاء زائد على الواقع الإنساني في صراعه الدائم مع الحياة في خيرها 
وشرها برؤية فردية قادرة على أن تصبغ الوجود بألوانهاء فتصنع بالرموز عام 
متخيلاً يعيش فيه الآخرون ويتمسكون به ويدافعون عنه. 

التعبير تواصل نفاذ يتحدى الفناء والزمن والمكان» ولا يبخضع لناهج المنطق 
والعقل لأنه من صميم الإنسان ولا يوهب له من الخارج. 

التعبير تنظيم للمتناقضات وتأليف للعناصر اللمتباينة لأحداث صور تمكن 
العلاقات فيما بينها بحسب ما يأتلف وعناصر المقام وسياق الحال. 

التعبير رابط يجمع الوجدان بالفكر والفرد بمجتمعه وبماضيه ومستقبله لتحقيق 
غاية تتعالى دائماً فوق واقعه المادي المحسوس بآفاق تهيمن عليها مدلولاته» فلا 
يدرس لذاته بمعزل عن منتجه. ولا تحلل أجزاؤه لمعرفة مراده. فإن ذلك 
بميته» بل يعنى به متكاملاً. لأن مفرداته ظللت بأنفاس صاحبه ووجدانه 
لتخلق منها شيئاً جديداء وهو لا يدرك معطوباً بالتجزئة. 

العبارة وحدة التعبير» لأنها اسم لما يعبر به المعنى» والكلام اسم لما أفاد من 
التعبير قولاً أو كتابة لارتباط القول باللسان نطقاً وبصراً بالكتابة لما قيد منه 
بالخط بتأثير فن الرسم بدليل علامات الترقيم. 

إن التعبير إعراب نفسي وإبانة وكشف للإنسانية لتجليها به. واللغة بأنظمتها 
الرمزية دليله فجعلت ظاهرته المادية الحسوسة وعلامة على ميل الإنسان به 
عن عير 

التعبير شرع فردي. لأنه إظهار شي من مكئونات النفس وقمع لغيره واللغة 
مناهج متعددة» صوتية وصرفية ونحوية ودلالية بدليل معرفة اللغات الميتة 
كالسنسكريتية والإغريقية واللاتينية. 


النتانج 





التعبير أصل اللغة وأساسها لأن الإفصاح عن الحاجات الإنسانية قبل صناعة 
الرموز الدالة عليهاء فإن النطق سابق على الخط والتقعيد اللغفوي 
والأصول والتنظير. 

اللغة تحيا بالتعبير» وتتسع بكثرته وترقى بالإبداع فيه بدليل وصوها إلى منتهى 
الغاية في الكتب المنزلة فكانت دعاءً للعقائد والتجارب وصارت رابطة من 
أقوى الروابط الاجتماعية والتاريخية والفكرية والثقافية والنفسية وأخطرها 
على الإطلاق. 

إن التعبير باللغة قوام الفكر والتأمل في الوجود كله لتمكنه في الكيان البشري» 
لأن الكيان اللغوي حقيقة واقعة وطبيعية فيه» بدليل قوله تعالى 2 وَفِ اَلْارضٍ 
ريت 8 وف ليك هلا هرون (2) وف لمك نفك وما وعَدُودَ (5) 
ورت اَل وَالْرَضٍ َه لَحَق يَكْلَ مآ أتَكُمْئطِمُونَ 4 [الذاريات: 20- 23]: فلا 
حقيقة أظهر وأثبت من التعبير اللغوي. ولا فكر حقيقي بلا تعبير» ولا جدال 
في ذلك ولا مراء. لأنه دليل الرأي والعقل والعزيمة والقدرة كما أنه دليل ما 
خالف ذلك؛ كما قال تعالى ل وَاَمَل ذَاتِ لبك ((0) إنث. لنى كول ملي (2) بُوقكُ 
عَنْهُمنَ أفكَ )4 [الذاريات: 7- 9 والأفاك لا يُعبّر إلا بما يصرف الناس عن 
الحق. لأنه مأفوك في نفسه فيقدر ما لا يصلح عقلاً في تعبيره عن الباطل 
لغفلته فاستحق الدعاء عليه في قوله تعالى 7 مِلَ حرصت (:) الدينَ م فَعَمَرَوَ 
سَاهُوت 4 [الذاريات: 10- 11]» لأنهم من أصحاب القول المختلف. 







القرآن الكريم. 


المصادر 


إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء 
اولي 00 أ >5.12ع1[ 5112200 
الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛(1 91ه)» سكتجة 1 
ومطبعة البابي الحلي وأولاده. القاهرة 1370ه- 1951م. 

الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي. عالم الكتب؛ بيروت. 

أدب الكاتبء. لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (276ه)) تحقيق: محمد محيي الدين 

عبد الحميدء ط 4: مصرء 1382ه - 1963م. 

أسرار البلاغة» عبد القاهر الجحرجاني (471ه)» تحقيق: ه. ريترء استانبول» 

مطبعة وزارة المعارف. ط 2, 1399ه - 1979م. 

الأصول في النحوء لابن السراجء تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة. ط4. 1420ه - 1999. 

إعراب الجمل وأشباه الجملء للدكتور فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة» 

ط4. 1403ه - 1983م. 

إعراب القرآن. المنسوب إلى الزجاج (316ه).: تحقيق: إبراهيم الابياري؛ 
القاهرة. 1382ه - 1963م. 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه. 

الأمالي النحوية؛ ابن الحاجب (646ه)» تحقيق: هادي حسن حمودي, مكتبة 
النهضة العربية. ط 1 بيروت» 1405ه - 1985م. 


الملصادر 





إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن؛ 
أبو البقاء العكيري (616ه). تحقيق: إبراهيم عطوة عوضء ط [ء 
0ه - 1961م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف. أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الانباري 
(577ه). تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء ط 3» مطبعة السعادة» مصرء 
4ه 1955م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (685ه). 
المطبعة العثمانية» 1329ه. 

الإيضاح في شرح المفصلء لابن الحاجب (646ه). تحقيق: د. موسى بناي 
العليلي» مطبعة العاني» بغداد. 

البحث النحوي عند الأصوليين» الدكتور: مصطفى جمال الدينء دار الرشيدء 


0ممم. 
البحر المجيط. لأبى حيان الأندلسى (754ه).: ط 1. مطبعة السعادة» مصرء 
8ه 


البرهان في علوم القرآن؛ للزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
إحياء الكتب العربية» ط1ء 1376ه - 1957م. 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد اللّه الزركشي (794ه), 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط 2, 1391ه - 1972م. 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» الدكتور: فاضل صالح السامرائي» دار عمار, 
ط2 1422ه - 2001م. 

البلاغة عند الجاحظ. للدكتور أحمد مطلوب. دار الشؤون الثقافية والنشرء 
3. 








المصادر 


البيان والتبيين» للجاحظ (255ه). دار الفكرء 1968م. 

تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضى الزبيدي (1305ه)» تحقيق: 
مصطفى حجازيء. مطبعة حكومة الكويت. 1408ه-1987م. 

تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي (1305ه) المطبعة الخيرية 
مصرء ط1. 1306ه. 

تأملات في اللغو واللغة» محمد عزيز الحبابي» الدار العربية للكتاب. ليبياء 
تونس»؛ 1980. 

التبيان في تفسير القرآن. لأبي جعفر الطوسي (460ه).: تحقيق: احمد حبيب 
قصير العاملي؛ النجف. مكتب الأمين. 1376ه - 1975م. 

الترادف في اللغة. للدكتور حاكم مالك لعييء منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام» 1980. 

التطور اللغوي التاريخي. للدكتور إبراهيم السامرائيء دار الأندلس» ط22 
1401ه-1981م. 

التطور النحوي في اللغة العربية» لبرجشتراسرء تحقيق: رمضان عبد التواب. 
مطبعة الخانجي. القاهرة» 1402ه - 1982م. 

التعبير القرآني» الدكتور فاضل السامرائي» جامعة بغداد. بيت الحكمة. المكتبة 


الوطنية» 1988م. 
التعريفات. لأبى الحسن الجرجانىء دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد. 
6مم. 


تفسير البغوي الممسمى معالم التنزيل» للومام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي الشافعي» (516ه).: تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث 
العربى. بيروت». ط2 3ه - 2م 


المصسادر 





تفسير الطبري. محمد بن جرير الطبري. ضبطه: محمود شاكر الجرستاني» 
وصححه: علي عاشور. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

التفسير القيمء لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقيء بيروت. دار الكتب 
العلمية. 1398ه - 1978م. 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: للفخر الرازيء دار الفكرء ط3. بيروت» 
5ه - 1985م. 

التلخيص في علوم البلاغة» محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب» 
ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرقوقي. ط2. المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
0ه-1932م. 

التيسير في القراءات السبع. لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (440ه), 
تحقيق: اوتوبرتزلء استانبول. مطبعة الدولةء 1930م. 

جامع البيان في تفسير القرآن. لأبي جعفر بن جرير الطبري (310ه). دار 
المعرفة مصورة؛ بيروت. ط3, 1398ه - 1978م. 

لجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله بن أحمد القرطبيى (671ه). صححه: هشام 
سمير البخاري. دار أحياء التراث العربي. بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله بن احمد القرطبي (671ه), 
تحقيق: مصطفى السقا وصاحبيه. القاهزة. 1380ه - 1961م. 

الجملة العربية والمعنى» الدكتور فاضل صالح السامرائي» دار ابن حزم ط 1» 
1ه - 2000م. 

الجملة العربية والمعنى» للدكتور فاضل صالح السامرائيء دار ابن حزم طاء 
1ه - 2000م. 








المصادر 


الجنى الداني في حروف المعاني؛ للمرادي» تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة 
ومحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت. 1413ه - 1992م. 
حاشية السيد الشريف أبي الحسن الجرجاني على الكشاف. طبع مع الكشاف. 
دار المعرفة» بيروت 

حاشية الشهاب المسمّاة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي. 
لشهاب الدين الخفاجي المصري. بولاق» 1283ه. 

حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي. أبو الفضل القرشي الصديقي 
الخطيب المشهور بالكازروني؛ مطبعة دار الكتب العربية الكبرى؛ مصرء 
0ه 

حروف المعاني» لأبي قاسم الزجاجي (340ه). تحقيق: د. علي توفيق الحمد. 
مؤسسة الرسالة؛ دار الأملء ط1. 1404ه - 1984م. الأردن. 

حقائق التأويل في متشابه التنزيل» الشريف الرضي (406ه): مطبعة الغري. 
النجف. 1355ه - 1936م. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, للشيخ عبد القادر البغدادي» ط1ء دار 
صادرء بيروت. 

الخصائص. لابن جنيء تحقيق: د. محمد علي النجار, دار ا هدى, بيروت» ط2» 
00ه- 1965م. 

دلائل الإعجازء الإمام عبد القاهر الجرجاني. دار المعرفة للطباعة والنشره 
بيروت. 1398ه - 1978م. 

دور الكلمة في اللغة: لستيفن أولمان» تعريب: د. كمال بشرء دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة. 

ديوان امرئ القيسء دار صادرء بيروت. 


المصسادر 





ديوان كثير عزة. دار صادرء شرحه: عدنان زكي درويشء» بيروت. ط اق 


4م. 
الرد على النحاق لابن مضاء القرطي. تحقيق : د. شوفي ضيف» دار المحارف» 
مين 192 


رصف الباني في شرح حروف المعاني؛ لأحمد بن عبد النور المالقي. تحقيق: 
أحمد محمد المخراط. ط 3» دار القلم. دمشق. 1423ه - 2002م. 

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم» لشهاب الدين الآلوسي. إدارة الطباعة 
المنيرية» دار إحياء التراث العربي. 

سر صناعة الإعراب أبو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: مصطفى السقا ومحمد 
الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده ط1ء مصرء 1374ه - 1954م. 

شرح الحدود النحوية» للفاكهي. تحقيق: زكي فهمي الآلوسيء بيت الحكمة. 
بغداد. 1988م. 

شرح الشافية» لرضي الدين الاسترابادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد وصاحبيه. مطبعة حجازيء القاهرة. 

شرح ألفية ابن مالك. لابن الناظم (686ه)» تحقيق: د. عبد الحميد السيد 
محمد عبد الحميد. دار الجيل. بيروت. 

شرح الكافية في النحو: للرضي الاستربادي. دار الكتب العلمية» بيروت. 
5ه 1985م. 

شرح المفصل. لابن يعيشء إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» مصر. 

شرح جمل الزجاجي. لابن عصفور. تحقيق: د. صاحب أبو جناح. وزارة 
الأرقاف. 1400ه - 1980م. 











المصسادر 


شرح عقود الجمان في علم المعاني والبديع والبيان» جلال الدين السيوطي. 
مكتبة الدراسات العلياء كلية الآداب» رقم (1310). 

شروح التلخيص. للقزوينيء تحقيق: الدكتور أحمد مطلوب. مكتبة النهضة. ط 
اء بغدا 1387ه - 1967م 

الصاح في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء أبو الحسين أحمد بن فارس» 
تحقيق: مصطفى الشويمي. مؤسسة بدران. بيروت» 1382ه - 1963م 

علم اللغة المعاصرء مقدمات وتطبيقات, للدكتور يحيى عبابئة والدكتورة آمنة 
الزعي؛ دار الكتاب الثقافي إربد, الأردن. 

عمدة الصرف. لكمال إبراهيم؛ مطبعة الزهراء. ط2, بغداد. 1376ه 
7م 

غرائب القرآن, الحسن بن محمد بن الحسين المشتهر بنظام الأعرج النتيسابوري 
(730 ه)ء دار المعرفة» ط 03 بيروت. 1398ه - 1978م. 

الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكري (395ه)»: تحقيق: حسام الدين 
القدسيء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

الفوائد الضيائية؛ للجامي, تحقيق: د. أسامة طه الرفاعي, مطبعة الأوقاف. 
3ه - 1983م. 

في النحو العربي» نقد وتوجيه؛ الدكتور مهدي المخزومي»ء ط 1 منشورات 
المكتبة العصرية؛ صيدا- بيروت؛ 1964م. 

قضايا نحوية» الدكتور مهدي المخزوميء ط 1. المجمع الثقافي أبو ظبيء 
الإمارات العربية المتحدةء 1404ه - 2003م. 

القطع والائتناف. لأبي جعفر النحاسء» تحقيق: الدكتور أحمد خطاب العمرء 
مطبعة العاني» بغداد. ط1. 1398ه - 1978. 


الملصادر 





الكاملء لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (285ه).» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم وجماعته» دار الفكر العربي. 

كتاب سيبويه (180ه). تحقيق: عبد السلام هارونء ط 1غ عالم الكتب. 
بيروت؛ 1385ه - 1966م. 

كشاف اصطلاحات الفنون: للشيخ التهانوي الحنفي. وضع حواشيه: احمد 
حسن بسجء دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت؛ 1418ه- 1998م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل: للزغغشري. مطبعة البابي الحلي وأولاده بمصرء 
7ه- 1948م. 

كشف المشكل في النحو. علي بن سليمان الحيدرة اليمني 
(599ه). تحقيق: الدكتور هادي عطية مطرء مطبعة الإرشاد. ط 1» بغداد. 
4ه - 1984م. 

لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن (725ه).: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
ط 2 مصرء 1375ه - 1955م. 

لسان العرب, ابن منظور (711ه)» تحقيق: عبد الله علي الكبير» ومحمد أحمد 
حسب الله وهاشم محمد الشاذليء دار المعارف. القاهرة. 

اللغة» ح. فندريس» تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء مكتبة 
الانجلو المصرية» مطبعة لجحنة البيان العربي. 

اللغة بين المعيارية والوصفية» للدكتور تمام حسان. دار الثقافة» الدار البيضاءء 
مطبعة النجاح الجديدة» 1400ه - 1980م. 

اللغة بين المعيارية والوصفية؛ الدكتور تمام حسانء دار الثقافة» الدار البيضاء. 
2م 








الملضصادر 


لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» للدكثور فاضل صالح السامرائي» دار 
عمار» ط 03 1423ه - 2003م. 

اللمع في العربية. أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق: حامد المؤمن» مطبعة 
العاني» ط1ء بغداد. 1402ه - 1982م. 

ليس في كلام العرب. لابن خالويه. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت» ط2, 1399ه- 1979م. 

محاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى (210ه). تحقيق: محمد فؤاد سركين. 
ط 2 1390ه - 1970م. 

مجمع البيان في تفسير القرآن. أبو علي الطبرسي (561ه). ط 2 طهران؛ 
9ه 

الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني, تحقيق: 
علي النجدي ناصف معبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلي؛ 
القاهرة. 1386ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي (546ه).: تحقيق: عبد السلام عبد الشاني محمد. دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط22 2007م. 

مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه تحقيق: ج. برجشتراسرء دار الهجرة. 
المخصص: لابن سيده (458ه). دار الفكرء بيروت» 1321ه. 

مدخل إلى علم اللغة» للدكتور محمود فهمي حجازي. دار الثقافة للطباعة 
والنشر بالقاهرة.» ط2. 1978. 

المذكر والمؤنث. أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (328ه).: تحقيق: الدكتور 
طارق عبد عون الجحنابي» مطبعة العاني» ط1ء بغداد. 1978م. 


821 





المصصادر 








المزهر في علوم اللغة» للسيوطيء تحقيق: محمد احمد جاد المولى» ط4. دار إحياء 
الكتب العربية» 1378ه - 1958م. 

مشكل إعراب القرآن, أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (328ه)؛ 
تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» ط2, بيروت» 1405ه - 1984م. 
المطالع السعيدة في شرح الفريدة» جلال الدين السيوطيء تحقيق: الدكتور 
نبهان ياسين حسين, الجامعة المستنصرية. 1977. 

معالم التنزيلء للبغوي (516ه).؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» مصر. ط 2 1375ه - 1955م. 

معاني الأبنية في العربية: للدكتور فاضل صالح السامرائي» الكويتء. ط1ء 
1ه - 1981م. 

معاني القرآن» أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء (207ه), عالم الكتب. ط 22 


بيروت» 0ممم. 
معاني القرآن» للفراء» مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة, 1374ه - 
5م. 


معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج؛ تحقيق: الدكتور عبد الجليل عبدة شليء عالم 
الكتب» طَّ 1 8 هه - 8مم. 

معاني النحو» الدكتور فاضل صالح السامرائي» ط 2» دار الفكر للطباعة 
والنشرء عمان. 1423ه- 3م. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن. جلال الدين السيوطيء تحقيق: علي محمد 
البجاويء دار الفكر العربي. 

المعجم الأدبي» الدكتور جبور الدين عبد النورء دار العلم للملايين» ط1ء 
بيروث» 9مم. 








الملصسادر 


معجم مفردات الفاظ القرآن. للراغب الأصفهانيء تحقيق: نديم مرعشليء دار 
الفكر. بيروت. 1397ه 1972م. 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون. دار إحياء 
الكتب العربية» ط1. 1369ه. 

مغني اللبيب. لابن هشام. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

مفتاح العلوم؛ أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (626 ه). تحقيق: 
أكرم عثمان يوسف. مطبعة دار الرسالة» ط 1 بغداد. 1402ه - 1982م. 
المفصل في علم العربية» للزغخشري. دار الجيل» بيروت» ط2, 1323ه. 
المقتضب. أبو العباس محمد بن يزيد الميبرد (285ه). تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة؛ عالم الكتبء بيروت. 1382ه - 1963م. 

من أسرار اللغة. للدكتور إبراهيم أنيس. ط3», 1966م. 

مناهج البحث في اللغة» للدكتور تمام حسان. دار الثقافة» الدار البيضاءء 
0ه- 1980م. 

نحو التيسيرء للدكتور احمد عبد الستار الجواري؛ مطبعة المجمع العلمي 
العراقي؛ 1404ه - 1984م. 

نحو القرآن» الدكتور أحمد عبد الستار الجواري. مطبعة المجمع العلمي العراقي» 
بغداد 1394ه - 1974م. 

نحو المعاني» الدكتور أحمد عبد الستار الجواري» مطبعة المجمع العلمي العراقي» 
بغداد 1407ه - 1987م. 

النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم؛ للدكتور محمد صلاح الدين 
مصطفىء مؤسسة على جراح الصباح. الكويت. 
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المصادر 





نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء. لابن الأنباري» تحقيق الدكتور إبراهيم 
السامرائ 2 مطبعة المعارف» بغداد. 9م. 

النشر في القراءات العشر. لابن الجزريء. تحقيق: علي محمد الضياء. دار 
الفكر» ببروت. 

نظرية المعنى ف النقد العربي. للدكتور مصطفى ناصفء. دار القلمء القاهرة. 
5ممم. 

والنشرء طلا 1400ه- 0مم. 

نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. للدكتور نهاد 
الموسى؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط1ء 1400ه - 1980م. 

نهاية الإعجاز في دراية الإيجازء للفخر الرازيء تحقيق: إبراهيم السامرائي» 
محمد بركات حمدي. دار الفكر» عمان 5م. 
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المملكة الأردئية الهاشمية - عمّان - العبدلى طبع . نشرء توزيسع 
ااام ل 0 مز د يا 
فتساكس : 41 36 465 6 962+ العراق - بابل - الكلة - همائف 


56.60 انام تاق/لال6 1069 1 كعات اللعانيةت 








950 


